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18-11 331: 121009 0 


أحمد_ بن محمد بن حنبل الشيباني 

إن الحمد لله تحمدة وسعينة وستففرة:وتغوذ بالله من شروى انقنا وسيئات 
أعمالناء من يده الله فلا مضل لهُء ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. 

«ونشهدٌ أنَّ محمدًا عبده ورسولة» وأمينة على وحيهء وخيرتة من خلقه وسفيرةُ بينه 
وبين عباده» المبعوث بالدين القويم» والمنهج المستقيم: أرسلهُ الله رحمة للعالمين» 
وإمامًا للمتقين» وحجة على الخلائق أججمعين»0" . 

«ايَنأيًا لذبن اموا أنَمُوا أله حَقٌّ تَمَائِو ولا مُويْنَ إلا وأَْم مُسَيمُون» [آل عمران: .]٠١7‏ 

«ايأيا ألناش أتَنوا ريك الى لفك ين تَقْين وَبدَوَ وَكَلقَّ ينا وجا وب عتما رجالا كنيرا 
مَضَك وَأتَها لله الِى فَةَوْديو. اليم إن لَه كان عَََكُْ يباه [النساء : .]١‏ 

«يكأما ال اموأ انوأ أله وهُوأوا مولا سيبلا (ه) يلح لك أصنلك بنيز لك ذنويكم 
ومن يطِع الله ورسوِمٌ فقد فار قرزا عَظِيمًا» [الأحزاب: .]/1-7٠١‏ 

أما بعد: 

فالحمد للّه الذي أنعم علينا بالصحة والتمكين حتى أنهينا هذا السِفْر المبارك» الذي 
هو أحد المراجع الرئيسة المهمة في فقه مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ككُلَقْهِ . 
وقد كان الوقت الذي قضيناه فيه كله مبارك. 

وَإِنّ من نعم اللّه علينا وعميم إحسانه إلينا أنَا لم نبخل على الكتاب في تحقيقه بجهد 
أو وقت أو مال؛ إذ إننا أردنا أن يكون التحقيق على أفضل أسسه وقواعده فقد كنا 
نصرف الوقت الطويل في تدقيق لفظ أو ضبط حركة - إذ شكلنا النص كاملا بجميع 
حروفه - وكنا نعيد النظر وندققه ونراجع الضبط والمقابلة ونكررها. ونحن إذ نقوم بهذا 
نعده أمانة دينية. زيادة على أنا أخذنا على عاتقنا بالتعليق على الكتاب بما يسهل على 
القاريء فهم النص» وقد خرّجنا غالب ما نستطيع تخريجه من آيات وأحاديث وآثار 
وأقوال ومذاهب» وشرحنا كثيرًا من القضايا اللغوية والتعريفات الفقهية. وفصلنا النقل 
بالروايات عن الإمام أحمد مع بيان من روى عنه تلك الرواية وما إلى غَيْر ذلك من خدمة 
الكتاب التي يراها القاريء في تحقيق الكتاب» ثُمّ حلينا الكتاب بالفهارس المتعددة 
المتنوعة .التي تسهل على القاريء. الإفادة من الكتاب. والرجوع إليه. 

وهذه الطبعة الأولى للكتاب تخرج بهذا الشكل الذي يمتاز بجودة الكتاب المحقق 


)١(‏ من مقدمة زاد المعاد /١‏ 4 للعلامة ابن القيم. 


- الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
التي تمثلت بتدقيق النص والمبالغة في مقابلته مع وضع النقط والفواصل وبقية علامات 
الترقيم زيادة على ضبط كثير من الألفاظ التي يتعين ضبطها. وفوق ذلك الإشارة إِلَى 
مناجم الكتاب وموارده التي استسقى منها مؤلفهء وذلك بالمقابلة عليها وبيان الفوارق ثُمّ 
بيان من استسقى من المؤلف وبين الاختلافات مع التدليل من السنة على كثير من 
المسائل الفقهية التي ذكرها المؤلف ولم يذكر دليلها. 

وبعد فهذا كتاب «الهداية» نقدمه لمحبي الفقه الإسلامي؛ وعشاق المذهب السلفي 
خدمناه الخدمة التي توازي تعلقنا بحب كتاب الله وسنة نبيه كله والمنهج الإسلامي 
الصحيح . 

المحققان 
00 
العراق - الأنبار 
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الكلوذانى وكتابه الهداية 

اسمه ونسبه وولادته : ١,‏ 

هو الإمام العالم محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي الأزجي 
الحنبلي يكنى بأبي الخطاب”" . 

والكلواذاني بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الواو والذال المعجمة بين الألفين وفي 
آخرها النون» وهذه النسبة إلى كلواذان» وهي قرية من قرى بغدادء على خمسة فراسخ 
منهاء فالنسبة إليها كلواذاني» وكلوذاني» وخرج منها جماعة من المحدثين”" . 

والبغدادي: نسبة إلى مدينة بغداد التي كانت محط إقبال العلماء فقد كانت مدينة 
العلم. 
ا بفتح الألف والزاي وفي آخرها الجيم» هذه النسبة إلى باب الأزجء وهي 
محلة كبيرة ببغداد» قيل كان بها أربعة آلاف طاحونة» وكان منها جماعة كثيرة من العلماء 
والزهاد والصالحين” . 

والحنبلي : نسبة إلى صاحب ٠‏ المذهب الإمام أحمد بن حنبل كل . 

ولادته : ا 

لم تذكر المصادر التي 59 والتي ترجمت لأبي الخطاب مكان ولادته» ولكن 
الراجح لدينا أنه ولد في قرية كلوذان لأنه نسب إليها. 

أما تاريخ ولادته فقد اتفق جميع من ترجم له أنه ولد في شوال سنة (577 ه)7*©. 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي 7/ 2.77١‏ والأنساب للسمعاني 4/ 2.547 والمنتظم 
في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي 4/ »١4٠‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ /الاا» 
وتاريخ السام سرادت رودات 00201 و١2000-011)‏ للذهبي: هكلت وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 2”548/١4‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي »177١/5‏ ومرآة الجنان لليافعي 9/ 2167 
والبداية والنهاية لابن كثير ؟١/ »٠16‏ والذيل على طبقات الحتابلة لابن رجب /١‏ 2,917 والمنهج 
الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي 44-848/7»: وشذرات الذهب في أخبار من 
ذهب لابن عماد لحل 2 ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١88/48‏ . 

(؟) انظر: الأنساب 5477/4 . 

() انظر: الأنساب ١0/؛‏ وتاج العروس :٠5/5‏ مادة (أَرّج). 

(5) انظر: طبقات الحنابلة 255١/7‏ والأنساب 2747/4 والمنتظم 4/ 20١14٠‏ وتاريخ الإسلام 
(6:1-١51و١050-01):‏ 2307 وسير أعلام النبلاء 14/ 2544 والذيل على طبقات الحنابلة 
47/١‏ والمنهج الأحمد 44/7» ومعجم المؤلفين 188/4» وهدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي: 5 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


هعم 


شيوخه : 

قد أخذ أبو الخطاب العلم من عدد من فقهاء بغداد ومحدثيها الذين عاصرهم والتقى 
بهم والذين كَانَ لهم الأثر البالغ في تكوينه العلمي» وفيما يأتي ذكر ترجمة لعدد من 
شيوخه حسب ما ذكرتهم كتب التراجم مرتبين حسب الوفيات وهم على النحو الاتي:- 

أولا: القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي 
الحنبلى ابن الفراء7؟ صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة فى المذهب. 

ولد في أول السنة (80 ه)ء وكان عالم العراق في زمانه تفقه على يديه عدد كبير 
من العلماء منهم أبو الخطاب الكلوذاني» له مصنفات كثيرة منها: (أحكام القرآن» 
ومسائل الإيمان» والمعتمدء ومختصرهء والمقتبس» وعيون المسائل» والرد على 
الكرامية» والرد على السالمية والمجسمة» والرد على الجهمية» والكلام في الإستواء. 
والعدة في أصول الفقه» مختصرهاء وفضائل أحمدء وكتاب الطب). 

توفي سنة (/50 ه). 

ثانيًا: أبو طالب العشاري: محمد بن علي بن الفتح الحربي”''. 

ولد سنة (77 ه)؛ لقب بالعشاري لأن جسده كان طويلًا وكان فقيهًا حنبليًا تحرج 
على أبي حامد وكان من الزهاد وله كرامات كثيرة. 

توفي سنة (501 ه)» ودفن في مقبرة الإمام أحمد. 

ثالعًا: أبو عبد الله الحسين بن محمد الوئى الفرضى 'الحاسب9؟ 

كان إمامًا في الفرائض وله فيها تصانيف كثيرة حسنة. سمع الحديث من أصحاب أبي 
علي الصفار وغيرهم» وانتفع به وبكتبه خلق كثير. 

توفي شهيذا في بغداد سنة 40١(‏ ه) في فتنة الباسري . 


)١(‏ انظر عن القاضي أبو يعلى بن الفراء في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2507/5 وطبقات 
الحنايلة ؟/557١2»‏ والمتتظم 024 وتاريخ الإسلام (١551-:6غ‏ و١ه550-5):‏ 7م26 
وسير أعلام النبلاء 241-494/١4‏ ومرآة الجنان */ 254-577 والبداية والنهاية ؟١/‏ 40» 
والمنهج الأحمد ؟/7١»‏ وشذرات الذهب 27١7/9‏ ومعجم المؤلفين 4/ 7300-1765 . 

)١(‏ انظر عن أبي طالب العشاري في: تاريخ بغداد //ا١٠»‏ وطقات الحنابلة 177/7 » والأنساب 
0» والمنتظم 2197/8 واللباب "/ هلا ووفيات الأعيان 2178/7 وتاريخ الإسلام 
2١5 :)55:-40١و 5600-54١(‏ وسير أعلام النبلاء 050-548/14» والبداية والنهاية 
1 ا "7/١‏ وشذرات الذهب "589/7 . 

(؟) انظر عن أبي عبد | الوني في : الأنساب 517/0» والمنتظم 691//4١144-1ء‏ واللباب ؟/ هلالا 
ووفيات الأعيان ١78/7‏ . 


أحمد ين محمد ين حنيل الشيبانى 5 


والوثي: بفتح الواو وتشديد النون نسبة إلى (وَنَّ) وهي قرية من أعمال قهستان'''. 

رابعًا: أبو علي :محمد بن الحسين بن محمد بن علي بن بكران المعروف 
بالجازري”" . ْ ْ 

والجازري: بفتح الجيم والزاي المكسورة بعد الألف وبعدها راءء هذه نسبة إلى 
جازرة وهي قرية من أعمال نهروان بالعراق”" . 

ولد سنة (770 ه)» روى كتاب «الجليس والأنيس» عن القاضي أبي الفرج المعافى 
ابن زكريا الجريري يعرف بابن طراراء روى عنه الأمير أبو نصر بن ماكولا والخطيب أبو 
بكر الحافظ . 

توفي شهر ربيع الأول سنة (507 ه). 

خامسًا: أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسن الجوهري”*'. 

والجوهري: بفتح الجيم والهاء وبينهما الواو الساكنة وفي آخرها الراء نسبة إلى بيع 
الج كك 

ولد سنة (55"؟ ه). 

حدث عن القطيعي بمسند العشرة ومسند أهل البيت ومسند العباس. 

روى عنه جماعة» وآخر من روى عنه بالإجازة أبو منصور محمد بن عبد الملك بن 
ضيرون. 

توفى سنة (488 ه). 

اهنا :بو التق الباللنسى :دسكتنارت أأحيهه بوتتخد م قبن لسر عبن ادن 
ابن المهتدي بالله"؟. 000 

ولد سنة (784 ه) وكان خطيب جامع المنصور. 

قرأ القرآن على أبي القاسم الصيدلاني» كان عدلا ثقةً ثقةَ شهد عند ابن ماكولاء وأبي 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان 8/7" وتاج العروس 777/94 (ونن). 

() انظر عن أبي علي في: الأنساب 2.54/79 والمتتظم 21١7/4‏ واللباب 751/١‏ . 

انظر: الأنساب 2 واللباب 50١/١‏ . 

(5) انظر عن أبي محمد تاريخ بغداد /ا/ ولا والأنساب 57/7 والمنتظم 71717/4؛. والكامل في 
التاريخ 8/ 45» وتاريخ الإسلام 55:0-55١1(‏ و١550-401):‏ 5هلاء وسير أعلام النيلاء 
ا 0 والنهاية 7١/5لاء‏ وشذرات الذهب 2597/7 والأعلام 3١7/1‏ . 

(0) انظر: الأنساب 161//7ء واللباب "١/١‏ . 

(1) انظر عن أبي الحسن الهاشمي المنتظم 8/ 775» والكامل في التاريخ 2١١7/4‏ تت الإسلام 
(١551-ملاع):‏ ووء والبداية والنهاية ؟١/‏ 90-945 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


٠ 0-0 


عبد الله الدافعاني فقبلا شهادته. وكان ممن يلبس القلانس الطوال التي تسميها العوام 
الدنيات . 


توفي سنة (5515 ه) ودفن بقرب قبر بشر الحافي تلطه 

سابعًا: أبو جعفر بن المسلمة القرشى: محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن 
الحسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرُقئل”" . 

ولد سنة (6/ا" ه). 

وهو آخر من حدث عن أبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمان الزهري . 

وأبي محمد بن معروف - وقد كان صحيح السماع واسع الرواية نبيلا ثقة صالحًا. 
بالخيزرانية . 

ثامًا: أبو عبد الله الدامغانىي: محمد بن على بن محمد الدامغانى الحنفى7' . 

والدّامغاني: بفتح الدال المشددة المهملة وفتح الميم والغين المعجمة في آخرها 
النون» هذه النسبة إلى دامغان» وهى مدينة من بلاد قومس ينسب إليها كثير من 
العلماء9” , ١‏ 

ولدرماة ززم لجرو 3 تفقه بخراسان وقدم بغداد شابًا ودرس بها فقه أبي حنيفة على 
يد أبي الحسين القدوري وسمع من القاضي أبي عبد الله الحسين بن علي الصيمري . 

وُلْيَّ قضاء القضاة بعد أبي عبد اللّه ؛ بن ماكولا سنة (/551ه). 

توفى سنة (8/ا5ه). 

تلامذته : 

لقد تتلمذ على الشيخ أبي الخطاب الكلوذاني عددٌ من الدارسين نذكر منهم على 


)١(‏ انظر عن أبي جعفر القرشي تاريخ يغيراد 500 والمنتظم 141/4 واللباب 277١/7‏ وتاريخ 
الإسلام :)8170-45١(‏ (148ء وسير يز أعلام النبلاء »7١6/14‏ وشذرات الذهب #/177” . 
(؟) انظر عن أبي عبد الله الدامغاني تاريخ بغداد ,٠١9/*‏ والأنساب 0508/7 - 205094 والمنتتظم 
4/ ؟اء والكامل في التاريخ ,»١179/48‏ واللباب »587/١‏ وتاريخ الإسلام (580-41/1): 
2501-17 وسير أعلام 0 2/14 -/امة2 ومرآة الجنان ”/ 95» والبداية والنهاية ؟١/‏ 

7»ء وشذرات الذهب 55/7" . 

لوف انظر: الأنساب عم واللياب ١/”مة‏ . 

(5) جاء في: تاريخ بغداد ,1١9/‏ والمنتظم 77/4 والكامل في التاريخ 4/ ١19‏ وتاريخ الإسلام 
(580-51/1): 2478 وسير أعلام النبلاء 585/١4‏ . أنه ولد سنة (7”94 ه). وجاء في 
الأنساب 2504/7 واللباب 587/١‏ . أنه ولد سنة (٠٠5ه).‏ وجاء في البداية والنهاية 1١7/11‏ . 
أنه ولد سنة 5١14(‏ ه). 


١١ 


سبيل المثال لا الحصر - وهم مرتبون حسب وفياتهم - 

أولا: أبو سعد : عبد الرفات بن حمزة بن عمر البغدادي الفقيه المعدل. 

ولد سنة (/561 ه) تفقه تفقه على أبي الخطاب وأفتى وبرع في الفقه. 

توفي سنة (015 ه) ودفن بمقبرة الإمام أحمد كله . 

ثانيَا: أبو الحسن الواعظ: علي بن الحسن الدواحي. 

تفقه على أبي الخطاب وسمع منه الحديث. 

توفى سنة (077 ه). وصلى عليه من الغدء ودفن بمقبرة باب حرب 

ثالمًا : أبو بكر بن أبي الفتح: أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي الفقيه. 

أحد الفقهاء الأعيان وأئمة المذهب. تفقه على أبي الخطاب وبرع في الفقه» وتقدم 
في المناظرة على أبناء جنسهء حتى كان أسعد الميهني شيخ الشافعية يقول: ما اعترض 
أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلم فيه ثلمة. 

وله تصانيف فى المذهبء منها: كتاب «التحقيق فى مسائل التعليق». 

توفي سنة (07 ه) ودفن قريبًا من قبر الإمام أحمد 112ة2 . 

رابعًا: أبو جعفر: حب برجي نالصي رن ايد الكارداتي النجيه 
ابن الإمام أبي الخطاب. 

ولد سنة 65٠٠(‏ ه)ء تفقه على أبيه» وبرع في الفقه»ء صنف كتابًا سماه «الفريد» . 
زفق 


زفق 


توفى سنة (077 ه) ودفن بمقبرة باب حرب عند أبيه 
خامسًا: أبو الفتح: عبد الله بن هبة اللّه بن أحمد بن محمد السامري”" الفقيه. 
ولد سنة (5865 ه)؛ وسمع الكثير من جماعة وتفقه على أبى الخطاب وحدث وروى 


2١١5/١ والمنهج الأحمد‎ 2169/١ والذيل على طبقات الحنابلة‎ 2/١ انظر: المنتظم‎ )١( 
. 98/5 وشذرات الذهب‎ 

(1) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 170» والمنهج الأحمد »١١9/7‏ وشذرات الذهب 78/54 . 

(؟) انظر: المنتظم /١٠١‏ ”الاء والكامل في التاريخ 2777/4 والبداية والنهاية 17/ 140» والذيل على 
طبقات الحنابلة 2168/١‏ والمنهج الأحمد 76/7١-775١ء2‏ وشذرات الذهب 48-88/5., 
ومعجم المؤلفين 58/١‏ . 

(5)انظر: «الذبل على طفات الجنابلة 415/1 والمنيع الأسمد؟/117» رقدرات اللعق 19/6 + 

(5) السامري: بفتح السين وفتح الميم وفي آخرها راء مشددة - هذه النسبة إلى مدينة سر من رآ 
بالعراق فوق بغداد» وهي مشهورة فخففها الناس وقالوا: سامرًا. بناها المعتصم وخربت عن 
قريب من عمارتها فنسب إليها جماعة. 
انظر: الأنساب */ 2326 واللباب 44/79 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


١١ ضع‎ 


توفي سنة (56ه ه) ودفن بمقبرة باب 0 


سادسًا: أبو محمد بن أبي الفتح: عبد الرحمان بن محمد بن على بن محمد 
الحلواني”" . 

ولد سنة 440 ه) تفقه على أبيه وأبي الخطاب وبرع في الفقه وأصوله وناظر. 

وصنف تصانيف في الفقه وأصوله منها: كتاب «التبصرة» في الفقهء وكتاب «الهداية» 
في أصول الفقه وله تفسير القرآن في إحدى وأربعين جزءًاء وروى عن أبيه وجماعة. 

وكان فقيهًا في المذهب يفتي ويتتفع به جماعة أهل محلته. 

توفي سنة (047 ه)ء وصلَى عليه الشيخ عبد القادر ودفن بداره بالمأمونية””© 

سابعًا: أبو علي بن شاتيل: أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن محمد الأزجي 

سمع من أبي محمد التميمي وجماعةء وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني. 

ولي القضاء بربع سوق الثلاثاء مدة. ثم ولي القضاء مدة .ثم ولي قضاء المدائن وكان 
أحد فقهاء الحتابلة وقضاتهم » وسمع من جماعة . 

توفي سنة (054 ه)47'. 

ثامنًا: أبو بكر بن أبي محمد: محمد بن خذا داذ بن سلامة بن خذا داذ العراقي 
المأموني المباردي*) الحداد الكاتب الفقيه الأديب المشهور بنقاش المبارد. 


)00( انظر: تاريخ الإسلام »55١ :)000-54١(‏ والذيل على طبقات الحنايلة /١‏ 2144 والمنهج 
الأحمد ١794/7‏ . 

(1) الحُلْوَاني : بضم الحاء المهملة وسكون اللام والنون بعد الواو والألف وهذه النسبة إِلَى بلدة حلوان 
وهي آخر حد عرض سواد العراق مما يلي الجبال وهي بلدة كبيرة خرب أكثرها نسب إليها جماعة . 
انظر: الأنساب ؟”/ ,7589٠‏ واللباب 780/١‏ . 
وتأتي أيضا بلفظ (الحَلْوّاني): حار اشيم وسكر الام نوررقي جره لزع 
النسبة إلى عمل الحلوى وبيعها وقد نسب إليها جماعة. 
انظر: اللباب 78١/١‏ . والظاهر والله أعلم أن أبا محمد يُنسب إلى (حُلْوَان) البلد المعروف 
بالعراق ؛ لأن ابن الجوزي ذكر أنه كان يتجر في الخل ويقنع به ولا يقبل من أحد شيًا. 
انظر: المنتظم ١55/٠١‏ . 

(9) انظر: المنتظم 2١57/٠١‏ والذيل على طبقات الحنايلة /١‏ 2185 والمنهج الأحمد 215١/5‏ 
وشذرات الذهب ١55/5‏ . 

(5) انظر: : الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 18 » والمنهج الأحمد 1/ 1545» وشذرات الذهب ١57/4‏ . 

(5) المَبَاردي: بفتح الميم والباء وسكون الألف وكسرالراء وفي أخريها دال مهملة هذه النسبة إلى 
المبارد وهو جمع مبرد وببذه النسبة اشة شتهر أبو بَكْرٍ فقد كان ين ينقش المبارد. 
انظر: اللباب ١869/7"‏ . 


0-3 ١ 

سمع من جماعة وتفقه على أبي الخطاب .كان فقيهّاء مناظرّاء أصوليّاء وقرأ الأدب» 
وقال الشعر. 

توفي سنة (5807 ه) وصلَي عليه بمسجد ابن جردة ودفن بمقبرة باب حرب 

تاضماة اتح جركة الحرين: العمدا تو “نكال .يس طيق الله ايقنات: 

تفقه على أبي الخطاب الكلوذاني وبرع في النظر وكان قد انتقل إلى مذهب الشافعي 
ثم عاد إلى مذهب أحمد. 

توفي سنة (505 ه) وصلى عليه الشيخ عبد القادر ودفن بمقبرة ياب حرب. 

وكان سبب موته أنه ركب دابة فانحنى في مضيق ليدخل فاتكأ بصدره على قربوس 
السرج فأثر فيه وانظم إلى ذلك إسهال فضعفت القوة وكان مرضه يومين أو ثلاثة9. 

عاشرًا: أبو حكيم: إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد بن إبراهيم 
النهرواني”*' الرزاز. 

ولد سنة (540 ه) وسمع الحديث من أبي الخطاب وجماعة وتفقه على أبي سعد بن 
حمزة صاحب أبي الخطاب وبرع في المذهب والخلاف والفرائض وأفتى وناظر. 

وكانت له مدرسة بناها بباب الأزج وكان يدرس ويقيم بها وفي آخر عمره فوضت إليه 
المدرسة التي بناها ابن الشمعل بالمأمونية وقرأ عليه العلم خلق كثير وانتفعوا به. منهم 
ابن الجوزي والسامري صاحب المستوعب وصنف تصانيف فى المذهب والفرائض 
وصنف شرحًا للهداية كتب منه تسع مجلدات ومات ولم يكمله. 

توفي سنة (055 ه) ودفن قريا من بشن الخافي حي 107 

أحد عشر: أبو الحسن : سعد الله بن نصر بن سعيد بن علي المعروف بابن الدجاجي 


لفق 


قف 


)١(‏ انظر: الذيل على طبقات الحتابلة 1 والمنهج الأحمد 58/7١؛:‏ وشذرات الذهب 
1 6/5 . 
زفق قربوس : : حِنُو السرج وجمعها قرابيس . انظر: المعجم الوسيط : رفغ * 

(©) انظر: المنتظم .11٠//٠١‏ والبداية والنهاية 25١7/١7‏ والذيل على طبقات الحنابلة -١196 /١‏ 
7», والمنهج الأحمد ؟/59١»‏ وشذرات الذهب ١07١/5‏ . 

(5) التَهْرّوَاني: بفتح النون وسكون الهاء وضم الراء وفتح الواو بعد الألف نون» هذه النسبة إلى 
التَهرّوان وهي بليدة قديمة بالقرب من يغداد لها عدة بواع خرت أكثرها يتتسب إليها جماعة من 
العلماء. 
انظر: اللباب ااا 

(5) انظر: المنتظم 250١/٠١‏ والذيل على طبقات الحنابلة 25١١/١‏ والمنهج الأحمد ؟/ 2١554‏ 


وشذرات الذهب ١/3/5‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


سوج عو ١5‏ 


وبابن الحيواني'""» ويلقب بمهذهب الدين. 

ولد سنة 54٠(‏ ه)”"“. قرأ بالروايات على أبي الخطاب الكلوذاني وغيره» وتفقه 
على أبي الخطاب حتى برع» وقد روى عنه كتابه الهداية وقصيدته وغيرها وروى عن ابن 
عقيل كتاب الانتصار لأهل السنة والحديث. 

توفي سنة (075 ه) ودفن بمقبرة رباط الزوزني” 

إثنا عشر: أبو عبد الله بن أبي بركات مسلم بن ثابت بن القاسم بن أحمد بن النحاس 
البزازي البغدادي ماوق المعروف بابن جوالق”*' . 

ولد سنة (595 ه) و تفقه على أبي .الخطاب الكلوذاني وناظر وسمع منه جماعة من 
الطلبة وكان صحيح السماع . 


قف 


توفي سنة (01/7 ه) ودفن بمقبرة باب حرب””'. 


وغير هؤلاء كثير ممن سمع من أبي الخطاب الكلوذاني الحديث والفقه يطول المقام 
ا 

أخلاقُة وَثَناء العُلَمَاء عَلَيه 

كان الإمام أبو الخطاب الكلوذاني مفتيًا صالحًا ورعًا ديئًا يتحلى بالأخلاق الكريمة 
والأدب الرفيع إضافة إلى تمتعه بعلم واسع غزير وذكاء وفطنة» فقد وصفه معاصروه 
والمترجمون له بصفات كثيرة تدل على صلاحه وعلمه وفي ما يأتي بعض أقوال العلماء 


فيه : - 


)١(‏ الحيواني: بفتح الحاء المهملة والياء المنقوطة باثئتين من تحتها وبعدها الواو والألف وفي آخرها 
النون هذه النسبة إلى بيع الحيوان وهذا يختص ببيع الدجاج والطيور ببغداد وإليها نسب أبو 
الحسن. انظر: الأنساب 2548/5 واللباب 5٠57/١‏ . 

)١(‏ جاء في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة */ ١755‏ وشذرات الذهب 5١7/5‏ بأنه ولد سنة 
(58ه). 

انظر: الأنساب 2548/5 والمنتظم 2578/٠١‏ واللباب »407-407/١‏ وتاريخ الإسلام 
(لكه-ولاة): ١9٠‏ -147 والبداية والنهاية 271/17 والذيل على طبقاث الحنايلة 0 
وشذرات الذهب 7١7/5‏ . 

(5) الجوَالِتِي: بضم الجيم والواو المفتوحة واللام المكسورة وفي آخرها القاف هذه النسبة إلى 
الجوالق وقد ينسب إليه بزيادة الياء أيضًا وهذه النسبة أصح وكلاهما إلى شيء واحد وهو عمل 
الجوالق أو بيعه وقد اشتهر بهذه النسبة أبو عبد اللَّه ب بن أبي البركات . 
انظر: الأنساب ؟3*5/7٠ء‏ واللياب ”٠٠/١‏ . 

(5) انظر: المنتظم »558/٠١‏ وتاريخ الإسلام (080-51/1): 21١5-1١1١‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة */ 2.787 والمنهج الأحمد 2774/7 وشذرات الذهب 747/4 . 


أولا: قال ابن الجوزي: «وكان ثقة ثبَا غزير الفضل والعقل»”"'. 

ثانيًا: قال الذهبى: «كان أبو الخطاب من محاسن العلماءء خيرًا صادقّاء حسن 
الخلق» حلو النادرة» من أذكياء الرجال»9 . 

ثالنًا: قال ابن رجب الحنبلي : «وكان حسن الأخلاق» ظريفاء مليح النادرة» سريع 
الجواب» حاد الخاطر. وكان مع ذلك كامل الدين» غزير العقل» جميل السيرة؛ مرضي 
الفعال» محمود الطريقة)”" . 

رابعًا: قال ابن عماد الحنبلي : كان إمامًا علامة» ورعًا صالححاء وافر العقل» غزير 
العلم» » حسن المحاضرة» جيد النفل ع9 

خامسًا: قال أبو الكرم بن الشهرزوري : «كان إلكيا إذا رأى أبا الخطاب الكلوذاني 
مقبلا قال: قد جاء الجبل»”* . 

سادسًا: قال أبو بكر بن النقور: كان إلكيا الهراسي إذا رأى أبا الخطاب قال: قد 
جاع لفقي 

سابعًا: قال السلفي : «أبو الخطاب من أئمة أصحاب أحمد يفتي على مذهبه ويناظر 
وكان عدلا رضيًا لين" 

ثامئا: وقال غيره: «كان مفتيًا صالحًاء عابدًا ورعاء حسن العشرةء له نظم 
رائق»" . 

مصنفاته : 

صنت آبْو الخطاب كنا فى الققه:والأضول والخلاق والفزائضن + وشتورد عه 
المصنفات حسب ما ذكرتها كتب التراجم 

- التمهيد في أصول الفقه»:‎ -١ 

كتاب التمهيد هو الكتاب الثاني عند الحنابلة . بعد كتاب العدة لأبي يعلى. فهو بهذا 


. ١90/9 انظر: المنتظم‎ )١( 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء 769/1١9‏ . 

(9) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 44/1١‏ . 

(:) انظر: شذرات الذهب 5/لا7” . 

(5) انظر: سير أعلام التبلاء 1/1 . ْ 

(5) انظر: : سير أعلام النبلاء 54/١14‏ لا والذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 44» وشذرات الذقب 78/4 . 
0) انظر: براقت الار 99101 ولايل علو رجيات العزايلة ركاه رتيدر للج 13/11 
(8) انظر: سير أعلام النبلاء 749/19 . 

(9) انظر: اليل على طيقات الحنبلة 7 44» ومعجم المؤلفين / 11 ولأعلامللزركلي 11/8 . 


5 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

من أوائل الكتب - التي وصلت إلينا - تأليقًا عند الحتابلة . 

وخر أب الخطات فنهدمق المنظفين لتواعد أصول الفقه في المذهب» ولذلك اهتم 
به المصنفون في المذاهب واعتمدوا عليه ونقلوا منه» ولا نجد كتابًا من كتب الحنابلة 
المتأخرين إلا وتضمن آراء أبي الخطاب فى عدد من مسائل الأصول أو أغلبها. 

ومن هؤلاء العلماء ابن قدامة المقدسي في «روضة الناظر»: وآل تيمية في «المسودة» 
والكناني في «شرحه لمختصر الطوفي»» وابن النجار الحنبلي في «شرح الكوكب 
المنير»(" . 

"- التهذيب في الفرائض”") 

8- الخلاف الصغير المسمى برؤوس المسائل”" . 

5- الخلاف الكبير المسمى بالانتصار فى المسائل الكبار © . 

وهو من أعظم كتبه» وقد صنفه أبو الخطاب انتصارًا لمذهب الإمام أحمدء وقد 
عرض فيه مسائل فقهية خلافية» ذكر فيها آراء الأئمة وأدلتهم» وناقش أدلة كل واحد 
منهم . . وفي خباية المسألة يرجح مذهب الإمام أحمد ويستدل له يقول دَخْلَدُةُ في مقدمة 
كتابه : «رغب إليّ أصحابي كثرهم الله تعالى» ووفقهم للرشادء وفقههم في الدين» 
وجعلهم من أثمة المؤمنين» في إفراد المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة #6 » 
والانتصار فيها لمذهب إمامنا الأفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل»" . 

ومن المسائل التي بحثها أبو الخطاب في هذا الكتاب: التطهير بغير الماء» الوضوء 
بالنبيذ»ء طهارة صوف الميتة وشعرها وريشهاء الموالاة» الوضوءء نقض الوضوء بمس 
المرأة. نقض الوضوء بأكل لحم الجزورء والتيمم بتراب ليس له غبارء رؤية الماء في 
الصلاة ة للمتيمم» التيمم لصلاة الجنازة والعيدين» نجاسة سور الكلب» العدد في 
التطهير من ٠‏ النسجاسة , 


. ١١94/١ انظر: التمهيد في أصول الفقه للكلواذاني دراسة وتحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة‎ )١( 

() انظر: الذيل على طبقات الحنابلة »44/١‏ والمنهج الأحمد 248/7 ومعجم المؤلفين 2188/4 
والأعلام 591١/6‏ . 

7) انظر: الإسلام 51١-601(‏ و١010-51):‏ 7617 وسير أعلام النبلاء 2154/19 والذيل 
على طبقات الحنابلة /١‏ 294 ومعجم المؤلفين 2188/4 والأعلام 591/6 . 

(5) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة »48/١‏ والمنهج الأحمد ؟/84» ومعجم المؤلفين 2188/4 
والأعلام 591١/06‏ . 

(6) انظر: الانتصار في مسائل الكبار: (ق١))‏ نقلا من كتاب التمهيد في أصول الفقه 5١/١‏ . 

(1) انظر: التمهيد في أصول الفقه 57-5١ /١‏ . 


فد 


5- العبادات الخمس”"' . 
5- مئاسك الحج”" . 
/ا- الهداية”” . 
هذا ما ذكرته كتب التراجم من تصانيف الإمام العالم أبي الخطاب» وقد ذكرت كتب 
التراجم» بأنه خْلْقُةُ كان يقول الشعر اللطيف» ومن أشهر ما نقل عنه قصيدة دالية طويلة 
معروفة يذكر فيها اعتقاده ومذهبه تناولتها كتب التراجم بأبيات منها أو بتمامها””». ولإتمام 
النفع ارتأينا أن نذكر القصيدة كاملة كما ذكرها ابن الجوزي في المنتظم”*' وهي : 
والنوح في أطلال سعدىق إنما تذكار سعدىق شغل من لم يسعد 
واسمع مقالي إن أردت تخلصًا يوم الحساب وخذ هدي تبتد 
واقصد فإني قد قصدت موفقًا مج ابسن حنبل الرمام الأوحد 
خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد 
ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقد 
واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلد 
وأجبت عن تسآل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود 
قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلى والسؤدد 
قالوا بما عرف المكلف ربه فأجبت بالنظر الصحيح المرشد 
قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد 


. 41/1 والمنهج الأحمد‎ 248/١ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

. 44/7 والمنهج الأحمد‎ 248/١ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(*) وهو الذي بين يديك وانظر: تاريخ الإسلام 01١-601١(‏ و١070-011):‏ 2107 وسير أعلام 
النبلاء 2754/١4‏ والذيل على طبقات الحنابلة :»48/١‏ والمنهج الأحمد 2491/١‏ ومعجم 
المؤلفين 8/ 188» والأعلام 790/0 . 

(5) انظر: المنتظم »14١/4‏ وتاريخ الإسلام 01١-601١(‏ و070-011): 2707 وسير أعلام النبلاء 
5:6 والبداية والنهاية 2١59/١7‏ والمنهج الأحمد 44/7 . 

(5) انظر: المنتظم 191١/9‏ - 197 . 


١8 شه‎ 


قالوا فهل تصف لنا الإله أبن لنا 
قالوا فهل تلك الصفات قديمة 
قالوا فهل لله عندك مشبه 
قالوا فهل في الأماكن كلها 
قالوا فتزعم أن على العرش استوى 
قالوا فما معنى استواه أبن لنا 
قالوا فأنت تراه جسمًا قل لنا 
قالوا تصفه بأنه متكلم 
قالوا فما القرآن قلت كلامه 
قالوا فما تتلوه قلت كلامه 
قالوا النزول قلت ناقله لنا 
قالوا فكيف نزوله فأجبتهم 
قالوا فهل فعل القبيح مراده 
قالوا فأفعال العباد فقلت ما 
لو لم يرده وكان كان نقصه 
قالوا فما الإيمان قلت مجاوبًا 
قالوا فمن بعد النبي خليفة 
حاميه في يوم العريش ومن له 
قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا 
فاروق أحمد والمهذب بعده 
قالوا فثالثشهم قلت مجاوبا 
صهر النبي على ابنتيه ومن حوى 
أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي 
قالوا فرابعهم فقلت مجاوبًا 
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قلت الصفات لذي الجلال السرمدي 
كالذات قلت كذاك لم تنتجدد 
قلت المشبه في الجحيم الموصد 
قلت الأماكن لا تحيط بسيد 
قلت الصواب كذاك أخبر سيدي 
فأجبتهم هذا سؤال المعتدي 
قلت المجسم عندنا كالملحد 
قلت السكوت نقيصة بالسيد 
من غير ما حدث وغير تجدد 
لاربيب فيه عند كل موحد 
قوم هموا نقلوا شريعة أحمد 
لم ينقل التكييف لي في مسند 
قلت الإرادة كلها للسيد 
من خالق غير الإله الأمجد 
سبخانه عن أن يعجز في الردي 
عملا وتصددقًا بغير تبلد 
قلت الموحد قبل كل موحد 
في الغر أسعد يا له من مسعد 
قلت الإمارة في الإمام الأزهد 
سند الشريعة باللسان وباليد 
من بايع المختار عنه باليد 
فضلين فضل تلاوة وتبجد 
في الناس ذو النورين صهر محمد 
من حاز دونهم أخوة أحمد 


64 عد 
زوج البتول وخير من وطئ الثرى بعد الثلاثة عند كل موحد 
أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد 
ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفند 
ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد 
فعليهم وعلى الصحابة كلهم صللوات ربهم تروح وتغتدي 


إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غد 
قالوا أبان الكلوذاني للهدى قلت رفع السماء مؤيدي"') 
وَفاته : 


توفى أبو الخطاب ككُلَنُةُ فى بغداد سنة 51١(‏ ه) وصَلَّى أبو الحسن بن الفاعوس 
الزاهد عليه إمامًا وحضر الجمع العظيم والجند الكثير ودفن بين يدي صف الإمام أحمد 
كَفْهُ بجنب أبي محمد اليميمي (رحمه الله تعالى)”"' . 

أولا: عنوان الكتاب ونسيته إلى مؤلفه : 

اتفقت كتب التراجم التي أبرزت مصنفات الإمام الكلوذاني بأن من مصنفاته فِي الفقه 
كتابًا اسمه (الهداية على مذهب الإمام أبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
كَبنُ). وقد أشار المصنف فِي مقدمة كتابه بالتلويح دون التوضيح إلى ذكر اسم هَذَا 
الكتاب . 

فقد قَالَ: (هَذَا مُختَصر ذكرت فيه جملا من أصول مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد 
ابن مُحَمّد بن حنبل الشَيْبانِيَ في الفقه» وعيونًا من مسائله ليكون هداية للمبتدئين وتذكرة 
للمنتهين. الخ). وجاء عنوان الكتاب طرة المخطوط: «الهداية في فروع الحنابلة». 

ثانيا: موضوعات الكتاب وترتيبها: | 0 

لَمْ يختلف الفقهاء القدامى كثيرًا في تقسيم وترتيب أبواب الفقه الإسلامي فقد ذهب 


. ١917/9 انظر: القصيدة في المنتظم‎ )١( 

() انظر: طبقات الحنابلة 257١/7‏ والمنتظم 48" ,؛ والكامل في التاريخ 717//8» وتاريخ 
الإسلام (6501- ٠ه‏ و١ااه‏ - 6586): 76ء ومرآة الجنان »١67/”‏ والبداية والنهاية 
0 ,ء والذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 44» والمنهج الأحمد 97/7: وشذرات الذهب 
4 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن 27١7/60‏ وهدية 
العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين: 25 وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 447/4 . ١‏ 
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تت ل 
الفقهاء القدامى إلى تقسيم وترتيب أبواب الفقه الإسلامي عَلَى نمط واحد ساروا عَلَيْهِ في 
كتبهم . 

وَعَلَىِ هَذَا النهج والرسم سار أبو الْخَطاب الكلوذاني فقد ابتدأ كتابه ب: (ياب 
الطهارة ثم باب الزكاة ثم بَاب الْحَج. . ٠‏ الخ). 

تالا : منهج الكلوذانيً في كتابه . 

لم يبين لنا الكلوذاني فِي مقدمة كتابه منهجه فِي الكتاب أو أسلوب كتابتهء فكل ما 
وجدناه في مقدمته خطبة قصيرة حمد الله فِيهًا وأثنى عَلَيْه وصلى عَلَى رسوله الكريم 
وَعَلَى آله وأصحابه» وقد بين فِيها أيضًا سبب تأليفه للكتاب إذ قَالَ: «هَذًَا مُخْمَضَر ذكرت 
ا ع ار ارقي لك عرو بدن وا لخدي : 
ليكون هداية للمبتدثين وتذكرة للمتتهين .. ألخ). 

إلا أننا بعد أن قمئا بدراسة هَذَا الكتاب استطعنا أن نلمس بَعْض الخطوط العريضة 
التي اعتمدها الكلوذاني فِي كتابه» وسوف نذكرها بإيجاز تاركين التفاصيل للنص 
المحقق والتي يمكن إيجازها بما يأتي: 

أ- من الناحية اللغوية: 
-١‏ استخدامه لغات نادرة مثل: «الأولة»30' . 

؟- يذهب المصنف أحيانًا إلى التعريف ببعض المفردات اللغوية» ومن الأمثلة عَلَى 
ذُلِكَ تعريفه (الخارصة) بقوله: «وهي التي تشق. الجلد وَلَّا تدميه؛ وكَذَّلِكَ تعريفه 
(الدامية) بقوله : «وهي التي تدمي»” "© وكذلك عرف المصنف (الباضعة) و(الملامحة) 
و(الموضحة)”" و(الهاشمة)”*» و(المنقلة) و(المأمومة)”*© و(الخواسق) و(الخوارق) 
و(الحواصل) و«(الموارق) و(الخوار م . 

ب- من الناحية الحديثية : بعد أن قمنا بدراسة الكتاب ا 
في كتابه الأحاديث إلا في أبواب فقهية قليلة يمكن حصرها وهي عَلَى النحو الآني 

١-باب‏ زكاة الزروع والغما ” 3 


. معلل ١١8411١582015ق 5ه4:غ‎ 239١85 انظر:‎ )١( 
, انظر: 5م‎ )0( 
. انظر: كلام‎ 07 
. انظر: لهم‎ )5( 
. انظر: /ا67‎ )4( 
. ”٠مه انظر:‎ )( 
. ١71١ انظر:‎ )0 
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؟- باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء”"' . 
#-باب حمل الجنازة والدفت' . 
8- باب أدب القاضى”" . 
ه- باب صلاة الاستسقاء©© . 
- 0 صوم النذور والتطوع"”» 
ب العقيقة" . 
ج- من نان الفقهية: بما أن الكتاب الذي بين أ أيدينا كتاب فِقّه فقد كانَ المصنف 


ككَْفُةُ لَهُ الباع الطويل فِي هذا الجانب. 

وقد كَانَ بج المصنف فِي هَذًَا الجانب يتمثل بالنقاط الآتية : 

-١‏ ذكره المسائل الفقهية دون الدخول فِي التفاصيل» ويمكن للقارئ أن يلتمس ذُلِكُ 
بشكل واضح من خلال تحقيقنا للمتن. 

1- ذكره الروايات الواردة عَن الإمام أحمد تَخَقُةُ وقد كان ذكره للروايات يختلف 
من حين لآخرء وهي كالآتي : 

أ- ذكره الروَايّات أحيانًا عَلْى إطلاقها دون الدخول فِى التفاصيل» كقوله: افِي 
إحدى الرو هك أو «فى أحد الوجهين»* . 1 

ب- ذكره الرِوّايّات المشهورة أحيانًا وترك الرِوَايّات الضعيفة أو الآراء 
الور 

ج- ذكره الرِوَايّات الضعيفة والإشارة إليها بلفظ: «احتمل””*' أو «قيل»'"" . 

د- ذكره الرِوَايّات وبيان الأوجه فيهًا دون ذكر قائليها؟"' . 


. 3159 انظر:‎ )١( 

(0) انظر: ؟؟١‏ . 

) انظر: 281 . 

. ١١١6 انظر:‎ )5( 

. ١57 انظر:‎ )5( 

. 5١5 انظر:‎ )( 

0) انظر: جحل على "الل الاق هله . 
(4) انظر: مق 235 5ملء خارف 566 . 
ك4 انظر: حمض "83 همن"ل 5:5" . 
(١٠)انظر:‏ ٠هكل2‏ ١هكل‏ 5 هلل لادكل كدق 2.569 .5/اع 
)١(‏ انظر: وعحى آأأالىل 65 . 

(0) انظر: ككك "ككل تأكلءآة"” لاه" . 
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ه- ذكره الروَايّات وذكر قائليه(" . 

و- ذكره الرِوَّايّات مع ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح الروايتين)© 

و(المشهور من الروايتين)”" و(فِي أصح القولين)”*' و(فِي أظهر الروايتين)” . 

ز- ذكره الرِوّايّات مع ذكر من اختارها من العلماء” . 

و- تأويله للروايات”" . 

. تخريجه للفروع”"‎ ٠# 

4- استخدامه النّخَرِيج بالقياس عَلَى المذهب”"“'. 

5- إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى» فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة 
الخوف بقوله: «وإن صلى كمذهب النعمان وَهْرَ أن يصلي. . . فقد ترك الفضيلة وتصح 
الصّلّاةة”''©: وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِكِ بقوله: «وإن كَانَ بتأويل 
مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك. . رجع ذَلِكٌ عَلَيْهِ وقد ذكر أيضا فِي هذه 
المسالة قول النعمان بقوله: «أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ 
0001 

5- ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة 
«الصَّلَاةٍ عَلَى الغائب» صلاة النَىَ يك عَلَّى النجاشى”"”2 وفى مسألة ما يجب 2َآ 

: : بي 25 سي وفي 
الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النّبِيَ كل «إذا خرصتم فدعوا الثلث أو 
الربع ؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية»"©. 
/ا- اهتمامه بذكر آراء شيخه أبى يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله: «قَالَ شيخنا» 


. انظر: لمك كق حمق أمثل 5ه"‎ )١( 

(؟) انظر: 7ه 5ه اق لال الى لامه . 
9) انظر: 269 ٠ه2‏ 588 . 

. 1١١9 .948 انظر:‎ )5( 

. 5١9 .)28 انظر:‎ (2) 

[6©9 انظر: كلل عككل الكل "لس كدق الأندمن عه . 
0) انظر: 7١4‏ . 

(4) انظر: 1١737‏ عق لل لحل لاحك حدق 4قه . 
(9) انظر: 578 2 مال /الالاء مم" . 

. 7١ا/ انظر:‎ )٠١( 

. 3١٠ :رظنا)١(‎ 

. ١77 انظر:‎ )١6١( 

. ١78 :رظنا)١9‎ 


برف 


أو«اختيار شيخنا» أو «ذكر شيخنا»”'' . 

رابعا : مصادر كتابه : 

اعتمد المؤلف َكُلَبلُْ فى كتابه عَلَى عِدَّةَ مصادر وقد كَانَ استخدامه للمصادر يختلف 
من حين لآخر نأحيانًا يذكر المؤلف واسم كتابه - وهذا قليل جدًا - وأحيانًا يذكر 
المؤلف دون ذكر الكتاب. 

وإليك أحنى القاريء مصادر كتابه: 

أ- المصادر التي ذكر فِيهَا المؤلف واسم كتابه. 

6 الس اه زفق 

, أبو بْكرٍ في «التنبيه»”"‎ -١ 

. أبو بكر فِى «الخلاف)9‎ -١ 

. أبو العباس بن العاص فِي «دلائل لقبلة»”*‎ -٠“ 

5- أبو عبد الله الونى فِى «المفرد لمذهب احمد)”* . 

ه- أبو عَلَىّ بن أبي مُوسَى فِي «الإرشاد»”" . 

1- شيخنا - أبو يَعْلَى - فِي «الأحكام السلطانية».”"© 

/ا- شيخنا- أبو يَعْلَى - فِى «الخصال»)0 . 

4- شيخنا - أبو يَعْلَى - فى «الخلاف)2 . 

ود شيخنا -ابو يغلى حافى «المجرن” 2 

ب -المصادر التي ذكر فِيهَا اسم المؤلف فقط: 

"- إبراهيم بن هانيء 

الأثرم 


(١)انظر:‏ للق لمق لكك أكل كك" للق لاكق ككف هىه . 

(9) انظر : 2594 كذ كك 1ل هال كدرل (خاقف فذق لا50 . 

9) انظر : 78 . 

(5) انظر: /1781 . 

(4) انظر : 5017 . 

. ”5١ 2 ١78 انظر:‎ )( 

. 5١6 انظر:‎ )0 

() انظر: 7387 . 

. 0847 203١54 انظر:‎ )9( 

(١٠)انظر:‏ لاهلء هلالال لاو 24548 ١ا5آفق‏ ا5ه, 20400 95م ردت 56075 . 
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مسمس هه ع" 


4- إسحاق بن إبراهيم 
28 إسعاعيل :بن ميد 
1- أحمد بن أصرم المزني 
/ا- أحمد بن سعيد 

8- البغوي 

8- ابن بطه 

-٠١‏ بكر بن محمد 

-١‏ ابن جامع 

- جعفر بن محمد 
-١‏ الجوزجاني 

15- ابن حامد 

6 عرب 

7- الحسن بن ثواب 
-1١‏ الحسن بن علي 
4- حنبل ١‏ 
84- الخرقى 

-٠‏ الخلال 

-1١‏ ابن شاقلا 

5- صالح 

77- عبد العزيز 

- علي بن سعيد 

1 قعل بز زياد 
5- ابن قاسم 

7- القاضي الشريف 
4- القاضي أبو علي بن أبي موسى 
4- الكوسج 

-٠‏ محمد بن أبي حرب 
-١‏ محمد بن الحكم 


3 محمد بن يحيى الكامل 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 


*#- محمد بن شاكر 
4*- المروزي 

6 منصور 

5- أبن منصور 

ا مهنا 

8- الميموني 

9“ النيسابوري 

-*٠‏ يعقوب بن بختان 
-4١‏ يوسف بن موسى 
7- أبو إبراهيم 

“5- أبو بكر 

4- أبو بكر بن جعفر 
05- أبو بكر بن عبد العزيز 
5- أبو بكر بن محمد 
5- أبو الحارث 

4- أبو الحسن 

48- أبو الحفص البرمكى 
6- أبو الحفض العكبري 
-١‏ أبو داود 

7- أبو الصقر 

0- أبو طالي 

65- أبو على النجاد 
©- ابن أبي موسى 
2-0 أبو يعلى 

خامسًا: آراؤه وترجيحاته : 


لْمْ ينس المؤلف 1 أن يبرز شخصيته العلمية ومقدرته على الترجيح . ويمكن لنا 


نتعرف عَلَى آرائه وترجيحاتة من خلال تصريحه بقوله «وعندي» 
أو «على الصحيح)؛ أو «فِي الأصح» أؤ «وَهْوَ الأقرى عندي». 


وبعد أن قمنا بدراسة الكتاب استطعنا أن نحصر آراء المؤلف وترجيحاته» وهى عَلَى 


00 الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 

١-ذهب‏ فِي مسألة المغمى عَلَيْهِ والمجنون إذا أفاقا بعدم إيجاب الغسل إذا لَّمْ يتيقن 
0000 

- ذهب فِي مسألة التيمم للنجاسة عِنْدَ عدم الماء والصلاة بلزوم الإعادة""' . 

'- ذهب فِي مسألة ولادة المرأة لتوأمين إلى ترجيح الرأي القائل: بأن النفاس من 
الأول وليس من الأحن 0 

-١‏ ذهب فِي مسألة الجمع بَيْنَ الظهر والعصر لأجل المطر إلى ترجيح رأي شيخه 
أبي يَعْلَى القائل: بجواز الجمعء”“ . 

7- ذهب فِي مسألة صلاة الاستسقاء إلى ترجيح الرأي القائل: بإقامة الخطبة قبل 
الضّكدة20 , 

0 بأن الأفضل هُرَّ تجريده وستر عورته”"' . 

- ذهب إلى القول: بأن الميت يغسل بالمرة الأولى بالماء والسدر ثُمّ يغسل بالماء 
ا دا 

- ذهب فِي مسألة غسل الميت وخروج شيء منه بعد ذَلِكَ إلى القول: بأنه يغسل 
موضع النجاسة ويوضاً وضوءه للصلاة بخلاف قول أصحابه أنه يعاد عَلَيْهِ الغسل إلى 
سبع مرات”*) 

5- ذهب فِي مسألة زكاة الماشية إلى القول: بأن ملك الإنسان يُضْمُْ بعضه إلى بَعْض 
سواء قربت البلدان أو تباعدت”"' . 

/ا- ذهب فِي ا زكاة الثمار إلى ترجيح الرأي القائل: إن الأرز والعلس نصابه 
عشرة أوسقٍ مَعَ قشره'”' 

6- عفل ركاة الررس والعمةركسية اوسن فاضا قل الرقفر انو لفن وار 80 
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أحمد بن محمد بن حنبل الشييانى 


9- خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة زكاة الزرع الذي يحمل فِي العام الواحد حملين 
كَمَا فِي النخل إلى القول: إنه يضم أحد الحملين للأخر فِي إكمال النصاب”"' . 

-٠‏ ذهب فِي مسألة زكاة الفطر إلى القول:بأن الذي لا تلزمه نفقته لا تلزمه 
لطر 

-١‏ ذهب فِي مسألة النية في أداء الزكاة إلى القول: بأن نية الإمام لا تجزيء عَنْ نية 
وف الفال © 

- ذهب إلى القول بأن دفع الزكاة إلى الإمام العدل أفضل من إنفاقها بنفسه”* 

-١‏ رجح الرّوَايَة القائلة: بأن نقل الصدقة منْ بلد إلى بلد تقصر فِيمًا بينهما الصّلاة 
ه290 

14د وض الزرلة القائلة بن مو امالك حميين ورهن ار تبدهااين اللسيدرمي لا 
تقوم بكفايته بجواز كاين 

0- ذهب فِي مسألة تية المراهق في صوم رمضان من الليل كُمّ بلغ في أثناء النهار 
بالاحتلام أو السن إلى القول: عَلَيْهِ القضاء" . 

7- رجح الرأي القائل: بأن من نذر صيام يوم العيد لَمْ يصمه وإنما يكفر من غَيْر 
قضاء0" . 

-١/‏ ذهب فِي مسألة الاعتكاف إلى القول: بأنه يستحب للمعتكف إقراء القرآن 
وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء إذا قصد بهِ طاعة اللّه تَعَالَى لا المباهاة 9 . 

- رجح الرأي القائل: بأن ءَ يْرَ المميز إذا حج عَنْهُ وليه فتفقة الْحَجّ وما يلزمه من 
الكفارة من مال الولي وليس من ار . 

48- ذهب فِي مسألة 0 الهدي والصوم لغير.عذر إلى القول: بأن لا يلزمه مَعَ 
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520 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
الصوم دم حال27. 

-1١‏ ذهب في مسألة استنابة شخص عَنْ رجلين لأداء احج فأحرم عن أحدهما لا 
بعينه إلى القول: بأن لَّهُ له ضرفة إلى اما غ9 

-5١‏ - ذهب فِي مسألة من حلق من شعر رأسه وبدنه عَلَى انفراد فِي حالة الإحرام إلى 
القول: بأنه يلزمه دم وابور. 

1 خالف شيخه أبا يَعْلّى فِي مسألة ذبح الصيد بعد التحلل بالقول: أنه يباح أكله 
زغلية يان 

7- ذهب فِي مسألة من نذر هديا بعينه فهل يجوز لَهُ بيعه وإبداله؟ إلى القول: لا 
يون بيعة له إررال20 , 

4 جتخالت تنه انا تعلى فى سالة شي الخاق الفطلم بالحن على الكفار لذ 
محاصرتهم فأبى الإمام ذَلِكَ بالقول: لا يلزم حكمه"'". ش 

1 حا نيه ا على ل سا ما العام بالخزقاق لاسي كا ادن 
بالقول: إنه لا ينفسخ ”"©. 

7- خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة قسمة الغنيمة بالقول: إنه لا يسهم لراكب بعير 
ولأ فيل ول بف ولاعؤر 8 

17- ذهب فِي مسألة أخذ الجزية من الرسول والمستأمن بعد عقد الهدنة مع الإمام 
إلى القول: بأنه لا يجوز أن يقيم سنة فصاعدًا إلا بجزية”"". ْ 

٠“ا-رجح‏ الرأي القائل: بأن من ملك مئة ألف درهم فهو غني ومن ملك دون مئة 
ألف إلى العشرة آلاف فهو متوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دون فهو فقي ©2. 

-١‏ خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الشرط في البيع بقوله: من اشترى طائرًا على 
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أحمد_بن محمد بن حنبل الشيباني 550116 
أنه يجيء من البصرة أو مسافة ذكرها فالشرط صحي-”© 

اذهب في مسألة خيار التصرية إلى القول: إنه إذا تبين التصرية كان له الرد سواء 
كان قبل الثلاث أو بعدها”"'. 

“ارجح الرأي القائل: بأل[نا كان :لمث ان الالح يفيل لوا ارق قن 
الثوب والبرص في العبد وما أشبهما فالقول قول البائع” . 

5“ خالف شيخه أبا يعلى فى مسألة اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن بقوله : إذا كان 
البائع ظالمًا بالفسخ انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكته إمضاء العقد واستيفاء 
ه249 , 

ه"'-خالف شيخه أبا يعلى في مسألة القرض بالقول: بأن ما لا يث, يثبت في الذمة سلما 
كالجواهر لا يجوز قرضها لأنها لا تنبت في الذمة©. 

5 ذهب في مسألة الرهن | إلى القول : بأن الرهن يصح انعقاده قبل الحق فإذا وجب 
البق صان رهنًا محبوما ه20 

/ا”- خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة تزويج المرهونة أت القول: : بأنه لا يصح 
تزويجها لأنه ينقص ثمنها”". 

4- خالف شيخه أبا يَعْلَّى فِي مسألة رهن العبد المسلم لكافر بقوله: يجوز إذا 
شرطا كونه عَلَى يد مُسْلهم!0. 

4- ذهب فِي مسألة ادعاء العدل تسليم الثمن إلى المرتهن إلى القول: بأن القول 
قول العادل فِي حق الراهن”' . 

-4٠‏ ذهب فِي مسألة الجناية ية عَلَى الرهن إلى القول : إنّهُ تجب عَلَيْهِ قيمة تجعل مكانه 
ا 
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الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


صصح .ءءء 

-١‏ خالف شيخه أبا يعلى في مسألة إشراع البناء إلى ملك إنسان بقوله: يجوز إذا 
صالح المالك عَلَى ذَلِكَ”" . 

7- ذهب فِي مسألة شركة الأبدان إلى القول: بأنها غَيْرَ جائزة مَعّ اختلاف 
الصنائع”" . 
0 4#- خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة الاستئجار للحجامة بقوله: أنه يصح ويكره 
للأجير أكل الأجرة ويجوز أن يطعمها عبده وناصحه”” . 

5- - خالف شيخه أبا يَعْلَى في مسألة إجارة الدراهم والدنانير للوزن بقوله: : تصح 
وينتفع بها بالوزن وتحلية المرأة”*“. 

06- حالف كيف آنا يثلى ون نال اعكنات الويف بقزلة : للمودع المخاطبة فيها 
لأن لَهُ حق اليد والحفظ”* . 

7- خالف شيخه أبا يَعْلّى في مسألة طلب الغاصب طم البئر الذي حفره فِي الدار 
المغصوب بقوله: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف فيه" . 

51 بويع الراوية القائلة : بأن من اقتنى في منزله كلبًا عقورًا فعقر أنسانًا أو خرق ثوبه 
نظرنا فإن كَانَ المعقور داخلا بغير إذنه فلا ضمان عَلَيْهِ وإن كَانَ بإذنه فعليه الضمان9" . 

- خالف شيخه أبا يَعْلَى فى مسألة شركة الوقف بقوله: إن المسألة مبنية عَلَى أن 
الوقف يملكة المُوَكفٌ عَلَيْهِ أم ه؟0 , 

4- ذهب فِي مسألة إحياء الموات إلى القول: بان اين خف يرا حيرا فين موات 
ملكها وملك حريمها بقدر ما يحتاج إليه فِي ترقية العاء دي" : 

-٠‏ ذهب فِي مسألة اللقطة إلى القول: إن وجدها بمضيعة لا يأمن عليها فالأفضل 
تركها وإذا أخذها وجب عَلَيْهِ حفظها””''. 
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اا نح 

-١‏ ذهب فِي مسألة أجرة المنادي عَلَى اللقطة إلى القول: إن أجرة المنادي فِي مال 
المعرف إذا كَانَ يملكه فأما إن كانت مِمّا لّا يملك أو أراد الحفظ عَلَى صاحبها لا غير 
رجع بالأجرة ه00 : 

7- ذهب فِي مسألة دخول اللقطة فِي ملكه بغير اختياره بعد الحول إلى القول: لا 
تدخل بغير اختياره ولهذا يضمنها لمالكها إذا أنفقها بعد الحول9'' . 

“01- ذهب فِي مسألة الوقف إلى القول: إنه إذا كَانَ في المسجد نبقة أو نخلة» فإن 
أكلها للجيران إذا لَمْ يكن المسجد بحاجة إلى ثمن ذَلِكٌ ؛ لأن الجيران يعمرونه ويكسونه 
أما إذا كانَ المسجد بحاجة إلى ثمن بيعت وصرفت ثمنها فى عمارته”” . 

4- رجح فِي مسألة الوقت عَلَى الفقراء الرأي القائل: بأنه يجوز الدفع إلى الفقير 
من ذَلِكَ زيادة عَلَى خمسين أو قيمة من الذهب”*' . 

للحاو ل وات الال رطا انمق كدي إلى لكر إنه إذا 


علم الموصي أنه ميت كَانَ جميع الثلث للحي”"'. 
7- ذهب فِي مسألة الموصى به إلى القول:إنه إذا لَّمْ يكن فِي الوصية دلالة حال 
فإن الوصية تنصرف للجميء" . 


/- رجح الرُوَايّة القائلة : بأن الألفاظ «لَا سبيل لي عليكء وَلَّا سلطان لي عليك»؛ 
وَلَا مالك لي عليكء وَلَا رق لي عليك؛. وملكت رقبتك» وأنت مولاي» وأنت الله 
وأنت سائبة» من ألفاظ الكناية فى العتق””" . 

4- ذهب فِي مسألة أمهات الأولاد إلى القول: إذا أسلمت أم ولد النصراني فإنه 

ها كه تععط 0 , 1 ١‏ 
يستسعى في قيمتها ثم 


48- ذهب في مسألة آم أم الولد إلى القول: بأن عدة أم الولد عَنْ العتق والوفاة شهر 
واحد مقام ع 
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الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
770 رضن 

- خالف الرأي القائل: إن من تلوط بغلام فحكمه فِي تحريم المصاهرة حكم 
المرأة» يحرم عَلَيْهِ أن يتزوج بأمهاته وبناته وتحرم عَلَى الغلام أمهات الواطيء ويناته. ' 
وذهب إلى القول إن حكمه حكم المباشرة فِيمَا دون الفرج”'". 

-١‏ ذهب فِي مسألة المهر إلى القول: إن أجل المهر ولم يذكر أجله فإنه لا يصح 
ويرجع لمهر المثل”" . 1 

- خالف شيخه أبا يعلى في مسالة الصداق على عبدٍ موصوف فجاءها بقيمته إلى 
القول: لا يلزمها قبوله” . 

*77- خالف رأي شيخه أبي يعلى القائل:إن أدعى الزوج دون مهر المثل وادعت 
الزوجة زيادة إلى مهر المثل رد إِلَى مهر المثل ولا يجب الثمن في الأحوال كلهاء 
وذهب إِلَى القول: إنه يجب الثمن في الأحوال كلها لإسقاط الدعوى”*'. 

8- خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الخلع إِلَّى القول: إن خلعته بما في بيتها من 
المتاع أو على ما يثمر نخلها أو حمل أمتها فإنه يصح ويرجع بما أعطاها . 

5"- خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الخلع على محرم إِلَى القول: إن خلعها على 
محرم كالخمر والخنزير؛ فإنه لا يصح ويعتبر كالخلع بغير عوض "2. 

ذهب في مسألة الخلع على ثوب هروي فخرج مرويا إلى القول: إنه وقع الخلع 
على عينه لم يستحق سواه”". 

1”-رجح الرواية القائلة :بأن الطلاق بالكناية الظاهرة يقع على ما نوى ولا يقع 
د40 , ٠‏ 

4- رجح الرواية القائلة: إن من حلف أن لا يفعل شيئًا ففعل بعضه مثل أن يحلف 
لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضهء أو لا كلمت زيدًا وعمرًا وكلم أحدهما فإنه لا يحنث 

إلا بفعل الجميع”"' . 
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أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
ذختت 22 22 ا تت ا ا 0 0 0 0 0 0 0 1 لي 
4- ذهب في مسألة من قال لزوجته أنت طالق إن لم أطلقك اليوم إلى القول إنها 
تطلق إذا بقى من اليوم ما لا يتسع لقوله: أنت طالق”'. 
-١‏ ذهب في مسألة من قال لزوجته: إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق ثم قال: لا 
تكلمي أباك فكلمته إلى القول: إنه يقع إن قصد أن لا تخالفه7" . 
١ا-‏ ذهب في مسألة من كان داخل الدار فحلف أن يدخلها إلى القول: إنه 
م 
1/< رجح الرواية القائلة» فيمن حلف لا يدخل دارًا فدخل بعض جسدهء بأنه لا 
يحنث وخالف شيخه أبا يعلى بذلك”'' . 
“ا/ا- رجح الرواية القائلة: فيمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل مرقها إلى أنه لا 


يحنث (0) 
4/ا- رجح الرواية القائلة فيمن حلف أن لا يشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه لم 
يحدتع7 , 
- خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يهب لشخصء» فتصدق عليه» لم 
يحنث 70 , 


7- ذهب في مسألة من حلف أن لا يكلمه دهرّاء أو عمراء أو حيئا إلى القول:إن 
ما ورد في اللفظ من التوقيت رجع إليه» كالحين فقد نقل عن ابن عباس «أنه ستة أشهر» . 
وأما غير ذلك من الألفاظ غير المقيدة بزمن فإنه يحمل على أقل ما يقع عليه الاسم من 
العمن لد هن والديان0 , 

/الا- خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يكلم شخصًا مشهورّاء إلى القول: إنه 
يحمل على ثلاثة 0 

- خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يصلي فكبرء إلى القول: إنه لا يحنث 
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الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


52س : 


5 5 5 فق 


4لا-خالف شيخه أبا يعلى فى مسألة رجلين إذا شاهدا رجلا مقبلا فقال أحدهما:إن 

كان هذا زيدًا فعبدي حر ؤقال الآخر إن يكن زيدا فطبدي ده فغاب الرجل ولم يعلم 
من كان» فإن اشترى أحدهما عبد الآخر عتق عليه أحد العبدين بالقرعة بينهما فمن 
خرجت قرعته من العبدين عتق”"'. 

١-ذهب‏ إلى القول:أن المرأة إذا طهرت من الحيضة الثالثة» ولم تغتسل فليس 
للزوج أن يرتجعها وكذلك لا تحصل الرجعة بالخلوة”" . 

-١‏ خالف شيخه أبا يعلى فى مسألة من قال لأزواجه: واللّه لا وطأت كل واحدة 
منكن فإذا وطيء إحداهمن انحل الإيلاء في بقيتهن7؟ , 

7- خالف شيخه أبا يعلى في مسألة التفكير بالطعام فقال بجواز الإخراج من قوت 
البلد كالأرز والذرة والدخه”* . 

47- خالف شيخه أبا يعلى فيمن قال: لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أنت أمة 
مع ثبوت أنها كانت أمة أو نصرانية» إلا أنها قالت: أردت قذفي في هذا الحال أضفت 
على ذلك كوني نصرانية أمة فقال: بل أردت أنك زنيت في حال كفرك أو رقك» فالقول 
نوراه عرصب تنك أده 01: 

4- رجح الرواية القائلة فيمن قال: زنت يداك ورجلاك بأنه لا يكون قاذقًا”"". 

6-ذهب في مسألة الزوجة التي انقطع خبر زوجها لغيبة فتزوجت ثم عاد زوجها 
إلى القول:إن قياس المذهب أنها للأول بكل حال سواء حكمنا بوقوع الفرقة ظاهرًا أو 
#0 , 

7-خالف شيخه أبا يعلى في مسألة من تزوج امرأتين إحداهما كبيرة والأخرى 
صغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة من لبن غيره» وكان ذلك قبل الدخول بالكبيرة فتحرم 
الكبيرة وينفسخ نكاحه من الصغيرة ويبتدئ العقد عليها ويجب نصف مهر الصغيرة 
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أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان 
------2 222 سلللس 7373737 00007070707070 010 ١‏ 


يرجع الزوج به إلى الكبيرة وأما مهر الكبيرة فتستحقه كامله". 

41- فيمن تزوج بامرأة لها لبن من زوج آخر فحبلت منه فانقطع لبن الأول ثم ثاب 
بحملها من الثاني إلى القول: بأن الطفل ابن للثاني دون الأول”"' . 

8- خالف شيخه أبا يعلى فيمن قطع النفقة عن زوجته مع اليسار والحبس الحاكم 
له وصبره على الحبس إلى القول: إنه يقبت للزوجة حق النفقة” . 

4- خالف رأي شيخه أبي يَعْلّى القائل: بأن ذوي الأرحام إذا لَمْ يكن بينهم من 
يرث بفرض وَلَا تعصيب بأنه لَا يلزمه. والصحيح إنه عَلَى روايتين أحدهما لا يلزمه. 


والأخرى يلزمه”* . 
9 00 شيخه فِي مسألة اليد الشلاء إلى القول:إنه يأخذ أرش الشلل مَعٌ 
(ه 
القتصاص 


1 مفح انق سان جد ا :فى القع ادن كته بس اننا مال 
الموكل وبدون علمهء فإنه تلزمه دية الذي أقتص منهء وتكون عَلَى اق , 

7- لالت ين ب اك إزاعاد الكار بعد الكو فين افطع فقتل العافي» كَانَ 
لوليه القتصاص فِى النفس أو العفو عَلَى كمال الدية" . 

7- ذهب إلى أن حكم الدامية ببعيرء وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثَلَانَة 
أبعر وفي السمحاق أربعة أبعر) 

4- خالف شيخه فِي قاتل العمدء ولم يكن لَهُ أصل دين فَقَالَ يضمن به أهل 

ا 

6 - خالف شيخه فيمن سرق صليياء أ صنها من ذعيهه فإنه يقطع”' ''. 

ذهب فِي مسألة تحريم العصير إذا أتى عَلَيْهِ نَلَانَهَ أيام» أنه محمول عَلَى العصير 
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الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ل 


الغالب مله أن يتخمر فى تَلَانَة أيام”'" . 

/اة-ذهب إلى أن الجارح إذا جرح الصيدء فبقيت فِي حياة يجوز بقاؤه معها معظم 
اليومء وتركه حَتَّى ماتء فإنه لا يباح أكله'"'. 

4- خالف شيخه فِي مسألة المضطر إذا لم يجد إلا لحم أدمي ميت غَيْرَ مباح الدم» 
فإنه يجوز لَهُ الأكل إذا خاف الموت”" . 

84- خالف شيخه فِي مسألة الشحوم المحرمة عَلَى اليهود فإنها حلال لناء سواء كَانَ 
الذابح مُسْلِمًا أو كتابيًا”" . 

-خالف شيخه فِي مسألة غسل الدهان المتنجسة وطهوريتها فَقَالَ: إن ما يأتي 
غسله منها يجوز غسله وتطهر بذلك”" . 

-١‏ رجح عدم جواز تقليد قاضيين بعمل واحد فِي بلد واحد"© 

؟١٠-‏ رجح جواز الحكم برد البمية 0 

- رجح مسألة رد اليمين عَلَى المدعي والحكم بهاء بعد نكول المدعى عَلَيْو' . 

4 -ذهب إلى القول: إلى أن من أقر بالحد فلا يقبل قوله فِي القضاء إلا ب 0 

6- ذهب فِي مسألة من شهدا على رجل بألف و فَقَالَ صاحب الْذَينٌ: أررد أن تيد 
لي من الدّينُ بخمسمئة فلهما أن يشهدا بذلك” ف 

-١٠5‏ رجح شهادة البدوي عَلَى القروي3“. 

7- رجح المسألة فيمن قَالَ: ودرهم أو ألف ودينارء بأنه يلزمه الدرهمء 
والدينار» ويرجع فِي تفسير الألف إليه» وقد حالف فية بالق 

4 -ذهب فِي مسألة من تزوج تزويبًا مختلمًا في صِحْتِهِ صِحتِهِ نُمّ طلق» فإنه يقع فِيمًا 
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3# مح 


اعتقد صِحُتِهِ من النكاح إما باجتهاد أو بتقليدء فأما مَا اعتقد بطلانه فلا يقع(" . 
4-رجح فِي مسالة الطلاق فِي الكتابة الظاهرة بالرجوع إلى نية المطلق”"'. 
5- ذهب فى مسألة من قَالَ لزوجته أخرجى من الدارء وكذا إذا أطعمهاء وسقاها 

وَكَالَّ: هَذَّا طلاقك» فإن نوى أن يكون هَذَّا شيئًا من طلاق» قبل منه فِيمًا بينه وييْنَ الله 

تَعَالَىء وكَذَّلِكَ يقبل في الحكم عَلَى أصح الوجهين” . 

-١‏ ذهب فِي مسألة من خالعت زوجها عَلَّى شيء» فوقع الخلع عَلَى عينه لَمْ 
يستحق سواه . 

-ذهب فِي مسألة المخالعة عَلَى المجهول مثل أن يقول :عَلَى ما في بيته من متاع 
قَلَْمْ يجد فيه شيئًا أو خالعها عَلَى ما يثمر نخلها أو عَلَى حمل أمتها فإنه يرجع بما أعطاها 
من المهر فِي مسألة المتاع وكَذَلِكَ الشمن والحمل إلا أن يرضى بدونه”"؟. 

-١‏ ذهب فِي مسألة الخلع عَلى محرم كالخمر إلى القول: إنه كالخلع بغير عرض 
لا يصح فِي إحدى الروايتين إلا أن يَقُولٌ: إن الخلع طلاق أو ينوي بِهِ الطلاق فيقع 
طلاقه رجعية وتصح في الأخرى فتبين به وَلَا يستحق عليها شيا" . 

514-رجح فيمن وصى لأجنبي بثلث ماله ولكل واحد من ابنيه بثلث ماله فأجاز 
أحد الابنين للأخر ولم يجز للأجنبي فإن جميع الثلث للأجنبي وَلَا يلتفت إلى رد 
الابنين"؟ , 

6 ح-ذهب إلى إن قياس المذهب فيمن وصى بحق مقدر من المال لإنسان والآخر 
بمثل نصيب أحد ولده فإنه يخرج كل واحد من الوصيتين من جميع المال إن أجاز الورثة 
ومن الثلث إن لم يجيزوا ثم يقسم مَا بقي بَيْنَ الورثة" , 

منهجنا في التحقيق : 

لقد اتبعنا فِي تحقيقنا للكتاب المنهج المتعارف عَلَيْهِ في تحقيق المخطوطات الشرعية . 

ويمكننا أن نلخص منهج التحقيق الذي سرنا عَلَيْهِ والتزمناه في تحقيقنا لكتاب 
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لد الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

«الهداية» فِيمَا يأتي : 

-١‏ حاولنا ضبط النص قدر المستطاع مَعَْ مراجعة كُتّبٍ الفقه الحنبلي. 

-١‏ قمنا بشكل النص شكلًا كاملا. 

- قدمنا للكتاب بدراسة نراها - حسب اعتقادنا - كافية كمدخل إليه. 

4- خرجنا الآيات الكريمة من مواطنها في المصحف مَعَ الإشارة إلى اسم السورة 
ورَقم الآية. 

ه- خرجنا الأحاديث النبوية الشريفة تخريجًا مستوعبًا حسب الطاقة. 

5- علقنا عَلَى المواطن التي نعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من الإيضاح والبيان. 

-١‏ توضيح المفردات التي ذكرها المصنف مستعينين ببعض المراجع اللغوية 
أو الفقهية . 

8- ذكر الرِوَايات وقائليها عَنْ الإمام أحمد والتي أهملها المصنف. 

4- نسب الرِوَايّات إلى أصحابها في حالة عدم ذكر أصحابها. 

-٠١‏ قمنا بوضع علامة (/ /) للإشارة إلى بداية الصفحة ثُمّ أشرنا إلى وجه 
المخطوط بعلامة (/ و /) وإلى ظهرها بعلامة (/ ظ /). 

-١‏ لَمْ نألوا جهدًا في تقديم أي عمل يخدم الكتاب وهذا يتجلى فِي الفهارس المتنوعة 
التي ألحقناها فِي الكتاب بغية توفير الوقت والجهد عَلّى الباحث والتي شملت ما يأتي : 

أ -فهرس الآيات القرآنية . 

ب - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

ج - فهرس الأعلام. 

د- فهرس الفرق والأقوام . 

ه- فهرس الأمكنة والبقاع . 

و- فهرس الأيام والوقائع. 

ز- فهرس الكتب الواردة في المتن. 

ح- ثبت المراجع . 

3 فهرس مواضيع الكتاب . 


اعفة و نعف إن حذال للد مكار حت 


ا 
٠‏ ليس دافن 4 و و : 


ا الا قلاف 
5 : حت ا ْ - 0 0 1 يلا 01 


امسق الال مطحي بيد ل < 
ل لو 1 ار |1 الها 
ادا الك '. باملايي ب سلب اسقألا 0 


م ل ا |بأسْرَابيا لاا 0 
0 0 
رأسيةا لاا 0 3 م شط لسلا اماك 


1 ل ١‏ ص # ا 74 0 
ب 9و 1 3 صعئرالاءىة 1 6 لله ؛ : موقن لامام والماء 
' ار 7 0 ا م 
لتنطنة بزو ا 


١ ١ 1 2‏ 
للا > كك م - ”رمه 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


0 7 نين فو جم 0 2 
كنرف زات ينانا لد" قم جنا جنا الضاطٍ - 
#اجر الِِمَةٍ وانكاتة امنا جيم 27 سل ياتلا 
حوبت الْسْله انوي م72 0 
َلك بتناطيابتاءكك ىاه ذل موكقأ (زيشأ 
رإفا ضرا وصرع ومتوفظة" .. قرح 1 
ظ لون اهلاي 0 
. > معليالرالطاعرر يكل نهلها اليعلب. 0 
٠‏ #ورصى] مغن العا والثابيف © 


> نبور 


> ولاحولولافوه | /(م ا 
6-0 وَعكجااف] 0 . 

ل 0 ا 
1 06 0 10 0 57 سي 


كتج صوص جح جوج صتتة” حقانية :21 ال 2177772227757972171 ازا حل خا د توقاي »!خا نظا تحت اح لفط لاخ فطل نوز اتن فط ته 117177717717 10 5:١‏ 


ابسب# لمان ظ سس هيسيل 
اوبكل تومن 1 انا لكان 
اتيب وإشارنعا اب 1 "ابي راكسوالا الار ْ 
بل لمعاو فمسَالحرٌ ا 8 
فة 1 زلا 00 ا - 7 0 
ا ل اعت ره 92 
ايلب زان ير - )السب مراشاحاك 
الل سانابرة - اسع 
2 0 0 ميرف الفا له اج - 2 إخدايمل 
اه #الاسمرلات اا افا اللان 
د ماني القت “شت الميراث اليا 
٠ 1 0 26‏ الي لشف 11 
يمارا كاه لاس 1 2 
9 0 للكت لشن ا أهدم ش للناضًا 3 
هكم سي 0 
17 بي نوو نكا زناءانا ‏ 


م و ع به بوط جه 05 211 ليه ب رأ لد براه 
علس ك0 1 6 إن لاب لين * 4 
اعدللة وحله وَصلونه وسلاسعل لمحو كا لاعلا كاد ماكر تكله 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


0 باو الشيية وق بعددة ّْ 0 
0 ست زعنان ا غك ثلوا كنل واحدة 2 020 
: م0 اس ميا ش د 
مانا امسسلاط موه 

2 / 

2 ١ ريال‎ 

ا الزن فض غنانه عله ضام والفلوم وال . 

2 لجرو( وامها اماجود مد وخف قلا ع‎ ٠ 
1 1 سم فرأية عويزهب الام‎ 
خليل الوزرا /) 0 زر والرسررا 0 صا 5-34 0 ش‎ 

0 راث حافك اسنوانة وخ 


7 
38 0 9 0 


كيت لازو رت ارد ب 


مشييهوًا مالم ظ 
9# الي لاما تالاشلا وش رسا جرم ريك آ 
الكلؤبائتخراسة: اجن دوجت رن َمَسَلاء رس لهو وَلصّة . 
| زعادواكابم َازالانه رسنتيركوّاه. مناك دك فلاس . 
اسل نز لاما يبدا امكازمل رجن الشيها زيوايةعتم الفط 
ظ ا سمالي 
اران “فر الوا رع ه ْ 
0 لر لرنارالا 353 لماز 


2 ا 


و تلاخ انما ما للف 
ْ وازاله لابخ وضوا 0 ع[ اطلام تان 
)2 يلش ولط ميات فيك الطمادة باع زنالاسا ت كر السطل ,بغر 
فإسدكالروليك الخزى لبك وملا قوط وفونأدو زاطليران” ] 1 
| استما قوع مضا زاتته ةط ستخ سيكة واليه قاد 

الرضُوا ولت بالوض/ سوامرة اوتشتريع ا و الليرق لمالا 

مترعل اعلا كارا الا زو اصيزغ لزنا تلطا اب يكن 

الاجر رمه فا سكزاحزاً ا يلهالل انه - ا 

اولّه اوركلات روات 5-1 : الب * 

ادش نازو فز ام ل 

00 كاراب والطلل وو سوماج وه وفوا در 

برا ادناه والقكنا: زتصاعداا: ذَالفَيرلاه ا 

7 يوطي نعل ركذل في 
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َم لاز ولد ت لاز اللا ينك 
زراك س يمالك كله از كمَرفلامالافك: 
لشم اا تف اماد ادال لكر 
٠‏ للوازيكةال! 50 لبن ولا لواحا واذّادمات إل 
ينازلا لانت لفقو لازنالا 
د اولهلارشارقاتاش 
لالط وص كلامل لان اسان 
الوا 26 وعازئال رت يتان كلت 
7 0 نل زكلتإياضما للك 
0 ناكل سرامي 
0 اهنال وكرطازبحكاء كراج نوها بشعتالاظان 


ا 


تدكفو كرا زه[ رحيزنا واركينه شرا لاتب 
1 ال 1 
عفلئمع ادع عليه اركاسَه تله لات اإنارالاتل 
وز 1ل زتها ارقم مالساركل. 00 
2 200 ع زلا الطلارمز امار 
جاتيم «الطزنازالاا ايفانين ازا لذكانهك اذاي لا 
5 0 يرازو ارال انناف 
0 1 اضلاراز يت سام ز داف زإدزفاشهاففن لعرفياات 
فقست م زعنرادز لل عدم الها الااوزولذنطميع راص لذنافا الاو 


مء 


1 ا 

[َقَالَ البح الإمامُ نَاصِح الإسلام» نَجْمُ الْهُدَى أَبُو الخطاب مَحْفُوظً بن أحمدّ بن 
الحسّن الكَلْوَادَانَيُ كله :]27 

ام لد ل عه وَصَلَّى اللَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مُحَمّدٍ نبي الوّخمة”". وعَلَى آلِه 
وأضحابهِ خْيّارٍ الأمةٍ وسَلْمْ تَسليمًا كثيرًا. 
٠‏ هذَامُحْتَم مُحَْصَرٌ دَكَرْتُ فيه با مِنْ أصول مَذْهَبٍ الإمام أبي عبد الل أحمد بنِ مُحَمّد بن 
حَنْبّل الشَّيْبانيُ طَكْلَنْهُ في الفِقء وَعْبُونا من مَسَائلِهِ ؛ لِيَكُونٌ هِدَايةٌ لِلْمُْتَدئِينَ وتَذْكِرَةٌ 
0 ومِنَ الله تعالى اسْتَمِدُ و وإيّاهُ أسألُ أنْ يَنْفّعَنا وَجْيِمَ المسَلِمِينَ في 
الدُنْيا والآجِرَةٍ. 

عد عاد علد 


. ما بين المعكوفتين فى أول المخطوط‎ )١( 
(؟) روى مسلم في صحيحه 40/17 (7760) (177) من حديث أبي موسى الأشعريء قال: كان‎ 
النبي كَكِْهِ يسمّي لنا نفسه أسماءء فقال: «أنا محمدء وأحمدء والمقفى» والحاشرء ونبي التوبة»‎ 
ونبي الرحمة». وانظر تخريج الحديث موسعا في تحقيقنا لشمائل النبي الوطضية وشرح‎ 
. ١٠١5 / ١ التبصرة والتذكرة‎ 
: وينحو هذا المعنى قال العراتي: في البيت الخامس من الألفية‎ )"( 
نَظَممُهَا تَبْصِرَةٌ لِلمُبِبَدِيْ تَذْكِرَةٌ لِلْمْنتهِي والْمُسْيِدِ‎ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
.1 ُ 


ال الله تعالى : طَلرَكَا ين تمد م طهور”". 

وَالهِيَاه قم ككذتة أفسَام: 

مَاءٌ يَجُورُ به رَهُمُ الأحداث» وإزالةٌ الأنجاس» وهو الطَهُور”” الذي تَرَلَمِنَ السَمَاءِ أو 
َع مِنَ الأض وَبَتِيَ على إطلاقِه؛ فإِنْ سُحُنَ بِالشَّمْسِ أو بالطاهراتٍ لَمْ نكر الطَهَارَةٌ 
بو»وإنْ سّحْنَ بِالنّجَاسَاتِ 20 التَطَهُدُ بهِ في إحدّى الرُوابئَيْنِء وفي الأخرى: لا 
1 

وَمَاءُ طاهِرٌ ء غَيْرُ مُطْهُرِ وهو ما دُونَ القلْتيْنِ إذا استُعِلَ في رَفْعٍ حَدَثِء فإنٍ اسْتُغهل 
5 طَهْرٍ مُتككن» كغسل الْجْمُعَةٍ والعِيْدَيْن وتَدِيْدٍ الوُضُوءِء أو حَلَتْ بالوْضوءٍ منه 
امرَأَةٌ أؤ عَم فيه يَدَهُ قائِمٌ مِنْ نوم اللَيْلٍ كَبْلَ غَسْلِهِما ثلاناء 5 فَهُوَ عَلَى إطلاقِهِ في 
إحدى الرُوَايتَيْنِء وَفِي الأخْرَى يَصِيْرٌ غَْرَ مُطَهر”* . 


)١(‏ الطهارَةٌ: التَرَامَةُ عَْنِ الأدناس وقومٌ يَتَطْهُرُونٌ » أي : يَتتَزّهُونَ عَنِ الأدناس. الصحاح؟/ /االاء 


. 775/١7 والتاج‎ 

(0) الفرقان: 58 . 

(9) قال البغوي في الهنيب ١‏ / بقل : «الطهُورٌ: هو الْمُطهّرء وهو اسم لِما يُتَطهّر بو كالسحُور: 
اسم لِمَا يُتَسَكرُ بهِ» والمُطور: سم لِمَا يتَقَطْرُ به؟. 


وقال ا د ١//ام‏ : «الطهور: هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره» 
فهو من الأسماء المتعدية». وانظر: المغني 27/١‏ والإنصاف ١/١5؟»‏ وكشاف القناع 77/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ٠ ٠/١‏ . وَفِي الصحاح "37 «الطهور: ما يتطهر بهِء كالكافور 
والسحور والوقود» . 

(5) هاتان الروايتان لم يذكرهما أبو يعلى الفرَّاء في كتابه «الروايتين والوجهين»؛ ولا المرداوي في 
الإنصاف . ونقلهما ابن قدامة في المغني 14/١‏ عن الكلوذاني وحكاهما القفال في حلية الْعُلَمَاء 
ىل والبهوتي فِي كشاف القناع ا . 

(5) نقل الروايتين أبو يعلى الفراء في كتابه: «الروايتين والوجهين» © / أء ونقل الأولى عن أبي 
الحارث وإسماعيل بن سعيد» عن الإمام أحمدء ونقل الثانية عن حنبل» عن الإمام . 
وقد خصّصٌ ابن قدامة في المغني ٠ / ١‏ - 47 وجوب غسل اليدين عقب النوم عن أحمد في 
الرواية الأخرى بما إذا كان ذلك عقب القيام من نوم الليل. 
قلنا: السنة تعضد ذلك» فقد روى مُسْلِم١/ )47()174(17٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت يده». 


هل 27ت 

إن خالَطَةُ طاهِرٌ يمن الاخرازٌ منة» فعَلَبَ على أجرَائِهِ أو طبخ فيه سَلَبَهُ التطهير 
وإِنْ غَيّرَ إحدّى صِمَاتِهِ : طَعْمّه أو لَوْنْهُ أو رِيْحْهُء فَعَلَى رِوايتَيْن: 

إِحدَاهُما أنّهُ يَسَلِبْهُ اليم لتُطهير ها و السو ل 

تَغْيْو تعيْرَ بطاهرٍ لا يُخالِطة كالعوْدٍ وَالكَافُورٍ والدْمْنٍ أو طاهِرٍ لا يُمْكِنُ الاحترازٌ منة 

0 والطُخْلُبَ وَوَرَقِ الشَّجَرِ فَهُوَ مُطْهُرٌ. 

00 نَحِسٌ0" وهو ما دُونَ لين إذا وَقَعَتْ فيه نَجَاسَةٌ . والمُلْتَانِ” فَصَاعِدًا إذا 

تغير]”'' لِثَيْرِ مُلاقاةٍ النجاسّةٍء فإِنْ رَّالَ اليد بنفسِه أو بعتي" ماءِ طَهُورٍ فطرَأ عليه أؤ 
ودر ظ / قَزَّالَ النّعْيِيرُ وَبَتِيَ قُلْنَانِ طهرّء وإنْ ظَهّرَ فيه ثُرابٌ 
ا سس بالا 0 ب 

وَعَنْه لا يكحس :الناة إلا غير أحد صغائه بالنّجاسَة: سَوَاء كان قَلئِل از ج20 

يات الآنية 

وَكُلْ إِنَاءِ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ جمس الأَنْمَانِ ُمْبَاحُ اكه والتتتعالة سوا كان تين 
كَاليًا ارت وَالبَلَورِ والعَقِيْقَ» أو غَيْرَ مين كَالصّمْرٍ والرّصَاص وَالْخَسَّبٍ . 

ما آي الذّمبٍ والفضّةٍ يحرم تحَادهُمَا واسيْمَائُمَاء قَإِنْ حالف وتَطهّرَ مِنْهاء فَهَلْ 
جع ثم هَارَنْهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ انوا 
نصح 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين ” / أ. 

)١(‏ «الئّجس والئّجس والئّجَس: القذر من الناس ومن كُلّ شيء قذرته». اللسان د (نجس). 

() القُلَهُ: الجرّة من الفخار يشربٌ منها. والقلتان: مثنى قلة: وَهِيَ الحب العظيمء وَقِيلَ الجرة 
العظيمة» وَقِيلَ: الجرة عامة» وَقِيلَ الكوز العظيم. َال أحهد بن قل :: قدر كل قلة قربتان» 
قَالَ: واغدى من القلعين نمي البرل» فأما عَيْر البول قلا ينجسه شيء. انظر: اللسان 076/١١‏ 
(قلل)؛ والمعجم الوسيط 0707/7 وسيأتي مقدارها بالرطل العراقي. 

(5) زيادة منا اقتضاها السياق. 

(4) في الأصل : «بقلتين»» وما أثبتناه هُرٌ الضّحِيح ؛ لأن نون المثنى تحذف عِنْدَ الإضافة» ينظر: شرح 
المفصل عه" . 

(7) ذكر صاحب المحرر /١‏ ؟ رواية أخرى عن الإمام أحمد»ء فقال: «وعنه أنهما أربع مئة»» والرطل: 
اثنتا عَشْرَة أوقية بأواقى العرب» والأوقية: أربعون درهمّاء فذلك أربعمئة وثمانون درهمًا. 
اللسان /١١‏ 587-786 (رطل). 

0 انظر: الروايتين والوجهين ” / ب. 

(0) لَمْ يذكر أبو يعلى الفراء في كتابه «الروايتين والوجهين؟» الوجهين ؛. وذكرها صاحب الشرح 
الكبيرء قائلًا: «أحدهما: 0 طهارته» اختاره الخرقي» وَهُوَ قَوْل أضعات الرأي والشافعي 

وإسحاق وابن المنذر ؛ لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذَلِكَ »أشبه الطهارة في - 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 

ومخوره سمه دهده م 
وما ضير صُببْبَ بالفِةٍ إن كان كثيرًا 5 و فَهرّ مُحَرّمٌ ِكل حَالٍ» وكَذَلِكَ إِنْ كَانَ ب يَسِيْرًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ 

كَالْحَلقَة في الوناء ء ونّحْومَاء وَإِنْ كان الْيَسِيرُ لحاجة لكا دع وَقَبِعَةٍ 0 60 

وَشِيرَة كي '. فإِنّ ذلك مُبَاحٌ عرد أنه يكذ أن اعد مضع لض لا نال مق 

ال بل روفي الغو الأب خرف لأنَّ النبئ ككل رَخْصٌ لِعَرْفْجَةَ بن نِ أسْعَدٍ : 

فلع أله أن 0 


2 


+ الداز المغصوية . والثاني: لا تصح اختاره أبو بكر ؛ لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم 
تصح » كَمَا لَوْ صلى في دار مغصوية» الشرح الكبير بهامش المغني ١/8ه-؟9ه.‏ 

لعا وان لسري 0 )7٠0١9( ١‏ من حديث أنس قال: «إن قدح النبي انكسرء فاتّخل مكان 
الشّعْبٍ سِلْسِلَة مِن فِضَّه وفي النهاية ' / يفف : «أي : مكان الصدع والشق الذي فيه؛؛ وشعب 
الصدع في الإناء إنما 0 وملاءمتة ونحو ذَلِكَ. اللسان 786/١‏ . 1 

(؟) القبيعة : التي عَلَى رأس ثم السيف. وَهِيَ التي يدخل القائم فِيِهَاء وَقِيلَ: هِيَ تحت شاربي 
السيف, وَقِيلَ: اود و 0 وَقِيلَ : قبيعته مَا كَانَ عَلَى طرف 
مقرمته عر فهنة أ تحدية: اللسان 5669/48 . 

(*) روى أبن سعد /١‏ 5417» والدارمي (551؟). وأبو داود 75047)» والترمذي 2)١7541(‏ وحسّنه 
يا : «كانت قبيعة سيف رسول اللّه يكل من فضة»» وانظر: نقد الحديث 
في تحقيقنا للشمائل: ١‏ 

(1:) قال الجوهري في د ١‏ / 598: «شعيرة السكين: الحديدة التي تُدْخل في السيلان ؛ 
لتكون مِسَاكا للنصل» . وانظر: التاج /1١ ١‏ » وَفِي اللسان 5/5 : «الشعيرة: هنة تصاغ 
من فضة أَرْ حديد عَلَى شكل الشعيرة تدخل في السيلان فتكون مساكًا لناصب السكين والنصل». 

(5) هو: عَرْفْجَة بنُ أسعد بن كرب - بفتح الكاف وكسر الراء بعدها موحدة -: صحابيٌء نزل 
البصرة. التقريب (55054). 

(1) هذا الحديث اختلف فيه اختلاقًا كثيرًا: 
عا ا 00 وابن أبي شيبة (7075)» وأحمد 747/5 و 277/5 وأبو داود 
(4777)» وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 277/0 وأبو يعلى )١1501(‏ و »)19١7(‏ 
دشري يعي ١‏ من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد, أن جدّه عرفجة 
ابن أسعد أصيب أنفه ... مرسلاء وهو المحفوظء كما في تبذيب الكمال ١97 / ١0‏ . 
وأخرجه أحمد مع وأبو داود (*8477)» والترمذي )1717١(‏ وفي علله (587), وعبد الله 
ابن أحمد في زياداته على المسند 2.77/5 والنسائي ١77/8‏ و74١2‏ والطحاوي في شرح 
المعاني 0غ و554» وابن حبان (؟2)6557 والطبرائ ني في الكبير 160 و0 
والبيهقي 7" ”ع محري بار عاد بورك ل قال : أصيب أنفي يوم 
الكلاب في الجاهلية . . الحديث. 
وأخرجه عبد الله بن ديد في زياداته على المسند 077/5 والبيهقي 476/7 من طريق 
عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة» عن أبيه» عن جده. 
وأخرجه أبو داود (2)5775 والبيهقي ؟ / 477 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن 
أسعد» عن أبيه» أن عرفجة 08 فذكر معناه مرسلا. 


6 صصح 


+ع وم 


وذَّكُرَ أبو بكر" في «التَثبْهِ؛ نْهُ باح يَسِيْرُ "الذههاء 

وجي | م الأوَاني والآلات الْممّخَذَة ةَ مِنْ عِظَام الْمََة لمَيْتَةِ وَجُلُووِها نَجِسَةٌ في ظاهِرٍ الْمَذْمَبء 
وأَوَاني الكَفّارٍ - مَا لم تُتيقّنْ نَجَاسُيّها - طاه ِرَة باح الاستمالء وكذلك ثْيَامُمْ 0 
الكواهة دوا يُسْتَحَبُ تَحَميْرُ الأوَاني» فإنْ نجس بَعْضُهًَا وَاشْتَبْهَتْ عليه لَمْ يَتَحَرٌ 
الصّحِيْح الس بل يُرِيْقُهَا وَيتِيَمُمُء وعنة [أنّه]1" يجوز مين غر ازا : 
فإِنْ كَانَّ معهُ إناءان: ماءٌ طاهرٌء وماءٌ مُسْتَعْمَلُء أو ماءٌ الشَّجَر وماءٌ مُطَلَقُء فإنَّهُ يَتَوَضَأ 
ِنْهُما ويُصَلْي ولا يَتَحَرٌء وكذلكٌ إذا كان مَعَهُ ثيَابٌ بَعْضُها نَحِسٌ وَبَعْضُها طاهِرٌ 

واشْتَبَمَتْ عليه كَّرَ فِغْلَ الصّلَاة الحاضِرَةٍ في نُوْبٍ بَعْدَ تُوبٍ بِعَددٍ النْجَسِء ورَّادَ صَلَاةٌ 
لِيَخْصل لَهُ تأدِيهُ فَرْضِهِ . 

بُْ الاسْتِطابَة* والْحَدَتْ 

لا يَجَْوْرُ لِمَْ أرَادَ نَضَاء الاج ةِ اسْتَقْبَالٌ القِبْلَةِ ولا اسْتذبَارُها إذا كَانَ في القَضَاءِء 
إن كاتين الثتبان جاو له ذلك في ) إخدى الرّ وَايتيْن”"' 5 والأضدى لا يوز له / *“و/ 
ذَلِكُ فى الموضعين. 

وإذا أراد دُخُولَ الخَلاءِ فإِنُ كَانْ مَعَهُ ما فِيْهِ ذْكْتْ الله تعالى أزالك”. ويْقدُمُ رجْلهُ 
اليُسْرَى في الدّخُولٍ» واليمْئَى في الخرُوج » ويَقُولٌ عِندَ دُحْولِهِ : ١‏ يشم الوا أعُوْدٌ بالله 


)١(‏ هُوٌ الإمام أبو بكر أحمد بن هارون الخلال؛ له تصانيف كثيرة الجامعة لعلوم الإمام أحمدء توفي 
سنة #١١(‏ ه)ء ودفن تَكَلَفْةُ عِنْدَ رجلي أحمد ككَددْهِ . مختصر طبقات الحنابلة: 74 . 

(؟) قال في المحرر ١‏ / 7: «ولا يأس باستعمال آنية الكقار وثيابهم ما لم يتيقن نجاستهاء وعنه 
الكراهة. وعنه المنع فيما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوهاء حتى يغسل دون ما علا؟. 

(") زيادة منا اقتضاه السياق. 

(4) جاء في المحرر :1/١‏ «وإذا اشتبه طهور بنجس تيمم وَلَّمْ يتحر. وهل يلزمه إعدام الطهور بخلطٍ 
أَز إراقة أم لا ؟ عَلَى روايتين إحداهما: لا يلزمه» وَهُوَ المذهب . وَقِيلَ: يتحري إذًا كَانْتْ أواني 
الطهور أكثر» . 

(6) الاستطابة : سَمَيّت استطابة من الطيب» ب تقول : فلان يطيب جسده مِمّا علم من الخبث؛ أي : يطهره» 
والاستطابة : الاستنجاء» وَهُوَ مشتق من الطيب ؛ لأنه يطيب جسده بذَّلِكَ . اللسان /١‏ 88” . 

(5) أنظر: الروايتين والوجهين 8 /7ب, : 

(0) وذلك لأنه صم أن نقش خاتم النبي كَل كان: محمد (سطر)؛ ورسول (سطر)» والله (سطر). صحيح 
البخاري 4/ 071١59٠٠١‏ و17/ 707 (0878). وروي عن همام عن ابن جريج» عن الزهري» 
عن أنس : «أن النبي كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه». الشمائل:”7ء والمغني 159-١84 / ١‏ . 

(4) وذلك لما رواه ابن ماجه (7141)»: والترمذي (507)» والبغوي 2»)١417(‏ والمزي في تهذيب 
الكمال / 4٠‏ من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا: «ستر ما ب بين أعين الجن وعورات بني - 
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من الْيِْ كبايث ون الس اللحس الغْطانٍ الوْجيم"2. ولا رقع كته حلى 
يَذنُو من الأرغ "أ مهد على وجله الف يتالا ولا يتكلم فإن عطس 
حَمَدَ الله بقَلبه وإذا الْقَطمَ البَوْلُ مَسَح بيّدِهٍ اليُسْرَى مِنْ أضلٍ الذَّكَر 3 57 0 
60 كر ثلاناء ولا يُطِيْلُ المقّاء 3 بقَدَرٍ الحاجَةٍء فإذا حَرَجّء قال: «عُفْرَائَكَ!*' 
الحمدٌ لله الْزِي أذْمَبَ عَني م وعَافَانِي» 190 وإذا كان في الفضاء 3 واسْتترَ عَنِ 


- آدم إذا دخل أحدهم الخلاء» أن يقول: بسم الله؛. وسنده ليس بذاك القوي كما قال الترمذي 
لضعف محمد بن حميد الرازي. 

وله طرق أخرى من حديث أنس بن مالك أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة : 6 
والطبراني في الأوسط (675؟7) و(77١7)»‏ والحديتٌ بَحَتَ طرقه بحنًا موسعًا العلامة الألباني 
في إرواء الغليل /١‏ 40-41» وانتهى فيه إلى تقوية الحديث فراجعه تهد فائدة. 

548/١ أخرجه ابن أبي شيبة ١/١ء وأحمد ”/ 44 و١1١٠ و5875»ء والدارمي (776)» والبخاري‎ )١( 
وأبو‎ 2)١17( )716( ١96/١ و4)717(88/48, وفي الأدب المفرد (1947): ومسلم‎ )١14؟(‎ 
وفى الكبرى‎ ,»*/١ داود (5) و(5). وابن ماجه (594)». والترمذي (5) و(75)» والنسائي‎ 
وابن حبان‎ »7١7/١ وفي عمل اليوم والليلة (075» وابن الجارود (758)» وأبو عوانة‎ :)19( 
من حديث أنس بن مالك» قال: كان النبي يكل‎ »)١187( والبغوي‎ :»45 /١ والبيهقي‎ »»4 
إذا دخل الخلاءء قال: «اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».‎ 

زفق روى الدارمي (655»» وأبو داود 2)١5(‏ والترمذي .»)١5(‏ وفي عللّه الكبير (4)» والبيهقي /1 
من حديث ماسر ا قال: كان النبي يل إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتّى يدنو من 
الأرض 
وروي نحوه عند أبي داود »)١85(‏ والترمذي (هلةة والبيهقي 44/١‏ . من حديث الأعمش عن 
رجل» عن ابن عمر. قال الترمذي: «وكلا الحديثين مرسل؟ . 

(*) روى ابن أبي شيبة 217١ / ١‏ وأحمد 5 / 2747 وابن ن ماجه (7777) من طريق عيسى بن يزداد 
اليماني» عن أبيه» قال: قال رسول اللّه يلِِ: «إذا بال أحدكم فليتتر ذَّكَرَهُ ثلاث مرّات6: وإسناده 
ضعيف لإرساله ؛ إذ لا تصح صحبة لوالد عيسى. 
والتتر: جذب فيه قوة وجفوة. النهاية © / ١7‏ . 

(4) «غفرانك» وردت مكررة في الأصل» ولم ترد في شيء من روايات الحديث» ولا كتب المذهب ؛ 
ولأن الناسخ لَمْ يضبب عَلَيْهَا وَلَمْ يصحح فوقهاء نبهنا عَلَيْهَا فلعلها خطأ منه فآثرنا حذف التكرار. 

(5) الجزء الأول دليله ما أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ / ”2 وأحمد 3 / 1658», والدارمي (587)؛ 
والبخاري في الأدب المفرد (*191)». وأبو داود 207*٠(‏ وابن ماجه (000» والترمذي (7). 
والنسائى في عمل اليوم والليلة 0و 7ع" واين خزيمة ( 0 وابن الجارود 0( وابن حيان 
.)1١445(‏ والحاكم ١/8هكء‏ والبيهقتي /١‏ 41 والبغوي (14) من حديث عائشة قالت: 
كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك». قال الترمذي: «حسن غريب». 
والجزء الآخر أخرجه ابن ماجه ٠ ١(‏ من حديث أنس بن مالك» قال : كان النبي كله إذا خرج 
من الخلاء» قال: «الحمد لله الذي أذهمب عني الأذى وعافاني». وهو ضعيف. 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 


اه سسحت 
العْيُونِ”'' وارتَادَ مَوْضِعًا رَخْوًا ليَولِها". ولَّمْ يَسْتَقْبل الشَّمْسَء ولا القّمَرَّ ولا يَبْوْلَ في 


عه ل 2س له تي 2 تناه خنّ له) لذ واه ل تدعه ل ٠‏ 
شق ولا سَرَّب» ولا نحت شجَرَة مَثْمِرَة» ولا فى ظل» ولا قارعةٍ 0 
وإذا أرَادَ الاسْتِنْبَاءَ تَحَوّلٌ عَنْ مَوْضْعِهِ. 


الاسْينْجَاءُ واجبٌ في كُلَ ما يَخْرْجُ مِنَ السليْنٍ إلّا الرْح» والأفْضَل أن يَبْدَأْ فيه 
بالقّبْل وَيَسْتَجَمِرَ بالحَجَرء ثم يُتْبِعَهُ الماء» فإِنْ أرادً الاقْتِصَارَ عَلَى أحدهماء فالْمَاءُ 
أَفْضَلُء فَإِنْ عَدَلَ عَن الماء إلى الحَجّر أَجْرَّأَهُ ولا يُجْرَئُ أقَلُ مِنْ ئَلاثِ مَسَحَاتِء وإِنْ 
تقى بدُونها لّمْ يُجْروء فإنْ لَمْ نَل العيْنُ بالئلاثِ زادً حَنَّى يَنْقَىء وصِفَةُ مَا يَجُورٌ به 
الاسْتِجمَارُ أنْ يون جامدًا طَاهِرًا مُنْقِيَا غير مَطعُوم لَا حُرْمَة لَهُ ولا مُنصِلا بحَيْوَانِء وهذا 
يَدْخْلُ فيه الْسَجَرٌ وما قَامَ مَقَامَهُ مِنَ الْحَسَبٍ والخرَقٍ والثْرَابٍ وغيروء ويَحْرُجٌ منه 
المأكولاتٌ والرّوْتُ”' والرّمّة”' وإنْ كانا طَاهِرَيْن؛ لأنْهُما مِنْ طعَام الجنْء وما فيه 
ذِكْرُ اللهِ تعالى مِنَ الكَاغدٍ وغَيْرِوِء وعنة"”" أن الاسْتِجِمَارَ يَخْتَصٌ بِالْحَجَرِء ويَجُورُ 


١8/١ والنسائي‎ »)3١( وابن ماجه (771)» والترمذي‎ »)١( روى أحمد 5 / 158.» وأبو داود‎ )١( 
من حديث المغيرة بن شعبة» قال:كنت مع النبي يكل في سفرء فأتى النبي حاجته فأبعد في‎ 
المذهب». قال الترمذي: ٠حسن صحيح».‎ 

(؟) روى أحمد 5 / 7645 و 744 و 415» وأبو داود (7) من طريق شعبة» عن أبي التياح الضبعي» عن 
رجل أسود طويل قَدِمَ مع ابن عَبّاس» عن أبي موسى مرفوعًا : «إذا أراد أحدٌكم أن يبول فليرتذ لبوله». 
وعلّق الترمذي عقب حديث رقم )75١(‏ عن النبي كلِ أنه كان يرتاد لبوله مكانًا كما يرتاد مزلا . 
وقوله: «فليرتذ»»؛ أي: يطلب مكانًا ليْنَا لئلا يرجع عليه رشاش بَوْله . 

(6) أخرج أحمد 7 / الال ومسلم 7/١‏ (38()559)» وأبو داود »)١15(‏ وأبو يعلى (55487)» 
وابن خزيمة (51)» وابن حبان :»)١516(‏ والحاكم 1١460 / ١‏ - 2185 والبيهقي .91/١‏ 
والبغوي )١191(‏ من حديث أبي هريرة مرفوتًا : «انّقوا اللعَانِينَء قالوا: وما اللْعَانانَ يا رسول اللّه ؟ 
قال: الذي يتخلّى في طريق الناس أو ظلهم». 

(5) أخرج أحمد 518/١‏ و577» والبخاري »)١55( 0١ / ١‏ وابن ماجه ,)7١5(‏ والنسائي 89/١‏ 
من حديث عبد الله بن مسعودء قال: أتى النبئ كل الغائط فأْمَرَني أنْ آبَيْه بثلاثة أحجار» فوجدت 
حجرين » والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روئة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة؛ وقال: 
هذا ركس». 
وروى الترمذي )١14(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظامء فإنه زاد 
إخوانكم من الجن؟. 

(5) الرمة -بالكسر- : هي العظام البالية» والجمع : رِمّم ورمام. الصحاح 19157//6» والنهاية ؟/ /7717 . 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 7 / ب» ونقل الجواز عن الميموني» عن الإمام» وقال في عدم 
الجواز: «ونقل حنبل أنه لا يجوز وهو اختيار أبي بكر ؛ لأنها عبادة تتعلّق بالأحجارء فلم يقم 
غيرها مقامهاء ودليله : رمي الجمار. انتهى؟ . 
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اليتب7 يدا رك 


الاتبخفاز إذا لَمْ ينتَشِر الخارجُ عَنِ المخرّج إلا بِقَدَرِ مَا جَرَثْ به العَادَةُ فإنٍ الْتَشَرَ إلى 
دكاتا وان -ة حش أ يرغي لماوء وغلى أي سد حَصَلالإثقاة ف الامتجمار 
ات ا ل و ا ا 
يُدِيْرهُ على اليْسْرَى حَنَّى يَرْجِعَ إلى الْمَوْضِعْ الذي بَدَأ منةء م ير الثاني مِنْ مُقَدْم 
ا يي ها والصّفْحََيْنِء ولا يَسْتَجَمِرْ بِيَمِئِنه 
لا يسن / 4ظ/ بها في وَلِكَ 0 فإن خَالَفَ وَكْعلَ أَجْرَه. 
فأمّا الاسْتِعَانَةٌ ها في الماء فَكَيْرُ مَكْرُوهِ؛ أن الحاجَةً داعِيَةٌ إليهء ويُفْعَلٌ الاسْينْجَاءُ 
قَبْلَ الوْضُوءِء فإنْ أخرَهُ إلى بده لَمْ يجَِئهُ على إحدى الرُوَايتيْن"©. والأخْرَى يُجْزِئهُ 
فإن أَخْرَهُ إلى بَْدٍ التيمُم قَقِيِلَ: يُخْرْحجُ عَلَى الرُوَابئيْنِء وقِيِلَ: لَا يُجْزِئهُ وَجْهَا واحدًا. 
بَابُ السّوَاكِ وغيْرهِ 
السّوَاكُ مَسْنُونَ لِكلَّ صَلَاوِء فَِنْ كَانَ صَائمًا كُرة له يعن الول وف 0 
يتك أن يَسْماكَ عند قِيَامِِ مِنَ الوم ؛ وإذا حلت مدن من لطا وإذا أكَلَ ما يُعَيْد 


رَائْحَة قّمه . ويُكرن سِوَاكُهُ بعود أرَاكُ أو زَيْتَونِ أو عدجْون 40 ون يَابِسَا قد نْدِي 
بالماءء فإنْ كَانَ بِحَيْتُ يَتقَنْتْ في الم أؤ يَجْرَحَهُ كرة. وإاتقاك بإضتن اذ نه خزْقَةِ لم 
يُصِب السّنَة» وقِبِلَ: قَذْ أصات*؟ . 

ويشتلك عضا" ويختجل ونا ود جب وسح شغرَم ويف الشربَ» ويثيفٌ 
الإبْطء ود قَلُّْ الأَطَافِرَ ويَسْلِىُ العَايةِ0© ين ويَنْظرُ في الِرْآة ويَتَطيبُ» ويّجبُ الحْتَانٌ» ويُكْرَهُ 


)5194( روى الحميدي (578), وأحمد 5/ “5:8 و 590/85 و7955 و0١٠6“ و١١”2 والدارمي‎ )١( 
ل‎ 50 ١٠6/١ ومسلم‎ .)077( ١55/90 و‎ )١155( 5١٠/١ والبخاري‎ .)5١14(و‎ 
والنسائي الع من‎ »)١18484( و‎ )١15( والترمذي‎ »)7١١( وابن ماجه‎ »)1١( وأبو داود‎ 
حديث أبي فتادة مرفوعًا: «إذا يال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه‎ 

() انظر: الروايتين والوجهين /ا/ ب -8/ أ. 

(7) هذه الجملة: «وعنه لا يكره؛ غير واضحة فى الأصل . 

(5) العُرْجُون: هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق. النهاية 5 / 7١‏ . 

(6) وحجة هذا القول ما رواه البيهقي 4٠ / ١‏ من حديث أنس مرفوعًا: «يجزئ من السواك 
الأصابع»؛ وضعّْفه البيهقي نفسهء فقال: «حديث ضعيف». وله شواهد لا يفرح بها أوردها 
العلامة الألباني في إرواء الغليل (58)»: وبيّن عللها. 

() وردت في ذلك أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة» قال البيهقي ١‏ / :8 : دلا أحتج بمثلها». 

0 وقد وردت هذه السئن في حديث خصال الفطرة عند مسلم .)057()551١12١1١65-1١6“* /١‏ 


؟م 


0 وَيُسْتَحَبٌ التَيًا ث2 اكه انْتِعَالِهِ» ود خولِه المسجد”" . 
© مِنُ في وُضُوئهِء وسِوَاكهِ و خول 


صِفَة الؤضؤ 2 

ا 00 أوالطهَارة ِكل أمر لا يساح إلا 
بالطهَاة ة» كالصّلَاةٍ والطوّافٍ ومس الْمُضْحَفِء ويُسْتَحَبٌُ أنْ يأتيَ بالئية عِنْدَ إرَادِهِ غسْلَ 
يَدَيْهء فإِنْ أخْرّها إلى حينٍ المصمَضّة أَجِرَآهٌ ويُسْتَحَبُ أنْ يَسْتَضْحِب النَيّةَ إلى آخِر 
طَهَارَته إن اشتضحَبَ حَُكُمها دون ذكرها جره لِك م يُعْقِبُ يُعْقَبُ النَية بِالْتَسْمِيّة وهيّ 
واجِبّةٌ في أَصَحّ الرْوَايتيْن”" والأحرى آنا سْنَةُّ ويَغْسِل كَمْيْهِ لانّاء فإنْ كَانَ كَذْ قَامَ 
من م اليل َل هما ثلا واجيا لا عن حَدَتٍ ولا حنْ بس كن ثتبناء ينوي 
لذنك: ونسدى في إِخدّى 00 0 وفي الأحرّى : إِنَّ عُسْلَهُما سُنَّةٌ ثُمٌ يتَمَضْمَض 
0 َعَشِقُ ثلانًا يَجْمَعُ بيكهُما بكز 3 * واجِدَةٍء وإ حب بثلاث عات لِك غضوء 
َال نهم إلا أن يكو صاينا". وهنا واجبانٍ في الها رَيْنِ”"" وعنة أنَّ الاسْيِئْشَاقَ 
وَحْدَهُ م واجك00 / ه و/ وعنة أنَهُما واجبانٍ في الكُبْرَى مَسْنُونَانٍ في الصُعْدَى؟, َم 
يَعْسِل دج نل من تى شغر أيه إلى لين امختي ولأ ولا وين وق 
الأَدّنِ إِنَى وَنَدِ الأَدْنِ عَرْضًا فإِنْ كَانَ عليه شَعْدٌ رٌ كَتْيِفٌ لَمْ يَجِبْ غَسْلْ ما تَحنَهُ لكِنْ يُسْتَحَبُ 


7 القرع : :وغو أن يحلق راس الطنيي ويترلك فى بواضع سه الشسر تكريا م :وقزع ران هريما :'إذا 
حلق شعره وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه. الصحاح ” / ١558‏ . 
وروى البخاري 7 / 7٠١١‏ (0470)؛ ومسلم 5 / 154 (5170) :)١١17(‏ عن ابن عمرء قال: 
«سمعت رسول الله يل ينهى عن القَرّع؟. 

(؟) لحديث عائشة طييها قالت: «إن كان رسول اللّه يكل ليحب الئَيَمْن فى طهورهء وفى ترجله إذا 
ترجّل» وفي انتعاله إذا انتعل». صحيح البخاري /١‏ 07 (178)» ومسلم /١‏ 158 (118) (15). 

9 انظر: الروايتين والوجهين 5 / أ 

() انظر: الروايتين © / أ. 

(4) يقال: غرفتٌ الماءً غَرفًا واغترفثٌ منهء والعَرْقَةُ: المرّة والواحدة» والعُرْقّة - بالضمٌ - 
للمفعول منه ؛ لأنْكُ ما لم تغرفه لا تسميه غرفة. الصحاح 54 / ١8٠١‏ . 

(7) لحديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمّاة. أخرجه عبد الرزاق 
(9/)» وأحمد (5/؟”). وأبو داود (77؟7). والترمذي (784)» والنسائي 77/١‏ وفي 
الكبرى» له (4)» واين الجارود »)8١(‏ وابن خزيمة »)١54( 2»)١6٠0(‏ والبيهقي 3206 وقال 
الترمذي : (لحسن صحيح؟ . 

(0) يعني : الغسل والوضوء. 

(4) انظر: الروايتين والوجهين 5 / أء والمحرر ١١ / ١‏ . 

() انظر: المصدرين السابقين . 


لل يا 6 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تخلئلة وإِنْ كان حَمِيْمًا يَصِفْ الْبَشْرَةَ وَجَبَ ذلك وسُواءٌ فى ذَلِكُ شَعْرٌ اللّحيّة 
والْحَاجِبَينِ والشَّارِبٍ والعَنْقَقَقا'2» ويّجبُ غَسْلُ العِذَارا"' والعَارض “وما اسة رس من 
اللغق نأنا فرت والطين" لعا زهي ويسْتَحَبُ لَهُ غَسْلُ دَاخْل عَيَْيْهِ إذا 
أَمِنَ الصَرّرَء ثُمْ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إلى المِرْكْقَْن ثَلانَا ويُدْجِلُ المرْققَيْنِ في العَسْلِء فإِنْ كان 
أمْطعَ من دُوْنِ الوقن عَسَلَ ما بَقِيَ منهُماء وإِنْ كَانَ مِنَ المِرْفَقَيْن يْنِ سَقَط غَسْل اليَدَيْن» 
ثم يَمْسَحْ ر رَأعة فنا بيدَيْهِ مِنْ مُقَدَمِه ثُمْ يُمِوُهُما إلى كَمَاهُ يَيْدمنَا إلى الموضع 
الذي تدأ منة ويَمْسَح ديه بماء ضيه وَاسْتَيْعَات الس اسم واجبٌ في أصَحٌّ 
الروَايتِينِء والأُخْرَى يُجْزئ] مطح أكثرو' ا وهل تتفت كاذ مَسْح الوأ وأخَذٍ ماء 
جَدِيْدِ د للأَدلين م لا؟ عَلَى رُوَايت , 

1" يسح له مش ختق بالماوء وعنة ل لا تعر 80, نُمْ يَغْسِلْ رِجْلئْهِ ثلانّاء 
ويدْخِلٌ الكنائن : في الغَسْلٍ وب 2 بَيْنَ أصَابِعِهِ» يبدأ ببَميْنِ يَديْه وَرجْلَيْهِ . 

ويجبٌ يتيب الوْضُرْءِ على ما دَكَرنَاء فإن نَكسَهُ لَمْ يَصِحْ م على المشْهُورٍ مِنّ 


الْمَلْمَبِء وعَنْه أنه يَصِخ '2. 


وتَمْرِيْقُ الوّضُوْءٍ إذا كَانَ كَبيرًا متقَاحِشًا يَْنَعْ صِحْتَهُ في إخدى الرْوَايتيْنِ» والأُخْرَى: 
لا ه20 وإنْ كان يَسِيْرًا بحيثٌ لَمْ يَنْشَفْ ما غُسَلَهُ قَبْلَهُ لم يبط رِواية ا 


)١(‏ العَتْمََه: هو الشعر الذي في الشفة السفلى» وقيل: هو الذي بينها وبين الذقن» وأصله خفة الشيء 
وقلّته. النهاية 5 / "٠9‏ . 

(7) هو جانب اللحية. المعجم الوسيط 04٠‏ . 

(*) العارض من اللحية ما ينبت عَلَى عرض اللحى فَوْق الذقن. اللسان /ا/ ١481‏ . 

(5) التحذيف: هُوٌ الشعر الداخل في الوجه ما بَينَ انتهاء العذار والنزعة. تاج العروس 19/78 . 

(6) جاء في المغني 48/١‏ : «الصدغ: : هُوَ الشعر الذي بَعْدٌ انتهاء العذارء وَهْوَ ما يحاذي رأس 
لني زيزل عن :راسها قليلا» . 

( انظر: الروايتين والوجهين 5 / ب -5 / أ. 

0 انظر: الروايتين والوجهين " / أ. 

69 زيادة منا ؟َ ليستقيم الكلام . 

(9) انظر: الروايتين والوجهين 5 / ب. 
قلنا: والأصح عدم استحباب المسح على العنق ؛ لعدم ثبوت شيء في ذلك عن النبي كك بل 
عدّه بعض العلماء بدعة. 

الروايتان ذكرهما أبو يعلى الفراءء الأولى : وجوب الترتيب نقلها أبو طالب وإسحاق بن إبراهيم» 
والثانية : سقوط الترتيب» نقلها أبو دَاوّد وإبراهيم بن الحارثء انظر: الروايتين والوجهين 5/ ب. 

() انظر: الروايتين والوجهين /ا/) ب. 

)١١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 5 / ب. 


فإذا فزع ون وضونه اتنب له إن رقع ره إلى السماء كم يَقُول : «أَشْهَدُ أنْ لا 
وم هه مولع 0 


ِل اللَّهُ وحدذة لا شَرِيِكَ لَه وَأشهِد أنَّ 000 عبده ورسوا 


يتَشّْفَ أغضاءَهُ: وهل يكِرَهُ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايئين” 
5-5 لَه نَفْض يَدَيْهِ وح مُعَائهُ في وُضُوْته 7 ُسْتَحَبُ0 فَخَرَجَ مِنْ هذه الْجْمْلَةٍ 
أن فُرْوْض الوّضْوءٍ على المّ مِنَ الْمَذْهَبِ عَشّرَةٌ: 
اليه وَالنَّسْمِيَةٌ والْمَضْمَضَة: وَالاسْيِنْشَاقُ وغْسْلُ الوَّجْهِء وَعْسْلٌ اليَدَيْن» ومَْسْحٌ 
جَيْع الرّأس» / ١‏ ظ / وعَسْل الرّجْلَيْنِ والتَّتِيِبُء والْمُوَالَاة. 


- 
وسئنّه عَعَءةٌ: 


سسنة حكسرة . 
57 اليدَيْنٍ قبلَ إِدْخَالِهِما الإنَاء والسُوَّاكُ وَالْمْبَالَعَةُ في الْمَضْمَضَةَ وَالاسْيَنْشَاقٍ 
وعل اللْحْيَةَ» وعْسْل دَاخِلٍ العيِيْنِء والبدَايَه باليَمِيْنِ وأخذٌ مَاءٍ جَدِيْدٍ ب للأَدُنيْن» 
ومسح م العثق . م ما سن ا 0 الّْانَِة وَالغَالَِةُ. 


يَجَوْرٌ الف مان ل 6 5 "» وَالْجَوْتَتين 0 وَالعِمَامَة: وَالْجَبَائْ رِوَايّة 
وَاحَدَة. وَمَلْ يَجْوْرُ الما . عَلَى القَلانِس المنومناك” 22 والدنيات يغب الناء الْمُدَارةٍ 
حت حُلُوقِهن أ لا؟ عَلَى روَائين” ف ومن شرط جواز المسح انديس الجويع بعد 
كمال الطهارةً وَعَنْهُ لا يشترط ذَلِكَ . 

وَيَتَوَقَْتُ الْمَسْحُ في الْجَمِيْع بِيَوْم وَلَيْلَةِ لِلْمُقِيِمء وَثَلاثَةِ أيّام وَلَيَالِنهِنَ لِلْمْسَافِِ إلا 
الْجَبِيْرَةٌ نه ينسح عَليهَا إلى مين حلهاء وابتداء مدة المسح من حِيْنَ الحدث بَعدَ 
اللبس في أَصَح الرْوَابتَين وَالأُخْرَى : مِنْ حِيْنِ الْمَْح بَعْدَ الْحَدَثِ 0 


)١(‏ وذلك لما أخرجه أحمد »7١-19 / ١‏ والدارمي »)7١7(‏ وأبوداود »)١170(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (8)» وأبو يعلى ( و(344)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (١؟)‏ من حديث عُمَر 
مرفوعًا : من توضّأ فأحسن الوضوىء ثم رفع نظره إلى السماء. فقال : «أشهد أن لَا إله إِلّا اللّهِ وَحْدَهُ 
لا شريك لهء وأشهد أن مُحمّدًا عبده ورسولهء فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء؟ . 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين / / أ . 

م الجرموق : هُوَّ ما يلبس فَوْق الخف. الصحاح ١505/5‏ . وجاء في التهذيب 477/١‏ : 
عن يليبه كدق تدوت»: 

(5) المثبت من الشرح الكبير »١6١/١‏ بهامش المغني وَفِي المخطوط : «النوميات». 

(0) نقل إسحاق بن إبراهيم جواز ذَلِكَء ونقل الميموني منع ذَلِكٌ. انظر الروايتين والوجهين " 6 

0 الرُوَايَة الأولى هِيّ: قَوْل النّوْرِيَ والشافعي وأصحاب الرأي. والثانية: رويت عن عُمَر كله 
وَهِيَ اختيار ابن المنذرء الشرح الكبير 188/١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


حد ١‏ -ه 


م لعسيو« 


ومَنْ مَسَحَ وَهُوَ مُقِيِمٌ نّم سَائْرَ أؤ مَسَحَ وَهْوَ مُسَافِرَ 5 َم أَقَامَ نَم مسح مُقَيِم . 
وعَن :في مَنْ مَسَحَ وَهُوَ مُقِيِمٌ» ثُمْ ساف مشخ مسافر» إن هلك هل لق المح 

في الْحَضَرِء أو ذ في السّمّرٍ احتاط» فبنى عَلَى مسح حاضر ومن ابتدأ المسح في فى السفرء 
أ ملح مسائىء وَإِنْ كَانَ قَذْ وُجِدَ مِنْهُ الْحَدَثُ في الْحَضَرٍ. 

وَلَا يحور ُ المح إلا عَلَى ما يَسْْرُ محل الفَرْضِ مِنَ الرْجْلينِء وَيشبثٌ بِنَفْسِه سَواءٌ 
كَانَ جلودّاء أَوْ لبودًا""©, كفتاه أذ زغاجا ٠‏ هن كان نه حَرْقٌ يبدو مِنهُ بَْض القَدَم» 
أَرْ كَانَ المْطوْحٌ وَاسِعَاء بِحَيْثِ يُرَى مِنْهُ الكَعْبَانِء أو كَانَ الجَوْرَبُ حَفًِا يَصِفْ القدمَه 
أز وَاسِعًا يَسْقُطَ مِنْ رجلهء لَمْ يَجْرٍ الْمَسْحُ. 

قَإِنْ لبس مَعَ الْجَوْرَبَينِ ن نين قتا ممَاء جَارٌ اله نح عَلَيْهِمَاء فَمَنَى حَلْمَ النَعْلَين بطل 
وْضوْءُة . 

ولا يَجُرُ المح عَلَى اللَْافٍء وَإِن كان تَهمَا َْل؛ أنَا ا تتبث بأنيهاء وَإِنّمَا 
تنيت بِسَدّهًا. وَإِذَا لَب الْجُرمُوقَ قَوْقَ الْحُْفْء أز الْحُف قَوْقَ الْجَوْرَبِء جار الْمَسْحُ 
على الُزقاني» سَوَاءٌ كَانَ الذِي تتَهُ صَحِئِيحَاء أز مُكرقاء كا ا كذ أبس القؤقانن قبل 
أن ل 0 و ُمَسَحَ عَلَى الذي خَتَهُ. 

ل را الس حل لز / 7و / أن تكُوْنَ نت الْجذكِ سَايِرًَ لجَميع 
الوَأْس إِلَّا ما جَرَتٍ العَادةُيكْفِء كمقدم الرّأسء وَالأدُينِ قن لَمْ تكن تحت الْحنكٍِ» 
بل كَانَتْ مُدوَّرةَ لا ذُوَابَةَ لَهَاء لم جر جر الْمَسْحُ عَلَيْهَاء قَِنْ كَانَ لَهَا ذُوَابَةٌ فَعَلَى 
0 

وَالسّئَةَ أَنْ يَنْسَحَ أَغْلى الْحُْفْء ذُوْنَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبو», قْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَوْضِع 
الأصَابع» 0 إلى سَاقِهِء فَإِنٍ افْمَصَرٌ عَلَى مَسْح الكَئِئْرِ مِنْ أَعْلاه أَجْرَأمُ وَكَذَلِكَ 
إِذَا مَسَحَ مَسَحَ أَككَرٌ العِمَامَةٍ وَقِيلَ: لا يُجَزِيء إلا من تلخ جَنْعِهَا! *“. ولا يَجْزِيِء فِيِهِمَا ما 


/” اللبدة: هُوٌ الشعر المتراكب بَيْن كتفي الأسدء واللبادة: ما يلبس مِنْها للمطر. انظر: الصحاح‎ )١( 
. “ااه (لبد)‎ 

)١(‏ في المخطوط: «أحدث؟. 

(؟) جاء في الشرح الكبير 0١‏ : الأحدهما: جوازه ؛ لأنها لّا تشبه عمائم أهل الذمة» إِذْ لَيِسَ من 

عادتهم الذؤابة» والثاني : لا يجوزء وَهُوَ الأظهر». 

(5) لحديث عَلِيَ بن أبي طالب كنك : «لَوْكَانَ الدين بالرأي» لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرهء 
وقد رأيث وسْؤْل الله 4 يمسح عَلَى ظاهر حلا . والحديث أخرجه ابن أبي شَيْبَة 14١ /١‏ وأبو 
دَاوّد »)١77(‏ والدارقطني ١/114»ء‏ والبيهقي /١‏ 2.747 وابن حزم في المحلى ١١١/7‏ . 

(5) انظر: المحرر ١/"17ء‏ والشرح الكبير ١58/١‏ . 


وه 


وَإِذَا ظهْرَ قُدِمَه أو م أو انْقَضْتْ مُذَهُ الْمَسْحء اسْتَأئفٌ الوْضُوْءً. في إخدذى 
الرُوَايتيْن وَفِي الأخْرّى : يَجَرِيْهِ 0 5 وَغَْسْل قَدَمَيْه 0 

َإِنَا َم يَتجَاوَْ بلْجَيرة قدرَ الححا جة2 مسح حيْعَهَاء وعلن ولا إِعَادَةَ عليه ولا 
مدخل لِلْحَائِل فى الطَهَارَةِ الكُبْرَى» ل الْجَيْرَةَ لِلصَرُوْرَة . 


ات ما د تنقض يَنقض الوضوءَ 

وَالذِي يَنْقْض الوْضُوء 0 أَشْيَاءَ : 

الْخَارِجُ مِنَ السَبْليْنء ٠‏ سَوَاءً كَانَ طَاهِرًا كَالرَيْح أ نَجَسا كَالبَوْلِء وَالَائِْء 
وَالْمَذِيء وَالوَدِيء لدو وَغْيْر ذلك قَلِيْلَا كَانَ ذلك أو كتْيْرَاء نَادِرًا أو مَعْمَادًا . 

والثَّانِي : : حْرُوجُ النْجَاسَاتٍ مِنْ بَقِيّةِ البَدَدِء إِنْ كَانَتْ بَوْلَاء أو عَدَّرَهَ قلا قَرْفٌ بَيْنَ 
ُلَِا وكِْرهاء ا لم ينقض ليلا وينقض كَيْيْرْهَاء وَهُوَّ مَا فحش 

في الئّمسء وذْكَرَ أَبُو عَلِيّ بن أبي مُوْسَى'' ' في «الإزشَادِ»: أن في فَلِيِْهَا رِوَاتيْنِ: 
إِحْدَاهُمًا: أَنّهُ يَنقْضُء وَالْأُخْرَى : لَا ينفو 240 . 

وَالثَاِتُ : زوال العَقْلٍ» إلا بالتّؤم لين خالياء أو قافماء أ كنا أذ سَاجِدَاء 
وَعَنّْهُ : أن وم م الاج والسَاجِدٍ يُنقض كل حَالٍ» وَعَنْهُ : أن النَوْمَ ينقض في سَائِرِ 
الأخوّالء إلا اليَسِيْرَ : لمر 

وَالرّابِعٌ : ذ متسل بَقَرئة : بَشَرَةٌ َشَرَةٌ أنى لِشَهْوَة» وَعَنْهُ : : أنه لا تَنفُْض و مُلَامْسَة النساء 
بِحَالٍء وَعَنْهُ: تَنْفُض بكلّ عل . فأمًا لَمْسُ الشَّعْرِ والسّنّ والظفر وَالأَمْردِء قَلا 


)١(‏ الأولى عن صالح وحنبل وأبي دَاوّد ويوسف بن موسىء» والثانية عن مُحَمّد بن دَاوّد وجعفر بن 
دَاوٌّد المصيصي والميموني» بلفظ (أرجو)ء كِتَاب الروايتين والوجهين ١١/ب.‏ 

(0) قَالَ صاحب المقنع 15 : «هيّ تَمَانِيَةة وكذلك صاحب المحرر 2١7/١‏ وَقَالَ صاحب حلية 
الأولياء 1١8٠/١‏ : «والأحداث الموجبة للطهارة أربعة؟. 

(6) هُوَ أبوعَلِيَ مُحَمّد بن أَحْمّد بن أحمد بن أبي موسى البغدادي الهاشمي الحنبلي الْقَاضِي الشريف» 
آلت إليه رئاسة المذهب» أخذ عن أبي الحَسّن التميمي» وغيره» وحدث عن ابن المظفرء وله 
من التصانيف: شرح لكتاب ابن الخرقي» والإرشاد إلى سبيل الرشاد» وَهُوَ المذكور في هَذَا 
الكتّاب» وله شب خط فى الحكة الوطنية» باريمس برقم : : 6١٠٠ء‏ الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامي ٠ 7757/1١‏ توفي في ربيع الآخر سنة 574 ه. ينظر: المنهج الأحمد 24/7 
شذرات الذهب ”7578/7 . 

(4) ينظر في الروايتين: الشرح الكبير 778/١‏ . 

(0) ينظر: كِتّاب الروايتين والوجهين //أ. 

(1) ينظر: الشرح الكبير 1١85/1١‏ . 
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موك .ع للك 


يتفض »2 ويَتَخْرجُ أنْ يَنْفُْض ) إِذَا كَانَ لِسَهْوَةٍ وَفِي نَقْضٍ وُصُوْءِ الْمَلْمُوسٍِ رِوَ 

وَالْحَامِ: : مس فَرْج الآدَمِي "0 قُبلَا كَانَ أ دبرا كَبيرًا كَانَ أو 00 00 
مَيْنَاء ولا َرْفَ بَيْنَ يَطنِ الكفْ وَطَهْرِمَاء وَأْسٍ الذَّكَر رامل في أَصَحٌ الرُوَايتَينِ 
ولا ينقض / م ظ / مله بإراعده وعَنْهُ : : أنه 0 وفي مس الذكر لش 
وَجهَانِ!. وعَنْهُ: لا يَنْقُْضُ مسي القَرْج بحَالٍء فأمًا لَمْسٌ قُبلٍ الْحنتى المشكل. 0 


نا عَلَى أَرْبَعَةٍ أُصُولِ : 
أحدها: مس النّسَاءِ . 
وَالثايي :سل الذّكَرِ. 


والَالِتُ: مَسُ الْمَرْأَةٍ َرْجَهَاء ٠»‏ هَل يَنْقْضُ أمْ لا؟ 

والزابخ :قل يتفض وشو الملكوس ن أمْ لا؟ 

وَجملتُُ أنهُ مَتَى وُجِدَ في حَمَهِ مَا يحتمل النقْضٌ وَمَا لا يحتمل» تَمَسكُنَا بيقِينِ 
الطهَارَةٍ؛ وَلَمْ ًا بالشّك» هَذَا إِذَا قلنا: أن الطَهَارَةً تقض بالّمْسء قلا يُتَصَوّرُ النُّض 
إلا إِذًا مس الذّكَرُ والقُبْلُ معًا. 

نا على الرَاية لي تفُولُ: لا مكل لس في التقضء كلا منتى لذكر الختقى 
المشكل . ١‏ 

وَالسَادِسَ: أكل لخم الْجَرُورٍ في أظَهَرٍ لابين . قَإِنْ شَرِبَ مِنْ ألْبَانها فُعَلَى 
رِوَائتَين . َِنْ كل مِنْ كَبدِهَا أؤ طُحَالِهَا فعَلَى و 4 . 

والسَابعٌ : عَسْلُ الْمَيْتٍِ. 

وَعْن كن الظهار وَشَكُ في الْحَدَثِء أز تين الْحَدَتَ وك شك في الطهَارَة» بتى عَلَى 
اليْقِيْن» قَإِنْ تَيقَتَهُمَاء وَشَك في السَابقٍ مِنْهُمَاء ٠‏ رَجَعَّ إلى حَالِهِ مَبْلَهُمَاء قَإِنْ كَانَ مُحَدِثّاء 


. ١88/١ ينتقض»ء ولا ينتقض» انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

)١(‏ فِيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد: الأولى: لا ينقضء» والثانية: ينقض بكل حال - وهاتان 
الروايتان ذكرهما المصنف - والثالثة: لا ينقض إِلَا أن يقصد مسه. ينظر: الشرح الكبير /١‏ 
184-147 . 

7) ينظر: الشرح الكبير ١84/١‏ . 

(5) الأول: ينقضء لبقاء اسم الذكرء والثاني: لا ينقضء لذهاب الحرمة» فَهُوَ كيد المرأة. ينظر: 
الشرح الكبير ١48 /١‏ 

(0) في شرب لبن الجزورء وأكل كبده وطحاله وسنامه روايتان: الأولى نقلها صالح أنه ينقض» 
والثانية نقلها عَبْد الله وحرب ويوسف بن موسى وأبو الحارث أنه لا ينقض. كِتَاب الروايتين 
والوجهين 1/9 
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و متطهز» وان كان ترا كو + 

فِن َ أله ذأ تقض الملقازة» و 550 وَشَكْ في السَّابِقٍ مِنْهُمَا 
رجع إلى حَالهِ قل لِك قَإِنْ كَانَ مُتَطْهُرَاء هُوَ عَلَى طُهَارتهء وإِنْ كَانَ محدئاء فَهُوَ 
عَلَى حَدَيْهِ . وَمَنْ : أَخْدَك حَرْمٌ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والطَوّافٌ» وَمَسُ الْمُضْحَفِ . 


وَيَجِبُ العْسْلُ بِسَبْعَةٍ 

.التي على و الول إن حرج لير َه نخو أَنْ يَخْرْجَ لِمَرَضٍ 

أو إبْردَو1"» ؛ لم يُؤجب العْسْلَ» فإِنْ أحسرٌ ا ٠‏ فنك ذِكْرَه قم 
يَخْوْج» وَجَبَ العْسْلٌ في الْمَشْهُورٍ مِنَّ الرّوَايتين”' . قِْنْ حَرَجَ بَعْدَ العْسْلٍ هَهُوَ كبَقِية 
الْمَنيء إِذَا ظَهَرَ بَعْدَ العْسْلء وَفِي ذَلِكَ ثَلاثُ 0 

أحَدُهًا: لا يَجِبُ الغْسَْلُ. 

وَالنّاني : يجب 


والثَّالِتُ: إن ظَهَرَ مبلَ اَل وَجََبَ العُسْلُ وإِنْ طهر بَعْدَهُ لَمْ يجبا" 
وَالنّاني: تغيبيب ب الْحَشْفَةٍ في الفزج سواء كان بلا أز دُيْرَا مِنْ كل حَيَوَانِ نَاطِقٍ » أو 
يم ؛ سوا كان ها 3 01" 0 
وَالثَالِتُ : / ؟ و / إِسْلَامُ الكافِرء سَّوَاء كَانَ أضليّاء أو مُرْئَدَاء سَوَاءٌ اغْتَسَلَ قَبْلَ 


إِسْلَامهِ» 0" 
يمال أثر رن يِب عَلَى مَنْ أَسْلَمَ الغْسْلٌء وَلَكِنْ يُسْتَحَبُ. 
وَالرَابعْ : المموت 


فَهَذْهِ الأريع ترك ها الْوَجَالُ وَالنِّسَاءُ . 


)١(‏ وَهِيَ برد النّدى والثّرىء اللسان "/ 65 (برد). 

(1) ينظر: المحرر »18/١‏ والشرح الكبير 5٠١-199/١‏ . 

() ذكر أبو يعلى الفراء أن المني يخرج بَعْدَ الغسل قَبْلَ البول فيه روايتان» الروايتين والوجهين 5/أ» 
وذكر صاحب الشرح الكبير بثلاث روايات من غَيْر تقييد بالبول في الأولى والثانية» فذكر في 
الأولى عدم وجوب الغسل وفي الثانية وجوب الغسل في كُلَّ حال» والثالثة وجوب الغسل إن 
خْرَجَ قُبْلَ البول» إلا أنه ذكر في نباية المسألة : أن الْقَاضِي ذكر في هاتين المسألتين: أنه إن حَرَّجَّ 
بَعْدَ البول لَمْ يجب الغسل رِوَايَّة واحدة» وإِنْ حرج قبله فعلى روايتين» الشرح الكبير ١/١58؟-‏ ' 
0١‏ 


(5) انظر قوله في: المغني ,5١7/١‏ والمحرر ١97/١‏ . 
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١ جح‎ 


وَتْقَصٌ النْسَاءً بوجوب العُسْل مِنَ الْحَيْضِء والئْفَاسِء والولادةٍ» عَلَى أَحَدٍ 
سوءه (223 
الوَجَهَين ''. 

فأما افقو عائه و ايكون إِذّا أقاقاء فَعَلَى رِوَايَين : : 

ِخْدَاهُمَا يلَرّمُهُمَا الْغْسْلُ. والثّاني لا يلْزمهُمًا. 

والصَّحِيْحُ أنه إِنْ لم بيقن مِنْهُمَا الإنْرَالَء فلا عُسْل عَلِهِمَا ". 

َمَنْ 7 ل حَرُمٌ عَلَيْه قِرَاءةٌ آي مَصَاعِدًا. فَأَمًا قِرَاءةٌ بَغْض أآيةِء فَعَلَى 


ِوَايتين”" لا يشوم َي الور في الْمَسْجِدِء ا أنْ يُتَوَضَا. 
- . ره 
بات صفة ا 


وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : كَامِلُ وَمُجْزِئ» َالكَامِلٌ يَأني فيه ب ِعَشَرَةٍ أَشْيَاءَ : النْيّهَ والتَسْمِيَة 
وَعْسْلٍ يَدَيْهِثلاثاء, وَعَسْلٍ ما بهِمِنْ أذُى» والوْضوءء وََنْ يحي عَلَى رَأْسِهِ ثلاث حَليَاتٍ 
يروي يا أصْوْلَ شَعْرِو ويُفيض سي لاا وَيدلك يدنه يّدو 0 

ِف الأيمَنِء َيِل من مَوضِع + عَسْلِهِ فَيَعْسل قد 

٠‏ وَالمُجزى: أَنْ يَعْسِلَ فْرْجَهُء وَيَنْوِيء ويُسَمَيء ويعم َدَنَهُ ِالعْسْلِء وَيأيّ قَدرٍ مِنّ 
الْمَاءِ أسْبغْ» أَجْرَأه غَيْرَ أنْ الْمُْتَحَبٌ أن لا يَنقُصَ في عُسْلِه مِنْ صَاع » ولا في وَضوبهِ 
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وإذًا اغْتَسَلَ ينوي بِعْسْلِهِ الطهَارتينء أَجْرَأهُ عَنْهُمَاء في إخدى الرُوَايتَيْنِء وَفِي 
الأخرى لا يُزكه حلَى يأني بلوضوءٍء إن ل الفشلء َو بعد وَسَوَاءٌ في ذَّلِكٌ وُحِد 
مِنْهُ الْحَدَتُ الأَضْفَد؛ أو لَمْ يُوْجَذ ذ مثئلٌ أَنْ يكُونَ كذ فكُرَء أو نَظَرَء فالْتقَلَ الْمَيء فإِنْ 
اجتَمَعَ عَلَْهِ عُسْلَ لالْيِقَاءِ الْحِتَائَينِ وغسل للإنزال» أز الحتيع غان-الحرأة عشل حرض» 


)١(‏ الظاهر أن الوجهين يعودان عَلَى الولادة فَقَطء فإن ابن قدامة قَالَ فى المغنى :7١94-٠١١8/١‏ ولا 
خِلاف في وجب الغسل بالحيض و«النفاس . . . فأما الولادة - إِذّا عريت عن دم - قلا يَحِبُ 
الغسل في ظاهر كلام الخرقي؛ وَقَالَ غيره: فِيْهَا وجهان». وَقَالَ صاحب الشرح الكبير 7١7/١‏ 
قال : «مسألة ١وَفِي‏ الولادة وجهان» يعني إذَا عريت من دم». 

)١(‏ قَالَ في المغني 1/0 «ولا يَحِبُ الغسل عَلَى المجنون والمغمى عَلَيْهِ إِذَا أفاقا من غَيْر 
احتلام» ولا أعلم في هَذَّا خلاقًا . . . ولأن زوال العقل في لَفْسه لَيْسَ بموجب للغسل» ووجود 
الإنزالك مشكوك فِيِء قلا نزول عَلّى اليقين بالشك» فإن أن تيقن مِنْهُمَا الإنزال» فَعَلِيْهِمَا الغُسْلُء لأنه 
يَكُون من احتلام» فيدخل في جملة الموجبات المذكورة» . 

(7) الأولى يحرم والنانية لا يتهرم؟ انظر: المحرر ٠١/١‏ . 

(4) لرواية صفية بنت ثَ شَبْيَة عن عائشة (رضي الله عََْا)ء وسالم بن أَبِي الجعد عن جابر: «أن الي 2 
كَانَّ يغتسل بالضاع ويتوضَأ بالمُدٌ». 0 


وَعُسْلُ حِنَابَة » 3 وَحِدَ ِنْهُمًا أَحَْدَاتٌ نُوجِبٌ ب الْوْضوءً 0 وَخْوُوجٍ النّجَاسَاتَ 


واللْمْس» ٠»‏ فَنَوَى ِطَهَارَتَهِ عَنْ حدقا كما و َقَالَ أَبُو بَكر: 2 يَرْتَفِعْ مَا نَوَاهُ دُوْنَّ ما َم يَنْووِ 
وَقَال: تَرْتَفِعُ جَيِمُ الأخداثِ . 


مَن اغْتَسَلّ لِلْجْمْعَة ٠‏ هَل يُرِيهِ عَنِ الجا بَة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أمُليا: إذا نَوَى رَفْعَ 
الوُْضوءِء وَهْوَ مُحَْدِثٌء فَإِنَّ حَدَنَهُ ه يَرتَفِعُ بذَلِكَ في إِخْدَى الرُوَاتِين / ححظ/ 
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الى لا يَرْتَفِع”"2. 

ويُشتَح مجه اك نْب ذا أَرَادَ أنْ يَطَأ ثانيّاء أو يَأكُلَء أو يَتامَ» أنْ يَعْسِلَ فَرْجَهُ 
د 
ويسمو 5 


بَاتُ الأغْسًا غسال المسَتَحّة ا 


م م 


وَهِيَ ثَلَانّةَ عَشَرَ و عُسْلُا: للجمعةة وَالعِيْدَيْنِ وَالاسْيِسْقَاء وَالعْسُوقيْنِء والعْسْلَ مِنْ 
غْسْلٍ الْمَْتِ وغُسْلٍ الْمَجْيُونِ وَالْمُعْمَى عَلَيْه إِذَا أقَاقَا مِنْ غَيْرِ اخهلام» وعْسْلٌ 
الْمُسْتَحَاضَةَ ضة ةِ لكل صَلاة» وَالعْسْل حرام وَلِدحَول 1-7 والوقُوفٍِ ِعَرَفَةَ وَالْمَِيْتِ 
بِمْرْدَلِمَة ولِرّمي الْجِمَارء وللطوافٍ. 


1 عاك «(4) 
باب التيمٍ 


وَيَجُورُ الَيمُمْ عَنْ جْيِع الأخدَاثِ. عِنْدَ عَدَمِ آلْمَاءِء أَوْ حَوْفٍ الضّرّرِ بِاسْتِعْمَالِه ولا 


- حديث عائشة أخرجه البُْحْارِيَ في الغسل 0١‏ 2©22. وحديث جابر أخرجه البْخْارِيَ في 
الغسل 77/١‏ (25017)» وَالنْسَائِيَ 38/1 . 


)١(‏ كَذَا في المخطوط. 

() انظر: الشرح الكبير 71١4/١‏ . 

(؟) انظر: المقنع: ١8‏ . 

(5) التيمم: القصد والتوخي والتعمد. تاج الغزوس 114/4 (يمم) (طبعة قديمة). 
اكع الفُمّهّاء : هُوٌ القصد إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد . الشسرح الكبيير 
والأصل فِيه الكتّاب والسنة والإجماع أما الكتّاب فلقوله تَعَالَى: ظقَلَمَ جحدُوأ مه فَتَيسَمُوأ 2 سيدا 
ليبا فامسحوأ بوجريكم وأيديكم حٍِ يَنْةُ4 [المائدة: ؟] والسنة لحديث عَمّار كك قَالَ: 
َسْل الله ل في حاجة حك - فلم جد اله - توفت في الطعيد كذ رن »ل 
أتيت النّبِيَ يِل فذكرت ذَلِكَ لَهُ قَقَال: : «إنما كَانَ يكفيك أن د تَقُول بيديك هكذا» ثُمّ ضرب بيديه 
عَلَى الأرض ضربة واحدة . نْمّ مسح الشمال عَلَى اليمين. وظاهر كفيه ووجهه ٠‏ روه البُخْارِيَ » 
باب إِذَا خاف الجتب عَلَى نَفْسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ملكي الف 
وَمُشْلِم )1١1١١( )58( 197/١‏ أما الإجماع «قْقَدْ أجمعت الأمة ل التيمم في الجملة». 
انظر: الشرح الكبير 577/١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تت ""” 
ينم إلا بْرَابٍ طَاهِرٍ آ لَهُ عُبَار يَعْلَقُ ِالْوَجْهِء فإنْ خَالَطَهُ ما لا يَجْوْرُ النَيمُمُ به كَالتُوْرو1") 
والزننيخ. والخص ونحومّاء فَحَكُمُهُ كم الْمَاءِ إِذّا خَالْطَتْهُ الطاهِرَاتٌ . 
وَمَنْ راد اليمُم زمه مَهُ أَنْ يَنوِيٌ بتَيَمُمِهِ اسْتِبَاحَة صلاة مَفْوُوْضَةَ إن نَوَى تَفْلَاء 1 
أَطَلَقَ اليد الم يجز أن ُصَلِيَ إلا َئلةء وإِنْ كَانَ جنا وَجَبَ عَلَيْهِ أن يَنُويَ الْجََابَة 
وَالْحَدَتَ 04 يُسَمَي ) وَيَضْرِبٌ بِيَدَيْه ب وهمًا م مَفْرُوْجَتَا الأصَابع - ضَرْيَةٌ وَاحدةٌ عَلَى 
الثَرَابِ َيَمْسَحْ وَجَهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابع يَذيْهِ» وَظَاجِرٍ كمي اين رَاحَنَيْه هَذَا هُوَ الْمَسْنُونُ 


يد ماقف 1 خُمَدٌ الله عَلَيْه وَقَال ء خنا7: هَذَا صفة َه الإجرّاء “ل كَأَمًا الْمَسْنُون 


اران رت مرح بمسح بِِدَاهُمَا جع مَا يَجِبُ غَسْلُّهُ مِنّ الوَّجْوِء مِمّا لا 


يش » وَيَنسَخ بالأخرَى يَدَيْهِ إلى الْمِرْففَيْنَ"» فْيَضَعُْ بُطَوْنَ أَصَابِع يِه اليُسْرَى عَلَى 
ظَهُوْرٍ أَصَابع يده اليُمئَىء وَيَمُرُها عَلَى ظَهْرِ الف 5 د بَلَمٍْ الع" َس بض أطْرَافَ 
أْصَابِعِهِ عَلَى حَزف الذراع» ثم 4 يَمَرْهَا إلى مِرْفْقهِ ل د بن كه إلى بطلن الداع 
وَيُمِرُهُ عَلَيْه ويَرْقَعٌ إِبَامَه 07 بَلَعَ الكوْعَ أ مر الإيَّامَ عَلَى ظَهْرٍ يام يله به اليعنى 3م 
يَمْسَحٌ ِيَدِهِ اليمنى يده اليُسْرَى كُذلِك» تُمْ يَمْسَحُ إخدى الوَاحَمينِ بالأخْرَى. وي 0 
أعيي 

وَيَجبُ تَرْتِيبُ الوّجْهِ عَلَى اليَدَيْنِء وَالْمُوَالَاةُ ١١/‏ و/ في إخدى الرُوَايتينِ”” . 


رع عي 


وَلَا يَجُورُ النَيَمُم لنافلة في وَفْتٍ نُهِيَ عَنْ فِعْلِهًا فيهء ولا لِمَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْيها. فإذا 


)١(‏ التورة من الحجر الذي يحرق ويسوى من الكلس. اللسان 6/ 555 (نور). 

: #المسنون عن أحمد - ْلَه - التيمم بضربة واحدة» قَالَ الأثرم‎ 777/١ جاء في الشرح الكبير‎ )١( 
َك لبي عبد لله التيمم ضربة واحدة ؟ كَقَالَ : نعم للوجه والكفين». لحديث عَمّار بن ياسر‎ 
. ملك الذي سقناه عِنْدَ بداية الياب‎ 

() هُوَ أبو يعلى الفراء»؛ وقد تقدمت ترجمته فى مقدمة التحقيق. 

() يعني (المفروض). ١‏ 

(0) وذهب الشَّافِعِيَ - كفْةِ - إلى أن التيمم لا يُجَرِى إلا بضربتين. الأم 0 : 

0 وَهُوَ الفرضء» لقوله تَعَالَى : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مِنْهُ» المائدة: 

() الكوع: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. اللسان "١7/4‏ (كوع). 

(4) أحال صاحب الشرح الكبير 754/١‏ في اختلاف الرّوَايَة في وجوب الترتيب والموالاة وعدمه إلى 
باب الوضوء. كَالَ: «والتيمم مبني عَلَيْهِ [ الوضوء ] لأنه بدل عنْهُ ومقيس عَلَيْهِه وجاء في 
11/١‏ : «إن الترتيب في الوضوء - كما ذكر الله تَعَالَى - واجب في قَوْل أحمد» قَالَ شَيِحُنا: 
لَمْ أر فيه اختلاقًا . 0 وحكن أنو" النقطات رِوَايّة أخرى: أنه غَيْر واجب؟ وجاء في «الروايتين 
والوجهين» 5/ ب «واختلف في وجوب ترتيب الوضوء .. . فنقل أبو طالب وإسحاق بن إبراهيم 
وجوب الترتيب ... ونقل أبو دَاوٌد وإبراهيم بن الحارث سقوط الترتيب». 


ع اح 


دَخْلَ وَقُتَهَا وَجَبَ عَلَْهِ طُلَبُ الْمَاءِ في رَخْلِهِ ورفقّته وَمَا قَرْبَ مئْه فَإنْ يُذِلَ لَّهُ مَاءٌ 


أذ بيع مِنْهُ بِكَمَنِ المثل» أو زِيَادة يَسِبْرَةٍ لا جف بِمَالِهء لَزِمَهُ مَهُ قَبُولهُ وإِنْ دُلَ عَلَى مَاءٍء 
00 نا لم يخف عائ اليتق ومَالِهِ» وَلم يفت الوقت. نإن وجداما يختاع 
إليه ليه للعطش» أ بِيعٌ هه الما بِزِيَادةٍ كَثِيرَةء» فَهُوَ كَالعَادِم وَعَنّْهُ: أنَّهُ لا يجب 
الطل” وا َ 


وَيسْتَ .2 ا خِيرٌ التَيمُم إلى آجْرٍ الوَقْتِء ِنْ رَجَا وُجُودَ الْمَاءِء وإِنَْ يَيِْسَ مِنْ وَجْوْدِو 


ب تَنُديْمُةُ. 

ذا َيَمُم نيْمُم» صَلَى صَلاةً الوَقْتِء وَقَضَى القَرَائِتَ '*. '. وَجمْعَ ب بَيْنّ الصَّلائَيْنِ وتَتَقْلَ 
حَتي يَخْرْجَ ا قَِذًا خَرَجَ اسْعانت التَيَمُمَ لِلصَّلَاةٍ 2 في إخدى الرُوَايتيْن 
وَالِأخْرَى ا ل ٠‏ َتحْرَجٌ مِنْ هلو الرواية : أن اليمُم يَرْفَعُ الْحَدَتَ 
عِنْدَ عدم الْمَاءِء وأنّهُ يَجُورُ قَبْلَ الوَقْتِء وأنّهُ إذَا نَوَى مُطَلَقَا جَارَ أنْ يُصَلّْيَ به المَرْضء 
ويْصَلْي به مَا شَاءً مِنَ الصّلَوَاتِ في الوَقْتِ. 

ذا نسي الْمَاء بِمَوْضِعِ يُمكنة اسْيَعْمَالَةُء وصلى باكي؛ ٠‏ لَمْ يُجَزِِ. وإذَا تيمم ثُمْ 
وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الدَّخَولٍ في الصّلاةٍء بَطْل تَيَمْمُهُء وَإِنْ كَانَ بَعْدَ المُراغ مئهاء أَجْرأَيهُ 
صَلاتُهَ» وإِنْ كَانَ فِيْهَاء لَزِمَهُ الْخْرُوجُ وقيل : في ذَلِكَ ِوَايتَان؟ . . 

وَإِذًا وَجدَ مَا يكُفِيه لِبَغض بَدَنِهء لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُُ وَتَيَمُمَ لِلبَاقِيء إِنْ كَانَ جُتبًا. وإن 
كَانَ مُحَْدِئَاء فَهَلْ يَلْرْمُهُ اسْتِعْمَاله؟ عَلىٍ رِوَايتين”*". 

وَإِذَا كَانَ بَعْض بَدَيْهِ قَرِيْحَا غسل الم بح» وََْمُمَ للقريح» فَإِنْ كَانَ عَلَى جرجه 
ات يستضرٌ بِإِزَالَتِهَاء نَيَمُمَ وَصَلَّىء ولا إِعَادَةٌ عَلَيْهِ . وإِذَا تيمم ِلِنّجَاسَة ةِ عِنْدَ عَدَمْ 
الْمَاءِه وَصَلْىء لَزْمَهُ الإِعَادَةٌ عِنْدِي . وَقَالَ أَصْحَابنًا : لا تَلْرّمُهُ الإعَادَة' . 


)١(‏ رواية الوجوب عن صالح وابن منصورء ورواية الاستحباب عن الميموني. الروايتين والوجهين 
٠/أ.‏ 

(؟) فِي الأصل بدون «أل؛ إِلَّا أن العبارة لَا تستقيم بها. 1 

(0) نقل الأولى : اعَة ة مِنْهُمْ أبو طالب والمروذي وأبو دَاوؤد ويوسف بن موسىء ونقل 
الثانية : الميموني والفضل بن عَبْد الصمد. الروايتين والوجهين ١٠/أ.‏ 

0( الأولى عن أبي طالب والمروذي وغيرهماء والثانية عن أبن منصور والميموني» وسبب وجود 
يي الروايتين وعدم وجوده هُرَ رجوع الميموني عن قوله بالمعنى . الروايتين والوجهين 
٠/ا.‏ 

(6) ينظر: الروايتين والوجهين ١٠/ب‏ -١١/أ.‏ 

(0) ينظر: المغني 3754/١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تحت :> 

وَإِذَا حَافَ زَيَادَةَ الْمَرَضِ" وتَبَاطوٌ”” البَرْءِ بِاسْتَعْمَالٍ الْمَاءِ جَارَ لَهُ النَيَمُمُء وإذًا 
عافن د ل ٠‏ تَيِمَمَ وَصَلَّىء وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُسَافِرَاء وَإِنْ كَانَ 
حَاضِرًَاء فَعَلَى ِوَايتين”*. 

َإِذَا حيس في الْمِضْرٍ صَلَى بِالتيمُم وَل إعَادة عََيه* ٠‏ وَإذًا حْشِيَ كَوَاتَ الْمَكْتُوبَةٍ في 
٠ 00‏ لَمْ يَجْرْ لَهُ التَيَمُُ فَإِنْ حَافٌ فَوَاتَ الْجَتَارَةٍ فَعَلَى / ١‏ ظ / رِوَاتَينِ. 

: مَنْ لم يِذ مَا وَلَا ثُرَائَا صَلَى» د الإعَادةُ عَلَى رِوَاتَين 1 رما 

َس حُفين؛ أز يَمَامَةٌ ثم أخدتٌ و ع ثُمْ خَلَعَ الْخْفْ. 4 أو الْعمَاعة بطل تَيْمْمَهُ مه 
وإِذًا اجْتَمَعَ جُتُبء وَمَيِّتَء َم ليا َل الخيض» قَلّمْ يَجِدُوا مِنّ الماء إلا يا نا يفي 
َحَدَهُمْ» َالْمَيْتِ أَوْلَى به في إِحْدَى الروايتين» والأخْرَى الي أزلى بو '. وَهَلْ يُقَدّم 
الْجُنْبُ عَلَى الْحَائْضٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : 

أَحَدُهُمًا: الْجَمْتُ؛ٍ ؛ أن عَسْلَهُ وَجَبَ بص القُرآنِء وغسل الْحَائْضٍ بِالاجْتهَادٍ. 

والنّاني : الْحَائْضُ لأنْهَا نَقْضِي حَقٌ اللهِ -تَعَالَى- وَحَقَّ زَوْجِهًا في جَوَاذٍ وَطَيِهَاا* . 

بات إِزَالَةٍ النَّحَاسَاتَ 

لا يَخْتَِفٌَ الْمَذْهَبُ في نْبَاسَةٍ الكلب» وَالْحِبْرِيْنٍ وَمَا تولّد مِنْهُمَا؛ إِذًا أَصَابَتْ 

الأزض» نّهَا يَجِبُ عَسْلْهَا سَبْعَاء إِحْدَاهُنٌ بالْرَاب 2 00 


)١(‏ جاء فى «الروايتين والوجهين»١٠/‏ ب: ما معناه: إن المريض إذَّا خاف زيادة المرض فيْه روايتان 
الأولى جواز التيممء ونقلت عن الميموني» والثانية ما نقل عن الأثرم من كلام يدل عَلَى أنه لا 
يجوز حَنَّى يخاف التلف. 

. فِي الأصل : «تباطىئ» وائبتناها «تباطؤ» لأن العبارة تستقيم بها‎ )١( 

() زيادة اقتضاها السياق والمقام . 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ل١٠١/أ.‏ 

(0) جاء ف في المحرر 71/١‏ #ومن حبس في المصر صلى بالتيممء وَلَمْ يعد ويتخرج أن يعيد» وعنه : 
لا يُصَلَّى حَنّى يجد الماءء أَوْ يسافر». 

الأولى: يعيدء وَهِيَ رواية الميموني وأحمد بن الْحُسَيْنَء وَقَالَ أبو يعلى الفراء: «وَهِيَ أصح». 
والثانية : لا يعيدء وَهِيَ رِوايّة أبي ‏ الحارث» الروايتين والوجهين ١٠/أ.‏ 

44 ااي والثانية نقلهما مهئاء وَقَالَ أبو يعلى الفراء: «وَهْوَ أصح [ تقديم الميت ]» لأنْ الغسل 

تمة عمله». الروايتين والوجهين ١١/أ.‏ 
قال صالب الل ١‏ «(إن كَانَ ملكا لأَحَدِجِم كَهُرَ أَحَنُ به ؛ لأنهُ يحتاج إليه لنفسهء قلا 
يجوز لَهُ بذله لغيره» سَوَاء كَانّ مالكه الميت أو أحد الحيّين». 
(4) ينظر: المغنى ١/لال3‏ . 
(9) لحديث أبي هُرَيْرَة كله عن رَسُوْل الله يَقِِ قَالَ: «إذًا ولغ الكلب في إناء أحدكمء فليغسله - 


أحمد بن محمد بن حنيل الشييانى 


56 دن 
صَابُونَاء أذ عُسَلَهُ تَامَِةَ 0 الوَجِهين» وَتَطهُرٌُ في كنيد 
واخْتَلَمَتْ الرْوَايَةٌ في بَقِيّهِ النَجَاسَاتِ فَرُوِيَ: إِنْجَابُ عَسْلَِا سَبْعَاء وَهَلْ يشتر 
الثْرَابُ عَلَى وَجْهَيْ 3 ٠‏ وَرُويَ: أنه تكائه ِالْمَاءِ مِنْ غَيْرٍ عَدَّهِ م 
إِذًا كَانَتْ عَلَى الأض 0 
وَل يَطهة د يم نات ِالاسْتِحَالَةَ | إِلّا الْكَمْرَ إدًا القَلبَثْ بتَفسِهَاء ٠‏ فَإِنْ خللث 
َم تطهر '. َقِيل : تطهر وَلَا يَطْهرُ لد ما لا يُؤْكَلُ لَسَمُهُ بالذْكاٍء ولا تعلهة وذ 
الْمَيْتَةٍ بالدْبَاغ في أصَحٌ الرُوَابئيْنِء وَالأخرّئ يَطْهُرٌ مِنْها جِلْدٌ ما كَانَ طاهِرًا في حَالٍ 
لجنا : 1 
وَلَبَنُ الْمينَهِ و وَإلفَحَُهَا" ند نجس في إخدى الرَوَايتَينِء وَطاهِرٌ في الأخرى ” 
وعظمٍ الميتة وَقَرْنْهًا وها نَجِسٌ ١‏ ريحتمل كَونا 0 وَصوفها» و 
وَرِيْشّهَا طاهِرٌ في ظَامِرٍ الْمَذْمَبِء وَتُقِلَ عَنْهُ: مَا يَدْلُ عَلَى أَنّهُ تج , 
ولا يَنْجس الآَدَمِيُ ِالْمَوْتِ في إخدى الاين ؛ وينجس بالأخرى 


زفى 


- سبع مراتء أولاهن بالتراب6. أخرجه أحمد 577/7» وَمُسْلِم ))071١(01794(177 /١‏ كِتَاب 
الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلبء. وأبو دَاوْد :57/١‏ كِتَابٍ الطهارة» باب الوضوء بسؤر 
الكلب» وجاء في كِتّاب الروايتين والوجهين 5/أأن الروايّة اختلفت في عدد مرات الغسل ففي 
رِوَاية سبعة -وَكَال عَْهَا صاحب الكتّاب : (وَهُوَ أصح) - وَفِي أخرى تَمَانيَة قَالَ: «لما روي في 
خبر آخر: وليعفر الثامنة بالترابف» وهذه الرُوَايَة موجودة في صحجيْح مُسْلِم : -1101) 

(9)ء كباب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. وَقَالَ صاحب المغني /١‏ 55 (والرواية الأولى 
أصح) . 

. 45/١ انظر: المغني‎ )١( 

() وَمِيَ روَايّة حَنْبّل وأبي طالب. وَفِي رِوَايّة أبي دَاوُد وصالح لا يَجِبُ فِيْهَا العددء لأنما لَيْسَ من 
شرط إزالتها التراب. الروايتين والوجهين */ ب - 4/أ. 

(”) وجاء في المقنع: 19» أنها ثلاث روايات» الثالثة: غسلها ثلاناء وكذلك هُرَ في المحرر 4/١‏ . 

(4) ينظر: المحرر 5/١‏ . 

(5) وَهِيَ عن جماعَة مِنْهُمْ صالح وعبد اللّه والأثرم وحنيبل وابن منصور وأبو الصقر. والثانية عن 
الصاغاني» الرْوَايتَيْنٍ والوجهين 5/ب. 

(7) شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفرء فيُعصر في صُوفةٍ مبتلةِ في اللبّنِء فيغلظ كالجبن. 
التاج 8/ 191-19٠‏ (نفح). 

44 وات المحرر 57/١‏ فى اختلاف الرُوَايَة. 

(4) انظر: الرُوَايَيْن والوجهين 4/ أ-ب . 

() انظر: الرُوَاينيْنَ والوجهين 5م أ-ب» والمحرر ١‏ وَلَمْ يرد في المقنع: إلا عدم نجاسة 
الآدمي بالموت. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


١ هه‎ 


وَمَا لّا نفس لَهُ سَائِلَة كَالدّيَابِء وَالبَنء وَالعَقَارتء وَالْحَنَافِسِ َالّنَابيْرٍ لا يَنْجس 
بِالْمَوْتِء وكذلك السَّمَك وَالْجَوَاة 

وَمَنِيُ م الآدَمِي ؛ وَمَا يُؤْكَلٌ لَحْمّهُ طاهِرٌء وَعَنْهُ : أنه 00 ويُجْزىا مرك يَأَبِسِهِ . 

َيُجْزئا في بول الغُلام الذي لم يأل الطْعَاءً م الُضح '.. وَإِذَا أُصَابَ م 
الخفء أو الحذاء 37و / تجاضة وعيت ل وَعَنْهُ - يُجْزئ ؛ دَلَكَهُ بالأزرض» 
ىه يَجبُ عَسْلهُ مِنّ البَوْلٍ والَذرقء ويُجْزئا ولك من غير وَلِكَ0" . ١‏ 

ولا على عَن ير شَيِِ بِنالجاَاتٍ إِلّا الدّمَ والقَئْحَ وأئّرَ الاسْيِنْجَاء. واخْتَلَفَتٍ ‏ 
الرُوَاية في ريق البَعْلِ» وَالْحِمَارٍ وسبَاع البهائم » وَجَوَارح الطيْرِ» وَعَرَقِهِم ؛ وَيَولٍ 


الْحْفُاشِ والَبيْذٍ وَالْمَييء ِذَا قُلْا: أَنّهُ لحيل فْرُوِيَ : 71 لا يَعْفَى عَنْ يُسِيّر ذُلِكَ. 
وق : 2:1 نه كالده© . 1 

وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ 0 طاهِرٌ في إِخْدّى الرُوَايئيْنِ وَعَنْه 0 كَبَوْلِ ما 
لا يؤْكلُ مه . . وأسَا0) 1 البََائِم؛ وَجَوارِح الطَيْرِ» بالكل» والْجمَارٍ الأخليئ؛ 
سه ا وعَلة :أنه طاهر: :: ما عا الكلت والْجنرير "» وَعَنْهُ: في البَعْلِ وَالْحِمَارٍ أنه 
مَشْكُوكٌ فِبْهِمَاء إِذَا لّمْ يَجِذْ غَيْرَ سُؤْرِِمَاء تَيْمُمَ مَعَهُ 0 

وَسُؤة دالو ا و في الْخِلَعة” 41 طَاهِرٌ . 

وَسَايْرٌ الدّمَاءِ نَجِسَة ِل الكبدّء والطْحَالَ وَدَمّ السَّمَكِء فأمًا دَمْ البَرَاغِيِثِءِ والبَقّء 


. "5/١ ينظر: المحرر‎ )١( 
(؟) فعن أم قيس بنت محصن» أنها أنت بابن لها صَفِير لَمْ يأكل الطعام» فأجلسه رَسُوْل الله يكلِِ في‎ 
كتّاب الوضوء: باب‎ : ١ ححبجره »2 فبآل قَالَت فلم يزد عَلَى أن نضح بالماء . أخرجه البَّخَارِيَ‎ 
كِتّابٍ الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع‎ 156/١ وَمُسْلِم‎ .)5١7( بول الصبيان» حَدِيث‎ 

حَدِيْثْ (87؟) »)١٠١7(‏ وأبو دَاوّد (739/5). 

(9 انظر: الرُوَايَتَيْن والوجهين 5 7/ ب. 

(5) الرُوَايئينٍ والوجهين 1/14 » والمقنع: .7١‏ والمحرر 7/١‏ . 

(5) انظر: المقنع: 2٠١‏ والمحرر 5/١‏ . 

)١(‏ هكذا وردت» والظاهر أنها جمع سؤر إلا أننا لّمْ نجد جمع سؤر عَلَى أساير أو أسائر وإنما يجمع 
عَلَى : (أسآر) ومقلوبه: آسارء ينظر: التاج 4487/١١‏ (سأر). 

(0) الأولى عن حَتْبّل وصالح. والثانية عن إِسْمَاعِيْل بن سعيد وأبي الحارث . الرُوَايَيْنِ والوجهين ”/ ب . 

(4) الأولى: النجاسة» عن صالح وعيد الله وحنبل» والثانية : نقلها حربء الرُوَابتيْنَ والوجهين ”/ ب. 
وقوله تيمم مَعَهُ يعني مَعّ الؤْضُوْء من هَذًَا الماء . 

(9) في المخطوط : (وما ل بالتثنية . 

)٠١(‏ جاء في المغني /١‏ 45 : «السنورء وما دونها في الخلقة» كالفأرة وابن عرس» فهذا ونحوه من 
حشرات الأرض» سؤره طاهرا. 


1 


وَالذُبَابِء فَعَلَى روايتي 90 

َمَا لا يَرْقمُ الْحَدَتَ من الْمَائِعَاتٍ لا يُِِلُ حُكُمَ المجَاسَةٍء وَعَنْهُ: ما يَدُلُ عَلَى أَنْهَا 
َال كل مَائْع طاهِرٍ مُزِيْلٍ كَالخَلُ» وَنَخْوِوا". 

وَمَا أَزيْلَ به النجَاسَةُ َالْمَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيْر بَعْدَ طَهَارَةٍ الْمَحَلْ فَهُوَ طَاهِرٌء إذَا كَانَ الْمَحَلك 
أَرْضَاء فَنْ كان غيرَ أزض» فَعَلَى وَجْهيْنِ أْصَحُهُمًا : أنّهُ طَاهِرٌ . إن الْمَصَلَ قَبْلَ طَهَارَةٍ 
الْمَحَلء فَهُرَ نجس يكل حَالٍ. 


يات الحبذ زفوف 

٠6 2‏ اوم 1 21 5 
كُلْ دم ثرا الأثتى كَبْلَ يع سين وَبعْدَ حَمينَ سَلة 0 : ٍ 
الْحَيِض يَوْمٌ وَليْلَةَء وَعَنّهُ يَوْمْ 16 . وأكْكَرةُ خمسة عَشَّرَ يو ماء وَقِيل : سَبْعة سسعة 
َأئَنُ الطهرٍ بَينَ الح لَحَيْضْئَيْنٍ ثلاث عَشَرِ وَقِيلَ: خَمسّة عَشَرَ يَوْمًا. لاخ كر 
وَالْمُسْتَحَاضَةٌ تَرْجِعٌ إلى عَادَتهاء فَِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَامَهٌ وَرَجَعَثْ إلى 7 تمده" فكان 
حَيْضُهَا أَيَام ادم الود واسيِحاضتُها نادم الأخمر. ِنَم يكن لها عَادَةٌ ولا تمييرٌ» 
َي المت" تأنه لس أل الحيض في إخلى الووَلَاتٍ» واكاتة : غَالِبَهُا" . والعَالئَةِ : 
أكرَة. والدابعة 0 8 0 000 0 


ماه ماس م 


يكيقن وات 


7 ا 


٠.٠6 

بحيصر 
- 
هه 


. "5/١ ينظر: المحرر‎ )١( 

(0) ينظر: المقنع: ١9‏ . 

(؟) الحيض: دم طبيعةّء يخرج مَمّ الصّحْة من غَيْر سبب ولادةٍ من قعر الرحم» يعتاد الأنثى إِذّا بلغت 
في أوقات معلومة. انظر: كشاف افع ١/5و‏ . 

(4) جاء في المقنع : 6 : أكثر عمر > تحيض به المرأة خمسون سنةء وَعَنهُ : : ستون في نساء العرب. 

(5) انظر: الروَانيْنِ والوجهين 17/ أ ا «ويحتمل قوله: أن أقله يوم» أراد به بليلته ؛ فتكون 
المسألة روايةٌ واحدةٌ؛. 
واليوم عِنْدَ العرب مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها. أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروبها. 
وهذا الأخير هُوَّ الحد الشرعي . التاج 4/ ١١5‏ (يوم) (الطبعة القديمة). 

(5) انظر: الرُوَايتَينِ والوجهين 7١/أ»‏ وصحيح ابو يعلى الْوُوَايَة الأوان: 

(0) التمييز: أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة. انظر: المغني 777/١‏ . 

(6) المبتدأة: هِيَ من كَانْتْ في أول حيض» أز نفاسءأَز حِيَ التي لَمْ يتقدم لها حيض كَبْلَ كلك . 
انظر : حاشية ابن عابدين ١4/١‏ (طبعة دار إحياء التراث العربي)» كشاف القناع ٠١5 /١‏ (عالم 
الكُّب 1م). 

(4) يعني: :استة أيام» أ ستنغة 

0 الك الرْوَايتيْنٍ ا ات 2 


0 الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
إخدى الرُوَايتَيين ٠‏ وَفِي الأخْرّى : : غَاليَه30؟ , 

وَكَالَ شين(" : : هي بِمَنْزْلَةٍ الْمُبَْدِأَةِ؛ لأنّهَا لا عَادَةَ لَهَاء ولا تَمْييرَ. 

قن كَانَتْ نَاسِيةٌ للوَقْتٍ ذَاكِرَةَ ِلْعَدَهِ فَقَالْْ ١‏ خضي حفس بن يضف الشفر اللي ل 
غلَمُعَيئَهَاء قلنا : الي مِْهُ حمسا بالنّحرَي في أَحَدٍ الوَجْهَْنِء وَفِي الآخِر تلِس الْحمْسَ 
الأَوَّلَ مِنْهُ2” . فإِنْ كَالَتْ: حَيْضِي نه عَشرَة لا أَعلَمْ عَيتهاء » قلنا: الْحَمْسَةُ الأَوَاسِط0*) 
حَيِض يِيَقِين » قي الشّهْرِ مَشْكُوكُ فيه» والئُضفِ الثاني طهر بقن مقن . 

َإِنْ قَالَثّ : حَيْضِي يِه أحَدَ عَشَرَ يومَاء قلنا لعا( ": سَبعَ ام يض يتقننٍ» وَهِيّ : : من 
الْحَامِسِ إلى الْحَادِي عَشَرَ. وكَذَلِكَ كُلْمَا زَّادَ عَلَى ربع الشَّهْرِء اففناة وكناء سيضًا 
ينين » والبَائي مَشكُوك فبه» على هذا كل مان لا يلح لي يض فهو حَْض . وَكُلُ 
زَمَانِ ل يَْلْحُ لعَيرِ الطهر» ‏ فَهْوَ طْهْرٌ . وَكُلُزّمَانِ يَلّحٌ لَهُمَاء ٠‏ فَِنّْهَا تَلِسُ مِنْهُ قذْرَ عَادَها 
بالتحري عَلَى قَوْلٍ بي بكر وَقَوْلَ غَيْرِِ مِنْ أَصْحَابئ, : تجَلِسُ م مِنْ أُوَلِهِ قَذْرَ عَادَعها. 

وَإِنْ كَانَتْ ذَاكِرَةٌ لِلْوَفْتِ نَاسِيَةٌ به للْعَدَدٍ قلابدٌ أن تَذكْرَ أَحَدَ طرَكَيه وتَنْسَى الآخْرٌ فَإِنَ 
قَالَتْ : كُنْتُ أَوْلَ يَوْمِ مِنَ الشّهْرِ حَائِضاء ولا أَعْلَمُ آجْرَهُ الضف الذاني مِنَ الور طهر 
ِيِقِيْنِ ) والِيَومُ الأَوّل من نّ الشّهْرِ حيّض ِيَقِيْنِ ‏ وَنَمَامُ النْضضفٍ الأول مَشْكُوكُ فيه 
فَحَكَمْهًا فيه حُكم الْمْتَحَيْرَة؛ تجتَهِدُ ص تَتهِدُ َتَجلِسٌ مِنْهُ غَالِبَ الي أزألُ على الخلا 
النقات 209 كرون ذلك حَيما تشكوكا فده وَبَقِيْهُ النُضفٍ طهْرٌ مَشْكُوكُ فيه . وَكَذَّلِكَ 
ذا قَالَتٌ: كُنْتُ آجِرَ يَومٍ مِنَ الشْهْرٍ حَائْضَاء ولا َعْلَمُ اذل فَمَعْتى الْمَسْألئينِ سَوَاءٌ 
وإ اخْتَلَقَتْ صَرًرَتهُمًا. 

وَحُْكُمُ الْحَيْضٍ الْمَشْكُوكُ فِيهء إِذَا جَلْسَتْ مِنْهُ شَيْنَا بالنَحَرِي ‏ أو كوه أولَا عَلَى مَا 
ذُكَرْنَا مِنَّ الوّجْهَيْنَء حُكمُ الْحيْضٍ قن في َو 4 العِبادات” ". وَكَذَلِكَ كم الطهْرٍ 
الْمَفْكُوكِ فيه / ٠١‏ و / حُكُم افر ب بيَقِيْن في فِعْلٍ العِبَّادَاتٍ. 

وَمَتَى رَأْثْ يَوْمًا وا 2 افا يله تجاوز أكتر الْحَيِضٍء فَإِنْهَا تَضُمْ الدّمَ إلى الدّم . 


)١(‏ انظر: الرْوَايْنِ والوجهين /١١‏ ب. 

(0) هُوّ: أبو يعلى الفراء. وَلَمْ نعثر عَلَى قوله في كتابه «الرُوَايئيْنِ والوجهين». 

(6) انظر: المغني 840/١‏ . 

(5) فى المخطوط : «الأوسط؟ة. 

(5) فى المخطوط: «لَكَ. 

(5) رِوَايّة أقل الحيض رواها َنْب وغالب الحيض رواها مُحَمّد بن الحكم وعبد اللهء الرُوَايئينِ 
والوجهين /١١7‏ ب 


) انظر: المغني ا : 


فِيكُونُ حَيِضَاء والبَاتِي طِهْرٌ. وإِنْ جَاوَرٌ أكثرَ الْحَيِضء فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌء وقد تَقَدمَ بيَانُ 
خكمهًا. والْحَامِلٌ لا 0 

يوذ أذ ينتفع ين الحايض: يما دُوْنَ القرج” '"'» فَإِنْ وَطِتَهَا في المَرْج» فَعَلَيْهِ 
كثارَء ويانا أو تنعت جار" في إخدى الرُوَايتَيْن وَفِي الأخْرّى لا شَيْءَ ع عَلَيْ 
وتشتفهر الله 2 تقال 2” 

وَالْحَيْض يَمْئَعُ فِعْلَ الصّلاق: وَوُجُوبَاء وفِعل الصّيّام دُوْنَ وَجُوبِهِء وَقِرَاءةَ اَن 
6 م التشعي: وَاللْبْتَ في الْمَسْجِدِء والطْوَاف بِالبَّتِء والوَّطءً : في المَرْج» وسئة 
اللو وَالاغْتِدَادٌ الأَشْهر . وَيُوْحِبُ العْسْلَء و لبن وَالاغْتِدَادٌ بهِ. 

وإِذًا الْقَطمَ ادم بنع لَهَا فِعْلُ الع َل بخ بَقِية قي عه النكد نات حَنَّى َعْتَسِلَ . 

وتَعْسل الْمُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَاء وَتَعْصِبْةٌ كشا لوث عن صَلَاقٍ وَنُصَلَي ما شَاءتْ 

مِنَّ الفَرَائْضِء والتوافل ؛ وكَذَلِكَ حُكُمُ مَنْ به سَلَسُ البَوْلِء أو الرَيْح وَالْمَذِيء 
لعزن الذي لا يَرْقَى دَمُهُ وَمَنْ به 0 الَائِم. 

ولا بباح وَطْءٌ الْمُسْتَحَاضَةِ في القَزْج ذا لَمْ يَخْفِ العَنَتَ عَلى إِحْدّى الرُوَايتَيْنء 
ويُبّاحُ وأ 

بَابُ التقَاسٍ”"0 


أَقَلُ النْقَاسِ قَطْرَة. وأَكترُهُ أَربَعُوْنَ يَوْمَا. فَإِنَ جَاوَرَ الدمُ الأكتَرء وَصَادَفَ رَّمَانَ عَادَةٍ 


)١(‏ أراد المصنف - كَكُلَنْةِ - بهذه الجملة أن ينبه إِلَى أن كُلَ دم تراه الحامل - وإن وافق عادتها في 
الحيض - ليس بدم حيض» وإنما هو دم إستحاضة وله حكم الإستحاضة في وجوب فعل 
العبادات» وَلَيِْسَ لَّهُ حكم دم الحيض فِي تركها واللّه أعلم. 

)١(‏ لقوله تَعَالَى : «فَعْمَْلُوا ألنْسَلهُ فى الْمَحِيِضنَ» البقرة : : 777 وقوله يكهِ: «اصنعوا كُلّ شيء إلا التكاح». 
أخر جه الطيالسي (/56) و(77), وأحمد / 211 ومسلم 905/١‏ (15). 

(”") لقوله كله : «إذًا وقع الرجل بأهله -وَهِيَ حائض- إن كَانَ دما أحمر فليتصدق بدينارء وإن كان 
أصفر فنصف دينار». أخرجه أحمد ١/794؟-770ء‏ والدارمى١/‏ 4 56» وأبو دَاوّد (2)5514 
وَالنْسَائِنَ ١ . 16/١‏ 
وجاء فى التهذيب 4/١‏ : «إن كَانَ في أول الدم يتصدق بدينار» وإن كَانَ في آخرهء أَوْ بعدما 
انقطع الدم - قَبْلَ الغسل - بنصف دينارء وَهُوٌ فَؤْل الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق». 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 1/١7‏ . 

(0) الرعاف: خروج الدم من الأنف. اللسان ١77/9‏ (رعف). 

() انظر: الرُوايئيْن والوجهين /بء والعنت هنا: الزنا. 

(0) النفاس: اسم لدم يخرج عقيب الولادة ؛ وحكمه حكم الحيض. غَيْر أنهما يختلفان بالتقدير. 
انظر: التهذيب ١//اا‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله . 


٠١ شع‎ 


الْحَيْض . فَهُوَ حَيْضء وَإِنْ لَمْ يُصَادِفٌ عَادَة؛ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ» وَلَا تَدْخْل الاسْتِحَاضَةٌ في 


وَحَكُمْ التَْسَاء ءِ حُكُمْ الْحَائْضٍ في جَميْعٍ مَا يَْرُمٌ عَلَيِهَاء وَيَسْقُط عَنْهَا . 

وَإِذّا اْقَطمّ دَمُ التمّسَاءِ في مُذَةِ الأرْبَعِيْنَ» ثُمْ عَادَ؛ٍ كَالأَوّل7" نِقَاسٌَء وَالئَانِي مَشْكُوكُ 
فيه. وَعَنْهُ : أنه نامك . 

وَيُكْرَهُ الوَطْءُ في مُذَةٍ الاثقطاع, وَعَنْه: أنه فيا مبَاخ7" . 

وَإِذَا وَلَدَثْ أن ؛ فَالئْفَاسَ مِنّ الأول 5 مِنْه» وَحْكِيَ عَنْهُ: أَنّهُ مِنَّ 
الأَجِير” ولول أْصَحُ . 


ب ل د 
تلو ها مِنَّ الْحَيْضِ» والْفّاس. 

1 الكَافِر فَلّا تب عَلَيْه ؛ سَوَاءٌ كَانَ أضصليّاء أو يدا وََد حَوَجَ أ ُو إِسْحَاق بن 
شَائيد2"90 ذ في الْمُرْتدُ رواية ةَ أخرّى: أَنْهَا تَجَبُ عَلَنه" . 


وَمَتَّى ص الكَافِرٌ حَكَمْئا بإِسْلامِهِ ؛ سَواءٌ كَانَ في دَارٍ الْحَرْبِ أو في دَارٍ الإشلام» 
أو صَلَى حَاعَةٌ أو 0 


)١(‏ في المخطوط «والأول» بالواو. 

(0) غَيْر موجودتين في الروَابتيْنن والوجهين. وانظر: المقنع: 7١‏ وفيه: «وعَنْهُ : أنه مشكوك فيه 
اتصوم وتصلي» وتقضي الصوم المفروض». 

() غَيْر موجودتين ة في الروَايئيْنِ والوجهين . ولا في الشرح الكبير» إلا أنه ورد فيه : أن الْقَاضِي ذكر في 
تحريمه رِوَايئيْنِ . كم قَالَ: وَالضّحِيح أنه لا يحرم . إلا أن صاحب المحرر ذكر الرُوَابئيِن 71/١‏ . 

(5) الظاهر: أن الَوَايَة اختلفت في الآخرء كَمَا جاء ة فى الرَوَايئَيْن والوجهين /١‏ أ. وزاد: «فعلى 
هذه الرّوَاية [ الثانية ] يَكُون آخره من الولد الَانيء وإن زا على الأربعين من ولادة الأول . وعلى 
الرُوَايّة الأولى ؛ إِذَا كَانَّ بين الولدين أربعين يومًا ؛ ل يَكُنْ بَعْدَ الثَانِي نفاس». 

(6) لقوله تَعَالَى «إنَّ ألصَّلَوةٌ َي عل لبُؤييرت كتبًا عونا النساء: ٠١‏ . 

(1) شيخ الحنابلة» أبو إسحاق» براضم بن أخملا ين شت بن ييدان بن انه البغدادي البزازء كَانَ 
رأسًا في الأصول والفروع يعرف بابن شاقلاء يسْبَة إلى جده المذكور. توفي في رجب سنة 
(4مه). وله 55 سنة. انظر طبقات الشيرازي: 01077 وتاريخ بغداد 2107/5 وطبقات الحتابلة 
179-4/7ء وأعلام التبلاء ,5947/١15‏ والعبر: ؟//ا70, والشذرات 58/7 . 

(0) انظر: الشرح الكبير "7/8/١‏ -8/94” . 

(8) لقوله يكِ: «مَنْ صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا ؛؟ فذلك المُسْلِم؛. البُخْارِيَ ٠١8/١‏ - 


او 

وَلَا تَبْ عَلَى الْمَجْنُونِ(''؛ فَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ بتؤم» أو مَرَضء أَزْ سُكرء أَوْ شرب 
دَوَاءء وَجَبِّتْ عَلَيْه. 1 

وَيؤْمَرُ 3 زفق - م 1 عَلَنْه 8ه 

بز الكت بالعلدة لمعه ويُضْرَبٌُ عَلَى تَرْكِهًا لِعَشْر"“. وَلَّا تجبُ عَلَيْهِ في أصَحٌ 

لوقي والأدرى: أنه عت 6" , وتَصِحٌ صَلَاتُ؛ رِوَايَة 5 َإِنْ بَلَعّ في 
أثنائهّاء أو صَلَّى في أَوَلٍ الوَفْت؛ وَبَلَعّ في آجِرِهِ؛ لَزِمَهُ إِعَادَا . 

ومن وجنت عائه السلة) لم رجز له ا خيزها عن رلته إِذّا كَانَ ذَاكِرًا لَّهَا قَادِرَا عَلَى 
فِعْلِهًا؛ إلا مَنْ أَرَادَ الججَمْعَ لِعُذْرِ؛ فَإِنْ تَرَكُ الصَّلَاء حَنّى ثى خوج وَقُهَا جَاحِدًا لِوْجُوبها؛ 
كك (68 مام دعن ذه ع عر وض 
كَفْر“ وَوَجَبَ كَثْلهُه وإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوْنَا لا جُحُوْدًا لوْجُويباء دُعِيَ إلى فِعْلِهًا؛ كَِنْ لم 
يَفْعلّْهَا حَتّى تَضَايَقَ وَفْتٌ التي بَعْدَهَاءٍ وَجَبّ كَنْلَهُ وَعَنْهُ: لا يَجبُ قَنْلُهُ حم حَنّى يَبْرُكُ ثلاث 
صُلَوَاتٍ وَيَعَضَايَقُ وَقْتُ الرَابعَة* . وإِذًا وَجَبَ كَْلَه ؛ لم بقن حنى يتات انه يام ؛ 
قَإِنْ تَابَ؛ إلا قل بالسَيِفٍ . َكَل وَجَبَ قَثْلهُ حَدًا أذ لكَفْرِه ؛ على رِوَايتَينٍ : إِحَْدَاهُمَا: 
أنهُ لِكُفْرِه كَالْمُرْئَدٌ. والثَانيّة: حَدًا2©"0, وَحْكُمُهُ حُكم أَمْرَاتٍِ الل 

بات مَوَاقِبِتِ الصَّلَاةٍ 

الصَّلَوَاتُ الْمَكَيُوبَةٌ حَمْسٌ”"؛ الفَجرء وَهِيَ: : رَكْعَتَاِ وأو 00 إذَا طَلَّمَ المَجِرُ 

الثاني والحذة ذا طلقق التمى: والقك 60 5 أَفُضَدُ وَ وَعَنْهُ: أَنَّ الْمُعْتبِر بِحَالٍ 


- (0941» والنّسَائِيَ 4/ ٠١6‏ . وَفِي الكبرى »)١١754(‏ والبيهقي 7/7 . 

)١(‏ لحديث الئبِيَ كلهِ: «رُفِمَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حَنّى يَْلُْ»ء وعن النائم حَنَّى يستيقظ » وعن 
المجنون حَتَى يفيق». أخرجه أحمد 5/ ,»٠١ ١-٠٠١‏ والدارمي ؟7/١1/1١ء‏ وأبو ذَاوٌد (479/4)» 
وَالنْسَائَىَ ١٠65/5‏ . 

زفق لقوله كلك: ابروا أولادكم بالصّلاةق» وهم أبناء سبع سنين » ا ريع عَلَنِهَاء وهم أبناء عشر 
سنين » وفْرُقُوا بينهم في المضاجع؟ . أخرجه أحمد؟/ 21١417‏ وأبو دَاود ا 
.)5١90(‏ 

(9) انظر: المقنع: ؟؟. والمحرر 7١-7٠/١‏ . 

(5) لقوله يككهِ: «بَيْن العبد وبين الكفر ترك الصّلّاة». أخرجه أحمد 7/٠/9‏ و2789 وَمُسْلِمِ 57/١‏ 
(8) (5١1)»ء‏ والبيهقى 7557/7 . 

(4) انظر: الرّوَابئيْن والوجهين ؟/ ب. 

() انظر: المقنع: 77 والمحرر 77/١‏ . 

0 فَقَدْ رَوَى طلحة بن عَبْيد الله قَالَ : جاء ول إلى وان الله قار من آهل تدا قاف الرأسء يُسْمَع 
دوي صوته» ولا نفقه ما يَقُول حَنَّى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام قال رَسْول الله 6: لاخمس 
صلوات في اليوم والليلة» َقَالَ: هَل عَلَىّ غيرهنٌ ؟ كَقَالَ: «لا إلا أنْ تَطْوْعَ 
كاري 17١‏ (41) وَمُسلِم / 00000117761 وأبواؤ 0410 والتسوي 118-17 , 


)0 الغلس : ظلام آخر الليل» وَهُوَ و أول وقت الصبح . اللسان ١5‏ (غلس). 


0 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
الْمَأمُوْمِيْنَ» قَإِنْ أَسْفَرُوًا؛ فالأفضل الإسْفَار؟' . 
طهر وَهِيَ هي : أي رَكَعَاتِء وأَوّلُ وَفْتَا إِدا زَالَتِ الشّمْسُء وآجْرْهُ إِذّا صار ظِلُ كل 
مله والأفضّر” تَعْجِيدُهًا تَْجيْهَا؛ إلا في شِدَةٍ الْحَرٌء وَمَعَ اليم ِمَنْ رَادَ الْحُرُوْجَ إلى الْجَمَاعَةٍ. 
ف العضٌء وَهِيَ أزيع زكعاتٍ ‏ وول وفيها ذا حر فت الطفِر / ١1و‏ / وَآجْرْهُ إذا 
صَارَ ظِلُ اليم مِْلَيِه. وَعَنْهُ : أن آجِرَهُ مَا لَمْ تَضِفَرُ السّمْسُء ٠‏ نَم يَخْرْجُ وَقْتُ الاخييَارٍ '*» 
وِيبقَى وَقْتُ الْجَوَازٍ إلى العُرْوْبٍ . وَهِيَ الوؤسطى”” . وَتَعْجِيْلُهًا أَفُضَلُ ِكل حَالٍ . 
2 ْم الْمَعْربُء وَهِيَ ثلاث رَكَعَات ون وَقتَهَا إِذَا غَابَتِ الشمدل» واخرة ِذَا غَابَ 
لعئٌٍ الأَخمّد. وَالأَفضَلٌ تَعْجِيْلْهًا؛ إلا لَِلَهَ الئْخرٍ في 5 حَقٌ الْمُحْرِمٍ إِذَا قَصَدَ مُرْدَلِمَةَ . 
ثم العِضَاءُ وَهِيَ: : أَربعُ رَكَعَاتِ . وَأَوْلُ وَقْتِهَا إِذّا غَابَ الشّمْنُء وآجِرهُ ثُلْتُ الليِلٍ» 


وَعَنْهُ : ا" 
والأنفة تك خِيْرُهَا إلى آخْرِوء ثُمْ يَذْعَبُ وَفْتُ الاخَتيَارِء وَيَبْقَى وَفْتُ الْجَوَاذِ إلى 
طلوع الفَجِرٍ الثّاني”” . 


وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةٍ تَكَبيرَة الإخرّام قَبلَ أن يَحْوُجَ الوَّقْتُ ؛ فَقَدْ أَذْرَكَهَا . 

وَمَنْ شَكُ في الوَقْتِ؛ فَلَا يُصَلَي حَتَى يتين أؤ يَعلِبَ عَلَى طَِ دُحُولَه ٠‏ فَإِنْ أَخَبَرَهُ 
مم عَمِلَ به وَإِنْ أَخْبَرَهُ عن ن اجَتهاد ؛ لَمْ يقَلدهُ واجتهد 
حَنّى يَعْلِبَ عَلَى ظَنهِ دخْولٌ الوّقْتَ. وإِذًا اجمَهَد في الوَّفْتِ وصَّلَّى؛ ؛ فيان أنه وَافْقّ 


)١(‏ انظر: الرُوَايئيْنِ والوجهين /١‏ ب. 

(؟) انظر: الرُوَايينَ والوجهين /١‏ ب. 

() اختلف في المقصود بالصلاة الوسطى » في قوله تَعَالَى : «حَفِظوأ عَلَ الصَسلوت وَالصّسكرة اوسن » 
[البقرة: 774]» افمنهم من قَال م هِيَ العصرء ومنهم من قَالَ م هِىَ الظهر» ومنهم من قَالَ هِيّ 
المغرب» وَقِيلٌ غْيْر ذَلِكَ. انظر: 00 الطبري لارام والدر المتثور في التفسير 
بالمأثور ١/194ا-19لا‏ . 

(5) انظر: الرُوَايَيْنِ والوجهين ١‏ / ب. 

(0) قل البكوِي في التهذيب /1 : «وأبين آي في المواقيت في القُرْآن قوله عز وجل: #سسَبَحَنَ أله 

جين تسوت وَحِينَ نّ نيحو [الروم ]١07:‏ إلى آخر الآيتين. قوله: «سبحان اللّه» أي: سبّحوا 

اللّه؛ يعني : صلُوا لله 9جِيْنَ تمْسُونَ» أراد : : صلاة المغرب والعشاء. اوسن أطيون» : صلاة 
الضيع؟ «وعشيًاء: صلاة العصترو» مين طروت 4 (الردم. 4) صلاة | 
درُدِيّ عن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص» عن رَسُوْل الله كل قَالَ: «وقت 54 إِذّا زالت 
الشمس» كَانَ ظل الرجل كطوله» ما لَمْ يحضر العصر. ووقت العصر ما لَمْ تصفر الشمس. 
ووقت صلاة المغرب ما لَمْ يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . ووقت 


صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لَمْ تطلع الشمس»6 . أخرجه مُسْلِمٍ 0١190 )51١١١‏ 
وأحمد ؟/ 275٠١١‏ 3 دَاوٌد الطيّالِسِيَ: (59؟5؟).» وأبو دَاوّد (0)995. 


رف 


الوَقْتَء َو بَعْدَ خْرُوجِو داك وَإِن وَاققَ َل حول الوَقْتٍ لم يُجَِلةُ. ٠‏ وَمِنْ أَذْرَكُ مِنْ 
وَقْتِ الصّلاة قدرٌ تَكييرَة الإخرامة 4 جنٌ 2 كَانَتُ أمْرَأَةٌ فَحَاضْتٌ؛ فَعَلَيْه الْقَضاءٌ . 
.. وإِذا بلع صِيء 00 ا رده 0 أز تقسَاه 19 
ار عرب" الشّمْسِ؛ رع ل ا والعَضد . 
وقن ل صل على خزع وك اللا ووم لزي - لَزِمَهُمْ القَضَاءُ عَلَى المّوْرٍ 
مُرَتَنَا؟ سَوَاءٌ قَلْتِ المَواقِتُ © أو كَمْرَتْ ؛ قَإِنْ < حَشِىَ فَوَاتَ الْحَاضِرَةٍ؛ سَقَط وجُوبٌ النَرْتِيب 
في أَصَحٌ الرُوَايَينِء والأُخرَى لا يَسْوْيل(؟) ٠‏ كن نسَِ النَّرتِئْبَ؛ سَقَط وَجُويْهُ عَنْهُ . 
بَابُ الأَدَانِ 


الأَدَانُ وَالإقَامَةُ فَرْض” " عَلَى الكمَايَة ة لِكُلٌ صَلاةٍ مَكْتُوبَةِ» فَإِنْ الم نَ هل بَلَدِعَلَى تَرْكه؛ 
قائَلَهُمْ الإِمَامُء وَالأدَانُ حمسن عر" كَلِمَةَ لا تَرْجِئِع”' فِيه. التَكْبيْرُ في أَرَلِه أَرْبَمٌ 
والشَّهَادَنَانِ /4١ظ/‏ زع ٠‏ والدّعَاءُ إآءى الصّلَاة أَرْبَعْ وَالتَكبئِرُ فِي آجِرِهِ مَرْنَانِء وَكَلِمَةُ 
الإخلاص مَرّة» وَيَُوْبُ فِي أَذَانِ المَجْر؛ كَيقُولَ بَعْدَ الْحَيْعلَةٍ الصَلَاة خَيرََِ الوم مَوْئينٍ. 

وَالأَمْضَلٌُ في الإقَامَةِ الإفراو0 وأَنْ يَكُونَ إخدى عَشْرَةَ كَلِمَهَ ا في أولها 
مرتان والشهادتان مرتان والحيعلة وذكر الإقامة مرتان والتكبير : فى آخِرمًا مََنَانِء وَكَلِمَةُ 
الإخلاص مره قَإِنْ تَنى فِيْهَاء قلا م وتستحت أن 0 لكا الاين 
الإقَامَهَ وأَنْ يُوَدْنَء ويُقِيمَ قَائِمَا" مُتَطَهُوَ* . ويََوَلَاهُمَا مع" . 


)١(‏ انظر: الرُوَايتَيْنِ والوجهين /١48‏ ب. 

() وَهْوَ سنة عَنْد أبي حَيْفَة والشافعي. انظر: الشرح الكبير 5931/١‏ . 

(*) في المخطوط: «خمسة عشر؛ . 

(5) الترجيع : هُوَّ إعادة الشهادتين مرتين بأعلى صوت من المرتين الأوليين. انظر: القوانين الفقهية: 04 . 

(0) وجاء في القوانين الفقهية 50-515 : «وكلماتها وترء إلا التكبير» فإنه مثنى» وعددها في المذاهب 
عشر كلمات» ومذهب الشَّافِعيَ وابن حَتْبّل تثنية التكبيرء وقوله (قد قامت الصّلاة)». 

() الترتيل : التأني والتمهل والترسل» وتبين الحروف والحركات . انظر: غَرِيْبٍ الحَدِيْتْء لابن الأثير 
"/ 5 . 

(0) الحدر: الإسراع. انظر: عَرِيْبٍ الحَدِيْثْء لابن الأثير /١‏ 387 . 

(4) جاء في الحاوي الكبير 0 : #ومن السئّة أن يؤذن قائمًا اقتداة بمؤذني رَسُوْل الله ول . 

(9) للحديث الذي أخرجه الدَرْمِذِي »)75٠١(‏ والبيهقي /١‏ 2991 عن أبي هُرَيْرَة عن النَبِيَ يك كَالَ : «لا 
يؤذن إلا مُتوضئ؟ ال ا ا 
وَهْوَ أصح. وانظر: التلخيص الحبير ١ . 715/١‏ 

- لما رُوِيَ عن زياد بن الحارث الصّدَائِي قَالَ : أمرني رَسْوْل الله يك أن أَوَدْنَ في صلاة المج ؛‎ )١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ح ٠١١ ١‏ 
وَيُوَذُْ عَلَى مَوْضِعْ غ1" ويفهر امايق لكوع عدن أذتت "ام وتطيل 
القِبْلَةٌ ذا َل امل الت يَويكا وَشمَالا. 0 وَلَمْ يزلَ كَدَمَيْه عَنْ مَوْضِعِهِمَاء وَلَمْ 
يَسْتَذيرٍ القِبْلهَ ويْقيِمُ في مَوْضِعْ أَذَانِهِ ؟ إلا أن يَ؛ يَشُّقّ ذَلِكُ عَلَيْهِء مثل أن يَكُونَ قد أَذْنّ في 
الْمَتَارَةِ. ولا يُجْهِدٌ نَفْسَهُ في رَفُع صَوته زِيَادَةَ عَلَى قَذْرِ طاقته . 

وَلَا يَقْطَعٌ الأَدَانَ بكلامء وَلا غَيْرهِ؛ ْنَ فعَلَ ذَلِكء وَكَان كتيرّاء أوَ كَانَ الكَلَامُ سبّاء 
ااا َمْ يعتدٌ ذاه . ولا يُعْتَدَ بأذَانٍ الفَاسِقِ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء ويُعْتَد به في 
الآخرِ”*؟؛ بئاءً عَلَى صِحةٍ إِمَامَيِء وكَذَلِكَ في الأَذَّانِ الْمُلْحَنٍ ا 

ع ُسْتَحثُ لَهُ أن : يَقُولَ بَعْدَ قَرَاغِهِ مِنَّ الأَذَانٍ : «اللْهُمٌ رَتٌ هَذْهِ الدعْوَةٍ التَامَِء والصّلاة 
ا أت مُحَمَّدَا الوّسِيْلَةَ وَالمَضِيْلَةَ وَائْعَتْهُ الْمَقَاء ار الذي وَعَذْتَهُ  .‏ واسّقءًا 
و ِكَأْسِهِ و مشربًا هَنبَا سَائِعً رَوِيّا يحوي ولا نكِثيْنَ ؛ برَحْمَتِك90' . 

وَيسْنَححَتٌ سحب لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَدْنَ أَنْ قزل كما د يَقُولُ؛ إِلّا في الْحَيْعَلَةِ؛ نه يُمَول: لا 

ل ُوَةَ إلا بالله”" . وَيَقُولُ في كَلِمَةٍ الإِقَامَةٍ مَةِ: ١أَقَامَهَا‏ اللّهُ وأَدَامَهَا مَا دَامَتِ 


- فأذنت» فأراد بلال أن يقيم» قَقَالَ رَسّوْل الله يكلِِ: «إن أخا صداءٍ قد أذنء ومَنْ أذْنء كَهُوَ 


قممة . 

أخرجه أحمد 1594/5١ء‏ وأبو دَاوُد (0515)» والترمذي ».)١99(‏ والبيهقي 7494/١‏ . 

)١(‏ فَقَدْ روي أنَّ «بلالا كَانَ يؤذن عَلَى سطح امرأةٍ من بني النجارء بيتها من أطول بيت حول 
المسجد». رَوَاهٌ أبو دَاوّد (619)» والبيهقي 576/١‏ . 

(0) لقول أبي جحيفة : (إنَّ بلالا وَضَعّ إصْبّعيه في أذنيه. رَواهُ أحمد 29:8/5 والترمذي 190 
وَقَالَ: : (حديث حَسّن صَحِيْح؛. 1 
(9) لقول أبي جحيفة : «رأيت بلالا يؤذن» فجعلت أتتبع فاه هاهناء وهاهناء يَقُول يميئًا وشمالا حيّ 
عَلَى الصّلَاةءحيٌ عَلَى الفلاح». أخرجه البُخَارِيَ .)5190177/١‏ وَمُسْلِم 51/7 (114) 

.)609( 

(5) انظر: المقنع: 77.» والمحرر 78/١‏ . 

(0) انظر: المقنع: 77؛: والمحرر "8/١‏ . 

(1) من قوله: «واسقنا» إلى قوله #برحمتك» زيادة من المصنف . والحديث إلى قوله: «وعدته» أخرجه 
البْحارِيَ »)515(169/١‏ وأبو دَاوّد (019)» والبيهقي 4٠١/١‏ . 

(0) لحديث النَّيّ يلِ: «إذًا قَالَ المؤذن: الله أكبرء الله أكبرء قال أحدكم: اللّه أكبرء الله أكبرء ثُمْ 
قَالَ: أشهد أن لا إله إلا اللّهء قَالَ: أشهد أن لا إله إلا اللّمء مكل أشهد أل محمنا َس لله 
قال أشهد أن محمدًا رَسُوْل اللّمع ثُمّ قَالَ حي عَلَى الصّلاة قل لا حول ولا قُوّة إلا بالله» ثُمْ 
قَالَ :حي عَلَى الفلاج ء قال : لا حول ولا قُوّة إلا باللهء َم قَالَّ: الله أكبر اللّه أكبر» قَالَ: 1 
أكبر» الله أكير» ثُمَّ قَالَ: لا إله إلا الله قَالَ :لا إله إلا الله من قلبهء دخل الجنة». رَوَاهُ البُخَارِيَ 
6/١‏ 6 وَمُسْلِم »)١5( )"86( 5/١‏ والبيهقي 5094/١‏ . 


السَّمَاوَاتُ والأزضش»”" 

وق 0 يُسْتَحَبٌ لِلْمُوَدْنٍ أَنْ يقل ِل مَا يَقُولٌ مَنْ سَمِعَهُ في حْفيَةٍ 0 

وَيَنْبْضي أَنْ يَكُوْنَ الْمُوَذْنُ بِقَةَ أمِئما عَالِمَا بالأؤقَاتٍ. 

يجا أَذَانُ الصَِّي الْمُمَيِِْْبَلِيْنَ في إخدى الرْوَايينٍ, 0 
وَلَا يَصِح الأَدَانُ إلا مُرَبَا. وََا يَجُوْرُ َبْلَ مُحُولٍ الوَقْتٍ إلا ِلصّبح؛ فإ نَهُ/ 19و/ 
يَُْنُ لَهَا بَعْدَ يضف اللَيْلِء ويكْرهُ ذَلِكَ في رَمَضَانَ" “. 

ويتتكك أن يَجْلِسَ بَعْدَ أَذَانٍ الْمَعْرِبٍ جِلْسَةٌَ حَفِيفَه يعم . 

وَمَنْ قات صَلَوَاتٌ. أو جَمْعٌ بش 0 أَدْنَ وأقَامَ للأوْلىء وأْقَامَ ِلْتِي بَعْدَ 


عدا اء. ب 


وَلَا يسن في حََقٌّ النْسَاءِ أَذّانُء ولا إفا 
وَالْأَدَانُ أفْضَل مِنّ الإِمَامَةٍ 


ع ع8 


ولا يج أذ لجرو ليو" ؛ ؛ فَإِنْ نْ لَمْ يُوْجَدْ مَنْ يَمطوّع به رَرَقَ الإِمَامُ مِنْ بَْتِ الْمَالٍ 


مَنْ وم ب بهو. 
وَإِذَا تَشَاحَ ساد لي الأدانِء دم أكْمَلْهُمَا في دِيْنهء وَعَقْلِهء وَفَضْلِهِ فَإِنْ اسْتَويًا في 
ذَلِكء قُدْمَ أَعْمَرْهُمَا | للْمَمْجِدء وَأتَمُهُمَا مُرَاعَاةً لَّهُ قإِنْ اسْتَوَيّاء أقرع يَيْنَهُمَا في إخدى 


يفف 
الرُوَايتيْن وَفِي الأخْرّى : يعدم من يَرْنَضيٍ به اينان0, 


)١(‏ قوله: «مَا دامت السماوات والأرض» زيادة من المصنف. والحديث أخرجه أبو دَاوّد (/؟85)» 
وابن السني في عمل اليوم والليلة: »٠١5‏ والبيهقي 25١١/١‏ وانظر: إرواء الغليل 708/١‏ . 

() انظر: المغنى 557/١‏ . 

(*) انظر: الرُوَابنينِ والوجهين (54١/أ).‏ 

(5) جاء ف في المغني :20١‏ ه«ويكره الأذان قَبْلَ الفجر في شهر رمضان» نص عَلَيْهِ أحمد في رِوَايّة 
الجماعة» ئلا يغتر الناس فيتركوا سحورهم» ويحتمل أن لا يكره في حق من عرف عادته بالأذان 
بالليل ؛ لأن بلالا كَانَ يفعل ذَلِكَ بدليل قوله عوك : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربواء» حَبَّى 
يؤذن ابن أُمْ مَكْتُوم؟ . والحديث أخرجه البَّخْارِيَ ١7١ /١‏ (519). وَمُسْلِم “179/8 )1١91(‏ 
[(فير4؟ 

)0( وجاء في المغني 0 ا الأذان والإقامة ؟ فَقَدْ روي عن أحمد قَالَ: إن 

قد جا حر ماد ا العاص »ع قَالَ: يا رَسول اللّه اجعلني إمام قومي » كَال: (أنت 
إمامهم. واقتد بأضعفهم. واتّخذ مؤذنًا لا يأخذ عَلَى أذانه أجرًاه. 
أخرجه التَّرِمِذِي (27309.» وَقَالَ: «حدِيث حَسّن». وأبو دَاوّد (071)» وابن ماجه (2)7/14 وانظر 
إرواء الغليل 8/ "١6‏ . 


0 انظر: الْرٌوَايئَيْن والوجهين 5١/أ.‏ 


08 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
وَلَا يسن م الأَذَانٌ لِغَير الْمَكْتُوبَةِ . 
0 لِلْعِيْد ِلْعِيْدٍ والكْسُوْفٍِء وَالاسْتِسْقَاءِ؛ إلا النْدَاهُ بقَوْلِهِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ . 
وَلَيِسَ لِصَلاةٍ الْجَتَارَّةِ أَذَانُء ولا نِدَاءٌء واللَّهُ عْلَم . 


باب سِثْر العَوْرَةٍ 

ميد العَؤْرة يما ل يْصِفْ الترَة وَاجِبّء وهو سوط في أصكة' الصّلاة: 

َعَوْرةُ الرّجُلٍ» والأمة ماب نالسر والوْبة وَعَنهُ : أنّهَا قبل والشبر . وعَوْرَةٌ الْحُرَةٍ 
جَيِعٌ َ بَدَماء إلا الوَجْة» وَفِي الكَفْيْنِ رِوَايَئَانٍ!"© ووو كم الوَليه"» وَالْمُعْتَقٍ بَغضُهًا عَوْرَةُ 
007 ا يا 

وَيُسْتَح ب مُْتَحبٌ أن يُصَلْيَ الرجُلُ في قِيصِ » وَرِدَاءِء فَإِنْ افْنَصَرَ عَلَى سِنْرٍ العَوْرَةِ؛ أَخْرََهُ 

في الل : وَلْمْ يَجْزِه في المَرْض؛ حَتَّى ب يسدر متْكبَيه(*) عَلَى ما اخْتَارَهُ ضَيِحُكَاء وَكَالَ أكْكَرُ 
أَصْحَايًا: إِذًا طَرَّحَ مَينَا ولو ختطاء. أجرَآه. 

يحب إفمرأة أذ مَل في جزعء ويمَارٍ وَجُْبَابٍ تف يوه وَلَا نَضْمُ ثِيَابهَا في 
حَالِ قيَامِهَا. فَإِنٍ الْتَصَرَتْ عَلَى دِزْع َجْمَار: سر جنِعَ عَوْرَعها؛ أَجْرَاً. 


وَمَنْ لَمْ يَحِذ إِلّا ما يَسثرَ حورته و ملكي سر َو وَقال شتحكا 0 
مَنْكبيْهِ» ويْصَلْي جَالِسَا. فَإِنْ لَمْ يَجِذ إِلّا مَا يَسْيّرُ بَعْض العَوْرَةٍ سَئَرَ المَرْجَيْنِء فَإِنْ كَانَ 
يَكْفِي أَحَدَهُمَاء لان اهو ٠‏ ظ/ وَقِيلَ : يمد اميل ؛ 
أن بهِ يَسْتَفِْلٌ القبلة . 


نَم يَجد إلا تَْبَا َجسَاء صَلَى فبوء رَأَعَادَ عَلَى الْمَنضُوْصء وَيَتَخرُجُ : أَنْ لَا يُعِيْد 
بناة على من اصلى في تفع لا ينكلة الخزوع يله نه قال : لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . 

وإِنْ صَلّى في توْبٍ حَرِيْرِ ؛ أز مَعْصُوبٍ؛ لَمْ تَصِحٌ صَلَاتهُ في إِخْدَى الرُوَاييِنَ”" 
رَفِي الأخْرَى : تصحٌ مَعْ اليم . 


. 47/١ انظر: المقنع: 5؟» والمحرر‎ )١( 

(1) أم الولد هِيّ الأمة يطؤها مالكها فتحمل مِنْهُء انظر: القوانين الفقهية: /الا” . 

() انظر: الرُوَابتيْنٍ والوجهين 9١/ب‏ - ١7/أء‏ وفيه: أن الاختلاف في أم الولد قَقَطء وجاء في 
المحرر 47/١‏ : «والمعتق بعضها كالحرة عَلَى الأصح'. 

(4) المنتكب: مجتمع الكتف والعضدء اللسان 059/١‏ (نكب). 

(0) هُوَ أبو يعلى الفراء. 

(5) انظر: الرُوَايتيْن والوجهين 74/أ-ب . 


قَإِنْ يُذِلَ لَهُ ب سر لَِمَهُ كبُولّهَا وإن عدم كل حَالِ؛ صَلَى عُريانَا جَالِسًا يُْئع إِيْمَاة. 
قَإِنْ ل قَائِمَا؛ قلا بَأسء ولا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَإِذَا وَجَدَ السْنْرَة قَريْبَةَ مه - في أثناء 
الصَّلَاةٍ -؛ سَئَرَء ويتى» وإِنْ كَانَتْ بِالبُعْدٍ سَتَرَ واسْتَائف . 

وَإِذَا لكف من العؤرة بير - وَهُوَّمَا لَا يَفْحَشُ فِي اللنْظرِ-؛ لَمْ تَبْطلٍ الصَّلَاهُ ولا 
قَرْقٌ في ذَلِكَ بَيْنَ المَرْجَيْن ن وَغَيْرِهِمَاء قَإِنْ تَفَاحش ؛ بَطلث . 

وَيُصَلَّي العُرَاةُ جَاعَةٌ وَيَكْنُ إِمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ . فَإِنْ كَانْوْا رجَالاء وَنِسَاءَء وَكَانُوَا 
في سَعَةٍِ؛ صَلَى كُلْ نَوْع لأنْفْسِهِمْء ٠‏ وَإِنْ كَانُوَا في ضِيْقِء صَلَى الرّجَالُء وَاسْتَدْبَرَهُمْ 
النْسَاءُء ثُمّ صَلَى النْسَاءُء واسْتَدْبَرَهُمْ الرّجَالَ؛ لعَلَا يَرَى بَشْهُمْ عَورَاتٍ بَعْضٍ . 

وَيُكْرَهُ في الصّلَاةٍ السَّدْلُ”2 - وَهُوَ أَنْ َطْرَحَ عَلَى 5د كيِمَيْهِ تَؤْبَاء ولا يَدْدَ أحد 2 
عَلَى الكتِفٍ الآخَر -» واشْتِمَال الصّمّاء”") - وَهُوَ أَنْ يَضْطَبعَ بالنُؤب وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ 
وَعَنْهُ : أَنَهُ يَضْطْبعٌ بالتُوْبٍ ؛ وَإِنْ كَانّ تنه د 

ويُكرَهُ تَعْطِيَةٌ الوَجْوء وَكَفٌْ الكمٌء وشَّدُ الوَسَطٍ بها أ يشْبِهُ شد الزُثَارٍ*؟. والتُلتم عَلَى 
الهم . َأمَا للم عَلَى الأنفٍ فَعَلى رِوَايئيِن” . 

وَيُكْرَهُ إسْبَالَ الإرَارٍ والقَمِيْصٍء والسَرَاوِيْلٍء َالعِمَامَةٍ عَلَى وَجْهِ الممَاحْرِ» 


)0( فَقَدذْ روي عن أبي هُرَيْرَة: أن لني ييه نبى عن السدل في الصّلاة . أخرجه أبو دَاوّد (547). 

() فَقَدْ رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الحُذْرِيّ أنه قَالَ: ى رَسُوْل الله يَعٍ عن لبستين» وعن بيعتين» .. .» 
واللبستين: اشتمال الصماء. . .الخ. أخرجه البَْخَارِيَ 9/ 2)0870(199 وأحمد */5 و١١‏ 
و45ء وَالنْسَائَيَ 3٠١/4‏ . 
واشتمال الصماء : هُوّ أن يلتوي ذ في ثوب واحد» ولا يَكُون لَهُ من أين يخرج يديه ؛ إلا من 
أسفلهء انظر : القوانين الفقية ا ا 0١‏ وانظر: فتح الباري /١‏ لاا في 
اختلاف أهل اللغة والفقهاء في التعريف. 

(©) انظر: المقنع : 2716 والمغني 0 وجاء فِيهِ: «واختلف في تفسير اشتمال الصماءء فَقَالُ بَعْض 


أصحاينا : هُوَ أن يضطبع بالثوبء وَلَيِسَ عَلَيْهِ غيره ... وروى حَتْيّل عن أحمد في اشتمال 
الصماء: أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عَلَيْهِه فيبدو شقه وعورته»» وانظر: الرَوَايئَيْن 
والوجهين /١١‏ ب. 


(5) الزْنَار: هُرَ خيط دقيق يشد بهِ الوسط» تستعمله النصارى والمجوس» مأخوذ من تزنر الشيء إذَا 
دق انظر: التاج 407/1١‏ (زنر)» وجاء في المغني /١‏ 714: أن شد الزنار في الصّلَاة عَلَى 
رِوَايتيْنِ : الأولى : يكرهء والثانية : َال [ أحمد ]: لا بأس 

(0) فعن أبي هُرَيْرَة: أن النْبِيَ كل نبمى أن يُعْطي الرَّجَل فَاهٌ. 5 أبو دَاوٌّد (58437)» وابن ماجه 
(5 © والبيهقى 718/7 . 

() انظر: الرٌوَايتَيْن والوجهين 6 تب. 
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7 ييه 
والْخْيلاء'. وَنكْرَهُ الصّلَاةُ في النَؤْبٍ الْمُعَصْمَرٍ والْمُرَعْفَره" . 
بات موَاضِع الصَّلَوَاتَ وَاجِتَنَاب النْحَاسَاتَ 

يَجِبُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الصّلَاة أن يُطَهْرَ تَوْبَهُ وَبَدنَهُ» وَمَوْضِمٌ صَلايَهِ ِنَ اباس سَةَ /١؟'و/‏ 
قَإنْ حَمَلَهَاء أو لَاقَاهَا بِبَدَئْه أو نوه ؛ لَمْ نَصِح صَلاته ؛ إلا أن تَكُوْنَ نَجَاسَة مَعْفُو ا عَنْهَاء 
كَيسِيْرٍ الدّمء وما أَشْبهَهُ. إن صَلَى تم رَأى في كَوْيهِ نَجَاسَة لا يَعلَمُ بجا: هَل لَحِقَتْهُ في 
الصّلاق أو بَعْدَهَاء ويَخمل الأمْر يْن؟ فَصَلاتُهُ مَاضِيَةٌ . ع 
لَكِنْ نَسِيَهَاء أو لَمْ يفير عَلَى إزَلتَِاء فَهَلْ د يُعِيْدُ الصّلَاة أمْ لا؟ على روايتين 

ل ل أَز يديه وَجَبَ عَلَيْهِ غُْسْلٌ ما 3 
التَطْهيْرَ قد لق الْمَوْضِعَ . 

ذا أضات الأدض نجافة فلاخت ب أنرها بالششين ٠‏ أو الرَيْح؛ ؛ لْمْ تَصِح صَلائًهُ عَلَيْهَا. 
إِنْ طبيَهَاء أو بَسَطَ عَلَيَْا يا طَاهِرَاء كر ذَلِفَ» وَصَحَتْ صَلَاتُهُ وفيل : لا تصِخ*. 

وإِنْ صَلَّى عَلَى مِئدِ مِنْدِيْلٍ عَلَى طَرَفِِ نَجَاسَة أؤ كَانَ تحتَ كَدَمِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ في طَرَفِه 
نَجَاسَةٌ ؛؟ قَصَلائُةُ صَحِيِحة . وإِنْ كَانَ الْمِنْدِيْل» وَالْحَبْلُ مُتَعَلَّا بهِ؛ بِحَيْتٌ يَنْجَرُ مَعَهُ إذَا 
3 0 ء* (ه26 

وَلَا تَصِحٌ | لصلاة في المَقدرة والْمَجْرَرَق وَبَيَتَ قالش 2 والْمَرَْلَقٍء وَالْحَمَام 
وأعْطَانٍ الإبل - وَهِيَ : الي تُقَِمْ فِِهَاء وتأوي إِلَيِهَا - وَمَحَجَةٍ الطريْق» وظَهْرٍ الكَعْبَة 
والْمَوْضِع الْمَْضُوْبٍ في إخدّى الرُوَاَينِء والأخْرَى تَصُحٌ الصَلاة مع النَخريِم ٠‏ وَقِيلَ: 
إِنْ عَلِمَ بالنّهي ؛ مْ نَصِحَ صَلَاتهُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ؛ كَعَلَى رِوَايتَينِ ا" 


- 


ع 
يقن به أن 


)١(‏ فَقَدُ جاء في صَجِيْح البُخَارِيَ 1 (00/81), وَمُسْلِم 5 ٠0١84682‏ (7:) أن النْبِيَ يكل 
قَالَ: «مَنْ جر ثوبه خيلاء لَمْ ينظر الله إليه يوم القيامة». 

(؟) فعن أنس بن مَالِك قَالَ: ى رَسُوْل الله يق أن يتزعفر الرجل . أخرجه مُسْلِم 5/ 158 )51١1(‏ 
09/0 . 
والزعفران: صبغ مَعْرُوف2 وهو من الطيب». والعصفر: نبات» وعصفرت الثوبف٠‏ صبغته 
بالعصفرء انظر: اللسان 5/5؟”77, 58١‏ (زعفرء عصفر). 

() انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين 5 ؟/ ب» والإنصاف 447/١‏ وفيه أن صِحّحة الصّلَاة هِيَ الصحيحة عِنْدَ 
أكثر المتأخرين . 0 ١‏ 

(5) وجاء في الرُوَايتَيْنَ والوجهين /١5‏ أ: أن الاختلاف في الكراهة فَقَطء وَلْيْسَ في صِحْحة الصّلاة» 
وانظر: الإنصاف 445/١‏ . 

(5) بيت الحش: مَوْضِع قضاء الحاجة. انظر: اللسان 587/57 (حشش). 

() وَفِي الرُوَايئيْنٍ والوجهين 1/75أ: أن في المسألة ثلاث روايات. الأولى: لا تصحء والثانية: - 


قَِنْ صَلَّى إِلَى هذِهٍ الْمَوَاضِعِ ؛' فصلائةُ صَحِيِحَة. وَقَالَ ابن حَامِوِ2"9: إِنْ صَلّى إلى 
المقيرة» وَيَيتِ الخثل» ولا خَائِلَ بَينهُمَاهِ 5 َهُرَّ كما لَوْ صَلّى فيهما وإذا صلى عَلَى 
تا" أخوت عَلَى طَرِيْقٍ» َو مر تجري فيه السْمُنُ» أ في مَسْجِدٍ بُنِيَ في الْمَقْبَرَةِ أو 
في سَطْح بت الخش الحاو نَحَكْمُهُ حَُكُم الْمُصَلَى فِنْهِمَا. 

ولا بَأسّ بصَّلاةٍ الْجَتارَةِ في الْمَقْبَرَِ. ولا نَصِحٌ صَلاءٌ الفْريْضَةٍ في الكَعْبَةِ» ولا عَلَى 
سطحها. َأما الال مقَصِحٌ إِذّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءْ منها. 

ولا يجْوْرُ لِكَافْرٍ دُحُولُ الْحَرّم وَمَلْ يَجْوْرُ لأهلٍ الذّمَةِ مُخْوْلُ مَسَاجِدٍ الْجل”"؟ عَلَى 


> ا . لكا 


وَإِذَا جَبَرَ سَاقَهُ أَز رَنْدَهُ بعَظْم نجس » فَانْجَبّرَ؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ َلْعْهُ؛ٍ / ١‏ ظ / إِذًا 
خاف الضّرَّرٌ وأجْرَأنهُ صَلَاهُء وقيل يلزمُة مهُفَلعْه؛ إِذَالَمْ يَحف التلّفَ”” . وَإِذّا سَقَط سِنٌّ 
مِنْ أَسْنَانهِ: أو عُضُْوٌ مِنْ أَعضَائه ؛ فَأَعَادَُ بحَرَارَتِهِ ؛ قَتَبَتَ في مَوْضِعِهِ؛ فَهُرَ طاهِرٌ ولا 
ا بصَلاته مَعَهُ في إخدى الرَوَايتَيْنِ» وَفِي الأخْرّى : : هو نَجَس » وَحْكُمْهُ حُكمْ العظم 
انجس ) [ذاكببيه ضايوةة : 

بَابُ اسْتَقْبَالٍ القبْلَة 

اسْتَقْبَالُ القِبْلَةِ شَرْط في صِحةٍ صِحََةٍ الصَّلَاةا" ؛ إِلّا في حَالٍ الْمُسَايَقَة» والتَافلَةٍ في 
السَفْرِ؛ فَإِنّهُ يُصَلّي حَيْتُ تَوَجْ. كَإِنْ أمكته افْتتَاحُ الصَّلَاةٍ إلى القبْلَةِ؛ لَرِمَهُ 0 
وتَمُمَ الصّلَاةَ عَلَى حَْسَبٍ 5 ا كَانَ رَاكبّاء أو مَاشِيًا . 


- تصح» والثالثة : إن علم بالنهي» لمْ تصحء وإِنْ لَمْ يعلم صحت مَعَّ الكراهة. وجاء في 
الإنصاف :544/١‏ إن عدم الصّحّحَة هو المذهبء وَعَلَيْهِ الأصحاب. 

777/7 هُوَ الحَسّن بن حامد بن عَلِيَ بن مزوان أبوخنة الله البغدادي» جاء في طبقات الحتابلة‎ )١( 
لَه المصنفات في العلوم المختلفات: لَهُ الجامع‎ ٠ . (إمام الحنابلة في زمانه» ومدرسهم» ومفتيهم‎ 
274857 /١دمحألا في المذهب. نحو أربع مئة جزء» وغيرها. وانظر: المنتظم 2577/7 والمنهج‎ 
. ومختصر طبقات الحتابلة: ا‎ 

(؟) الساباط: سقيفة بَيْن حائطين. انظر: اللسان ١١/1‏ (سبط). 

(*) مساجد الحل: يعني غَيْر مساجد الحرم المكي . 

(4) انظر: الرَُوَايئيّْن والوجهين 78 / ب. 

(5) في المخطوط: قل يلزمه . . . التلف:. وَهِيَ عبارة مضطربة» صححناها من المقنع: 75 . 

() انظر: المقنع: 75 : 

0) لقوله تَعَالَى ذكره: «وَكَيْتُ ما كُمْرْ كَوَلوأ مُجُوكك طَظرَةُ4 البقرة: ١544‏ . 

(8) المسايفة : المقاتلة» 000 ذا اانغاريزا بالسيوف» انظر: التاج 487/57 (سيف). 

(9) وجاء في المقنعم: 57 : إن في ذُلِكَ رِوَايتَيْن وَفِي المغني 558/١‏ كَذلِك. 
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والمَرْض في القِبْلَةِ إصَابَةُ العَيْن. قَمَنْ قَرْبَ مِنهاء أَؤْ مِنْ مَسْجَدٍ الَسُوْلٍ لله لَزِمَهُ 
ذَلِكَ بيَقِينِء وَمَنْ بَعْدَ عَنْهَاء َبالاجتهَادِ. ْ 

وال الو 10 يَجْتَهِدُ إلى جِهّتِهًا في لتر , 

إن أَخبره لعن عم صلى يؤل لم يتهذ. 

وَإِذَا كَانَ في السَفَرِء وَاشْتَبْهَتْ عَلَيْهِ القِبَْةُ؛ اجْتَهِدَ في طَلَبِهَا بالدّلائل م مِنَ الُجُوم. 
انا الجَِي - وَمُوَ نَجمْ حَفيْ يُْرَفُ مَكَائهُ بِالَْقدَيْنٍ لأنَهُمَا ذوئة9؟ - فَإِذّا جَعَلَهُ 
الْمْصَلَى حِدَاء طهر دنه اليْمتى عَلَى عُلْوْهَا كَانَّ مُتَوَّجَهًا إلى باب البيت27؟ . 

وَالسَّمْسُء ٠‏ وَهَِ تَطلُْ أَبَدَا مِْ : يَسْرَةٍ الْمُصَلّْي مُحَاذِية كاف كله التشدى » وَتَعْرْتُ 
حِذَاءَ حَرْفٍِ كَمَهِ اليُمَى . 

والريخ العثوت 24 هب مشتفيلة لِيَطنٍ كَفْ المْصَلْي الأيْسَرِء ماو ةٌ مما يْلِى وَجْْهَهُ إلى 
يَمِيْيهِ . والشّمَالَ مقابلتها”” تهت هب مِنْ يَمِينِه مَارَةٌ إلى مَهَبٌ الْجَْوْبٍ . والدَبور0" مُستقيلة 

رَوَجْهِ اْمُصَلّي الأيممن. والصّبًاا" مُقابلتها نَيْثُْ مِنْ طَهْرٍ الْمُضَلّي . والْمِيَاهُ تحري مِنْ 

نف النصلى إلى يشر َه علَى الْرَافٍ فلل ؛ كدِجلة. والقْرَاتِء والكَهْرَّرَانَ. ولا اعْتئَارَ 
بالأَارِ امد ولا بكفر بحرَامَاَ ولا بالشام : ا م أنه 
َي ماو / 7١‏ و / بن ير الْمَُلي إلى بنك ِ 

وَالْجِبَال مها ًا مُسقفيآة ِفيتٍ. 

وَالْمَجَوَوة وتُسَمَّى شَرَجَ السَمَاء؛ تكن أَولَ اليل مُمتدة على كتف الْمْصَلْي الأيْسر 
إلى القِبلَة ميتي رَأْسْهَاء حَمى يَصيْرَ في آجِرٍ الل عَلَى َيف كيَفِه الأيْمَن . كاغرف ذَلِكَ . 

لم يَجذ من قله صَلَّىء ولا إِعَادَةَ عَلَيْهِ؛ وإِنْ أخطاً القبْلَةَ . 

وَإِذًا اجْتَهَدَ رَجُلانٍِ في القبْلَةٍ وَاخْتَلَمَا؛ لَمْ يِعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ٠‏ وَيتبع الْجَاهِلٌ بها 


)١(‏ هُوَ أبو القاسم عُمَر بن الْحُسَيْن بن عَبْد الله , بن أحمد الخرقي» شي إلى بيع اللخرق » كَانَ من 

عه ا انظر: طبقات الحنابلة ”/ ١75‏ ووفيات الأعيان 255١/١‏ 
الأحمد 2758/١‏ ومختصر طبقات الحتابلة: ”١‏ . 

زفق 7 المغني 55/١‏ . 

(؟) انظر: اللسان ١5/١4‏ (جدا) و 555/5 رقنا 

(5) هَذَا إِذَا كَانَ بالعراق» كما جاء فى المغنى 511-547٠ /١‏ وكذلك كُلّ الدلائل الآتية. 

(5) أي: مقابلة لريح الجنوب. 0 

قف الدبور: ريح مهب من نحو المغرب. انظر: اللسان / مف (دبر) . 

(0) الصبا: ريح تهبب من ناحية المشرق. انظر: اللسان 5/١1؟‏ (دبر) . 

(8) المجرة: البياض المعترض في السماء. انظر: التاج 5٠٠/٠١‏ (جرر) والمعروفة حديئًا ب: مجرة 


درب التبانة ٠.‏ 


وَالأغمى أَؤْئقَهُمًا: ٍ ٠‏ 

وإِذّا صَلّى الْأَعْمّى بلا دَلِيْل؛ أَعَادَ. فَإِنْ لَمْ يَجِذْ مَنْ يُقَلْدْهُ صَلَىء وَفِي الإِعَادةٍ 
وَجْهَانِ؛ سَوَاءٌ أَصَابَ أَوْ أخطاًة” . 

وََالَ ابنُ حامد”” : إِنْ أخطأء أَعَادَ إن أَصَابَ ؛ فَعَلَى الوَجْهَيْنِ . 

ومَنْ صَلَّى بِالاجْيِهَادٍء ثُمْ م أَرَادَ صَلاةٌ أَخْرَى ؛ اجْتَهَد؛ فَإِنْ تَعَيرّ اجْتِهَادُهُ؛ عَمِلَ 
بالنَانِي» ولا يُعِيْدُ مَا صَلّى بِالاجْتِهَادٍ الأول . 

ونا دغل القا نوي مكاريت لابقا قل وي اللمبلميم أو لهل الذُمَةِ اجْتَهَدَ وَل 


بَابُ صَفَةٍ الصَّلَاةٍ 
إِذَا قَالَ امون : قد كَامَتِ الصَّلَاةٌ 5 إلى الصَّلَاةٍ ال م سَؤّى الصُقُوْفَ إِنْ 
كَانَ إِمَامَاء الضة يَنْوِي الصَّلَاةً بعَيْتهًا ؛ نْ كَانَتْ مَكْتُوبَةَ أو سُنَةَ مُعَيتَةَ. وهل تُشْتَرَطَ نيه 
القَضَاءٍ إِنْ كَانَتْ كاة؟ عَلَى وجْهَيْن””". وإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّةِ؛ أجرأنة ند ِيهٌ الصَّلَاةٍ. 
قال ابنُ حا :لا يد في التكثوي أن يلي الطلاة ميا فَرْضًا. 
ويجوَز سي ل عَلَى التكبير ِالزّمَانٍ اليَسِيْرِ إِذَا لم يَفتَيحَهَا 
و انعد ِقَوْلِهِ : «لله أكينء. لا يج غير ذلِكَ. 7 نْ لَمْ يحْسِنٍ التَكبيرَ 
00 مَهُ أن 58 قَإِنْ حَشِيَ كَوَاتَ الصَّلاة؛ كَبْرَ بِلْعْتِه . 
يَجَهَرُ بِالنَكييْر؛ إنْ كَانَ | مانا يعور يتيخ عن خلفة: وَالمَأمُومُ بِقَدْرٍ مَا يُسْمِعُ 
نَفْسَهُ 4 تك ف القزاة. 
وَيْمد أضابقة ويَضمٌ بَعْضَهًا إلى تغض» م يَرْكُُ مُ يَديْهِ مَعَّ ابتدَاءِ النَكييْرٍ إلى مَنْكبَيْهِ 
وعَنْهُ : أن مكيبن لكوتي فيه إلى قرو أي ذا الْقَضَى اكير / اظ/ 
عط دل وأَحَدَّ بِكَمُهِ الأيمن كُوْعَهُ ايه ويَجْعَلْهُما تحت سُرَيِهِ . وعَنْهُ: تحت صَذْرِهِ. 
ا لاا 


م6 
0 


. 590-449 /١ انظر: المقنع: /ا”ء والمغني‎ )١( 

() انظر قوله في المغني 440/١‏ . 

© انظر: المقنع : 17". وجاء ف فى المحرر 030/1 : «ولا تجهب نية الفرض للفرض» ولا نية القضاء 
للفاكة . وَقَالَ ابن حامد: يجبان؟ . 

(5) انظر: قوله في المحرر 07/١‏ . 

(6) انظر: الروايتين والوجهين ١5‏ / ب. 

(7) انظر: الروايتين والوجهين ١5‏ / ب - ١5‏ / أء ينظر فى هذه المسألة مفصلًا أثر اختلاف الأسانيد 
والمتون في اختلاف الفقهاء: ١ . 48٠-4179‏ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تيتا "م 


ونلظلة 


إلى مووع سجؤدو» 4 يَستفيحُ الصَّلَاة ف فَيَقُول : «سبْحَائَك اللْهِمّ» 
5-7 وكارك ء اسْمُكُء ولق جَدُكَ ا 0 يرك . نم 6 َيقُولَ: 


بشائله الرَحْمَن : ن الوجيمء ولا :.: : تر بينم لذ" فم يفوأ لقَاتَ 0 8 ني 
فِنِهَا بإخدى عَشْرَةٌ تَشْدِيْدَة عَلَى الرُوَايَةِ الصَّحِيْحَةِ وأنَّ: «يشم الله الوَحْمَن الرّحِئِم 
لَيِسَثْ بآية من فاق وعَلَى أنهَا مِنهَا”**؛ يَأ ني بأرَعَ عَطرَ تيد 0 
3 تَضْدِيْدَةٌ مه عاد إن 0 قِرَاءةٌ الاتحةٍ يِكرء يثل : مين ٠‏ ولخوهء اكه 
0 ولا لضالين؛ قال: آمِينَ يلقم والمأثو ما يبهد بالقداءة 0 
يَفْرَأبَعدَ الات يسُورَةٍء وتَكُونُ في الصّبْح [من]”" طِوَالٍ المُفصّلٍِء وفي المَغْرِبٍ مِنْ 
قِصَارِوِء وفي البَقِيّةِ مِنْ أَوَاسِطِهِ . 


يجو ا م دفي لد ص 0 والعشَّاءِ. 


14 


3 


)01( ا (7/)ء واين ماجه (805)» والترمذي (7857)» والطحاوي في شرح المعاني 
4 والدارقطني 0١‏ و 794 و01“ ء والحاكم 076/١‏ والبيهقي 4/7*: وَقَال 
عَنْهُ البََهَقِيّ «وأصح ح ما رُوِي فِْهِ الأثر الموقوف عَلَى عمر». 

(0) لقوله تَعَالَى : ©ََإدًا 57 الْقروانَّ فَسَتَعِدٌ به من نَ ألشَّمِطنِ أَلبَصِرٍ »© النحل: 98 . 
وجاء في المغني :0194/١‏ #وعن اد أنه يقول: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان 
الرجيم . . .» وهذا متضمن للزيادة» وثقل حنبل عنه: أنه يزيد بَعْدَ ذَلِك : إن الله هُوَ السميع 
العليم» وهذا كله وأسع » وكيفما استعاذ.ء فهو حسن». 

() جاء في المغني 01 ااقَالَ أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح. وعليه عامة أهل العلم ؛ لأن 
الى 38 آم جوز يدغ وإها جور بو طون ؛ لِيْعْلِمٌ الناس». 

(4) وجاء في المغني 570/١‏ أن المَشْهُور عَنِْ أحمد - ثقله حماعَة - أن قراءة الفاتحة واجبة في 
الصَّلاق وركن من أركاتباء ولا تصح إلا بها. 

(5) لأن الرُوَايَة اختلفت عَنْ أحمدء هل البسملة آية من الفاتحة أم لا ؟ انظر: :الرُوَايتيْنِ والوجهين 
6/ أ. 

(7) لقوله ككِ: «إذا قَالَ الإمام: غَيْر المغضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضالين» فقولوا: آمين». رَوَاهُ المُخْارِيٍ 
5 54/02): ومسلم 18/7 )51١(‏ (75). قال ماهر: وقد جليت المسألة في كتابي «أثر 
اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 517-01١1‏ . 

0) فى المخطوط: 0 

)2 انظر: العمدة: ١‏ 


ازذها 


ِقَدرِمًا. فَإِنْ قَرَأْ بِمَا يَحْوْجُ عَنْ مُضْحَفٍ عُثْمَانَ”'' كَمِرَاءةٍ ابن مَسْعُود”©» وغَيْرِه؛ لَمْ 
تخ صَلانة ٠‏ وَل : أنَهَا نَصِخ”" . ان لم يح شَينًا ِنَ القرْآنٍ بالَرييّة؛ لكنْ كدر أن 

برع بلٍََ أخْرَى؛ لم يَجزْ ذلك وَلَزِمَهُ أن يَقُولَ: «سُبْحَانَ اللّوء والحَمْدُ للو» ولا 
ِل إلا الله واللّهُ كيد ولاحَوْلَ ولا ره إلا 9 . نَم يحي سينا م الذكرِ» 
وكف بقدَرٍ / 70 و/ القِرَامق كم َك :. َيه ويك مُكبرَاء حَّى يَضَعَْ يد يْهِ عَلَى رُكُبتَئْهِ» 
ويَمُد ظَهْرَهُ مُسْتَويَاء ويَجِعَلُ رَأْسَهُ جِيّالَ ظَهْرِهِ ولا يَرْفَعْهُ ولا يَخْفِضْهُ ويْجَافِي مِرْقْقَيه 
عَنْ جيه . . وَقدَرُ الإِخْرَاءِ : الانحتاءٌ ٍِ حَنّى يُفْكتهُ صل رَكبتيه ْو ويَقُول : «سَبْحَانٌ رَبِيَ 
العَظِيِمٍ» - ثانا ا ثم يرق وأسَهُ ايا : سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ويَزْفع 
دَيْهِ ؛ فَِذا اعْتَدَل قَائِمَا؛ قَالَ: «رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ مِلء السَّمَاءِ وملء الأزض ومِلء ما 
شِنْتٌ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُه - ا - فَإِنْ كَانَ مَأَمُومَا؛ فقالَ أضْحَابنا: لا يزيد 
عَلَى قَوْلٍ: رَينَا وَلَّكَ الْحَمْدُ. 

وعِنْدِي : أنّهُ يَقُولُ ذَلِكَ كَالإِمَام وَالمُثفَرِه*. 4 َم يكير ويَخْرٌ سَاجِدًا؛ يضَعْ ركبتيه 
عَلّى الأزض» ثم يَدَيْهِ ثم جَبْهَتهُ وَأَنْقَهُ ويَجعَل صَدَوْرَ أصَابع قَدَمَيْهِ عَلَى الأزرض 

والسْجودُ عَلَى جَْ هَذِِ الأغضَاءِ وَاجِبٌ إلا الأْف؛ فَإِنهُ علَى رِوَايئَيْنِ”"» ولَايَجِبُ 
عَلَيهِ مُبَاشَرَةٌ المُصَلّى بِشَيءِ مِنَ الأغضَاءٍ إِلَا الجَْهَة؛ فَإنْهَا عَلَى رِوَايئئن”* . 


)١(‏ هُوَ عثمان بن عفان كيه ثالث الخلفاء الراشدين» كان قد جمع القرآن في عهدهء وَقَذْ ثبت رسم 
لمعت عاوها انرى اتعار نل نان كيه إلى الآن. 

(؟) هُوَّ عَبّْد الله بن مسعود كيه ٠‏ صحَابيَ جليل توفي “الاهء انظر: السير: 7/1١‏ 551» واعتبرت 
قراءته من القراءات الشاذة . والقراءة الشاذة : : هي كُلَ قراءة أخلت بالشروط الثلاثة - التي وضعها 
العلماءء وهي: صحة الرواية» وموافقة الرسم العثماني» وموافقة العرية ولو يوجهات أو أحيها: 
واختلف العلماء في حكم القراءة بالقراءات ؛ الشافة في الصلاة؛ فأكثر أهل العلم يرون عدم جواز 
القراءة بها. انظر: النشر »١5/١‏ ومعجم القراءات القرآنية ١١/١‏ . 

(") انظر: الروايتين والوجهين (ق 5١/أ).‏ وعلّل الجواز باستفاضة قراءة عبد الله بن مسعود كله . 

(5) لأنه جاء رجل إلى النبي ككل فَقَالَ: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئّاء فَعَلّمي ما يجزيني» قال: 
«قل: ... الخ». أخرجه أحمد 55/4" », وأبو داود (85)» وابن خزيمة (2644)»: وابن حبان 
.)18١0(‏ 

(6) جاء فى الروايتين والوجهين /١5‏ أ - بء أن الرواية اختلفت فى المنفرد» هل يقول ذلك ؟ 

(5) انظر: لزامًا أثر اختلاف المتون والأسانيد فى اختلاف الفقهاء: 001-04١‏ . 

(/) انظر الروايين والوسجهيق:ة 1 اما 7 


(4) انظر: الروايتين والوجهين ١7‏ / بء وفيه: أن رواية المباشرة يمكن أن تحمل على طريق الاختيار 
واللاستحباب. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


للحي اضيا 5م 


وَالمُسْتَحَبٌ أنْ يجَافِيَ عَضْدَيْه عَنْ جَنَيْهِ ويَطئّه عَنْ فَحْذَيُْ ويِضعْ مم يَذَيْه 5 
مَنْكبَيهِ » ويُمَرّقٌ بَيْنَ ركْبَتيْهِ: ويقُول: اسْبْحَانَ رَبْيَ الأغلّى» - ثلاثًا - وهو أذْنَى الكَمَالٍ. 
م يرف رَأْسَهُ مُكْبْرَاء ويَجَلِسٌ مُفَْرِشًا - وَهوّ: أنْ يَفتَرِشٌ رِجْلَهُ اليِسْرَىء ويَجَلِسٌ عَلَيْهَا 
ويَنْصِبٌ اليْمتَى - ولا يُقْعِي ؛ فَيَمْد ظهْرٌ فَدَمَيْهِ ويَجْلِسُ عَلَى عَقِبَيْهه أو يَجْلِسَ عَلَى 
ِلْيَيْه» واضت 1 َه مهي 0 ٠‏ َم يو لٌُ: درت اْفْْ لي» - ثلانًا - م 
يَسجِدُ السجدة النَانِيةَ مكبر ويَقُولٌ: «سُبْحَانَ رَبيَ الأغلى»- ثلانًا - ثم يَرْقُمُ رَأْسَهُ 
مُكَيْرًا . 

ل قل يَجِْسُ جَلْسَةَ الاسْترَاحَةٍ حَةِ؟ عَلَى رِوَايَيْنِ : 

إخداهمًا: لا يَجَلِسَء بَلْ كرغ على ضثور فتك نينا على زليه : 

والئَانيَةُ : يَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيْهِ التي ثم نم يَنْفَض مُكَيْرَا مُعْتَدًا عَلَى ودين 
ثْمّ يُصَلّي الرَكْعَةَ اللَانِيةَ كَذَلِكَ ؛ ليا الك والايفتاح رِوَايَةٌ واحِدَّةٌ والاسْتِعَادَةِ عَلَى 
إخدى الرَوَائت ©), 

إن كَانَ / 15 اظ / في صَلَاةٍ - هِيّ رَكْعَتَاقٍ - جَلْسَ مُفْترِشَاء وجَعَل يَدَهُ اليُمنَى 
عَلَى فَخِذِهِ اليُمتَى؛ يفيض مِنْهًا الحنْصّرَ وَالبنْصرٌَ ويُحَلْقُ الإييَامَ مَعَ الؤؤسطىء ويُشِيْرْ 
ب في التشَهْدٍ مِرَاراء وقتط اكد القت تجتيقة - مَضْمُومَةَ الأصَابع - عَلَى 
الفَحِذٍ الى ويتَشَهُدُء فَيَقُولٌ: : «التّحِيّاتُ لله والصَّلَّوَاتُء والطيّاتٌ» السََّامُ عَلَيِكَ 
ا لني ورَحْمَة الله ه وبَركَائهُ السام عَلَينا عَلَينَا وَعَاَ باد الله الصَالِحيْنَ» أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ 
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ءٌّ 
وعدا هة» ومع سم 


إلا ا لله لله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وأَشْهَدٌ أن محمدا عبدة وَوَصُْوْلهُه 
نَم يَأتّي بالصَّلَاة عَلَى الي يكلو 5 فَيَقُولٌُ: <ا ْم صَلْ عَلَى مُحَمْدِء وعَلَى آل مُحَمَّدِ 
كُمَا صَلْيِتَ عَلَى آل إبرَاهِيِمَ ٠‏ إنكَ حم حَمِيْدٌ]”" مَجِيْدٌء وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وعَلَى آلٍ 


)١(‏ جاء في المغني :514/١‏ أن الصفة الأولى للإمام أحمد - ككدَفْةِ - وهو قَوْل أهل الحديث» 
والثانية عند العرب. 

)١(‏ فعن أنس» قال: قَالَ لي رَسُوْل الله يلِ: «إذا رفعت رأسك من السجودء قلا تُقْع كُمَا يُقعِي 
الكلب». أخرجه ابن ماجه (445). 1 

(9) انظر: الروايتين والوجهين ١7‏ / بء وفيه: أن الأولى أصح. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين ١5‏ / ب. 

)0( السباحة: هِيّ السبابة» ومنه حَدِيْث الوضوء: «فأدخل السباحتين في أذنيه» . اللسان "٠٠١/7‏ 
(سبح). 

(7) وهو التشهد الذي علمه النبي يك لعبد الله بن مسعود كلك . انظر: صَحِيْحَ مسلم 1/7 (507) 
(66) و(65) و(ا6) و5١ )5١05(‏ (08) و(2)04 وسئن أبي داود (854). 


(0) ما بين المعكوفتين لم يرد في المخطوط»ء واستدركناه من المقنع : ين 


مُحَمّدء كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِنْرَاِيِمَ» [في العَالَمِيْنَ]”"' إِنْكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدُه". وعَنْهُ أنه 
3 كول كما حَليت على إنراهية وال اميم وكَذَّلِكَ: «كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وآلٍ 
ا 

إبَرَامِيم' عه 6 ععى.ى تم 

وَيُسْتَحَبٌ أن يسْتَعِيْذ فِيَقُوْلَ : «الأ هم إني أعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الثَارِ» ومِْ عَذَابٍ القبر 
ومِنْ فِثكةِ المَخيا والمَمَاتِء ومِنْ فِثْةِ المَسِيْح الدجالو©» . نم يَدْعُو فيَفؤل: «اللّهُم إني 
أسْأَلّكٌ مِنَ الخَيرِ كُلو ما عت يث» وما ل أغلم وَأمُود يك من اشر علو مَاعَلتُ 
ِل ومَالَمْ ألم . ١‏ هم إْي أسْأَلّكَ مِنْ حير مَا سَألَكَ عِبَادْكَ الصَالِحُونَ» وأَعُودُ بك مِنْ 
شد ما اسْتَعَادً مِنْهُ عِبَّادُكَ الصَّالِحُونٌَ . اللْهُمّ إِنى أَسْألّكَ الجَندّء وما َرَبَ إِلَيهَا مِنْ قَوْلٍ 


وعَمَلٍ) وأعرة بلكدفن الثارة ولا َبَ إََِا مِنْ قل وعَمَلٍ . رَبْنا آنا في الذُنْيّا حَسَنَةَ وفي 
الآحرّ رَةِ حَسَنَة وَقَِا عَذَابَ الئَارٍ. ريا اعفن لََا دنُوْيَا وكَمْرْ عَنّا سَيكَاتَاء وتَوَفْنَا مَعَ الأبْرَار 
ربا وا ما وعدا َلَى سل ولا تنا يَوْمَ الامو إنْكَ لا مليف المِبِعَاد»0* . 

ولا يدعو في صَلاته ِل بِمَا وَرَدَ في الأحبَار. وقَدرٌ الإجْرَاء مِنْ ذلك التَشَهُدُ 
والضادة على الي 155 إلى «حَمِيْدٌ مَجِيْدَ) عَلَى ان المح ون لماكب ٠‏ انم يُسَلْم 
سيم يثري يما اوج مِنّ الصَلاة /” و/ وهل ذ يه الْحرُوج واج أن لَّا؟ عَلَى 
وَجْهَيْنٍ”” ٠‏ فَإِنَ نَوَى بالسلام عَلَى الحَمْظَةٍ أو الإمَام» أو لمَأمُْمْنَ: وَلْمْ ينو 
الحُرُوجَ. َقَالَ : ابن حَامِدٍ: يطل صَلَاتة. ونْصٌ أَحْمَدُ 1ه : أنها لا تَبِطلُ. 

ولا يَجُورُ الخْرُوِج مِنَّ الضَّلَاةٍ بعَيْرِ السام . وتَجبُ التُْلِيِمتَانٍ في إخدى الرُوَايَتَيْن 
والأُخَرّى : أن لكان يي وقد الوَاجب: «السّلامٌ عَلَيكُمْ و و لي" 35 
عَنيخنا""؟: إن تَرْكُ : دَرَحْمَةٌ اللده أَجِرَآه وقد نص علي في صلق التجكازة. ثم يَسْتَقْبلٍ 


. ١ لَمْ ترد قي الأصلء» واستدركناها من المقنعم:‎ )١( 

(؟) انظر: صَحِيْح البخاري 78/5 (2)77370 وصحيح مسلم ١5/7‏ (505) (56). 

(9) انظر: الروايتين والوجهين /١8‏ أء وفيه: أن كليهما مروي عن النبي يَك. 

(8) انظر: صحيح البخاري ١/١١؟‏ (47515)) وصحيح مسلم 99/1 (5848) (118). 

(5) انظر: المغني 585/١‏ . 

(5) جاء فى الروايتين والوجهين ١4‏ / ب: «لا يختلف أصحايبنا في التسليمة الأولى أنه ينوي بها 
الخروج من الصّلّاة ولا غيره» واختلفوا في الثانية؛ . فقسم قَالَ : هِيّ كالأولى» وقسم قَالَ: الثانية 
مستحبة » وينوي بها السلام عَلَى الحفظة والرد عَلَى الإمام . 

(0) الرواية اختلفت في الثانية» هل هِيّ واجبة أم سنة ؟ انظر: الروايتين والوجهين /١4‏ أ. 

(4) هَذَا ما ورد عَنْ رَسُوْل الله يلِ. انظر: سئن ابن ماجه (917)»: وسنئن أبي داود (9957): وصحيح 
ابن حبان »)١941(‏ وستن البيهقى ؟١//ال9١‏ . 

(9) هُوَ أبو يعلى الفراء. انظر: ترججته في المقدمة. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


دا انا 


المَأمُوميْنَ بوَجههِ بَعْدَ السام في القَخرِ والعَضْرِ؛ لأنهُ لا صَلَاءَ بَعْدَهُمَاء ويَقُولَ : «لا إلة 
لا الله وَحْدَهُ لا لا شرِيِكَ لَهُ حي ويُمِيْتُ وَهوّ حي لَا يَمُوتُء بيده الخَيِرُ وَهِوّ عَلَى كُلَ 
شَيْءٍِ قَديْرٌ اللَّهُم اجعل و آجْرَة وخر عَمَلِي آحِرَهُ وحَبْرَ أَيَامِي يَوْمَ ألْقَاكَه 
ويَدْعُو يِمَا يَجُورُ مِنْ أمْرٍ الدّيْنِ والدنيًا. 

وإنْ كان في صَلَاةٍ المَغْرِبٍ أو رُبَاعِيةَ جَلْسَ بَْدَ الكعتين - ؛ مُفْتَرشَا - وأتى بِالدَّمَهُدِ 
وَلمْ يَِدْعَلَيِِ. فإنْ نْسِيَ التشَهّدَ وكام إلى الال رَجَعَ إن لم يكُنْ قد اعَصبَ كَائِما فإ 
الما لالجو قْإِنْ شَرّحَ في القِرَاءةٍ لَمْ يَجُرْ لَهُ الرّجُو ع٠‏ ثم يُصَلْي بَقِية 
صَلاتهِ مِكْلّ التَّانيَة؛ إلا أَنّهُ لآ يَقْرَأْ سَيْنَا بَعْدَ القَاتحة. 2 

ا الثاني مُتَوَرَكا - يَفْتَرِش رِجْلَهُ اليْسْرَى ويَنْصِبُ اليُمْئَى ويُخْرِجهُمَا 

مِنْ تمتِهِ إلى جَانْبٍ يَميْد يِه ويَجعلْ يه عَلَى, الأض -. 

٠‏ والمزأُ في جع ذَلِكَ كلجل ِل أنهَا تمع تَفْسَهَا في الرْكُوع وَالسجُودِء وتَسْدِلُ 
لها في الملوينء جِعَلهُمًا في جَانبٍ يمتها أو تلِسُ مُتزبعة. 
| يقْْتِ المُصَلَي فِي شَيْءٍ مِنَّ الصَّلَّوَات إلا في الوثر. إن نولت" بِالمُسْلِمِيْنَ 
0 جد لأمثر اليش أن يقت في الفْجْرٍ والمَغْرِبٍ بَعْدَ الركوع» ويَقُولٌ ما قَالَهُ الى 
كله في دُعَائه*” 2 أ ونَحْوَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لآحَادِ دِ المسلمين. 

ولا 00 قَرَاءةٌ أَوَاخْرٍ السَوَرِ وأوساطها في صَلَاتهِ في أصَحٌ الرُوَابئَيْنِ ويْكْرَهُ على 
الأ خرّى 


بَابُ شَرَائِطٍ الصَّلَاةٍ وأَرْكَائا ووَاجِبَامَا /78 ظ/ 
ومَسْنُونَاتها وهَيْئّاتها 
شَرَائِطُ الصَّلَاةٍ ما مَا يَحِبٌ لَهَا قَْلَهَاء وَهِيَ سِنّةُ أشْيَاء : 


دُحْولٌ الوَقْتِء وَالطهّاةة: وَالْسّتَارَةٌ وَالمَوْضِعٌ وَاسْتَْبَال القِبْلَةَ اليه . 
وأَرْكَائهَا حَمْسَةَ عَشَرَ: 


)١(‏ في الأصل «نزل» وأثبتناها «نزلت» لأن العبارة تستقيم بها أكثر. 

(1) وهو: «اللَّهُمٌ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلماتء وألّف بَيْنَ قلوهم ٠‏ وأصلح 
ذات بينهم؛ وانصرهم عَلَى عدوك وعدوهم. اللَْهُمّ العن كفرة أهل الكتّاب الذي يكذبون 
رسلك.ء ويقاتلون أولياءك» اللّْهُمَ خالف بَيْنَ كلمتهم» وزلزل أقدامهم. اه الذي 
لا يْرَدَ عن القوم المجرمين» بسم الله الرحمن الرحيم. اللّهُّمْ إنا نستعينك ... الخ. | 
المغني ١/4خ‏ . 


(9) انظر: الروايتين والوجهين ١5‏ / ب. 


القِيَام. وتَكبيرَة الإخرام» وقِرَاءةٌ القَاتَحَوَ والوْكُوعٌ ٠‏ والطمأئئئة فِيْه والاعْيدَال عَنْهُ 
والطْمَأئئئة يله فِيه» والسجود والطمأنينةٌ فيه والحلسة ب بيْنَ السَجِدتَيْن» والطمأئكة فيه 
والتّشَهُدُ الأجيْرِء والجُلُوسٌ لَهُ والصّلَاهُ عَلَى الي 0 والَسْلِْمَتَانِء وتَرتئِيُهَ0'" عَلَى 
ما ذُكُرْنًا . 

وَوَاجبَائهًا يَسْعَةُ: 

التَكبيرٌ - غَيْرُ تَكِبيرة الإخْرّام» والتّسْميْعُ”"»: والتَحْمِيْدا" : في الوَفْع من الرُكُوع » 
انبح في الرْكُوْع والسْجُودٍ: 0 0 وَسوَالَ المَغْفِرَ في الج بين السّجْدَنَيْنِ 
مر وَالتَشَهُدُ الأَوّلء والجَلُوسٌ لَه ونه الْخُرُوج مِنَّ الصَّلّاةٍ في سَلَا 

ومَسْتُوتَاتها أَرْبعَ عَشْرَة: 

الافْيِتَاح» والتَعَوْدُ وقِرَاءةُ: ايشم الله الوّحْمَنِ الرّحِيْم؛» وقَولُ: «آمِيْنَ؛ وقِرَاءهٌ 
السُوْرَةٍء وقَوْلُ: «مِلء السَّمَاءِ) بَعْدَ التَُحْمِيْدِ مراك على اللشلحة الواحِدةٍ ة في الرُكُوع 
وَالسْبجُودٍء وعَلَّى المَرَةِ في سُوَالٍ المَغْفِرَةِ» والسجودُ عَلَى أنْفوء وجَلْسَةُ الاسْتِرَاحَةٍ عَلَى 
إِخْدّى الرُوَايتيْنِ فِنِهِمَ" م وَالنّعَوّدُّ والدّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةٍ عَلَى النبِىّ يكل في التّضَهْدِ 
الأَجِيْر والقُنُوتٌ في الوثرء وَالنْسْلِئِمَة الّانِيٌَ في رِوايةِ. 

وَهَيتَائجُاء وَهِيَ مَسُْونَ؛ إلا أنَّهَا صَِةٌ في غَيْرِمَاء 
وعِشْرُوْنَ : 

رَفْعُ م اليديْنٍ عِنْدَ الافيتاح» والرُكُوعٌ؛ والرفع مِنْه» وإِرْسَالْهُمَا يَعْدَ الرَفْع؛ ووَّضْعْ 
اليَمِيْنِ عَلَى الشّمَالٍ وَجَعْلْهُمَا تَحتَ السُرّوِ ‏ والنْظرْ إلى مَوْضِعِ سُْوْدِوء والجهْرُ 
وَالإِسْرَارٌ بِالقَرَاءةٍ والتَمِيْن” “© ووَّضْعٌ البدين عَلَى الوكين في ا ومَدُ الظَهْرِء 
ومُجَافَاةٌ عَضْدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِيوء والبدَايَةُ بِوَضْع الوُكْبَةَء ثم اليد د في السّجُودٍِء ومُجَاقَاةٌ 
البَطن عَنِ المَخِذَيْنِ وَالمَخِدَيْنٍ عَنِ السَاكَئنٍ فيه » ارق / ١9‏ و/ بَيْنَ رَكُيَتَيْه» 
وَوَضْعٌُ يَدَيْهِ جذَاءَ مَنْكِبَيْه» والافيِرَاش في الجلوس ب َيْنَ السَجَدَتَيْنِ ‏ دفي التَشَهَدَ الأول 
والنّوَرُكِ في النّشَهُدٍ الثاني ووَضعٌ اليد الى عل المَخِذٍ اليُمئى مَقْبُوضَةٌ مُحَلْقَهَ 


:م #داة 


: هَيْأةٌّ وَهِيَ حمسن 


. فِي الأصل: "ترتيبهما» وأثبتناها «ترتيبها» لأن العبارة تستقيم بها‎ )١( 

(0) هو قول: «سَيِعٌ الله لِمَنْ حمده؟». 

(*) هو قول: «ربنا ولك الحمدة. 

(4) أي: تسبيحة واحدة في الركوع» وواحدة في السجود. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين ١7‏ / بء وفيه أن الرُوَايّة الأولى: لا يجلس جلسة الاستراحة» 
والثانية: يجلس. 

(7) وردت فِي الأصل بدون «ال إِلَّا أن العبارة لّا تستقيم بها . 


ل الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
وَالإِشَارَةٌ بِالسَّبّاحَةَ وَوَضْعٌ اليْسَرَى عَلَّى الَحِذٍ اليُسْرَى 

قَِنْ أَخَلٌ بِشَرْطٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ؛ٍ َم تَنعقِدْ صَلَاتُ. 

إن َرَكَ ركنا كَلَمْ يَذْكَرء حَتّى سَلْمَ» َظَلَتْ صَلَاتةٌ سَوَاه تَرَكَهُ عمْدَا أؤ سَهْوَا 
ا ا ا ل و ل » وإِنْ 
الى 0 ها لَمْ تَطن صَلاته بِجَالِء وهَلْ د يُسجَدُ للسَهُْوء ؛ يُخَوجُ عَلَى رٍ واب 0 


يات صَلاةٍ المُطوْع 

أَفْضَلُ تَطوْع البَدَنِ الصَّلَامُء وآكَدُهَا ما سن لَه الجَماعَةٌء كَصَلَاةٍ كَصَلَاةٍ الكْسُوفٍء 
وَالاسْتِسْفَاء والترَاويْح» ويَعْدَ ذَّلِكَ السَئَنُ الرَاتِبَة كَبْلَ المَجْرِ 69 قبل الظهْر 
رَكْعَتَانِ وبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ وبل العَضر أَزِْ بع رَكَعَات وبَعْد المَعْبِ رَكْعَتَانِ 0 
العِشَاءِ رَحْعَتَانِ0) والوئو”» وأقله دعق وَأنضَله إِخْدَّى عَشْرَةٌ رَكْعَةٌه يُسَلْمْ مِنْ 
رَكُعَتَيْن ٠‏ ويُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وأَنَى الكَمَالِء نَكَاتٌ رك ا ير بر في الأزلى - بد يَعْدَ 
القاتحة - ب: «مَيّع آسرَ رَيْكَ الكيل2*”4. وفي الئَائية: ؤِثُلَ ع أكفرة 204 و 
المَالِئَةِ : تل مر مُوَ آنه عدي , ثم يَقْنْتُ فِيْهَا بَعْدَ الؤكوع”” » وِيَرْقَعُ يَدَيْه ل 
«اللْهُم إن نَسْتَمِيئُكَء وَتسْتَهْدِيِكَ م وَتُوبُ إِلَيّكَء وَنُؤْمِنُ بكَء وتتَوَكُلٌ 


)00( الأولى : يسجدء والثانية: أن السجود غْيْر مسئون» وَهُوَ جاتر انظر: الروايتين والوجهين 
(قكطل/ ). 

(1) فَقَدْ قال ابن عمر تي : «صليت مَعَ النبي يه سجدتين قَبْلَ الظهر» . . . » وحدثتني أختي حفصة: 
أن العي 6 كان مصلى اجنين تتخرنتي يعدم طلم الجر . أخرجه البخاري ؟/ 177 (2)111/7 
ومسلم 175/6 0719 (5 ٠‏ والبيهقي 57١/7‏ . وعنه أيضًا قَالَ: قَالَ النبي يكلِ: «رحم الله 
افر مان 3 قبل العصر أربعًاة. أخرجه أبو داود الطيالسي (1575), وأحمد ؟//111 (0444): 
وأبو داود (171/1) والترمذي (570)» وابن حبان (5550)» والبيهقي 377/7 . 

زرف قَالَ النبي عَكلِيه : «إن الله أمدّكم بصلاة هِيّ خير لكم من حمر النعم الوتر؟ . خرينة ابن ماجه 
ا 7 داود :»)١514(‏ والترمذي (557)» والبيهقي 478/7 . 

١ الأعلى:‎ )5( 

١ الكافرون:‎ )6( 

زف الإخلاص: ١ ١‏ 
وقد ثبت أن النبي كٍِ أنه كان يقرأ في الوتر هذه السور الثلاث. انظر: مسند أحمد ١99/١‏ 
(1/165؟)» وسئن ابن ماجه (111/7) وجامع الترمذي (557): وسنن البيهقي */7”947 . 

0) فقد ورد: أن النبي ككل قنت بَعْدَ الركوع . انظر: صحيح مسلم 15/١‏ (//51) (0700. 
وجاء ذ في المغني ا/م ا 1 : أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع . فإن قنت 
قبله» فَلّا بأس». انظر: صحيح مسلم 15/١‏ (//51) (700). 


أحمد بن محمد بن حنبل الشييائى 


عَلَيِكَء وتئني عَلَنِْكَ الخَيْرَ كُلَهُ ونَشْكُرْكَ ولا تكْمُركَ إِيَاكَ تَْبْدُء وإِلَنِكَ نصَلَي 
2و اعم 6 5م26 0 و 0102 50096 كر هه م درام 2 
وَنَسْجُدُء وإِلَئِكَ نَسْعَى وَنَحَْفِدُ''. نَرْجُو رَحْمَتَكَء ونَحْشَّى عَذَابِكَء إِنَّ عَذَابَِكَ الجد 
بِالكَمَار ل الله اهْدِنِي ب هَذَيْتَ) وَعَافِنِي فِيمنْ عَاقَيْتَ وَتَوََني فِيمنْ 
يت وَبَارِكُ لي فِيمًا أَعْطَيْتَء وَقَِنِي شَرٌ مَا قَضَيْتَ إِنْكَ نَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيِْك 
كله ِنّهُ لا يَذِلَ مَنْ وَالَيْتَ ولا يَعِرُ مَنْ عَادَيْتَ بَارَكْتَ 70151 وَتَعَاليتَ !4 اللي 
ني أَعُودُ برِضَاكٌ مِنْ سَخَطِكٌ وَبِعَفْوِك مِنْ عُفُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَء ا أخصِي نَناءً 
عَلَيِْكَ نت كما تنيت على تفيك»0 / “٠‏ ظ / . وهل يُمِرُ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ؟ عَلَى 
ِوَايتين"؟ 5 

والوثرُ و أكَل مِنْ > جيْع اسن الرَاتِبَة ؛ لأنْهُ مُخْتَلْفَ فِي وُجُوبه 0 

وَقَالَ بو بغر في اليد هُرّ وَاجِبّء وقَذ م لَه إِمَامَنَا 2 لدم وَوَقيُهُ فته مِنْ بعد 
صَلَاةٍ العشَاء إلى طلُوع المْجْرِ النّانِي . وَكَالَ تعخناء أآكَدْهًا رَكْعًَا ع وَوَقَيّهَا مِنْ 
طلوٍ المَجْرٍ إلى أذ بعل المع . 


كا 
هد جَعَلَ الوثر 0 مَعَهُ كا سَلَ قم م فَضَمْ إلى الوثر 
رَكْعَةٌ أخْرَىء وكَذَّلِكَ يَمْعَلُ إذَا عاد يعد المَعْربَ. 
ويكْرَهُ التَطوْع بيْنَ الترَاوِيْح» ويُكْرَهُ الَّعْقِيبُ: وَهوَّ أَنْ يُصَلْيَ بَعْدَ التَرَاوِيْحَ والوثرٍ 
نَافِلَةَ أَخْرَى في حماعَةَ . 
وأَفْضَلٌ الَّمّجُدٍ وَسَطُ الليِلِء والنضفٌ الآحَرُ مِنَ اللْيلٍ أفْضَلُ مِنَ الأَوّلٍ. ونَطْوْعٌ 


ليل أْضَل مِنَ النهَارء وأَفْضَلَُهُ أن يم لْمّ مِنْ كل رك ع نِء وفِلَه سا أفضَلُ من إِظَهَارِه. 
وأذئى صَلَاةٍ الضُحَى رَكْعََانِ وَأمْضَلُهَا نَمَانِ. ووَفْتُهَا إِذا عَلَتِ الشَّمْسُ وَاشْئَدٌ - حَرمَاء 
ولا تُسْتَحَبُ المُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَصْصَابئَاء وعِنْدِي : يُسْتَحَبٌ ذَلِكَ . 


)١(‏ وإليك نسعي ونحفدء أي: نسرع في العمل والخدمة. التاج 7/8 (حفد). 

(7) إلى هنا رواه ابن أبى شيبة »07١79(‏ والبيهقى 5١١/7‏ . 

(؟) «رينا» لم ترد في الأصل . ووردت فِي المقنع : 5" . 

(5) إلى هنا أخرجه : أبو داود الطيالسى ,)١١1/4(‏ وأحمد »)١7/70( 1١99/١‏ وابن ماجه 2)١١1/48(‏ 
وأبو داود »)١575(‏ والبيهقى /8" -4” . 

(0) أخرجه ابن ماجه »)١174(‏ وأبو داود »)١571(‏ والنسائى "/ 25549 بلفظ : كَانَ النبى يكل يقول 
في آخر الوتر: «.. .24 وانظر: إرواء الغليل . . 

(6) انظر: الروايتين والوجهين 7١‏ / ب. 

(0) فقد أوجبه أبو حنيفة . انظر: بدائع الصنائع 77٠١/١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


0.٠. جح‎ 


ويَجُورْ لتقل جَالِسَاء والفَضِيْلَةٌ في القِيّام . وكَثْرَةُ الوكُوع والسُجودٍ أفْضَلْ مِنْ طُوْلٍ 
القيَام . وعَنْه : : أنْهُمَا سَوَاء . وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءْ مِنَ الست الرّاتبَة َنَهَ قَضَاهُ . 
مسحب أن يَتطَوْع بيع كعَاتٍ قبْلَ افر وأزع بعد وأزيع قبل الَضرء ٠‏ وأذيع 


بعد المَعْرتِء 0 الْعشَاى ويصح ح التَطوعٌ رع وعَنْه : الا يَصِح . 


اما تالصلا وا تنقى عله فدها 
0 وَإِنْ تَرَدّدَ هَل يَقْطعْهَا أمْ 
لا؟ فَعلَى وَجْهَيْنِ: 

وتتبطل إِن رك شَرْطًا مِن شَرَاتِِهَا أو ركنا مِْ أَرْكانها عَمْدَا كان ذَلِكَ أو سَهوًا. وإِذا 
سَبَقَهُ الحَدَتُ بَطْلَتْ صَلَاتةُ. وعَنْهُ ١‏ أله توما وين وَإِذَا زَادَ رُكُوعَا أو م سْجُودًا أو قِيَامًا 
أو مُعُوًا عَاِدًا بَطلَثْ صَلَاتهُ ٠‏ وَإِنْ كَرّرَ الَاتِجة لم تَبْطِلْ ٠‏ وإِنْ جمعَ بَينَ سُوَرٍ في الَافِلةِ لَمْ 
يكْرَهُء وفي الَريْضَةٍ يُكْرَهُ / ١‏ و/ وَقِيلَ: لا يُكْرَهُ. وإن تكلم عَاَِا بَطلَث صَلَانة؛ 
وسَهْوًا عَلَى رِ وَايتئْن!'". وكَدَّلِكَ إِنْ قَهْقَهَ أو الْتَحَبَ أو نُمَحَّ أو تتشتخ بان حَرْفَانٍ لم 
تبط صَلَاتة . | نَإن َوه أو أن أو بَكَى لِحَوْفٍ الله تعَالى لَمْ تبط صَلَانةُ. 

وَالعَمَلٌ المُسْتَكْتَرُ في العَادَةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ يُنْطِلٌ الصّلَاةً. وَلَهُ أنْ يَرْدّ المَارّ بِيْن يَدَيْهِ 
ويَعْدٌ الآي والتّسيِيْحَء ويَنظرَ في المُضْحَفٍ: ويَْئْلَ الحَيّة والعَفْرَبَ والقَمْلَةء ويَرْدٌ 
الام الإِشَارَةٍء ويَلْبَسَ الَوْبَ ويَلُفٌ المِمَامَةَ ما لَمْ يطل . فَإِنْ طَالَ أَبْطَلَ إِلَّا أنْ يَفْعَلَهُ 
مُتَقَرقا ا. دان أكَلَ أو شَرِبَ عَايِدَا بَطْلَثْ ضَادة”"© الفُِيْضَةِ وهل تَبْطْلُ النَافِلَُ؟ عَلَى 
رِوَايئَينٍ 0 وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا لَمْ تتعلاة: وإِنٍ التَقَتَ أو رَهْمّ بَصَرَهُ إِلَى السّمَاءِ أو فَرْقُمَ 
اا حار اكد مرو ا قر أو رد أو اع لت كر رلك با 
طن صَلَاتة. ويُكْرَهُ أنْ يَدْخلَ في الصَّلَاةٍ َه يَُافِعُ* الأخبكينٍ ين أو تَُازِعُهُ نَفْسْهُ إلى 
الطعَامٍ» قَإِنْ فَعَلَ أَجْرَأَنه صَلاتة. وإِذا بَذَرَهُ البْصَاقٌ عراش لمشيل لعن ل ترد 
وحَكُ بَعْضَهُ ببَغض» واذد كان في عر لعشيو تقل عن يحارة أو فت لاقن 

إذا م يَيْنَّ يدي مَارٌ وَبَيْنَهُمَا سَئْرَةٌ مِثْلٌ أخْرَةٍ حَرَةٍ الرّخْلٍ لَمْ يُكرّه وكَذَلِكَ إن آ 


هرم :5 


سثرة قط بن يديه خلهاء وإن ل 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين ٠١‏ / أء وفيه: أن بطلان الصّلاة هُرّ الأصح. 
)١(‏ فِي الأصل : «صلاته» وأثبتناها «صلاة» ليستقيم الكلام. 

(©) انظر: الروايتين والوجهين ”١‏ / أ. 

(5) فِي الأصل «مداقع» وأثبتناها #يدافع» ليستقيم الكلام . 


أ١ة6‏ اشح 


صَلَاته» وفي المَرَْةٍ والجِمَارٍ رِوَايَتَانِا'': وَسُئْرَةٌ الإمام سَتْرَةُ 5 المَأمُوْم . 

ا ال 
صَرِيْرٍ أنَ يَقَعَ في بثرء فَإِنْهُ يُسَبْحُ إن كَانَ رجلاء وإِنْ كَانَتِ امْرَأةَ صَفْْعتْ يِبَطنِ رَاحَتِها 
عَلَى ظَهْرٍ كنّهَا الأخْرى . ويَجُورٌ لهُ ذا مَرْثْ به آي رَحْمَةٍ أن سألا زا وت بداب 
عَذَابٍ أن يَسْتَعِيْد مِنْهَاء وعَنْه : : أنه يُكْرَهُ ذ في المرِيْضَةٍ . 


بَابُ سْحَوْدٍ الاو والشكرٍ 

سود الألاوة سدٌ في حَقّ القارىي والمشتوع دُوْنَ الشايع . را ا 
في الأغْرَافٍء والرَغْدِ”" / ١‏ ظ/ والتّخل» وسْبْحَانَ”"2 ومَرِْيمَء وفي الحَجٌ 
سَجْدَنَانِء والمُرْقَانِ وَالتّمْل» ده َيل وحم : : السَجَْدَةَ والنجم وَالانْشِقَاقِء 

قرأ بأشير ريك » . وسَجْدَةٌ (ص) سَجْدَةٌ شك وعَنْهُ : أنْهَا مِنْ عَرَائِم السَجُوْدٍ . 

ومُستَححبُ سُحْوْدُ الشكْر عِندَ تََدد انعم وأنيقاع التقم. وحَُكمُ السَجُودٍ حُكُمُ صَلَاةٍ 
التُطوْع في اعْتبَارٍ القبْلَ وسَائِرِ الشَّرَائِطٍ . وَمَنْ سَجَدٌ للَلَاوَةٍ في الصّلَاةٍ كبر في السجُودٍ 
َرَْعَ يَدَيْه نص عَلَيه وَكَالَ طَيْحُنا: ا يرمُع ؛ لأن مَحَلٌ اوفع فِي ثَلَاثةٍ مَوَاضعَ . ويُكبر 
للرفع مِنْهُ ويَجلِسٌ ويُسَلْمْ ولا يَفْتِرُ إلى تَشَهد . 1 

وَعَنّْه : يُكرَهُ للإمام قِرَاءة السَجَدَةٍ ة في صَلَاةٍ لا يَجْهَرُ فِيِهَاء إِنْ قرأ لَمْ يَسْجْذ وإِن 
َنحِدَ فالْمأمْوْءَ بالخبار ين أن يَبَعهُ أو بدك وإِذًا لّمْ يَسْجْدٍ د الثّالِي لَمْ يد المَسْتَمِم» 
وَيُكرَهُ اخْتِصَارٌ السجُودٍ: وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ السَّجَدَاتٍ فَيَقرَأَهَا في وَقْتِ وَاحِدِء ولا يَسجَد 
للشْكْرٍ وَهُوَ في الصّلَاةٍ. 

بَابُ سُيجودٍ السو 

ذا شَكُ المُصَلَي في عَدَّدٍ الرّكَعَاتِ بَنَى عَلَى اليَعيْنٍ ِنْ كَانَ مُنْمَرِدَاء وإِنْ كان إِمَامًا 
فعَلَى رِوَايتيْنِء أْصَحُهُمَا: أ أنّهُ يبي عَلَى اليَقِيْنء والئَانَةُ: يني عَلَى غَالِبٍ ظَندء فَإِنٍ 
ل د بَقِيَ وسَبَد للسَهُو. وإِذّا زَادَ في صلاته 
زكرعا آر.شجؤذا ار )كنا آر: خلزسا ماما سجد للشهو فإ فسن ما لا يبطل عمده 
الصّلَّاة كالعمل اليسير ساهيًا لْمْ يسجد وإذا قرأ في الآخرتين من رباعية والأخيرة منّ 
المغرب بسورة بَعْدَ الفاتحة أو قرأ في سجوده أو أنَى بِالتّمَهُدِ في قِيَامِهِ وَمَا أَشْبََهُ ٠‏ فَْهَلْ 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين /١9‏ ب. 
() تكررت في الأصل. 
(7) هَذَا أحد تسميات سورة الإسراء. انظر: تفسير بحر العلوم ؟/ 67 مع حاشية شية المحقق. 
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ل 


د الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
يَسجْدُ للسَهْوٍ أم لا؟ عَلَى رِوَايتين'"© 

ذا قَامَ إلى ثَالِكَةٍ في صَلَاةٍ المَجْرِ أو إلى رَابِعَةٍ ة في المَغْرب أو إلى حَاِسَةٍ في بَقِيِةِ 
الصَّلَوَاتِء ثُمَ ذُكَرَ فَإِنهُ يَعْؤْدُ إلى تَرتِيْبِ ل لد 
الفَجرِ والئَلة مِنَ المَْربٍ أو الرَّابِعَةٍ مِنْ بتي الصْلَوَاتٍ سَجَدَ للسهرٍٍ وسَلْمَء 0000 
كَانَ كَل قَدْ تَشَهْدَ بَعْدَ كَرَاغِهِ من الرَجْعَةٍ عَةٍ الزَّائِدَةِ» وَإِنْ لَمْ / #7 و / يكن 5 قَذْ تَشَهُدَ جَلْسَ 
فتَشَهَُدَ وسَجَدَ للسَهْوٍ وسَلَمَ . ف ذَكرَ بَعْدَ أنَ فُِعَ مِنَ الصّلَاةٍ سَجَدَ للسَهْو عَقِيْبَ ؤِكْرِ» 
وصَلاتهُ مَاضِيَةٌ ٠‏ فْإِنْ نَ سَبحَ به انان لَزِمَهُ الرْجُوعٌ» قَِنْ لَمْ يَْجِعْ بَطْلْثْ صَلَاتهُ وصَلَاةٌ مَنْ 
خَلْفَهُ إنِ الْبَعُوهُ فَإِنْ كَارَقُوهُ وَسَلْمُوا صَححَثْ صَلائ . 

وو م في اميا َه كذ تَرَكَ رُكْنَا م مِنْ أرْكانها التي 

بْلَهَاء لَرِمَهُ أنْ يَعُودَ كَيَأنِي يما تَرَكَهُ تم يد تي بِمَا بَعْدَهُء فَإِنْ لَمْ يَعْذ َم يعتدٌ بِجَمِيْعِ ما 

ْله بد المتوذلة. وَإِنْ ذَكرَ ب بَعْدَ شُرُوعِهِ في قِرَاتَاء صَارَتٍ الرّكْعَةُ أوَلِيْةَ ويَطلّ ما 
فَعَلَّهُ قَبْلَهًا. 

وَإِنْ تَرَكُ 3 سَجَدَاتٍ مِنْ أزبَع رَكَعَاتِء وذَكَرَ وَهُوّ في النّشَهُدِه سَجَدَ سَجْدَة في 
الحَالٍء يُصْبحٌ, َه يها رَكْعَةَ وقَامَ فَآتى بنَلَاثِ رَكَعَاتِء وتَشَهّدَّه وسَجَدَ للسَّهُو وسَلْمَ. 
وعَنّْهُ : أنه يَمْتَانك القلدة , 


وَإِذَا تدك كنا ثم ذَكَرَ وَهْرَ في الضّلَاةٍ وَلْمْ يَعْلْمْ مَوْضِعَهُ بَتَى عَلَى اليتِيْنِ وأَطْرَحَ 


0 


الشسَّكُ . 


إِذَا شَكْ هَل سَهَا سَهْوَينِ أو أككرَ مِنْ جئس وَاحِدِ؛ كَمَاُ لِْجَمِيْعِ سَدَئَانٍ . وإنْ كان 
السَهْرُ مِنْ جِنْسَيْنِء كَقَالَ: أبو بكر : فِيَهَا وَحَهَانٍ: 

م عن سَدئا. 

ذا ها حلب الإماءة شد وإِنْ سَهَا إِمَامُهٌ سْجَد مَعَهُ فَإِنْ ترك الْإِمَامْ 


2 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 77 / بء وفيه: أن الأصح هو العمل بسجدة السهو ؛ لأن الزيادة في 
الصّلاة نقصان في المعنى. 

(1) في الروايتين والوجهين 79 / أ - ب : أن في هَذِهِ المسألة ثلاث روايات: 
١‏ لأولى : لا يتبعوه بل يسلمواء تإن تبعره بطلت علا وسافته أي إن لع بان 
والثانية : يتبعونه في القيام والسلام . 
والثالثة: لا يتبعونه في القيام ؛ لَكِنْ يتتظرونه جلوسًا حَنَّى يسلم بهم. 

(9) انظر: الروايتين والوجهين 77 / أ. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 77 / أ. 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى 


اقح للحتت 


السجُودء فَهَلَ يَسْجدُ المَأَمُومُ؟ عَلَى رِوَايتين”" . 
وسجودٌ السَهُو وَاجِبٌء ول قبل السام ِل أن مل من نُقْضَانِء أو يتَحَرَى 
الإمَامء يني عَلَى غَالِبٍ ظَلْهِ عَلَى إخدى الرُوَايتَيْنِ نه يَسْجد بَعْدَ السام وعَنْهُ : إن 


كان الشَهْو مِن قطان مَحَلهُ َْنَ السام ومن زِيَادَةٍ فَمَحَلَه بَعْدَ السّلَام» وعَنْهُ : أن 


مَحَلّ الْجَو 8 يع قَبْلَ السّلّام'"' . 

ذا نَيِيَ سْبْجُودَ اسه في مَحَلْو سَجدَ مَا لّمْ يتَطَاوَلٍ الزَّمَانُ ويَخْرُج مِنَ المَسْجِدِء 
إن 0 وعَنَّهُ : أنه يَسجَد وإِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدٍ وتبَاغر1؟. 

ترك سْجُود السو المَُْوع قبْلَ السام عَاِدَاءِ َطَلَْتْ صَلَاتة وإنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا لم 

0 وإِنْ ترك المَْرُوْعَ بَعْدَ السَّلَام لَمْ تَبِطْلْ صَلاتةء سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدَا أو سَهُوًا. وإِذًا 
سَجَدَ للسَهْوٍ بَعْدَ السّلامٍ جَلْس تَشَهّدَ وَسَلْمَ. 

وحُكمْ /4” ظ/ ا امصاي اه وإذَا تَعَمّدَ تَرْكُ ما شرع 
لأَجْله عع سْجودٌ السَهْو لَمْ يَسْجَدْ لَه 


يَات 5 التي لهي عن الصَّلَاةٍ فِيِهَا 

وَهِيَ حَمْسَةُ أَوْقَاتِ : 

بَغدَ طُلُوع الفَجْر حَنَى تَطلْعَ الشّمْسٌ. وعِندَ طُلُوِهَا حَنّى تَرَِْعَ قدَرَ وُمْح. وعِئد 
قِيَامِهًا حَبّى تَرُوْلَ . وبَعْدَ صَلَاةٍ العَضر حَنَّى تَعْرْبَ السّمْسٌ. وعِنْدَ عُرُوْيها حَنّى تَتكَامَلَ . 

ولا يُتَطَوّعُ في هَذِهِ الأؤاتِ بِصَّلَاةٍ لا سَبَبَ لَهَا وسَوَاءٌ في ذَلِكَ مَكَةُ وَيَْمُ الجُمُعَةٍ 
وغَيْرُهُمَا. 

ما ما لََا سَبَبٌ كَصَّلَاةٍ الكسُوق» والاسْتِسْقَاءِء ورَكْعَتّي المَْجْرِ و تي المَسْجِدِء 
ورَكْعَنّي اللَوَافٍ» . وَسُُودٍ الثُلَاوَةٍ والشُّكرء والوثْر إِذَا فَاتَء وإِذّا حَضَرَتِ الجَمَاعَة عَةُ مَعَ 
إِمَامٍ الحَيّء وَكَذ ذ كَانَ صَلَى كَإِنْهُ يَفْعَلُ ) منها رَكْعَنّي المَجْرِ قَبْلَ صلاة المَجْرِ ورَكْعَتي 
الطْوافٍ حِيْنَ يطوف ويُعِيْدُ الجَمَاعَةَ رِوَايَة وَاحِدَةٌء وهَلْ يَفْعَلُ بَاقَيِهَا م لا على 
رِوَايتيْنٍ : أْصَحُهُمَا: أَنْهُ يَفعلّهَا0“. 

وأمًا المَرَائْض فإِنّهُ يُؤَدْيهَا ويَقْضِيْهَا في جَْيِع الأومّاتٍ. 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 7” / 1- ب. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين ؟١”‏ / ب. وفيه: أن الثانية أصمٌء وانظر بلا بد كتابنا أثر اختلاف 
الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 715-554 . 

(") انظر: الروايتين والوجهين 7” / ب. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 6 / ب -55/ أ. 


الهداية على مذهب الإمام أبى عبد الله 
الا 07 تمس كه اسستسه ا كه 


عَلَى الجَتارَةِ بعْدَ الجر وبَعْدَ الَعَضْرِ ٠‏ وفي بَقِيةِ الأؤمَاتٍ عَلَى رِوَايئئِن0"', 
ذا يمت السلا فلا يْصَلَي ؟ عَيْرَ الي أُقِيِمَثْء سَوَاءٌ حَشِيَ قَوَاتَ الرَكْعَةٍ الأؤلى» أو 


- 
6 . 


٠ بحس‎ 


بَابُ صَلَاةٍ الجَمَاعَةَ 

الجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعيّانٍ نِ لِكُلّ صَلَاةٍ م كيُوبَة . ولَنْسَتْ بشَرْطِ"' في الصحةٍ. 

ومِنْ شَرْطِهًا أنْ ْو الإمامُ وَالمَأَمُو عا ويَجُوْرُ فِعْلّهَا في بَئته» وعَنْهُ : أن 
حُضُوْرَ المَسْجِدٍ وَاحِبٌّ. ذه يمار الهم بن لاجد ألشلن. إلا 0 
دق الجَمْع القَليْل عَتَيْقَاء كَفِعْلّهًا فَنِهِ أَفضَل”© . قْإِنْ كَانَ في حِوَارِهٍ مِسْجدٌ لا تَنْعَقِدَ 
الجاع فيه إلا يضرو خلا يه فِيْهِ أُفُصَلُ. وإِنْ كَانَ الحا ثم ل كايا ألضل 

قَضدّهُ أو قضدٌ الأبعد؟ عَلَى ررَابكينٍ 60 

قَإِنْ كَانَ البَلَد أَحَدَ تُعُورٍ المُسْلِمِيِنَ 55070 

نه أغلى لِلْكلِمَةء وأََْعُ للْهَيَةِ. 

ويْكْرَهُ إِعَادَةٌ الجَماعَةِ في المَسْحِدٍ الحَرّام وَمَسْجِدٍ النبِيّ يله" . ولا يُكرَهُ في بَقِية 
المسَاجِدٍ. 

وَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدٍ إِمَامٌ // 5" و / رَاتِبٌء لَمْ يَجُرْ لِغَثْرِهِ أن يَوُمَّ قَبِلَهُ ُ؛ إِلّا أن 


)١(‏ انظر: المقنع : انا 

(؟) في المخطوط: «شرط» بالرفع 

(؟) قَالَ في المبدع 51١9/١‏ 0 يشترط أن ينوي الإمامٌ الإمامة عَلّى الأصح كالجمعة وفاقاء 
والمأمومٌ لحاله» . 

(5) انظر: مسائل عَبْد الله لأبيه الإمام أحمد ؟/ 07" (507). 

(5) انظر: الروايتين والوجهين لا” / 1أ- ب. 

(1) وزاد ابن قدامة المسجد الأقصىء فقال في المقنع: 75: «ولا تكره إعادة الجماعة في غير 
المساجد الثلاثة» , 
وعلّل الكراهة في المغني 4/1 قَقَالَ: «وذكره أصحابنا لثلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مَعّ 
الإمام الراتب فيها إذا أمكنهم الصّلاة في الجماعة مع غيره». 
والسئنة جاءت بعدم الكراهة للحديث الي رَوَاه أبو سعيد الخدري» قَالَ : جاء رجل وقد صلى 
رَسُوْلَ الله يك كَمَالَ: «أيكم يتجر عَلَى هذا ؟» فقام رجل فصلى مَعَهُ 
والحديث أخرجه أحمد ”/ 0 و58 و55 و2486 ار والدارمي )1١7175(‏ و 
الشسنتة” وأبو داود )2 والترمذي ٠(‏ رفوه وابن خزيمة )2 وأبو يعلى 2)١١81(‏ 


وابن حبان (51849؟)2 والسباكم 00006 والبيهقي وذ واين حزم في المحلى . 
وَقَالَ عَنْهُ التَرْمَِذِيَ : احديث حسن». 


6 الهح 

يَأَذّنّ أو يتأخْرَ لِعُذْره. وإِذا صَلَى في المَسْجِدٍ ثُمْ حَضَرَ لِمَامُ الحيّ اسْتُحِبٌ لَهُ 
ِعَادَةٌ الجَماعَةِ مَعَهُ إلا المَعْربَء وعَنْهُ”": أنهُ يُعِيْدُهَا أَيُضَاء ويُشْفِعُهَا برَابِعَةٍ. 

ومَنْ أَخْرّمَ مُْفَرِدَاء م نوَى مُتَابعَةَ الإمَام؛ َم يَجرْ في أصَح الاين والأخوّى: أنه 
يكْرَهُ ينه ولَا رق ْنَأ يكُونَ كد صَلَى رَكعَة » نَم أنَمْ أو أقَلَ أو أككر. ا 
تخ وقيل : 0 و :: يَصِخْ في التقل » ولا بصخ في 
جار . وإذ كان قر عل يجي أضع الزن وق قل أذ يش الا قد ار 
الْجَمَاعَةَ وَهُوَ عَلَى تَكييْرَتهِ”" ومَنْ أَذْرَكَهُ في الرّكوع فَقَدْ أذرَك الرَكْعَةَء وعَلَيْهِ تَكبيْرَتَانٍ 
للافيتاح والركوعء إن كبر وَاحِدَةٌ ونَوَاهُمَا َم يُجزِوء وعَئه أنه ُجيها 8 

َمَا أذرَكَ المَمُوُ مَعَ الإمام فهْوَآحرُ صَلَاتَوء وما يَْضيْهِ َهْرَأَوَْْاء أي به بالافيتاحج 
وَالتَعَوَذْ وقرَاءةٌ السوّرَةٍ. ولا تَجِبُ الْقَرَاءةٌ عَلَى المَأمُومٍ؛ ويُسْتَحَبٌ له أنْ يَقْرَأ اليد 
وسُوْرَةٍ في سَكْمَاتٍ الإمَامء وَفِئِمَا لا يُجَهَرُ فِيْهء كر أن يقرا يما جَهرَ نه الإمَامُء إِذَا 
كَانَ يَسْمَعْةُ ماج ماد لد ف قَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لِطرّش» فَقَّدْ 
تَوَكْفَ أ اه 0 َه تل وَجْهَيْنِ : 5 دقن 0 والآحة: ا 00 

وَهَلْ د يكحت أن يَسْتَفْيِحَ 0 وَيكعل قَيْمَا د يجهة يجهِر فيه الوِمَام أو ير عَلَى 


)١(‏ وذلك لأن الصَّحَابَة .+ لَمْ يتقدم أحد منهم للإمامة في مرض الْبِيَ يكل حَنَى أذن لأبي بكر 
بقوله: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». والحديث أخرجه أحمد 13/5 و509١‏ و5٠١7‏ و١7‏ 
و٠لاكء‏ والبخاري ١/”/ا١‏ (51/9) و175١(587)‏ 77586(1875/5). ومسلم 5١/5‏ (118) 
(46)» وابن ماجه ,»)١777(‏ والترمذي (7”51/7)» وأبو عوانة »1١17//7‏ وأبو يعلى (2)5478» 
وابن حبان (5301)» والبيهقى 75٠/7‏ و 87/7 . 

(7) هكذا رَوَاهُ عنه أبو طَالِب. انظر: الروايتين والوجهين (77 / أ). 

(7) لحديث النبى كلل الّذِي رَوَاهُ أبو هُرَيْرَة: «مَنْ أدرك من الصّلاة رَكْعَة قَقَدْ أدرك الصَلاة». 
والحديث صَحِيْح أخرجه أحمد 541١/5‏ و١٠77‏ ودلالاء والدارمي )١777(‏ و(1774): 
والبخاري 16١/١‏ (080)» وفي القراءة خلف الإمامء لَهُ )7١0(‏ و(7١7)‏ و(١51)‏ و(١111)‏ 
و(١١1)‏ و(5١1).‏ ومسلم ؟/ »)١11( )107(1٠١5‏ وأبو داود »)١١1١(‏ وابن ماجه 
»)3١17(‏ والترمذي (274). وَكَالَ ابن قدامة في المغني 4/7 بَعْدَ ذكر الحديث: «ولأنه لَمْ يفته 
من الأركان إلا القيام». 

(4) وذلك في روَايّة أبي داود وصالح كما قال صاحب الشرح الكبير ؟4/7» وَقَالَ صاحب المقنع: 
5 «وأجزأته تكبيرة واحدة» والأفضل اثنان؟. 

(0) انظر: المقنع: 7 والشرح الكبير ١7/7‏ . 

(1) انظر: المقنع: 7“ء والشرح الكبير ؟/ 17» ومسائل عَبْد اللّه ؟/ 07" (449). 


ا الهداية على مذمب الإمام أبي عبد الله 
ومَنْ حَضَرَ وَكَذ يمت الصَلَاة ليشتو علها ايلو وإِنْ أَقِيِمَتْ وَهُوَ في الَافلَة 
3 يَخْشٌ فَوَاتَ الجَمَاعَةٍء أَتَمْهَاء وإنْ حَشِيَ فَوَائَا؛ فعَلّى رِوَابتَيْنِ : 
خداهُمًا يتمَهَاء والأخْرَى : 0056 

0100 ََقَلَهًا َقَلَهَا إلى جاعَةٍ أُخْرَى لِعُذْرِ - يفل أن يَكُوْنَ مأمُوْمَا سيق إِمَامَهُ 
الث لخر وبنتخلقة ؟ ليم عع الهلذة - فهر جايزه وهَذًا عَلَى الرُوَايَِ التي تَقُولُ: 
مَنْ سَبَقَه سبَقَهُ الحَدَتُ لَا تَبطلُ صَلانة9. 

وكَذَلِكَ إن أَذرَكَ ْسَانٍ بَْض الصّلاةٍ ةِ مَعّ الإمَام» فَلَمَا سَلْمَ أتَمْ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ في 
بَقِيَةَ الصَّلَاةٍ فَِنهُ / “9 ظ / يَصِحُء وفِئِه وَجَهُ آخْرٌ: أنه لا يَصِحٌ. 

| تن رم بِمْرِيْضَةَ بان أنه لم يَدَحْلَ تا ؛ الْقَلَبَتْ نَفْلَاء وإنْ َخْرَمَ بها في وَكُتَاء 

ثم أرَادَ قَلبَهَا نفلا لِعْرَضِ - نَحو: : أن يَكُونَ قَذ أَخْرَمَ يها مُنفَردَاء وحَضَرَتْ جَاعَةٌ كَأَرَادَ 
أنْ يَجِعلًَا نَفْلَا يُصَلي فَرْضَهُ جاعَة - جار . وإِنْ كَانَ لِميْرٍ غْرَض كُرِه وصَحٌ قَلبْهَاء 
وَقِيِلَ: لا يَصِحٌ لَهُ فض ولا تفل 

َإِنْ تَمَلْهَا إلى فَرِيْضَةٍ حرق فَائَئْهُء بَطلَث الصَّلَاتَانٍ وَجْهًا وَاحِدَا . 

ولا يَصِحٌ اقتِدَاُ المُفْترِضٍ المُتتقْل » ولا مَنْ يُصَلَي الظهْرٌ ب بِمَنْ يُصَلَي العَضْرّ في 
ل يد 

إن صَلَى عَنْ يؤدي”" الشْر حلت من يَلضِي القفر» متلى رايت كانتي مَبْلَهَا. 
وَقَالَ الحَلّالُ: يَصِح رِوَاية وَاحِدَةٌ. 

ومَنْ سَبَقَ إِمَامَهُ في أَفْعَالٍ الصَّلَاةٍء فَرَكُعَ ارفعة لها فَعَلَيْهِ أنْ يَأتِيَ ذَّلِكَ مَعَهُ 
لم يل على لَه لمم في ال أ تمن صلا على قزل يخا » وَقَالُ غَيْرُهُ 
مِنْ أُضحَابئا: تَبْطل”". فَإِنْ رَكَعَْ كَبْلَهُ ورَكْمَ قَبْلَ أن يَرْكَعَ الإمَامُ عَامِدَاء فْهَلْ 7 


- 


. 94/7 انظر: المقنع: 075 والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل ابن هانىئ 8٠١/١‏ (91" - 99"). 

() في المخطوط : «فرضًا ولا نفلا». انظر: مسائل ابن هانئ 59/١‏ (575). 

(5) نقل عدم الجواز أبو حارث وأبو طالب وحنيل وبوسف بن موسى والمروزي ومهنًا ؛ ؛ لأنه لا تصح 
صلاته بنية صلاة إمامه, فلّا يصح اقتداؤه به» ونقل صالح وإسماعيل بن سعيد والميموني وأبو 
داود الجواز ؛ لأن الصلاتين متفقتان في الأفعال الظاهرة وتُقعل جماءَة وفرادى» فيصح اقتداؤه. 
الروايتين والوجهين 8١؟/‏ أ. 

(4) في المخطوط: «صلاتكم»» تحريف. 

. ”69/189 أبو يعلى الفراء. انظر: السّيّر‎ )١( 

0) انظر: الروايتين والوجهين /7١/‏ ب. 


أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني 2525 
شاه على وخوين: َإِنْ كَانَ جَاهِلَا أو نَاسِيًا َمْ تبط صَلَاتهُء وهَل يُعْمَدُ بتِلْكَ الَكْعةٍ 
أ لا؟ عَلَى رِوَايتيِب؟". قإِنْ سَبَقَهُ رْكتنٍ كَرَكَ ْلَه لما أَرَاد أنْ يَْكُمَ رَهَمّ» فلَمًا أَرَاد 
أن يَرْقْعَ سَجَدَء قَمَتَى فَعَلَ مَمْ عِلْمهِ بِتَخْرِيْمِوء بَطلث صَلَاتهُء وإن فَعَلَهُ مَعَ الجَهْلٍ لَمْ 
تبُطنء وَلَمْ يُعْتَدٌ بلك الرَكْعَة . 

ويُسْتَحَبُ للإمَام أنْ يُحَقُْفَ صلاته”" مَمَّ إنْمَامِهَا" إلا أن يَعْلَمَ أن مَنْ وَرَاءةٌ 

يُؤْيِرُ النطويْلَ. ويُسْتَحَبُ لَهُ أن يُطِيِلَ الرّكْعَةَ الأؤلى مِنْ كُلّ صَلَاةا*. وإذًا أَحَسٌ 
ِدَاخِلٍ وَهْرَ في الَّلاةٍ اسْتْحِبٌ لَهُ الْتِظَارُهُ مَا لَمْ يَشْقّْ عَلَى المَأْمُومِيْنَ وَقِيْلَ: لا 


- 


وكُلُ صَلَاةٍ شُرْعَ فِيْهَا الجَمَاعَةُ للرّجَالٍ اسْتّحِبٌ للنْسَاءِ فِعْلّهًا في جََاعَةَء وعَنْهُ: لَا 
يُسْتَحَبُ . ولا يُكرَه لِلعَجَائزٍ حُضُورٌ الجَمَاعَةٍ مَعّ الوّجَالي" . 


السّنَّةٌ أنْ يوم القَوْمَ أفْرَؤُهُه", َإِنِ اسَْتَوّوا َأفْقَهُهُمْء ا ا ا ا 6 


)000( انظر: الروايتين والوجهين ا/ - 

(5) في المخطوط: «صلاتكم؟. تحريف. 

() للحديث الَذِي رَوَاهُ أبو هُْرَيْرَةَ عن النبي كك : «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف» فإن فيهم السقيم 
والشيخ الكبير وذا الحاجة». والحديث أخرجه أحمد وك5ءهء ومسلم ”/ 
0571053 2» وأبو داود (0/846). 

(4) لحديث أبي قتادة قَالَ: «كَانَ رسول الله يق يصلّي بناء فيقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين 
الأولبين بفاتحة الكتّاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحيانًا. وَكَانَ يطول الركعة الأولى من الظهر 
ويقصر الثانية». والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ١/5(1917ا)»‏ ومسلم ؟//ا" (451) 
.)١65(‏ وانظر: الشرح الكبير ؟/ ١5١-١6‏ . 

(5) انظر تفصيل ذَلِك في: الشرح الكبير ١57/7‏ . 

(5) لقوله يك: دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات». رَوَاهُ أب هُرَيْرَة وأخرجه 
الحميدي (914): وأحمد 57"8/7 وهلا5 و0754» والدارمى )١787(‏ و(747١),‏ وأبو داود 
(016)» وابن خزيمة »)١7174(‏ ومعنى «التفلات»: تاركات للعطر. انظر: النهاية ١9٠0 /١‏ . 

(0) ذْكَرَ صاحب الشرح الكبير ١0/7‏ خلاقًا في هذه المسألة وسنورده لما فيه من الفائدة» قَالٌ: «يعني 
أن القارئ مقدم عَلَى الفقيه وغيره» ولا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه» واختلف في: أيهما 
يقدم ؟ فذهب أحمد - كَطُلَنْةُ - إِلَى تقديم القارئ» وَهُرَ قَوْل ابن سيرين والثوري وابن المنذر 
وإسحاق وأصحاب الرأي. وَقَالَ عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي: يقدم الأفقه إذا كَانَ يقرأ ما 
يكفي في الصّلاة ؛ لأنّهُ قَذْ ينوبه في الصّلَاة مَا لا يدري مَا يفعل فِيْهِ إلا بالفقه فيكون أولى». 
كُلمَا : والحديث الّذِي رَوَاهُ أبو مَسْعُود يبين أن القارئ مقدم عَلَى الفقيه» فَقد كَالَ رَسّوْل الله ي: 
(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّهء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة - 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تت ا 0 لللخ97تت7 7 الى ل-د--سسةة 


م 


فَإن0" / /ا” و / ان سْتَووا كَأسَنهُمْ ٠‏ فَإِنْ اسْتَووا َأَهْرَُهُمْ؟ قَإِنِ اسْتَوَوا أَْدَمُهُمْ ١‏ هِجْرَّةٌ 
ِنْ كان فَقيِهيْنِ قَارِئيْنِ ِل 7 أَحَدَهُمَا أَفْرَأ أو أَنْقَهُ 1 بذَّلِكَ. فَإِن كَانَ أَحَدُمُمَا أ ر 
والآخْرُ معد 2 م الأقر 0 0" قَإِنٍ اسْتَوَوا في جميْع ذَلِكَ قُدْمَ أَنْقَاهُم وَأُورَعْهُمْ فَإِنْ 
تش" مع اششاري أثرع يْهُما. ٍ 
وَإِمَامْ الْمَسْجِدِ أحَىّ مِنْ غْيْرِهِ وصَاحِبٌ المَْتِ أَحَنّ مِمْنْ عِنْدةُ» وَالسلْطانُ أحَقٌ 
ِنْهُمَا في أحَد الوكونو"' . :والقة أزلى من العلفة :والكاعة أزلى مِنّ المُسَافِ 
والحَضَرِيُ أؤلن هن البَدَوقكى والبَصِيْرُ أَلَى مِنَ الأعْمى عِنْدِي ) وَكَالَ عَيِحُكا: هُمًا 
وقد نلف اليد ككُدَنْهُ عَنْ إِمَامَةٍ الأقطع اليَدَيْنِء وَقَالَ أبُو بكر : لا نَصِحُْ 
ِمَامَنهُ وَقَالَ شَيِحُنَا: نَصِح. وتكْرَهُ إِمَامَةٌ الأمَُفٍ”" والقَّاسِقٍء سَوَاءٌ كَانَّ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةٍ 
الاغْتِقَادِه مِئْلٌ: أن يَعْتَقِدَ مَذْهَبُ اينم وَالمَُِْلَة وَالرَافِضَةٍ تَفْلِيِدَاء أومِنَ جهة 
الأَفْعَالٍ 0 أنْ يَرْنِيَ أو رد الْحَمْرَ أو يَسْرِقٌ. وَل نَصِحٌ إِمَامَتْهُمَا؟ عَلَى 
رِوَايتين'* ٠‏ ونّصِحْ إمَامَة الصّبِيٌ في النْوَافِلِء ولّا نَصِحْ في ا عَلَى أصَحْ 


- سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاء ولا يؤم الرجلٌ الرجلَ في 
سلطانه؟ . 

والحديث أخرجه الطيالسي (714)» وعبد الرزاق (7804)» والحميدي (/5801): وأحمد ١1١8/5‏ 
و١؟اوه/‏ » ومسلم 6 وابن ماجه (480)» والترمذي (775)؛ وابن 
خزيمة (1501١)و »)١517(‏ والدارقطني 2774/١‏ والبيهقي ”/ 4٠‏ و9١١1‏ و2150 والبغوي 
(407) و (”"4). ولأن هَذَا الترتيب جاء عَن الشارع فيتقيد ب؛ فالأولى تقديم القارئ. 

. تكررت في الأصل‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الإمام أحمدء وقد نقلنا قبل قليل الخلاف الذي وقع بَيْنَ أهل العِلّم في هَذِهِ المسألة. 

(') تشاحوا في الأمر وعليه : تسابقوا إليه متنافسين فيه . انظر: اللسان ”/ 7585 والوسيط: 4754 (شح). 

(5) انظر: المحرر ١٠١8/١‏ . 

(5) لأن الحضري أقرب إلى العلماء ومجالسهم من البدويء واللّه أعلم. 

(7) وذلك لأن النبي كككِ قد استخلف ابن أم مكتوم عَلَى المدينة مرتين وهو يصلي بهم» لُكن المؤلف 
- ككُبفْه - أعطى الأولوية للبصير ؛ وذلك - واللّه أعلم - لأنْهُ يخشى عَلَى الأعمى من أمور 
مِنْهَا : قَدُ تصل نجاسته إلى ثوبه من غيْر أن يشعر جا. 

0) وهو الّذِي لَمْ يختن . انظر: الصحاح »١1418/5‏ وتاج العروس 587/955 (قلف). 

(8) طائفة من المبتدعة» جاءت تسميتهم نسبة إلى جهم بن صفوان الذي تبتى آراء الجعد بن درهم 
والتي منها: نفي صفات الله عزوجل» والقول بخلق القرآن الكريم» والقول بالجبر وما إلى غَيْر 
ذلك من الافتراءات عَلَى الله عز وجل. انظر: الفرق بَيْنَ الفرق: 25١5-17١١‏ ومقالات 
الإسلاميين 106 د ابرض 7" 

(9) نقل أبو الحارث عدم جواز الصّلّاة خلف الفاجر والمبتدع والفاسق إلا أن يخافهم فيصلي ويعيدء 
ونقل الجواز أبو الحارث عندما سئل : هل يُصلى خلف من يغتاب الناس ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ كل - 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني حتت 
الرَوَايتَي” 
ولا 0 إِمَامَةُ وَلَدٍ الزْنَا والجُنْدِيٌ إِذَا سَلِمَا في دِيْتِهِمَاء 1 نَصِحُْ ِمَامَة لمر 
بِالرّجَالِ”"2. والحَتاتى”” بِحَالٍ عِنْدِيء وَكَالَ أَصْحَابئًا: نَصِحّ في التَرَاويْح وَتَكُوْنُ 
0 ولّا نَصِح إِمَامَةُ التي بالرجَالي؟2» ولا بالختائى» ولا تَصِخ ع 
لنَْاءِ. ويكرَهُ أن يم الرجَالٌ سا أَجَانِبَ لَا رَجُلَ مَعَهُنَ" . ويُكْرَهُ أنْ يَوْمٌ الوَجُلُ قَوْمًا 
وم لَهُ كَارِهُونَ. 
ولا نصح الصّلاة حَلفَ كَافِرٍ ولا أرَسَء ولا نَصِحُ خلف نجس ولا مُحْدِثٍ يَعْلَم 
بذَّلِكَ. فَإِنْ جَهِلَ هر والمأمُومٌ ذُلِكُ حت فْرغ من الصَّلَاةٍء فَصَلَاهٌ المَأمُومٍ « صحجيحة 
وصَلاتةُبَاِلةك”" . ولا نصح صَلَاهُ ار لف أنَي: َهُوَ مَنْ لا يُحْسِنٌ القَائج» ولا 
َرَت :وهو الَذِي يدهم حَقًا في حرف ولا لقع : َهُوَ الي يَجَِل الوا غَيَْا [و ]0 
الغَيْنَ رَاُ أو نَحْوَة””') . نصح صَلَاجُمْ بِمَنْ حَاله في ذلِكَ كَحَالِو. و رَهُ إمَامَةُ المَأقَاءِ: 
وَهْوَ الذي يُكُرّرُ القاة”''. والتّْتَامَ : وَهُوَ الّذِي يُكَرْدُ الئّاو ”© والَِّي لا يْصحُ فض 


- من عصى الله تَعَالَى لا يصلى خلفه من يؤم الناس عَلَى هَذّا ؟ 
وَقَال الإمام أحمد (في رِوَايّة حرب): يصلى خلف كل بر وفاجر قَلّا يكفر أحد بذنب. 
انظر: الروايتين والوجهين 7+8 / ب. 

)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 78 / ب - 58 / أ. 

(1) لحديث جابر الَّذِي رواه عن النبي يكه: «لا تومّنٌ امرأة رجلا». أخرجه عَبْد بن حميد »)١١75(‏ وابن 
ماجه(١81 2٠‏ وأبويعلى(1867)» والبيهقي .»١ ٠/١‏ والمزي في تبذيب الكمال5١/ ٠١7‏ . 

(©) جمع خلتى , وهو مَن لَيْسَ رجلا ولا امرأة عَلَى وجه بيّن فيهما. انظر: التعريفات: "٠‏ . 

(5) لأنه يحتمل أن يكون امرأة قَلّا يجوز أن يؤم رجالا. انظر: المغني 77/5 . 

() ورد فِي المخطوط «تصح؛ والصواب هو ١ل‏ تصح؟ انظ المغني والشرح الكبير ؟/ :378؛ والمقنع لا 0 

() للحديث الذي رواه عمر مرفوعًا : «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كَانَ ثالثهما الشيطان؟ . والحديث 
أخرجه أحمد »18/١‏ والبزار »)١177(‏ والترمذي (5175)؛ وابن أبي عاصم (88) و (8917)» 
والطحاوي في شرح المعاني 2١6١/5‏ والبيهقي 9١/10‏ . 

و4 للحديث الذي رواه الدارقطتي 5 من حََدِيثْ البراء كَالَ: صلى رَسِوٌل الله يك بقوم» وليس 
هُوَ عَلَى وضوءء فتمت «(الصّلَاة) للقوم وأعاد النبي يله وهذا الحديث ضعيف فيه عيسى بن 
عَبْد الله وجوير» وكلاهما ضعيف . 

() انظر: الصحاح او 32 والتاج 5 (رتت). 

(9) غير موجود في النسخة الخطية» وهي ضرورية لاستقامة النص. 

7 انظر: الصحاح 5/ 1378» والتاج 007/17 (لتغ).‎ )٠١( 

() انظر: اللسان ١5١/١‏ (فأفأ). 

إفقة انظر: الصحاح 5/ 18178 (تتم). 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


٠٠١ 4 شت‎ 


0 8 ظ / مِثْلُ: العَرَبيٌ الْذِي لا يُمْصِحُ بالقَافٍ وَنَحْوِهِ قَإِنْ أَنُوا صَحَث 
ا نُُمْ. ويْكْرهُ إِمَامَةُ لحان - وإنْ كَانَ لا يُحِيْلُ المَغْتى -» ِنْ أَحَالَ المَغتى وَكَانَ 
0 في المَاتجَة» مِثْلٌ: أنْ يَكسِرَ الكَافّ مِنْ «إيّاكَك أو يَضْمْ النَّا مِنْ «أَنْعَمْتَ2: ومًا 
أَشْبَهَةٌ » وَهْوَ ا يَفْدِرُ عَلَى إِضْلَاحِهِ فَهُرَ كَالأمَي» ون قَدِرَ عَلَى إضلاجه قَلَمْ يَفْعَلْ 
مضلا وَسَلد من حَلْقَهُ باطلة: َِنْ كَاكَ في َْرِ الفَاتَِِ ل تبط إذا لم يتعمد ذلك . 

ويْصِحٌ امام المُعوَضيء بالمُتيِمم » ولا يَصِح الِمَامُ من لا سَلْسٌ”"" به . مَنْ به سَلْسٌء 
0 القادر على الزكرع والسسجود بِالموْصِيءِ؛ دلا القادِرٍ عَلى القيَامٍ. 2 عَنُْ إلا في 
الح الصَّلَاة عَلما علو خلقة حاوض] "تم عَلَيهِ مقا سنك ملم 
وَقِبْلَّ: لا نَصِح. وإِن 7 الإِمَامُ اْتَظرُوا وَرُوْسِلَ ِل أنْ يُخَافَ خَرُوحٌ الوَقْتِ. 

يَاتٌ مَُوْقَفٍ الإمام والمَأمُوْم 

السّنّهُ أنْ يَقِفَ المَأْمُوْمُوْنَ خَلْفَ الإمَامء َإِنْ وَكَمُوا قُدَامَهُ لَمْ نَصِحّ صَلَامُمْ؛ فإِنْ كَانَ 
المَأمُومْ وَاحدًا وَكْفَ عَنْ يَِيِْهِء قن وَكْفَ عَنْ يَسَارِهِ لم تَصِحْ صَلاتةُ. وإِذا كَبْرَ عَنْ يَمينِهِ 
0 آخْرُ فَإِنّهُ يُكَبّرُ مَعَهُء ويَحْرْجَانٍ وَرَاَ الإمَام» كن كبْرَ الثاني عَنْ يسَارِه أَحْرَجَهُمَا 

يْهِ إلى وَرَائِه ولا يتَقَدمُ الإِمَامُ عَنْ مَوْضِعِهِ لا أَنْ يكُوْنَ وَرَاءهُ ضَيُقَا. وَإِذًا م امأ 

كَانَتْ خَلْمَهُ فَإِنْ حَضَرَ حَضَرَ مَعَهُمَا ختَانَى كَانُوا حَلَْهُ والمَرأة حَلْمَهُمْ. فَإِنٍ جتَمَ ِجَالٌ 
وصِبْيَانٌ وحَتَانَىء يُقَدُمُ الرّجَالُ ثُمَ الصّبْيَانُ ثُمّ الحَنَائَى 0 م النْسَاءُ. وَإِذّا حاف الرّجَلُ 
قَوَاتَ الرَكعَةٍ مَعَّ الإمَام هنا" عَلف الصك وصَلَى 0 
وإ كبْرَ فذاا ثم دَخْلَ في الصّفٌء أو جَاءَ آخَرُ فَوَقَفَ مَعَهُ كَبلَ أنْ يَرْقَعَ الإِمَامُ مِنَ 
الوُكُوع صَححَتْ ا ا 

ون كَانَ الإمَامُ كذ رَهْعَ مِنَ الركُوع وَلَما يد َصَلَاتةُتَصِحُ أيِضًا. وعَنْهُ : إِنْ كاذ 


الما 


)١(‏ شيء سلس: أي سهلء» وفلان سَلِسٌ البول» إذا كَانَ يستمسكه. الصحاح 9178/7 (سلس). 

(؟) لحديث النبي كه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به .. . وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين». أخرجه 
عَبْد الرزاق (7904)» والحميدي »)١1١89(‏ وأحمد "/ 2157937١١‏ وعبد بن حميد 2)١١51(‏ 
وابن ماجه (41/5) و 2)١778(‏ والترمذي »)7”5١(‏ والطحاوي في شرح المعاني 58/١‏ 
والبيهقى 47/5 و 97 من حديث أنس بن مالك . 

(") «فذا» الفذ: الفردء والجمع أفذاذ وفذوذ. انظر: لسان العَرَبِ لابن منظور ٠١54/7‏ . 

(4) وردت فِي المخطوط «وفذا» وحذفنا «الواو» ليستقيم الكلام. 

(0) انظر: مسائل أبي داود للإمام أحمد: 8" . 


مدي خم 


عَالِمَا بالئي لَمْ تصحء فَِنْ عَلَ ذَلِكَ لِميْرٍ عرض ولا حَشِيَ القَوَاتَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتهُ 
َقبِلَ: تنعقَك""./ 74 و/ وإذًا ضر َوَجَدَ في الصَفٌ فُرْجَةٌ دَحَلَ فقا وإن لَمْ يج 
وَقَفَ عَنْ يَمِيْنِ الإمّام» وَل يُسْتَحَبٌ أنْ يذب رَجُلَا فَيِقُومَ مَعَهُ صَفاء قَإِنْ وَقَفَ إلى 
جَنْبٍ كَافِرٍ أو مُحْدِثِ تِ يَعْلمْ بحَدَيِو أو امرأَةٍ أو صَبِيّ َهُرَ كذ وعَنْهُ في الصبِي : أنّهُ 
يَكْوْنُ صَفًا مَعَهُ في النافلةِ قط . ذا وَقََتْ المَرأةٌ في صَفُ الرّجَالٍ كرة وَلَمْ تبن 
صَلَائا ولا صَلَاةُ مَنْ يَليهَا. وَكَالَ أبو بكرا" : تَبِطلْ صَلَاةٌ مَنْ يلها" . 


ذا صَلَى في المَشْجدٍ مَأمُْمَا وَهَُ ا يرَى الإمَام ولا من ورا عبرأل يَْمَُ لير 
لَمْ نَصِحٌ صَلَاتهُ» وعَنْه : أ 


نْهَا نصح *'. وَإِذَا صَلَى خَارِجَ المَسْجِدٍ وَهُوَ يَرَى مَنْ وَرَاءَ 
الإمَام ولَيِسّ بَتتهُمَا طرِيْقٌ» أو يَتهُمَا يْقْ والصّمُوفٌ مُنْصِلَةَ صَحَتٍ الصّلَاهُ ٠‏ فَإِنْ كان 
هما حَاِلٌ عه من رُؤْيَةِ المأمُوْمِنَ أو طَرِنقْ أو نَهْرْ تي فِه الشُنُ َم يصِحْ ع أن ينم 
به ويِكْرَه للإمَام أنْ يَكْوْنَ أغلى مِنَ المَأْمُوْمِيْنَ سَوَاء أَرَادَ تَعْليِمَهُمْ الصّلاة”*' أو لَمْ يُرِد 
قَإِنْ فَعَلَ ذُلِكَء قُقَالَ ابن حَابِدٍ: تَبِطلٌ الصَّلَاةُ. وَكَالَ أَضْحَابئًا: لا تَبْطُلْ. ولا يُسْتَحَتُ 
للإمّام أنْ يِف في طاتٍِ القبْلَةِ إلا أنْ يَكْوْنَ المَسْجِدُ ضَيْفَّاء ولَا يُكْرَهُ لِلإِمَام أنْ يَقِفٌ بَيْنَ 


. 471١و‎ 4١4/١ انظر: شرح الزركشي عَلَى مَنْن الخرقي‎ )١( 

)١(‏ هو الإمام أبو بَكْرِ أحمد بن هارون الخلال؛ له تصانيف كثيرة جامعة لعلوم الإمام أحمدء توفي 
سنة (١١اه)ء2‏ ودفن ككُبَدْةُ عند رجلي أحمد كله . مختصر طبقات الحتابلة: 58 . 

(") قلنا: ورد عن السيدة عَائِسَة أنها قالت: «كَانَ رَسّوْل الله يل يصلى صلاته من الليل» وأناعة يمننة 
وعن شماله مضطجعة». والحديث أخرجه أحمد 45/5 و157١»‏ وأبو يعلى (5419). فكون 
المرأة عن يمين وشمال المصلي لا تبطل صلاته» فالوقوف بجنب المصلي أولى بِذَّلِكَ. 

(4) وعنه روايتان أخريان: 
أحدهما : : تصح في المسجد ولا تصح في غيرهء وهي اختيار القاضي . 
الثانية: يصح ذلك في التطوع دون الفريضة . حكاها ابن حامد. انظر: شرح الزركشي 5٠١/١‏ . 

(5) إذا أراد تعليمهم فلا بأس بذلك لما رواه سهل بن سعد أن ابي يك صلى عَلَى المثبرء والناس 
وراءه» فجعل يصلي عليه ديركع» ثم يرجع إلى القهقري فيسجد عَلَى الأرض» ثُمّ يعود إلى 
المنبرء فلما فرغ أقبل عَلَى الناس. فَقَالَ: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». 
والحديث أخرجه أحمد 0/ 775» والبخاري ١١/7‏ (417) ومسلم ؟/ 14 (54) (2)044 وأبو 
داود 2»)2١4٠(‏ وابن ماجه »)١517(‏ والنسائي ؟//51. والبيهقي ٠١8/7‏ . 
لكن إذا كان لعدم التعليم فإنه يكره» ولذلك عندما قام عمار يصلى فى المدائن عَلَى دكان» 
والناس تصلي أسفل منه تقدم إليه حذيفة وأنزلهء فلما فرغ عمار من الصَلَاةء 0 : ألم 
تسمع رَسُوْل الله كل يَقُوْل: تإذا ام الرعل القوم فلا يتوم في مقام أرفع من مقامهم ١”‏ لحديث 
أخرجه أبو داود (094)» والبيهقي ٠١9/7”‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
2ح ٠١١‏ - 
السّوَارِي”"2. ويُكْرهُ لِلْمأمُوميْنَ؛ لأنّْهَا تَفْطَمُْ صفُوْمَهُْ!". ويُكْرَهُ للإمَام أن يَتطوْعَ 
مَوْضِعَ صَلَاتِ المحموبَةِ» ولا يكره لِْمَأمُوم. ل 
الصف وكَذَّلِكَ ِمَامُ الرّجَالٍ العرَاةٍ يَكُرْنُ في وسَطِهِمْ .. 
بَابُ الأعْدَارٍ التي يَجُوْرٌ مَعَهَا تَرْكُ الجمّعَةٍ والجَمَاعَةٍ 

ويُعذَرُ في نَرْكِ الجْمُعَةٍ والجَمَاعَةٍ المَرِيْض» ومَنْ لَهُ مَالَ يَحَافُ ضَياعَهُ أو قَرِيْبٌ 
ياف مَوْنَهُ ومن افع الأَحبَكينٍ أو دما ومَنْ يَحْضُرٌُ العام وبه حَاجَةٌ إِلَيم ومَنْ 
يَكَاف عن شلطان باخذة أو عَرِيه”" يُلَازمُهُ ولا شَيْءَ مَعَهُ يُعْطِيْه والمُسَافِرُ إِذَا حاف 
قوَات القَافِلٍَ» ومَنْ يَحَاف ضَرَرًا في مَالِهِ أو يَرْجُو وُجُوْدَهُه ومَنْ يَحَافٌ مِنْ عَلْبَةٍ النّعاسِ 


حت يَعُْوْتَ الْوَقْتُ ومن يَحَافُ الذي بالمَطر والوخلٍ والرْيْح السَّدِيْدَةٍ في الْْلَة 
المُظْلِمَةِ البَارِدَة /) 4٠‏ ظ / . 


بَابُ صَلَاةٍ المَرِئْض 
وَإِذَا عجر المَرِيْض عَنٍ الصّلَاةٍ قَائِمَا صَلَّى كَاعِدًا ُتَرَبُعَا ويَثْنِي رِجْلَيْهِ في حَالٍ 
سجودو» ِنْ عجَرَّ عَنِ القُمُودِ صَلَى عَلَى جَئْبه الأيمَن ع مُسْتَقْبِلَ القبْلةِ بوَجْهِد َإِنْ صَلَى 
مُسْتَلقِيًا عَلَى ظَهْرِوء ورَجْهُهُ وَرِجْلَا إلى القبْلَةٍ جَارَ وكَانَ تَارِكًا للاسْتِحْبّاب» ويُومئ] 


بالركؤع وَالسَجُودٍ وَيَكونَ سجودة ده أَخْنَضٌ مِنْ رُكُوْعِد) قَإِنْ عَجَرَّ عَنْ ذُلِكُ دع ِطْرَفِهِ 
ونوَى بِقَلْبهِ . 


7717/7 جمع سارية» وَهِيَ الإسطوانة العمودية الّْتِي يستند عليها السقف. انظر: الصحاح‎ )١( 
. (سرا)‎ 

() رَوَى معاوية بن قرة» عن أبيه أنه قَالَ: «كنا ننهى أن نصف بَيْنَ السواريء عَلَى عهد رَسُوْل الله 
2 ونطرد عَنْهَا طردًا». 
والحديث أخرجه الطيالسي »)١١1/7(‏ وابن ماجه »23٠١7(‏ وابن خزيمة 22١19717‏ والطبراني 
9<49") و(10), والحاكم ١4/1ه»‏ وانظر: الهادي: "١‏ . 

() غريم: تطلق.عَلَى الذي عليه الدين» وأيضًا عَلَى الَّذِي لَهُ دين. وأطلقه هنا عَلَى الّذِي لَهُ دين. 
انظر: الصحاح ١945/5‏ (غرم). 

(5) في هَذَّا الباب بَيَانَ كيفية صلاة المريض» وقد ورد عنه ككل فِيِمَا رواه وائل بن حجر أنه قَالَ: 
«رأيت النبي يل صلى جالسًا عَلَ يمينه وَهُوَ وجع؛ . أخرجه ابن ماجه .)١775(‏ 
وصح عَنْ عمران بن حصين أنه كَالَ : كان بي الناسور» فسألت النبي يكل عن الصّلاة فَقَالَ: «صلّ 
قائماء فإن لَمْ تستطع فقاعدّاء فإن لَمْ تستطع فعلى جَنب» . أخرجه أحمد 577/5» والبخاري ؟/ 
5 2111 وأبو داود (6651) وابن ماجه [شرفف 56 والترمذي [ففارةة وابن خزيمة ة (4/اة) 
و(1050١).:‏ والدارقطني .7”8٠١/١‏ والبيهقي 23١4/1‏ وانظر: المغني 85/7 -44 . 


م٠‏ جد 


ولا تَسْقْطْ عَنْهُ الصّلَّاةُ مَا دَامَ عَفْلهُ نَابنّاء إن در عَلَى القِيامٍ في أنتَاءٍ الصّلاةٍ أو عَلَى 
الُعُودٍ انقلَ إل ونم صَلَائهُ . ِْنْ قَدِرَ عَلَى القِيَام وَلَمْ ييز ى الركُوع وَالسْجُودٍ صَلَى 
قَائِمًا وما بِالوكوعٍ وجَلَس فَأَوْمًَ بالسؤدٍ. إن كَانَ به مَرَض » َقَالَ بّقَاتٌ مِن العُلَمَاءِ 
بالطبٌ: إِنْ صَلْيِتَ مُسْتَلْقَِا أفكنَ مُدَاوَ وَانّكَ جَارٌ لَهُ ذلك(" . 

ولا نَصِخّ صَلَاتهُ: لل رت مر يلد يَقْدِرُ عَلَى | 0 . وتجُورُ صَلَاُ المَرْضٍ 
عَلَى الدَاجِلَةِ؛ لأجلٍ التَأَذي بالمّطر والوّخل» وَمَل تَجوْرُ الصَّلَاةٌ عَلَيْهَا لأخلٍ المَرَضٍ؟ 


8 00 690 
عَلَى رِوايتينِ ". 


بَابُ صَلَاةٍ المُسَافِرٍ 
وا سَائْرَسَفَْا يِْعُ نه عَشَرَ هَْسَحال؛» - كَمازية ورين ميا بلاشِمي - في غَيْرٍ 
مَعْصِيَّة قَلَّهُ أنْ د يَمَصَرَ الرَبَاعِية عِيَدَ فَيصَلْيَهَا رَكْعَتَيْنِ إِذَا قَارَقَ بيُوتَ قَرْيتِهِ أو حْيَامَ قَوْمِهِ . 
والقَضْدٌ أَمْضَلُ مِنّ الإنْمَام 0 


)١(‏ وَقَدْ نقل عَنْ بَغض الصّحَابَة 1-5 المنع » » من ذَّلِكَ ما روي عَن ابن عَبّاس أنه لَمّا كف بصره أتاه 
رجل فَفَالَ لَهُ: اإنك إن صتعرت اي سبًا لغ تصبل إلا :متخلقيا توم إيماز ماويتك قبرات إن ضاء 
الله تَعَالَى » فأرسل إلى عَائْشَّة ة وأبي هُرَيْرَةَ وغيرهما من أصحاب محمد مُحَمّد يي كل" يقل : رأيت إن 
مب في هَذَا السبع كيف تصنع بالصلاة فترك عينه وَلّمْ يداوها» . أخرجه التاكم / 2040 وينحوه 
البيهقي 3١9/7‏ . 

(0) الصّلاة أي السفينة مم اقدرة عَلَى الخروج مختلف فيا فقد نقل بد لله : إذا لَمْ يمكنهم الخروج 
صلوا في السفينة» فأما إن كَانَ يمكنهم الخروج خرجوا حَنَّى يصلون عَلَى الأرض» فظاهر هَذَا 
منع الصّلاة فِيْهَا؛ِ لأنها ليست حال استقرار أشبه الراحلة. ونقل أبو الحارث والأثرم وغيرهما 
جواز الصّلاة فِيِهَا مَعَ القدرة عَلَى الخروج ؛ لأنّهُ يتمكن في العادة من القيام والركوع والسجود 
فأشبه إذا كانت واقفة عَلَّى الأرض . الروايتين والوجهين "١‏ / أ. 

(0) انظر: 0-00 والوجهين /”٠‏ ب. 

(4) الفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية. انظر: الصحاح ١87/5‏ (ميل)» وتاج العروس 17/17 
ا 0 واختلاف بين الفقهاءء وقد أشبعها بحمًا محقق «التهذيب في 
الفقه الشافعي». فانظره 589/7 فما بعدها. 
والفرسخ نم يعادل )2014٠0(‏ مترّاء وعليه فمسافة القصر (88745) مترّاء أي :(88 54,)كيلو مترًا. 
انظر : تكليق الأستاذ تمد الخاروف على كتاب ابن رفعة «الار يضاح والتبيان في معرفة المكيال 
والميزان؟: لالا . 

(5) لقوله يَكل: «صدقة تصدّق الله 3 عليكم فاقبلوا صدقته». والحديث أخرجه أحمد 275/١‏ 
والدارمي »)١165١17(‏ ومسلم ١‏ (585) (5)ء وأبو داود »)١199(‏ واين ماجه 2)١١76(‏ 
والترمذي لي ة والبيهقي ال والنحاس في الناسخ والمنسوخ اام" 
ولقوله يعِ في حديث ابن عمر به : «إن الله ب يحب أن تؤتى رخصه كُمَا يكره أن تؤتى - 
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وإِذَا كان لِمَقْصَدِهٍ طَرِيْقَانٍ يه يَفْصُرُ في أَحَدِهِمَا ولا يَفْصُرُ في الآحَرِء كُمَتَى اْمَارَ لبعد 
د ٠‏ وإذًا أَخْرَمَ في الحَضَرِء ثُمّ سَائْرَ أو أخرّمَ في السَّفَرِء ّم قم أو الم ميم أو بمَنْ 
يَشَكء هَل هُوَ مُقَيِم أو مُسَافِرَ أو لَمْ يو القَضْرَ لَرِمَهُ أن يتم . وَإِذًا نّسِيَ صَلَاةٌ سَمَرِ 
َذَكَرَهَا في الحَضّرءأو صَلاةً حَضَرٍ نَذَكَرَهَا في السَّمَرِ أو انم بِمْقَيمِ فُمَسَدَتٍ الصّلاة 
وَأَرَادَ إعَادَهَا وَحْدَهُ أو سَائْر بَعْدَ دُحُولٍ وَفْتِ الصّلَاةٍ ل يزه القَضْرٌ في جَيِع ذُلِكَ . 
َِنْ نّسِيَ صَلَاةٌ في سَفَْرِ قَذَكَرَهَا في سَفَْرِ آخْرَ جَارَ لَهُ القَضْرٌء ويُحْثَمَلُ 4١/‏ و/ أنْ لَا 


يجور. 
وإِذًا نَوَى المُسَافِرُ الإقَامَةَ أَكثَرَ مِنْ أَربَعَةٍ أيَا ا وَعَنْهُ د إِنْ 0 0 َعِشْرينَ 


- 
005 يتوق 


صَلَاةٌ تم "© وَإِنْ نَوَى دُوْنهَا قَصَرّ. وَإِنْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ و 
وَكَذَلِكَ ذا حَبَسَهُ السَلطان أو عَدوهُ وَهْوّ في سَمَر. 

وَالمَلاحُ وَالمُكَارِي”" والقَنِخ0؟», إِذّا كَانُوا يُسَافْدوْنَ بأَهلِهم وَلَيِسَ لَهُمْ نيه الإقَامَة 
يلد لم بجر ليع اد حصان 

يات الجمع بين الصَّلَاتَينِ 

يَجوْرٌ الجَمْعْ بيد بين الظَهْرٍ والعَضْرِء وَالْمَعْرِبٍ والعِشَّاءِ في السَّمَرِ الطُويْلَ» ولا يجوز 

في المَضيرِء » وَهُوَ مَخَيرٌ بين تَأجيْر الأوْلى إلى التَانِيَةَ وبين تَفْييم الْكَّانيَة إلى وَقْتِ 
9 والمُسْتَحَبٌ المَأَحِئِه َإِنْ جم في وَقْتِ الأَوّلم* افْتَقَرَ قَوَ إلى تَلامَة 0 شرّوط: 

- أن يُقَدْءَ م الأَوَلَهَ مِنْهُمَا. 


- معصيته». رَوَاهٌ أحمد ؟/8١٠ء‏ وابن خزيمة )46٠0(‏ و 2»)5١71/(‏ والبزار (944 كشف 
الأستار)؛ والبيهقي في السئن ”/ ١5٠‏ وفي الشعب :»)894٠(‏ والخطيب في تاريخه 7817/٠١‏ . 

)١(‏ كما نقلها أبو داود ابن رايم ف مني الروايتين. الروايتين والوجهين /"١‏ أء وانظر: مسائل 
أبي داود: 5 - هلاء ومسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 4١/١‏ . 

896 أء وانظر: مسائل عبد الله ؟/‎ /١ نقلها عنه عبد الله والأثرم. الروايتين والوجهين‎ )١( 
(5هه). وراجع: بدائ ئع الفوائد فما بعدها.‎ 

(*) والجمع فيها مكارون: لعو كر ترات اللساترييه المعجم الوسيط : فزن الله 
بسائقي سيارات الأجرة في زماننا. انظر: الصحاح 7177/5 وتاج العروس ١1/٠١‏ 
(كري). 
وَكدْ خأ صاحب المغني 06/1 المصنف في عدم جواز الفطر له فقال: عت 
دنه مسافر مشموق عَلَيْه فكان له القصر كغيره» ولا يصح قياسه على الملاح. . 

(5) القيْجَ: هو المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلدء والجمع: فيوج» وهو فارسي معرّب. 
انظر: النهاية /٠"‏ 5417» والمحرر 217/١‏ والصحاح 775/1١‏ لود 

(0) هَكذًا وردت فِي الأصل . 


جم 


يوان ينْوِيَ الجَمْعَ عِنْدَ الإخرّام بِالأَوَلَةٍ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وفي الآحَرٍ يَجْوْرُ أن 

يي قَبْلَ القرَاغ من الأول" . ْ 

- وألا يُمَدَقَ يَنَهُمَا إلا بََدْرِ الإقَامَة [و]1") الوْضُوْءِ. قَإِنْ صَلَّى بَبْتَهُمَا سنَةَ الصّلَاةٍ 

بَطل الجَمْعٌ في إخدى الرُوَايَيْنِء وفي الأخْرَّى لَاينِطلٌ. 

دإ لطع في َف الي ذو جنع ف ذَت لأ إلى لتقمل كذ 
ما يُصَلَيْهَا لتيب . ومَل يُشْتَرَط أن لا يُمَرْقَ بَيتَهُمَا بينَهُمَا؟ عَلَى وَجْهَينِ ٠‏ أَصَحُهُمَا: أن لا 

يُشَْرَطء وَقَالَ أبو بَكر: ا يه يَمتقِرُ الجَمْعْ وَالقَضْدْ إلى أن يَنْوهِمًا. 

ميجو 0 انع الأخل المََض كما يَجُورُ لجل السَفَرِ. كَأمّا الجَمْعْ لأخل 
المَطرٍ فَيَجُوْرُ بَيْنَّ المَعْربِ والعِشّاءء ولا يجوز بين الظهْرٍ والعضر”" في قَوْلٍ أبي بَكْرٍ 
وابْنٍ 0 َكَالَ شَيْككا أبو يَعْلَى: يَجْوْرُ ذْلِكَء وَهْوَ الم 005 

إن ججمَع في وَفْتٍ الأول غير أن يكُونَ مط مَْجدا د لاح الأول وحثد لقا 
ئها وافياح التئيِ» وإِنْ جمعَ في وَفْتٍ النَانيةِ جَارَ””' سَوَاءٌ كَانَ المَطَرٌ قَائِمَا أو قَدِ انْقَطمَ . 
وهَذًا إِذًا كان يُصَلَّي في مَوْضِع يُصِيْبهُ المَطرْ وكَانَ المَطَرُِمًا/ 43 ظ/ يبل الثّياب» كَأما ِنْ 
كَانَ يُصَلْي في بَِِهِ أو في مَسْجِدٍ يَخْرُحٌ إِلِيْهِ تحت سَابَاطٍ أو ما أَشْبَه ذلك ؛ أو لَمْ يَكُنْ مَطْرٌ لَكِنْ 
وَحْلُ أو رِنْحٌ شَدِيْدَةَ بَارِدة فَهَلْ يَجْوْرُ الجَمْعُ أمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْن" . 


)١(‏ القول بالنية مع القصر قول الخرقي. أما عدم النية فهو قول أبي بكر الخلال. انظر: الروايتين 
والوجهين /"١‏ أء والمغني ؟/ ٠١6‏ 

(1) في النسخة الخطية : «في»» ولايستقيم با السياق» والصواب ما أثبتناه نص عليه في : المحرر /١‏ 118 » 
والمبدع ١١١7/7‏ » ودليل الطالب: »5١‏ ومنار السبيل ١175 /١‏ والإنصاف 557/79 . 

)قل ساح المغني 7 عَنْ الأثرم أنه قال: «قيل لأبي عَبْد الله: الجمع بين الظهر والعصر 

فى المطرء» قَالَ: لا ما سمعت؟ة. 

(4) وهر الفوات - إن شاء الله تَعَالَى - للحديث الذي رواه ابن عباس قَالَ: «جمع رَسُوْل الله بيْنَ 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غَيْر خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما 
أراد بذلك ؟ قَالَ: أراد أن لا يحرج أمته) . 
والحديث أخرجه الشافعي 8 - 94١1ء‏ والطيالسي (5515), وعبد الرزاق (4476)» 
والحميدي :)41١(‏ وأحمد 8/١‏ وةغ” و7”04. ومسلم ؟9/١6(161١/)‏ (54) 
و67١(5١/)‏ (054), وأبو داود (١١؟١)‏ و(١1١51١).»2‏ والترمذي 147)ء والنسائي 55/1 
وابن خزيمة (١/ا9)‏ و(7/ا9). 
فالحديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر من غَيْر مطرء فوجود المطر أولى بالجمع» واللّه 
أعلم. وانظر: الشرح الكبير ا . 

)0( ورد في المخطوط «جمع؟ والصواب هُوٌ #جاز» انظر: كتّاب الهادي : 0 

() انظر: المغني 8 . 
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يات صَلَاةٍ الحدفِ17) 

مجو صَلَاهُ الحَوْفٍ عَلَى الصَِةٍ التي [صَلَّامَا رَسُوْلُ اللو]”" يكل زات الرقَاع "© 
يع + بعد كرائط: 

- ويك في غير جهة اليلق 

- وأن لا يُؤْمَنَ عر 
: - ويكُوْنَ في المْصَلْيْنَ كَثْرَةٌ يُفْكِنُ تَفَرِيفُهُمْ طائِفتينء كُل طَابِفَةِ لاه" أو أككرُء 
مَل طَاقة بإَِاءِالعَدوٌ» طافة ُصلى خلئة. ؟ م ذا َامَ إلى الثاني َوَتْ 

مُفَارَقَنَهُ كَنَهُ وأَنَمْتْ لأنْفْسِهَا ب بِرَكْعَةَ كَازيَِ ِالْحَمْدٍ ب وبسورة» م تَْضِي إلى وَجَه العَدوّ» ونجي:غ 
57 الأخْرَى َتْصَلي مَعَهُ اكع الثَانيَةَ وتَجِلِسُ» ونَقُومُ هِيَ كَتُْصَلَي رَكْعَة نَانيَة 
بعل ٠‏ فيتَشَهَدُ ويُسَلْمْ عم 8 ويَتشَهُدُ في حَالٍ الانِظار ويُطِيلٌ حَتَى يُذَركُوه . 

ِنْ كَانتِ الصَّلَاةُ مَعْرِبَا صَلّى بالأوْلّى رَكْعتَيْنِ وبِالئَانيِ رَكْعَدّ وهل ثُفَارِفُهُ الطائقة 
الأوْلَى في التّمَهُدٍ الأَوّلِ أو جِيْنَ يَقُومُ إلى الثَالئَةِ؟ عَلَى وَجْهَين”” . 

وإِنْ كَانتِ الصَّلاةٌ رَبَاعِيَة َ يه صَلَى ِكَل طَافَة رَكْعَتَيْنِ ؛ ٠‏ فَإِنْ رُم َع فِرَق» فَصَلَى 
ِكَل طائِفَةٍ رَكْعَة فَقَالَ ابن حَامِدٍ: لا نَصِح صَلَاهُ الإمَام ونَصِحُ صَلَاةٌ الفِرْقَةٍ الأؤلى 
والثَاِيَة» وتَبطل صَلَاةُ الثَلِئَة والرّابِعَةٍ :إن علتنا مظان صلا" 

ون كان لعَدُ في جَةٍ ال وهُمْ بيت حي بعك ل يَحْفَى بَعْضْهُمْ عَلَى بَعغض وَلَا يَحَافَ 
كَِيئًا لَهُمْء وفي المُسْلِمِيْنَ عَْرَةٌ 5 جَارَ أن يُصَلَيَ صَلَا لاة ال ‏ بسطا 0 وَصِفَبًُا : 


)١(‏ قَالَ اللّه تَعَالَى : لارذًا كنت فنهمْ كانت لَهُمْ الصّلاة قلقم طَاقة مِنْهمْ مَعَكَ. . .؟ الآية الساء: 
.هله الآية 5 تشريع لصلاة الخوف. 

)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في النسخة الخطيةء واستدركناها من الكافي 27١7/١‏ وهي ضرورية 
لاستقامة النص. 

() الرّقاع - بكسر أوله وآخره عين مهملةء وهي اسم غزوة للنبي كَكلهِ غزاهاء قيل: هي اسم 0 
في ذلك الموضع»ء وقيل : ذات الرّفاع جبل فيه سواد وبياض وحمرة؛ وقيل: سميت بهذا الاسم 
لأن أقدامهم نقبت من المشي فلفوا عَلَيْهَا الخرق. انظر: : مراصد الاطلاع عا 
وتاج العروس 1١1١5- ١/7١‏ (رقع). 

(54) في النسخة المعتمدة: «ثلاثة آلاف6. وكلمة «آلاف» مقحمة من الناسخ: فكل من نقل عن 
المصنف اقتصر عَلَى لفظ : «ثلاثة». وانظر: المغني 2771/7 وشرح الزركشي 440/١‏ . 

(5) انظر: شرح الزركشي 0497/١‏ والمقنع: 5٠‏ 

(1) وذلك عام الحديبية سنة ست من الهجرة. 


اعيل ين ميقية فل بعل لقيال اه 55 
20 يُوْقِمَهُمْ حَلْفَهُ صَفْيْنٍ فُصَاعِدَا وبحَرِم هم اعد ويُصَلي الأَوّلَهَ َإِدًا أَرَادَ أنْ 
يدنه سوا كلم إلا الشف الاذل الي »له ينث تتخزه 1 و/ فَإِدًا 

قَامُوا”" إلى الرَكَْةٍ الثاني سَجَدَ الِْينَ حَرَسُوا وَلَحِقُوا به قَصَلُوا أَجعِيْنَ ٠‏ قدا سَبََذَ في 
العَانِيَة حَرَسَ الصّفٌ الذي سَجَدَ مَعَهُ في الرَكْعَةٍ الأؤلّى» ذا جلَسَ سد الصف الَذِي 
1 ثم لَحِقُوهُ فيتشَهْدُ بالجَمِيْع ويْسَلُمُ . قَإِنْ القت الأول إلى مَوْ ضع الثاني 
3-3 الثاني إلى مَوْضِع الأَوّلٍ 0 المَانيَة فلا بَأْسَ 

وإِنْ إن صَلَّى كَمَذْهَبِ التُعْمَان"» وَهْوَ أنْ يُصَلْىَ بأَحَدٍ الاين رَكْعَةٌ 0 00 
تي الأنخوى للخم مه صل يا ركم ويتقهةٌ ل ولا تسلْمْ الطائقة مع مَعَهُ بإ* 
رْجَعُ إلى وَجْه اعدو ثم تجيء الأؤلى فضي ما بِي مِنْ صَلَايهَا وتسم وتضِي » 5 
الأخرى كيم صَلَا9, قَقَدْ تَرَكَ المَضِيْلَهَ ونَصِح الصّلَاة. 

شي كو د ااي 0 
كَالسَيِفٍ والسّكيْنِ» 0 مَا يُتْقِلّهُ كَالجَؤْش”2: وَهُوَ التَنُورٌ الْحَدِيْدُ الف 29 
وَهُوَ مَا يُعَطِي الوّْة؛ لا, هُ ْنَع مِنْ إكُمَالٍ الكوع والشججود. 

إن عالت الحم لقتل سوا رجاه'©وز كبن إى لقب وكير لل ناه وير 
إِمَءِ عَلَى در طايوم » ومَل يَحِبُ أن يَفْتَتِحُوا الصّلَاء مُتوَجْهِنَ على رايتي»أَحهما: 
لا يَحِبُ. قَإِنِ اخما+ جُوا إلى الضَرْبٍ والطَعْنٍ والكَرٌ والمَر فََلُوا ولا إِعَادََ َلَيهُمْء و 
يَأَحْدُونَ الصَّلَاةٌ . فَإِنْ أمِنُوا - وهُمْ رُكْبَانَ - نَرَلُوا قبتواء ويَكُونُ ُرُولْهُمْ مُتَوَجهيْنَ . 


- والحديث أخرجه الطيالسي ,)١751(‏ وأحمد 29/54 - 250 ا داود »)١777(‏ والنسائي 
ا ولالاكء والدولابي في الكنى والأسماء ١//ا5»‏ وابن الجارود (2)7757 والطحاوي في 
شرح الآثار 1١‏ ",. وابن حبان (741/5) ط الرسالة )7417/1١(‏ ط الفكرء والدارقطني 6 

والحاكم 777//١‏ - 778 والبيهقي */ 04؟» وشرح السنة )1١97(‏ من حديث أبي عياش 
الزرقي. 

. في النسخة الخطية: «أو؛, ولا يستقيم ها المعنى‎ )١( 

(0) في النسخة المعتمدة: «أقاموا»» بزيادة ألف وليست بشيء. 

() هُرَّالإمام» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» ولد سنة ( ه)ء توفي سنة (190ه)ء 
انظر : تاريخ بغداد 77/١7‏ والعبر ١5 /١‏ وسير أعلام النبلاء 5/ 7949 . 

(5) انظر: المبسوط ؟57/7» وبدائع الصنائع 2547/١‏ وتبيين الحقائق 7715/١‏ . 

(4) درع مصنوع من الحديد يلبس أثناء المعركة عَلَى الصدر. انظر: الصحاح 5/ 27١947‏ واللسان 
8/1 (جشن) . 

)١(‏ انظر: الصحاح ؟/ ١لالاء‏ وتاج العروس 548/١7‏ (غفر). 

فق أي : مشاة عَلَى أرجلهم . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


٠ ١م ته‎ 


وَإِذْا اتح الصَّلَاةٌ آنا فاشْمَدُ َل الحَْفُ فرَكبَ لَمْ بطل صَلَاتهُ وبي وَإِذّا رَأَى 
سَوَادَا قَطَُوا عَدُوّاء فَصَلُوا صَلَاةٌ شِدَّةٍ ة الحَوْفٍ 5 ثم بَانَ أنه لمْ يَكْنْ عَدُوًا أَعَادُواء وكَذَّلِكَ 
إِنْ يان أنّهُ عَدَو ولكِنه يَيَهُ ويتتّهُْ دَق وما د يَمنَعِ يَمْنَعْ العبور. 

غات ول نقذ عتن باناار حي و ل أو صل جا لَهُ أن يُصَلْيَ صَلَاةَ 
شِدَةٍ الحَوْفٍ. ويجُورُ أن يُصَلُوا في شِدَةٍ الحَْفٍ بَاعَةَ رجالا وركبانا. وإذّا كَانَ طالبًا 
ِلْعَدُرٌ قَهَلْ يُصَلَى صَلَاةَ شِدَةٍ الحَوْفٍ؟ عَلَّى رِوَايتَيْن 

بات ما ما يَحْرُمِ لِبًا لماسة وَمَا وَمَا يُبَاحَ وغْيْر ذَّلِكَ 
يَحْرُمُ عَلَى الرّجُلٍ اسْتِعْمَالٌ ياب 35 وما كَانَ غَالِبَهُ الإبْرِيْسَمُ في لِبْسِهِ 


مام 


ازا 21 01 وي" ذْلِكَء ٠‏ كلك / تان 0 بالّمَبِ والممَوه 0 
والكتَان» 5-5 اسْتِعْمَالُهُ؟ على رخفن . 

إِنْ لبس الإبْرِْسَمَ في الحرب فَهُرَ مُبَاحَ في إِحدّى الروَايتينٍ 0" سَوَاء كَانَ به 

حَاجَةٌ إلَيْه أو لَمْ يَكَنْء وَالأُخْرَى لَا يُبَاحُ ٠‏ 31] إِذا َبسَهُ لِلْمَرَضِ 0-0" 
هَل يَُاحْ؟ عَلَى رَايئينِ. 

لخ أن لتم بالذَهَبٍ ولا مَا يِه النصَاويرُ من لباب مِنْ غير صَرُوْرَة ليا 
ويُباح لبس مَا فِيِهِ التّمَائَِرهَ ‏ غَيْد الْمُصو رز ولا يكدة خضد و الجبّاب والفُرْش بِالإبْرِئْسَم ؛ 
أنه سن فنه خيلا ويُخكمل أن يخم لِعْمُوم احبر باح" عَمَلُ العَلّم الحَريْرٍ في 
النّوْبٍ إِذَا كَانَ أز بَعَ أصَابِعَ فُما دُوْنَ . وَقَالَ أبو بكر في «الَلييِه» : باح وَرذ كن يدها 


. ؟ا/1/١ وهو نوع من الحرير» أو الخام منه. انظر: معجم مَنْن اللغة‎ )١( 

(1) المموه: طلي النسيج بالذهبء يقال: مؤهت الشيء: طليته بفضة أو ذهب. انظر: الصحاح 
>2 (موه). 

() ورد عن النبي يَكِ أنه رخص لعبد الرّحْمَانَ بن عوف. والزبير بن العوام في قميص الحرير من 
حكة كانت مهما. 
والحديث أخرجه الطيالسي ,)١91/7(‏ وأحمد 1177/7 و7١١1‏ و 1١979180‏ و5١17و101‏ 
وهه؟ و 70/8 والبخاري / 6)و// 20155 ) ومسلم 5/ )1١195(147‏ (16), 
وأبو داود :»)5٠007(‏ وابن ماجه (0557» والترمذي (1777)»: والنسائي 27١7/4‏ وأبو يعلى 
(1880) و ,)73١58(‏ والبيهقي 2578/7 والبغوي )7”6١5(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5) زيادة من عندنا ؛ ليستقيم النص. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين ””/ ب. 

(5) فِي الأصل : «يباع». 


أحمد بن محمد_بن حنبل الشيباني يت 
وكَذَلِكَ الرَقَاعُ وكَذَّلِكَ لبَهُ الجَيْبٍ وسُجِفٌ”2 الفِرَاءء ولا بَأْس بِقَبئِعَة!" السّئِفٍ 
الذَهَبٍ . 

ويَحرُمُ عَلَى الوّجُل لُبِسُ الححائّم الذّهَبء وأا بالخاتم الفِضِةَء وهل يبَاحٌ لِوَليٌ 
الْصَّبيٌّ أن يُلِْسَ الصَبِيّ الحَرِيْرَ أمْ لا عَلَى روَائين؟". ١‏ 

ويَجُورُ أن يُلْيِسَ دَابتَهُ الجلدَ النْجسّء ويُكْرَهُ لَه لَبْسْهُ وافْتِرَاشُهُ ويْبَاحُ لَبْسُ السّوَادِء 
ويُكرَهُ لَبِسُ ال : عدر للركل» لوجاك الى لزت ود قفر بالا يُؤْكَلُ لَهْمُهُ أمْ لا؟ عَلَى 


روايتين. 


بَابُ صَلَاةٍ الجَمْعَةٍ 
كن من رم لمكتو آرعة قر الخفغة 15 كأن مشتوينا يسح اللذاء ريه وبين 
اليجامِع الي 0 فِنْهِ الجَمْعَة فَرْسَخْ إِلّا المَرأهٌ والحنتّى وَالْعَدِدٌ عَلَى إِخْدَى 
الرَوَايَينِ .7 قلا حمعة عَةَ غك مهمء وَهُمْ مُخَيْرُونٌ بَْنهَا وبين الظهْرٍء والأمْضصَل أَنْ اا 
ار إلا بَغد راغ الام ينها ٠‏ فَإِنْ تَرَكُوا الفَضِيْلةَ وصَلُوا صَكحتْ ظهْرُهُة”* » وَقَالَ أبو 
بكر : لا نَم و ا ار 


> مور 


ل مد نك لي أو لَمْ يَكْنْ مِنْ أل وُجُويا أَنْ يُصَلّْيَ الظهْرَ في جَاعَة 


)١(‏ السجُجف: بكسر السين وفتحها: التَسثْر. اللسان (9/ 2١454‏ سجف). 

() القبيعة : هِيَ الي عَلَى رأس قائم السيفء وَهِيَ التي بدخل القائم فيهاء وََلَ: : هِيَ مَا تحت شاربي 
الننت هنا يكوق قوق الغمد فيجيء مع ثم السيف. اللسان (4/ 2769 قبع). 

© انظر: المغنى 5759/١‏ . 

(4) اختلف في وجوب الجمعة عَلَى العبد فقطء فقد نقل ابن منصور وصالح: أنه لا جمعة عليه لقوله 
وك : «لا جمعة على عبد؟. 
الْحَدِيْثْ أخرجه أبو داود 207 والدارقطني ؟7/*» والبيهقي ١77/7‏ من حديث طارق بن 
شهاب عن النبي ككل كَالَ: «الجمعة حق واجب عَلَى كُلّ مسلم في جّاعَة إلا أربعة : عبد مملوك» 
أو امرأة أو صبي أو مريض». 
ونقل المروذي عن الإمام أحمد في عبد سأله : : أن مولاه لا يدعهء هل يذهب من غَيْر علمه ؟ 
فُقَال: إذا نودي قَقَدْ وجبت عليك وعلى كُلَ مُسْلِمِ لقوله تَعَالَى : «إِذَا تُوْدِيَ للصّلَاةٍ مِنْ يَرْم 
الجْمُعَةِ فَاسْعَوا» الجمعة: 4 . وهذا عام ؛ ولانهُ در مُقِيمٌ صَحِيْح فلزمته الجمعة كالحر . انظرة 
الرُوَايئَيْنٍ والوجهين /7١‏ أ. 

(0) كَذَا في الأصلء الفعل بتاء التأنيث» ولعله أنث الفعل عَلَى تقدير محذوفء فيكون أصل الكلام: 
«صحت صلاة ظهرهم». 

وعُلْلَ ذُلِكَ باحتمال زوال أعذارهم فتجب عليهم» واستبعده الزركشي في شرحه. انظر: المغني 
17 وشرح الزركشي 877/١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


مح سوه ١٠‏ 


ومن لَِمَهُ فُرْض الجمُعَةٍ لم يَجُرْ أن يُسَافِرَ بَْدَ الزّوَالٍ مِنْ يَوْم الجمْعَقٍ وهل يَجورُ قَبْلَ 
الزّوَالِء عَلَى رِوَايَاتِ: 

إحداها : تجوز 

والعَّانيّة : لا تجوز. 

والكالكة : 2 لِلْجِهَادٍ خاصّة 0 

يُشَْرَط في الِْقَادٍ الجْمْعةِ: شود أزتهنن / ه: و/ كاين م ملو 

السيعة: وَعَنْهُئٍ حَضُوة حي وَعَنْهُ : : حُضُورٌ و0" , فَإِنِ الْمَضُوا كَلَمْ يَبْقَ م 
3 حَد" أو بَقِيَ َكَل مِنَ العَدَدٍ المُعمبْرِ فيْهَاء اشتأئف ظُهْرًا. 

وأَنْ دعم خْطَبََان » مِنْ شَرْطٍ صِحيتِهِمَا: 

ند الله تعالىة والصّلاة عَلَى رَسُوْلِهِ يله وقِرَاءةُ آيةِ مَصَاعِدَاء وَالوَّصِيّةُ بتَقْوَى الله 
تَعَالَىء وحَُضُورُ العَدَدِ د المَمْرُوطٍ في الجْمْعَةٍ. 

ومِنْ سّئْنِهِمَا: الطَهَارَة ف وأ إيتوَلَاهُمَا مَنْ يَتَوَلى الصَّلَاءٌ وَعَنْهُ: أنَّ ذَّلِكَ مِنْ 
شَرَائْهِم!؟» أن يكُون على مثر ]3 مَوْضِعْ عَالِء وأن يُسَلْمّ عَلَى الئّاسء إِذَا 7 
عَلَيْهِمْ. ويَجِْسُ إلى أن يفرع المؤنُوَ من أذاهنء وأَنْ يَأنى مهما قَائِمًا . ويَعْتَمِدَ عَلَى 
سَيْفٍ أو قَوْسٍ أو عَضَاء وأنْ يَقْصِدَ تَلْقَاءَ وَجْههِ أن كو ا عا لحن وأَنْ 
فصر الحُطبةه ويَدْعُو لِلْمُسْلِمِيْنَ. 

ولا ترط في الْعِمَادٍ الجْمُعَةٍ والعِئِدٍَْ إذْنُ الإمامء وَعَنْهُ : أنّهُ يُشْتَوَط”*©. ومَنْ يَجُورٌ 
له َك الجمْعة عر من مَرض أو مَطَرِ نحو نا َضَرَها وَجَبت عَلَيِِوالعقدَث بد ولا 
تَنعَقِدُ بالمُسَافْر ولا د يِصِح أَنْ يَكُونَ إِمَامَا فيا ولا كَذَلِكَ العَبْدُ والصِّيُ في أَصَحْ 
الاين . ونح ِقامَةُ ا في ال والأبنية 7 المترقة ا إِذَا شَمِلَهَا اس والغلم 


ل.> وا ةس م 


ل 00 وق تق أر لم يفل ال يه ا بالا 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 77/ أ. 

() انظر: الروايتين والوجهين ١؟/‏ أ. 

() فِي الأصل: أحدًا خطأ. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين ١؟7/‏ ب 

)0( انظر: الروايتين والوجهين 1/ ب. 

(7) كذا في الأصل» والذي في لسان العَرب (16/١٠18ء‏ قرا) ط. القديمة: أنها جمعٌ مفرده قرية» 
وهو: عيدان من خشب تصنع عَلَى شكل مخصوص توضع في رأس العمود الذي ينصب عليه 
الخباء. فلعل المصنف استعاره للدلالة عَلَى الأخبية المتفرقة» من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. 


1١١5‏ ححح 
فَإِنْ كَانَ للنّانِيَةَ م مز - ِكوْتها جعة الإمّام - فهِيَ الصّحِيْحَة وَقِيْلَ: السَّابِقَةٌ الصَّحِيِحَة . 

امي ا لسو رن اك وَقَالَ الجْرَقَيْ : 
في السَّاعَةٍ الحَامِسَةٍ!'"'. وَإِذًا مَخَلَ وَقْتُ العَضْرٍ وَهُمْ فِيِهًا أنَمْوْهَا 

وَصَلَاةٌ الجْمْعَةٍ رَكْعَنَانِء مِنْ سّتَنْهَا الجَهِْرُ 0 ان بغ بَعْدَ القَاتحةٍ في الأوْلَى 
سَورَة الجَمَعَة والكَانيّة ِيَّةَ بالمنافقين» وَعَنْهُ أنَّهُ يقرأ فِي الثانية بِسَبْح”" 5 وَهْوَ اخْتيّار أبي 

بكر ذَكَرَهُ في «التنيئوه  ."‏ , 

و4012 ارك منها ركنة انها خفةه ومَنْ أَدْرَكَ مِنْهًا ُرْنَ ذَلِكَ آَمَهَا ظهْرَاء انين 
الذي ينوي في حَالٍ دُحُولِه مَعَهُ كَالَ الِرَقِي: ومن شَرِْها أن يَنْوِيَ ظهْرًا"2» وَقَالَ ابنُ 
شَافكَهظه) / :4 ظ / : ينوي جمعَة عد تع يبي عَلَيِهَا ظهرًا” “ وَإذا أَخرَمَ مَعَ الإمام ثم ْحِمَ 

عن الشيجود سعد غلى عفر نَْانٍ | إِنْ أَمْكَتَهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنهُ الَظَرَ حَنّى يَرْوْلَ 0 
يَسْجُدُ إلا أنْ يَخَافَ قَوَاتَ الثَانيَة نه يتاب الإِمَامَ وتَحصل الاي أذ لَيّهُ ويْتِمُهًا جمعَة 
طَنّ أنه لا تود مُتَابَعُُ سبد كم وك اام فى التّشَهْدٍ ٠‏ إذَا سَلْمَ الإمَامُ قَام تو كاي 
وسَجَدَ للسّهُو وم وصَّحَتٌ جَمْعَته ؛ وَعَنْه : 0 فْإِنْ تَرَكُ مُتَبَعََة َم 
عِلْمِهِ أنّهُ لا يَجُورُ بَطلَّث صَلاتةٌ. 

بَابُ هَيْأةٍ الحَمَعَةٍ 

يسْتَحَبُ لِمَنْ أَرَادَ الجْمْعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَهَاء وَقِيْلَ: العْسْل وَاحِبّء رَوَهُ َْدَ طلُوع 
الجر الأَفْضَلُ أنْ يفْعلَهُ عِنْدَ الرْواحء ويَتتظّفت”"" بِأَحَذٍ شَعْرِهِ وَظَفْرِو وقطع 
رَائحَتهِ” '"©. وِيَلْبْسَ أَحْسَنَ ابه - وَأَفْضَلْهًا البَيّاض - ويَتَعَمُمَ وَيَرْئَدِي ويِتطيبَ. 


)١(‏ انظر: مختصر الخرقي: ه 

(1) يعني بها: 5 

(9) ذكره ابن الشطبي في مختصر طبقات الحنايلة: "١‏ . 

(5) فِي الأصل مكررة. 

(5) فِي الأصل : دما الْذِي». 

(5) مختصر الخرقي: 5 . 

0) هُوَ الشّيِخ أى ساق راي ند العاف بن ارين باق البغدادي البزازء توفي سنة 
(959ه). انظر: تاريخ بغداد 7//5١ء‏ وسير أعلام النبلاء 197/١5‏ . 

(8) انظر: الروايتين والوجهين ؟7؟/ أ. 

() انظر: الروايتين والوجهين ؟77/ أ. 

)9١(‏ في الأصل: «(ويتنضف؟. 

)١١(‏ وذلك حَمَّى لا يتأذى جاره في الصّلاة. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
١١١‏ - 
ويُسْتَحَبُ لَهُ التَبِكْرُء وأنْ يَأْتيهَا مَاشِيَا وعَلَيْهِ السَكيت”" والوَفَارُء ويفرَأً سُوْرةَ 
الكَهْفب7', ويَدْنُوَ مِنَّ الإمَامء ويَتَشَاغَلَ بذِكر الله تَعَالَىء وتَلَاوَةٍ القَرْآنِء ويُكير مِنَّ 
الصَّلاةٍ عَلَى رَسُوْلٍ الله يك في يَوْمِهَا وَلَيلتهَا0". ويُْئِرُ الدّعَاءَ في يَوْمِهَا لَعَلَهُ أن يُضصَادِفَ 
سَاعَة الإجابة . 
وَإِذَا أن المَسْجِدَ كر لَهُ أَنْ يَتَخَطى رِكَابَ النّاس لا أن يَكْرْنَ إِمَامًا. فَإِنْ زع 
يَذَيْه د جَارَ أن يتخطى كَيجلِسَ فِيْهًا عَلَى إخدى الرُوَايئَينِ ا والأخرَى : 0 
َه أن يم إنْسَانًا ويَجْلِسَ مَكَائةء إلّا أن يكُوْنَ كد قَدِمَ صَاحِبا لهُ ليَجَلِسَ في 
ضع شق ل إن بك شنا يُصَلي عه َفرشَهُ في مَوْضِع لم يكن لير الججُوس 
عَلَيْهء وَقيل : لِعْيْرِهِ أن يَرْْمَهُ ويَِلِسَ في المَوْضِعْ قِنْ قَامَ الجَالِسُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارضِ 


2 ماس 


لَحِقَهُ فَإِنْ عَادَ فَهُوَ أَحَقٌ بهِ. 

ذا حَضَرٌ والإمَامُ يَحْطَبُ لَمْ يُصَلْ غَير رَكْعَتَيْنِ حَفِيفتيْن يَيَةَ المَسْجِدٍ. ويَجْلِس 
قَيْنْصِتٌ لِلْحْطَبَةِ إن كَانَ يَسْمَعْهَاء ويَذْكُرُ الله تَعَالَى إِنْ كَانَ بِحَيْتُ لا يَسْمَعْهًا. ولا 
يتكلم ٠‏ إن تكلم أ يِمَ في ِخْدَى الرُوَاييْنَ”2 وفي الأُخْرَى : لَا يتم / اء و/ وَلَوْكَانَ 
بِحَيْتُ يَسْمَعْ ؛ ولا يَخْرُمُ الكَلَامُ عَلَى الخَاطِبٍ إِذا كَانَ لِمَضْلَحَةٍ ولا يُكْرَهُ الكَلَامُ قَبِلَ 
الشْرُوع في الحطَبَةِ وبَعدَ القََاغ مِنهَا. 

وَإِذَا وََعَ العِيْدٌ في يَْم الجَمُعَةٍ اسْتّحِبٌ حُضْوْرُهَاء فَإِنِ اجتَرّى بِحُضُور العِئْدٍ عَنِ 


)١(‏ لقوله ككدِ: «إذا أقيمت الصّلاة» قَلَا تأتوها وأنتم تسعونء وَلكن اثتوها وأنتم تمشون» وعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
الحديث أخرجه الطيالسي »)776٠(‏ وعبد الرزاق (7505), وأحمد 794/7 و١377‏ و8417 
و87" والبخاري 4(9/17 وفي القراءة خلف الإمام . له(١17١1)و(١71١1)‏ و17 )2 
ومسلم ؟/ »)١51١( )507(٠٠١‏ وأبو داود (/51)» والترمذي (7717)» وابن خزيمة )١15١6(‏ و 
(00777)., والطحاوي في شرح المعاني ,»”947/١‏ والبيهقي 741/7 من حديث أبي هريرة. 

(؟) لحديث النبي يله : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء لَّهُ من النور ما بين الجمعتين؟. أخرجه 
الحاكم 778/7 البيهقي 749/7 من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) لحديث النبي َك : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه النفخة» وفيه الصعقة. 
فأكثروا علي من الصّلاة فيه» فإن صلاتكم معر وضة ة عليٌ؟. 
الحديك أخريعه أحمد 5/ والدارمي ٠(‏ 2» وأبو داود (51 20٠١‏ و (1571)» والنسائي 
*/ ١ىء‏ وابن خزيمة (/11) و (2)175 والحاكم 2778/١‏ والبيهقي 744/7 من حديث 
أوس بن أوس . 

() انظر: الروايتين والوجهين /"١‏ ب. 

(0) انظر: الروايتين والوجهين ١؟‏ / أ. 


الجْمُعَةِ وصَّلَّى ظَهْرًا جَارٌ. وأقل' السّّةِ بَعْدَ الجمْعَةٍ رَعْعَتَانَ وَأَعْكَدْهَا سِتّ. 
ات صَلَاةٍ العيديْن 


صَلاة العِيِدَيْنٍ فَرْض عَلَى الكِمَايَة فمتو افق أل بَلَدِ عَلَى تَركهَا قَائَلَهُمُ الإمام . 
وول وَقتِهَا إِذَا ازْتَمَعَتِ السَّمْسٌء وآجِرُهُ إِذَا زَالَثْ. وَيسَنٌ تقد يْمُ الأضحى واد 
الفِطر”"2. وأن َأكُلَ في الفطر قَبْلَ الصّلاا"2 اتن لي اق على ندا" 
ومن شَرْيلها: الاسْتِيطانُء والعَدَّدُء وَإِدْنُ الإمَامء وَعَنْهُ : لا يُشْتَرَط جََِمُ ك0 . 
ويُسْتَحَبَ أن يباكِرَ ليا بد صَلَاةٍ الصبْح عَلَى أَحْسَنٍ حَبٍَْ وأكملٍ يك كَمَا ْنَا في 
الْجَمعَة؛ إلا أنْ يَكْوْنَ مُعْتَكُمًا فَبَخْرْجَ في بياب اغْتَكافِهء ويَتَأَحْرٌَ الإمَامُ إلى الوَقْتِ الذي 
ار 
يُسْتَحَبٌ إِقَامَتْهَا في الصَّحْرَاءِء وتُكْرَهُ هُ في الجاع ِل لِعْذْر ولبات أن يضرا 
0 ويَخْرْجَونَ ليها مَشَاةٌ ويَرْجِعُونَ في طَرِيْقٍ آخَرٌّ وكام له الصَّلَاةٌ جَامِعَة 
يْصَلَي بم رَكْعَتيْنء ويُكده في الْأوْلَى 1 ة الإخرّام وَدُعَاءٍ الأبجمه وَقَبِلَ: 
00 ست تَكبيرَاتٍ» وفي النَانِيَةِ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنَّ السَجودٍ خمس تَكَبيرَاتٍ”*'. ٠“‏ ميَركَحُ 
مَعَ كُلّ تَكيْرَة» ويَقُول : الل( أكبّرُ كَبيْرَاء وَالحَمْدٌ لله كَثِيْرَاء وَسُّبْحَانَ الله بُكْرَةٌ 
0 وصَلَْوَاتُ اللَهِ عَلَى مُحَمّدٍ النبِيّ وآلِه وسَلَ ليما كبيرا. 
وَإِذًا أَذْرَكَهُ المَأمُومٌ في الركُوع أَخْرّمَ وتَبِعَهُ وَلَمْ يَشْتَغِلَ بِقَضَاءٍ النَكبيْرَاتِء ويَقْرَأ 
الأَوْلى بَعْدَ الفَايَةِ ب«سَبّح»2 وفي الثانية بِ«العَّاشِيّةة) تون القِرَاءَةٌ بَعْدَ 0 في 
لين ؛ زوق عله المنفوي: اله ززالي ين الزراوتو”* موقو امار الي يكيم 
يَخْطبُ بم حطبتَْنٍ كَحُطَبئّي الجُمْعَةٍ | ظ/ 70 فوع الأذلى يمشع خيرات ) 
وفي الثئتة يسيع حيرات ؛ كاد فطلا ين لُك الفط" وإِنْ كَانَ أضحًى بين لَهُمْ 


0 لما روي أن النبي يك كتب إلى جَمْرو بن حزم : «أن عجل الأضحى» وأخر الفطر»‎ )١( 
والبيهقي "/ 787. من طريق إبراهيم بن مُحَمّد‎ 0١ 0 5 الحديث 0 الشافعي‎ 

) لما صح : عَنْ أنس» ال كَانَ رَسُوْل الله يلِ لا يغدو يوم الفطر حَنََّى يأكل تمرات» ويأكلهن 
وترّاة. أخرجه أحمد 20 والبخاري ؟7/١94067(7).,‏ وابن ماجه »)١9/65(‏ وابن حبان 
(8415) وغيرهم 

زفرف انظر: الروايتين والوجهين ؟/ ب 

(5) هَذَا سوى تكبيرة القيام . 

(5) انظر الشرح الكبير ؟/847؟ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


والحْطَبَتَانِ سُنَةَّ ولا يُسَنُ التَطوْعٌ قَبْلَ صَلَاةٍ العِئِدِ ولا بَعْدَهَا في مَوْضِعِ صَلَاةٍ العِيْدِ. 

ومن درك الام في هد قم ذا سم الما َصلى رتتي. يَأنِي فيا بالمَكيدر”"2 
إن أَذْرَكهُ في الحُطَبَةٍ اسمحِبٌ لَهُ أن يَجْلِسٌ قَيسْتَمِعَ الحطبَدَء ٠‏ فَإِذًا الْقَضَتْ قَضَى صَلَاةٌ 
العيد. وفي صِمَّةٍ القَضَاءِ ثلاث روايَاتٍ : 

أَحَدُهًا: يُصَلْي كَمَا يُصَلَي مَمَ مَع الإمَام . 

والمَّانِيَةٌ : يفَعيها نيعا 

والَّالِتَهُ : هُوَ مُخَيْرَ بَينَ رَكْعتَيِنِ أو ربع" 

بسن التي من ب عوُوبٍ امس مِن ليل الفط إلى قراغ الإمام من الخطبة الثانية 
في إخدى الرُوَايتَيْنٍ 0 وفي الأخرّى إلى خروج الومام إل الصَلاة. . وفي الأضحى 

ىا مِنْ صَلَاة الجر مِنْ يَْم عَرَكة إلى آخر ليام الِْيْق اضر فإن كَانَ محرمًا بدأ من 
صلاة العصر وسِدَه لتر ا اللَّهُ أب الله أَكبَ لا إِلَهَ إِلّا الله واللهُ أكبرُء الله 
0 ولله امد وه 6 عَقيْبَ القَرَائْضٍ سَوَاءٌ صَلَاهَا جاعَةَ أو قُرَادَى», وَعَنْهُ: لا يُكَبْرْ 
إلاء عَقَيْبَ الجَما و 2 يسن التكبيد عَقَيَْ كران وظَاهِرٌ كلام أَخْمَد كبن لا 

اي يت شل د وَل أبو تكر: مسن 
ل لمات وفي عَشْرِ ذِي ٠‏ البق ذا لم يلع يوم ا العِيد إلا بد الوا رح 


بات صَلَاةٍ الكسُوفي00) 
صَلَاةُ الكسُوفٍ سُئْة مُوَكُدَة. ووَتُّهَا مِنْ حِيْنِ الكْسُوفٍ إلى حِيْنِ التّجَلَي» ٠‏ فَإِنْ فَانَثْ 
لم نقض ٠‏ ومّل تُفْعَلُ في أَوْقَاتٍ النهي؟ عَلَّى رِوَايَينِ. 


)١(‏ لأنه أدرك بَعْض الصّلاة التي ليست مبدلة من أربع فقضاها عَلَى صفتها كسائر الصلوات. الشرح 
الكبير 59/7؟ . 

(1) نقل أبو طالب أنه يقضي أزبع ركعات بلا تكبير؛ ولا خطية» وهو اختيار الخرقي» ونقل بكر بن 
مُحَمّدء وأحمد بن الحسن أنه يصلي ركعتين بتكبير. 
ونقل حنبل وصالح: هُوَ مخير إن شاء صلى أربعًا بلا تكبير» وإن شاء صلى ركعتين بتكبير. 
انظر: الروايتين والوجهين 77/ أء والشرح الكبير 756١/7‏ . 

(*) انظر: الروايتين والوجهين 77/ أ. 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين 77/ أ. 

(5) كسفت الشمس كسوفقاء أي: احتجبت وذهب ضوءها. انظر: الصحاح 2١575١/5‏ وتاج 
العروس 7١8/75‏ (كسف). 


16 تجح 


والسّنَةُ أَنْ تفْعَل في مَوْضِع الْجَمَعَة ‏ ويْنَادَى لَهَا: الصَّلاةٌ جام عه ا" ويُصَلّي بم 
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رَكْعََيْنِ ؛ ٠‏ يحرم م بالأؤلى» ويَسْعَفْيحُ شح ويَسعَويدُ ويقرأ القَاتَة وسُورَةٌ البَقَرَة» ثُمْ د يكم قبي 
اكع . ويُسَبْحُ بَقَذرٍ م »فم تلع مسن يتمد دترا بلقاة رآ جنراك» م 
يَرْكَعُ دُونَ الركوع / 4 و/ الأوّلِء م بقع يُسمْع ويَحْمَدءِ يَسْجُدُ سَجْدَكيْنِ ن يُطِيلٌ 
التَسَ بح فنِهِمَا بِقَذْرٍ الركوع » تم يَقُومُ إلى الثَانية كينْعَلْ مِكْلَ ذَلِكَ ؛ إلا أنه يَفْرَأ بالنّسَاءِ في 
ليام الأَوّلٍِء بِالمَائِدَةٍ في الثاني . 

إنْ كَانَ لا يُحسِنُ ذَلِكَ َرأ ير ذَلِكَ مِنَ القُرْآنِ يتخو مَا ذكَرنَاء ْم يَسجُدُ سَجَدَنَينِ 
ويَتَشَهُدُ ويُسَلْهُء فِيَكُونُ في كُل رَكْعَةٍ قِيَامَانِ وقِرَاءنَاتٍ وَرُكُوعَانِ وسْحوْدَانٍء وَعَئْهاك : 
أنه يَفْعَلُ في كُل ركع َْبَعَ رُكوْعَاتٍ - عَلَى خرٍ 51 > وسجدكن» انإ على 
الكُسُوفٌ وَهُوٌ في الصَّلَاةٍ أتَمْها عر أنه يحقف: 

ويَجَهَرُ بِالقِرَاءقٍء ولا يُسَن لَهَا حَطبَةٌ وإذا َم يُصَلَ لحُسُوفٍ القَمَرٍ حَنّى طَلَعَتٍِ 
المي عَلَيِْ حَاسفَاء أو لم يُصَلَ لِكْسُوفٍ الشْمْسٍ حَتّى عَابْثْ كَاسِفَة» لم يصَلَ فِيهَا؛ 
لأنَهُ قد ذْهَبَ وَقْتُ الانتقاع بِنُوْرِهِمًا . 

قْإنِ اجْتَمَعَ صَلَانَانٍ بَدَأَ بأَحَوَفهِمَا ونا مِثْلّ الجَمَعَةٍ اموق ينذا بالعشر ف ذا كان 
في أَوَّلٍ وَقْتِ الجُمْعَة قإِنِ اسْتَوَيَا في القَوْتِ بَدَأيآكَدِهِمَا كَالحُسُوفٍ والوثْرٍ قَريْبُ المَجْرٍ 
عدا بالكترفقة لشفل أن كنا بالوثر". 

وتُّصَلّى هَذِهِ الصَّلَاءٌ ذ في الحَضَرٍ والسَْرِ جاعَةَ وقُرَادَى» بِإِذْنِ الإمَام وغَيْرٍ إِذْن» نص 
عَلَيْهِء وَقَالَ أبو بَكْرٍ في ذَلِكَ روايات بنَاة عَلَى صَلَاةٍ العيدٍ. 


2 


ويُصَلي لِلرلْرَلَهِ كَمَا يُصَلَى للكشْرفي» ولا يُصَلّي لِلِصَوَاعِقٍ والريح الْسّدِيْدَةٍ وما 


اوسسم 


)١(‏ هكذا روت السيدة عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها - فَقَالَت: «إن الشمس خسفت عَلَى عهد 
رَسُوْل الله ككل فبعث مناديًا: الصّلَاة جامعة» فصلى أربع ركوعات في ركعتين» .وأريع 
سجدات؟ . 
الحديث أخرجه الحميدي 2))١18١(‏ وأحمد 7/5” و 55 ولا ولام و3174 و158»ء والدارمى 
»)١1690(‏ والبخاري ؟/ 55057 )٠١‏ و )1١55(5‏ و88(58١٠)‏ و54(584١1)‏ و1115(45١)‏ 
و507(15/5”), ومسلم #//9401(71) )١(‏ و401(58) (؟) و() و401(19) (2)5 
والترمذي ».)51١1(‏ والنسائي ١77//*‏ و158١‏ و10 و2195 وابن خزيمة (171/4) (2)171/4 
وابن ماجه (117) والطحاوي في شرح المعاني /١‏ 27717 والبيهقي 8/ 7٠‏ و 275375 والبغوي 
(؟5١١)‏ و5"2١١)‏ و(55١١).‏ 

() انظر: الروايتين والوجهين 7؟/ أ. 

() انظر: كلامًا أوسع عَنْ هَذِهِ المسألة في المغني ؟/ 758١ - 58٠9‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ك5١آا١‏ 


بات صَلاةٍ الاسْتِسْقَاءِ 
رَهِيَ مَسُْوئةٌ وصِفَتُهَا في مَوْضِعِهًا. وأخكامهًا كَصَلَاةٍ العِْدِء ويُسْتَحَبُ لَهُ التَنظِيكُ» 
ولا يَتَطيِّتُ) وَإذا أرَادَ الْخُرُوجَ لِذَلِكَ وَعَظ النّاسَ وأَمَرَهُمْ م بالتوبَة مِنّ الْمَعَاصِيء 
والخُرُوج مِنَّ المَظَالِم والضيّام والصّدَقَةِ وثَّرْكِ التقاخرء ُمّ يَخْرْجُ مُتَوَاضِعًَا مُتَحْشُْعَا 
مُتَدللاء 0 مَعَهٌ الشّيُوحُ والعَجَائزء ويَجُورُ خْرُوحٌ الصَّبْيانِء وَقَالَ ابن حَامِدٍ: 
حلمو َم وا وم يَِطُا المي ٠‏ فَإذا صَلَى مِِمْ حخطبٌء وَقَدْ 

ا لا وروي عَنْهُ : : أنه مُحيد. 

وروي لا تُسَنُ لها الحَطَبَةُ وإِنْمَا يَدْعُْو الاوك 012 , قَإِذَا صَعَدَ المِنْبْرَ جَلْسَء ثُمْ 

طب حي واد يتا باتغي يذل في خطية اليد ويُكئِرُ مِنّ 550 
عَلَى رَ 5 ويك أ قله : # أسَتَعفيُواأ 2-0 /٠«دظ/‏ إِنَمُ 36 عه برْسِلٍ 
َمل عَكَكرٌ مِدْرَاًا. . . » الآيَات2"0 يرقم يَدِيْهِ فَيَدْعُو بِذْعَاءٍ 2 «اللّهُمّ اسْقِئًا 
غَيعَا مُخِيِنًا كانت يفا غ9 وجل( جيف" عزنا عبَمًا ذانما: للبم اننا انيت 
ولا تَجِعَلْنَا منَ القَانِطِيْنَ . اللّْهُمّ سُفْيَا رَحْمَةٍ ولّا سُفْيَا عَذَابء ولا مَخقي” " ولا بَلَاءِ ولا 
هَدْم ولا عَرَقءِ للم [إن]” بالعِبَادٍ والبلادٍ والحلقِ من البلاء وَالجَهْدٍ والضّئَكِ”"' ما لا 
نشْكُوهُ إلا ِلَيِكُ . الله أنبث لَنَا الزَذحَ وَأَدَِ لَنا الصَرْعَ. وَاسْقَئَا مِنْ بَرَكَاتِ السّمَاء 
انث لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الأزْض . ١‏ هُمْ اذم عَنَا الجهْدَ والجؤع والعَرِي. ''"2. واكُشِف عنًا 
ون اللكر دنه يا غَيْدْكَ . اللّهُمَ إِنا َسْتَعْفِرُكَ إِنْكَ كنت غَفَارًا َأَرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْنا 
0" ويَسْتَقْبِلٌ القِبْلَةَ في أثتاء الحُْطْبَةٍ ويُحَوّلُ ردَاءم» فَيَجْعَلُ ما عَلَى عَاتِقِهِ 


. 5817/7 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

( انظر: الروايتين والوجهين +1/ ب 

.1١١-1١ نوح:‎ )6( 

(5) الغدق: الكثيرء والماء الغدق: الماء الكثير. انظر: الصحاح ١6*5/5‏ (غدق). 

(0) أي: يعم الأرض بمائه ونباته. انظر: النهاية 5897/١‏ . 

() سح 0 يسح م سحّاء أي: سال من فوق. انظر: الصحاح 777/١‏ (سحح). 

(0) المحق: النقص والمحو والإبطال. انظر: النهاية 27٠7/85‏ والصحاح 5 (محق). 
(6) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) الضنك: الضيق. انظر: الصحاح ١598/5‏ (ضنك). 

. 0917 الريح الباردة. انظر: المعجم الوسيط:‎ )٠١( 

17 3ك الشافي ف إلأم 91/1 معلقا من هديك ابن ير قَالَ ابن حجر في التلخيص ؟/ 1١6‏ : - 


أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني 50008 
الأيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِء وما عَلَى الأَيْسَرٍ عَلَى الأَيْمَنِء ولا يَجعَلْ أغلاهُ أَسْفَلَهُ ويَفْعَلٌ 
الئاس ِكل ذَلِكَ يرون ذلك حلى بلول مع : ييَاِمْ ' ويَدُعُو سِرًا في حَالٍ اسْتِمْبَاله 
ِل ثُمْ يَقُوْلُ في دُعَائِِ: «اللَّهُمَ | نك مد تنا بدُعَائِكَ وَوَعَذْتَنَا إِجَابَتَكَ فَقَد دَعَوْئَاك كُمَا 
أمََْاء فَاسْتَحِبٍ مِنًا كما وَعَذْيَنَاا ٠‏ إن دَعَا يمي ذَلِكَ فا بَأسَ ٠‏ قن لَمْ يُسْقَوا عَادُوا ني 
تَالِئَاء وإن تأَمْبُوا لِلْخْرُوجٍ فَسُقُوا بل أذ دخو عار رشك دوا اللة تقال سال 
المَزِيْد وهَلْ مِنْ شَرْطٍِ هَذْهٍ الصَّلَاةٍ إِذْنَُ الإمَام؟ عَلَى رِوَايَيْنِ . : 
يس كير 0 وبُخْرجُ 
وثِيَابَهُ لِيُصِيبَهَاء وإِذًا شال الوَادِي اغْتَّسَلَ مِنْهُ وتو 
ةلد حي يك شاه أ رت اليه بيك يَافون مهاء فنعب أن 
عو الله تعَالَى أن يَضْرِفَةُ وَيُحَفْفَهُ وَالمُسْتَحِبٌ مِنْ ذَلِكَ : «اللّهُمّ حَوَالِيَا ولا عَلَيْناء 
0 ب”2 ومَكابتٍ الشجَرِء ربا لا تَحمْلَْا ما لّا طَاقَةَ ََا بو واغفٌ عَنَا واغْفِرْ 
ا وارْحَمْئا أَنْتَ مَؤْلّانا فَانْصّرْنَا / ١ه‏ و/ عَلَى القَْم الكافِريت)0. 
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- «هذا الحديث ذكره الشافعي في «الأم» تعليقّاء كَقَالَ : وروي عَنْ سالم عَنْ أبيهء فذكره. لم 
نقف لَهُ عَلَى إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته » بل رواه ف في «المعرفة» من طريق الشافعي قَالَ: 
ويروى عَنْ سالم به ثُمْ قَالَ : وقد روينا بَعْض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك» 
وفي حديث جابر» وفي حديث عَبْد الله بن جراد» وفي حديث كعب بن مرة» وفي حديث غيرهم؟ . 
وانظر: الْمَعْرِئُة */ 3٠٠١‏ . 

)١(‏ الظراب : الجبال الصغار» واحدها ظَرب بوزن كتف» وقد يجمع عَلَى القلة أظرب . انظر: النهاية 
*/ 157 والصحاح ١74/١‏ (ظرب). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ [ (554) برواية عَبّْد الرّحْمَانَ بن القاسم» )١141(‏ برواية سويد بن سعيدء 
)51١(‏ برواية أبى مصعب الزهري» )2١5(‏ برواية الليثى ]ء وأحمد ”/ ٠١5‏ وا8١‏ و915١‏ 
و7545 و١761‏ و١7‏ وعبد بن حميد »)١147(‏ والبخاري ١5/1‏ (948) و 84/7 (1١1)و‏ 
"9/51١1 )١15(و‎ ٠١160 "5/5 )1١15( "1‏ (19١1)و(١5١٠)و4/‏ 
75 (7047) ومسلم */ 55 (/8917) (8) و 59/8 (891) (4) 2»)١5( )11(01١(‏ وأبو داود 
»)١1170( )111/4(‏ والنسائي / 10-169 و 157-151 وفي الكبرى (1818) (1875)» 
وأبو يعلى 207857 وابن الجارود (75557)» والطحاوي في شرح المعاني “١‏ و*#””ء وابن 
حبان (/5861؟) و (2)5869 والسهمي في تاريخ جرجان: 2557 وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(791)» والبيهقي */ 07" و 7505 و 5ه", وفي دلائل النبوة لَّهُ 5/ »١4٠‏ والبغوي )١١54(‏ 
من طرق عن أنس بن مالك بهء من غَيْر ذكر للآية فيه. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


١1١4م‎ 


يَابُ مَا ل عِنْدَ المَوْتِ 

يْقَحِث لكا أحد ؤكد المزري 290 امإراد برقي على علد إؤاخ من متت 
عياد و قُمَتَى رَجَاهُ العَائْدُ دَعَا لَهُ وَانْصَرَّفَ قَإِنْ حاف أَنْ يَمَوْتَ رَعْبَهُ في التَوَبَة 
والوصيًة . 

ويُسْنَحَبٌ : لأهله ه إِذا َوه مرولا به أن يُْزمُوه أَركقهُمْ , به أعْرَكهُمْ اسه وأَنْقَامُمْ 
لِرَيْهِ ؛ دعر بالله تَعَالَىء ويَحْضّه عَلَى الحُرُوْجٍ مِنَّ المَظَالِم وا مِنّ الذنُوبٍ 
وَالوَصِيَّة وأنْ يَتَعَامَدَ بل حَلْقِِ بأَنْ يَقْطْرَ فِيْهِ مَاءَ أو شَرَابَاء ويُنْدِيَ شَفْتَنه شَفَيِِ بحِرْقةٍ أو 
ُطْقٍ» ويُلَقَئَه َولَ : دلا إِلَهَ إلا الله ولا يَزِيْدُ عَلَى ثلاث كن تكلم بعد دِكَ بِشََيءٍ 
عَادَ تَلْقِيْتَهُ ؛ ليكُونَ آجْرَ كلدي40) يكن 00 في لُطفِ ومُدَارَاةٍ ويَقرَاً عِنْدَهٌ 


ع ا ا اع اغا اع 


0 * ويوَجْهُُ إلى القبلة عَلَى طهْرِِ طَوْلا , بِحَيْتٌُ إِذَا فَعَدَ كَانَ وَجْهْهُ إِلَيِهَا. 


)١‏ جمع جنازة» وَهِيَ بالكسر للإنسان الميت» وبالفتح للسريرء فإذا لّمْ يَكْنْ عليه الميت فهو سرير 
ونعش . انظر: العجاع اررسلىق وتاج العروس 6 "/ (جنز). 

(؟) لحديث النبِيَ كله: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» ؛ لأن ذكرٌ الموت دائمًا يجعل الإنسان مستقيم 
السير معتدل التعامل كَبْيْر العبادة دوام الاتصال بالله عز وجل. 
والحديث أخرجه أحمد 7977/7ء. وابن ماجه (4708)» والترمذي (7707)» وابن حبان 
(2447).» وابن عدي في الكامل 0/ 2١١74‏ والحاكم 1/1 والقضاعي في مسند الشهاب 
(559). والخطيب 785/١‏ و4/ من حديث أبي هُرَيْرَة وانظر: علل الدارقطني 8/ 2*9 
والتلخيص الحبير ؟/8١ ‏ . 

(*) من الأمور المهمة الي حت عليها الإسلام التماسك بَيْنَ المسلمين» فجعل لعيادة المريض ا 
الكبيرء فَقَدْ قَالَ عَلِيَ بن أبي طَالِب كك : سَمِعْتُ رَسُوْل الله يكل ب يَقُوْل: «ما من مُسْلِم يعو 
مسلمًا غدوة إلا صِلَّى عَلَيْهِ سبعون ألف ملك حَتَّى يمسي » لير ا 
ألف ملك حَنّى يصبح » وَكَانَ له خريف في الجئة. والحديث أخر جه هناد في الزهد [(فقفففة 
وأحمد 8١/١‏ و ١٠٠ء2‏ وأبو داود (7549), وابن ماجه )١547(‏ والترمذي (459)» والبزار 
(570)» وأبو يعلى (2)577 والحاكم "4١/١‏ و 2549 والبيهقي "8٠/7‏ . 

(4) لحديث معاذ بن جبل قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله يكل : «من كَانَ آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة» . 
والحديث أخرجه أحمد 237517/4 وأبو داود 2)911١15(‏ والحاكم /0”. 

(0) لما رواه معقل بن يسار عَنْ رَسُوْل الله يكل أنه كَالَ: «اقرؤوها عَلَى موتاكم»» يعني: يس. 
والحديث أخرجه أحمد 56/0 و /ا”ء وأبو داود (7"171)» وابن حبان (507") ط الرسالة» 
والطبراني )0 والحاكم 6/١‏ والبيهقي رمم : 2 


6 هددح 


فَإِنْ مَاتَ عْمْض عَيْئَيْ» وشَّدٌ لِحْيَيْهء وليّنَ مَمَاصِلَهُ ؛ بأن يَرْدْ ذِرَاعَيْهِ حَتّى يلْصِمَهُمَا 

بِعَصَدَيْهِء ُمْ يَرَدْهُمَاء ويَرْدٌ سَافَيْهِ إلى فَخِذَيْه وَفَجِذَيْهِ إلى تطيوء ثُمّ يَرُدْهْمَاء ويَحْلَعَ 
مه دس و ل ال 1١2.‏ ا 

ابه ويُسَجْيِهِ يكزب يَْيُْ جيِعَُ» ويَجعَلَ عَلَى بَطبْهِ ِزآة أو سيق ويُوضَعٌ عَلَى سَريرٍ 


غْسْلِهِ مُتَوَجْهًا مُنْحَدِرًا ئَخْوّ رجْليْهء ويُسارعٌ إلى قَضَاءِ دَيْنْهِ وَإبْرَاء ذْمّتِهِ مِنْهُ : 
له ملو درا سحو رجليهء ويسارع 1 دينه وإبراء دميه م وتَمرِيْقٍ 


1 -” كَ 


وَصِيتِهِ . 
ويْسَارِعٌ في تَجهيزه ؛ إلا أن يَكُونَ كذ مات كَة. كيثْرَكَ - حَبَّى يِتَيْقْنَ مَوْنْهُ بِالْخْسَافٍ 


28 


صَدْغَيْهِ0"1 وَمَيْلِ أَنْفِوِء والْفِصَالٍ كَفْيْه وَاسْتِرْحَاءِ رِجْلَيْه. 
بَابُ عَسْلٍ الْمَيِتِ 

عُْسْل الْمَيْتِ رَتَكفِيئُهُ فَرْض عَلَى العمَابة > وَأَدْلَ الئاس بِفِعْلِه أَبُْهُ ثم جَذَهُ ون 
ل او 0 ام لفرت فالاكرت ين المصاناتء لم الجا لين ذوي أزحاده 

نم الأَجَانبُ» م آَم لذ أ زَوْجَتُهُ في أْصَحٌ القَولَين”". 

نان الْمَرْأَهُ فلا مَدْحَلَ ارا مِنّ الرْجَالٍ في عَسْلِهَا كَالرْجل لا مدل أمَارِيهِ من 
اتاد ف 153 ار 5١‏ ظ / عَسْلِهِ وَأَولَى الئاس بِعَسْلَِا مها َم جَدا م نا كم م أَخْتُّهَا م 
عَمْتْهَا أ حَالتََا كم بتَاتُ أَحِيْهًا ثم بنات أَحَيهَا ثم نا يَكَارٌ تُ عَمْهَا ثم 200 تن 
الأقُرَبِء ؛ م الأجتياث الو ١‏ في الضجيح بن الززلكتن؛ أو ل 

إن مَاتَ رَجُلُ بَيْنَ نِسْوَةِ» أد ارأة بين رججَالٍ أو مَات خْنئِنٌ مُشْكل فَإِنهُ يَيمُمُ في 
أَصَحْ الروَاتَنِء والأخرَى يُمْسَلُ في , ند وَيصَبُْ الما من قي افيص وَلَا يمس . 

لا يشل الفنلع بي لكا ولا يتولى ققة. َثَالَ أل 2 حَفْص العْكَبْرِي : يَجَوْرُ 
ذَلِكَ وَحَكاة كله لمن وشيم الله عات عه, 


- 


ار عرو شلك من 1ه دُوْنَّ السَبْع سد سين كرا حا أ أتلى. 
يسَتَرٌ يسْئَرُ الْمَيْتُ عَنِ الْيُوْنِ في حال غَسْلِه ولا يَنطه العَاسِلٌ إلا إلى مَا بُذَ لَهُ مِنْه 


- ونقل ابن حجر في التلخيص 1١١/١‏ : اعَن أبي بكر بن العربي» عن الدارقطني أنه قَالَ: هَذًا 
حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب شيء؟ . 
وَقَالَ ابن حبان عقب تخريجه الحديث 771/7 : «قوله: «اقرؤوا عَلَى موتاكم يس»» أراد به من 
حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه». 

)١(‏ ويجوز وضع أي شيء: حديدة أو طين ؛ كيلا تنتفخ بطنه. 

(؟) الصدغ: ما بين العين والأذن وَيُسَمّى أيضًا الشعر المتدلي عَلَيْهَا صدعًا. انظر: الصحاح ١777/4‏ 
(صدغ). 

انظر: الرَوَايَتَيْن والوجهين 5؟7/أ. 

(5) تكررت في الأصل . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


١٠٠٠١ ( تش-‎ 


والأْضَلُ أن يَغْسِلَ في قَمِئْصٍ حَة يف حَفِئِفٍ وَاسِع الحُمْيْنٍ وإلا كتَقَ رَأْسَ الدّحَارِيْص”" فَإِنْ 
عدف جُرْد وَيَسمُرُ مَا بيْنَ سُوْي وَوُكُبَيِهِ وَعِنْدِي : يُجَودُ ويَسيُرُ عَوْرَتَهُ وَهُوَ أفَضَلٍْ وَيُكرَهُ 
أن يغسل بِالْمَا الْمْسَحْنٍ إِلّا أنْ يَحَْاجَ إليه العَاسِلُ لألٍ تأذيه ِالبَرْدٍ أو لإزَالة أَذّى لا 


ْول إلا به ويُسْتحَبُ أن يخضب رَأْسٌ الْمرْأةِ ولِخيةٌ الوَجُلٍ بَالْحنَاهء يَأ في, 
عسل وَيَرْفع رأ رفت إلى أَن يلع به ريا مِنَ الْلوْسِ» يمر يَدَهُعَلَى : َطنِهِ ثُمْ 
يلف عَلَى يَدِهِ جِرْقَة ويُنَجْئْهِ وَلا يَحِلُ لَهُ مس عَوْرَتِهِ. 
ويُسْمَحَبُ أن لا يَمسسٌّ بَقِيّةَ بَدَنِهِ إلا بَخِرْقَةٍ م يوي عَسْلَهُ وَيْسَمْي ويُذْجِلُ أَضْبعة 
مَبْلُولةَ بالمَاءِ َيْنَ شَفَئيهِ َيَمْسَحُ أَسْنَائهُ وَفِي مِنْحَرَيْه فَينظْفَهُمَا وَيُوَضْئْهُ وُضُوْءهُ لِلصَلَاق ؟ 
0 ل 0 


8 


شِة شِقهُ الأيْمَنَ م الأيسرَ ثم يقيِضٌ الْمَاء عَلَى جع بَدَِه ؟ لاناء ثُمْ يُمرُ يَدَهُ في 
مر بَطنه فإنْ لَمْ ين باللاثِ زَادَ إلى السَبْعء ولا يَقْطمُ ! لا عَلَى وِثْرء قال 


و 
لزي و في كل لياه شو بن الشثر وك بن عليد يع في ا ِنَاء الذي فِيه 
مَءُ العَسلٍ تُبَدَا مِنَ السُذْرٍ ما اح لس رَِندِي أَنهُ يغسل في الْمَرةِ الأؤلى بِمَاءِ وَسِدرٍ 
م يَعْسِلُ بِالْمَاءِ لقرَاح ؛ لأنّ أَخمَد ككْدَنْهِ شب عَسْلَهُ عسل الْجتَابة بَةِ وَيَجْعَلُ في العْسْلَةٍ 
ا كافْوةا ل #«مو / ويقلة: أطقادة وتكت شَارِبُةُء ويُرّالٌ شَعْرُ عَائهِ بالنوْرَةٍ أو 
الْحَلْقِ ولا يُخْتَنُ إن مَاتَ غَيْرَ مَحْتُونِ 

والفْرْض مِنْ ذَلِكَ الْيْهُ والنّْمِيةُ في إِخْدّى الرُوَايئيْنِ ع ويُعْسْلُهُ بِسِذْرٍ القَوَا ح ثُمْ ينَشْفْ 
بثوب . إن حَرَج مه شَيْء بعد دَلِكَ أَعِيدَ عََِ امل إلى سَيْعٍ مرَاتٍ عَلَى قَولٍ 


عو و 


أَضْحَابئاء وَعِنْدِي أنه يعسل مُوْضِعْ م النَّجَاسَةَ فا وَضْوءَهُ هُ لِلصَّلاقٍ ولا تب إِعَادَةٌ 
َسْلِه فْنْ حَرَجَ بعد دَلِكَ أَلْحمَ بالقّطنِ والطَينٍ الح إن لَمْ يَمْتعْ ذَلِكَ الْحْرُوْجُ حُْشِيَ 

ب و َم تيه الل ويوطاء قَإِنْ حَرَجَ شَيْءٌ ل بد وضعو في ألفانه لم لذ إل 

الغَسْلٍ وَمَنْ تَعَذّرَ عَسْلَُهُ فإنْهُ ييَمَْمُ وعلى العَاسِلٍ سَثْر ما يَرَاهُ إلا أَنْ يَكُونَ حَسَئًا. 


يات الكَمَّنِ 
وَيَحِبُ كَنَّنُ الْمَيْتِ في مَالِه يقنم على الى برالومرطة ب فَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَّ فُعَلَى 


سورع ّدرو 


مَنْ تَلرَمُهُ تَفمَتُْ كإنْ لَمْ يكن كَفِي بَيْتِ الْمَالِ. 


)١(‏ في الأصل: «دخاريس» بالسين» والتصويب من مصادر اللغة» ومعناها: «القميص»» انظر: 
مختار الصحاح : بالود #8 


)١(‏ اسْتِعْمَال «لا» هنا بمعنى «لَمْ4: وَهْرَ اسْتِعْمَال عَلَى لاف الأفصح. 


هدع م 5 ما ءءء 


ولا يَجِبُ عَلَى الرَجُلٍ كَمْنُ زَوْجَتِه حب أن يكن الرَجل في ثلاث لقايف بيض 
ينْسَطُ بَعْضُهَا قَْقَ بَعْضٍ بَعْدَ أن يُجَمْرَ اعد والئد” '" والكَاقُوْرء ويدر الْحَقُوط والكافوْرٌُ 
ِِمَا بيهم ثم يُحْمَل وَيُوْضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقيّاء ثم يُجعَلُ الْحَنُوط والكَافُوْرُ في قُطْنء 
مل ثب هوني ويد ونه جولة مشفول ري كان تخ ال ِيَيْهِ وَمَعَاكَهُ 
ويُجَعَلُ البَاتّي عَلَى مَنا فِذِ وَجَههِ ومواضع سْحَودِو» وإِنْ طيّبَ بِالكَاقُورٍ والصَّنْدَلٍ مي 
ا يتى كرف الأثئ اليا على مقو لأنتو: َم يرك طرَفّهَا الحو عََى 
شِفَّهِ الَيسَرٍ فَيَدْرْجُهُ فِيْهَا إذرَاجًا ثُمْ يُفْعَلُ بالنا والئَالِئَةِ كَذْلِكَ ويجْعَلٌ مَا عِنْدَ رأْسِه أكرٌ 
نا لذ ماه كم تع ذلك جع طوف المماة يه على وه وليه إل ا 
َحَافَ الَِارَُا فيعقدها ذا وْضِعَ في المَبْرِ حَلهَا وَلَمْ يَخْرق الكَْن فإ تَعَذْرَت اللقائِف 
كفن في مِنْزْرِ وَفميْصِ وَلِمَافَةِ وَتَكمَنٌ الْمَدَأة في حَمْسَة َنْوَابٍ : إِزَارِ ودِذع وَجْمَارِ 
لفان فإن أ يتجذ اخثر بزب واد في عن كل تيت وإذا مات الُخرم لم ليس 
الْمَخِئِط ولا يُحَمْدْ رَأسْهُ وَلَمْ يُقَرَبْ طَييّا / 4ه ظ /. 
بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيِتِ 
وَهِيَ فَرْض عَلَى الكِمَايَةِ وأؤلى الئاس يا وَصِيْهُ نم السُلْطَانُ ثم الأْرَبُ قَالأكربُ من 
عَصَبَاِه عَلَى مَا ّنا في عَسْلِهِ وَمَلْ يُقَدُمُ اوج عَلَى العَصَبَاتِ؟ عَلَى روَائْنِ. وَإذَا 
اسْتَوَى انْنَانُ في الدّرَجَةٍ جَةِ قُدَمَ أسَنهُمَا في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ وَفِي الآحْرٍ يُقَدَ م أَحَقهُمَا ِالإِمَامَةٍ 
او ره ل إن اختلف 
عهُمْ فَالرّجُل مِمًا يلي الإمَام ثُمّ العَبد ثم الصَبِيَ 5 م الحنئِي كم الْمْأَة وَعَنْهُ يُقَدُمُ الصّبِيُ 
ار : يدم الماء عَلَى لضان ويُسَوّى بين رُؤوسهم إن كانوا رجالا 
أو نساءً فإن كانوا رجالا ونساءة جعل وسط المرأة حُذى صدر الوّجُل لإن السْنّة أن يقف 
الإمام حذى صدر الرجْل ووسط المرأة» وَقَالَ شَيْسْنًا : : يسوى بَيْنّ رؤوسهمٍ يَنْوِي 
ويُكبر ا تَكييرَاتٍ فر بالأؤلة بِالمَايحةِ ويُصَلْي عَلَى النِيّ يك في الَانِيَةِ وَيَدْ مو لِلْمَيْتِ 
في الل فيَقَولَ: الله ا ينا موادا وا راكنا وكا 
0 عن أخيتة نا فَاخيه عَلَى 
الإسلام والسَنَهِ وَمَنْ تَوَفيتَهُ مِنَا فُتَوَفَهُ ء ليها الع نه عب را 
خَيْرُ مَنْرُول به. اله نكاد مُخيئا تجاه بإخسائه وإذ كن بيك قاذ علة. اللّْهُمَ 
إِنَا جِتاكَ شُفَعَاء لَهُ مَسَمْعْنَا فيه وَقِهِ مِنْ فَِْةِ القَبْرِ وَعَذَابِ الئَارٍ واغفٌ عَنْهُ وأَكْرِمْ مَعْوَاهُ 


هه 


)١(‏ الئّدُ: ضربٌ من الطيب يُدَحْنُ بو. اللسان »47١/(‏ ندد). 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
يي فش 
وأَبَدِلُهُ دَارَا خَيْرًا لَهُ مِنْ دَارِهِ وَحِوَارًا خيْرَا لَّهُ مِنْ حَوَارِ وافْعَل ذُلِكَ با وبِجَمِيْع 
الْمُسْلِمِيْنَ . اللّْهُمّ لا تحرِمْا أَجْرَهُ ولا تَفيئًا بَعدَهُ. وَيَقُولُ في الرَابعَةِ : قدي الك 
0 ويُسَلُمْ تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةٌ عَنْ يه يَمِيْئِه » ويُزفع يَذَيْهِ 
دح فقلة اليه وَالتَكْبيْرَاتُ وَالقِرَاءةٌ وَالصَّلاةٌ عَلَى لنب كل وأَذنّى ذُعَاءِ 
ميت والْسلِئمة ولا يتاَْ اَم ما اد َلَى َع كينراتٍ» وَعَئهُ لا ا يا على 
خمس» وَعَنْهُ لا يُتَابَعٌ زيَادة عَلَى سَبْعِ وَمَنْ سَبَقَهُ امام ببَْضٍ الْكييرٍ / هه و / دَخْلَ 
في الْصّلَاةٍ وأتَى يما أَذْرَكَ فَإِدًا سَلْمَ الإِمَامُ ما َائَهُ عَلَى صِقَيه إِلّا أن تُرْقَع الْجََارَهُ 
مه ًا إن َم قبل أذ يليه هن نصح صلا على يذاتين: وَمَنْ قَائَْه 
الصّلَاةٌ هُ عَلَى الْجَتارَة صَلَى عَلَى القَبْرِ إَِى شَهْرٍ فَِنْ كَانَ الْميْتُ غَائَِا عَن البَلَدِ صَلَى عَلَيْه 
بلي كما صَلْى الي كيه عَلَى الجَائبي» قن كَانَ في أحَدٍ جني 0 
من الْجَانبٍ الآحَر باليّةِ في أصَحٌ الوَجْهَيْنَء وَلَا يُصَلٌ الإمَامُ عَلَى الغَال”'2 مِنَ العَئِمَة 
ولا على من ككل نه وا ود بض الم مل وَل عليه 21 
عَلَى الْجَوَارح» وَمَنْ مول مِنَ الْمُسْلِمْنَ في مَعْرَكَةٍ لمش رِكينَ لم يمس إلا أن يَكُونَ ثب 
َل يُْرّعٌ عَنْهُ لَامَةٌ الْحَرْبٍ» ويُذَفنُ في بَقِيّة ابه وَفي الصَّلَاةٍ ءَ عَلَيْهِ رِوَايتَانِ فْإِنْ سَقَط عَنْ 
ابي أو عَادعََ سَهْمُهُ أو وُجدَ ميا ولا أَْرَ به أو جرح فَتكَلمَ أو أكَلَ أو شَرِبَ كُمْ مَاتَ 
كل وشا عليه 
ولا يُعْسَلٌ مَنْ قُتِلَ ظُلْمَاء وَعَنْهُ أنه يُمْسَّلُ ويُصَلَّى عَلَيْهِ. وَإِذَا بَانَ في السّقطٍ خَلْقْ 
ا ل ل 0 


ال مِيْع يَنْوِي به مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ رَجُلَ وَلَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُ النسَاءِ مَ َ عَلَيْه 
اع 


بَابُ حَمْلٍ الْجَتَارّةٍ والدفْنِ 
حَمْلٌ الْجَارَةِ فَرْضٌ عَلَى الكمَايَةء اتيم في حَمْلِهَا أمْضَلٌْ مِنْ حَمْلِهَا بِيْنَ العَمُودَيْنٍ 
وَصِفَئهُ أن يبَأ يِضعَ قَائِمة السرئر ر الى َلى كتف لين من لذ دأسٍ اميت ٠‏ م م 
عِنْدٍ رِ ليه ثُمْ كَذلِكَ في الْجَانِبٍ الآحَرِ يَضَمْ نا ِمَةَ اليَمِيْنِ عَلَى كَيَفِِ اليُسرى يندأ 
لدأ مني باللسترور معَحبُ الإشراع يها ون يَكُونّ الْمُشَاهُأمَامهَا لبان حلفا 
ولا يَجَلِس مَنْ يَنْبِعْهَا حَنَى تُوضَعَ» وَإِذَا سَبَقَهَا فَجَلّسَ لَمْ يَقُمْ عِنْدَ مَحِيئِهًا. وَالْأَوْلَى أنْ 


)00 الغال: الخائن . انظر: مختار الصحاح : 48ل . 


١ 


يول دَفْتهَا مَنْ يتَوَلّى عَسْلَهُ ويُحَمُقُ ا ا ا ا 
ولا يُسْجَى قَبْرْهُ إلا أنْ تَكُونَ امْرَأة. وَيَقُولُ الذي يُدْجِلَّهُ القَبر: بشم الله وعلى مِلَةِ َسُوْلٍ 
اللّه . ويضَعْهُ في الخد على جليه الأبمن مُنظيل القبلة ويجمَل نحت رأيه ليئة ثم 
يُكَرخ2'1| لخد باللين ولا يُسْتحَبُ َه في تَابوْتِء ولا يُجعَلَ مَعَهُ في القَْرِ شَيء ممه 
امن بختى علهلا / 01 ظ / بايد لات عياتٍ» كع جل عي لرَاب؛ ويُرْكَمُ 
الَْرُ عنٍ الأْضٍ ذْرَ شب وَيْرّش عله اما ا ولا بس بِتَطبِينه ؛ 
وركزة حضاسة وتنك َسَتُمُ القَبْرِ أفضلٌ مِنْ تَسْطِيحِو» ويْسَن م تَلْقيِئهُ َعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ دَفْيِهِ كما 
وق امات أ لني كك قَالَ : «إذًا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَسَوَيْتُمْ عَلَيه عََيِِ الات كَليَُم أَحَدُكُمْ 
عَلَى رَأسٍ قَبْرِه ثم يَقُولُ ا فُلانَ بنَ لان فإنهُ يسمع وَلَا يجيب ثُمْ ليقل يا قلَان بن فلانة 
ثانية فيستوي قاعدًا ؛ م ليقل يا قلا بن فلانة َه َقُولُ: أَرْشِدْنًا يَرْحَمُكٌ الله ولَكِنْ لَا 
تَسْمَعُوَنٌ فيقول: ال 2 بت عَلَيِِ من اليا شَهَادَةُ أن لا إل إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَا عبد 
َس ولك رفت الله 959 وبالإسْلام دِيْئَا وَِمُحَمّدِ نَيّا وبالقّرانٍ إِمَامَاء كَإِنّ مُئكرًا 
وَتَكيْرًا يَقُولانٍ: ما يتُعِدنا عند عَنَا وَكَدّ لون خيكتة قال وجل ايا رَسْوْلَ الل فإن لم يرف 
اشم أَمْهِ قال : لبه إلى حؤام29, ولا ييى على القبر ولا يهن فب الثان إلا رو 
قم الأفضَلُ إلى القِبلةِ وإِدَامنَ مِْ غير عَسْلٍ أو إلى غَيْرٍ الِب بش وعُسَلَ وَوْجَة» 
وَإِذا وَقَعَ في القَبْر ماله قَيْمَةٌ قِيْمَةٌ تبش وأَحِدء قإِنْ كُمنَ الْمَيْتُ بوب غَضْبٍ أو بَلَمَ مالا 
لِغَيْرِ نب ود الحَْ وش جوف وأخرج في أل الجن في الآسخر يغوم من للك 
ِنْ نكت ولا يعرض لَه وَإذَا مَانّت امْرَأَة حَاملًا لم يك يُشَقْ جَوْفُهَا ويَسْطو عَلَْهِ القَوَايل 
وَيُْثَملُ أنْ يُشَْ جَوْفُهَا ذا عَلَبَ عَلَى الظَنْ أنّ الْجَنِيْنَ يَخيّاء وَإِذَا مَانَتْ ذْمْيّةٌ حاملا مِنْ 
مُسْلِم دُفتث بَْنَ مقْبَرَةِ الْمُسلِمِيْنَ وأ الذَّمِ ويُجْعَلُ طَهْرُهَا إلى القبْلَِ؛ أن 6 
الْجَِيْنِ إلى ظَهْرِهَاء 0 لِلرّجَالٍ زِيَارَةٌ القَبُوٍ وَمَلْ يكرَهُلِلنْسَاءِ؟ عَلّى رِوَايئينِ. 
وَيَقُولٌَ إِذًا م بِالقُبرِ أو رَارَهَا : السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ ْم مُؤْمِيْنَ وإنا بكُمْ عَنْ قَرِيبٍ إِنْ شَاءَ 
اللّهُ لاحِمُونَ» الهم لا متا أجرَهُمْ ولا تفيئا بَْدهُمْ واغفز لا وَلَهُمْ. 

ويُكْرَهُ الْجُلُوسٌ عَلَّى القَبْرٍ والاتكَاءُ عَلَيْهه ولا تُكْرَهُ القراءةٌ عَلَى القَبْرٍ في أَصَحٌ 
الرُوَايتَيْنٍ وأي فَعَلَّهَا وجَعَلَ واب لْمَيْتِ المُسْلِم فَعَهُ د ذَّلِكَ . 


)١(‏ شرج اللينَّ: نضد بعضه إلى بَعْض. اللسان ؟/ ١١١‏ (شرج). 

زم رج الطبراني في (الكبير 2)9/81/4(2 وزاد السيوطي نسبته في «الدر 9/62" إلى ابْن مندهء 
وَقَالَ الهيثمي فِي «المجمع ,2 «وفي إسناده جماعَة لَمْ أعرفهم؟» وَقَالَ ابْن القيم في «الزاد» 
اه دلا يصح رفعه؟. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
١»‏ - 


بَابَ البكاءِ عَلَّى الْمَيْتِ والنَعِْيَة 

/ لاه و/ يعو لبعد على البق ويُكْرَهُ اذب والتياحَةُ وَحَمْشُ الوُجُووء وَشَبِقّ 
٠ 0‏ ولا بَأسَ أن يَطْرَحَ الْمُصَابُ عَلَى أيه يا يُرَكُ بو. 

عه يْتَحَبٌ النَعْزِيةُ قَبْلَ الدَّْنِ وَبَعْدَهُ ويْكْرَهُ اْجلَوْسٌ لَهَاء َيَقُوْلُ في تَعْزِيَةٍ الْمُسْلِم 
اشيم : عَم الله أجرَكٌ وأَحْسَن عَرَاءَكَ وَغَفْر لِمبِيِكَء وَفِي تَغزية الْمُسْلِمٍ بالكافر: 
عط الله أجْرَكُ وأَحْسَنَ عَرَاَك. 

وَأَما تَعْزَيَة عزِيةٌ أل لدم كد تَوَقْتَ أَحْمَدُ كَخْلَنْهُ عَنْهَاء وَهِيَّ عن راز عِبَادِمْ 
وَفِيَهَا روَائتَانٍ. فإذا كُلنَا: تُعَرّْهِمْ إن تَعْزِيتَهُمْ عَنْ مُسْلِم: أحْسَنَ اللَهُ عَرَاءكَ 0 
لِمَْتِكَ وعَنْ كافر: َخْلف اللَهُ عَلَيِكَ ولا نَقَصَ عَدَدَكَ ويْسَن لأفرباء الْمَيّتِ وَجِيْرَ 
إِضْلَاحٌ طَعَامٍ مله ويْكْرَهُ لأَمْلِه أنْ يَصْنعُوا طَعَامًا يَجْمَعُونَ عَلَيْهِ النّاسّ. 


وَتبُ الرْكاةُ عَلَى كُلّ خرٌ مُسْلِم تام المي ب الو 
يَمْلِكُ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبِء وأمًا الكَافِّرْ فلا رَكَاةَ عَلَيْهِ أَضْليًا كَانَ أو مُرْتَدًا وما لَمْ يتم 
عَلَيهِ كالديْنٍ الذي عَلَى المكاتب قَلَا رَكَاةَ عَلَيْهِ فيه. 

وَتَبُ الرّكَاةٌ في الصّدَاقء وَعِوَضٍ الخلع, اليه رَةِ قَبْلَ القَبِضٍء وَكَذَلِكَ تََبُ في 
الْمَاليِ الصَالٌَء وَالْمَغْضُوبٍء والدَيْنِ عَلَى الْمُمَاطل في أصَحٌ الروَايتيْن”” ا يُلْزِمُهُ 
إِخْرَاجهَا - حَتّى يَفِْضَ الْمَالَ. وي الأُحْرَى لا تِبُ الرْكَاةُ في دَلِكَ ولا تب الزْكَاة إلا في 
السَائِعَةٍ مِنْ يَيْمَةٍ الأنعَام وَهِيَ الإبلٌ والبَقَرُ والعَّمُء وَفِي النّاض وَحِيّ الذَّهَبِ والفِضّةء 
وفيما يُكَالَ ويُدَحْرُ م مِنّ الزْرُوع وَالثْمَارٍ وَفِي قِيّم عروض التّجَارَة وَفِي الْخَارِجٍ مِنَ 
الْمَعِْن. وتَجِبُ الا في خَيْرِالْمَالِ لا في الم مد متَعَلُوٌ حَقُ الفقَرَاءِ مِنّ النُضَابٍِ بِقَدرِ 
العَرَضٍ إن لَمْ يُخْرِجهُ حَبّى حَالَ عَلَيه الْحَوْلُ الآخْرُ لَمْ تب فيه زَكَاة تَانيدّ» وَمِنْ 
أشتذن من قل يتعلن بال جب هه 865 كن وتيع مما وجب فيه ك8 سا 
قُلْنا الزّكاة تمعَلّقُ بِالعَيْرِ أو بِالدّمَةٍ 


)١(‏ الزكاة في اللغة: النماء والريع . انظر: لسان العرب "08/١5‏ (زكا). 
)١(‏ لقوله تَعَالَى: «وَأْقِيمُوا ألصَلا وا الك وأدْكمُأ مم الكبين4 البقرة: 47 . 
2 انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين 4/ ب - 454/أء وفيه أن الرّوَايَة قد اختلفت في الدين المغصوب. 


٠6‏ حححت 

وَيَمْتَعْ الذي وُجْوْبَ الزَّكَاةٍ في الأَموَالٍ الظاجِرَة كَالْمَوَاشِي؛ وَالْحْبُوْبٍ والبَاطِئة 
كالأثْمَانِ. وَعَنْهُ: : أنه يَمْكَمْ في البَاطتة دون الظاع:0 , 

وَالكَمَارَةٌ : هَل تَمَْعُ الرّكاة 

عَلَى وَجْهيْنِ مَأْحَوْذْ من الدَيْنٍ هَل يَمْنَعْ ووب الكَمَارَةِ؟ 

عَلَى ردايكين : إِحْدَاهُمًا: الَدَيْنُ يَمْنعْ و جُوبَ الكَمَارَة؛ قَلَا 3 الكَمَارَةٌ الزّكَاةَ 
َِعْقِهَا عن الذَيْنِ. والأُخْوَى لا/ 8ه ظ / يم وُجُويا تع لكا رَةُ الزَّكَاةَ؛ِ لأنْهًا 
قُوَى مِنَ الذَّيْن'" 1 '. ولا يبَر في وُجُوبٍ الرَّكَاةٍ إِمْكَانُ الأدّاءء ولا سقط يلاك الْمَالِ 
يعد الْحَول» ولا بِمَوْتٍ الْمَالِك وما ننج مِنّ النُصَابِ في آثكاء لحل فحؤلة يؤل 
النْصَاب والْمُسْتفَادُ في أَنْناء الْحَولٍ بإثٍ أو عَقْدِ لَهُ حَكُمُ فْسِهِ. ولا يَْنِي الوَارِثُ حَوْلَهُ 
علَى حَوْلٍ الْمَُْوثٍ» 0 0 


١ 


١‏ لخلاسا 


ا معاد بن جل ل عرد الى على خرن اراز رون إن يلط اعرد 
31 تعلق الرّكَاةُ بالئّصَابٍ دُوْنَ العَفُو. 
بَابُ صَدَكَةٍ الإيل 

ولا شَيِءَة في الإبل حَتْى تل حَْسًا كقَجبُ فيا شَاة ال 
وَفِي العَشْرٍ شَانَانِء وَفِي الْحَمْسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِيَاِء وَفِي العِشْرِين أَرْبَعْ شِبَاه 

ولا يُجَزِيء في العْنم الْمُخْرَجَةٍ في الزَّكَاةٍ دُوْنَ الْجَذْع مِنَ الضَأَنِء َو ما له ب 
أشْهُرِء والدنيٍ مِنَ الْمَعْزِ وَهُوَ مَا لَهُ سََةُ وَفِي حمس وَعِشْرِينَ بئت مَخَاض وَهِيَ التي 
كَمَلَ لَهَا سه قن عدِمَها ِل ِهُ ابن بون وَهُوَ ما لَهُ سَتَنَانِ وَقَدْ حَلَ في النَالِئَةِء فَإِنْ 
عُدِمَهُ وأرَادَ الشّرَاءَ اث شْتَرَى بنْتَ مَحْاضء وَفِي مِتٍ وِثَلَائينَ نت لَبُون وَهِيَ مَا لَهَا 
سَنَنَانِء وَفِي سِنَّةَ وأزْبَعِيْنَ حَمَةٌ وَحِيَ مَا كَمَلَ لَهَا ثلَاَهُ سِيِيْنَ» وَفِي إِخدّى وسِنَيْنَ جَذَّعَةٌ 
وَهِيَ مَا كمَلَ لَّهَا أزَْعُ سين وَفِي سن وسَبِعِيْنَ بنتٌ لَبُونء وَفِي إخدّى ويِسْعِيْنَ حُمَتَاقٍ. 
ولا شَيْءَ في زبَادتها حَنّى تَبْلعٌ عِشْرِيْنَ وَمََِ» فإذا زَادَتْ اسْتَؤقت الفَرِْضَةء كَوَجَبَ 
في كُل أَرْبَعِيْنَ بت لَبُونء وَفِي كُلّ حَمْسِيْنَ حقةٌ. وَفِي قدر الرّيَادَةٍ رِوَايَئَانٍ: إِخدَاهُمًا 
وَاحِدَةٌ َتَجِبُ ثَلَاثٌ بَناتٍ لَبُون. انيه عَشْرّة» كَتَجِبُ حُقَةُ وبنتا لبُونء ثُمْ يَحيِبُ بُ عَلَى 


ذَلِكَ كُلَمَا دَادَثْ عَشَرَةٌ جَعِلَ مَكانّ ابنةٍ لبون حْقّةٌ”" . وَمَنْ وَجَبّ عَلَيْهِ سن وَلَيسَ عِنْدَهُ 


)١(‏ انظر: الرُوَايئيْن والوجهين 4/ بء وفيه أن الروَايّة الأولى هِيَ الأصح. 
زهة انظر: المقنع : ا وفيه أن الكفارة كالدين. 


(©) انظر: الروَايتَينَ والوجهين ٠5/أ.‏ 
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١١1١ تشع‎ 


و 


أَحَدَّ مِنهُ السَّاعِي سنًا ك0 مِنْهُ» وَرَدٌ عَلَيْه شَائَيْنٍ أو عِشْرِيْنَ دِرْهَمَاء أو يَأْخَذَّ سنا 
أَسْفَلَ مِنْهُ وَمَعَهُ شَائَيْنِ أو عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. ولا يََقِلٌ إلا إلى سن يلي الوَاجبّ فإمًا أنْ 
يَنْتَقِلَ منْ / 59 و/ بئْتٍ لبون إلى الْجَذَّعَةِ أو مِنْ حُمَّةِ إلى بنْتِ مَخَاض لْمْ يجزه. 
والاخْتِيارٌ في الصّعُودٍ والنُرُوْلِ أو الشَّانَيْنَ والعِشْرِيْنَ دِرْهَمَا إلى رَبٌ الْمَالِِ ولا مَدْخْلَ 
ِلْجِيْرَانِ في غَيْرٍ الإبل ؛ لأنَّ الئصّ فِيِهَا وَرَد. زَإنا قن في الما كرضان كالمكنء فِيهَا 
ا ال لداع ديه 4: أنّهُ يَجبُ الْحِقَاقٌ . َال أبُو 
بَكْرٍ وابْنُ حَامِد: يُخْرِجُ رَبُ الْمَالِ أي المَرْضْيْنٍ أَرَادَّء وإِنْ كَانَ الآحَرُ أَفْضَلّ مِنْهُ. 
بَابُ صَدَقَةٍ البَقّر 

ولا شَيْءَ في البَرِ حَّى َب ا ِيْنَّ كَتَجبُ فِيْهَا تيم أو تَيِعَة وَهُوَ مَا كَمَل لَهُ سَنَةُ 
وَفِي أَرْبَعِيْنَ مس وَهِيَ مَا كَمَلَ لها سَتَانِ» له جد عي لام 
كُل لانن تنِع؛ وَفي كُل أزْبعينَ مسئة. 

وَتَجِبُ الزْكَاةٌ في بََرٍ الوّخش في إِخدّى الرْوَابتيْنِ؛ ولا نْب في الألخرى ا ولا 
تب الرّكَاةٌ في الظباء رِوَايّة وَاحِدَة وتَجِبُ الزّْكَاةُ في الْمُتَولدٍ بَيْنَ الوَحْشِيٌ ي والأْلي» 
والْجَوامِيِسٌ حِنْسٌ مِنَّ البقّر. 

بابُ صَدَقَةِ العم وغير ذَلِكَ 

ولا شَيْءَ في الم حَنَّى تَبْلعَ أرْبَعِينَ» كَتَجِبٌ فِيهَا شَاٌ وَفِي الْمةِ وإخدّى وعِشْرِينَ 
شَانَانِء وَفِي مين وَوَاجِدَة ثَلانَهُ شِيّاءٍ إلى أذبع ِكَة» فْتَكُونُ في كُل مِمَةِ شَاةٌ. وَعَنْهُ أنّهَا 
إِذَا بَلَعَثْ ثلاثمئة وَوَاحِدَة قَفِيْهَا أَربَعُ شِيّاوء ثُمْ م في كُل مِلَةٍ شَاةٌ. 

وَالفُضْلانُ”" والعَجاجئاه20) والسال0) بع الأَمَهَاتِ في الْحَولء إِذَا كَانَتْ 
الأَمْهَاتُ نْصابًا إن َم تَكنْ نصانا أن عَم بأؤْلادها في أثاء الْحَوْلِ احُْسِبَ حول 
الو , يْع مِنْ حِيْنٍ الكَمَالٍ . رَعَنهُ آنه يُحْعَسَبُ حَولُ الْجمِيْع مِنْ حِيْنٍ مُلْكِ الأمْهَات» فإِنُ 


1 وَقَدْ ورد في المخطوطة هكذا: «علا».‎ )١( 

() انظر: الاين والوجهين 9 بء وفيه أن الرّوَايّة الأولى هِيَ الأصح.ء فِيْمَا يذهب جُمهُور العُلْمَاء 
إلى القول بعدم وجوب الزكاة. انظر: المغني 47١/7‏ . 

(") الفصلان: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. تاج العروس 54/١8‏ (فصل). 

(5) العجاجيل : جمع عجول والعجول جمع عجل ولد اليقر. تاج العروس 7/8 (عجل). 

(0) السّخلة: وَلَدُ الشاة من المعز والضأنء ذكرًا كَانَ أو أنثى» لجع يكل ربكال انظر: لسان 
العرب 77/1١١‏ (سخل)» وانظر: المغني ؟/ ل/الا4 


أحمد بن محمد بن حنبل الششي: 
الاح 

مَلَّك نِضَايًا مِنْ صغار مَيِمَةٍ ْيِمَةٍ الأنْعَام انْعَقَدَ عَلَيْهِ حول الٌّكَاةٍ مِنْ حَيْنِ مُلكه. وَعَئه9'؛ لا 
عد الَو حَلِه َنَى يبل سنا يجا مله في الؤْكَاو. كذ من صقار صَفيرة: 
وِمِنَ الكبَارٍ كبيرَة ومِنَ الْمِرَاضٍ مَريْضَةٌ وَقَالَ أبو بكر: لا يُؤْحَدُ إلا صَحِيْحَةٌ كَبيرَة 
تي في الأُضْحِيَةِ؛ لأنَّ أَحْمَدَ مَدَ كله قَالَ في روَاية ابن القاسم : لا يُوْحَدٌ إلا مَا يَجُوْرُ 
فِي الأضَاحِي . نما يِصَوٌ تَصَوّرُ أذ الصَّغِيْرَةٍ إِذّا كَانَ عِنْدَهُ نَضَابٌ مِنَ الكبّارٍ أككر الْحَولٍِء 
قَتَوَالَدَتُ نِصَابَاء تاقت الأثقا وَحَالَ اْحودُ على الفا . فإِنّ اجْتَمَمَ / اظ/ 
صِعْارٌء وكبَّارٌ رصح ومِرّاض ل يُؤْحَذْ إلا صَحِيْحَةٌ كَيَيِرَة قِتِمَتْهَا عَلَى كَذْرِ قِيِمَةٍ 
الْمَالَيْن . مثْل أن كَانَ قِيِمَة قِمَهُ المَالٍالمْخْرَجٍ ًا كان م جِعُاْمُركى كبرًا صِحَاحًا شرن 
ْمُه ذا كَانَ جيْعُهُ صِكَارًا مِرَاضًا عَشَرَمٌّ 0 3 صَحِيْحَةَ تسَاوِي حَمْسَةَ عَشَرٌ 
وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ في مَاشِيَتِهِ شي كرما لاما ويسمانا ومهَازِيلَ أَِدّث الفرنِضَةُ من الوَسَط علَى 
قَدْرِ قِِمَةٍ الْمَالَيْنِء قَِنْ كَانَتْ بَححاتِي!") وعِرَابًا " وَََرَا وَجَوَامِيسَ7 4 ومَغْرًا وَضَأنًا أَجِذَ 
المَرْصٌ عَلَى كَذْرِ الْمَلينِ. رَكَالَ أبو بَكُر: يعد انمدق مِنْ أيهِمَا شَاءَ لأنّهُ جِنْس وَاحدٌ . 
قَإِنْ كَانَتْ ماشيته ذُكُورًا نا لم يؤحَذَ في فَضيها إلا الات إلا في الاين م مِنَ البَمَرِء 
نه يجزئ) الذكر فإن كَاَث كُلّها ورا جَارَ أن يَخرْجَ ينها دكا : في الككم وجا وَاحَِاء 
وَفِي الإبل والبمَرِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ. والآحَْرُ لا يُجْزِئ إلا الأثتى» كُمَا وَرَدَ التَصُ . 

ولا يُؤْحْذُ في الصَّدَكة َةِ الوبّى وَهِيَ الَّتِي تَرَى وَلَّدَهَاء ولا الْمَاخِضٌ وَهِيَ الْحَامِلُ ولا 
ما طَرَعْهَا القخزة لأ القالت أن ما طَرقَهَا المَحْلُ مَل ولا الأكولة وَعِيَ سي ولا 
نَخْلُ الغّكم وَهْوَ مَا أَعِدّ لِلضّرَابِء ولا حَرَّرَاتِ الْمَالٍ وَهِيَ خَبَارُهُ تَحرْرُهَا العَيْنُ 
0 ولا الْهَرِمَة وَهِيَ الكَبيرَة» ولا ذَاتِ عَوَرٍ وَهِيَّ ا 


: 578/7 أي عن أحمد بن حَتْبّل كَخُلَتْه . انظر: المغني‎ )١( 

(1) البخاتي : وَهِيَ الإبل الخراسانية التي تتتج من بَيْن عربية وفالح. انظر: لسان العرب ؟/ ٠١‏ (بخت). 

() العراب هي الإبل العربية الأصل لين فيها عرق عجن . انظر: المصدر نَفْسه 7/4/١‏ (عرب). 

(5) وَقَدْ وردت في المخطوطة هكذا: (جواميسًا" . 

(5) وهذه الأصناف التي ذكرها المصنف لا تؤخذ لأنها من كرائم الأموال» وَقَدْ قَالَ الي يك لمعاذ : 
«إياك وكرائم أموالهم؟. 
واه اباي ؟/ +1901 و1445014) 204401345 وَمُسْلِم 5/1 (19) 0092 
وأبو دَاوْد (158)» والترمذي (118) ٠ ١15(‏ وابن ماجه (17417)» وَالنْسَائِيَ "48/١‏ . عن 
ابن عَبّاس قَالَ: ... فذكر خديث وصيته يكل لمعاذ. 

(1) وهذه الأصناف لا تؤخذ لدناءتها ؛ وَفِي الحَدِيْثْ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء. 
رَوَاهُ عَبْد الرزاق (2)4418 وأحمد 2778/79 والدارمي (30770): وَمُسْلِم 7/ 6م )1١1١6(‏ 
(55)» والترمذي (2)75946 من حَديث أبى هُْرَيرَة. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

١1١ 

وَل يبور اذ القيم في شَيءٍ مِنَّ الزّكَاةء فَإِنْ أخرجٍ شيعا أغْلّى”'' مِنّ الْمَنْصُْوص 
عَلْيْهِ مِنْ جِنْسِهِ مثل أن يُخْرِجَ عَنْ بنتِ مَخَاضِ بنْت لَبُون جارٌ ذَلِكَ . وَعَنْهُ : أنه يجوز 
إِخْرَاحُ القِيِمَةِ في الزّكَاِ؟"'. 

بَابُ حُكم الخلطة©" 

وَإِذَا اخْتَلْط نَفْسَانَء أو كر مِنْ أَخلٍ أَلزّكَاةِ في نِصَابٍ مِنّ الْمَاشِيةٍ فيه حؤلة: 
كام كسم زَكَاةٍ الوَاحِد بَبوَاء كانت الخلطة حاطة عيان. مثل : أن يَسْتَفِيرُوا مالا 
مُشَاعَا بشِرَاء أو هِب أو نش أو كَانْثْ خِلْطَةٌ أؤْصَافٍ مثل: : أَنْ يكو مَالَُ كُلَ وَاحِدٍ 
ملَهُع :ينا فخلطوة :اشير كُوا في: الْمُرَاِ*, والمَشْرّح” )ع الشركة 
والمخلّب”“. والرَاعِيء والمَخْلُ فإِنْ اخْمَلَ شَرْط مِمًا ذَكَرْئَا في خِلْطَة الأوْصَافٍ 
بطل 0 وك نه الْخْلْطَةَ لَيسَتْ ل 

وَقَالَ شَيْحُنا :عن شرط وو اختلط تنتان قله بك ينبْثْ لأحدِهِما حُكَمْ الانفرَادٍ بحَالِء 
مِثْلّ أن يَشْثَر كاء أو يُْعَبٍ لما أ يرا صَابًا مما ماركا اط في كل حول 
/١"و/‏ إن نبت لَهُمَا حَحُمْ الانقِرَادٍ الْحَولٍ مث أن يَكُونَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُما نِصَابٌ 
فى عله اينف الول 2 م خَلَطاةُ هُلَمْ يحل. أمّا أنْ يَتَفْقَ حَوْلَاهْمَاء فإِنْ يَمْلِكُ كُلُ 
َاحدِ بهم أبن من الكم في الشحدم واخْتَلّطا في صَمَرِء وَحَالَ الْحَوْلُ فإِنّهُما يزكيان 
في الحول الأول زكاة الإنفراد فيخرج كُلّ واحدٍ مِنْهُمَا شاة وفيما بَعْدَ ذُلِكَ من السنين 


)١(‏ وَكَدْ وردت في المخطوطة هكذا: «علا». 
(0) انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين /5١(‏ ب). 
(5) لما رَواهُ سويد بن غفلة قَالَ: «جاءنا مصدق النَبِيَ يل فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع 


بين متفرق» ولا يفرق بَيْن مجتمع» خشية الصدقة». 
والحديث أحخ رجه أحمد 0 وأبو دَاوْد ٠(‏ 4 )2 وابن ماجه 2)١8٠1١(‏ والنّسائى ه/52, 


والخلطة في المواشي بَيْن الشركاء: هِيّ أن تجعل أموالهم كمالٍ واحدٍ في حق الزكاة . 
(5) المراح: بالضم: أي المأوى الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل. انظر: تاج العروس 5١9/7‏ 


0 ) 

روح 

(5) المسرح: هُرٌ المرعى الذي ترعى فيه الماشية. انظر: الشرح الكبير 2054/7 وتاج العروس 
0/5 (سرح). 


() هو المكان الذي تحلب فيه الماشية. انظر: الشرح الكبير ؟'/ 06 . 

4 وصار وجود الخلطة كعدمه وَفِي كُلَ واحد عَلَى حدة إذَا بَلَعّ النصاب. وانظر: الشرح الكبيسر 
75/57 المقنع: 07 . 

(8) قَالَ صاحب المحرر ١‏ اعَلَى وَجْهَيْنِ؟. وَقَالَ ابن قدامة في الشرح الكبير 675/7 : 
اوحكي عن الْقَاضِي أنه اشترطها» . 


6 عحح 
زكاة الخلطة أو يتلق حولاهما بإن يملك أحدهما فِي أول المحرم والآخر فِي أول 
صفر ويختلطان فِي أول ربيع فإنه يجب عَلَى كُلَ واحدٍ مِنْهُمًا ند مام حَوْلِهِ الأول ضَاةَء 
وما بَعْدَ ذُلِكَ يجب عَلَْهِ زَكَاةُ الْخِلْطَةٍ كُلْمَا تَمّ عَلَيْهِ حَؤلة نِضف شَاةٍ. 

إن تَبَتَ َال حدما حم ايراد وق ١‏ الآخر بأن يَملِكَ أَحَدُهُمَا رْبَعِيْنَ شَاةَ في 
الْمُحَرْم ويَمْلِكُ الآخْرُ أريَعِيْنَ في صَفَرِ» ويَخْلْطها ْنِم الأوّلِء ثُمّ يَبِعْهَا مِنْ آخْرَ في 
أوْلِ َبيْ إن الْمَُْرِي مَلَكَ أزبعِينَ مُحْملِطََ لَمْ يغبت يثبت لَهَا حُكُمْ الالفراد. 

ذا نّمْ حَوْلُ الأوَلٍ رَكى رَكَاةَ الانْفرَادٍ شَاةٌ إن كم حَؤْلُ الكاني ذَعى زكاة الْخِلطَة 
نِضف شَاوَء َم يكيان بَعْدَ َلِكَ رَكَاةَ خلطةٍ كُلْمَا نَم حَولُ أَحَدِهِمَا وَجَبَ يضف شَاةٍ. 

إن مَك إِنْسَانَ أْبَعِيْنَ شَاة وَمَضَى عَلَيْهِنِضفٌ حَوْلٍ ثم بَاعَ نِضفَهَا مُشَاعَا؛ كَقَالَ أبو 
بَكرِ”"“: يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ الأول وَيَسْتَأَنِقَانٍ حَوْلا مِنْ حِيْنِ الْبَيْع . 

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لا يَنْقَطِمُ فإذا تم حَوْلَ البَائع وَجَبَ عَلَيْهِ يضف شاو" . 

م ل : الزَّكَاةٌ نت ِالذّمَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ نضفٌ شَاقٍ اذ 
قُلنَا: تَتَعَلْقُ بالعين - وَهُوَ الصّحِيحُ - فإن كان البَائِمُ أخْرَج الرّكاة مِْ عَيْرٍ اْمَالٍ لا شن 
عَلَى الْمْشْتَرِ ي؛ لأنْ نِصَاب الْخِلْطةٍ تفص فِي بَعْضٍ الْحَوْلِ» له 
وَجَبَ عَلَى الْمُْئَرِي نِضفٌ شَاةٍ. . دَكَذلِكَ الحم إذا عَلِم عَلَى ِضفِها وباعَهُ في بَمْضٍ 
الْحَوّلِ. فأمًا إنْ أَفْرَدَ عِشْرِيْنَ وَيَاعَهَا ؛ م خلّط هُرّ وَالْمُشْتَريء َقَالَ ابن حَامِدٍ : يسْتَأنفَانِ 

الول : 
وَقَالَ شَيْحُنا: يَحْتَِلٌ أنْ يكُونَ الْحُكُمْ كَمَا لَْبَاعَهَا مُخْتِطَة؛ لأنّ هذا زَمَانَ يَسِيرٌ 0 
وَإِذّا مَلَكُ إِنْسَانٌَ أرْبَعِيْنَ شَاءَ ة في الْمُحَرْم وأَرْبعِينَ في صَفَّره فإذّا حَالَ عَزْلُ الل عليه 
شَاةٌ ٠‏ وَإِذّاحَالَ حَوْلُ الذَاني كَعَلَى وَجْهَيْنِ © أَحَدُهُمًا: لا رَكَاءٌ فيدء والآخر: فيه رَكَاة. 
وَما مِقُدَارُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمًا: شَاةٌ / 5 ظ / والَّانِي : يي 
إن مَلَكَ في صَفْرٍ مَايكيُْ لض وَهُوَ أن يَملِكَ أَحَدَ وَكمَاينَ ع شَاةٌ في الثاني إا 
نَمّ حَولَهُ وَجْْهَا وَاحِدًا. وَإِذَا كَانَ لإِنْسَانٍ أرْبَعُونَ شَاةٍ في بَلَدِء وأريقُوظ في يلد آحن 
وبَيْئَهِمَا مَسَافَة ته تقصرٌ فَيِهَا الصَّلاةَ فنص قَنصّ أَحْمَدُ كله : أنّهُ يَجبُ عَلَيْهِ شَانَانِ"' . 


.أ1/5١ قَالَهُ في كِتّابٍ الخلاف كما في الرُوَابئيْنِ والوجهين‎ )١( 

() انظر: الرُوَايَتيْنِ والوجهين: 45 بء والمقنع : : 37» والشرح الكبير ؟/ :515٠‏ والمحرر 5١57/١‏ . 
(9) انظر: المقنع: 57, والمحرر: 5١5/١‏ . 

(5) انظر: المقنع: 51 والشرح الكبير ؟/ 557» والمحرر ١/517-1515؟‏ . 

لك انظر: المقنع: 287 والشرح الكبير ؟/ 55». والمحرر 5١9-5١1571١‏ . 

(1) قَالَ المجد ابن تيمية: «وَهْوَ المذهب المفتى به؟. المحرر 5١57/١‏ . 
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مسسودة جود الوا 


وإنٍ كَانَ في كُل بَلَدٍ عِشْرُوْنَ قَلَا زَكَاهَ لجل اللقرقة في التلدين “الفركة في 
لمعن وهذا في اْمَاشِيٍَ اص دون امال فأمًا إن كان هما مساق لا ضر 
فِيَهَا الصَّلَاةَ ذ ضَمْ أَحدَ الْمُلْكَيْنَ إلى الآَخْرِء وعئدي ': أنه يِضُمْ ملك الإنْسَانٍ يَْضّه 
إلى بفض سَوَاء رت اللا أو ادك . فَعَلَى هَذَا : ذا كَانَلرَجُلٍ سنُونَ شَاةٌ في كل 
لد منها عِشْرُونَ خِلْطَة مَعَ عِشْرينَ لِرَجُلٍ آخَرَ ثم حَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْجَمِيِع » ٠‏ فإنه 
يَجِبُ في الْبجَوئِع شَاةٌ نِضْمّهَا عَلَى صَاحِبٍ السََينَ ْنَا على الحلا عَلَى كُلّ وَاحِدٍ 
سَدسٌ شَاقٍ وعلى مَنْصُوصٍ أَحمَد قله إن كان بن لدان مساق لا تعصرٌ فيه 


الصَّلاةٌ م فِالْحَُكُمُ عَلَى عَلَى مَا ذُكَرْنَاء تَبُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ وإن كان ينهم مسَافة 0 َبِئْحُ القَضْرَ 
وَجَبَ ئلاثُ شِيّاءِ؛ عَلَى صَاحِبٍ السّنَيْنَ شَاةٌ ونضفٌء وعلى كل وَاحِدٍ مِنّ الا 
نِضِفٌ شَاةٍ. 


ولا ُو ْرُ الْخِلْطَةٌ في ء ير امَواشي مِنَ الأمَْالٍ والأنْمَانٍ والْحُبُوبٍ والثْمَارٍ في إخدَى 
الرْوَايتينٍ ”". وَفِي الأخرى: تُوَثْدُ كَمَا تُوَيْرُ في الْمَاشِية . 
ويجُورُ لِلسَّاعِي أن يَأَحْدَ الفَرْض مِنْ أي مَالِ الْخَلِيِطيْنِ شَاءَء سَواءٌ دَعَتٍ الْحَاجَةُ ةٌ إلى 
كَ» بنكو مال أحَدهِما صِعَرًا َال الآخرٍ كبا فإ َجِب تيرة» أو يحُونُ لك 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِيْنَ أو سِنَيْنَ فإِلهُ هُ يَأَخْذُ شَاهٌ ولا يدن أن يتوت إلا من مال 
أْحَدِهِمًا . أو لَمْ تدع الْحَاجَةُ بِأَنْ يَكُونٌ مَالُ كل واحَدٍ متتى شَاةٍ فَتَجِبُ عَلَيْهِ شَانَانِ . 
َإِذَا أَحَدّ الفَرْض مِنْ مَالٍ أَحَدِهِمَا رَ رَجَهَ جَعَ عَلَى حَلِيِطه بالْقيمٍَ» إن تلا في قَئْمَةٍ 


اسه صاصم اه .ع ام 


المَرْض» َالْقَولُ قَولَ الْمَرجْوعٍ عَلَيْه 0 عَدِمَتِ ييه إن أحَدلّ المصدقٌ أكئْرَ مِنّْ 
القَْض بِعْيْرٍ تأوْلٍ لَمْ يَرْجعْ الرْيَّادةٍ عَلَى خَلِيْطهِ» وإنْ كَانَ بتَأُويل مل أَخذٍ الكبيْرَةٍ مِنّ 
السَّخَالٍ عَلَى قَوْلٍ مَالِكِ': وَالصَّحِئْحَةٍ عَن الْمرَاض عَلَى فَوْلٍ عَبْدِ العزيْاك أو 8 


)١(‏ هَذَا هُوَ اختيار أبي الخطاب» وذكر صاحب الشرح الكبير ؟/ 045, لأحمد رِوَايئَيْنِ؛ صحح هَذًَا 
الاختيار واستدل بقوله يَكلِِ: «في أربعين شاة شاة»» والحديث أخرجه أحمد ١5/5‏ و 6٠١ء‏ 
والدارمى (17171) و )١5#(‏ و (1585١)ء‏ وأبو دَاوّد )١074(‏ و »)١959(‏ واين ماجه 
(14) و(18086) و (18019)» والترمذي :»)57١(‏ وابن خزيمة 5751). 

(0) انظر: الرُوَايتَيْنٍ والوجهين ( /ب). والشرح الكبير . 

) انظر: المغني فق . 

(5) هو عَبّد العزيز بن أبي حازم بن دينار» الإمام الفقيهء أَبُو تمام المدني» وَكَانَ_ من أَيِمَة العلم 
بالمدينة» قَّالَ أحمد بن حنبل: لَمْ يَكُنْ بالمدينة بنْدَ مالك أفقه :من عبد العزيز بن أبي حنازم: ولد 
سنة )٠١1(‏ وتوفي سنة .)١184(‏ انظر: سير الأعلام 577/4*, ميزان الإعتدال 175/75 
(لوءهة), 


1١‏ تلح 


قن لتر الى نثؤل الللقماو1؟؟ وضع ابلك عات 


بات رَكَاةٍ الور ر وع و الفْمَار 

> وانوعت َب(" الركَة في كل ززع يكال يدح سَواة كان مقتانا اط وَالشَّعِيْر 
وَالذّرَةٍ وَالدّحْنٍ والأوزا” وَالقِطنيّاتٍِ كُلْهَا وَهِيَ: البَاقِلّام 0 وَالمّائن» 
ةن ” واللّؤبياء والْحَمْصُء وَالتُوْمُسٌ» والسْمْيم» و لمْهْدَائجُ 7 وها أشْبَهَهُ 
أو غَيْرَ مُقْنَاتِ كبَزْرِ الكنَّانٍ وَبَزْرِ الفخل والرَشَادِ وحَبٌ القََاء 0 رِ والبطيخ والْخُرلٍ 
والقُرْطم''2 وتخووء والأبازِيي”" مِنَ الكسفرة”” والكَمُونٍ والكراج0ة وما أشبَهه 
وسَواءً كان مما ينبت الآدَمِيُونَ كَائْتِي تَقَدَمَ ؤِكُرة أو كَانَ مما ينْيِتٌ ِنَفْسِهِ 2 
علو ياة 117 بوك ال تاد كعد والأشئانٍ وغَيْرهاء وكَذَلِكَ في التُمَادِ التي 
نكال وتُدَخْرُ ار وَالزَِئِبِ وَاللّوْزٍ ‏ والفَسْمُقٍ وَالبْندّقِ وئخو ذُلِكَ. ولا تجبُ في بَقية 
المَوَاكه كالخوخ والمِشْمِش والإجاص وَالكَمُئْرَى والئَيْنِء ولا شَيِءَ في في الحْضْرَاوَاتِ 
كَالبطيخ والقُنّاءٍ والجْيّارٍ والبَاذِنْجَانِ والجَرَّرِ والكلجه”"1) والبَقّوْلٍ كُلْهًا. 


. 4١/7 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


ران عر ادي 11 قرا لاي : #وءاثوا حَقَّةُ عكادي) (الأنعام : ١41‏ وقوله 
تَعَالَى : ابيا لذن اموا أَنفِهُوا من عِبات ما كَسَبْدُرْ وَوِكَا بي الي (البقرة . 


(©) في ضبطها ست لغات» انظر: الفاح ىم 0 

(5) الهرطمان: هُرٌ نبات علف. وَيُسَمّى الشوفان أو الخرخال» انظر: المعجم الوسيط: 487 . 

(6) لفظة معربة من شاه دانه» ومعناه سلطان الحب» وَهُوٌ بذور القنب» وَيسَمّى في مصر بالشرانق» أو 
الشنارق. انظر: معجم متن اللغة 7/ 23787 والمعجم الوسيط: 591 . 

زفف هُوّ حب العصفر. انظر: الصحاح ه/ ٠ ١‏ ولسان العرب 223/1 (قرطم). 

(0) وَلَمْ يوجب ابن حامد الزكاة فيها . انظر: شرح الزركشي 2/1 . 

(4) كذا في الأصل. وفي المعاجم: كزبرة»؛ وقد تقال: بالسين: «كسبرة»» وهو الموائق لما في 
شرح الزركشيٍ 0١‏ ». وفي المغني والشرح الكبير 55494/7: «الكسفرة» وَقِيِلَ هُوَ نبات 
(الجُلْجَلان) وَهُوَ السمسم. انظر: تاج العروس 54/١5‏ (كسبر). 

(9) كَذّا في الأصل. وفي المعاجم : «الكرويا؛ وَهُوَ من الأبزار والاخاويه معروف. انظر: معجم مَنْن 
اللغة 97/6ه . 

)٠١(‏ عَلَى وزن جَلْوْلَاء. وقد لا تهمز: حبة تستعمل كعلاج» وهكذا يسميها أهل العراق» قَالَ 
الأزهري: وسألت عَنْهَا البحرائيين فقالوا: نحن نسميها حبة الذرقة» وهي الأسفيوس معرّب. 
انظر: اللسان ؟/ 7 ومعجم مسن اللغة > 5 (قطن). 

() نوع من البقول» وفي بَغض كتب الطب يكتب بالسين. انظر: اللسان 401//5(صعتر). 

)١6‏ هُوّنبت» وَقِيِلَ: إنه نوع من البقوليات. انظر: اللسان 7٠١/١7‏ (سلجم). ولعله: «اللفت» 
المعروف عندنا في العراق» والعامة تقول بالشين والغين: «شلغم؟. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تح 0 ١‏ 

واخْتَلَمَتِ الرُوَايَةٌ في القْطن”' والرَّيْنُونِ" والعُضفر والرْعْفَرَانِ!"» قَرُوِيَ عَنْهُ: فِئهَا 
الرّكَافُّء وَرُوِيَ عَنْهُ: لا زَكَاةَ فِيْهَاء 5 الوَرْسٌ والعْصمْرُ 3 وَجْهَيْن قِيَاسَا عَلَى 
الرَّعْمَرَانِ ولا زَكَاةَ في جع ذُلِكَ حَنَّى بلع نِصَابًا قَذَرُهُ - بَعْدَ التَضْفِيَة في الحبوب» 
وَالسفَافِ في الثُمَار - حَمْسَة أَوْسُق ال ون ضَائَاء والضّاُ :خف أذطال 
وثُلْثٌ بِالعِرَاتِ» َيكُونُ ذْلِكَ ألما وسِتّمئة رَطلٍ **. إِلَا أن الأرُرّ والعَلسّ كغر أن ون 
0 عَدَرَهُ أَوسق عَم فشرو) دَرَوَى عَنْهُ ارم : أنه 
عْتََرٌ نَصَابُ ثَمْرَةٍ النَخلٍ والكْم رُطَبًا وعِتبًا". وَهِيَ اخْتيَارُ بي بَكْرٍ مِنْ أَضحَابناء 


الل أ 


)١(‏ نقل أبو داود عدم وجوب الزكاة فيهاء وهو اختيار أبي بكر د ب 
الخضروات» ونقل يعقوب بن بختان فِيْهِ الزكاة لعموم قوله : «فِيْمَا سقت السماء العشر». انظر 
الرُوَايئيْنٍ والوجهين 57/ بء. ومسائل أبي داود: ولا . 
والحديث أخرجه البخاري ؟/68١54870١).‏ وأبو داود :»)١15475(‏ وابن ماجه (9ا41١)»‏ 
والترمذي ٠(‏ )0 والنسائي 6ع وابن خريمة (/77201) و (7084؟), والطحاوي في شرح 
المعاني 275/75 والطبراني. في الكبير »)١7١5١4(‏ والدارقطني ؟/١17ء‏ والبيهقي 210/١‏ 
والبغوي ( ) من حديث ابن عمر. 

(؟) نقل يعقوب بن بختان أن ليس فيه صدقة ؛ لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين» ونقل صالح أن 
عليها العشر إذا بلغ ستين صاعًا. انظر: الروايتين والوجهين ؟5/ أ. 

(5) نقل يعقوب بن بختان روايتين» أحدهما: لا زكاة وهو اختيار أبي بكر ؛ لأنّهُ غَيْر مكيل أشبه 
الفواكه» والثانية فيه الزكاة. انظر: الرُوَابتيْنَ والوجهين 47/ ب. 
وَقَالَ أبو يعلى بَعْدَ نقل الروايات: «والصحيح المذهب في هذه الأشياء وافق الأصل الذي 
اعتبرناه من الكيل والإدخار» . 

(5) بفتح الواو وكسرها. انظر: شرح الزركشي 2777/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ١91/7‏ . 

(5) الرطل العراقي يساوي بالتقريب ١7١‏ درهمًا شرعيّاء والدرهم يساوي ؟ 5٠00717‏ , غمء فيكون 
النصاب ٠١8٠٠١‏ درهمًا شرعيّاء ويساوي 5٠٠‏ 58", كغم تقريبًا. انظر: الشرح الكبيير 
5 ومعجم متن اللغة 85/١‏ - لام و /517», والمعجم الوسيط: 058 . 

) انظر: المعجم الوسيط: 55١‏ . 

(0) انظر: الروايتين والوجهين 57/ أ. واستدل بحديث رواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد» 
قال: لما بعثني رَسُوْل الله يق إلى مكةء قَالَ : «اخرص عليهم العنب وخذ منهم زبيبًا كَمَا تحرص 
عليهم الرطب وتأخذ منهم تمرًاة. والحديث أخرجه أبو داود )١1707(‏ و(105١)»‏ وابن ماجه 
(261». والترمذي (555)». وابن الجارود (715؟) و (714)ء2 وابن خزيمة (57915؟)2 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/ 274 وابن حبان (778) و (077174» والطبراني في الكبير 
/1١/‏ (2)874 وفي الأوسط (8875).» والدارقطني 2177/5 والحاكم ع موه والبيهقي 
4 و51١1‏ . والحديث فيه انقطاع ؛ لأن سعيد بن المسيب لَمْ يلقّ عتاب بن أسيد. 


نفل 


ويَجبُ في العَسَلٍ العْشْرٌ سَوَاءٌ كانَ في رض خرَاجِيةٍ أو غَيْرِمهَاء وَصُوَاة أَخَذهُ ص 
مَوْضع يَمْلِكُُ أو لا يَملِكُهُ كَوُؤُوسٍ الجبّالٍ وَالْمّوات كُلّهَا: يُعْتبدُ قَذْرُ النُصَابٍ ومِقْدَارهُ 
عَشَرَة أَفْرَاقِء وَقَالَ أبن حَامِدٍ: القَدق0), وق رَطْلّاء َال شَيْحْنًا: َك وَتَلَانْوْنَ 
رَطلّه(") ٠‏ وأمًا نْصَابُ الزُعْفَرَانٍ والقْطنٍ والرَّيْنُونِ فلا نص فِيْهِ عَنْ حَمَدَ كدن4”"» وَقَالَ 
0 يتك أن يشسكل نطاب ما َ ث قن نزت ين اذى ما رجا 
الأزض عا : تب فِْهِ الرّكَاه©» وكَذَلِكَ عِنْدِي: الوَرْسُ والعْضْمُرْء وَكَالَ سَيِحْنًا: 
امَف 3 بع القُْطم”" فَِن نْ بَلَعْ القُرْطمُ حَمْسَةَ أَؤْسُقء َفِيْهِ الرّكَاةٌ / 54 ظ / . والعْضصْمْرُ 
تَبْعٌ لَه وإِلّا قلا زَّكَاةَ في وَاحِدٍ مِنْهُمَا. 

ونُضَمْ الحَُبُوبُ بُ بَعْضُهًا إلى بَعْضٍ في إِكْمَالٍ النْصَابٍ في إِخْدّى الرّوَايَاتِ!" دفي 
الئة: هع الجنطة إلى امير وَالقُطيِيّاتُ كُلهَا بَعْضْها إلى بَغض . رفي الالقة: يعي يَعْتَمر 
النُصَابُ في كُلّ نَوْع عَلَى الْفِرَادِ. 

ونُضَمْ َمَرَُ اَم الوَاحدٍ بَعْضْهَا إلى بَغضء سَوَا ال نَّ وَفْتُ إِطْلَاعِهَا وَإِدْرَاكَهًا أو 
اختلف م ايكدم اندها على حقو في اللنء ا 0 
ل ل ار له 004 ام ا 
كَمَا يُضَمٌ زَرْعّ العام الوَاحِدِء ولا ُعمبَرُ في الحُبُوبٍ 7 حَوْلَ الحؤلٍ. ‏ ” 
ٍ وإذّا اخْتَلّفَ يُمَارَهُ فكَانَ مِنَْا اليْدُ والودِيء والوَسَطُء أَحَدَ مِْ كُلَ نوع مَا يَخْصُهُ بخصة 
أن يَشْقْ [عَلَيْه]"'' ذَلِكَ ؛ لِكثْرَةٍ الأنواع وَاخْتِلَافِهًا فَيُؤْخَذُ مِنَ الوّسَط. ” 

ويَجبٌ العْشْرٌ فِي مَا سُقِيَ بِغَيْرٍ مُؤْنَةٍ كَالسيُوح والْيُوثِ وما يُشْرَبُ بِعْرُوْقِهِ 


على 


. "06/١١ بسكون الراء وفتحه. انظر: اللسان‎ )١( 

(1) انظر: المغني 0/8/7 . 

() نقل صالح عنه: أن في الزيتون العشر إذا بلغ ستين صاءعًا. ونقل يعقوب بن بختان عنه: أن في 
الزعفران والقطن العشر. انظر: الروايتين والوجهين 47/ بء والمغني ؟//ا00 . 

(5) انظر: المغنى 061/7 . 

(5) انظر: المغني "إلاةة . 

(5) القرطم: نبات زراعي صبغي من الفصيلة المركبة» يستعمل زهره تابلا وملوّنًا للطعام ويستخرج 
منه صباغ أحمر. المعجم الوسيط: /االا . 

0 انظر: الروايتين والوجهين 57/ ب 

(8) انظر: الشرح الكبير ”008/7 . 

(9) زيادة غَيْر موجودة فِي المخطوط اثبتناها ليستقيم الكلام. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
لإ بير - 


كالبَغل”''» ونِضفٌ العْشْرِ في ما سّقِيَ بالمُوَنِ كالدّوَالي والنْوَاضِح» فَإِنْ سْقِيَ نِضْمَهُ هذا 
ويض وجب قو لا أزم المذرء ِنْ سْقِيَ بأَحَدِجِمَا أكثرَ من الآآحْر» كَقَالَ أَحْمَدُ 
4 فِي رواية المَرْوَذِيٌ”" : لكام يُعْتَبَرُ بأَكْترِهِمَاء وَقَالَ ابن حَامِدِ0" : يُؤْخَلْ مِنْ ذَلِكَ 
بالقسط . إن جهل المقْدَارَ غلبئا إيجَابٌ العْشْرِ اختِياطا نص 56 “» ويّجبُ فِيِمَا زَادَ 
عَلَى النّصَابٍ بحِسَابِهِء ويب ِخْرَاجٌّ الواجب مِنّ الحُبُوب مُصَفَى”' ومِنَ الْمَار 
[يَابسَا]؟" )2 سَوَاءٌ قُلَْا: يَعْتَبِرٌ نِصَابه تَمُرَا ورَبِيبًا وَوَعلا وعِنمًا . 
واب صلخ في ماروا لحب وجيت 0520 فَِنِ اخْتَيْجَ إلى قَطع ذَّلِكَ قبل 
كمَالهِ لوف مِنَ المعكش» ولِضَعْفٍِ الجمارء أو كَانَ رَطْبًا لايَجيء ملةتَْرٌ [كَالحَسْتوِي] 7 
واليرنيا! * أوعِتًا لايَجِي: مِْهُرَييْبٌ كالخمري» فَفِنه الرَكَُِذَا بلع نصَابَاء ولَامُؤْحَذٌ مِنْهُ مِنْه إلا 
يَابِسَاء نص عَلَيْه أَخْمدُ”" "© دنه واحَْارَهَا أَبُو بَكْرِ في الخِلّافي”7" . 
قال 397 ب يُخَيْرٌ السّاعِي بَيْنَ وِسْمَتِهَا مََ مَعَ رَبُ المّالٍِ / 55 و / قَبْلَ الجذاذ 


وبَعْدَهُ تاساك ارون خرى قَإِنْ قَطمّ رب َب المَلٍ الم قي بْ صَلاسهَا لَِرَضٍ 


)١(‏ هُرٌ النخل الذي يشرب بعروقه فيستغنى عَن السقي والغيث . انظر: الصحاح 1776/4» واللسان 
0١‏ (بعل). 

(1) هو أبو بكر أحمد بن مُحَمّد بن الحجاج المروذي» رَوَى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وأسند 
عنه أحاديث صالحةء توفي سنة (7176 ه). انظر: تاريخ بغداد 477/5» وطبقات الحنابلة 
؛ وسير أعلام النبلاء 77/7/17 . 

(9) انظر: المغني 051/7 . 

(4) في رواية عَبْد الله. الشرح الكبير 05/7 . 

)2( بعد هَذَّا في الأصل عبارة: «ومن الثمار مصفى»» وأغلب الظن أنها مقحمة من الناسخ» فإن الثمر 
لا يصفىء بل الواجب إخراج زكاته يابسًا. انظر: المقنع: 258 والشرح الكبير 055/7 . 

فى في الأصل تكررت العبارة كالأتي : : ومن الثمار مصفى» ومن الثمار يابسا. 

(0) قال ابن أبي يونس: تجب زكاة الحب يوم خصادهء لقوله عز وجل: «آنُوا حَفَّهُ يَوْمَ حَصَادِه 4 
(الأنعام: .)١84١‏ 

(8) هَذِهٍ اللفظة غير مقروءة في الأصل» وما أثبتناه من المبدع 5 وهو نوع من التمر. وهناك نوع 
آخر يدعى (الجناسري) ذكره ابن سيده» وقال صاحب اللسان: أشد نخلة بالبصرة تأخرًا. انظر: 
المخصص ”/ 175 » واللسان ١594/5‏ (جنسر). 

(9) عَكَذًا في الأصل «والبرنباء ولعل المصنف - ككف - أراد: البرني: وَهُوَ ضربٌ من التمر أصفر 
مُدَوّرء وَهُوَ أجود التمرء واحدته: برنية. اللسان 44/1 (برن). 

(١٠)انظر:‏ المغنى 7//ا55 . 

. 0517/7 انظر: الشرح الكبير‎ )١١( 

() انظر: الشرح الكبير 0537/7/75 . 


26 تلح 


صَحِيْحء مِكْل: أن يَأكُلَهَا أز يَْعَهَا حَلَالُا أو يُحَنْفَ عَنِ الئخل لِيَحْسَْ بَقِيُّ الَمَرَِ فلا 
زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيِمَا قَطعَهُ”'' ٠‏ وإن قََعَهَا لَِْرِ عرض صَحِيْح لم تَسْقط عَنْهُ الؤكاةُ. 

َإذاأَرَادَ رَبُ المَالِ أن يَعَصَوْفَ في الْمَرَةِ قب الجا خرص”" عَلَيْ ٠‏ وضَمِنَّ نُصِيْبَ 
الفَُرَاءِ تج ثم يتصرف قَإِنٍ اذّعَى هَّلَاكَهَا لِحَاجةٍ أو نبب أو سَرِقَة فَالمَوْلَ 5 قوْلهُ مِنْ غَيْر 
ف قَإِنْ جَذَّهَا وَجََلَهَا في الْجرِينٍ” 5 وضَيِنَ نّ للسَاعِي نَصِيْبَ القُقَرَاء م ادْعَى 
لها بَغدَ َلك لَمْ يَسْمْط عَنْهُّ الضَْمَانُ. ا الخَارِصٌ في النّحْلٍء فَإِنْ كَانَ أنْوَاعًا 

ص عَلَيهِ كُلّ نحْلَةٍ عَلَى حِدَة وإِنْ كَانَ نَوْعَا واجدًا جَارٌ أن يَخْوْصٌ الجَمِيْعَ ذُفْعَةَ 

0 وأَنْ يَحْرْصٌ كل نَحْلَةِ مُنْمَرِدة. 

ويب عَلَى الخَارِصٍ أنْ يَثْرُكُ ِرَبٌ المَالِ الثُلْتَ أو الي » قَإِنْ لم يَفْعَلُ يَمَعَلْ جار لِرَبٌ 
لمَالِ أن يَأكُلَ بقدْرِ لِك ولا يُحتَسب عَلَيء لَِوْلِ الي يكل : «إِذّا حَرَضْتُمْ قَدَعُوا الثُلْتَ 
أو اربع قَِنّ في المَالٍ العزية والأكلة والوعي :83 , 


.و 2 


وحور لأخلٍ الذْمَدِ شِرِيٌ الأَرَاضِي العْشْرِيةٍ ولا عُشْرَ عليه في الخَارِج مِنْهَا في 


)١(‏ وهذا نص صريح في بقاء الزكاة فيما لَّمْ يقطعه. 

(؟) الخرص لغة: الحزر والتخمين» والقول بغير علمء ومنه قوله تَعَالَى: «قلَ للَرّصُونَ» 
(الذريات : .)٠١‏ 
وشرعًا: حزر ما يجيء عَلَى النخل من الرطب تمرًا أو العنب. انظر: الصحاح ”/ 2٠١75‏ وتاج 
العروس 117 :1ه (خرص). 

(؟) قَالَ أحمد: «لا يستحلف الناس عَلَى صدقاتهم» وذلك لأنه حق لله تَعَالَى قلا يستحلف فيه 
كالصلاة والحد. المغني والشرح الكبير ؟/ 558 . 

(5) الجرين: الموضع الْزِي يداس فيه البّرَ ونحوهء وتجفف فيه الثمار. انظر: اللسان7١/‏ لالم 
والمعجم الوسيط ١١9‏ (جرن). 

(5) أخرجه الطيالسي »)١7174(‏ وأبو عبيد في الأموال (554١)؛‏ وابن أبي شيبة (075194» وابن 
زنجويه في الأموال )١9945(‏ و(1998١).,‏ وأحمد “558/7 و7/5 وثاء ,والدازمي (ففتضة؟ 
وأبو داود »)2١105(‏ والترمذي (5547).» والنسائي ١57/5‏ وابن الجارود (2»)7017 وابن خزيمة 
(919؟) و(77750)» وابن حبان ,2)9978٠0(‏ والطحاوي في شرح المعاني 074/7 والطبراني 
655 والحاكم 60/١‏ والبيهقي 0 والمزي في تبذيب الكمال 5597/5 من 
والحديث: ضعيف لضعف عبد الرَّحْمَانَ بن مسعود. 
والجزء الثاني من الحديث لَمْ يرد في التخريج. 
وأخرج البيهقي 123/5 من حديث نظير الأنصاري : أن رسول الله كل لّمْ يخرص العراياء» ولا 
أبا بكرء ولا عمرٌ صف . 
وأخرج أيضًا من حديث أبي بكر بن مُحَمّد بن عَمْرو بن حزم: «أن النبي كل كَانَّ يَقُوْل - 


5 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


إخدذى الرُوَايتيْن”"' . وفي الأخدى2 : ديوز كع شِرَاوْمَاء قَإِنْ حَالَهُوا وَاشْتَرّو اصح 


الشُرَاُء وضرِب عَلَيْهُمْ عَلَى رُرُوْعِهِمْ وثِمَارِهِمْ عُْشْرَيْنِء وإِذًا ضَرَبَ الإمَام عَلَى نُصَارَى 
بَنِي تَعْلْبَ مَكَانَ الجزية عُشْرَيْنٍ في زَُرُوِعِهِمْ وثِمَارِهِمْء ثُمّْ أسْلَمُوا أو بَاعُوا الأزض مِنْ 
مُسْلِم سَقَط أَحَدُ العَشْرَيْنِء ويُؤْحَذٌ الأخِرُ عَلَى سَببْلٍ اق يتمع العْشْرُ وَالخْرَاجُ 
في كُلّ أزض فُيِحَتْ عَنْوَة فَيَكُونُ الحرَاجُ في رَكتتهَاء والعْشْرٌ في عَلْيِهًا. 

وإِذا اسْتَأجرَ أزضًا فَرَّرَعَهًَا افر على الاير دُوْنَ مَالِك 0 وإِذا أغطى 
عْشْرَ رَرْعِهِ وَتَمَرْتِهِ مرَةَ لَمْ يَجِبْ عَلَيِهِ عُشْرٌ آحْرُء وإِنْ حَالَ عِنْدَهُ أخو 

بَابُ رَكَاةٍ النّاضَ9) 

لا رَكَاةَ في الذَعَبٍ حم يَبِلعَ عِشْرِنْنَ مفقَالَاء فَيجِبٌ فيه ربع الغشر - نِضْفٌ مِثْقَالِ-ء 
ولا في الفِطَةٍ حَّى يَبِلْعَ ِتتّي دِزْهم / ككاظ / قَيَجِبُ فِيْهِ حَمْسَةٌ كَرَاهِمَ وما زَادَ عَلَى 
النّصَّابِ فِيِْهِمَا فْبِحِسَابهِ. إن نَقَصّ النصَابُ عَنْ ذَلِكَ ُقْصَانًا يَسِيْرَا كَالحَبّة والحبّتيْن 
وجَبّتِ الرّكَاة؛ أنه لا يُضْبَط في الغَالِبٍء فصان لحل سَاعة اين إن كد 
ُقْصَانًا بَيَْا َالدَائي!* والدَائَيْنِء كَعَلَى روَايتين!*»: 

إغدامتاه تشفط والأخدى» لا تنقط ينقد تخرة النْصَابٍ في جَميِعٍ الحَوَلِ في 
ا 0 إن تقض في نعطنه قم ع فيه الذكاة» ولا يُضَمْ 

هَبُ إلى الفِضّةٍ في إِكْمَالٍ النّصَابِ في إِخدّى الرُوَايئيْنَ''2 وفي الأخرى : + يَضَمْء 

ل : يَكُوْنُ ضَمُهُ بِمَا هُوَ أحَظ للْمُفَرَاءِ مِنَ الأجرّاءِ أو 


0 3 


10 


- للخرص: لا تخرصوا العرايا». 
والحديثئان كلاهما مرسل . 
وَقَالَ ابن حجر في التلخيص / 187 : «ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر في (التمهيد /00) 
من طريق ابن لهيعة» عَنْ أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا: «خففوا في الخرصء فإن في المال 
العرية والواطئة والأكلة». 
)١(‏ انظر: المقنع: 05 . 
)١(‏ في الأصل : «الأخرين»»: وما أثبتناه هُوٌ الأصوب. 
وروي عَن الإمام أحمد : أنهم يمنعون من شرائهاء وهو اختيار الخلال . انظر: الشرح الكبير 01/7/5 . 
(5) هذه تسمية أهل الحجاز للدنانير والدراهم. الصحاح ١١١7/7‏ (نضض»» وانظر: تاج العروس 
48 . 
(5) الدانق: سدس الدرهم. . ويقال له أيضًا: داناق. الصحاح ١517//5‏ (دنق). 
(0) نقل الروايتين: عبد الله بن أحمد. انظر: مسائل عبد الله ”/ 547» والروايتين والوجهين ”4/ أ. 
(7) نقل المروذي وابن إبراهيم أنه يضم ؛ لأن زكاتها ربع العشر في عموم الأحوال» ونقل حنبل 
وسندي : أنه لا يضم ؟ لأنهما جنسان أشبه التمر والزييب. انظر: الروايتين والوجهين ”5/ أ. 


أحمد بن محمد بن حنءا. الشيا: 
0 نحل تسسات الت الام ا مح 


قعقم العاف ع 2 قمعم فاه 2 ع ويساك اوح يد عاق تا لو ذه .ع اوه 2 
الْقَيْمَةِ. فإن ملك ذهبًا مغشوشاء أو فِضة مَعْشُوشَة قلا زَكَاةً فِئِهِ حَنَى يَبْلْعَ مِقَدَارٌ الذَمهَب 


الصّحَاح الجِيّادٍ جِيّادًا صِحَاحًا مِنْ جِنْسِهاء فَإِنْ أَخْرَج مُكْسْرَةٌ أو مَرَجَةَ زَادَ في المُخَرّج 
ا ل ا 
والفِضّةٍ عَنِ الآخَرِ في إِخدّى الووَايئين”", 2 كنا 
بَابُ رَّكَاةٍ الجليّ 
ولا زَكَاةَ في الحِلِيٌ المُبَاح في حَيٌٍّ الرجَالٍ والنّسَا إِذَا كَانَ مُعَذّا للاسْتِعْمّالي 2 


فَالمُبَاحُ للرّجُلِ مِنّ الفِضّةٍ الحَائُمُ وكَبئِعَةُ السَيْفِء كَأما حلية المِئْطَقَة**' فَعَلَى رِوَايئئِك2, 


0 ص هوكم 2 ع2 ف و عر 2 18 2 - 
وعلى فيّاسِها |لفتردقريين والخوذةٌ والخف والدانُ40) والحمائاة9 2 ومن الذمّب ما 
دَعْتْ إِلَيْه الضَرُوْرَةٌ كالألف2'"3. وما رَيَط به أشئائة37" , 


. انظر: المقنع: لاه‎ )١( 

(1) واختار عدم الجواز أبو بكر وعللّها ؛ بكونهما جنسان فلم يجز إخراج أحدهما عن الآخر كسائر 
الأجناس. انظر: المغنى 5١08/7”‏ . 

(©) وهي التي صححها أبو محمّد بن قدامة. انظر: المغني 508/7 . 

(5) ونقل ابن أبي موسى رواية أخرى عن الإمام أحمد بوجوب الزكاة فيها ؛ لعموم قوله تعالى : «وَألْدِيَتَ 
يَكُِْوتَ الذَّهَبَ وَالْفِصّسَة» (التوبة: 75). وانظر: شرح الزركشي 144/١‏ وسيذكرها المصنف 
قريبًا. 

(5) هو حزام يجعل على الوسطء ومنه: «الناطق»»؛ ويه سميت أسماء بنت أبي بكر: ذات النطاقين. 
المعجم الوسيط: 97١‏ . 

(5) انظر: المغني 2509/7 والمقنعم: 01 . 

(0) هو الدرع. المعجم الوسيط: ١51‏ . 

(8) هو خرفة تلف على الساق وتحشى قطنّاء تلبس تحت الخف اتقاءً للبرد. تاج العروس 77/4 
د(رين)» وانظر: المبدع 7/7/١‏ . 

(9) جمع حمالة: وهي علاقة السيف ونحوه. المعجم الوسيط: ١99‏ . 

)٠١(‏ لحديث عرفجة بن أسعد كبنيه قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية» فأتفذت أنقًا من 
ورق فأنتن عليّء فأمرني رسول الله ككل أن أتخذ أنمًا من ذهب. 
رواه أحمد 277/0 وأبو داود (4777)» والترمذي )١97٠(‏ و (1770 م) وفي علله الكبير 
(075). وعبد اللّه بن أحمد في زوائده على المسند 277/5 والنسائي 1١57/4‏ و 154» 
والطحاوي في شرح المعاني 5/ 751 و 2558 وابن حبان (0477)» والطبراني في الكبير /١١7/‏ 
الشف 2ر4 ؟ والبيهقتي ؟// 2 من طرق عن عرفجة بن أسعد» به . 

)١١(‏ قال الإمام الترمذي في جامعه 7/ 777 عقب (1770): «وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم 
شدوا أسنانهم بالذهب». 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


١4 تش‎ 


والمْبَاحٌ لِلنْسَاء :ين لدعب والفِضَّةٍ كُلْ مَا جَرَتْ به العَادَةُ لَهُنّ بِلِبْسِهِ كَالخَلْخَالٍ 
والسّوَارٍ والدُمْلُوج” '© والطؤق والتّاجَ والقّدط”'", والحاتم» وما أشْبَهَدُء وَسَوَلة قز ذلك 
أو كَكْرَء وَقَالَ ابنُ حَامِدٍ: : يُبَاحُ مِنْ ذَلِكَ ما لَمْ يَبْلْ أُلفّ مِثَقَالِء فَِنْ بَلَعَهَا فَهُوَ مُحَرّمْ وفئه 
الرّكاة”” . 

إن لَمْ تعد للاسْتَعْمَالٍ لَكنْ لِلْكَرْي وَالتَمَقَة ِذًا احتاج لَنِه/ /1" و/ قَفْيْهِ رَكَاةٌ . وفي 
الأو اني المُنَحَذَة و مِنّ الذْعَبٍ والفِضّة لكا . 

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ لح ': مب الرّكَاةُ : في الحليٌ سَوَاءٌ كَانَ مُبَاحَا أو مُحَرّمَاء ذُكَرَهَا ابنُ 
أي مُوْسَى في «الإرْشَادِه”"2, وهل يُخَر 3 اح مِنْهُمَا زَكَاة قِتِمَتِهِمَا أو وَزِْمَاء َظَاجِرٌ كلام 

مد ككأَنْه : اغْتِبّارٌ وَزْمِمَاء 8 الاغتبّارُ بِقِيْمَتِهِمَاء دا كَانَ الوَرِقُ مِكَنِين 
6 أجل الصُناعَةٍ تلات مِئَةِّ وجبت زكاة ثلاث مئة سَبْعَةَ ونِضمًا. 

بَابُ رَكاةٍ التّجَارَةٍ 

تبُ الزّكَاةُ في قِيِمِ عُرُوْضٍ”” النّجَارَة» ويُؤْحَذُ مِنهَا لا مِنْ العُرُوض”*», ولا تَصِيْرْ 
العْرُوضُ للتّجَارَةٍ إلا بضشَرْطَيْنِ : 

أحَدمُمًا: أنْ يَمْلِكَهُ بفِعْلِء ولا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يُقَابِلَ ذَّلِكَ عِوَضًا كَالبَيْع ونَخووء أو لا 
يُقَابلَهُ عِوَضَالة) كَالاخيِشَاضٍ وال والقيمة: 

والثاني : أنْ يَْوِيَ عِنْدَ تَمَلْكه أنْهُ للّجَارَوْء كَأمًا إِنْ مَلْكَهُ بإِرْثِء أو كَانَ عِنْدَهُ عرض 


0/4/0 وتاج العروس‎ .5١7/١ الدّملوج - على وزن زنبور -: هو المعضد. انظر: الصحاح‎ )١( 
(دملج).‎ 

(؟) هو الذي يعلق في شحمة الأذن. انظر: الصحاح ١١51/7‏ (قرط). 

انظر: المغني 707/7 . وقال الزركشي في شرحه 50٠ /١‏ بعد نقله كلام ابن حامد: «وحكاه في 
«التلخيص» رواية» وتوسط ابن عقيل فقال: إن بلغ الحلي الواحد ألف مثقال حرّم» وإن زاد 
المجموع على ألف فلا». 

(5) قال الخرقي في مختصره: 7 : «والمتّخذ آنية الذهب والفضة عاص » وفيها زكاة». 

(5) انظر: المغني ؟7/ 5605. وشرح الزركشي 5594/١‏ . 

() ذكره صاحب طبقات الحتابلة 00 وله نسخة خطية في المكتبة الوطنية - باريس برقم 
.)١54( - ]٠[‏ وانظر: الفهرس الشامل «(الفقه وأصوله) 0 

(0) العروض: جمع عرض - بسكون الراء - وسمي بذلك ؛ لأنه يعرض ليباع. انظر: شرح الزركشي 
. 

(8) يعني : من قيمة العروض لا من العروض نفسها. 

(9) وهذا اختيار أبي بكر أيضاء ونقل صالح: أنها لا تصير كذلك» وهو اختيار الخرقي. انظر: 
الروايتين والوجهين ”5/ أ - ب. 


6 ججح 


و 


لني وَنَوَاهُ للنّجَارَةٍء أو تَمَلْكَهُ بِالشرَاءء وَلَمْ يَنُوهِ للنجَارَةٍءلم يَصِرْ للنّجَارَةء وَقَدْ نَقَلَ 
0 أنَّ العْرُوضٌ تَصِيْدْ للتَّجَارَةِ لِمُجَدَدٍ الييّةِ . 

يعْتبرُ النُصَابُ في قَيِمَةٍ العْرُوضٍ في جنع الحَوْلِء كَمَا يُعْتبَرُ في جَيِع نُصب الرّكَاةٍ. 

57 شْتَرَى عَرْضًا للتّجَارَةٍ ِنِصَابٍ مِنَّ الْأنْمَانٍ أو بِمَا قَيْمَنُهُ يَصَاب مِنْ عُرُوضٍ 
الْتَجَارَ و َتى حَوْلَهُ عَلى حَوْلٍ النّمَنْء إن اث ال 1 
حولها لإنهما مختلفان فإن |إ* شتراه بِعْرُوض للْمَقَة أو بِمَا دُ دُوْنَ المّصَابٍ مِنَ الأنْمَانٍِ انعفد 
الحَوْلُ عَلَِهِ مِنْ يوم تَصِيْرُ قِمَنُّ يِصَابَاء ويِقَوم مَالَ النْجَار بِمَا هُوَ أحظ للْمَسَاكِْنِ مِنْ 
عَيْنِ أو وَرقٍء ولَا يُعْتبَرٌ ما اشْتَرَاهُ بو َن كان فَممهُ يكل وَاحدٍ مِنْهُما تب نِصَابَا قومة 
بما شَاء مِنْهُمَا وإذا ملك للتجارة نصابًا من الاقم مٍَ وال الحوْلُ» والسُومٌ وني المبجارة 
مَوْجَوْدَانٍ وَجَبَْثْ رَكَاةٌ التجَارَةٍ دُوْنَ السّْم”"»: فَإِنْ وُجِدَ تِصَنَاث أعدهها دُوْنَ الآخَرِء 
مِثْلٌ: إِن كائث ثَلَائِيْنَ ِنَ الثم قِِمََُا متكا دِرْهم» أو أَربَِنَ ِيِمَمُهَا ْنْ المكتْنِ قَدّْتا ما 
وَجِدَ يِصَابَةُ /) 54 / وسَقَطَ اغْتِبَارُ الآخر.” 

وإِذّا اشْتَرَى أَرْضًا أو نَخْلَا للنّجَارَةِ فَْرِعَتٍِ الأزضٌ وأَثْمَرَتِ النْخل رَكى الْجَمِنِعَ زَكاة 
الك و 1100 يرق الأضاة رك اليم والثْمرُ الزن زكاة لعش 0*». 

وإِذا اشْتَرَى عَرْضًا بِتِصَابِء َإِنهُ يَجَبُ تَفوِيْمُةُ إِذَا تم الحَوْل َِنُ زَادَ بَغْدَ الحَوْلٍ أو 
مص أو تَلَفٌ المَالَ َم يز ذُلِكَ في الواجب . 

وإِذا دَفْعَ إلى رَجُلٍ ألفَ دِزْهم م مُضَارَبَةٌ عَلَى أنَّ الربح بَيِتهُمَا يِضْمَانِ فَحَالَ الحَؤلُ 
وقد صَارَتْ لمَيْنِ وَجَبَ عَلَى رَبٌ المَالٍ زَكَاةٌ ؛ أي , وحَمْس مِئَةِ؛ لأن رِبْحَ لجار 
خؤلة حون أضلف: وغل الغامل وقاة قر 0 مث حَوْلْهَا مِنْ حِيْن ظَهُورٍ 


7م 


البح ؛ ؛ لأنْهُ لا يَخْتَلُِ قَوْلْ أَحْمَدَ كَلَقهِ : إِنَّ العَاملَ يَمْلِكُ الرْبْحَ بالظهُورء فَإِذًا مَلَكَهُ 
جَرَى فِي حَوْلٍ الزّكَاةٍ. وَقَالَ أبو بكر بن جَعْمَرِء وشَيِحْنَا أبو يَعْلَى 00 


. 5786 وذكر القاضي: أنه لا يصير للتجارة إلا أن يملكه بعوض. انظر: الشرح الكبير ؟/‎ )١( 

(1) قال في المغني 7/7 :51١19‏ «ولنا أن زكاة التجارة أحظ للمساكين ؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب». 

(*) وهو قول القاضي أبي يعلى وأصحابه. انظر: المغني 570/7 . 

(4) وهو قول أبي حنيفة؛ وأبي ثور. انظر: بدائع الصنائع 21١/7‏ والمغني 570/7 . 

(5) لأنه أحظ للفقراءء فإن العشر أحظ من ربع العشر فيجب تقديم ما فيه الحظ . المغني 570/7 . 

(1) قال ابن قدامة في المغني '/ 0 : «فعلى رب المال زكاة ألفين»» وذهب الشافعية إلى أن المالك 
يدفع زكاة جميع أموال. المضارية. انظر: الحاوي 5/ 796» والوسيط ؟7/١941١٠.2‏ والتهذيب 
*/ 7١٠ء‏ والمغني 2777/7. وحلية الأولياء */ ١0‏ وفتح العزيز 44/5 . 

0) مكررة فِي المخطوط. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


١5٠ ولد‎ 


ا وَالقَبِضِ ”'؛ لأنّ بِذَّلِكَ يَسْتَعِرْ مُلْكُهُّء وهَذًَا يُخْرَجُ عَلى ِوَاٍ م 


و 


وَهُوَ أنَّ المَالَ الضّالٌ والمَمْصُوب والصَّدَاقٌ قَبْلَ الول لَا تب فِيِهِ الرّكَاةُ حَنّى يَفْبِضَهُ 


- 
-ٍ 


وَيُسْتَقَد الل والصَّحِيْحٌ مِنَّ المَذْهَبٍ: أنَّ الرّكَاةَ تِبُ فِيْهِ قبل قَنْضدِء وإِنْ كان 
ا ة مَظْنُوَاء كَذَلِكَ هَذَا الرُبْحء َإِدَا قر بَتَ هَذَا قَإِنهُ لا يَلرَمهُ إخْرَاجُ كا ته قَبْلٌ 
تف كتين وإ أَخرَجَ ذَكَائهُ من عَيِْ جارٌ» ون أََا إخْرَاجَهُ من مال المُضَارَبَة َم 
يَجُرْ؛ِ لأنهُ وثَايٌَ لِرَأس المَالٍ ويُحْتَمَلُ جَوَارُ ذَلِكَ؛ لأنَهُمَا د دَخَلّا عَلَى حُكُم الإسْلامء 
ومِنْ ليه وُجَوْبٌ الزَّكَاةٍ وَإِحْرَاجْهَا مِنَ المَالٍ. 

وَإِذًا أَذِنَ كل وَاحِدٍ مِنْ شَرِيْكَيٍ العِنَانِ”" لِصَاحِبِهٍ في إِخْرَاجٍ الرَّكَاق فَأَخْرَجَاهًا مَعَاءٍ 
ضَمِنَ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا ؛ 0 فلك عا كَإِنْ أ خرَجَهَا أحدهما قَبْلَ الآَحر © /14 و/ 


ضَمِنّ نّ الثاني نَصِيْبَ الأول عَلِمَ الخواجة أذ لم يله" . 
بَابُ زكاةٍ المَعْدِن!" 
مَنْ كان مِنْ أل الرّكَاةٍ لانتخرح ون امنيوا في أزفين مُبَاحَةَ 0 نِصَابًا مِنَّ 
الذّهَبِ أ الفِضَقٍ أو مما يلم نِمَنهُ نصَابًا مِنْ سَائِر مَا يََعُ عَلَيْهِ اسْمُ المَعْدِنِ!* 
كَاليَاقُرْتٍِ والدّب؛ > جَدِ والعقيْقٍ والفيرْرج وَالرّجَاجٍ والصّفْرٍ والؤْئبَقٍ 13 والكخل 


- 


. 5757/7 انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين 47/ ب 

() وهي الشركة الَِي بتساوى فيها الشريكين في المال والتصرف . انظر: المبدع 7/5» ودليل الطالب 
اروملى وسيأني في ااه" . 

(5) قال في المغني 770/7 : «ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم بإخراج صاحبه». 

)6( تكررت في الأصل . 

775 انظر: المغني ؟/‎ )١( 

() المعدن يكت الزان -ه أموضع الإقامة واللزوم» وسمي كذلك ؛ لأن أهله يقيمون فيه ولا 
يتحولون عنه شتاءً ولا صيمًا. انظر: الصحاح 5177/57 واللسان 7179/١7‏ (عدن). 

(4) قال في الشرح الكبير 7/ 8٠‏ : «وقال مالك والشافعي : لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة ؛ لقول 
الت يكل : ١لا‏ زكاة فى حجر . - أخرجه ابن عدي فِي الكامل 57/5 » والبيهقي ١47/4‏ من حََدِيْثْ 
عَبْد اله بن عَمْرو بن العاص . والحديث ضعيف ؛ لضعف عُمَر بن أبي عمَر الكلاعي -» وَقَالَ أبو 
عار م ل ا ال 
وللحنابلة عموم قوله تَعَالَى : «وَمِمَآ لما الْأيضٍ؟ (البقرة: 7717). 
انظر: الأم: 257/7 والتهذيب:*/ ١15‏ 0 وبدائع الصنائع ؟/ د”ء والحجة عَلَى أهل 
المدينة: /١‏ ”5 . 

(9) دواء معروف يحفظ به الأجسام أو طين وماء يتخذ لحفظ أجسام الموتى من الفساد. انظر: معجم 
متن اللغة 6/ الا . 


155 ع 


2 


والقَارٍ والتّمْطٍِ والنَوْرَةِ والررتّخ » ومًا أَشْبَهَ لِك َفِيْهِ الزّكَاةٌ في الحَالٍ رز بِعْ العغشْر سَوَاءٌ 
ارج في كلم أو في قَاتٍ بغد أن لا َك ها العمل ترك إفماٍ. ولا يَجِبُ 
ِخْرَاجٌ رَكَاتِهِ إِلّا بَعْدَ السَّئْك والتّصْفِيَة ومَضْرَفُهٍ مَضْرَفَ الرّكَوَاتِ . 

وَاخْتَلَفَتِ الرُوَايَةٌ فِيِمَا يُصِيْبُهُ يُصِبِْهُ مِْ البَخرٍ من الَو وَالمَرْجَانٍ والعَثّرٍ والسّمَكِ وغَيْرِ 
ذَّلِكَء فَعَنْهُ : ِمَنهُ وِِمَةُ المَمْيِنِء وَعَنْهُ : لَيِسَ فئه د شيع بجَالي7" . 


بَابُ حُكم ل فيد 

الْرَكَارٌ : مَا وُجِدَ مِنْ دَفْنٍ الْجَاِلِيّةِ في مَّوَاتٍ أو مَمْلُوْكِ لَا يُعْرَفُ مَالْكُهُ ويجب فيه 
الْحُْمْسٌ في الحَالِء أي نَوْع كَانَ سِّ القاليه قَلَ أو كَثْرَ. فَإِنْ وَجَدَهُ في مَكَانٍ يَعْرفُ 
مَالِكَهُء وكَانٌ الْمَالِكُ مُسْلِمًا أو ذِمُيّاء فَهُوَ لِمَالِكِ المَكَانِء وإِن كَانَ الْمَكَانُ لِحَرْبِيٌ وَتَل 
عَلَيْهِ بئَفْسِهِ فَهُرَ رِكارٌء وإ لم يَقْدر عَلَيهِ إلا بجَمَاعةٍ مِنَ المُسلِمين كَهوَ غيِمَة. قَإِنْ 
وَجَدَهُ في مُلْكِ الْتَقَلَ إِلَيْهِ مَهُوَ آ لَهُ بالظهُورٍ في إِحُْدَّى الرُوَايتَينِ» وفي الأخْرَّى هُوَ لِلْمَالِكِ 
قَبْلَهُ إن اغْتَرَفَ به إن لَمْ يَعتَرف به كَهُرَ لأوْلٍ مك0" . 

وَالرْكَارٌ مَا كان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ البَاجِلِيّةَ فَِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسْلام» أو فِيْهِ مَا 
عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسْلام» أو لَمْ يكن عَلَيْهِ عَلَامَةَ لأَحَدٍ فَهُوَ لُقَطَدة'. 

ومَضْرَفٌ حمس الزّكاةٍ مَضْرَفُ حُمْس الفَيِء وَعَنْهُ : أن مَضْرَقَهُ مَضْرَفٌ الزّكَوَاتٍ!*) 

بَابُ رَكَاةٍ الفطر 
7١ /‏ ظ/ رَكَاُ الفطرٍ وَاجبَة" عَلَى كُلَ مُسْلِمٍ قَضَلَ عَنْ قُوْتَِ وقُوْتٍ عِيَالِهِ يََْ اليد 


- 


)١(‏ نقل صالح وأبو الحارث: أنه لا زكاة فيهاء ونقل الميموني: فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصايًا. 
وقال: لا يلزم على هذا السمك إذا بلغ متتين ففيه الزكاة كأنه صياد صار في يديه منه ثمن مثتي 
درهم يزكيه. انظر: الروايتين والوجهين ”5/ أء والشرح الكبير ؟/ 085 - 0846 . 

(؟) الركاز: دفين أهل الجاهلية» كأنه ركز فى الأرض ركرّاء تقول: أركز الرجل : إذا وجده. انظر: 
الصحاح */ 448٠‏ وتاج العروس 15١/١5‏ (ركز). 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد :”١5/١‏ والشرح الكبير 5849/5 . 

(0) نقل بكر بن محمّد عنه: أن مصرفه مصرف الفيء والغنيمة» وفي رواية حنبل : أن مصرفها مصرف 
الصدقاتء. فقال: أرى إن تصدق به رجل على المساكين أجزأه .. . ؛ لأنه حق على المسلم 
المستفاد من الأرض فيجب أن يصرف مصرف الزكوات. انظر: الروايتين والوجهين 55/ أء 
والشرح الكبير 0857/7 . 

(1) قال الزركشي في شرحه :777/١‏ «واختلف عن أحمد -ككُلَقْةِ- في زكاة الفطر هل تسمى 
فرضًاء؟ عَلَى رِوَايََينِ» ناا غلى أل لا يسى فرهًا اما بت بلكاب. وما ثبت بالسئة - 


الهداية على مذهب الإمام أي عيد الله 
شع ١:‏ 


وَلَيْلَتَه ضَاعَء ون قَضَلَ بَعْضٌ ضَاع فهل يَلَرَمُهُ إِخْرَاجَه؟ عَلَى ر وَايتء 0 


وَمَنْ لَرِمَنْهُ ف رمن ل لمي جما فى عت 
عَنْ بَعْضِهِمْ بَدَأِمَنْ يمه الِدَايَه فقي يبد ْو ؛ ثم برُوْجْتِه : قيْقِهء ثم بوَلَدِو 
َم بأَموء َم أنه ثم يإخوتةرٍ اي ُمْ بأَعْمَامهِ َم يني مايه على رتيب 
الأَقْرَبٍ في المِيرَاثِ قِْنْ تَكَفْلَ بِتفْقَتهِ شَخْصٌء قَالَ أَضْحَابًا - وَهُوَ المَنْضُوصٌ -: 
تَْرَعُهُ فطأدتُة؟)؛ ؛ لأنّهُ مِمْنْ يُمَوّنُ وعِنْدِي لا تَلْرَمُهُ فِطْرَثه9 ؛ توم 
المكانب ار لقينه وقطرة من لزه لفق . 

مَِذا تَرَوْجَتٍ المُوسِرَةٌ بِحْرْ مُْسِرِء أو زَيْجَ السَيْد أمنَهُ عبد أو بِحْرٌ مُعْسِرٍ لَزِمَ الحرّةٌ 

وك تنسهاة والسيد قطرة اموه ولا تَلَمُ لوج والعبدَ فِطْرَمَاء لأنهُ لا تَلْرَمُهُ فِطْرَةٌ 
نَفْسِه وَهِيَ آكَدُ مِنْ فِطرَتِمَا عَلَيْهِ. 

ويُسْتَحَبُ إِحْرَاجٌ الفِطْرَةٍ ء عَنِ الجَييْنِء وَقَالَ بَعْض أَضْحَابئًا: في وُجُوبٍ الفِطْرَةٍ عَلَى 
الجن رِوَايكَان9 . 


وَِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ شْرَكَاءَ لَرِمَ كل وَاحِدٍ مِنَ الفِطْرَةٍ بِقَدرٍ حِصّيِهء وَعَنْهُ : أنه يَلْرّم!*» 


ه» 


حول 
2 
ف 
8 
ٍ 
53 
ُ 


- يسمى واجباء أو أن كلّ ثابت وإن كَانَ بالسنة يسمى فرضًاء. 

وعرف أبو الخطاب في التمهيد 77/١‏ و 54 الفرض والواجبء فقال: «وأما الفرض: فهو ما 
ثبت بأعلى منازل الثبوث» وأما الواجب: فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه». 

وعلى كل حال» فإن في تعريف الواجب روايتان عن أحمدء الأولى : توافق ما ذهب إليه الشافعية 
من ترادفهما. والثانية: توافق ما ذهب إليه الحنفية من كون الفرض أكد من الواجب. انظر: 


روضة الناظر 5/١‏ . 

ونقل صاحب المغني ؟/ 5140 الإجماع على أنها فرض» ووافقهم على القول بوجوبها الحنفية. 
بدائع الصنائع 6/1 7 

وذهب الشافعية إلى: أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم أفطر. التهذيب / 21٠١‏ وحلية 
العلماء / ١١9‏ . 


وكذلك قال المالكية. انظر: شرح الزرقاني ؟/ 2575 والفواكه الدواني "48/١‏ . 

)١(‏ إحداهما: لا يلزمهء وهو اختيار ابن عقيل الل اا ارين 
والثانية: يلزمه ؛ لأنها طهرة فوجب منها ما قدر عليه. انظر: الشرح الكبير ؟/ 569 . 

(1) نقله عن الإمام أحمد أبو داود في مسائله: /41 . وصحح أبن قدامة كلام أبي الخطاب في الشبرخ 
الكبير الى وحمل كلام الإمام أحمد على الااستحباب . 

9) انظر: شرح الزركشي 576/١‏ . 2 

(:) نقل أبو الحارث عدم وجوبهاء وصححه أبو يعلى» ونقل الفضل الوجوب وحملها أبو يعلى على 
الاستحباب» وذكر أن آنا بكر جعل المسالة على رواسن . انظر: الروايتين والوجهين 55/ أ. 

(0) في الأصل: دلا يلزم» وليس بشيمء وما أثبتناه هو الصواب - إن شاء الله - لأنه الموافق لما في 
كتب المذهب. 


كُل وَاحِدٍ مِنْهُْ لص ع م ا ا وكَذَّلِكَ الحَكُمْ فيِمَنْ كان بَعْضْهُ حُرًا وَيْقْضه رَقيقاء ومن 7 
ره حراج يي كارع اتوي المغمر فا الخ عن لقب بحر إن الفخرع عل 
ل ع 0 

يت ب تَلَرَمُهُ فِطْرَنُ َشَكّ في حَيّاتَهِ لَمْ يَلْرَمْهُ إِخْرَاجُ فِطْرَيهء فَإِنْ 
مَضَى عَلَيْه سُنُونَ م عَلِمَ بِحَيَاتِِ لَزِمَهُ الإخْرَاجٌ لِمَا مَضَى 0 ٍ 

وتجِبُ صَدَقَةُ الفِطرَةٍ عَلَى مَنْ أذرَكَ آحِرَ جُزْءِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ إن أَسْلَمَ أو تَرَوْجَ أو 
مَلَكَ عَبْدَاء أو وُلِدَ لَهُ وَلَدْ بَعْدَ عُرُوبِ المَّمْس قلا فِطَرَةٌ عَلَيهِِ قَإِنْ كَانَتِ الرَّوْجَةٌ جِيْنَ 
عُرُوبٍ الشْمْس تَاشِرّاء أو المَملُوكُ با لم اوج والسيّد فطرَعمما», وال شيكاه ل 
يرم الزّوْجَّ ع فِطْرَة النَاشِرَ» 1 وَالأفْضَل إِخْرَاجُ الِطرَة قَبِلَ صَلَااٍ 
الْعيّد» ويَجوزٌ إِخْرَاجْهًا قَبْلَ | جيل لعِيْدٍ بِيَوْمَيْنِء وإذا أَخْرَهَا عَنْ يوم اليد َم وَلَزْمَهُ 
القَضَاة2./ ١/ا‏ و/ 


.8 ن 
مَا يَلِرَمْ 0 فى الم لْرَةِ 


الوَاجِبٌ في صَدَّقَةٍ الفطر صَاعٌ 10 ثلث بِالعرَاقِي”"' يُخْرَجٌ مِنَ النّمْرِ 


)١(‏ نقل الأثرم وأحمد بن سعيد عن الإمام أحمد أنه يلزمه كلّ واحد منهم» ونقل أبو طالب وعبد الله 
وصالح والكوسج أنه يتقسط على قدر الملك. انظر: مسائل عبد الله ؟/ 2017 والروايتين 
والوجهين / 0 والإنصاف ؟/ ١١9‏ 5 
وقال قوران: رجع أحمد عن هذه المسألة» وقال: يعطي كلّ واحد منهم نصف صاعء يعني: 
و ل . انظر: الروايتين والوجهين 54/ 20 والشرح الكبير 
6 . 

(؟) انظر: المحرر /١‏ 271717 والشرح الكبير 181//1 . 

() انظر: الكافى "517/١‏ . 

(:) هذا ما ذهب إليه المصنف» وعلل ابن قدامة هذا الاختيار بكون الزوجية ثابتة عليهاء حتّى أنه لا 
يصح العقد عليها - فتلزمه فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقة. قال المجد بن تيمية: هذا 
ظاهر المذهب. 
والصحيح من المذهب وعليه أكثر فقهاء الحنابلة : عدم وجوب فطرتها عليه ؛ لأنْه لا تلزمه مؤنتها قلا 
تلزمه فطرتها. وَهُوٌ الذي صحّححه ابن قدامة وغيره. انظر: المغني 7/ 75177» والمحرر 2575/١‏ 
والإنصاف ”/ ١/5‏ . 

(5) حكى ابن المنذر عن الإمام أحمد جواز تأخيرها عن يوم العيد. انظر: الشرح الكبير 551/5 . 

(1) الرطل - ١7١‏ درهمًا - 7١7,118‏ غم» فيكون مجموع الصدقة الواجب إخراجها ٠١161,5٠:8‏ 
غم. وانظر: معجم متن اللغة١/‏ 2487 ومسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ: 2117 وانظر: 
٠‏ من كتاينا هذا. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
2ت ١:‏ - 
اليب والبْرٌ وير هما وسُوَيْقِهِمَاء فأمّا الأقِط”" فَعَنْهُ فَعَنْهُ : أنّهُ لا يُخْرَجُ مَعّ وُجُودٍ 
هَذِهٍ الأضْئافٍء وَعَنْهُ : أنه يُخْرَحُ عَلَى الإطلاقيء وَهُوَ احتيَارٌ أبي بَكر”"', وما عَذَا هَذِهٍ 
الأضتافٍ قَلَا يُجْزِيِء إِخْرَاجَهُ مَعَ وُجُوْدِهَا سَواءٌ كَانَث قُوْتَهُ وقُوتَ بَلَدِوء أو لَمْ تَكُْء 
إِنْ لَمْ يَجِدٍ الأضتاف المَنْصُوصٌ عَلَيْهَاء كَقَالَ ابن حَامِدٍ: يُخْرِجُونَ مِمًا يَفْتَانُونَ” . 
وَقَالَ أبو بكر عَبْد العزيز”*؟: يُحْتَمَلٌ أنْ يُجْزِيَهُ كُلُ مَكيْلٍ مَطعُوم ‏ وَيُحْثَمَلُ أن لا يُجَرِ 
ع ميْرُ المَنصُوص عَلَّيْه قَإِنْ عَدْمَهُ أغعلى ما قَامَ مَقَامَ ذلك وَقَالَ: وَهُوَ م عِنْدَهُ 
ا و اله 
مَعِيْبًا مَعِيْنَا ولا خَيْرَاء وأَفُضَلُ التخرج التّمْرُْ 4 ا 4 ثم الب 4 ثم السَّعِيْرٌ . 
يَابُ كام الصّدَ قةِ وإِخْرَاجِهًَا 

ا يَجُورُ تير إخْرَاج الزَّكَاةٍ عَنْ وَّقْتِ وُجُوبها مَعَ القدْرَةِ عَلَى الإخْرّاج» قْإِنْ تَلفَ 
الْمَال قَبْلَ إِمْكَانٍ الإخراج ويَعْدَ خُلُولٍ الحَؤلٍ ل تَسْقْط عَنْهُ. فَإِنْ مَنَمَ مََعّ الزّكَاة جَاحِدَا 
بويا عر وأيخذث بنة وثيل” » إن مَعَهَا بُحلا بيبا وق الام على ا أحَدَّهًا 
مِنْهُ وعَزْرَهُ وإِنْ لم يه يَقْدِرٌ عَلَى أَخْذِمًَا إِمَا أن يقائله أذ يفنت الال آم ِإِحْرَاجهَاء 
وَاسْبْيِيْبَ لان أيامء ْإِنْ تَابَ وخر حَ إلا ل وأدّث من تركيهء وكَذَلِك يُسْتَتَابُ مَنْ 
تَرَكُ الصّياء”"© وَالْحَجٌ تَهَاوْنا نَكاناء كَإِنْ تاب وإلَّا قُتِلَ. 

وَكَدْ َال بل أ 90 : إِنّهُ إذا امْتَتَعَ وَقَائَلَ الإِمَامَ عَلَى الرَّكَاةٍ كُفْر وإذا غَلَّ مَالَهُ 


)١(‏ الأقِط و الإقط و الأقط و الأقط: : شيم يتخذامن اللبن المخيض يطبخ» ثم يترك حتى يمصل» ثمّ 
يؤكل جاقًا. انظر: اللسان 751/7 (أقط)ء وشرح الزركشي 519/١‏ . 

() نقل حنيل : أنه إذا أخرج الأقط أجزأه ؛ لأنه منصوص عليه» ونقل ابن مشيش : إذا لم يجد التمر 
فأقطء فظاهر هذا أنّه لا يجوز إخراجه مع وجود غيره» وهو اختيار الخرقي . الرّوايتين والوجهين 
/ 6 وانظر: الشرح الكبير 1ت وشرح الزركشي 8/1 . 

) انظر: الشرح الكبير ؟/ 576 . 

(5) انظر: الشرح الكبير ؟/ 576 . 

)2( اختلفت الرواية عن أحمد فيمن اعتقد وجوب الزكاة وامتنع من إخراجها وقاتل عليهاء فإنه لا 
ل 0 وإن منعها بخلا أو تهاونًا لم يقاتل ولم يحارب على المنع» ورث ويصلى 

عليه. انظر: الروايتين والوجهين 8/”/ أ. 

(1) نقل الأثرم فيمن ترك صوم رمضان هو مثل تارك الصلاة» فقال: الصّلاة آكد ليس هي كغيرهاء 
فقيل له: تارك الزكاة» فقال: قد جاء عن عبد الله بن مسعود: «ما تارك الزكاة بمسلم». الروايتين 
والوجهين 8/ ب 

(0) وهو ما تدل عليه رواب الميموني عن الإمام أحمد. انظر: المغني 7/7 . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائر ش 


2- 
وَهُوَّ أن يكشمه'' حت لا يح الإمَامُ زَكَائَهُ قن كَانَ جَامِلَا بتَخْريِم ذُلِكَ ؛ لِقَرْبٍ عَهْدِهٍ 
الام عُوْفَ ذَلِكَء وإِنْ كَانَ 0_3 بِالنّخْريِم عَزْرَهُ الإمَامُ وأَحَذّهَا مِنْ عير يادو 
وَكَالَ أبُو بكر يَأخذهَا وشطلة ماله0 , 

وإِذا طَالَبَة السَاعِي بالرَّكَاةٍ قَقَالَ: لخاد على الغا الحَوْلٌ» أو ليم َم النُضَّابُ إِلَّا 
مُذُ شَهرِء أو هَذًا المَالُ في يَدِي وَدِيْعَةٌ إلى أمستا اشْتر 25 أو عَانَ / اط : قَذْ بعْتّهُ 
في بَعْض الحََوْلٍ وَعُدْتُ اشْيَرَ ريه وما أَشْبَهَ دْلِكَء نه يب قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ مين نَصّ 
عَلَيْهِ في رِوَايَةٍ صَالِ ٠‏ وابن مَنْصوْرٍ. 

والئيّةُ شَرْط في أَذَاءِ ل أَنْ يَنْوِيَ أنّهَا زَكَاةٌ ماله أو كاه من تحر 
كالصّبِيٌ وَالمَجيُوْنِ والأؤلى أنْ يُقَارِنَ اليّهَ حَالَ القع فْإِنْ تَقَدَمَتْ عَلَى حال الدع 
بالزّمَانٍ اليَسِيْرِ جار وَإِذَا دَقَمَ المَالَ إلى وَكِيْلِهِء فَإِنْ نَوَيَا مَعَا أنّهَا زَكَاةٌ جار وَإِنْ لَمْ يَنويًا 
لَمْ يَجرْه وإن نوى رب المال وَلَّمْ ينو الوكيل جاز وإن نوى الوكيل وَلّمْ ينو رب المال لَمْ 
يَجْرْ وإِذًا دَفَعَهَا إلى الإمَامٍ ونوَامَاء وَلْمْ و ينو الومَامٌ جار وإِنْ نَوَى الإِمَامُ وَلَمْ ينو َب 
المالٍِ» قَقَالَ قينا يُجْزِي ) وَهُوَ ظَاهِرُ كلام الْخْرَقِئ” كا وعِنْدِي أنه لا يبي" ؛ 
لأنهُ لا يَخْلُو إِما أَنْ يَكْوْنَ الإمَامُ وكْلهُ أو وَكِيْلَ الُقَرَاءِ ووَكِيْلُ أَهَمَا كَانَ لا تمي ننه 
عَنْ نِيّةِ َب المَالي!" . ٠‏ 

وَإِذَا دَقَمَ رَكَانَهُ اسْتّحِبٌ لَه أنْ يَقُوْلَ : اللّهُمّ اجِعَلْهًا مَعْتَمًا ولا تعَلْهَا يوي 


ع وو 


)١(‏ في الأصل: «كتمه»» وما أثبتناه أوفق للسياق. 

(؟) نقل محمّد بن الحكم عن الإمام أحمد : أنه لا يؤخذ منه زيادة على الصدقة الواجبة ؛ لأنّه منع أداء 
حق وجب عليه فلم يلزمه زيادة عليه كما لو امتنع من الصّلاة ثم فعلها أو من الصيام أو من حقوق 
الادميين. انظر: الروايتين والوجهين /”7/ ب. 

[فرف انظر: الروايتين والوجهين / ب 

(5) لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى النية كالصلاة والصيام. انظر: شرح الزركشي 5١8/١‏ . 

(0) وقد جعل الزركشي اختيار الخرقي على وجه آخرء وهو أن نية الإمام تجزي إن أخذها قهرّاء ولا 
تجري إن أخذها طوعًا ؛ فتكون المسألة على ثلاثة وجوه. انظر: شرح الزركشي 5094/١‏ . 

(7) وهو اختيار ابن عقيل» وأبي عبّاس. انظر: شرح الزركشي 109/١‏ . 

(0) من قوله: «لأنه لا يخلو ... رب المال» مكرر في الأصل . 

(4) ورد في هذا اللفظ حديث للنبي كك: (إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابهاء أن تقولوا: اللّهمّ اجعلها 
مغنمًا ولا تجعلها مغرمّاة. الحديث أخرجه ابن ماجه (17/81) من حديث أبي هريرة» والحديث 
ضعيف جدًا ؛ لضعف البختري بن عبيد» لكن ثبت عن الئبِيَ يكل أنه قال: «اللّهم صل على آل 
أبي أوفى»» عندما جاءه عبد الله بن أبي أوفى بصدقة . 
والحديث أخرجه أحمد 0/4 و 5ه” و ه70“ و١741‏ و“م". والبخاري )١5917(159/7‏ 
و8/ )5775(9١‏ و40 (2)71094 ومسلم #/ 0171 .)١715‏ وأبو داود »)١8590(‏ - 


2500 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ويَقُولُ الآَحِدٌ : : آجَرَكَ الله ويْمَا أَعْطَيْتء وبَارَكَ لَك فِِمَا أَبِقَيتَ ٠‏ وَجَعَلَهُ لَك طَهُوْوًا("؟ . 
وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ وجُوب الرْكَاةٍ أَجِدَتْ مِنْ تَرِكَته إن كَانَ مَك َيْنُ آدَمِيٌ وَلَمْ تَفِ 

التْرِكَةُ اقْتَسَمُوا بالحصّص نص عَلَيْهِ في رِوَايَةِ ابن القَاسِم. ويَجُورُ تَقْدِيْمُ الزّكَاةِ عَلَى 

الحَوْلٍ ذا كَمْلَ التُصَابَء ولا يَجُورُ تَقْدِيْمهَا لأكرَ مِنْ خَوْلٍ في إخدى الرُوَايتئِن("©. 

والأخْرَى يَجُورُ. 0 
وَإذا عَجَلَهَا و اع و ل ا و 1 ا "» وإِذًا مَلَكَ مِتتَيْنٍ 
مِنَ الغَتّم ٠‏ فجَعَلَ زَكَاتهَا شَائَيْنَء ثم تَمّْ الول وَكَدْ نَتَجَتْ سَخْلَةَ لَِمَهُ إِخْرَاجُ 0 
نعل ذكة ماله م ملك الال نالعز : لَمْ يَرْجِعْ عَلَى المَسَاكِيْنِ في 

أبي بْكْرٍ وشيِجَا أَبُو ا ولا نَرْقَ بَيْنَ أن يُعْلِمَهُ أَنْهَا زَكَائهُ أو يُطلِقّ» 0 

حَامِدٍ : لَهُ أن يُر ج27 إن / “او / عَجْلَهَا إلى فير فَاسْتَغْتى أو مَاتَ أو ازْتَدٌ كَبْلَ 

تَمَام الحَوْلِء ون الحؤل أ جْرَآثْ عَنٍ المُرَكّي» وإِذًا تَسَلْفٌ الإمَامُ الزْكاة فهَلَكَتْ في يده 


- والنسائى 291١/0‏ حي ون اع جرت بيلك بن أبي أوفى. فيكون المأثور 
التعاممن الاين أو نائبه أو من تدفع إليه. وا لله أعلم . 

)١(‏ لم يثبت هذا الدعاء عن النبي و أو عن أحد من أصحابه؛ وقد أثبت المصنف له الاستحباب» 
والاستحباب حكم فلا يثبت يثبت إلا بدليل» فيكون هذا من باب الدعاء المطلق ولا تقييد به أو بغيره. 

() انظر: المغني 2601/17 ودها أبو البركات» وابن الزاغواني بعامين. انظر: شرح الزركشي 
اا . 

(©) فإن ما عبجله له حكم الوجود في ملكه فيتم النصاب به. المغني ل 7" 

() وبهذا قال الشافعي ؛ لأن المعجل في حكم الموجود في إجزائه عن زكاة مالهء فكان له حكم 
الموجود في تعلق الزكاة به. 
وقال الحنفية: لا يلزمه شي, ؛ لأن من أركان وجوب الزكاة استقرار الملك؛ وما عجله خارج 
عن ملكه فلم يعتبر في إكمال النصاب الذي نقص بتعجيله. 
انظر: مختصر المزني: 50» والحاوي الكبير ١57/5‏ - 2147 والاختيار: 2٠١‏ وبدائع 
الصنائع 25١/7‏ والمغني 650/7 . 

(5) كذا في الأصل» والجادة : «أبي» إلا أن يكون على مذهب من يرى الحكاية. 

() انظر: المغني ؟ 0 . 

(0) قال في المغني ”/ 05 : «قال أبو عبد الله بن حامد: إن كان الدافع لها الساعي استرجعها بكل 
حال» وإن كان الدافع رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع يهاء ا وانظر: 
المحرر ١/8؟71‏ . 
فاللي ينهم من لقلا" المجطد ع ابن حامد: الإطلاق. 
في حين أن ابن حامد يستثني إذا دفعها رب المال ولم يعلمه أنها زكاة» فلا رجعة له. 
وعلى هذا فإن وجهًا ثالنًا يوجد في المذهب حكاه المجد في المحرر 0١‏ وهو الاسترداد 


أحمد بن محمد بن حنيل الشيبانى 7 

لّمْ يَضْمَئْهَاء وكَانث مِنْ ضَمَانٍ القُقَرَاءِ سَوَاةُ كَانَ كَدْ سَألَهُ المُقَرَاهُ ذّلِكَء أو سَأَلَهُ رَبُ 

المَالِء أو لَمْ يَسْأْلْهُ الجَمِيْع ؛ لأنّ يَدَهُ كَيَدٍ المُقَرَاءِ . 
وَإِذًا كَانَ مَعَهُ نِضَابٌ فَعَجَلَ زَكَانَهُ وَرَكَاةَ ما يَسْتَفِيْدُهُ في الحَوْلٍء أجْرَّأهُ عَن النّضَابِ ‏ 

َلَم 2 يَُ الوْيَادة0" . 

ولم يجزه عن الزيادةٍ 
وإِذًا عجْلَ عُشْرَ الثَمَرَةِ قَبْلَ خُرُوجٍ الطلْع والحِضْرّم””» أو عُشْرَ الرّرْع قَبْلَ نبات 

ل 2 3 1 1 

الزرع لم يجزِه ٠‏ 
وإِذًا عَجَلَ زَكَائَهُ فَدَقَعَهَا إلى غَنِيٌ فَافتمَرَ عِنْدَ الؤّجُوب لَمْ يُزو*“. فَإِنْ دَقْعَهَا إليه ثُمْ 

بَانَ أنَهُ كَافِرٌ أو عَبْدٌ أو مِنْ دوي القُرْبَى لَمْ يُجَزِوء رِوَاية وَاجِدَة7*". فَإِنْ دَقَعَهَا إِلَْهِ وَهُوَ 

يَظنهُ قتيرًا ثم عَلِمَ أنْهُ خَنِنْ أَجْرَأهُ في إِخْدى الرَوَائيْنَء والأخرى: لا يُجْرِْه 

)١(‏ لأن ما يدفعه زائدًا عن الواجب في نصابه» إنما هو عن المال الزائد على النصاب» وهو لم يملكه 
بعدء فأشبه إخراج الزكاة قبل ملك التصاب. انظر: المغني ؟/ 50٠‏ . 

)١(‏ الحصرم: هو أول العنب» ولا يزال العنب ما دام أخضر حصرمًا. اللسان 177/١7‏ (حصرم). 

() لأنه تقديم للزكاة قبل وجود سببها. ونقل صاحب المغني عن المصنف: جواز إخراجها يعد 

وجود الطلع والحصرم ونبات الزرع» وإن كان قبل الإدراك ؛ لأن وجود هذه الأشياء بمنزلة ملك 

النصاب» والإدراك بمنزلة الحلول» فجاز إخراج الزكاة عند تحقق أحد السببين. 

وهذا القول من أبي الخطاب مخرج على أصل شيخه أبي يعلى» فإنه يرى : أن الزكاة تتعلق بسببين: 

النصاب والحولء فإذا وجد أحد السببين جاز التعجيل » ومفهوم كلامه أنه لا يجوز تعجيل الزكاة التي 

تتعلق بسبب واحد كزكاة الزروع والثمار ؛ لأن تعلقها يكون بسبب واحد وهو الإدراك؛ لكنه قال: إن 

أخرجها بعد الإدراك وقبل جفاف الثمرة وتصفية الحب جاز. وانظر: المغني ؟/ 0507 . 

وبهذا يكون في المذهب وجهانء, أشار إليها المجد بن تيمية في المحرر ١/5؟”؟‏ . 

وإن كان العكسء بأن دفعها إلى فقير ثمَ اغتنى الفقير عند تمام الحول» أجزأه» فإن الأول لم يكن 

من أصحابها ابتداءً» وأما الثاني فإنه من أصحابها عند الإخراج» فتملكها بحقهاء فإذا تغير حاله لم 

يكن للمزكي ارتجاعها. المغني ؟/ 50 . 

(5) لأنهم ليسوا بمستحقين مع أن حالهم لا تخفى عليه» وفارقت هذه المسألة المسألة التي يذكرها 
المصنف عقيب هذه المسألة» وهي: أن من دفع زكاته إلى شخص يظنه فقيرًا فبان أنه غني» فهي 
على روايتين ؛ لأنْ الغنى والفقر مما يعسر الاطلاع عليه. وانظر: المغني 078/7 . 

(1) قال أبو يعلى:(إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقرء فبان غنيّاء فنقل أبو طالب ومهئًا: لا ضمان 
عليه» ونقل المروزي: يضمنها. ولا تختلف الرّواية أنه إذا بان عبدًا أو كافرًا أو من ذوي القربى 
أنه يضمنها ولا تجزيهة. وجه الأدلة - وهي الصحيحة - أن الغنى طريقه الظن والاجتهاد ؛ لأن 
من الناس من يكون غنيًا في الظاهر فقيرًا في الباطن» ومنهم من يكون غنيًا في الباطن فقيرًا في 
الظاهرء فإذا تبين له خلاف ما ظنه حال الدفع»: فقد انتقل من اجتهاد إلى اجتهادء فلا يفسخ 
الاجتهاد الأول؛ كالحاكم إذا لاح له اجتهاد بعدما قضى بالاجتهاد. ويفارق هذا إذا دفع إلى عبد 
أو كافر أو مناسب أو هاشمي أنه لا يجزيه ؛ لأنّه انتقل من اجتهاده إلى قطع ويقين». الروايتين 
والوجهين /٠١‏ أ. 


0 


حصمر 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
م5 ١‏ 

ويَجوزُ لِإِنْسَانٍ أنْ 59 تَمْرِقَة الرَّكَاةٍ ِنَفْسِهِ» وَلَا قَرْقَ بَيْنَ الأَمْوَالٍ الظاهِرَةٍ 
كالمََاضِي والرُوع وين لبَايٍ كالَاضُ والتيجاَة والمَغْدَن وَهُوَ وَ أَفُضَلُ مِنْ دَفْعِهًا إلى 
الإمام» نص عَلَيْها" ' في رِوَايةِ صَالِحَ وَابنِ مَنْضُورِ وعِنْدِي : أن دَفْعَهَا إلى الإمّام العَاوِلٍ 
َفْضَاة9 ؛ ؛ لأنه يدج مِنَ الخِلّافٍ وتَرُوْلُ عَنْهُ التّهْمَةُ . 

و رز عل لسغن بل إل لد ل ]ار قَإِنْ فَعَلَُء 
فَعَلَى رِوَايتَين : 

أَحَدُهُمَا: ا يُزِيْء وَعِيَ الْقيَارٌ ابن حَامدٍ وشَنْخقا0*. 

والأُخْرّى : ريه وَحِيّ المسيحة عِنْدِي 650 

وَإِذَا وَجَبَْتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ المَالِ في بَلّدِ ومَالَهُ في بَلَدِ آخْرَ نه يه يقَرْفُهَا في بَلَدِ المَالِء 
0 إن وَجَبَثْ عَلَيِ رَكاةُ الفِطرٍ»ء ومَالَهُ في بَلَدِ آحَرٌء كَرْقَهَا في بَلَدِ بَدَنهِ . وإ 
حَال عَلَيْهِ الْحَوْلُ ومَالهُ ببَادِية دِيَةِ فََقَهَا عَلَى أَكْرَبِ البِلّادٍ إِلَيْه . 

وَإِذًا حَصَل عِنْدَ ال مَامٍ م شِيَةٌه فَالمُسْتَحَبُ أَنْ يَسِمَ الإيل والبَقَرَ في أُصُولٍ أَمْسَاذِمَاء 
والعَتَمَ في آذّامباء فَإِنْ كَانّتْ ِنَ الرّكاةٍ كنب «رْكَاة أو «للوء. وإِنْ كَانْث مِنّ الجزيّةِ كَتَبَ 
«صَعَارًا» أو «جِزْيَة. 


َابُ ذَكر الأضئافٍ 


ومنْ تود / 74 ظ / دَفْعْ الرَّكَاةٍ لَه ومَن لا يَجوْرٌ 
الأضئافٌ الّذِيْنَ يَجُورُ دَفُمُ الرّكَاةِ إِلَنه:ْ 50 6 


ه٠ا/ انظر: المغنى ؟7/‎ )١( 

() وبه قال ابن أبى موسى . المغنى 858٠/7‏ . 

(*) فيمانص القاضي أبويعلى على الكراهة. انظر : الروايتين والوجهين ١‏ 4/ أ» وشرح الزركشي /١‏ 77 . 

(4) هكذا اقتصر المصنف على قول واحد متابعة لنص الخرقي في مختصره /١‏ 40» بينما نقل شيخه 
أبو يعلى روايتين: عن عدم الجواز مطلقّاء والجواز إذا نقلت إلى الثغورء وأضاف الزركشي في 
شرحه 574/١‏ روايةً ثالثة تنص على الجواز المطلق . وانظر: الروايتين والوجهين /4١‏ أ- ب. 

(5) وهي التي نص عليها الإمام أحمد في رواية أبي داود 817» وانظر: مسائل عبد الله ؟/ 59١‏ -015» 
ومسائل ابن هانئ ١١4 /١‏ . وهي ظاهر كلام الخرقي في مختصره 40/١‏ . 

(1) لأنه دفع الحق إلى أهله فبرئت ذمته منهء كما في الدين. انظر: المغني 257١/7‏ وشرح الزركشي 
. 

() في رواية بكر بن محمّد عنه. انظر: طبقات الحنابلة ١/7١١ء‏ وشرح الزركشي 576/١‏ . 

(8) لقوله تعالى: ْإِنْمَا لصَدَهَتُ لمر السك وَالْممِلِتَ علا وأ مل يي وني الا وَالرمي 
قف صَبِيلٍ أله وأيْنِ ليل َه 2 ركس تح أ وَأسّه عِلِيمٌ ححكيةٌ © (التربة: .)5١‏ 


ا ل 4141 لتكت 


0 القُقَرَاُ وهم لمن لا يَدرُونَ عَلَى ما َم موقا مِنْ كِفَاتِهِمْ» وهُمْ أَصَدُ 


مِنَّ المَسَاكِئْنِ”'2, قيَدهَمٌ إِلَيْهُمْ مَا يَسَدٌ ارم 
00 قَإِنٍ ادَّعَى ل من رق بالخِتى لم يُدْمْعْ | ِلَيْه إلا بيك مسن 


والثاني : المَسَاكين )وعم : الَذِيْنَ م ررد على للم يناي ة يدقع إل م مَا نيم به 
الكِمَايَهُ فَإِنَّ رِآهُ جَلِدَاء وَذَْكَرَ أنّهُ لا كَسْب لَه وَلَمْ يَعْلَمَ أَصَادِقٌ هُوَأمْ عَازْتَ0)؟ أغطاهُ 
مِنْ غير يَمِيْنِء بَعْدَ أن يُخيرَه : أنْهُ لا حظ فِيِهَا لِعَنِيٌ ولا لِقَوِيّ مُكتَيِب. قَإِنِ | ذُعَى أن 
ِيَالَا قُلّدَ في ذَلِكَ وأَغطِيّ . 1 

وَالثَالِتُ: العَامِلُ عَلَيْهَاء ومِنْ شَرْطِهِ: أنْ 1 بَالِ عَاقَِا أمِيْئاه وإِنْ كَانَ غَيِيّا أو 
كَافِرًا أو عَبْدَا أو مِنْ ذَوِي القُرْبَى ؛ لان تاخز اعد َم ااه العا انها . فَإِنْ 
تَلِمْتِ الزَّكَاةٌ في يد أغطاة أْجْرَتَهُ مِنْ بَدْتِ 0 وَعَنْهُ : لا يَجُورُ أنْ يَكُونَ كَافِوَاء 
الَْارَهَا شيخ1" . 

وَالرَابعَةُ ُ: المُوَلمَةُء وَهُمْ: : الَادةُ المُطاعُونَ [في1” عَتَائِرهِمْء ومُمْ ضَرْبَانٍ : كُغَارَ 
ومُسْلِمُونَ َأمًا الكَفَارُ مُضَربَان: من يتجى إِسْلَامُهُمْ ومَنٍْ تاف 15 يجوز أن 
00 1 الزّكاقٍء إن كَانَ في ذَلِكَ مَصْلْحَةُ الإسْلام في أَشْهَرٍ الرُوَابتيْن””". وتَقلَ 


0 4 
أنّ حَكَمَهُمْ ؟ قَدِ انقَطم”". 


. لالا8 - 8/ا”‎ /١ وبمثله قال الشافعية. انظر: غاية الاختصار‎ )١( 
بينما يرى الحنفية والمالكية أن المسكين أسوء حالا من الفقيرء فالمسكين: هو الذي لا يملك‎ 
وشرح منح الجليل‎ ء١١94-‎ 1١١8/١ شينّاء والفقير: الذي يملك شيئًا يسيرًا. انظر: الاختيار‎ 
. الا‎ 

(؟) جود الناسخ ضبط (كاذب) و (صادق) بالرفع والنصب. وهو دليل على جواز قراءتهما بالوجهين» 
وهو الموافق لما عليه قواعد النحو والإعراب. 

() هكذا نقل المصنف عن شيخه أبى يعلى : (الاشتراط) . فيما نقل عنه المرداوي في الإنصاف ”/ 775 
اختيار عدم اشتراط كونه مسلمًا. ونقل صاحب الشرح الكبير 790/7 عن المصنف اختيار 
الاث متراط رانك قري ند 2 يختر شيئًا هنا إلا أن يكون في أحد مصنفاته الأخر. 
وهذان القولان اختياران من الرّوايتين عن الإمام أحمد في اشتر تراط الإسلام وعدمه. 
انظر: الفروع: 7/ /551» والإنصاف #/ 7784-7177 . 

(5) فِي الأصل «وعشائرهم» والصواب ما أثبتناه. انظر: الهادي: ١ه‏ . 

(0) انظر: الرّوايتين والوجهين: ١١٠١/بء‏ ”7١٠/أ.‏ 
وقد نقلها أبو طالب وإبراهيم بن الحارث» واختارها الخرقي وأبو بكر. 

() في الأصل: «ابن حنبل»» وابن مقحمة من الناسخ . 

(0) انظر: المبدع ؟/١57»‏ والفروع 577/1» والإنصاف 758/7 . قال المرداوي: «الصحيح من 
المذهب أن حكم المؤلفة باق وعليه الأصحاب». 


هد 

١ 

إنكد 
حك 


ار الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله . 

وَأمّا مُوَلفَُ المُسْلِمِيْنَ على ضُرُوبٍ : : مِنْهُمْ مَنْ لَهُ شَرَف يُرْجَى بِعَطِيْيه إسْلَامْ نَظِيْرِ. 
ومِنْهُم : : مَنْ يُشَك في حُسْن إِسْلَامِهِ ويرْجَى يعطيته ُو الإيمَانٍ مِنه والمْنَاصَحَة في 
الجهادٍ. ومِلْهم : : قَوْمٌ في طَرَفٍ بلادٍ الإسْلام إن إن أغطوا دَفْعُوا عَن المَسْلِمِيْنَ ‏ ومنهُم : 
َم إِنْ أَعْطُوا مِنهًا جَبّوا الزّكَاةَ مِمنْ لا يُمْليهًا إلا أَنْ يَحَافٌ . مَك هَؤُلَاءِ يجُوزٌ الدَفُعُ 
ِلَْهِمْ مِنَّ الرّكَاةٍ. 

وَالحََامِسٌ : ع و 0 "2 وإذَا لَمْ يكن مَعَهُمْ 
ما يدن دفِعَ لهم / "٠‏ و / بِقذرٍ مَا يُوَدُونَء ولا يُقْبَلُ قو لَهُ: أَنهُ مُكَاتِبٌ إلا بييكة» فَإِنْ 
صَدَقَهُ المَوْلَىء فَعَلَى رِوَايتيْنِ'". ويَجُورُ للسَيْدٍ أنْ يَدْهْعَ مِنْ زَكَاتِهِ إلى مُكَاتِبهء نص 
عَلَيْهِ في رِوَايَةٍ المَرْوَذِي . 

وأمًا الروَاَُ الأخْرَّى : فَالرٌقَابُ جيه جع ارق ِنّ المكَاتيينَ وغَيْرِهِمْ فَيَجَورٌ ذُ أن يَشْتَرِيَ 
مِنْ زَكَاتِه رَكبََ فيعتقَهَا إِذَا َانَتْ مِمَنْ 1 تُْتَنُ عَلَيهِ بالرّحِمء ون ا رَكَاته 
أُسِيرًا مُسْلِمَا في يّدِ المُشْرِكِيْنَ» نص عَلَيْهِ في رِوَايَةِ إِسْحَاَقٌ ؛ بن إنرَاهيه7 . 

والسايس: العْارمُونَ وهُمْ راق 

رم ؛ لإضلاح ذَاتٍ البَيِنْء فَيْدْ فَعٌ إِلَيِهِ وإنْ كَانَ غَيًا . 

وضَرْبٌ غَرِمَ؛ داري فَيُعْطى مَمَّ العَجْزِ عَنْ قَضَاءِ الذّيْنِء ولا 


يُعْطى مَعَّ الغِنّى . 
ولا يُقْبَلُ له عار إلا بيكة. قَإِنْ صَدَّقَهُ المَرِيِمُ فَعَلَى وَجهَيْن!”* قَإِنْ غْرمَ في 
له -(56) 1 
مَعْصِيَةِ لم يُذْفَعْ ِلَيْهِ حَنّى حتى يتوت 2. 


)١(‏ قال المرداوي: «لا يختلف المذهب فى ذلك» وعنه: الرقاب: عبيد يشترون» ويعتقون من الزكاة 
لا غَيْره. الإنصاف #/378 .000 

(؟) وجعلهما ابن قدامة فى المغنى 77١/1‏ وجهين لا روايتين» وكذا فى الكافى ”7"5/١‏ . 

5) فِي الأصل: يفتك. 000 عد 

(2) مسائله ١١57/١‏ (هلاه). 

(5) وهي مخرجة على مسألة المكاتب إذا صدقه سيده. انظر: المغني 7/ 2770 والشرح الكبير 
ا 

(5) وهذا هو المذهب» ل ا البركات وغيرهم ؛ لأن 
أثر الذنب يزول بالتوبة» قالتوبة تحب ما قبلها. وعلى هذا اقتصر المصنف» والظاهر: أنه 
اختياره . 
وفي المذهب وجه آخرء هو عدم الجوازء حسمًا للباب ؛ لأن احتمال العود قائم لثقته بوجود 
الوفاء . 
انظر: المغني 7/ 775» والمحرر 2777/١‏ وشرح الزركشي ٠١5/١‏ . 


ولا يُرَادُ الَارِمُ والمُحَاتِبُ عَلَى مَا يَقْضِي دَيَيَقما: 

والسّابعُ: في سَِئْلٍ اللو وهُمْ م العرَاُ الْذِيْنَ لا حَنّ لّهُمْ في الديْرَانِ يدم إِلَبِهِمْ ما 
يَكْفِيِهمْ لِعَرْوِهِمْ وإِنْ كانُوا أَغْيَاة» فَإِنْ لَمْ يَعْرُوا اسْتْرْجِعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ . وَاخْتَلَمَتِ الرُوَايَة فى 
الحَجٌء تقل عَبْدُ اللو*'' وغَيْرُهُ آنه من المُْلنَ قبع وما يج بو" أو د 
وهَذًا مَعَالفَُرَاِ وَقَلَ عَنْهُ صَالِحٌ وغَيْرُهُ : أنّهُ لا يُضْرَفُ مِنَ الزّكَاةٍ في الحَحَج”" . 

والنَّامِنُ : ابن السَيْل» وَهُوَ: المُسَافِرٌ المُقطِمُ ِهِ دُوْنَ المُنشِى للسَفَر مِنْ بَلَدِو 
قَيُغطى بِقَّدَرِ ما يُوصِلَهُ إلى لدو نص عَلَيْه. ولا يُرَادُ عَلَّى ذَلِكَء قَإِنْ كانَ سَفْرُهُ في 
مَْصِيَةٍ لم يدقع إِلَْهِ شّيع» ولا يُغطى حَنَى تَنبْتَ تَنْبْتَ حَاجَيْه» وإذًا فَضَلَ مَعَهُ بَعْدَ وُصُوْلِهِ إلى 
بَلَدهِ هِ شيع مِمَا حل أسْمرجٍ مم مِنْه . 

وَالمَسْتَحَبٌ أنْ يدقع زَكَاتَهُ | إلى جمْيِعٍ الأضتَافٍ» قَإِنِ اْنصَرَّ عَلَى جِنْسٍ وَاحِدٍ أَخْرَهُ 
في إِْدَى الروَاتينِ كن وَهِيَّ اختيّارُ شيْخِنَاءِ َالَ: لأنّ اللّهَ تَعَالَى بَيّنّ مالا الجهّاتِ 
الي تسرف ليا الرّكَاة » والأَخْرّى : لا عزيهء وَهِيَ اختيَار 0 

وَإِذًا قُلَْا لَه 4: أن يَفَْصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاجدٍ فَلَهُ أن يلها ِسْكِيئًا وَاحِدَاء كَنْ 015 : 
ا يَْتَصِرٌ فلا يُجِْيِْ / ١/ظ‏ / مِنْ كُلّ صِئْفٍ أَقَلُ مِنْ تَلَاٍْ إلا العَامِلَ» فَإِنَّ مَا ا 
أَجْرَةٌ فِيَجَوْرٌ أنْ يكو وَاحِدا . 

وَالمُسْتَحَبٌ أن تُضْرَفٌ صَدَكَتَهُ ه إلى قارب الْذِيْنَ لا تَلْزِمُهُ تمَمَتْهُمْ وإن يُقَرْقَ مرق بَيْنَهُمْ 
على كدر حَاجتم» ما من رمه لفق وَهْوَ: مَنْ يرنه مَوْضٍ أو تَعْصِيْبٍ قَلَا يَجُورُ أنْ 
يدم إل ركاه ولا كَفَارئهُ في إخدى الرَوَايتينٍ 7" وفي الْأخْرَى : يَجُودُ أن يَدْكْعَهَا إلى 
- قَارِبه إلا الوَالِدَيْنِ ون عَلَوَاء والوَّلّدَ وإ اشر 


.)98/٠١( 61١5/5 مسائله‎ )١( 

(') فى الأصل: عن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() انظر: الروايتين والوجهين /١١7‏ ب. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين /٠١١‏ أ- ب. 

(5) وزاد أبو يعلى تعليل اختياره إيضاحًا في الروايتين والوجهين /٠١١‏ ب 

() على حاشية الأصل كلمة غير مقروءة» والنص قويم بدوتها. 

(0) انظر: مسائل ابن هانئ ١١7/١‏ (067)» وأبي داود: 287 وعبد الله 504/7 )7٠١(‏ و .07١1(‏ 

(8) قيد المصنف المنع هنا بالوالدين وإن علواء وبالولد وإن سفل» والذي نص عليه القاضي أبو يعلى 
نقلا عن رواية ابن القاسم : «لا يدفع الزكاة إلى الوالدين ولا إلى الولد ولا إلى الجد ويعطي من 
سوى ذلك». انظر: الروايتين 0000 
والجدّ داخل ضمئًا في قول المصنف: «وإن علوا»» فهو شامل للجد وجد الجد. انظر المغني 
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الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


2ت ؟١١‏ 


لا يجوز للرّجلٍ دَفُعُ زَكَاتِهِ إلى زَوْجَتِِء وهل يَجُورُ لِلْمَرْأَةٍ دَهُمُ زكَامها إلى زَُوْجِهًا؟ 


عل رِوايتد زلف 
ولا يَجُوزُ دَفُ الزّكاةٍ إلى ققِرةٍلَهَا وج عَنيّ . ولا 0 الزُكَاةٍ إلى بَنِي هَاشِم ولا 
إلى مَوَالِهمْء ومَل يجوز دَفعُهَا إلى بي المُطلِبٍ؟ عَلَى رِوًا 9 قورز أنجا دوا 


صَدَقَةٍ التَطوّع » ومِنَ الوَضَايَا لِلْقُقَرَاءِء ومِنّ الور ويُخْرَجُ لمم في الكقار وَوَجهَانٍ". 

وأما الغتى المَانِعُمِنَ أَحَذٍ الزّكَاة َهُوَ فَهُوَ: أنْ يَكُوْنَ لَهُ كمَايَةٌ يه عَلَى الذوَامٍء إِمّا مِنْ تجارَة أو 

صِناعَةٍء أو أَجْرَةٍ عَقَارٍ أو غير ذَّلِكَ . فَإِنْ مَلَكَ حْمْسِيْنَ دِْهَما أو قِِمََهَا مِنَ الذّمَبِء وَهِيَ 

0 بِكِمَايَته جار لَهُ الأحَدُ في إِحْدَى الرُوَايتيْنِ ات وهم كيك 

- وتَقَلَ عَنْهُ كيَُ أَضْحَابهِ : لا لَا يَجُوَرُ لَهُ الخد ا د 

َل لزي ع ل كك عزو باب ديار أر 2 لا تَقُومٌ َِمَابَتِهِ أنه يَجُورٌ له 

أَحْذٌ الرَّكَاقٍ وكُلُ مَنْ حدم ا عَلَيِ ركاه مِنْ ذُوِي القُبَى وََيْرِجِمْ َإِنّهُ يَجُورُ لَهُ أَنْ يَأحْذَ 
منْهًا؛ لِكَوْنِهِ غَازِيًا أو عَامِلًا أو مُوَلَمًا أو لإضلاح ذَّاتِ لبن وقد تَقَدّعَ ذِكُرُ ذلِكَ . 


ات صَدَقَةِ التطوع 


تسْتَحَتُ الصَّدَقَةٌ في جيْع الأوْقَاتِء ويُسْتَحَبٌ الإكْثَارُ مِنْهَا في شَهْرٍ رَمَضَانَ مام 
الشاجات + ويُتصَدَّقُ المَّاضِلٍ عَنْ كِمَايَتِهِ وكِمَايَةِ مَنْ يُمَوْنْهُ عَلَى الدَوَامٍ» قْإِنْ خَالفَ 


2 00- 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 55/ أ. واختار رواية المنع الخرقي وأبو بكرء واختار القاضي أبو يعلى 
رواية الجواز. انظر: شرح الزركشي 517-51١/١‏ . 

(0) انظر: المغني 2019/7 والفروع ؟/ 5417 , والمبدع 2558/5 والشرح الكبير ؟/ 2/١5‏ وشرح 

. 5١6 - 5١5/١ الزركشى‎ 1 

() انظر: المغني »07١/7‏ وشرح الزركشي /١‏ 515-516 . 

(5) انظر: شرح الزركشي 717/١‏ : 

(5) لما روي عن النّبي كَل أنه قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةة ... إلى قوله: 
اتدكل أصلئ لانايس يوم إلا من ذري الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلت له 
المسألة : 
الحديث 0 الطيالسي (1777)» وعبد الرزاق »273٠٠١8(‏ وأبو عبيد في الأموال »)4٠١(‏ 
ومسلم 91/8 .)٠١9( )1١55(‏ وأبو داود ٠(‏ »© والنسائي: 88/6 و88 و45» وابن أبي 

عاصم »)١457(‏ وابن خزيمة ( ملشرف " لللشضفكة والطحاوي في شرح المعاني 218/7 وابن 
حبان (2)581 والطبراني ق فى الكبير /١4‏ (957) و(457) و(458) و( 00466 و(؟48605) 
و(46) و (4605) و (6هة) والبيهقي اا الى والبغوي (6؟67١)‏ من حديث قبيصة بن 
المخارق» وانظر: شرح الزركشي 5١18/١‏ . 
(5) المسائل لعبد الله 8/7 » ومسائل ابن هانئ ١١7/١‏ و 5١1ء‏ مسائل أبي داود: 4١‏ . 
0 انظر: مختصره 94١/١‏ - 97 . 


قَتَصَدَّقٌ نّ وَأَضَدٌ بكفْسِهِ أو بأَهله َنم وإذا ذا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقٌ بِجَمِيْع مَالِهِ نْظرَ في حَالِهِ» قن 


- 


ان يلم بن تيه / 01 و/ خسن الول ووة النفس والضَرَحَلى المسألةٍ جاو ل ذلك 
وإن لَْمْ ب يثق من نفسه بِذَلِكَ لم يَجْرْ لَهُ ذّلِكَء ويُكْرَهُ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ عَلَى الإضَائَةِ أن 


يُنْقِص نَفْسَهُ عَن الكِمَايَة الَّامَةِ . 


0م 


يَحِبُ صَوْمٌ شَهْرِ رَمَضَانَ '") برؤيَة ؤْيَةِ الهلالي”” 3 » فَإِنْ لم ير ار مَعّ الصَحَو أَكْمَلُوا عِدَةَ 
شَعْبَانَ تَلايِنَ ا ع صَائُواء قإِنْ حَال دُوْنَ مَطَلَعِهِ عَيْمّ أو 0 


. ضام يَصومُ صَوْمًا وصِيّامًا - بالكسر - واضْطامَ : إذا أمسكء هَذَا أصل اللغة في الصوم‎ )١( 
وفي الشر : إمساك عَنِ الطعام والشراب. ومن المجاز: صام عَن الكلام إذا أمسك عَنْهُّءِ قال‎ 
تَعَالَى : ف درت لِليَمَنٍ 52 (مريم : هفك أي : الومساك عن الكلام» ومنه قول سفيان بن‎ 
عيينه : «الصوم هُوٌَ الصبرء يصبر الإنسان عَن الطعام والشراب والنكاح: تركه»ء وَهْرَ أيضًا داخل‎ 
. في حد الصوم الشرعي». انظر: تاج العروس 2777/8 ولسان العرب 8/ الا‎ 

(1) لقوله عز وجل: : ؤكُيِبَ عَلَيكُمُ الصّيّام4 (البقرة: )ل ولحديث ابن عمر قَالَ : : قَالَ رسول الله 
: «بني الإسلام عَلَى خمس» شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن مُحَمّدَا رسول الله وإقام الصّلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت؟. 
أخرجه الحميدي 0/١7‏ و 2)070١4(‏ وأحمد 55/9 75و و 2٠١٠١‏ وعبد بن حميد (857)) 
ومسلم ,)1١9()0( >73 /١‏ والترمذي (5509), وأبو يعلى (88/اه), وابن خزيمه ة (4 )او 
)1848١(‏ و (5005)», والآجري في الشريعة: .٠١7‏ والطبراني في الأوسط (5770)» وابن 
عدي في الكامل ؟/ 255١‏ والبيهتي و159١‏ . 

(1) لما صح عن رَسُوْل الله يِ في وجوب الصوم عند رؤية الهلال ومنه حديث ابن عمر قَالَ: قال 
رَسُوْل الله يكل : «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فأقدروا لَهُ. 
والحديث أحخر جه الشافعي في المسند (7 6) بتحقيقنا» والطيالسي ( )ل وأحمد ؟*/ه356 
والبخاري 57/9 »)١1400(‏ ومسلم )19١800177/7‏ (8)» وأبن ماجه »)١1954(‏ والنسائي 4/ 
4 وابن خزيمة »)١405(‏ وابن حبان 2)07545١(‏ والبيهقي 5/ ٠١5-5١54‏ كلهم من طريق 
سالم بن عبد الله عن ابن عمرء به. 

(5) لأن هذا اليوم الذي احتسب مكملا لعدة شعبان ثلاثين يومّاء لا يخلو من حالين: 

١‏ أن يكون يوم شك» وقد نهى الشارع عَن صيامه» فثبت عن عمار بن ياسر كلك أنه قَالَ: 
امن صام اليوم الَذِي يشك فيه الناس» فقد عصى أبا القاسم يَل؛. 

أخرجه الدارمي :»)١789(‏ وأبو داود (7785؟). وابن ماجه :»)١5580(‏ والترمذي (585)»: 
والنسائي. ٠١١7/5‏ وأبو يعلى .)١155(‏ وابن خزيمة (5١41١)ء‏ وابن حبان (0406*) 
و(0وه8), والطحاوي في شرح المعاني ؟/١١١»‏ والدارقطني ؟//ا6١ء‏ والحاكم 2157/١‏ 
والبيهقي 1/5 . 3 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


٠١: هت‎ 


توا" لَيْلَة لثلائينَ د وَجَبَ صَوْمُ نيه رَمَضَانَ في إِخدّى الرّوَايَاتِ”"' وَهِيَ اختِيَارُ عَامّةٍ 
أَضْحابك 20 الثَايَةِ: لا يَجِبُ بعت سوه مُه“ والكَالِئَةِ: الئاس تَبَعْ انام قَإِنْ صَامَ 
ل قَإِنْ رَأَى الهلا بالكهَار : َهْوَ ْلَه المُقْبلَةِ عَلَى قَوْلٍ الخِرَقِي/"5 ٠‏ وَلَمْ يُمَرْقْ 
بسن قبل الزَّوَالٍ وبعدة» وَقَالَ شَبِخْنًا : ِنْ رَأَى قبل الزَّوَالٍ في وَل رَمَضانَ» فَهُوَ 


للمَاضيَةَ . 
وإِنْ كَانَ في آجِروء فَعَلَى رِوَايتَيْنء إِحْدَاهُمًَا: هُوَ للمَاضِيّدَ" أيْضَاء والئَانِبَ : هُوَ 
لاءة هه اال 0 1 


وَإذَا رأ الهلا أخل بَلَدِ لم جَبْعَ البلا الصُم. . ويُقْبّلُ في هِلَالٍ رَمَضَانَ عَذْلَ 
وَاجِدَ” '"» ولا يُقْيَلُ في سَائِرِ الشهُورِ إلا عَذْلَانِ. وَإِذَا صَامُوا بشَهَادَةٍ الوَاحِدٍ ثَلَائِيْنَ يَوْمَا 


-1- - أن لا يكون يوم شكء إلا أنه يسبق رمضان» وقد نبى عنه أيضًا لما روي عن أبي هريرة 
كنك أن النبي يكل قَالَ: الا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين» إلا أن يوافق ذلك صومًا كَانَ يصومه 

ا ا الشافعي (504) بتحقيقناء والطيالسي (141), : وعبد الرزاق :)77١65(‏ وابن 
أبي شيبة (0 ١7"‏ ) وأحمد 75/7 و7819 و40" وك 1١‏ وخ": ولالائ و5997 و ادو 
١‏ والدارمي »)١797(‏ والبخاري "/ 5 »)١915(‏ ومسلم 2»)51()1١0837( ١56/7‏ وأبو 
داود (ه "0777 والترمذي (785)» والطحاوي في شرح المعاني ؟/ 85» وابن حبان (9047) 
و(؟91ه8), والبيهتي ا . 

»)41- +١ : القَمّر: الغبار أو الغبرة» ومنه قَؤْله تَعَالَى : امَدجرة يومهل عا عَبرةً () يَعَنُهَا َه (عبس‎ )١( 
. (قتر)‎ "1١/17 وانظر: تاج العروس‎ 

() انظر: الروايتين والوجهين 585/ ب. 

() قَالَ الزركشي : «هَذًَا هُوَ المشهور المختار لعامة الأصحاب». شرحه 8/7 . قَالَ ابن تيمية: «وأما 
إيجاب صومه قَلَّا أصل له في كلام أحمدء ولا كلام أحد من أصحابه» لكن الكثير من أصحابه 
اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومهء ونصروا ذَلِكٌ القول». مجموعة الفتاوي 59/76 . 

(5) وإن صامه بنية رمضان لَمْ يجزثه عَنْ رمضان. انظر: المغني ”4/7 . 
وقد نسبها ابن تيمية إلى اختيار المصنف وابن عقيل وأبي القاسم بن منده وغيرهم. انظر: 
مجموعة الفتاوى 09/7٠6‏ . 

(0) انظر: المغني 8/7 - 4» والمحرر 2777/١‏ وشرح الزركشي 8/75 - ١5‏ . وقيل: إن في 
المذهب رواية رابعة: وَهِيَ استحباب صومه. 
ونسيها الزركشي إلى اختيار أبي العباس بن تيمية . انظر: شرح الزركشي ؟:/7؟17١‏ - ١‏ . 
والذي وقفنا عَلَيْهِ في مجموعة الفتاوى لأبي العباس أن اختياره من فهمه للروايات عن الإمام 
اعد لا أنها رواية رابعة. فانظر: مجموعة الفتاوى ١9/5/97‏ . 

(1) انظر: مختصره 67/١‏ . 

() من قوله: «وإن كَانَ في آخره ... للماضية» مكرر في الأصل. 

(6) انظر: الروايتين والوجهين 55:/ ب 

(9) وروي عن الإمام احي أنه قَالَ: «أثنين ن أعجب إلي». المغني */ 93 . 3 


ه6١‏ لسو ده 
قَلّمْ يَرَوا الهلال لَمْ يَفُطَرُوا0") وَقِِلَ يفطروا فإن صاموا بشهادة إثنين فطروا وَعنَهًا وَاحَذا 
وإن صاموا لإجل الغيم لمْ يفطروا. ولا يَحِبّ صَوْمُ رَمَضَا مَانَ إلا عَلَى المُسْلم البَايِغ 
العَاقِلٍ القَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِء ما الكَافِرٌ قَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ سَوَاءَ كَانَ أضْلِيًا أو مُرْتَدَاء وأمًا 
الطي قلا تمي ليده لَكِنْ يُؤْمَرُ به إِذَا أطاقَه ويُضْرَبُ عَلَيْهِ ؛ لِيعْمَادَهُ ومن َال عله بجكُونٍ 


يَجِبْ عَلَيِْ الصوْم» إن ألم الكافة ويل الشبئ وأفاق المجتوق فى آنا لكان لرة] 
ِمْسَاكُ لِك اليم وكَضاؤَهٌ في إسدَى الروَايي؛ ". والأخْرّى: لا يَلْرَمْهُمْ دَلكَ”". فَإِنْ 
طهرَتِ الحَائْض والئُمّسَاءُ ء/ ثلاظ/ أ لوي ملؤي في 


أذ 


تنا ءِ النَهَار لَزِمَهُمْ الْقَضَاءٌ ِوَايَة واد ىّ وفي وجُوب الوٍمْسَاكِ رَوَايَتَان* . 


إن نوَى المُرَاهِنُ صَوْمَ رَمَضَانَ مِنَ الليلِء كم بَلََ في ْنَا لتَرِ بالاخيلام أو اسن 
َقَالَ شَيْحا : يم ولا قَضَاء عَلَيْهِه وعِنْدِي : عَلَيْه القَضَاك"© ٠‏ كما لوْبَلَعْ في ْنا الضّلدة9" . 


وأا مَْ يجب عَلَيِهِ الصّوْمٌ ويَجِرُ عَنِ الطُيام كبر أو مَرَضٍ لا يُْجى بَفةء قلا 
يَجِبُ عَلَيْهِ الصّوْمُء و" يطعم عَنْ كل يَْمٍ م نك ا مم 0 0ع ' أو ذ ف صَاع مِنْ 


- قَالَ القاضي أبو يعلى: سنية 
كَانَ بالسماء علة أو لَمْ يكن». الروايتين والوجهين 5:/ ب 

. 45 /" انظر: المغني‎ )١( 

زفق نقل صالح وابن 01100 في اليهودي والنصرانى يسلمانء. يكفان عن الطعام ويقضيان 
ذَلِكَ اليوم» نظاهر هذا آنه وجوت القضاءة: وعلل القاضي أبو يعلى هَذًا الحكم قائلا: «لأنه أسلم 
مَعّ بقاء وقت الصيام فلزمه صيام ذُلِكَ القدر إلا أنه لا يمكنه ذَلِكَ إِلّا بقضاء اليوم كله فلزمه 
صومه كله". الروايتين والوجهين 44/ أ. 

9) نقل حنبل في الصبي يحتلم في بَعْض الشهرء لا يقضي. ويصوم فِيْمَا يستقبل» واليهودي 
والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان» فظاهر هَذًا : أنه لْمْ يوجب القضاء. الروايتين 
والوجهين 54/ أ. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 54/ أ. 

(5) انظر: المغتى "9/ ”لا . 

() انظر: الشرح الكبير / ١9‏ . 

(0) لأنها عبادة بدنية بلغ المكلف في أثنائها بَعْدَ فوات بَعْض أركانها فلزمته الإعادة ؛ لأن صيامه قَبْل 
البلوغ من باب التنفلء وَقَدْ وجب بَعْدَ التلبس بالعبادة» قَلْمْ يجزء النفل عَن الفرض . انظر: 
المغني 41١/7‏ . 

(4) زيادة الواو منا ليستقيم بها المعنى. 

(9) المُدُ - بالضم - : ضرب من المكاييل» وهو ربع صاعء ويعادل في مقاييس وقتنا عند الحنفية 
(81 5,) غرامّاء وعند الشافعية ومن وافقهم (087 7“5ر) غرامًا. 


)20 بالضم : حب القمح. المعجم الوسيط: 5/8 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
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تعر اق مير .+ 000 

وَإِذًا أَشْتسمَ- شتت هود على الأئر غرَى وَصَامَء فَإِنْ وَاقَقَ الشَهِرَ اما لد بَعْدَهُ أَجِرَأم 
إن وَافَنّ مَا لَه َم يُجِْ ١‏ 

ومن رَأَى مِلال َمَضَانَ وده كد الحَاكمْ هاده لِمهُالضَوْم؛ ورَوَّى عَنْهُ حَْبلٌ : لا 
يَلِْمُهُ الصَوْم”". قَإِنْ رأى هِلَالَ شَوَّالَ وَحْدَهُ لَمْ يَفْطز. 

والمَرِيْض إذا حَافٌ الصَرَّرَ والمُسَافِدُ اسْتُّحِبٌ لَهُمَا الفط . إِنْ صَامَا كُرَِ لَهُمَا َلِكَ 
وَأَجْرَآهُمًا. وَلَا يَجُورُ لَهُمَا أن يضرا في رَمضان عن عرة. ٠‏ ومَنْ نَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ ثُمْ 
سَافْرَ في أَنْنَاءِ الْهَارٍ جَارٌ لَهُ أنْ يَفْطنَ وَعَنّْهُ : : لا يَجوُ لَهُ إِفطَاُ دَلِكَ اليؤم9 . وَالْحَامِلٌ 
00 إِذّا حَافَْا عَلَى أَنْفْسِهِمًا أَفْطَرَنًا وَقَضَنَاا”*. وإِنْ حَانَنَا عَلَى وَلَدَيمَا أَفْطَرَنًا 

ما القَضَاءٌ وإِطَعَامُ نكن . 

وإ وى ميل لع الفخر َم أفين عله أن جنع هار ل تخ صزئة* وإ 
5 جُرْءَ مِنَّ النّهَارٍ قَصَوْمُهُ صَحِيِج 4 ٠‏ وإذ نام جع انار قَصَوْمُهُ صَحِيح "" ويَرَم 
المُعْمَى عَلَيْه القَضَاك"', ولا 2 المَجِنُونَ القَضَاءُء وَنْقَلَ عَنْهُ حَتْبلَ: أنَّ المَجَنُونَ 
يَلْرَمُهُ قَضَاءُ رَمَضَانَء وإِنْ أَقَاقَ بَعْدَ و جه 0 


. 94/7 وشرح الزركشي‎ 24٠/٠ انظر: المغني والشرح الكبير‎ )١( 

() انظر: المغني 04/7؛, والمحرر 2578/١‏ وشرح الزركشي 57/5 - 08 . 

() انظر: المحرر ١/87؟؟‏ . 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 58/ أ. 

(5) أما إفطارهما فمطلوب لقوله تَعَالَى: لمم كانت يم مَرِيًا أو عل سَمَرٍ هَمِدَّة َنْ آيَامِ »4 
(البقرة: 144)؛ ولأن حكمها حكم المريض في الإفطار والقضاء . انظر : المغني / /الا» وشرح 
الزركشي ؟//ا” . 

(1) فإن خوفهما عَلَى ولديهما خوف عَلَى الآدمي فأشبه خوفهما عَلَى نفسيهماء وإنما أوجبنا الفدية: 
228 تمر «وَعَلَ الذرت يطِيقُوت فِدَيَ 

عِسْكينِ مِسَكينَ © (البقرة: 44» وانظر: المغني */8/ا . 

00 0 حقيقة الصوم الإمساك مَعّ وجود النية» والمغمى عليه والمجنون لا نية لهماء كَمَا أن الإمساك 
ا د ود م المبيت. وانظر: المغني ”/ ”ا وشرح الزركشي 
اا 

(4) لوجود حقيقة الإمساك منه في الجملة. انظر: شرح الزركشي ١7/1‏ . 

إلى قَالَ ابن قدامة : : «النوم لا يؤثر في الصوم سواء وجد في بَعْض النهار أو جميعه». المغني نذكرة ؟ 
ولأن حقيقة النوم تختلف عن حقيقة الإغماء والجنون؛ فافترقا في الحكم. 

. نقل ابن قدامة والزركشي الإجماع عَلَى هَذًا. انظر: المغني 377/7 وشرح الزركشي ااا‎ )٠١( 

(١١)هَذِهٍ‏ الرواية الثانية لَمْ نجدها في كتب المذهب سوى الإنصاف ”/7547» وَقَدْ ذكر معها رواية - 


٠‏ #ى 


ذا أكل معنا أله كيل ؛ م بَانَ أنهُ تار فعَلَيِِ الَضاءُء وإنْ أَكَلَ شَاكَا في طَلُوعَ المّجْرٍ 
لَمْ يَلْرَمْهُ القضَاء 500 شَاكًا في غُرُوبٍ الشّمْسٍ لَزِمَهُ القَضَاه"'" / 74 و / . 


يات نكة الصّيّام 


سج« مر 


ولا يْصِحْ صَوْمٌ رَمَضَانَ ولا ء فنا جك القياء :المح لكاب لال وك يزه ل" 
وَعَنْهُ عَنْهُ في صَوْمِ رَمَضانٌ : َه ىه يه َاجدة ليع شفرف . ويحِبٌ ع تَْْنُ الي في 
مل صر وَاجِبٍ : وَهُرَ أن يَْمَقِدَ أنْهُ يَصُومٌ مِنْ رَمَضَانَ أو مِنْ كَمَارَاتِه أوفن تذرة. 
وَلَا يَحْتَأجُ أَنْ ' يَنْوِيَ فَرِيْضَة وَقَالَ ابن حَامِد : : يَجِبُ عَلَيْهِ ؤلِكَ40 وَعَنْه : 


- 


يا 

ات عن اله بد كل الزوالٍ وتغدة؛ واخْتَارَ شَيْحْنَا في «المجرد؛ أنه لا تجرئ 
نِيّةَ وَاحِدَةٌ بَعْدَ الزّوَالٍ يكم [ َه بالصّوْمٍ الشَّرْعِيٌ المُكَابٍ عَلَيِهِ مِنْ أَوَلٍ لتَارٍ ا مِنْ 
َفتٍ التي وإذا نوَى َيل الشّكَ إن كال عدا من رَمَضَانَ ُو َْضِي» وإن لم يكن هو 
نَفْل لْمْ يُجْرْهٍ حَنَى يَقْطعَ بأنْهُ عَدَا صَائمْ هن رَمْضان0 “» وَعَنْهُ: : أنْهُ يُجْرِيْهِ ذْلِكَ مِنْ 
ا" ومَنْ لو الْخْرُوجٌ مِنَ الصّيّام بَطلَ 0 


: لا يَجِبُ 


- ثالثة ولعل هذه الرواية مخرجة عَلَى نقل حنبل عن الإمام أحمد في الصبي يحتلم في بعض 
الشهر لا يقضي ويصوم فِيْمَا يستقبل. انظر: الروايتين والوجهين 54/ أ. 

)١(‏ وإنما اختلف الحكم في المسألتين تبعًا لاعتبار الأصل في كل منهماء فإن الأصل في المسألة 
الأولى بقاء الليل وهو وقت أبيح ف فيْهِ الإفطار قَلَمْ يجب عليه شيء بمباشرة فعل مباح . 
والأصل في الثانية بقاء النهارء وهو وقت أرجب الشارع فيه الصيام فلزمه بالفطر فيه القضاء دون 
الكفارة 0 العدم وجود معنى التعمد مِنْه وا للّه أعلم. 

زفق لأمها عبادة تنجدد بتجدد وقتها فوجبت النية لكل وقت كمَا في الصّلاة. 

لي لو فجازت كما لَوْ نوى كل يوم في ليلته. انظر: 

زفق انظر: المقنع : نس والمغني والشرح والكبير /24”> 5 

(5) انظر: المغني 31 والمبدع خم 

(1) نقل الأثرم عنه في يوم الشك: لا وجزيد ]له بعزيئة عل الدالق زنشنانة: 
واختارها القاضي أبو يعلى وأبو بكر وأبو حفص وابن عقيل والأكثرون. انغلر: الروايتين 
والوجهين - 5:6/ ب وشرح الزركشي 6/1 . 

() نقل المروذي عنه : إذا حال دون مطلع الهلال غيم صام ذَلِكٌ اليوم» فقيل لَهُ : يصومه عَلَى أنه رَمَضَان؟ 
قَقَالَ: نحن أجمعنا عَلَى أن نصبح صيامًا وَلَمْ يعتقد أَنْهُ من رَمَضَان فَهُرَ يجزينا. واختار هذه الرٌوَايّة 
الخرقي في شرح المختصر. انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين 45/ ب» وشرح الزركشي ١9/7‏ . 

(4) وذهب ابن حامد من أئمة المذهب إلى أنه لا يفطر ؛ لأن الصوم عبادة يلزم المي في الفاسد 
منهاء قلا تفسلد بنية الخروج مِنْهَا كَمَا في الحج . المغني ملاعم وشرح الزركشي /241> . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
م6١‏ - 


بات م مَا يُفْسِدٌ الصّوْمَ وما يُؤْجِب الكَمَارَةٌ 

ومن أكلٌ أو شَرِبَ أو اسْتَعطٌ7" أو اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلٌ إلى جَوْفِهِ أو قَطَرَ في أده 
فَوَصَلَ إلى دِمَاغِهِ أو دَاوَى المَأْمُومَة”": أو الجَائِة"" بِمَا يَصِلُ إلى جَوْفِهِء أو اختفّنَ» 
1 احتَتجم؛ أو حَيجم”, أو اسْتَقَاء©» أو اسْتَمْتى ذَاكرَا للصّوْم عَالِمًا بالنّحْرِيُم بَطَلَ 
صَوْمُهُ وغلئه أن يفيك بق يوم ويقضني» وإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا أو جَاجِلا بِالتّحْريِمِ أو 
مُكْرَهَا لّمْ يَبُطن صَرْ ا 

وذ فر في إخلئله أو ار إلى لق بَاتٍ أو عبار أو أَصْبَحَ وفي فَمِه طَعَامٌ فلَمطَه 
لَمْ طن صَوْمُهُ . وإِنْ تَمَضْمَضٌ أو اسْتَْضَقَ فُوَصَلَ المَاُ إلى جَوْفِِ لم ينَطن 0 
َادَ عَلَّى الثلاثِ فِنِهِمَا أو بَالَمَ / 4 ظ / في الاسْيئْشَاقٍ فَعَلَى وَجْهَينٍ 00 

وإِذا طَلَعَ عَلَيْهِ المَجِرُ وَهُوَّ مُجَامِعٌ فَاسْتَدَامَ» فَعَلَيْهِ المَضَاءٌ وَالكَفَارَةٌ وإِن رع عَ فَكَذَلِكَ 
أَيِضًا عَلَىَ قَوْلِ ابن حَامِدٍ وشَّيِخَِا"'» وَقَالَ أبو حَفْص: ا َضَاءَ ولا كََارَهَ عَكيه20©, 


)١(‏ السَعُوط والصّعُوط: اسم الدواء يصب في الأنف. لسان العرب 7/ 7١5‏ (سعط). والمراد هنا: 
أن يدخل شيئًا في أنفه دواءً كان أو غيره. 

)١(‏ هِيَ جرح يصل إلى أم الرأس» قَلَا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة تحيط بالدماغ تدعى : «أم 
الرأس» . انظر: الفائق في غريب الحديث 2057/١‏ والنهاية 258/١‏ ولسان العرب 7١7/7‏ . 

() هِيّ الطعنة الْتِي تصل إلى الجوف. انظر: غريب الحديث للخطابي 2378/7 والفائق 275147/١‏ 
ولسان العرب 275/9 والمطلع : ينظ * 

(4) لقول رسول الله كل: «أفطر الحاجم والمحجوم؛ 
رَوَاهُ عَبّد الرزاق (7؟2)1/67 5 ؟/ 25:56 والترمذي حقففة وفي العلل الكبير »)5١4(‏ 
وابن خزيمة )١975(‏ و(1955١)»‏ وابن حبان (075175), والحاكم 2458/١‏ والبيهقي 4/ 2454 
من حديث رافع بن خديج. 

(5) أي: حاول إخراج القيء من جوفه متعمدًا. انظر: الشرح الكبير 78/7 . 

(0) انظر: المغني ”248/7 وشرح الزركشي ؟/ل/اا - 58 . 

0) لأن المفطر وصل إلى جوفه من غير إسراف ولا قصد فأشيه ما لَوْ طارت ذبابة إلى حلقه» ففارق 
حالة المتعمد. وانظر: المغني ”54/7 . 

(8) أحدها: يفطر ؛ لأن النّيَ يل بى عَنْ المبالغة حفظًا للصومء فدل ذَلِكَ عَلَّى أَنْهُ يفطر بهوء ولأنه 
وصل بفعل منهي عَنْهُ فأشبه التعمد. 
والثاني: لا يفطر به ؛ لأنه وصل من غَيْر قصد فأشبه غبار الدقيق إذا نخله. المغني "/ 44 . 

(9) انظر: المغني 57/7 . 

)٠١(‏ قَالَ ابن قدامة : «وهذه المسألة تقرب من الاستحالة» إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر عَلَى وجه 
يتعقبه النزع من غَيْر أن يَكون قبله شيء من الجماع» قلا حاجة إلى فرضهاء والكلام فيها». 
المغني ”537/7 . 


١8‏ بيست 


وإِذَا جَامَعَ في الفْرْجٍ بَطلَ صَوْمُهُمَا سَوَاءَ كَانَا ذَاكِرَيْنِ مُخْتَارَيْنِ أو نَاسِبَيْنِ مُكْرَهَيْنِ اما 
الكَمّارَةُ [فإِنمَا]”" تَلْرَمُ الرَجُلَ مَعَ زَوَالِ العُذْرِه وهل يَلْرَمُهُ مَمَ مَعّ الإكُرَاو وَالئْمْيَانِ؟ عَلَى 
ديشيو . وأمًا اد لد ديا الكفَارَُ مَعَ العُذْرِء وهل لها مع المطاَعة؟ على ' 
رِوَايتَين” ". وثَقَلَ عَنْهُ ابن القَاسِم : كُلُ أمر عُلِبَ عَلَْهِ الصَائِمُ َلَيِسَ عَلَيِْ قَضَاءُ ولا 
عَْدْه». وهَذًا يَدْلُ عَلَى إِسْنَاطٍ لقَضَاءِ وَالكَفّارَةِ مَعَ الإِْرَاهِ والنّْيَانِ. وإِذّا بَاشَرَ دُرْنَ 
القَْج أو قَبْلَ أو لَمَسَ أو كَدْرَ النْظَرَ قأمنى» ا وفي الكَمَارَةٍ اقان0©. 

وإِذّا أَوْلّجَ ذ في عَنمَة فعاته القضاء :.وقن الككازة وَجِهَاة عا على الضزة . وَإِذّا لممس 
َأمَذَّى قَعَلَيْهِ القَضَاك" . 

ذا فكرَ فَأَْرَلَ لم يفُسذ صَوْمُة وَكَالَ أبو حَفْص البَرمَكِي: : يفسدٌ. وإِذا جَامَعَ في 
يم رَأى الهلال في َيل وردْث شَهَائه ٠‏ فَعَلَيْهِ المَضَاءُ والكَمَارَةٌ وإِذا نَوَى الصَّيّامَ في 
سَمْرِه م جَامَعَ٠‏ َفِي الكَمَارَة روَايعَان* '. فَإِنْ جَامَعَ وَهُوَ صَحِيْحَ ثم مَرضٌ أو جُن في 
نا اليوم لَمْ تَسْقْطٍ الكفَارهُ عَنْهُه وإِذّا وَطَِ ثُمْ كَمْرَ ثُمْ م عَاد وَل في يَوِْهِ زمه كفا 


كمع 


اي نمل عله مد كته وَذَلكَ إذا أضبح لا ينوي الضيَام أو أكاء ثُمْ جَامَعَ فَإِنْهُ 


)١(‏ فى الأصل «فإنهما» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 47/ أ. 

(2 انظر: الهادي: 55.» والمغني ”/لاه . 

(5) انظر: المغنى 88/7 .220 

(5) انظر: الروايتين والوجهين47/ أء والمغني7/ 251 والمقنع: 254 والمحرر١/‏ 77» والشرح 


. 5١ الكبير”/‎ 

زقف4 انظر: الروايتين والوجهين/ا2/ أ والمغني 255/7 والمقنع : 06 والمحرر١/ 77١‏ والشرح 
الكبير”/ "١‏ . 

49 0 خارج تخللته الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني» وفارق البول بهذا. انظر: المغني 
28/7 . 

(4) واختارها ابن عقيل ؛ لأنّهُ استحضر التفكير بإرادته» فيكون داخلًا تَحتَ اختياره. أنظر: المغني "/ 
8 . 

(4) الأولى: تجب عَلَيْهِ الكفارة. فنقل مهنا عَنْهُ في المسافر أُنّهُ قَالَّ: إذا نوى الصيام فواقع وجب عَلَيْه 
القضاء والكفارة. 


فظاهر هَذَا المنع ؛ لأن الرخصة حصلت لما تدعو الحاجة إليه من الطعام والشراب. 

الثانية : لا تجب عَلَيْهِ كفارة. فَقَالَ ابن مَنْصُوْر: قُلْتُ لأحمد: قَالَ الزهري: يكره للمسافر أن 
يجامع امرأته في سفر نهارًا في رَمَضَانْء فَلَمْ ير به بأسَا في السفر. 

فظاهر هَذَا الجواز ؛ لأن من جاز لَهُ الفطر بالأكل جاز لَهُ بالجماع كالمتطوع والمريض. وصحح 
ابن قدامة الرُوَايَة الثانية. انظر: الروايتين والوجهين 47/ بء والمغني 57/9 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
لحت 5٠‏ وت حصت حون 7077:1721 فكت 9733717771771 نه از عو 77723 22052 و جاتو رو يلوا لس ا 72 7 :2735777127 112520075057 


مُّهُ الكَفَارَةٌ . ٠‏ وإذًا جَامَعَ في يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَجَبّتْ كَفَارَتَانِ في اخْتيَارٍ شَيِْنَا وابنٍ 
مِدِ'2. وَقَالَ أبو بَكرٍ: ْم كفا واد حِدَة7" . 
كأ لجع عل اليب ٠"‏ َيحِبُ عَلَيْهِ عن ْقُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةِ سَلِيْمَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِذْ صَامٌ 
شَهْرَ يْن مُتَتَابِعَيْن » قن لَمْ يَسْمَطِمْ فَِطْعَامُ سَِينَ 5 نا جد قَطلءٌ 1 وَعَنْه : 
لها على لين الب اليم 0 بها كَفْرَ / اوم اي 
يَابُ مَا يك رَهُ وَمَا يُسْتَحَبٌ يُسْتَحَبُ وحُكُمُ القَضَاءِ 
عره لعن عزك- القبلة. شهو ل ومن لا َوِكُ سَهوَتهُ عَلَى 
رِوَايتَينِ”"2. ويْكْرَةُ لِلصَّائِم مَضْعْ العِلكِ: وهو الموعياة9؟ واللتان؟ الذي كلما مَضَنَةُ 
قوم قي فَأَما ما يحل نه أَجَرَا قلا يَجُورُ لَهُ مضعُةء ومَتَى مَضَعَهُ وَوَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ 
01 . ويُكرَهُ َهُ السْوَاكُ : 0 بَعْدَ الرَّوَ 3 وَعَنْهُ : 0 وهَل يُكْرَهُ الْسوَاكُ 
ِالعُوْدٍ الرّطب؟ عَلَى رِوَ ا 00 


)١(‏ قَالَ أبو يعلى: ا ار اير ابن حامد] -: عَلَيْهِ كفارة ثانية» وهو أصح». 
الروايتين والوجهين 517/ ب 

(0) هَذَا اختياره في كتابه العف انظر: الروايتين والوجهين /5/ بء ا يف5 وشرح 
الزركشي 0 

() انظر: مسائل عَبْد الله ”50/1 (للمم). 

(5) في إحدى الروايتين» وعنه: أنها لا تسقط ؛ لأنها وجبت فى ذمته قلا تسقط بالعجز كسائر 
الكفارات . انظر المغنى: 59/7 . ١‏ 

(5) هكذا نقل عنه ابنه صالح . فانظر: مسائله: .٠١7‏ ومسائل عَبّْد الله ؟/ 91 (887)» والروايتين 
والوجهين /ا/ ُ. 

(6) انظر: الهادي: 56. والشرح الكبير ”/ 5لا - هل . 

فق الموم - بالضم -: الشمعء وأحده : مومة» أصله فارسي معرب . انظر: لسان العرب "25 
وتاج العروس ٠/4‏ ا (موم). 

)2 هُوَ في الأصل نبات يدعى (الكُنْدُر) يفرز صمعًا يستعمل ك: علك» قال صاحب «معجم مَئْن 
اللغة» في (كند): «(ضرب من العلك أو هُوَ اللبان» . انظر: : معجم مَنْن اللغة 11/6 ٠١‏ (كند) 
والمعجم الوسيط: 8١5‏ (لبن). 

(9) وفي المذهب وجه آخر: أنه لا يفطر ؛ لأنّهُ لَْمْ ينزل مِنْهُ شيء ومجرد الطعم لا يفطر. انظر 
المغني 57# . 

2571/5 نقلها الأثرم وابن مَنْصّوْر وعبد الله وصححها الْقَاضِي أبو يعلى . انظر: مسائل عَبّْد اللّه‎ )٠١( 
والروايتين والوجهين 54/ أ.‎ 

)١١(‏ نقلها ابن هانئ. انظر: مسائله »١٠ /١‏ والروايتين والوجهين 54/ أ. 

(١١)انظر:‏ مسائل ابن هانىئ ١/٠٠ء‏ والروايتين والوجهين 54/ أ. 


أحمد بن محمد ين حنيل الشيبانى 


كو عسشراء )0 # إلى 2 ( رس رو كع ظٌّهة راد اموع 6رم1مرم لت 
ل ل ل 
فَعَلَى وَجْهَيْنَ ". ويكْرَهُ أن يَذُوقَ الطَعَامَ» فَإِنْ فَعَلَ فَوَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ أفطرٌ". 
0 2 عبيل ل وده ا ح:. .وده 5: ك؟ ىه #أعشى. ,|" بى(2) 
ويسبعي أنْ يئر صَوْمَهُ عَنِ الكذزب والغيبة والشنمء فإن سيم فليقل: إني صا ٠.‏ 
2-26 جه مرءع 6 5 يه مم اس 25 .مريووه» اله أسرك. لثني ثيه 26 
ويُسْتَحَبٌ له تَعْجِيْلٌ الإفطار إِذَا لْحِقّ غُرُوبَ السّمْسء وتَأَجِيْرُ السَحُوْرٍ ما يَخش طلوع 
المَجِرِ””“. وَيُسْتَحَبٌ أن يُفْطِرَ عَلَى الثَّمْرِء فَإِنْ لَمْ يَجِذ فَعَلَى المَاءِ"2. ويُسْتَحَبُ أنْ 
يَذْعْوَ عِنْدَ إِْطَارِه بِمَا رَوَاهُ أنْسّ أن الي كله كَالَ: (إِذّا صَامَ أَحَدُكُمْ فَقَدْمَ عَشَاءُ كَلْيَفُ : 


دآآذ1ظ6 


يسم اللو اللْهُمٌ لَكَ صِمْتٌء وعَلَى رِرْقِكٌ أَفْطرْتُ» سْبْحَائَكٌ وبِحَمْدِكَء اللْهُمّ تَقَبّلْ منًا 


)١(‏ لحديث عَائْضَة وأم سلمة - رضي الله عنهما -: أن النبي كل كَانَ يدركه الفجر وَهُرَ جنب من أهله 
أخرجه مالك (7/45)» وابن أبي شيبة (لا/ا4601): وأحمد ١5/59 7١١/١‏ و ٠١#"‏ و5184 و 
9 و8 0” و #الاء والبخاري 78/5 (15560) و 5٠‏ (1981) و(195).: ومسلم ١"0//8‏ 
)١١١9(‏ و 8؟١ )١١١9(‏ (48/)ء وأبو داود (5784)». والنسائى فى الكبرى (9479؟) 
و(1970): وابن خزيمة :»)3١11(‏ والطحاوي في شرح المعاني ٠١5/7‏ وفي مشكل الآثار 
(65» وابن حبان (/541"؟) و (584*) و(75484)» والطبراني في الكبير "7؟/ (08481)ء 
والبيهتي 1/5 . 

(5) قَالَ ابن قدامة: «فإن جمعه ثُمّ ابتلعه قصدًا لّمْ يفطره ؛ لأنّهُ يصل إِلَى جوفه من معدته أشبه إذا لَمْ 
يجمعهء وفيه وجه آخر أنّهُ يفطره ؛ لأنهُ أمكنه التحرز مِنْهُ». المغني / 0+ - 4١‏ . 

() انظر: المغني والشرح الكبير 54/7 . 

(4) لحديث أبي هُرَيْرَةَ كلك يبلغ به النبي يَلِ: «إذا أصبح أحدكم صائمّاء فَلَا يرفث ولا يجهل» فإن 
امرؤ شاتمه أو قاتلهء فليقل: إني صائمء إني صائم». أخرجه الشافعي في السئن المأثورة 
(546؟)ء والحميدي 2)٠١١5(‏ وأحمد ؟/ 49 ولاه؟ و 4560, ومسلم )١101(1١50/#‏ 
(2» والنسائي في الكبرى (7579)» وأبو يعلى (5775). 

(6) لما روي عن أبي عطية» قَالَ: دخلت أنا ومسروق عَلَى عَائْشَة كَقَالَ مسروق: رجلان من 
أصحاب رَسُوْل الله يق أحدهما يعجل الإفطار ويعجل المغرب» والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر 
المغرب ؟ قَالَتْ: من الَّذِي يعجل الإفطار ويعجل المغرب ؟ قَالَ: عَبْد الله قَالَتْ : هَكَذَا كَانَ 
رَسُوْل اللّه يك يفعل. أخرجه أحمد 2548/5 ومسلم )1١44( ١١/7‏ (2)44 وأبو داود 
(5765)ء والترمذي ,)7١7(‏ والنسائى ١54/١‏ . 

(1) لحديث سلمان بن عامرء يبلغ به النبي كَل قَالَ: «إذا أفطر أحدكم فليفطر عَلَى تمرء فإنه بركةء 
فإن لم يجد تمرًا فالماء» فإنه طهور؟. 
أخرجه الطيالسي .)١١48١(‏ وعبد الرزاق (070417)» والحميدي (477)» وعلي بن الجعد 
(155١5؟).‏ وأحمد 4 و 164ء والدارمي »)١17١8(‏ وأبو داود (17060؟)» وابن ماجه (1599) 
و(1845١)»‏ والترمذي (164) و(546).» والنسائي في الكبرى ,»)77”7٠0(‏ وابن خزيمة :)7١51‏ 
وابن حبان (7016)» والطبراني في الكبير (519) و(1145) و (51948) و(5147)» والحاكم 
١١؟؛.‏ والبيهقي 558/4 و 574., والبغوي )١1584(‏ و(787١).‏ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
يديل د 


إِنَكَ أَنتَ الس 7 العلنة غ10 , 
ويسْتس * تفن اكان ي تقار رشان ولا يسور تاخيه القضَاء إلى رَمَضَانَ آخرٌ مِنْ غَيْرٍ 


عُذْرِ قَِنْ أَخْرَهُ لَزِمَهُ أن يَقضِيّ ويْطْعِمَ مَعَ كُلّ يَؤم 0 إن أَخْرَ القَضَاءَ حَتّى 
مات ا ل وإِنْ كَانَ التأحير ئيرُ لِغَيْر 


- 


0 عَنْهُ لكا" يه يوم كينا ولا يَِامُ عل عَنْه. وإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أذْرَكَهُ رَمَضَانُ آحْرُ 


حت أن ل يَوْم فَقِيْرَيْنٍ 1 


ءا ا 0 عَنْهُ المَوْلّى* , 
قَِنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صَلَاةً مَنْذُورَةٌ» فَهَلْ يَفْعَلْهَا عَنْهُ الول أم لَّا؟ عَلَى رِ وَايتين”". 


)١(‏ الحديث رواه الطبراني في الأوسط (07659, وفي الصغير (845)»: وفي الدعاء (116) ومن 
طريقه بو تيم في أخبار أصبهانء ولفظه في كتاب الدعاء: «بسم الل الهم لك صمت» وعلى 
رزقك أفطرت» تقل مني إِنْكُ أَنْتَ السَمِيعٌ العليم». وسنده ضعيف جذاء داود بن الزبرقان 
متروك» وإسماعيل بن عَمْرو ضعيف . وضعف إسناده الهيئمي في المجمع ؟/ 2.155 وابن حجر 

فى التلخيص 5١١5 /١‏ ط شعبان» 555/7 ط العلمية. وانظر: إرواء الغليل 54/ل/ا” . 

(1) قَالَ إسحاق بن إبراهيم : سألته عن قضاء رَمَضَانَء وَقَدْ توالى عليه رَمَضَان آخر ؟ قَالَ: «أما في 
التفريط يصوم هَذَّاء ويطعم عَن الآخرء مكان كُلَّ يوم نصف صاع». مسائل الإمام أحمد رِوَايَة 
إسحاق ١/154ء‏ وانظر: المغني 47/7 . 

() قَالَ أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل» قَالَ: لا يصام عن الميت إلا في النذرء قَالَ أبو داود: 
قُلْتّ لأحمد: إذا كَانَ الرجل ؟ قَالَ يطعم . مسائل الإمام أحمد ررَايّة أبي داود: 1ه وانظر: 
المغني والشرح الكبير */ 47» وشرح الزركشي 4١/7‏ . 

(5) هَذَا ما اختاره المصنف. وأشار إليه ابن قدامة» وتايعه عَلَى اختياره هَذَّا صاحب التلخيص وأبو 
البركات ابن تيمية ؛ لأن موت المفرط في القضاء - مع عدم التأخير - يوجب كفارة» والتأخير 
بدون الموت يوجب الكفارة» فإذا اجتمعا وجبت كفارتان. انظر: المحرر 2771/١‏ والمغني 
*/ 85 » وشرح الزركشي ”57/7 . 
وهناك وجه آخر في المذهمب (رَقتِلَ: بن رِوَايّة): أنه يجب عليه إطعام فقير واحدء قَالَ 
الزركشي: «وهو ظاهر إطلاق أحمد في رِوَايَة المروذي» والخرقي والقاضي والشيرازي 
وغيرهم». وصححه المرداوي وغيره. انظر: : شرح الزركشي بال والإنصاف نارف" 

(0) ودليله ما روت عَائْشَّة كلها أنها سألت رسول الله يكلِ: «من مات وعليه صيام؛ قَالَ رسول الله 
يكلهِ: «يصوم عنه وليه». أخرجه أحمد 54/7» والبخاري "/ :.)١9067(55‏ ومسلم */ ١68‏ 
.)١1657( )١1١50(‏ وأبو داود (0٠٠1؟)‏ و(7311)» والنسائى فى الكبرى (75919)» وأبو يعلى 
4410) و(4071) و(7007)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2)057410 وابن حبان 
(574).» والدارقطني في السنن ٠١146 /7١‏ والبيهقي في السنن 5/ 7580 و 2774/7 وفي مَعْرفَة 
السنن والآثار 2»)8871 والبغوي في شرح السنة (17/7/7). 1 

(1) انظر: الهادي: 207 والمقنع: 57» والمبدع */594» والفروع / لالاء والإنصاف / ٠78ء‏ 
وكشاف القناع 775/5 . 


أحمد بن محمد بن حنيل الشيبانى 


يلجل 


يَابُ صَوْمٍ النْدْوْرٍ والتَطوُع / 87 ظ / 

ومَنْ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ ينه ينهء كَلَمْ يَصْمْهُ لِمَيرٍ عُذْرِء فَعَلَيِهِ القَضَاءً وَكَفَارَُ يَمِيْنِء وإن لَمْ 
يَصْمْهُ لِعذْرٍ كَالْمَرَضٍ ولخووء عَلَيْهِ القَضَاُء وفي الكَمّارَةٍ رِوَايَان"”"©. فَإِنَّ صَامَ َبْلَ 
الَّهْرِ الّذِي عَيَْهُ لَمْ يُجَزِو1". فَإِنْ جُنّ + جَيْعَ الشّهْرٍ المُْين لَمْ يَلْرَمْهُ نْهُ الققضاك©؟ . 

ذا نذرَ أن يصُوْم يوم م يَقْدُمٌ قُلَانٌ» نا َذْرٌ صَحِيْحٌ 0 ا 
وَالنَادْدُ مُْمْسِكُ لَرِمَهُ صِيَامُ ذلك الوم ويَقضي ل :آنه له يلدقة إلا صَِامُ 
ذَلِكَ اليم س . فإِن كانَ ار كذ أل في دَلِكَ ايوم ؛ 5 ا الك في إشدىا 
الروَاعينِ©©2. والأَخْرَّى: لا يَلرَمهُ د شي شيع ". قَإِنْ وَاقْقَ قُدُوْمُهُ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ لَزِمَهُ 
القَضَاءُء وَقَالَ الجْرَقِيُ : لا يَلْرمُهُ شَى 

ل مي رز لين َقَلَهَا أبو طالب" وتَقَلَ 
حَنْبلَ : أنه يُكَفْرُ مِنْ غَيْر قَضَاءِ” "© وَهُوَ الصَّحِيْحُ عِندي277 , قل مها لاما َل على أنه 
[إنْ]””"'صًا له أنه لايَصِحُ صِيّامُيَْمَي العِيْدَيْنَ”*"©» وأيّام 


)١(‏ في الأصل: «روايتين». 

(؟) انظر: المغني */ 59*. والهادي: 05 . 

() انظر: المقنع: 2775 والمغني ,759/١١‏ وشرح الزركشي 578/54 . 

(5) لأنه خرج عَنْ أهلية التكليف قبل وقت النذر أشبه ما لَوْ فاته» . الشرح الكبير 754/١١‏ وانظر: 
المقنع: 77 . 

(6) انظر: المغني ”/ 25*7٠‏ والهادي: 5ه . 1 

(1) وهذه رِوَايّة كل من أبي طَالِب والأثرم وصالح والمروذي» وَهِيَ اختيار الخرقي . انظر: الروايتين 
والوجهين 6 /ابتب 

بعلي رواية! عند بن بون ادليه ارا له لين علي فلي ؟لأن اليوم معدوم . الرُوَايتينٍ 
والوجهين /5١94‏ أ. 

(4) مختصر الخرقي: *15ء وانظر: شرح الزركشي 555/5 . 

() نقل أبو طالِب: «فيمن نذر أن يصوم شوال فصام إلا يوم الفطر يصوم يومًا مكان يوم الفطرء ويكفر 
كفارة يمين». الروايتين والوجهين /١١١‏ أ. 

.ُ /6 نقل حتبل : دلا يضوم فكت قن بحن ة: الروايتين والوجهين‎ )١( 

)١١(‏ ومن قبله صححها شيخه أبو يعلى. انظر: الرُوَايئَيْن والوجهين /5٠١‏ أ. 

() زيادة يقتضيها السياق. 1 

لَمْ نقف عَلَى هَذِهِ الرَوَايَةء وذكرها المرداوي من غير عزو لمهئا. انظر: الإنصاف 15/١١‏ . 

)١5(‏ لما صح عن أبي سعيد الخدري كك : «أن رَسُوْل الله يلِِ نمى عن صيام يومين: يوم الفطر 
ويوم النحر». أخرجه الطيالسي (75757), وأحمد */47., والبخاري 68/7 2)١441(‏ ر 
“*/ 16 (87509) (51١)ء‏ وأبو داود (5410)» والترمذي (2»0717 والبيهقي 5/ 2741 وانظر في 
ذلك : المقنع: 277 والمغني 247/7 وشرح الزركشي 50/7 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
دح ١١١ ١‏ 


التشْرِيْقٍ تفل" وما صَوْمُهُمَا عَنِ الفَرْض فَقَد بينَا أن في العِئدَيْنِ وأيَام الهْرِيْقٍ اتن 
ِخْدَاهُمًا : يَصِحُ» والأُخْرّى : : لايصخ”". 

ومُسْتَحَبُ لِمَنْ ضَامَ رمَضَانَ أن يثيِعهُ بت مِنْ شَوَالٍ وإن رما 20 
عَشْرٍ ذِي الحِبةَء وآكَدمًا ايوم م التَرْويَةٍ وعَرَقَةِ؛ إِلَا أَنْ يَكُوْنَ حَاجاء فَيَكُونُ الأَفْضَلْ لَهُ 
الفِطرُ؛ لِيَتَقَرّى عَلَى الدّعَاءِ. ويُسْتَحَبُ َو عَشْرٍ الغدره وَآكَدُهَا تَاسُوعَاءُ 
وعَاشُورَاءٌ. ويُسْتَحَبٌ صِيَّامْ الأيام ايض مِنْ كُل شَهْرِهِ وصَومُ م الاين والْحَمِيْس . 
وصِيَامٌ دَاوٌدَ كان يَصُومُ يَوْمَا ويم ا" 


ويُكرة صو م الذْرِء قَالَ أخمذ كانه :وَهُوَ أَنْ يُدْخْلَ فبه يَوْمَي العيد دين يام 
التشْرِيْقٍ! " . ويُكرَهُ َه الوِصَالُ في الصومء واسْتقبَالَ رمَضَانَ باليَْمٍ واليَوْمَيْنٍ . ويكدة إِْرَادُ 
رَجَبَ بالصّوْمِ» نْص عَلَيْ» وفي رِوَابة حَتبَلٍ: ويكْرَه إفْرَادُ يُوم الْجمْعَة*) ويوم الشَبْتٍ” 


)١(‏ والعمل عَلّى هَذَا عِنْدَ أهل العِلْم لما ورد من آثار في كراهية صيام أيام التشريق» منها: حَدِيْتْ عقبة 
ابن عامر قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله يلِ: «يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» 
وَهِيَ أيام أكل وشرب». أخرجه ابْن أبي شيبة ( » وأحمد 167/5ء والدارمي ))١09/1/١(‏ 
وأبو داود (5514؟)» والترمذي (777): والنسائي 0/ 27507 وابن -خزيمة »)2351٠١(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (975؟2)1 وفي شرح المعاني ؟/ 1/١‏ وابن حبان (207701 والطبراني 

في الكبير 24٠7/11‏ وفي الأوسط (75094). والحاكم 2574/١‏ والبيهقي 2598/5 والبغوي 
(11/945)ء وانظر في ذُلِكٌ : المغني / /91 والمقنع : : “الال وشرح الزركشي 08/7 . 

(5) نقل المروذي: «إذا لَمْ يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق» أرجو أن لا يكون به 

يأس َلَر أفطر وكثر رجوت"»؛ قال أبو على افظاهر هَذَا جواز صومهما عَنِ النار: 


الأحاديث عَنْ سال ل كله أنا أيام أكل وشرب». 
قَالَ أبو يعلى: «فظاهر هَذًَا أنّهُ رجع عَنْ قوله بالجواز». الرُوَئَْنِ والوجهين 44/ أ-ب» 
والمقنع: 55 . 1 


() انظر: مسائل الإمام أحمد (رِوَايّة عَبْد الله) ؟/ 2.77١‏ و (رواية إسحاق بن هانى) ١5/١‏ . 

(5) قَالَ أبو داود: قُلْتُ لأحمد إِذًا كَانَ الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق الجمعة؟ قَالَ: لَا بأس 
إِنْمَا كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرّجل» مسائل الإمام أَخمّد برواية أبي 
داود :4 وانظر :رواية إسحاق: ١77”‏ . 

(5) استدلالًا بحديث الصماء أخت عَبْد اللّه بن بسر أن رَسُوْل اللّه يل كَالَ: «لا تصوموا يوم السبت 
إلا فِيْمَا افترض الله عليكم» فإن لَمْ يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه». 
أخرجه أَحْمّد 2718/5 والدارمي (167). وأبو داود »)557١(‏ واين ماجه (55/ا١م)2‏ 
والترمذي (0755: وابن خزيمة »)75١1775(‏ والنسائي في الكبرى (2»)7777 والطبراني الكبير 
14أ1) والمزي في تهذيب الكمال معار 1 وأخرجه عَبْد بن حميد (05:4)» والنسائي 

في الكيرى (171؟)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ »4٠‏ والحاكم /١‏ 570» والبيهقي - 


ته الاسسممسصجحعحعع ‏ اح صصح 511 0 2 1" 1١‏ 


ديم التيرُورد! ' وَيُوم المِهْرّجَانٍ” '" ويوم الشَّكُ”" بالصّوْم إِلَّا أن يُوافِقَ عَادَةَ / 47 و / 
هُ. ولا يَجُورْ لِمنْ عليه صَومٌ فَْضٌ أن يََطَوْعٌ بالضُوْمٍ في إخدى الرُوَابئينِ. والأخْرّى 
يجو ومن دحل في صَوْم تطوع أو صَلاةٍ تطوع استحب له إمَامهاء ٠‏ فإِنْ خَرْجَ مِنْهَا لَمْ 
يلْرَمْهُ القَضَاء! ". ومَنْ دَحْلَ في ِجٌ تَطوُع أو عَمْرَةٍ تطوع لَزِمَهُ إنْمَامُهَا » فإِنْ أَفْسَدَهَا أو 
زات رفت الحح فل يارقة القصاء؟ على ر اي 2 ٍ 
وتُطَلَبُ ليْلَهُ القَذْرٍ : في العَشْرٍ الآخير بين رَمضَاد؛ وفي لَيَالي الوثر كمد وَأَرْجَاهَا 
وآكدَهًا لَيلهُ سَبْع ” وعِشْرِيْنَ مِنْة؛ َيُسْتَحبُ أَنْ يَدْعْوَ فِيِهَا يِمَا رُوِي عَن النبِْيْ كل 


- 207/4 والبغوي (1407) من طريق خالد بن معدان عن عَبْد الله بن بسر مرفوعًا. وأخرجه 
أخْمّد :2189/5 والنسائي في الكبرى (7754)» والدولابي في الكنى ١١8/7‏ من طريق حسان 
ابن نوح عن عَبْد اللّه بن يسرء به. 

. والحديث متكلم فِيِْهِ لمعارضته 5 هو أقوى مِنْهُ وحملوا النهي 3 ف فِبْه عَلَى تحري إفراده بالصوم‎ ٠ 
. ١08-1١67 ينظر تفصيل ذَلِكَ في كتابنا أثر علل الْحَدِيْثْ في اختلاف الفقهاء:‎ 

)١‏ النوروز أو النيروز: أكبر الأعياد القومية للفرس. 

() المهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي وَهِيَ كلمة فارسية مركبة من كلمتين - مهر - وأحد معانيها 
الشمس» و- جان - وأحد معانيها الحياة أو الروح. انظر: المعجم الوسيط: 89 . 

(7) ينظر: مسائل الإمام أَحْمّد برِوَاية عَبْد الله ١/7‏ ورواية أبي داود: 945 . 

زهي نقل حنبل الرواية عن مد : في عدم جواز المُطوْع بالصوم لِمَنْ عَلَيْه 4 صوم فرض . . وانظر رواية 
الجواز. المغني والشرح الكبير 84/7 . 

(6) وإليه ذهب الحْرَقِيَ والقاضي أبو يعلى والأكثرون» ونقل حنبل عن عبد : إِذًا أجمع عَلَى الصيام 

من الليل فأوجبه عَلَى نفسه فافطر من غَيْر عذر أعاد يومًا مكانه . وهذه الروَايَة نقلهًا الْقَاضِي ا 
يعلى وغيره وحملوها عَلَى النذر توفيقًا دن نضوطة. انظر شرح الزركشي 15/6 . 

() الروَايَة الأولى : يجب القضاء سواء كَانَ الفائت واجيّا أو تطوعًا وَهُوَ اختيار الجْرَقِيَ. 
والرواية الثانية: لا قضاء عَلَّيْه بَلْ إن كانت فرضًا فعلها بالوجوب السابق وتسقط إن كانت نفلًا. 
الشرح الكبير روه وشرح الزركشي ؟/ ١6‏ 

(0) الْحَدِيْثْ أخرجه إسحاق )١1751(‏ و (1755), وأحمد 191/5 و1487 و1487 و2308 وابن 
ماجه 2)786٠(‏ والترمذي ,)76١7(‏ والنسائى فى الكبرى )٠١7/١8(‏ و(1/:084١1٠)‏ و(١1لا١٠)‏ 
و(111١٠)‏ و(111١٠)‏ و(11١2)1‏ وفي عمل اليوم والليلة (411) و(417) و(4104) 
و(815) و(877) و(//487)» والطبراني في الدعاء (416) و(417)» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة 20771 والحاكم /١‏ 570: والقضاعي في مسند الشهاب )١474(‏ و(478١)‏ و 
(ا2) و(/الا5١)‏ و(4لا8١1)»ء»‏ والبيهقي في الدعوات الكبير .)30٠(‏ والأسماء والصفات 
(2)45 وفي الشعب (0:/ا) و(0/01ا7) وفضائل الأوقات )١١(‏ و(5١١)‏ من طريق عائشة 
مرفوعا. 
وأخرجه ابن أبي * شيبة (1411) و (541480)» والنسائي في الكبرى 2»)21١71١5(‏ وفي عمل 
اليوم والليلة (81)» والبيهقي في الشعب (7707) عن عائشة موقوقًا. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
كد ددا - 


قَالَتْ: يا رَسُوْلَ الله إِنْ وَافَقتُهَا ب”'' أَدْمُو؟ قَالَ: «قُوْلِي: اللّهُمْ إِنَْ عَمُو تحب العَفْوَ 


مس دي 
عنىا © . 
كِتَابُ الامتِكَافٍ 


والاغتِكافٌ”" مُسْتَحَبٌء ولا يَجِبُ إِلَا بالَذْرِ”*»» ولا يَصِحّ في حَقْ لجال إلا في 
مَسْجِدٍ نَُامُ فيه الجَمَاعَة 0 ويْصِحٌ مِنَ النْسَاءِ في سَائِرٍ المَسَاجِدٍ غَيْرِ مَسْحِدٍ “1 
قَإِنْ َذّرَ أن يَمْتَفَ في المَسْجِدٍ الحَرَامٍ» أو مَسْجِدٍ الئبِيّ كك أو التشعد الأَنْصَى 
لَزِمَهُ ذلِكَ . وإِن عَيّنَ برها من المسَاجٍ لم يَلزَمََ الاميكاف فنها. 0 
في المَسْجِدٍ الأَقْصَى جَارَ لَه أن يتف في اله سيل تحرام وتسجل الزسوال 155 وين 
نَذَّرَ دمي لحر ام لَمْ يَجَرْ له أَنْ يَمْتَكف فِبْهِمًا؛ لأنهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا("؟ . 


يََْقِرُ الاغْتِكافٌ إلى اليد والْأَفُضَلٌُ أن يَكْوْنَ في الجاع إِذّا كَانَ اغْتَكَافُهُ يَتَحَلُله 


فَاغفك 


« في المخطوطة:‎ )١( 

(؟) الْحَدِيْثْ أخرجه 1 (؟51"١)‏ و(1"59١)2‏ وأحمد ١١/15‏ و875١‏ و8١‏ و08٠ء‏ وابن 
ماجه 2)586٠(‏ والترمذي (2)57617 والنسائي في الكبرى )١٠١7١8(‏ و(1/09١٠١)‏ و(١١٠1١٠)‏ 
و(١١لا١٠)‏ و(؟١لا١٠)‏ و١9 .)٠١‏ وفي عمل اليوم والليلة (؟/41) و(41/9) و(48175) 
و(81/0) و(810/7) و(/1ا/2)81 والطبراني في الدعاء (416) و(415)» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (1/71): والحاكم ٠/١‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١51/5(‏ و(541/6١)‏ و(51/5١)‏ 
و(/ا/51١)‏ و(51/8١)2‏ والبيهقي فى الدعوات الكبير (706)., والأسماء والصفات (2)87 وفي 
الشعب (78/60) و(7701)» وفضائل الأوقات )١17(‏ و(4١١)‏ من طريق عائشة مرفوعًا. 
وأخرجة ابن أبي شيبة (59714) و (7594180)» والنسائي في الكبرى 221١ 7١5(‏ وفي عمل 
اليوم والليلة (ملام)ء والبيهقي في الشعب (709075) عن عائشة موقوقًا. 

(©) الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء والإقبال عليه. 
وفي الشرع: لزوم المسجد للطاعة» قَالَ تَعَالَى: «وانتُمْ عَاكِهُونَ في الْمَسَاجِدِ» البقرة: /41ا . 
انظر: لسان العر 66 » وتاج العروس ١8٠/15‏ (عكف). 

(5) انظر: المغني والشرح الكبير 8/7١١»؛‏ وشرح الزركشي ١١89/5‏ . 

(0) كل مسجد تقام فيه الصلاة يجوز فيه الاعتكاف» كَذّا نقل عنه أصحابه منهم : أبو داود في مسائله : 
471 وابن هانئ .في مسائله "8/١‏ . 

(7) (والمرأة) لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها ... وهذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب . الإنضاف: 55/7” . 

0 انظر: الهادي : /اة والمغني الاوك والشرح الكبير ١378/*‏ . 


أحمد بن محمد ين حنيل الشييا: 


51١1م‏ تك 


- <- 
0 


جع ويْصِح عير صَوْمٍه وَعَنْهُ : لا يْصِحُ إلا ِصَوْم '' فُعلى هذا لا تصبخ لله مر م 
ولا يَصِحّ بتغض بَعْض يَوْم: "أ وإذًا َذّرَ اعْيككافٌ يَوْمَيْنِ لَِمَهُ امتكافٌ اللَيلةٍ التي وما 
وكَذَّلِكَ إِنْ نَدَرَ اعَكاف لَيلتينِ لَزمَهُ اليم الذي بهم وذ َذرَايكَاق شَهْر به زمه 
أن يذل مغْكقه بل عرُوبٍ الشنس من 1 بل الشهر ويخوع بعد عُرُوب الشنسٍ من 


- 


آجِرِو"". فَإِنْ نَذَرَهُ مُطَلَمًا لَزِمَهُ اغكافٌ شَعْ شَهْرِ مُتتَابع 0 قَإِنْ نَذَّرَ اعْيكَاف ثَلَائيْنَ 


يَوْمَا لَمْ يَلْرَمهُ نهُ الابع* قِبَاسَا عَلَى قَوْلٍ أَحْمَد / م ظ / لله : 0 نَذَّرَ صَوْمَ ثَلَائيْنَ 
يَوْمَا جَارٌ لَهُ أن يَُرْمَهُاء وإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْر لَرِمَهُ التتَابُعُ» وَقَالَ شَيْحُنا: يَلْرَمهُ اب في 
ل م0 

مِنَّ الأكل والشّزْب» و وَقضَاءٍ حَاجَةٍ الإِنْسَانِ"©؛ والحَيْضٍ اا والاعْيسَالٍ 
من الجنابة» وآذاذ شَهَادَةٍ ب تَعَيَنَتْ عَلَيْه» ومَرّضٍ شَدِيْد وَحْوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ من ج40) 
وقَعَتٌ» وحِهَادٍ يَتَعيّنُ عَلَيْهِ 5 ا خف اوفط الرَفَاز كي 
َم يَِطل اغيكَاُهُ وإن حرج لما لَه ِنْهُ بدٌ من عبادةٍ وزيارة وصلاة جنازة بطل اعتكافه 
إلا أن يَكْوْنَ قَدْ شَرَطَ ذَلِكَ في بَلَدِى وإِنْ خرَجٌ إِلَى مَمَارَةٍ حارج المَشجدٍ للأَذَانٍ 


)١(‏ نقل علي بن سعيد وحنبل وأبو طالب أنه مستحب وليس واجبًا وإليه مال القاضي أبو يعلى الفراء. 
ونقل الأثرم إذا اعتكف وجب عليه الصوم . الروايتين والوجهين 49/ أ. 

()) انظر: المغني والشرح الكبير *77/7١ء‏ وشرح الزركشي 277/7 والإنصاف 377/١‏ . 

(*) وهذا هُوّ المشهور من الروايتين» والرواية الثانية عن أحمد أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر أول 
يوم من أوله. انظر: المغني "/ 105» والشرح الكبير 2179/7 وشرح الزركشي 7/7" . 

(4) وهواختيار القاضي أبي يعلى بناءً عَلَى الروايتين في نذر الصوم . انظر: الروايتين والوجهين ١١؟/‏ ب» 
والمغني 7/ 1655», والمحرر /١‏ 777» والشرح الكبير */ ١0‏ . 

() وهو المذهب المقدم فيه إلا أن القاضي أبا يعلى ذهب إلى وجوب التتابع . انظر: المغني 2157/7 
والشرح الكبير ”/ 7١ء‏ والهادي: /ا5. والإنصاف /7 3237 . 

() انظر: مختصر الخرقي: بن والمغني نامض والكافي 300018 والفروع #/ر١‏ . 

إفف3 َال ' الخرقي : والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد وضريبت خباء ؤ في الرحبة . انظر: 

مختصر الخرقي: 20/١‏ والمغني /167» وشرح الزركشي 7١/7‏ . 

4 النني 5/7 »١‏ وشرح الزركشي 58/7 . 

(9) قَالَ أبو داود: قلت لأحمد يركع - أعني : المعتكف - بَعْدَ الجمعة في المسجد ؟ قَالَ: نعم» 
بقدر ما كان يركع » ٠‏ قُلْتُ: يتعجل إلى الجمعة ؟ قَالَ: أرجو. مسائل الإمام أَحْمّد (رِوَايّة أبي 
داود: ”4غ وانظر: المغني 0#" . 

)٠١(‏ قَالَ ابن قدامة: وظاهر كلام الجْرّقِيَ أنها كالذي خرج لفتنة وأنها تبنى وتقضى وتكفرء وَقَالَ 
الْقَاضِي: لذ كفازة عَلَنِهَا + لآن. تتروجها وابحت. انظر: المغني 1١87/7‏ . 


الهداية على مأ مذهب الإمام أبي عبد الله 
2ح م5١‏ 
بَطْلَ اعْتِكَاقُةٌ» وَقِيْلَ: لا يَنِطلْ؛ لأنّ مَتارَةَ المَسْجِدٍ كَالمْتْصِلَةِ بو!'", فَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَ 
مِنه أل عَنِ المَريْضٍ في طريقه وم يعرْجْ جار هه لِك إن دحل جنا في طرنقه 
اقم اغتكاقه فِئْهء وَإِذا خَرَجَ لِمَا لَّهُ مِنْهُ بذّ في الاغيكان المُتتَابعِ بَطلَ ما مَضَى مِنٍ 
0 وَهُوَّ اخْتِيَارٌ الخدوء2©0, " ويتَحْح أن يَْضِيَ ما خْرَجَ فنهِ ويكفر كاد 
يم 0 وأَضْل الوَجهَينٍ ذا ْو صَومَ شَهر ينه تفط ِبر ُذْرٍ هل يتف أو يقْضضِي 
ما يرك ويكفر؟ عَلَى رِوَاتينِ؛ نص عَلنهم 1 ا لكك بز يام قلا قن 
ليلا لم ره شيم ٠‏ فَإنْ قَدِمَ في بَعْض النْهَارِ لَرِمَهُاعتِكَافُ البَاقِي وَلَمْ يَلْرَمْهُ قَضَاءً مَا 
مَضَى مِنّ اليوم. وَإِذَا وَل المُْتَكفُ في الفَرْجٍ بطل اغتِكافهُ وإن كَانَ ناي(" 7 
كَمَارَةٌ ِذًا كَانَ َذْرَاء وَاخْتَلفَ أضْحَابئًا في الكَمَارَةٍ ا تلْرَمُهُ 
كَمَارَةُ الظهَار” " وَمُوَ ظَاِرُ كلام أخمَد ككف في ردَاية تبي “» وَكَالَ أبو بَكْرِ في 
(الْتَنْبيْه؛ : ارم كَقَارَ ف 0 وعَنْ أَحَمد رِوَايَةٌ أَخرَى : أنه لا يَلْرّمُهُ 0 
بالوّطء””''. وإِنْ وَطِءَ دُوْنٌّ المج أئْرَلَ بطل اغْتِكاقه ونال ل برك لم و0 يابو 
يَعْتَكفٌ العَبْدُ ِغَْرِ إذْنِ سَيّدِو ولا المَرْأةُ عَيْرِ إن رَوْجِهَاء فإِنْ أَذِنَا ثُمّ أرَادَا 0 


)١(‏ نقل ابن قدامة في المغني 2157/7 هَذَا القول احتمال عن أبي الخطاب». وأنت ترى أن أبا 
الخطاب ناقل لهذا القول لذا صدره بلفظ : «قِيْلَ2. 

(؟) قَالَ صاحب الإنصاف: وَهُرَ قياس قَوْل الخْرَقِيَ . الإنصاف 7/ ”8٠‏ . وانظر: المغني ١575/7‏ . 

() انظر: المغنى ١58/7‏ . 1 

(5) انظر: الرُوَابئيْنِ والوجهين ١١5/أ.‏ 

(5) انظر: المغني م/م والفروع ١١8/7‏ . 

(5) قَالَ ابن قدامة: إن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده؟ . المغني "/ ١57‏ : 

() نقل قل أبي يعلى كُلَ من: الزركشي والمرداوي. انظر: المغني ”/ ١44‏ وشسرح الزركشي 
"لات والإنصاف */817” . 

() نقل حتبل روَايتَينِء إحداهما: ذا وطىئ نهارًا وجب عَلَيْهِ كفارة. 
ونقل عَنْهٌ في موضع آخر: بطل اعتكافه وغليه أيامًا مكان ما أفسدء ويستقبل كَلِكٌ ولا كفارة عَلَيْه 
انظر: الروايتين والوجهين 1/59أ. 

(9) انظر: شرح الزركشي 2537/9 والإنصاف 7/7 3”81 . 

)٠١(‏ سبق تخريج هَذِهٍ الرّوَايَة وقدمها ابن قدامة وزعم في المغني أنْهُ ظاهر المذعب وفي الكافي أنه 
المذهب. انظر: الرُوَايتيْنَ والوجهين 4/أء والمغني */ 214 والكافي /١‏ ”لالا2 وشرح 
الزركشي "6/1 . 

)١١(‏ قَالَ ابن قدامة : «ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حبسا قَلْمْ تفسد الاعتكاف كالمباشر لغير شهوة» 
وفارق التي أنزل بها لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عَلَيْهِ إلا عَلَى رِوَايّة حنبل». المغني "/ ١48‏ . 

. ١57/7 أي منعهما. انظر: المغني "/ 2161 الشرح الكبير‎ )١١( 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان, 


هما ذلِكَ إن كَانَ تطعا وان كَانَ تَذْرَا / 40 و / لَمْ يكن لَهُمَا تَليلهُم"'2. ويَجُودُ 
لِلْمُكَاتبٍ أن يَعْتَككف ويَحُجٌ بغَثْرِ رأ مزلا لس عائه, ون نضة خ إن كا يقت 
اليد مها" جَارَ أن يشتكف في يَدْمِهِ وإ لم يكن مُهَل فَلِلِسَيّدٍ مَنْعْهُ. ويْسْتَحَبُ 
. لِلْمُعْتَكَفٍ أنْ تاغل يفل القُرَبِء وِيَتَجَنْبَ ما لا يَعْنيهِ مِنَ الأقْوَالٍ والأفعالي وذْكَرَ 
أَضْحَابًا أنّهُ لا يُسْتَحَبٌ لَهُ إِْرَاءُ القُرْآنٍ وتَدْرِيسٌ العِلّم ومُتاظَرَةٌ المُقَهَاءا"» وعندي أَنّهُ 
يُسْتَحَبُ لَّهُ ذَلِكَ إِذا قَصَدَ بِهِ طَاعَةً ةَ اللّهِ تَعَالَى لا الْمُبَامَاة. 


الحج”*' والعْمْرَةُ”*' فَرِيْضَئَانِ نِ تَبُ عَلَى كل مُسْلِم رٌ عاقل بَلِِ مُسَتيع في العُمْرٍ 
مَرَةَ وَاحِدَةٌ ما الكَافِرُ والمَخُونٌ فلا 0 َبُ عَلَِهمَا ولا تَصِحٌ ِنْهُمَا وأمًا العَيِّدَ قلا تجبُ 
عَلَيِْ ونَصِحُ مِنْهء وَكَذَلِكَ الصَبيُ إلا أن إن كَانَ مُمَيْرَا أخْرّمَ بإِدْنٍ الوّلي وإنْ كَانَ غَير 
مُمَي أخرمَ عَنُْ وليه وثْعَلَ عَنُْ ما لا يتنَى فِعْلَهُ ينه" وَتَفْفةُ احج وما يمه مِنَ الكفارَة 


في ماله وَعَنْهُ أَنْهُ في مالٍ لوي" وَهْرَ الضحِبْحُ عندي. فإِنْ عْتِق الْعَبْدُ بلع الصِيُ 
قَبْلَ الوقُوفٍ في الحَجٌء وقَبْلَ الطوَافٍ في العُمْرَةٍ أجرَأهُمَا عَنْ حَبَةٍ الإشلام وعُمْرَتها 0 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(1) المهايأة: الأمرٌ المتهي, لَه المتوافق عَلَيْهِ. المعجم الوسيط: ؟7١٠٠.‏ وانظر: الهادي: 04 . 
(5) انظر: المغني ١59/7‏ . 
(:) الحج: بفتح الحاء وكسرها: القصدء وفي الشرع عبارة عن القصد إِلَى محل مخصوص مَعّ عمل 
مخصوص . انظر: تاج العروس م/: (حجج). 
(5) العمرة: بالضم هِيّ الزيادة الي فِيْهَا عمارة الود وجعل في الشريعة القصد المخصوص» قَالَ 
الزجاج معنى العمل في العمرة: الطواف بالبيت والسعي بَيْنَ الصفا والمروة والحج لا يَكْوْن إلا 
مَعّ الوقوف بعرفة. تاج العروس ١7٠١/١7‏ (عمر). 
> اس ع رد عرلا ري حي للك زر فوع ل لتنا 
وما عجز عَنْهُ عمله الولي عَنْهُ . المغني ا وشرح الزركشي ذف م 
00 حكي عن الْقَاضِي أَنهُ ذكَرَ في الخلاف: أن النفقة كلها عَلَى الصبي لأن الحج لَهُ فَتَمْقَتُهُ عَلَيْه 
كالبالغ . المغني "/ ,»7١0‏ والمحرر ,»7754/١‏ والشرح الكبير ١58/7‏ . 
(8) قَالَ عَبّد الله : : سألتُ أبي عن الصبى يحتلم بعرفة ؟ قَال: يجزئ» وسألتُ أبي عن العَبْدٍ يعتق ؟ 
ثَالَّ: يجزئ حجه. مسائل عَبْد الله 718/5 . 
قَالَ الزركشي : َهُوّ اختيار الْقاضِي -أظنه في التعليق- وأبي الخطاب», وظاهر كلام أبي مُحَمْد - 


00 نظرًا لحصول الركن الأعظم وَهْرَ الوقوف. شرح الزركشي ٠41/7‏ وانظر: المغني 
0000 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


١٠١ شع‎ 


وأمًا لتيل فقاى خا حَالَةٌ يستطيع بِنَفْسِو» وحَالة بغَيْرهِ؟ َالمُسْتَطِيعٌ بِتفسِهِ أن 
يون يما صَِيْحَا يَسْتَمْسِكُ عَلّى الرَاحِلةِ» واجدًا لِلزَادِ ؟ َمَنَ الِثل أو بزِيَادةٍ لا تف بِمَالِه 
قَادِرًا على المَالِ وعَلَّفٍِ البَهَائِم في المَنَازِلٍ الي ينْزِْهَا في ذَهَابِهِ ورُجُوعِهء وأنْ يَجِدَ 
َال تلح لمث ذا كان من مَك على مَسَاكَةٍ فصر فا الصّلاة؟'© ويجدُ يحل ها اتات 

من رَحْلِهَا وآلةٍ تَضْلْحُ لله مِنْ مَحْمَلٍ أو رَاحِلَةٍ أو قُتب”"', لأنْهُ كَذْ يَكُوْنُ ا 
ضَعِيفًا لا يُنْكِنُهُ الركُوبَ عَلَى القَتَب كه الرُكُوبَ في المَحْمَلٍء وأنْ يَكْوْنَ ذَّلِكَ 
فَاضِلا عَمّا يَحْتَاءٌ اج إل مِنْ مَسْكُنٍ حادم إن احْتَّاجَ ليب" ونَمَمَةِ عياله إِلَى أن يَعُودٌء 
وقَضَاءِ ذَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وأنْ يَكُوْنَ لَه إِذَا و 0 
وا لكا وأنْ يَجدَ طَرِيْقًا آبئا من غير حارج ؛ َرَمُه"2» وَقَالَ ابن حَامِدٍ: إِذَا كَانَت 
الْحَمَارَ 4 ني / 7 ظ/ يما لا تف بِمَالِهِ َزمَهُ الحخ”"", 05000 
يكن فنه فِيْهِ مِنَ السير لأدائه» وإِنْ كَانَت امرأة إن يَكُونْ مَعَهَا ذو رَحِمِ محرم كالأب 
والأخ والعَمّ والرّوْجء فأمًا العبْدُ فَليْسَ بِمَحْرَ مَخرّم لِسَيدته!) . وأما المُسْمَطِيعُ لِميِِْ فإنْ يَجِدْ 
مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الثَيّوتِ عَلَى الدَاجِلَةِ ا" أو كبر مالا يَذقَعُ إلى من يَحْحٌ عَنْهُ1” 1 


)١(‏ ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الّذِي بينه وبين البيت مسافة القصرء فأمًا القريب الّْذِي يمكنه 
المشي قَلَا يعتبر وجود الراحلة في حقه. الشرح الكبير "/ *لا١‏ . 

(1) القعب: بالتحريك» رحل صغير عَلَى قدر السنام» وأقتبت البعير إقتابًاء إِذَا شددت عَلَيْهِ القتب. 
انظر: الصحاح ١98/١‏ (قتب)» وتاج العروس 6177/7 (فتب). 

() وإن كَانَ ِمّنْ لا يقدر عَلَى خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبرت القدرة عَلَى من يخدمه لأنّهُ من سبيله . 
المغني والشرح الكبير 71/7 . 

(5) نقل أبو داود وصالح وحنبل: يجب الحج عَلّى من وجد زَادًا وراحلة. 
ونقل أبو طالِب: يجب الحج إِذَا كَانَ عنده ما يبلغه إِلَى مكة ويرجع» ويخلف لأهله نفقة ما 
يكفيهم حَنَّى يرجع . الرُوَابتَيْنَ والوجهين 44/ ب. 
وانظر: المغني الاق وشرح الزركشي . 

)2( 0 حفرًاء إِذَا أخذ مِنْهُ خفارة» أي جعلا يجيره ويكفله. تاج العروس 7٠١5/١١‏ (خفر). 

(1) وَهُوٌ اختيار الْقَاضِي أبي يعلى الفر أء. 
انظر: المغني 20/1 وشرح الزركشي ؟/8/ . 

0) انظر: المقنع : 4» والمغني 178/7ء والهادي: 59, وشرح الزركشي ؟8/7/ . 

() انظر: المغني 7/ 191-197 وشرح الزركشي 84/1 . 

(9) رجل زمن أي: مبتلى بَيّنَ الزمانة . والزمانة العاهة . لسان العرب ١99/1١7‏ «(زمن). 

)٠١(‏ قَالَ إسحاق: سألت أبا عَبْد الله عن رجل زمن فَقَالَ : إني لا أستطيع الحج, عَلَيْهِ حج ؟ قَالَ: 
نعم إن كنت تثبت تثبت عَلّى الراحلة. قَالَ: لا أثبت. قَالَ: تمهز رجلا فيحج عنك. مسائل إسحاق بن 
هانع 00000 . 
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إن لم ين آ لَهُ مَالٌ َبَرّلَ لَهُ نَسِيِبَهُ أو صَدِيُْهُ الطاعَة لَمْ يَْرَمْهُ فز خا أ ين ل ال َل له كيئة أ صدة لطا ل ير فض العية"», ولامجود 
لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَح والعُمْرَةُ ؛أذ لخر لق اذ أ اع اذ ميل على نات 
رَجَبَ قَضَاؤَه من جيم تر كالركة والديه "“» ولا يَجْوْرُ لمَنْ ء عَلَْهُ فَرْض الحَجٌ أن 
يَحْجّ عَنْ غَيْرِو"2 وَكَذَلِكَ لا ' تتفل بِالحَجٌ ولا يُوَدْي الحَجّ امور وَعَلَيِه ع 
م إن حالف وَكْعَلَ الْصَرَفَ إِلَى حَجةٍ ات الردايتين ” والألشرى 

يْعَقِدُ احج عَنْ غَيْرِه وعَنْ نَذْرِهِ ونَفِلَتهِ* 2 ويَجُوزٌ لِمَنْ يَقْدِ عَلَى الحَج بَِفْسِهِ أنْ 
- يَسْتَيِبَ في حَجٌ التُطوْع وَعَنْهُ لا يَجُوزْ 0ك ويجو و الإخراء م بلحي والشرة في جميٍِ الس 
0 يتب أن يسرع بالتمخ في غثر أشَهر الت نوهي شَوَالَ وذو القعْدَةِ وعَشَرَة 
يا من ذِيْ الحجةء والإنسَانُ مُخَيّد خيّرٌ بَيْنَ أنْ يتمد تمن" بالعمرة إلى الج وبين نَ أنْ يُفْرِدَ 
ان ع لح ب أ عي اهنا املع ع م الإفرَادُ ثُمّ التِرَانُ وتَقَلَ عَنْهُ 


١‏ ا 


الْمَرْوَذِيُ : إِنَّ سَاقَ الهَذْيّ مَالْقِرانُ أَفْضَلٌ من التَمَنْع والإقْرَادٍء وإ لم يسن فشتكم 
5 0 6د 2 مكوة و 0 ل 0 ما .8 
أفْضَل "". و صِفَةُ تّمت أن يُحَرِمَ ِالعْمْرَةٍ في أشْهْر ال ويف مثا ثم يرع بالحج بين 
0 60 


وَالإِقْرَادُ أن بَحْجْ ثم يَحْرْجَ إِلَى أدنى الجلّ ويُحْرم بِالعُمْرَةِ. 
وَالقِرَانُ أنْ : حك ون فووا ب كين ثم يُدْخل عَلَيهَا 
الج قَبِلَ الطواف ثم مي بق يقتصر عَلَى أفعآل الحج في إخدى الروَايئي ١!‏ ' رَهِيَ اخْتَيارٌ 


. 177/7 والشرح الكبير‎ 107١ / انظر: المغني‎ )١( 

(1) ويحج عَنْهُ من جمِْع ماله أنه ذين مستقرء أشبه دين الآدمي . المغني 147/7 » وشرح الزركشي 45/7 . 

() قَالَ أبو بكر في كتاب الخلاف: لا تنعقد عَنْهُ ولا عن غيره» وحكى في ذَلِك رواية إِسْمَاعِيْل بن 
سعيد عن أَحْمّد أَنّهُ كَالَ: إِذّا أحرم الضرورة من غيره لَّمْ يَجُرْ عن نفسه ولا عن الذي حج عَنْهُ. 
الرُوَايتَينٍ والوجهين 59/ ب» وشرح الزركشي ”8خ . 

)اقل ابن تلشود فيان فلو أدنيصح ول يجح حجة القرضى: يبدأ بفرض اللّهء نُّمّ يقضي ما أوجب 


عَلَى نفسه. 

ونقل أبو طَالِبٍ إِذّا نذر أن يحج وَلَمْ يَكُنْ حج حج حجة الإسلام فيحج ويجزيه عنهما عنهما ٠‏ الرُوَايتَينٍ 
والوجهين ١١7/أ.‏ وانظر: المغني والشرح والكبير */ 2١199‏ والمحرر 2775/١‏ والقواعد» 
لابن رجب : 2-08 


(65) انظر: المغني والشرح والكبير ١44/7“‏ .» والمحرر 2575/١‏ والقواعد» لابن رجب: 5؟ . 
0200 ار المغني والشرح الكبير “/ ١8٠‏ . 

0) وَهْوَ من المجاز ومعناه: «أن تضم عمرة إلى حجك». تاج العروس ١817/57‏ (متع). 
(4) انظر المغني والشرح الكبير / “277 وشرح الزركشي ؟/ ١١١‏ . 

(9) انظر الشرح الكبير 2719/7 وشرح الزركشي 1١77/7‏ . 

١‏ انظر: الرُوَابتيْنِ والوجهين 1/07أ. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تسح "سا١‏ 
الخرّقِي”'" وسَّيِيْنًا والأخْرى لا يُقِطَ نه الراك فغلَ العُمرَةِ بَن تِبُ عََِِ أن يحرم 
بر نيخت بي بر وأبي حلص ومن أل بالحع ادحل ل الشغزة ل 
ِصِحٌ ذَلِكَ وَلَمْ يَصِرْ انا "» ويجُورُ لِْمُفْرِدِ والقَارِنِ / 417 و / أن يَفْسَحَا نُسّكَهُمَا إِلَى 
العْمْرَةِ”" بِضَّرْطْيْنء أَحَدُهُمًا : أن لا يَكُوْنا قد وَكَا بعَرَمةَء والقّاني : أن لا يكنا قد اتا 
ونا هنا وصِفَةُ دَلِكَ أن يَنْسَحَا بَعهُمَا بَلِكَء وَينويا إْرَامَهُما ذَلِكَ به بِعْمْرَةَ مُفْرَدَةٍ فإدًا 
فرَعَا مِنْهَا إِخرَامًا بالحَج لَيَصِيْرَا مُتَمَتْعَينِ ن» والأفْضَلٌ أَنْ يُحْرمَ يوم الدّددية0* ' بَعْدَ الزّوَالٍ 
َهُوَ اليو امن من ذي الحسجدٍء ويّجِبٌ عَلَى القَارنِ والْمتمنّع دم نسكِ0* ولا يَجِبُ َم 


نّمع إلا بِسِّةِ شَرَائِطٌ0 : 
00 0 يحرم هو في أشهُّر الححجخ””" . 
206 1 
- ويج من من سنته ٠.‏ 


- ويثوي فى انْتَداء العَمْرَةِ أو أثتائهًا أنه متَمَئّغ1 . 


. 779/7 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

؟) قَالَ ابن قدامة: «وَلَوْ أحرم بالحج ؛ نم أدخل عَلَيْهِ العمرة لَمْ يصح إحرامه بيها» 15 54 
والمغني ©/017) وَكَالَ اللرداوي: "هذا الصَحِيْح من المذمب» . الإنصاف 778/7 . وانظر: 
المحرر 778/١‏ . 

(6) نَصّ عَلَى إباحةٍ فسخ الحج الإمام أَحْمّد. انظر: مسائل عَبِد الله 7/ 141» ومسائل ابن هانيء 
ا ومسائل أبي داود: 5؟١‏ . 

(4) سمي بِدَّلِكَ لأن الحجاج يروون إبلهم فِيِهِ تروية. انظر: طلبة الطلبة: 

(0) نقل ابن قدامة المقدسي الإجماع عَلَى وجوب الدم عَلَى المتمتع . الشرح ل 

38 ذَّكَرَ أبو الخطاب أنها ستة شرائط فذكر مِنْهًَا خمسة وجعلها حو‎ )١( 
أن يحل من الغمرة قل إحزامه بالحيزة‎ - ١ 
؟- أن يحرم بالعمرة من الميقات.‎ 
. 447-4141 /7 وَقَالَ عقبه المرداوي : ذكره أبو الفرج والحلواني» وجزم بهِ ابن عقيل. الإنصاف‎ 
. 787 /” وانظر: الشرح الكبير‎ 

(0) فلو اعتمر في غَيْر أشهره لَمْ يَكْنْ متمتعًا لقوله تَعَالَى : ظقَمَنْ تم متم الْعُمْرَة ِلَى الْحَجّ» أي أوصل 
ذُلِكَ. شرح الزركشي 778/7 . 

)0( قَالَ ٠‏ بن قدامة: فإن اصير في انور الحج وَلَمْ يحج ذَلِكَ العام بَْ حج من العام القابل» فليس 

بمتمتع ٠.‏ المغني و ”# 

0 اشتراط النية في ابتداء العمرة أو أثنائها وجهان: 
الآأول: الاشتراط وَهُرٌ اختيار المصنف والقاضي أبي يعلى. 
الثاني : عدم الاشتراط وَهُرٌ اختيار ابن قدامة. شرح الزركشي 74١/7”‏ . 


أحمد بد محمد د شا , الشساء 
بن حل سعط © ومسا ”ست السو 116 لس 1 ع ححح 


- ولا يَخْرْجُ إلى المبقَاتٍ أو مَوْضِع بَيهُ وبينَ مَكة ما يقْصرٌ فِيِه الصّلَاهُ فيُِْمٌ مله 
20 
بالحج 

- ولا يَكْوْن من حاضري الْمَسْجِدٍ الحَرَامِء وحاضِرُوا المَسْجِدٍ الحَرَام : أَهْلُ الحَرّم 
ومَنْ كَانَ مِنْهُ عَلَى مَسَافَةِ ة لا ينْصدٌ فِيْهَا الصّلَدة"' . ' 
ولا يَحِبْ عَلى القارن الدْمْ إلا أن يون مِنْ غير حَاضِري المَسْجدٍ السام ويَجبٌ دَمْ 
امم القِرانٍ والوْمٍ عَنْهُمَا بطلوع الجر مِنْ يُومٍ النُخرٍ” ”؛ وَرَوَى ابن القَاسِم عَنْهُ: إن إن 
ذَلِكَ يَجِبٌ إِذَا أخر رَمَ بالحبخ”* . 

ولا بكترا انكر عدنيًا ل ولك ومريف فإِنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ في مَوْضِعِهِ جَازَ لَه 
الخال إلجه صِيّام ا 5 أيامٍ | ذا عر العرَة و م ِذَا | َع مِنَ الححج إن 0 وَاجِدا 


لذي لم يلزن يقال له فإ وَجَبّ عَلَيّْهِ الصو 0 َع فيه حَتَى وَجَدَ الذي 
فَهَلْ يَلْرّمُهُ الانْتِمّالَ إِلَيْهِ؟ عَلَى رِوَايتيْن أصَحُهُمًا 7 لا يَلْرَ 2 الانتمّالٌ أَيْضًا والئَانيَةُ 
يَلْرَمُهُ"2. فإِنْ وَجَبّ عَلَيْهِ الهَدِيُ فَأخرَه لِعذْرِ ِل إن ضَاعَتْ تََمَنُّ أو وَجَبَ عَلَيْهِ الصيَامُ 
َم يصْم الثلاثة الام في الح ِعْْرٍ َم لَه َل ذَلِكَء وإنْ أخْرَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْر 
فَعَلَى رِوَاَيْنِء إِخْدَاهُما: لا يَْرَمُهُ غَيْرُ فِعْلٍ ذَلِكَء والتَانية: يَلْرّمُهُ مَعَ الفغْلٍ د 0 


)١(‏ رَوَى عَبْد الله عن أبيه» قَالَ: إِذّا سافر سفرًا يقصر فِْهِ الصّلّاة فليس بمتمتع. مسائل عَبْد الله 
47/7 وانظر: الروايات بهذا المعنى. مسائل أبي داود: 2170-١179‏ ومسائل ابن هانئ 
6-١‏ . 
وَقَالَ الخِرَقِيَ : : ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى تُمْ أحرم بالحج من عامه وَلَمْيَكُنْ خرج 
ا ل ا 

زقفق انظر: المغني 20 وشرح الزركشي 0-0-0 

(9) وعلى هَذَا القول الْقَاضِي في تعليقه ومن تابعه . 
واستند اْقَاضِي عَلَىٍ قَوْلَ أَحْمَد في رِرَايّة المروذي وَقِيلَ لَهُ: : متى يجب عَلّى المتمتع الدم ؟ قَالَ 
ِذَا وقف بعرفة قال الْقَاضِي : معنى إِذَا مضى وقت الوجوب » وأجرى ابن قدامة الرواية ع 
ظاهرهاء فحكى الرَّوَايَة أنه يجب الوقوف» وَقَالَ: : إنها اختيار الْقَاضِي ؛ ولعله في المجرد. انظر: 
المغني ”/ .05٠4‏ وشرح الزركشي 7877/7 . 

(5) انظر: شرح الزركشي 7847/7 . 

(5) قال ابن قدامة: ولا يجب التتابع وذلك لا يقتضي حبا ولا تفريقّاء ولا نعلم فِيْهِ مخالقًا. المغني 
3ه والمحرر 7570/١‏ . 

. 509/7 قدم ابن قدامة رِوَايّة عدم لزوم الانتقال إِلَى الصوم. انظر: المغني‎ )١( 

0) في المسألة ثلاثة أوجه: 5 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
سح ١7‏ 


وََالَ شَيْحُنَا : يخرجُ في الصّوْمِ كَذَلِكَ” '“» وعِنْدِي لا يَلرَمُهُ مَعَ الضّوم َم بحَاليٍ؟") واللّهُ 
أغْلمُ / 44 ظ /. 


بَابُ الْمَوَاقِتِتِ 
000 5 فو م د 


ا وأ ل 40 , وما تُ أهْلٍ الْمَذِيْئَهِ . 


اك ِِقَاتُ أَهْلٍ الشَّام ومِضْرٌ وَالمَغْبِ 

- ريلف" + عيقات أخل الين. 

5 وَقَدَنُ9 : ِبِقَاتُ أهل نُجِدٍ. 

- وذَّاتُ عِرْق”*: مِيْقَاتُ تُ أهْل العرّاقِ وخْرَاسَانَ والمَشْرِقٍ . 

قَهَذِهٍ المَوَاقِيِتُ لأهليهَا ومن مد يا من عير هلا من أراد السك أو أزاة دخول مَعة 


لحاجة لا تتكرر فإنَ اراد دُخْولَهًا لِقِتَالٍ مبّاح أو مِنْ وف وين خام ة مُتَكَوّرَةٍ 


- الأول: لزمه مع القضاء دم لأنّهُ أخر الواجب من مناسك الحج ولا فرق بَيْنَ المؤخر لعذر أو 
لغير عذر. نض لله في ردلا أي كاب والمروذي ويعقوب بن بختان واختارها الخْرَقِيّ . 
الثاني : لا دم عَلَيْهِ للتأخير نص ءَ عَليْهِ في رواية ابن مَنْصَوْر واختارها الْقَاضِي في تعليقه . 
الثالث : التفرقة قة إن كان التأخير من عذر كتعذر ما يشتريه أو ضيق نفقة فَلَا دم عَلَْه وإن كان لغير 
عذر فعليه دم نص عَلَيْهِ في رِوَايّة حرب في متمتع رجع إِلَى بلاده وَلْمْ بهد نحر عَنْهُ دم واحد إِذًا 
كَانَ لَه عذر. 


انظر: الرُوَايتَينٍ والوجهين لاه / ب والمغني ان والمحرر ا وشرح الزركشي 
ا . 

)١(‏ قَالَ أَبُو يعلى: إِذَا ثبت هَذَا في الصوم قسنا تأخير الهدي عَلَيْهِ بعلة أنْهُ أحد موجبي المتعة فجاز أن 
يجب بتأخيره الهدي كالصوم . الرَوَايتيْنٍ والوجهين /ا5/أ. 

زفق قَالَ ابن قدامة : دلأنّه صو واضت يت القضاء بقواته كصوم رَمَضَان» المغني ااه 5 

() المواقيت: جمع ميقات: وَهُوٌ الزمان والمكان المضروب للفعل. شرح الزركشي 454/7 . 

(4) الحليفة: بالتصغيرء ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» وَهِيَ من مياه بني 

1 جشم. مراصد اأطام 5/١‏ . 

(6) الجحفة : بالضم 5 ثم السكون» والفاء : كَانَت قرية كبيرة» ذات منبر» عَلَى طريق مكة» عَلَى أربع 
مراحل؛ وسميت جحفة لأن السيل جحفها. مراصد الاطلاع "١18/١‏ . 

(1) يلملم: موضع عَلَى ليلتين من مكة» وفيه مسجد لمعاذ بن جبل. مراصد الاطلاع 87# . 

0 قرن: بالتحريك وآخره نون» ومنه أويس القرني وَقِئِلَ سكون الراء . مراصد الاطلاع / ٠١١801‏ 

(8) ذات عرق: مهل أهل العراق؛ وَهُوٌ الحد بَيْنَ تهامة ونجدء وَقِيْلَ عرق: جيل بطريق مكة. مراصد 
الاطلاع ونشضت ” 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان, 


كَالْمُحْتَطِبِ والْمُحْتَشٌ لَمْ يَلرَمهُ الإخرَاة”'": ومَنْ كَانَ أهِلّهُ دُوْنَ المِيِقَاتِ كَمِيْقَائَهُ مِنْ 
موقا ان مَنْ سَلَّكَ طَرِيْقًا لا مِيْقَاتَ فِيْهِ أخرّمَ إِذّا حَادّى أقْرَبَ المَوَاقِيْتِ إِلَيْها" . 
مو حَرَم فر 


ل كَانَ 0 فَوْقٌ الميْمّاتِ فَأَخْرّمٌ مِنْهَا جَارَ والمُسْتَحَبٌ أنْ لا يُحْرِمَ م إلا مِنّ 
المِيْقَاتِ” ومَنْ جَاوَرٌ المِْقَاتَ لا يُرِيْدُ النْسكَ ثُمْ أرَادَُ أخرَمْ مِنْ مَوْضِعِهء ومَنْ جَاوَرَه 
مِمْنْ يُريْدُ النْسْكَ وأخْرّمَ دُوئَُ فَعَليْهِ دم سَوَاء عَادَ إِلَى المِئِقَاتٍ أَوْ لَمْ يعد فإن عاد إِلَى 
الميقات غَيْرُ مُحْرِم فأخْرمَ مِنْهُ قلا شَيْءَ عَلَيه1”. 

يات الوخرام ‏ والتَلببَةِ 


و 


يسْعَحَبُ لِمَنْ أَرَادَ الإخرَامٌ أنْ يَغْتَسِلَ ويِتَنَظْفَ فإن لم يَجِدٍ المَاءَ يَكَيَمُهُ”"' ويَتَجَوّدُ 

نالحد في إزار وده ا ل يَتَطيِتُ يتَطَيْبُ وبْصَلَي رَكْعََينِ' ويخرمُ عَقِبَيْهِمَا 
وَعَنْهٌ أنَّ إِخْرَامَهُ عَقِيْبَ الصَّلَاا" وَإِذا اسْتَوَى د رَاحِلَيَهِ يَدَاَ باصي سَوَاءء وينوي 
الإخْرَامٌ بقَلْبه1ه يلي فإن لبَى أو سَاقَ الذي من غير لم يذ رام ود 
اي أخره ترط فَيَقُولَ : 2 ا وتَقَبّل 
_, ٠غ‏ حَيْتُ حَبَسْئَنِي) "إلى . فإن أخر رَمَ مُطْلََا ث ثم صَرَقْهُ إلى حَجٌ أو عُهْرَةٍ عا م" 


)١(‏ نقل أَحْمّد بن القاسم وسندي الخواتيمي عَنُْ إن لَمْ يرد حبًّا ولا عمرة فهل يدخلها بلا إحرام ؛ 
قَقَالَ: قد رخص للحاطبين وللرعاة. ونقل عَبْد الله : لا يدخلها أحد بغير إحرام ٠‏ الرْوَايئينِ 
والوجهين 0/6 

(؟) نقل ابن قدامة: لأن موضعه ميقاته فَهُرَ في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الافاقي. المغني 
ع7 . 

(؟) انظر: المغني 27١5/7‏ والمحرر »75/١‏ وشرح الزركشي 948/7 . 

() قَالَ اين قدامة ١‏ أجع أل اليل على أن من أحر امات أن سحو كن الأنضل الاحرم من 
الميقات ويكره قبله. المغني #/ 7١8‏ . 

(5) انظر: المغني 2117/7 والمحرر /١‏ 774 والشرح الكبير 171/7 وشرح الزركشي ٠1/1‏ 06 

(1) إِنْ لَمْ يجد ماء سن لَهُ التيمم عِنْدَ الْقَاضِي وَلَمْ يسن لَهُ التيمم عِنْدَ ابن قدامة . انظر: المغني 
*/ 2,735 والزركشى ٠١5/7‏ . 

0 قَالَ ابن قدامة: المستحب أن يحرم عقيب الصّلَاة فإنُ حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها وإلا 
صلى رَكْعَمَيْنِ تطوعًا وأحرم عقيبهما. انظر: المغني 379/7 . 

(8) لأنّهُ عبادة محضة فافتقرت إِلَى النية كالصلاة. أنظر : الشرح الكبير 30/7 . 

(9) هَذَا الاء شتراط مستحب ويفيد هَذَا الشرط شيئين 
أحدهما: انه إِذّا عاقه عدو أو مرض أو ل ان لَهُ التحلل. 
الثاني : أَنّهُ متى حل بِذَّلِكَ قَلّا شيء عَلَيْهِ . المغني */ 2747 والشرح الكبير */ 731 . 

. 599 /*” لأن الإحرام يصح مَمّ الإييام فصح مَعَ الإطلاق. انظر: المغني والشرح الكبير‎ )0١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تتح ١‏ 


رعاعم 


ا عَقَدَ بإخْدَيمَا”"', فإِنْ أخرَّمَ بِنْسْكِ ثُم نَيِيّه َظاهِرُ كلام 
أخمد تقلذه اله يَجعلة عئرة؟" وال شيتا: عو مُحيد بن أن يَجْملُ حَبا أر 
1 
فإِنٍ احا رخا لي الي ار رَمَّ عَنْ إِحْدَيِمَا لا بِعَينِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إلى 
إِخديهمًا وَوَقَعَ عن د نَفسِه وَعِنْدِي نأ زف إِلَى أبهِمَا شَاء7؟. ل 8 و/ 
أن يَنْطِقَ بمَا 0 به ولا يُسْتَحبٌ أن يَذْكْرَهُ في تَْبيتِهء والتَليةُ مسحب" وصِمَتُهًا: 
«ئِكَ ١‏ مُمْ ليّكَء لا عَرِيْكَ لَكَ لَيِكَ إن الحَمْدَ والنّممَةء لَكَ والْمُلْكَ لا شَريِكَ 
نكَى يرق صَوْتَهُ اللي ولا يُسْتَحَبُ تَكرِيْرهَاء ويُسْتَحَبٌ الثَليةٌ عَقِيْبَ الصّلَواتِ وفي 
إقبَالِ الليْلٍ وَالنَهَارٍ َِذَا التَقَّتَ الرٌقَاقُ وَإِذَا عَلَا تَشْرًال") أو م قبط رايا او تتين خلا وف 
جنع مَسَاجلٍ الحَرّم وبِقَاعِهٍ ولا يُسْتَحَبُ إِظهَارُ تبي في الأمصَارٍ ومَسَاجِدٍ الأمْصَادِ "© 
وطَوَافٍ القُدُوم ولا يكرّهُ الريَادَهُ في تليق وَإِذَا كر ين اكلية على عن اتصكن 
رَسُوْلٍ الله يلف وَدعَا بمَا أَحَبٌ مِنْ خَيْرٍ الدّنَْا والآخرَ رَة والمَرْأةٌ كالجُل فِبِما دكَرَْا إلا أنهَا 
لا تمرْدُ مِنَ المَحِئِطٍ ولا تَرْقمُ صَوْمها بالدَييَةِ إلا بقَدْرِ يد 
بَابُ ما يَجْتَيبهُ المُحْرِمٌ وما أبيح له 

ذا آرم الرَجُلْ لَمْ ْله َْلِيَُ أسِهِ وفي تَعْطِية وَجههٍ رِوَايَانِ ولا يَبَُ المَخِيط 
وَالحْفَيْنِ”2. فإن كَعَلَ شَيْئَا "١‏ منْ ذَلِكَ لَزمَنهُ الفِذيةُ فإ لَمْ يَجذْ إزَارَا ولا دَعْلَيْنِ لبس 


(1) لأمُْمَا عبادتان لا يلزمه المضي فيهما قُلَمْ يصح الإحرام بهما كالصلاتين . الشرح الكبير */ 76017 . 

(1) انظر: المغني والشرح الكبير 787/7 . 

() المصدر السابق. 

(:) انظر: الشرح الكبير 5854/7 . 

(05) قَالَ ابن قدامة في المغني 500 : إنها مسنونة ؛ لآن الَبِيَ كهِ فعلها وأمر برفع الصوت بها 
وأقل أحوال ذَلِكٌ الاستحباب. 
وَهِيَ ليست واجبة وبهذا قَالَ الحسن بن حي والشافعي وعن أصحاب مالك إنها واجبة يجب 
بتركها دم وعن الثوري وأبي حَتِفَةَ انها من شروط الإحرام لا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة. 

زقفق النشز والنشز: المكان المرتفع. الصحاح 8949/7 . 

(0) لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وجاءت الكراهة لرَفْع الصوتٍ عَامّة إلا الإمام خاصة قوجب 
إبقاؤها عَلَى عمومهاء فأما مكة فتستحب التلبية فِيِهَا ؛ ؛ لأنها محل النسك. 

(8) وَهُوَّ ما ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِيَ وابن المنذر. انظر: المغني والشرح الكبير 3595/7 . 

(4) قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل الهم علَى أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات 
والبرانس والخفاف. 

)١(‏ في الأصل: «شيء؟. 


ااا 
السَرَاوِيِلَ ومين" ولا فِذية 5 َل إن لس حُفا مطُوعا” ون تحت الكَخْبين مع جود 
الثغل زمه د70 » فإنُ خضت ب رَْسَهُ بالحنّاء أو طبه أو عَصَبَهُ لوجع أو كَانَ برَأسِهِ جح 


فُجَعَلَ ء عل حزق أو َطَاَا فيه اه أو ظَلْلَ عَلَيْهِ لَِمَهُ الفذية وَعَنْهُ لا يَْرَّمُهُ في 
الَظلِيْل فِذْيَةٌ وَعَنْهُ أنّهُ يفرقٌ بَيْنَ الزْمَانِ الِيَسِيْر اكير فإن حَمَلَ عَلَى رأْسِهٍ شَيْئَا أو 
نَصَبّ حِيَالَهُ ؟ يا تيه لسن أو البزة أو تس في حيمر خْيْمَةِ في ظِلّ شجَرَ ة أو تحت سَفْفٍ 
فَلّا شَيءَ عَلَيْهِ ويجُورُ لَهُ أنْ ينشِحَ بالردَاءِ والقميِصٍ ولا يَعْقرٌك40) ويكرن الإز ال وتفقدة» 
إن طرّحّ عَلَى كَيَفِهِ القَبَاءَ ا كُ وأنْ يُدْخْلَ يَدَيْهِ في كُمَيْهِ لإن ذَلِكَ العادة فِي لبسوء 
قن الحو لال اله ان محر يني كي ويَلْبِس الْهِمْيّانَ ويُدَْخْلَ السَيُورَ بَعْضَهًا في 
بَعْضٍ » ولا يَعْقِدَهَاا فإنْ لَمْ تَنْبْتْ عَقَدَهَاء ولا يَلْبَسُ المِنْطَقَةَ فإنْ لَبِسَهًا افتدى نَصّ 
لَه في رِوَايةِ الثم يوم علي الطب في يدها" / 4 ظ/ وثِيّابهِ فإنْ لبس نُوْبَا كَانَ 
0 ا ا 
القدنة اسه ويحرم غانه نه شَمْ الأذمانٍ المطيية وأخل ما فِنه يليب يَظَهَرْ نه أ و طعمةء 
وشم م المشك والكافور والعَدْبَر والزَّعْمَرَانٍ والوَْس» فأمًا * شَمْ الوَرْدٍ أَوْ البنفسج أو 
دين وَاليَاسَمِيْنَ والخَيْرِيٌ والرّيْحَان المَارِسِيٌ والترْجس 51000 والبرّم!*) 


)١(‏ هكذا في الأصل والجادة: «الخفين». 

مل «مقطوع؟. 

() زقى الاترم عن كلم اين تلاك :طن ين عدن قال جاء رجل يسأله وأنا مَعَهُ أخالف بَيْنَ طرفي 
ثوبي من ورائي ثُمّ أعقده وَهْوَ محرم . فَقَالَ ابن عمر: لا تعقد عَلَيْهِ شَيْنَا . انظر: المغني والشرح 
الكبير "//7/5؟ . 

(0) ذهب أكثر أهل اليِلم إِلَى أن لبس الهميان مباح للمحرم» روي ذَلِكُ عن ابن عَبّاسِ وابن عمر 
وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وطاوس والقاسم والنخعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور 
وأصحاب الرأي . 
قَالَ ابن عَبْد البر أجاز ذَلِكَ جماعَة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم ومتى أمكنه أن يدخل 
السيور بعضها في بَعْض ويثبت بِذَّلِكَ لَمْ يعقده لأنْهُ لا حاجة إِلَى عقده. 
انظر: المغني ؟/ بالا والكافي 6/١‏ والمبدع 2/7 وشرح الزركشي انض * 

(1) دل عَلَيْهِ قَوْل الي كل في المحرم الذي وقصته راحلته «لا تمسوه بطيب ٠.٠‏ .2. وقد سبق تخريجه. 

(0) في الأصل : «اللينوفر»» وما في معجم مُنْن اللغة ه6/ظ2 : النيلوفر» ويقال: النينوفر: وَهْوّ ضرب 
من الرياحين ينبت فِي المياه الراكدة . 

(6) وَهُوَ نوع من أنواع الطيب. وَهُرّ فارسي معرب. وَهُرَ المردقوش والسّمْسّق. مَنْن اللغة 0/ 7178 
(مرد). 

() الْبَرَم : هو ث ثمر الطلح والسَّلّم وسائر العضاه قَبْلَ إدراكه» واحده :ا برَمَة .مَنْن اللغة /181 (برم). 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
خخ راذا 


3 


وما أشْبْهَهُ قَفِيْهِ روَايتَانِء إِحَْدَاهُمَا0': : يَجُورُ شَمْهُ 4 والأَخرَى : لا يَجُود2''. وأمًا الفواكة 
كالسَفَرْجَل والتماح والخؤخ والبطيخ اليد اح فَمْبَاحَ لَهُ شَمُهُ وَكَذَلِكَ الشْبِح 
والقَيِصُوم””" وَالإدْجْرٌ. 

وَاخْتَلََت الرُوَايَةٌ فِئِمَا 0 بِمُطيْبِ مِنَ الأدْمَانٍ كالشَّيْرَقِ والرّيْتِ ودّمْنِ البَانٍ 
وَالسّْمْنِء قَقَالَ الخرَقَث : لا يَجُورُ اسْيَعْمَالةُ وَرُوَئ عن مد جُوَازٌ اشتخماله ولا فذيّةٌ 
0 م يعلقٌ بِيّدِِ كالغَالِيَةٍ وماءِ الوَرْدٍ مُتَعَمدَا فَعَلَيْهِ الفِذيَُ وإ 
مس مسن ما لا يعلقٌ بِيَدِهِ كالمسكِ غَيْرٍ المَسْحُوقٍ وأقْطاع الكاقُورٍ والعثبرِ فلا فِذيَة فإنْ سَمَهُ َ 
َعَِيْهِ الفِذيةُ لأنّهُ يستعملٌ هكذاء وإِنْ شم العُوْدَ قلا فِذْيَهَ عَلَيْه وإِنْ جَلْسَ عِنْدَ العَطارِ 
قَضدًا لِشَمّْ الطَيبٍ أو دَحَلَ الك في ولت تيه َم مها كم الذي" . 

ويُحَوْمٌ عليه تَْلِمُ الأطَافِر” 0 وحَلْنُ الشّعْرٍ إلا لِعُذْرِ فإدًا َلَقَ ثَلَاتَ شَعَرَ رَاتٍ أو كلم 
2 انه أظمَارِ كَعََْهِ دم وَعَنهُ لا يَجِبُ الدّمُ إلا في أربَع مِنّ الشْر والأظَفَارٍ وَهِيَ احْتِبَارُ 
ارقي "2 ٠‏ فإن حَلَقَ دُوْنَ الثلاث أَوْ دون الأزيّع عَلَى الا الأخرَى كفي كُل شَعْرَةٍ أو 
ظَفْرٍ مد مِنْ طَعَامء وَعَنْهُ قيِضَةٌ مِنْ طَعَامء وَعَنْهُ دِزْمَعٌ أو نِضْفٌ دِرْهَمء فإنْ حَلَقَ مِنْ 
عر رأسه يِه ما يَجبُ الم لل اهما ذا ار قهذيي يَلوّمه م واد كما ل 
لبس في رَأْسِهِ وبَدَنِهِ لأ أَخْمَدَ ككَلَقهِ قَالَ في رِوّايّة يئدي: ؟ شَعْرُ الرأس واللْحْيّةُ والإبط 
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)١(‏ في الأصل: أحدهما. 

() انظر: الشرح الكبير 7877/7 . 

() القيصوم: نوع من نبات الأرطماسيا من الفصيلة المركبة» قريب من نوع الشيح كَثِيْر فِي البادية. 
انظر: ا الوسية: ا مادة (قصم). 

(5) نقل الأثْرّمٌ قال: سَمِعْتٌ أبا عَبْد اللّه يأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج فَقَالَ: نعم يدهن به 
ِذًا 00 وَيتَدَاوى المحرم بِمَا يأكل . 
َال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العِلّم عَلَى أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن 
ونقل جواز ذُلِكٌ عن ابن عَبّاسِ وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطاء والضحاك نقله الأثرم ونقل أبو 
داود عن أَحْمَّد أنَهُ قَالَّ: الزيت الَّذِي يؤكل لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان وَهُرَ قؤل عطاء 
ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. لأنّْهُ لا يزيل الشعث ويسكن الشعر. ينظر: المصدر 
السابق 7847/5 . 

(5) قَالَ أَحْمّد: سْبْحَانَ الله كيف يجوز عَذَا ؟ وأبا لاقي َلِكَ إلا العقدة تَكوْن مَعَهُ يشمها 
فإن أَصحَابَهُ اختلفوا فِيْهَاء كَالَ: لأنْهُ شم الطب من غيره أشبه ما لَوْ لَمْ يقصده. الشرح الكبير 
*/ 584-747 . وانظر: المحرر في الفقه 79/١‏ . 

)١(‏ أجمع أهل العِلّم عَلَى أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا مِنْ عذرٍ لأن قطع الأظفار إزالة جزء 
يقرضه به فحرم كإزالة الشعر. المغني ”598/7 . 

0 انظر: : شرح الزركشي 599/7 . 


7 سَواة"؟ لا أغلَمُ أحَذَا فََقَ بَيْتَهُمَاء وَعَنْهُ أنَهُ يَلْرَمُهُ دَمَانِءِ ولا تَدْخْلُ فِذْيَةُ أُحَدِهِمَا في 
الآخْرٍ وَهِيَ اخبارٌ شَيْخنًا أبي يَعْلَى فإِنْ حَرَجَ في عَْنهِ شَعْرٌ يُؤْلِمُهُ فأزَالَهُ / 41 واد 
ترك شَعْرَ شَعْرَهُ فَقْطى عَيْئِيه َقَصٌ مِنْهُ ما نزل عَلَى عَيْتَْهه أو اْكَسَرَ ظفْرُهُ نَقَصّ ما الكسَرَ قلا 
فِذَية 0 وإن قَلَعَ جلدة مِْ َأسِهِ أو بده وعَلَيْهَا شَعْرٌ قلا فِذَيَةَ ون 355 المخطوة 
ِثْلَ أنْ حَلَقَ ُمْ حَلَقَ أو وَطِى ثُمْ وَطِع أو لبس تُمْ لبس أو تَطَيّبَ ثم تَطيّبَ فَكَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ 
مالغ يكن الأ ل فل لاني وك أل إذ عور لباب مُحتلقة مث أن ل في 
وَل النهار لِلْبَردٍ والظهرٍ لِلْحَرْ وآِرَه لِمَرَضٍ فَكفارَئه0) واحدةٌ فإنْ قَتَلَ صَيْدَا بَعْدَ صَيْدِ 
كَفَارَتَانِء ورُوِيٌ عَنْهُ كَقَارَة وَاحِدَةٌ ون فَعَلَ مَحْظُوْرًا ِنْ ناس ُحَلَقّ ليس ونَطيّتَ 
َل لكل وَاحدٍ كفا هٌ وَعَنَهُ في جميِعِ ذَلِكَ كَفَارَة وَاحِدَةٌ وَهِيّ اخيبارٌ أبي بَكْر. ولا 
يَصِحٌ أن د يَعْقِدَ التُكاح لِنَفْسِهِ ولا الغَيره وَعَنْه في ارتجاع رَوْجْتِه وعَقدِ الاح لِغْيْرَه 
ِوَايَتَانِ!*» أَصَشَْهُما الجُوَاز وَبَكرَةُ لَه الخطبَة والشْهَادٌَ َلَى التكاج وتَحرُمُ عَلَيْهِ المْبَاضَرَةُ 
في المَرْج ودُونَ المَرْجٍ ب بسَهْوَة*» والإسْيِمْئاءٌ فإِنْ فَعَلَ ذُلِكَ لرِمتَهُ الكَمَارَةٌ 0 عَلِ 
َكرَارُالنّرٍ فإنْ كَرّرَ فآمتّى علي الك ويَخوم َه اليد الأول وما تولد م من مأكول 
وغَيْرٍ مأَكُول» إن مَاتَ في يَدِهِ أو أتلَمَهُ أو أنْلّفَ جُرْءًا مِنهُ َزِمَهُ الجَرَاءُ وتحرّمَ عَلَيْه عَلَيْهِ أكلٌ ما 
مِيْدَ لأجْلِهِ أو أشَارَ عَلَيْهِ أو دَلّ عَلَيْهِ أو أعانٌ عَلَى ذَبْحِهِ أو كَانَ لَهُ امد رّ في ذَبْحِهِ مِثْلُ أن 


)١(‏ وَهُوَ قَوْل الأكثرين خلاقًا لداود لأنْهُ شَعْر يحصل به الترفه بالتنظيف أشبه الرأس» فإن حلق شعر 
رأسه ويدنه ففي الْجَمِيْعم فدية واحدة» وإن حلق مِنْ رأْسِهِ شعرتين ومن بَدَنِهِ كَذَّلِكَ فعليه دم هَذَا 
اختيار أبي الخطاب وَهُرّ ظاهر كلام الخْرَقِيَ ومذهب أكثر الفقهاءء وفيه رواية أخرى أنه إِذّا قلع 
من رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحد مِنْهُما منفردًا فعليه دمان» وهذا الَّذِي ذكره الْقَاضِي وابن 
عيل وعلى َل الوا قطع من رأسه شعرتين ومن بدنه لِك لَمْ يجب عل دم ٠‏ لأن الرأس 
يخالف البدن بحصول التحلل بحلقه دُوْنَ شعر البدن. فالشعر كله جنس واحد في البدن فلم 
تتعدد الفدية بتعدده فِيْهِ بخلاف مواضعه كسائر البدن وكما لَوْ لبس قميصًا وسراويل. انظر: 
| الشرح الكبير 7501/7/9 . 

(؟) قال الزركشي فإن اتكسر ظفره فله قطع ما انكسر الجاع ْنَا لأنّه يؤذيه ويؤلمه. فإنُ قص أكثر 
مِما انكسر فعليه الفدية لِذَلِكُ الزائد. انظر: شرح الزركشي 214٠/7‏ والمغني والشرح الكبير 
عرحهة؟. 

() فِي الأصل عبارة غَيْر مقروءة وما اثبتناه من كَنَبَ الفقه الحنبلي. انظر: الهادي: 217 والمقنع: 
#6 . 

() الرْوَايتَيْنٍ والوجهين ١ه/ب.‏ وانظر: شرح الزركشي ؟/8 . 

(0) مجرد التكاح لا يفسد الإحرام بلا ريب» بَلْ إذا وطئ فِيْهِ أو وطئ مطلقًا في الفرج ققد فسد حجه 
اتفاقاء قَالّه ابن المنذر كَقَالَ: أجمع أهل العِلّم عَلَى أن الحج لا يفسد بإتيان شيء, في حال الإحرام 
إلا الجماع. شرح الزركشي ١48/7‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ته .لم١‏ 


يُعِيْرَهُ سِكَيْئًا» ٠‏ وَإِذَا ذْبْحَ الصَّيْدَ حَوْمَ عَهِ وعلى غَيْرِهِ أكْلَهُ وَإِذَا رم وفي ملك صَيْد لم 


يلك وج لهي الام عي اشير دُوْنَ يّدِهِ الحكميّة ٠‏ فإ لم 
يَفعَلَ فأزم سَلَهُ إِنْسَانٌ مِنْ يِه كَهْرًا فلا ضَمَانَ عَلَى المُرسِلٍ ٠‏ فإن اضطادَ المُحْرِمُ صَيْدا لَم 
يَمْلِكَهُ إن ثَرَ َكَهُ في يَدِه حَنّى تل قَتَلِفَ بَعْد الحللٍ فَعليهِ ضَمَانُهُ: وإن ذِبَحَهُ بَدَ لتَحَذلٍ 
قال شسك0» . : يَكَوْنُ ميته وعندي : أنه يْنَاحُ أكلَه وَعَلَيه ضَمَائه ولا يَمْلِكُ الصَيدَ بالبتيع 
والهبَةِ ويَمْلِكُهُ بالإثِ وَقِئِلَ لا يَمْلِكُهُ به أَنِضًا وَإِذَا صَالَ الصّيْدُ عَلَيْهِ مجه ا 
قَلّا جَرَاءَ عَلَيْهِا" / 97 ظ / قَالَهُ ابن حامد وَقَالَ أبو بكر عَلَيْهِ الجزاء» فإنْ حَلْصَ صَيْدَ 
من سَْع أو من شبك َاصِدًا لإثلافه تيف بل أن يرْسِلُ فلا ضَمَان َل ''» 0 
الصْمَانَ” فإنْ نَقَلَ يَيْض 0 
للإخرام ولا ْم ف ريشي ِن انالا ونا ل خْشِي فيبَاحُ قثل ما فِيْه 
مَضَرَّة مِثْل الحَيَّةٍ والعَقْربِ والكلب العَقُور0) والسّبّع والئّمرِ وَالذَنبِ وَالمَهْدِ والقأرة 
والعُرَابٍ وَالحَدَأَةٍ والبازي والصّفْرِ وَالشَاجِيْنِ والبَشِيٍ والرْنْبُوْرِ والبّرْعْوْثِ والبَقّ 
والبَعغعوض والقّرَاد والوَرّْ وسَائِر الحَشَرَاتِ وَالذّبَّابِء ويَقْثلُ القَمْلَ إِذَا ذاه فأمًا القمل 
والصَْبَانُ”" فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ جَوَارُ َْلِهِ وروي عَنْهُ لا يَؤئلُه0 فإنْ فَعَلَ فأي د شَيْءِ تَصَدَّقٌّ 
به كانَ خَيْرًا نه فإن اماج ِلَى لبنس ا لمَخِيْطٍ لِبَرِدِ أو َعطَِةِ سه لحر أو إِلَى الطيب 
وَالحَلْقٍ ودَبح الصَّيْدٍ ولِلْمَجَاعَةَ جَارَ لَّهُ ذَلِكَ وَعَلَيْه الكَمارَةٌ وَإِذَا اضطاد الجَرَادَ كَفِيْه 


)١(‏ ومعتاه : إِذا كَانَ في قبضته أو خيمته أو رحله أو قفص مَعَهُ أو مربوط بحبل مَعَهُ لزمه إرساله» وبه 
قَالُ مالك وأصحاب الرأي» وَقَالَ الثوري هر ضامن لما في بيته أَيْضَاء وحكي نحو ذَلِكَ عن 
الشَّافِعِيَء وَكَالَ أبو ثور لَيْسَ عَلَيِهِ إرسال ما في يده وَهُوَ أحد قولي الشَّانِمِيَ لأنّهُ في يده وَلَمْ 
يجب إرساله كَمَا لَوْ كان في يده الحكمية ؛ ولأنه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته 
بدليل الصيد في الحرم. انظر: الشرح الكبير 598/7 . 

() انظر: الشرح الكبير / 749-794 . 

(") وبهذا قَالَ الشَافِعِىَ ن. وَقالَ أبو بكر عََِْ الجزاء وَهْرَ ول أبي َيه له تله لحاجة نفسه أشبه قتله 
لحاجته إِلَى أكله . وقتل هَذّا الحيوان إنما هُرَ لدفم شره قَلَمْ يضمنه كالآدمي الصائل ؛ ولأنه 
التحق بالمؤذيات طبعًا فصار كالكلب العقور ولا فرق بَيْنَ أن يخشى مِنْهُ التلف أو مضرة لجرحه 
أو إتلاف ماله أو بَعْض حيواناته. الشرح الكبير */ "٠١‏ . 

(5) وبه قَالَ عطاء. المصدر السابق ”٠٠/*‏ . 

)0( وهو وَ قَوْل قتادة. المصدر نفسه. 

(1) العقور: العضوض وَهُوٌ تنبيه عَلَى كُلّ عاد كالتمر ونحوه. شرح الزركشي ١98/7‏ . 

(0) الصئبان: بيض القمل. تاج العروس ١78/7”‏ . 

(8) انظر: الشرح الكبير / 7٠5‏ . 


رِوَايَتَانٍ'"» إِحْدَاهُمًا: أنه مِنْ صَيْدٍ البَْخْرِ قَلّا جَرَاءَ فِئْهء والئَّانيَةُ : هُوَ مِنْ صَيْدٍ البدْ قَمَيْه 
الْجَرّاء”'" فَعَلَى هَذِهِ الرُوَايَةِ إن افْتَرشَ في طَرِيْقِهِ كَمَتلَهُ بالْمَشي عَلَيْهِ قَفِي البجَرَاءِ وَجْهَانِء 
َِدَا تطيَبَ أو أبس المَخِطً أو قلمَ أظفَار ؛ أو لق عر أو كل اليد اميا عله 
الكَفَارَ 5 وَعَنْهُ في الطيْبِ وَاللْنِسِء والصَِيْد لا كَقارة إلا في العَمْدِء ويخرحُ في الحَلْقِ 
والتقُليم مثل ذَلِكَ قِياسًا عَلَى الضّيْدٍ. وان لق راقة د مكرما أو افا وحتث. الفذية على 
الغزي وإذا اق الشغرة شثر لال أو بكرم أنه قلا قذي علزد». و إذا شصل الشخرم 
رَأْسَهُ بالسدْرٍ والخِطمِي فا في ةَ عَلَيها"» وَعَنْهُ تَلْرَمُهُ الفهذْيَه*“» ويَجُورُ لِلْمُخْرِم لبس 
المُعَصْفَّرٍ والكُحْلِيٌء وأنْ يَخْتَضِبَ بالحتاء ويَنظُرَ في المرآٍ ولا يُصْلِحَ شَعْنَاء ويَجُورُ 
لْمَراةٍ لِْسُ القَميِصٍِ والسّرَاوِيلٍ والجْمّارٍ والحُفٌ ولا يَجُورُ لها لِيْسٌ القُمَازَيْنِ 0 والبرقع 
لتاب فإن أََادَتْ سر وَجههَا سدَلَتْ عَلَيِْ ما َس ولا يَقَء ِقَعُ عَلَى البَشَرَة» وَإِذَا رَفْض 
الإخرَام كت قَنَطيِْبَ ولس وحَلَقٌ فَعَلَيْهِ كََارَاتَ / ”9 و / عله حت عار وَاحِدَةٌ وقَليِلٌ 
الكش ركين ضؤاة ولا رق كن تلذب اعشواأر بنش قو . 
اب ما يد الإخرا وكم كمَارَاته 


وَإِذَا جَامَعَ في العُمْرَةٍ أو الحَجٌ قَبْلَ التُحَللٍ الأوّلٍ فَسَدَ تُسَكهُ عَامِدًا كَانَ أو نَاسِيًا0' 


. ”01//* الرُوَايتيْنٍ والوجهين 55/ بء وانظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ”١8/‏ . 

(7) وبه قَالَ الشَّافِعِيَ وأبو 5 ثور وابن المنذر. الشرح الكبير ٠57/7‏ 

(5) وبه قَالَ مالك وأبو حَيقَة وَقَالَ صاحباه عَلَيْهِ صدقة لأن الخطمي يستلذ برائحته ويزيل الشعث 
ويقتل الهوام فوجبت به الفدية كالورس . الشرح الكبير اللا 

(0) القفازان: شيء يعمل لليدين تدخلهما فيهما من خرق تسترهما من الحر. لا لان وه 
قَالَ عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي ومالك. وَكَانَ سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفازين وهن 
محرمات» ورخص فِيْهِ عَلِنَ وعائشة وعطاءء وبه كَالَ الثوري وأبو حَييِقَة . المغني 04/7 3094-7 . 

(5) قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العِلم عَلَى أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالجماع 
والأصل 3 فِيْهِ ما روي عن ابن عمر كت أن رجلا سأله فَقَالَ: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان» 
قَقَالَ : أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضونء, وحل إِذَا حلواء فإذا كَانَ 
العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديّاء فنْ لَمْتجدا فصوما ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إِذًا 
رجعتم » وَكَذَلِكَ قَالَ ابن عَبّاسٍ وابن عمر وَلْمْ نعرف لَهُمْ مخالفًا في عصريهم فكان إجماعًا رَوَا 
الأثرم في سننه وفي حَدِيْث ابنْ عَبّاسٍ «ويتفرقان من حَيْتُ يحرمان حَنى يقضيا حجهما" قال ابن 
المنذر: قَوْل ابن عَبّاسِ أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجه؛ وروي ذَلِكُ عن عمر تت ويه 
قل سعية بم الكسيت. وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبو 3 نور وأصحاب الرأي . 
الشرح الكبير ”/ 718 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
شعدد ك١‏ 
وَكَذَّلِكٌ إن بَاشَرَ دُوْنَ المَرْج أو قَبّلَ فَأئرَلَ أنّهُ لا يَفْسْدٌ النْسّكَ إلا بالوَطءِ ة في المَرْجء 
وسَوَاءً كَانَ الفَرْجُ قبلا أو دُبرَا مِنْ دمي أو مِن يما وعتو ف بوط التيننة لذلا 
يَفْسْدٌ الحَج به ذا َسَدَ نُسَكُهُمَا لَزِمَهُمَا المضِيّ في فَاسِدِه ويّجِبُ عَلَِهِمَا القَضَاءُ عَلَى 
القَْرِ مِنْ حَيْتُ أخرَمَاء ولا تَِبٌ نَفْقَهُ المَرْأَةٍ في القَضَاءِ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ مُطَاوعَةَ 
كائث م رَهَةَ فَعَلَى الرّوْجء فأما الكمَار نهل تلِمُ المرأة؟ مَحْرَجَ عَلَى الوَجْهَيْنِ قا 
عَلَى وَطْئِهًا في الصّوْمء فإذا قلنا تُلْرْمُها الكَفَارَةٌ فَحَكُمُهًَا َحُكُمْهَا حُكُمْ تقْقَةِ القضَاء و 
ف ملياء وإذ أفرقث قفي ما الزجء ذإذا قضا ما َقَرهَا في المَوْضِع الَّذِي جَامَعَها 
فيه فِيْهِ وهل يَجِبُ التّمَوْقُ أو يُسْتَحَبُ؟ عَلَى وَجْهٍْْ جْهيْنِ. ويَحِبٌ عَلَيِهِ بالجماع فِي الفَزجٍ 
وبالإئراي مُبَاشرَة فيا دُوْنَ الفرج بده 5" كان في الح وإنْ كَانَ فِي العْمْرَةٍ لَزِمَهُ 
شَاوٌء فإن اسْتَمْتَعَ ب ير المَرْجِ في الحَجٌ فلم يُنْزِلَ فَعَلَيْهِ شَاهٌء وَعِنَّ ايتاذ الخريء 0 
عله له يلزمه بده لاا طيخا ا و 
ل الدَمُ هُوّ بَدَنَهَ أو شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايتئِك© . 

َإِذًا 8 القَارِنُ نُسَكَهُ لَزِمَهُ 0 0 نْصّ عَلَيْهِ ويَتَحرَجٌ أَنهُ يَلَرَمُهُ دَمَان : بَدَنَةُ 
وشَاةٌ عَلَى الرْوَايَةِ التي تَقُولُ : يَلْرَمُهُ طَوَافَانِ وَإذَا تَكَوَرَ ِنهُ الجِمَاعٌ فَلَمْ يُكَفْرْ أجِرَأهُ كمَارَة 
َاحِدَةٌ ون كثْرَ عن الأول لَرمَهُ لاني كَقَارَُ 0 وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَ 
المحَلْلٍ الأوَلٍ لم يَفُسْدْ ا وهل يُْزِمُهُ بَدَدَة أو ضَّاة؟ عَلَى رِوَايئئِن9 . 

ذا وَجبَث عي َم يَجذ احرج ل جذ سيان الم فا لم يذ 
قَومَ البَدَئهَ كَرَاهِمَ / 45 ظ / والدَّرَاهِم”" طَعَامًا” ويَتَصَدَّقُ به فإنْ لَمْ ب مام 2ل 
ُدُ نط يوم وعَْ كُلّ يضف صاع تمر أو شير يَوْمَا طابر كام ارق 9 ٠‏ أنه مُخَيْد 


. 7157/7 وبه قَالَ الشَّافِعِيَ وأبو ثور. المصدر السابق‎ )١( 

(5) روي ذَلِكٌ عن ابن عَبّاس وعطاء وطاووس ومجاهد ومالك والشافعي. الشرح الكبير 7107/7 . 

الرُوَايتينٍ والوجهين 1/05. 
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(5) وَمُوَقُوْلَ ابن عَبّاسِ وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي؛ 
وَقَالَ النخعي والزهري وحماد عَلَيْهِ حج من قابل لأن الوطء صادف إحرامًا تامًا بالحج فأفسده 
كالوطء قَبْلَ الرمي. الشرح الكبير */ 7٠‏ . 

(") الرُوَايئَئْن والوجهين 65/أ. 

(0) في الأصل «والدراهم» مكررة. 

(4) فِي الأصل: فطعامًا. 

(9) انظر: الشرح الكبير "/ 00-49" . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى 


فأيُ الحَمْسَةٍ فَعَلَ أجْرَأهُ وَإِذّا قَتَلَ صَيْدَا لَهُ مِثْل مِنّ النعم َدَاهُ بِثْلِهِ فَيَجِبُ فِي التٌعَامَةٍ 
َدَنَهّ وفي حِمَارٍ الوّخش وبَِرَةٍ 0 7 والثيتل والوّعِلٍ بَقَرَ 5 وَقَدْ رَوَى عَنْهُ 3 
الْحَارِثِ : فِي حِمَارٍ الوّخش بَدَنَهَاا' وفي الضَبْع والظبي ا ٠»‏ وفي الغَّرَالٍ والنَعْلّبِ 
عَبْرٌء وفي الأزنّبٍ عِنَاقٌ - وَهِيَ قَبْلَ أن تَصِيْرَ جَذَعَةَ - وفي اليَرْبوع جَفْر جَفرَة'" - وَهِيَّ 
الجَذْيّ حِيْنَ نّ يفطم -. وفي الضَّبٌ جَذْيٌ 0-1 شَاٌّء وفي الوَبْر جَذْي وفي الصَغِيْرَةٍ 


صَِيرة؛ وفي الكَبيْرِ كَبَيْرٌ وفي الذَّكَرِ ذَّكَرٌ وفي الأنتى أنتى وفي الصَّجِيْح صَحِيْحَ وفي 

إن نَدَا الذّكَر بالأنتّى فَهُوَ أفْضَلُء وإِنْ قَدَا الأثتّى بالذّكر اخْتَمَلَ وَجْهِينء أَحَدُهُمًا: 
يور والآحَرٌ: لا يَجُورُ وإن كَدَا الأعورَ مِنَ البَميْنِ بالأعوَرِ مِنَ اليَْارٍ جار فإن 
أثْلّفَ صَيْدًا مَاخِضًا ضَمِئَهُ بِقِيِمَتِهِ ماخضًاء وإنْ قَتَلَ صَيْدَا لا مثل لَّهُ كَالقَتَابرٍ والعَصَافِيْر 


وما أب ذلِكَ ضحت ْم إلا امام وك ما عب وهدر ين فين 000 
وَالقَمَارِي") وَالدَّباسِيَ " والفَوَاخت 0 والمّطا(ة) والقَِ قلف . وَقَالُ الكسّائك 0317 2 
مُطْوّقٍ حَمَامٌ وفي الوَاحِدَةٍ مِنْهُ شَاءٌء فأمًا الحُبّارَى والكزْكيُ وَالكَرَّوَانُ وَالحَجَلٌ 
وَاليَعْقُوْبُ بُ - وَهْوَ ذْكَرُ المج - فَيَحْثَمَلُ أنْ يُضْمَنَ بِشَاةٍ أَِضًا لأنهُ أكبرُ مِنَ الحَمَامٍ فكَانَ 


00( روي ذُلِكَ عن عُمَّر وبه قَالَ عروة ومجاهد والشافعي. انظر: الشرح الكبير "8١/7"‏ . 

(0) قَالَ أَحْمّد: حكم رسول الله ول في الضبع يكبش وقضى به عمر وابن عباسٍ وبه قل عطاء 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. المصدر السابق. 

) أخرجه البَيمَتِيَ ه/ 1858-8 . قَالَ أبو زيد: الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفصل 
عن أمه. 

(5) الشفنين: طائر دُوْنَ الحمام فِي القدرء تسمية العامة بمصر اليمام» لونه الحمرة مع كمودة» في 
صوته ترجيع وتحزين. . انظر: معجم مَنْن اللغة / 46 (شفن) . 

(5) الورشان: طائر من الفصيلة الحمامية» أكبر قليلًا من الحمامة المعروفة يستوطن أوربة ومهاجر في 
جماعات إِلَى العراق والشام. انظر: المعجم الوسيط: 6؟١٠‏ (ورش). 

0ن القماري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. المعجم الوسيط: 08لا . 

0) وَهُرَ ضرب من الحمام. انظر: المعجم الوسيط: 7٠١‏ . 

(4) ضرب من الحمام المطوق إِذّا مشى توسع في مشيه وباعد بَيْنَ جناحيه وإبطيه وتمايل. انظر: 
المعجم الوسيط: 5175 . 

(9) وَهوَ نوع من الحمام يؤثر الحياة في الصحراءء ويطير مسافات شاسعة. وبيضه مرقط المعجم 
الوسيط 54/ا . 

7٠١١ الحجل: وَهْوّ جنس طيور تصاد. المعجم الوسيط:‎ )٠١( 

. 761/7 انظر: الشرح الكبير‎ )١١( 


دي الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
أوْلَى بِضَمَانِهِ بشَاو'"'. ٠‏ ويُحْتَمَلٌ أن تت فِيْه القيمَةُ لأنْ القِيّاسٌ يَقْمَضِي وُجُوبهَا في جَميِع 
الطيْرِ لَكنْ نَرَه َاهُ في الحَمَامٍ لإجماع الصَّحَابَة . 

وأمًا طَيْدُْ المَاءِ والبط كَمَيّه الجَرَّاءم وما َرَاو؟ يحتملٌ أن يُكُون قيمته ويَحْتَمِلٌ أنْ 
يكُوْنَ شَاةء وَقَذْ رُويَ عن أَحْمَدَ مَدَ ه12 كله في البَط والدّجَاجٍ يَدْبَحهُ المُخرمُ إِذًا 0 

صَيْدَا فَيَحْرُحُ أَنّهُ إِذّا كَانَ وَحْشِيًا قَفِيه الجَرَّاءُ وإنْ كَانَ إنييًا فَلَا جَرَاء فئه» فأمًا الُدْعُدُ 
والصٌّرَدُ فإنْ قُلْنا يُبَاحُ كله كمي الجَرَاُ ونْ قُلْنا لّا يباح أكله فلا جَرَاء فيه ويرجمُ في 
مكرة الجن وليه إلى يا تمك العا فإِنْ كَانَ الصَيدٌ ما لَمْ يَقْضٍ فِيْهِ الصّحَابَةُ رجعَ 
إِلَى قَوْلٍ عَدلَيْنِ مِنْ أهل الحِبرَةٍ ود يجُورُ أن يَكُوْنَ القَاتِلُ أحَدَ العَدلَيْنِ وَإِذّا جَرَحَ صَيْدًا 
َال قرم في ماء أو كار أ وى بت من شاد / 40 و / قات َم ضمَالة7©: 
فإن عَابَ عَنْهُ نم وَجَذَاُ ميا وَلَا تَعلَمُ مات مِنَ الجتاية أو مِنْ غَيْرِهاء فالاختِّاط أن 
يَضْمئَه'" والوّاجبُ عَلَيْهِ ما نَقْنَضِيهِ الجتايَةُ وَكَذَلِكَ الحُكمْ ! إِذًا 00 
وَإِذَا ضَِنَ للفْصَانَ ِل إن تفص سُدُسُ قِيْمَيِهِ وَكَانَ مِما لَهُ مثْل فَهَلْ يَجِبُ سُدّسٌ مِثْلِهِ أو 
قِِمَةُ سُدّس مِثْلِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَإِذَا زَّالَ ما يَمْتَنِعُ به ا ا رار 
جَنَاحَ الْحَمَامَةٍ فاندمل َيُْمُمْتِع َل جرَاُ جمْيْهِ وإنْ غَابَ غَيْر مندمل وَلَمْ يَعْلَمْ حَبرَه 
َعَلِْ ما نَقَصَء وإن نتف ريش الطائر ثُمْ حَفِطَهُ وأطعَمَهُ وسَقَاهُ حَنّى عَاد رِنْشّهُ فلا شَيْء 
عَلَْه '“. وَقِيْلَ : عَلَيِْ قِيمَةُ الريْش*), فإن جَرَحَهُ وَقتَلهُ مُخرِمٌ آخَرٌ فُعَلَى الجارح ما نص 


() الشرح الكبير / 5ه" . 

(1) وفيه وجه آخر انه يضمنه إِذَا تلف في المكان الذي انتقل إِلَيِْ لما روي عن عمر كلك أنّهُ دخل دار 
. الندوة فألقى رداءه عَلَى واقف في البيت فوقع ءَ عَلَيْهِ طير من هَذَا الحمام فأطاره فوقع عَلَى واقف 

ش آخر فانتهزته حية فقتلته كَقَالَ لعثمان ونافع بن عَبْد الحارث إني وجدت في نفسي آني أطرته من 

منزل كَانَ فِيِْ آمنا إلَى موقع كَانَ فِيْهِ حية فَقَالَ نافع لعثمان كيف ترى في عنز ثنية عفراء يحكم 
بها عَلَى أمير المؤمنين ؟ فَقَالَ عثمان: أرى ذَلِكَ فأمر با عمر كك . انظر: الشرح الكبير 
روه" . 
أخرجه الشّافِعِيَ (499)» ومن طريقه البَنِهَقِيَ ©/ 7٠٠6‏ . وأخرجه عَبّد الرزاق (8774) (عن 
الحكم بن عمرة) بمعناه» وابن أبي شيبة (177715) بسنده عن الحكم عن شيخ من أهل مكة عن 
عمر . 

0) لأنهُ وجد سبب إتلافه مه وَلَمْ يعلم لَهُ سييًا آخر فوجب إحالته عْلَى السبب المعلوم. 

(:) لأن النقص زال. 

(5) لأن الثاني غَيْر الأول فإن ار غثر ممتع ينف ريشه ته كالجرج وَقَدْ ذكرناه وإِنْ غَابَ ففيه ما 
نقص . وبهذا قَالَ الشَّافِعَِ وأبو ثور وأوجب مالك وأبو حَتيِقَةَ فِيْهِ الجزاء جميعه وَهُوَ نققص يمكن 
زواله قَلَا يضمنه بكماله كَمَا لَوْ جرحه وَلَّمْ يعلم حاله. انظر: الشرح الكبير 67/7" . 


6 تح 


وعلى القائل كَمَالَ الجرَاوة وَإِذَا كسَر يض صَيْدٍ لرمة قتملةء وإذا اذ شْتَرَكَ جماعَةٌ في قَثْلٍ 
صَيْدٍ لَرِمَهُمْ جَرَاه وَاحِدٌ وإنْ أَمسَكة م مُحْرِمٌ فَفكَلَهُ حلال وَجَبَ الجَرَّاءُ عَلَى المُحْرم فإِنْ 

قَتََهُ مُحْرِمٌ آخر وَجَبَ الجَرَاُ يَينَهُمَا هما مين ونا أل المحم حلالا عَلَى الصيدٍ قله َم 

الْمُحْرِمَ الجَرَاءُء ويخَيّرُ في كَمَارَةٍ الصَّيْدٍ بَيْنَ أنْ يُخرِج جّ المِثْلَ أو يقومٌ المِثْل دراه 

يَشتَرِيَ يها طَعَامًا ويَعَصَدّقَ به وبين أنْ يَصُومَ عن كل مُدَ مِنْ حلط يَوْمَاء وَفِيْمَا لا مِثْلَ له 

يَحَيّرُ بَيْنَ أن د يَشَْريٍ بالقِيِمَةِ طُعَامًا ويَقصَدقٌ به وَبينَ أنْ يَصُومَ عَنْ كُلَ مُدْ مِنْ حِنْطَةٍ أو 

ا ا ا رَعَنْهُ : أنَّ كَفَارَ الصّيِدٍ عَلَى التَرتِيبٍ إِنْ لَمْ يَجِدٍ المثل 
شْتَرَى طعَامّاء فإِنْ كان مُعْسِرًا ضام . 


يَابُ صَيْدٍ الْحَرّم وشّجَرهِ وما يَحْمَصٌ به مِنَ الدَمَاءِ 

صَيْدُ الحم حَرَام َلَى المحم والحلال كن أله مِثهُمالَِمَهُ ما َم لمحو في 
صَيْدِ الإخرام ومن مَلّكَ صَيْدَا في الل فأدْحلَهُ الحم كمه رَُْ يد َنُْ وإؤسَاله '" وَإِذًا 
اجْتَمَعَ في قَثلِ م كيد تويب ومنيط ول أن يادي الخلول من الجا عبنا في الخزم أو 
ْم مِنَ الحَرَم صَيْدَا في الل أو أرسَلَ كَلبَُ وَهُوَ في الجل عَلَى م صَيِْدٍ في الحَرّم أو وَهُوَ 

في الحَرمٍ عَلَى صَيْدٍ في الحِل أو كَانَتْ شَبرَة في الحم وعُضتْهَا في الج كمعد علا 

صَيْدٌ كَرَمَاهُ حَلالَ مِنَ الجل فَقَتَلَهُ أو كَانَتْ الشَّجَرَةُ في / 97 ظ / الحلّ وقُرُوعُهًا في 
الحَرّم فَقََلَ صَيْدَ صَيْدَا عَلَيْهِلَمَهُ الجَرَاكُ في جَميع ذَلِكَ في إحدى الرُوَايئين” والأخرَى: لا 
زا في بع تل" فإ أنك المح حمات ف الجن وها راح في الححرّم قتَلِفَت 
الفِرَاح فَعَلَيْهِ ألضَمَانُ وَكَذَّلِكَ إِنْ أَمْسَكهًا وَهُوَة في الخوم فلك فاه في ال صن 
وشت أله لااضتان عله يناد على الور ويك 4 يلها :هن أدشل اللمحزة كلب على ميد 


000 يو 


في الجل تتحَامَل اليد دَحَلَ الحَرَمَ ودحَلَ الكَلبُ حَلَْهُ فقتل دلا ضَمَانَ َيه وبمثله 


007 
0-2 


َو رَمَى سَهْمَا ِصَيْدٍ في الجِلّ فَدَحَلَ السَّهُمُ الحَرَمَ فَقَتَلَ صَيْدَا لَزِمَهُ ضَمَائُة”*؟. لأنَّ 


. 8750-7097 انظر: المغني‎ )١( 

زفق المغني ا/5” - 51 

(") قَالَ ابن قدامة: وحكى أبو الخطاب عن أَحْمّد روي أخرى لا جزاء عله في َع ولك لأن القاتل 
حلال في الحل وهذا لا يصح فان التي كك قَالَ: «لا ينفر صيدها؛ وَلَمْ يفرق يَيْنَ من هُرّ في 
الحل والحرم وَقَدْ أجمع المسلمون عَلَى تحريم صيد الحرم وهذا من صيده ولأن صيد الحرم 
معصوم بمحله بحرمة الحرم قلا يختص تحريمه بمن في الحرم. المصدر السابق 517/7" . 

(8) انظر: المغنى */51” . 

(5) وبهذا قَالَ أصحاب الرأي وأبو ثور وابن المنذر وحكى أبو ثور عن الشَّافِعِيَ أن عَلَيْهِ الجزاء . 
الشرح الكبير 757/7 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ضح كلا 
الكَلبَ لَهُ قَضْدٌ اتا والسَهمٌ لا مضْد لَه وا ل 2 بُو بكر : عَلَيْهِ الضّمَانُ في المَسْأَلئَيْن 


وشَجَمرُ الحَرّم الَذِييَثبْتُ بتفْسِهِ يَحرْمْ قَلهُ عَلَى المُخْرِم والحلال» ومَنْ قَلْمَهُ ضَمِنَ 


صسن 


الشّجَرَةَ الكييْرَةَ ببَقَرةٍِ والصّغِيْرَةَ بِشَاوٍء فإنْ أثْلّفَ عُضْئًا مِنْهَا ضَمِنَ ما نَقّصّ فإِنْ عَادَ 
لفْضنُ سَطُ الضمَانُ قم أن ل ينمط فإن قط عُضئا في الحِل وأضْلَه في الحم 
ضَمِنْ ' َكذَلِكَ إِذَاتَانَ الأضل في الجل والعُضْنُ في الحَرَمٍ. وَكَالَ شَيْحْنَا ما كَانَّ أَضْلْهُ 
في الحِلّ لا يضْمَنُ فَرْعُهُ الّذِي في الحَرّم . .ويجُورُ قَلْعُ ما أَنْبتَهُ الآدَمِيَونَ مِنّ 
الأشْجَارِوالبقُولٍ وغَيْرِ ذلك ويجُورُ قَطعُ الشَّجَرِ اليَابس والعَوْسَج والشَّوْكِ والإِدْخَرٍ ولا 
ا ىت حَشِيشٍ الحَرمٍ. 5 رار ره جهن" وا ذَا تع كه بده 
فإن اشتخلت هَل يَسْقْط الضّمَانُ؟ على وجي © يحم صَيْدُ المَدِيْئَة - 
ومني كنا ركذ هكد َي لوم ورة وهيف إلا ألا ارق ارم في أن من 
ل هيدا ل يجب عل َل ده ل وتخوة ‏ ؟ نخد زاكلة ويكوز آن ,أخد 
شَجَرها ما ذو الحَاجة له لِلسَائدِ الايد ولخ وَكَذِكَ من حمِْشَِا ما تخا 
إَِيْهِ لِلْعَلَفٍِ بحَلافٍ الحَرّم وَإِذَا تَبَتَ تحرِيْمُهُ فَهَلْ يَحِبُ فِِهِ الجَرّاُ؟ عَلَّى رِوَايتَيْنء 
0 لا لجزاء فتاه ا فنه الجزاء رَهُرَ سَلْبُ المُقَتِلٍ يكُوْنُ لِمَنْ أَحدَهُ. 
وصَيْدٌ السَّمَكِ وما أشْبَهَهُ لا يَجُورُ مِنْ آبار الحَرّم وعَيُونِهِ في إخدى الروَايئَيْنٍ 
والأخرَى يَجُورُ له صَيُُْ من الحم وأعله وما ويب / /ة و/ يه من الأاء قز شك 
كُدَم لمن والقِرَانِ ومُجَاوَرَةٍ الِيّقَاتِ وترك الوقوف بعرفة إِلَى غروب الشمس وثَرْ 
ليت بف إلى يضف اليل و امثوئة ربى فلي ب بن خثر أل الشف 
والرّعَاءٍ وَطَوَّافٍ القَوَاتِ والوّدّاع والهّذي المَنذُورٍ فإنهُ يَخْنَصٌ نَخْرَهُ وتَفْرِقَةَ لخمه 


)0 وحكى ابن قدامة التحريم ونقل تجويز أبي الخطاب وأفاد بأن ذُّلِكٌ مروي عن عطاء ومجاهد 
وعمرو بن دينار والشافعي لأنهُ يؤذي بطبعه فأشبه السباع من الحيوان. انظر: المغني والشرح 
الكبير "/ 586" . 

(؟) أحدهما: لا يجوز وَهْرَ مذهب أبي حَيئفَةَ لأن ما حرم إتلافه لَمْ يَجْزْ ان يرسل عَلَيِهِ ما يتلفه 
كالصيد. والثاني: يجوز وَهْوَ مذهب عطاء والشافعي لأن الهدي كَانَتْ تدخل الحرم فتكثر فِيْهِ 
قُلّمْ ينقل أَنّهُ كَانَتْ تسر أفواهها ولأن بهم حاجة إِلَى ذُلِكَ أشبه قطع الإذخر. المغني *//7517 . 

(9) انظر: المصدر السابق 51//7” . 

(5) وبهذا قَالَ مالك والشافعي وَكَالَ أبُو حَيدة : لا يحرم لأنّهُ لَرْ كَانَ محرمًا لبينه الئبِيَ ب كصيد 
الحرم . 
انظر: المغني 59/7" . 


0 0 


بِالحَرّم وَكَذَلِكَ الإِطِعَامُ عَنْهُ وَكَذَّلِكَ جَرَاءُ الصّيِْدٍ وما وجب من اللعاء من فته الاداء 
وما في معناها من شم الطيب ولِبْس المَحْبْط فَيجُورْ نْخرُهُ والإطعَامُ عَنْهُ عَنْهُ حَيْتُ وُجِدّ سَبْبْه 
مِنْ جل أو حَرَمٍ وَكَذَّلِكُ الهَدْيُ الوَاجبُ بالإخصارء وَعَنْهُ بالإخصَار أن هَذْيهُ يَحْمصل 
بِالحَرّم وَقَالَ ألجِرَقِيُ'': كل هَذي وإِطْعَام قَهُوَ لِمَسَاكِينٍ الححرّم إِنْ قَدِرَ عَلَى إِيْصَالِهِ 
لد م إلا مَنْ أصَابَهُ أذى مِنْ رَأْسِهِ يْْرَقُ في الْمَوْضِع الْذِي حَلَقَ» وَإِذّا ذَبَحَ الهَدْيَ فَسَرِقٌ 


وَحَدّ الحَرّم مِنْ طَرِيْقٍ المَدِيْئَةِ ثَلانَهُ أميّالٍ عِنْدَ بيُوْتِ السْفْيَاء ومِنْ طَرِيْقٍ اليَمَنِ سَبْعَة 
أَمْيَالٍ عِنْدَ إضَاحةَ 0 ومِنْ طَرِيْقٍ العِرَاقٍ سَبْعَة أميَالٍ عَلَى ثنية رِ جل" بالمنقطع. 
ومِنْ طَرِيْقٍ الجُعْرَانَةِ ع1 نشم بال في شنب ينب إلى عَبْد الله بن ع كالة اين أمندة 
ومِنْ طْرَيْقٍ جَدَّة عَلَى ةثل عند تقطع الأشقاش» وين طري الطاياب ف مي تيال 
عِنْدَ طَرَفٍ عَرَكُة ومن بَطْنٍ عرَفة عَلَى أحَدَ عَشَرَ نوا ذه على دعر ابو اناس 
ابن العَاص في كِتَابٍ «دَلائْلٍ القبْلَةِ؛ وذَّكَرَ َتِحْنَا حَدَّهُ مِنْ طَرِيْقٍ المَدِيْكَةٍ دُوْنَ التَنِعِيِم عِنْدَ 
ييُوتٍ يفار على تلان َال ومن طَرِيْقٍ الاق عَلَى ثنية جبل بالمنقطع عَلَى سَبَْةٍ ميل 
ومن طريق الجعرانة في شعب ابن خَالِد عَلَى تسعة أميال» ومِنْ طريقي الطائِفٍ عَلَى عَرَقَة 
مِنْ بَطن تَمِرَةَ تسعَة أمْيَالِ ومِنْ طَِيْقٍ جُدَةٌ منقطع الأغشَاشٍ عَلَى عَشْرَةٍ أمْيَالٍ . 

أمًا حَدُ حَرَم مَدِيئَةٍ الوَسُولٍ ل الذي حَرَمُهُ كما بَينَ جَبلٍ نو ْرِ إلى جبّل عَيْرِ» وجَعَلَ 

حَوْلَ المَدِيْئَةِ اننا عَشَرَ مِيْلّا حِمَى . 


و ال 


باب 
يسْتَحَبُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكْةَ أن يَعْتَيِلَ”*» ويَدْخْلَهَا مِنْ أَغلَاهًا مِنْ كَييّة كاه 
ا زف شت م 
َِذًا خَيخ خزح م أسفلها رن كه نيد كَدَى ٠‏ فَإِدًا َل المسجة دحل بن بَاب يني شي 


0 


. 770/7 انظر: المغني والشرح الكبير‎ )١( 

زف ويقال لها أضاءة لبن. 

(*) بكسر الراء المهملةء وعبارة الإنصاف كالأصل. الإنصاف 2508/7 وفي المبدع ٠١57/7‏ 
والفروع 7017//7: ثنية زحل» بالزاي المعجمة. 

(8) انظر: الاستذكار لابن عَيْد الير "#/ "#” س "٠4‏ . 

(60) وَهِيَ بالفتح والمد: ثنية مكة العلياء» وكُدى - بالضم والقصر -: ثنية مكة السفلى. انظر: معجم 
البلدان 279/5 . 

() لما رَوَى ابن عمر كييها أن رَسُوْل الله يكل دخل مكة من الثنية العليا اَي بالبطحاء» وخرج من 
الثنية السفلى. أَخرَجَهُ أحمد 44/7 167», والدارمي »)١197(‏ والبخاري ؟/ /ا/ا١(181/0)»‏ 
ومسلم 57/54 )١161(‏ (177). وأبو داود »)١8564(‏ وابن خزيمة (515؟) و(751980). 


ا الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
نس هذا 
/ م4 ظ / فَإِذَا رَأَى البَيِتَ رَكَمَ يَدَيِْ وََالَ : م ْم نك أَنْتَ السْلَامُء ومِئْكٌ السّلَامُء 
حي حَينا ربا بالسّلام» اللّهُمْ زذ هَذَا البِتَ تَعْظِيِمَا و َشْرِيفًا وتَكرِيْمًا ومَهَابَةَ ويرّاء وزِذ مَنْ 
عَظَمَهُ وشَرّقَهُ ِمّنْ حَبجهُ واغتَمرَهُ ا شْرِيفًا وتكرِيمًا ومَهابَة برا الحَمْدُ لله رَبُّ 
العَالَمِيْنَ كَييْرَا كما هو أَهْلَهُ وكمًا ينبي لِكَرّم وَجْهِهِ وعِرّ جَلَالِهء والحَمْدُ لله الذي 
بلْمنِي بَنِنَهٌُ ورَآنِي لِذَّلِكَ أَمْلا: ار ار ١‏ هُم إِنْكَ دَعَوْتَ إلى حَحجّ 
بتتِكَ الحَرَامء وَقَدْ جنتاكَ لِذَِكَء اللْهُمٌ تَقبّنْ مِئاء وَاعْفُ عَنْيء وأضلخ لي شَأْنِي كُلَهُ 
لا إلا ك0 . َف ذَلِكَ صَوته . 

م يَبْتدئ بطوَّافٍ القُدُوم”" أ ويَضطبعٌ بِرِدَائِهِ تف وشطة لت أطائقة ته الأَيْمن 
تشغ دنه على عائقة الأيْسَرِء ويَْتدِئ مِنّ الحَجَرٍ الأَسْوّدٍ فَيَسْتَلِمُه!" بِيَدِهِ يله 
ويُحَاذيه بجَميع بَدَنِِ - إِنْ أَمكتهُ - ولا اسْتلمَهُ وك ينه َنْ لَمْ يُمْكِئهُ أَمَارَ بده إلَيْهء 


جع البيث على يسار ويطوف: ذا بَلَعَ إلى الرّكْن اليّمَانِيَ”*؟ اسْتَلَمَهُ وقبّل يَدَهُ 


١ اححى‎ 


20454) لَمْ نقف عليه بهذا السياق في شيء من كتب الحديث» وقد رَوَى الشافعي في مسنده‎ )١( 
بتحقيقناء ومن طريقه البيهقي 7/5 منه قوله: : كان إذا رأى البيت رفع يد يهء وَقَالَ: الهم زذ‎ 
هَذَا البيت 3 تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة» وزد من شرّفه وكرّمه وعظمه ممن حبّه أو اعتمره‎ 

تشريقا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًا؛. من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريح مرفوعًاء وهو إسناد 


9 أبن أبي شيبة (181/851) و (59718؟) البيهقي كرف تعليقًا من طريق أبي سعيد الشامي 
عَنْ مكحول مرفوعًا قوله : كَانَ النبي كك إذا د < مكة فرأى الييت رفع يديه وكر» وَقَالَ: اللهم 
ا ا 1 زد هَذَا البيت تشريقًا وتعظيمًا ومهابة» وزد 
من حبّه أو اعتمره تكريما وتشري يفا وتعظيمًا وبرًا؟. إلا أنه مرسل . 

ورواه الطبراني في الكبير لود كر4 ') وفي الأوسط (4؟511 موصولًا من حديث حذيفة بن أسيد 
يلفظ : «اللّهم زد بيتك هَذَا ت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا ومهاية» وزد من شرفه وعظمه ممن 
حبّجه أو اعتمره تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ويرًا ومهابة». 

وفي إستاده : : عاصم بن سليمان الكوزي متهم بالوضع. انظر : ميزان الاعتدال ؟/ 75٠‏ ولسان 
الميزان 5718/7 . 

(5) قَالَ ابن قدامة في المغني */7/1: «والمستحب لِمَنْ دخل المسجد أن لا يعرج عَلَى شيء قبل 
الطواف بالبيت ؛ اقتداءة برسول الله كل فإنه كَانَ يفعل ذَلِكَ. 

(") معنى : .«استلمه؟ أي : تناوله بلمسه إما بالقبلة أو باليد أو بالعصا. انظر: الفائق ”/ »١47‏ والنهاية 
7 ولسان 0 ا 0 

(5) هُوَ قبلة أهل اليمن» وَهُوَ آخر ما يمر عليه من الأركان في طوافه ؛ لأنه يبدأ بالركن الي فيه 
الحجر الأسودء ثُمْ ينتهي إلى الركن الثاني وَهُرَ الركن العراقي» ثُمْ الركن الثالث وَهُرَ الركن 
الشامي» وهذان الركنان يقابلان الحجرء ؛ نّم يأتي الرابع وَهُرَ الركن اليماني: أي : أنه الركن الَذِي 
يكون قَبْلَ الركن الَّذِي فِيْهِ الحجر الأسود. وانظر: الشرح الكبير */ 786 . 


١4 


ولا يله وظَاهِدُ كلام الحْرَقَىٌ أن ووو 
يَقُولٌ عِنْدَ ايلام الحَجَرٍ في الطوّافٍ: بشم اللّهء واللّهُ كْرُ يمان بك وتَضِدِيْقًا 
باك وَوَقَاء بِعَهْيِكَ واتبَاعًا لِسْنْهَ نيك مُحَمَدٍ ييه "". ويَطوفُ سَبْعَا 0 في 
د الأوّلة مِئهّا 9" وَ وَهُوَ إِسْرَاءٌ”» المَشْي مَعَ 18 رب الحُطاة*؟. ولا يَثِبُ و 


ري 485 حَادّى د 0 وَالوكُنّ اليَمَانِيَ اسْتَلَمَهُمَا ا 
وتلو- كلمااغاكئ السهه الأنوةت : «اللَهُ أكيرْء ولا إلَه إَِّا اللهُ»» ويَقُولُ في بَقِيّةِ الرّمَل : 
«اللْهُمّ اجعَلْهُ حَجًا مَْرُورًا وسَعْيًا مَشُكُورًا ودَْبًا مَْفُورًاا . ويَقُولُ في الْأَرْبَعَةٍ بَعَةَ : : هرب اغْفِرْ 


وارْحَمْء واغفٌ عَما تَعْلَمُء ٠‏ وَأَنْتَ الأَعَر الأَكْرَمُ» اللّهُمّ رَبْنَا آتَا في الذَنْيَا حَسَنَةَ وفي 
الآخر رَةِ حَسَئَةَ وقئا عَذَّابَ الثّارِ»” 0 ويَدْحُو فِيمَابينَ ذلِكَ ما أَحَبٌ» ولَا تَرْمُلُ المَرْأةُ ولا 


طيغ" : ولا يَرْمُلُ أغزه مم0 والأمْضَل أن يَطوفق رَاجِلَاء إن طَافٌ رَاكِبًا أَجْرَأهُ 
وَعَنّْهُ : يجيه إلا الشذّرء َْإِنْ حَمَلَّهُ مُ: مُحْرِمٌ يَنْويَا جر جَيْعَا فَِنْ كَانَ بالمَحْمُولٍ عُذْرٌ أَخِرَأهُ 
وَإِنْ لَّمْ يَكنْ 1 علد / 56 / جزل وق لالمجريه إلا ِعْذْد* “» فَإِنْ حَمَلَهُ مُحْرِمٌّ ونوا 
ل 0 وإِنْ لَمْ يَكنْ له لهُ عُذْرٌ فعلَى رِوَايين. َأَمًا الحَامِلٌ 


. 945 /* قال ابن قدامة: «والصحيح عَنْ أحمد أنه لا يقبله» وهو قَوْل أكثر أهل العِلّم». المغني‎ )١( 

(1) رواه مسندًا ابن عساكر من حَدِيْت عَبْد الله بن السائب بسند ضعيف كَمَا ذكَرَ ابن حجرء وَقَدْ أورده 
الشافعي في الأم من غَيْر إسناد. وانظر: البدر المنير 8/7 »)١7581(‏ والتلخيص الحبير ؟/ 570 
ط شعيان و 7//ا67 ط العلمية. 

() قَالَ المرداوي في الإنصاف 8/5 : «هَذًا المذهب وعليه الأصحاب». فإن قِيْلَ: إنما رمل النبي يك 
وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين وَلَمْ يبق ذَلِكَ المعنى إذ قَدْ نفى الله المشركين فَلِمَ قُلْتم: إن 
١‏ يبقى بَعْدَ زوال علته. 
قلنا: قُذْ رمل النبي يكل وأصحابه واضطيع في حجة الوداع بَعْدَ الفتح فثبت أنها سنة ثابتة . المغني 
امم . 

(5) في الأصل : «أسرع». 

(6) وهذا نفس المعنى اللغوي. انظر: لسان العرب 586/١١‏ (رمل). 

(1) انظر: المغني والشرح الكبير 7/ 195-791١‏ . 

() قال ابن المنذر: اجع أهل الم عَلَى أنه لا رمل على النناء حول الي ولا بق الضفا والمروةه 
وليس عليهن اضطباع ؛ وذلك لأن الأصل فِيِهَا إظهار الجلدء وَلَا يُقصد ذَلِكَ من النساءء وإنما 
يُقصّد فيهن السترء وفي الرمل والاضطباع تعرض للانكشاف. الشرح الكبير 5537/5 . 

(8) وهذا قَوْل ابن عباس وابن عمر كتج ء وَكَانَ ابن عمر إذا أحرم من مكة لَمْ يرمل ؛ لأن الرمل إنما 
شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد وهذا المعنى معدوم في أهل البلد. 
المصدر السابق. 


(9) انظر: المقنعم: 78 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


١6١ شح‎ 


قلا يُجَرِيْه رِوَايَةَ وَاحِدَةٌ وإذًا طافٌ مُحْدنًا أن تجدا أو كارت العَورَةٍ لَمْ يُجَزِهِ في 
إِخْدَى الرْوَائيِنَ”" 7 الأخرى : يُجَزِيِهِ ويجبره دم" “» فَإِنْ تكس الطوّاف وَهُوَ أن 
يجْعَلَ لبت عَلَى يَمِينِهِ أو طَافٌ عَلَى جَدَارٍ الجر أو شَاذْرْوَانِ الكَغْبَةِ"" أو تَرَكَ مِنّ 
الطَوّافٍ َيْكا وإِنْ د زو“ وكَذَلِكَ إن لَمْ ينو ثم ثُمْ يُصَلَيِ رَكْعَتَيْن» وَالأفْضَلُ أنْ 
يَكُوْنَ خَلَفَ المَقّام © يَقْرَأُ في الأَولَى بَعْدَ الفَاتِحةِ : 9 يما كرون : وفي الئَانيَة 

بالإخلاصء وهَدِهِ الصَلَاُ غَيْرُ وَاجبَة”' ©» ثُمْ يَعُودُ إلى الؤكن كَيَسْتَلِمُهُ ثم ب رخ وذ ثاب 
الممًاا” ١‏ منص .فنا ركذا بالصّناء والأمْضَل أن يرق ع 0 يَرَى الْبَيْتّ 
ا ا ابو ا 01 الحَمْدُ لله عَلَى مَا هَدَانَاء لَا لَه إِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ الملْكُ ولَّهُ الحَمْدُ يُخْبِي وَيّمِيْتٌ» وَهُوَ حي لا يَمُوْتُ ِيّدِهِ الحيرُ وَهُوَ 


على كل شيم قَدِيْرٌ ا إِله إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ له لَهُ صَدَّقَ وَعْدَّه ونّصَرَ عَبْدَهُ وهَرْمْ 
الأخرَّاتَ وَحْدَهُ لا إِلَهَ إلا الله لا تَعْبْدُ إِلّا إِيّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَه الدّيْنَ وَلَوْ كر 
الكافِدونَ0 "22 ثم ل ويَدْعُو بِمَا أَحَبٌّء ثم يَدْعُو نَانِيّا وتَالِنَاء ثُمْ يَْزِلَ من لعن 
ويَنشِي على يكز يه وبين اليل الألخضر ال ق قتا المشيزق تنشو مه أمزعء 4 


)١١‏ انظر: الروايتين والوجهين /5١‏ ب. 

(؟) الطهارة من الحدث والنجاسة شرائط لصحة الطواف في ظاهر المذهبء, وَهُرٌ قَوْل مالك 
والشافعي» وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاء فمتى طاف للزيارة غَيْر متطهر أعاد ما كان بمكة 
فإن خرج إلى بلده جبره بدم. انظر: الشرح الكبير 798/7 . 

() هُوَ ما فضل من حائطها. المغني والشرح الكبير / 94” . 

(5) وبه قَالُ مالك والشافعي» كان ا ع يعيد ما كَانَ بمكة فإن رجع جبره بدم ؛ لأنه ترك هيأة 
كَل تمنع الأجزاء كترك الرمل والاضطباع. الشرح الكبير 595/7 . 

(0) قَالَ ابن قدامة 5٠٠١/7‏ : فإن جابرًا رَوَى في صفة حجة النبي ذَ قَال: ص حَتَى أتينا البيت معه استلم 
الركن فرمل ثلانًا ومشى أربعًا ب نّم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: ؤِرَائجِدُوا , مِنْ مَقَامِ إبْرَاجِيمَ مُصَلَى 4 
(البقرة :)0 فجعل المقام بينه وبين البيت. وحديث جابر هَذَا قد تقدم تخريجه . 

(5) انظر: المغني 50١/7‏ . 

(0) حديث جابر سبق تخريجه . 

() فإن لَمْ يرق عَلَى الصفا قَلَا شيء عله قَالُ القاضي : لكِنْ يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا 
والمروة فيلصق عقبيه بأسفل الصفا ثُمّ يسعى إلى المروة» فإن لَمْ يصعد عليها ألصق أصابع رجليه 
بأسفل المروةء والصعود عليها هر الأول اقتداء بفعل النبي يكل »فإن تَرَكَ مما بينهما شيئًا ولو 
ذراعًا لَمْ يجزئه حَنَّى يأتي به. المغني “/ 04+ - 408 . 

(9) والمرأة لا يسن لها أن ترقى لثلا تزاحم الرجال» وترك ذَّلِكَ أستر لهاء ولا ترمل في طواف ولا 
سعي ) والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل. المصدر السابق. 

. 50/7 انظر: المغني والشرح الكبير‎ )09١( 


16 ححدح 
يكف عا شدبذا حت يحاي يلين الأَحْضَرَيْنِ اللَذَيْنِ بَِنَاِ المَسْجِدِء وحَذًا دَارٍ 
الئاس 0©, ٠‏ ثم يَمْشِي حَنّى يَضْعَدَ المَرْرَة» ويَفْعَلَ مِثْلَ ما َعَلَّ عَلَى الصّمَاء ثُمْ يَنْزِلَ 
يَئِي في مَوْضِع مشيه الأول ويسعى في موضع سَعيه على أي الصا يَف ذلك 
سَبْعَاء كَإِنْ بَدَأ بالْمرَْةِ لَمْ يُجْزِه حَنّى ع هذا بالطنا” وال اة تنم لت ا 
ويسْتَحَبُ أن لا يَسْعَى لا 7 : | “. وَكَدْ تَمَلَ الأئرَمُ أن الطهارَة : في السَعْي 
كَالطْهَارَةِ فى الطَوَافٍ والمُوَالَاة ء س( في الَوَانٍ والسّغيء فَإِنْ خَرَجَ ا 
وتان لحرن ناه ون كان ب عر يحرج : : أن الموَالاة سه ذا رع من السعْي 
إن كَانَ مُعْتَِرًا أو مُتَمَنَعَا حَلَقَ أو قَضَرّ وتَحلْلَ مِنْ عُمْرَِِ المُفْرَدةٍ وعهْرَةٍ العم إن نَل 
يَكُنْ قَذْ سَاقّ هَذْيًا / ٠٠١‏ ظ/ أوإن كان معَهُ هذي لم بحل حَتى يفرع من أفعل 
احج 1 ذا كَانَ يَوْمُ الَّروِيَة" وَهْوَ النَامِنُ مِنْ ذِي الحِبَةٍ حَرَجَ إلى مِتى فيُصَلَي بها 
الظهْرٌ والعَصرٌ والمَعْبَ والعشاءَ ويَِيْتَ بها ويُصَلَي بها الصَبْح 17 ا ل ار 
عَلَى و ير سَارَ إلى الخولاب واي للونوق ام رةه فَقيلَ: ِعَرَقَةَ > حَنَى تَزُول 


0-0 


ووقته مزلت ومَوْضِع صَلَاة لمر وَالعَِاء 00 والميْتِ بها والقُدرٌ 


. 7-1 /: انظر: المصدر السابق: ه١٠ والمقنع 5-4لا. والانصاف‎ )١( 

(؟) انظر: المغنى: 5١5/7‏ . 

(6) انظر: شرح الزركشي 2188/7 وانظر الشرح الكبير 408/7 

(:) انظر: الانصاف »7١/5‏ والمغنى »5١7/”‏ والزركشي ١88/7”‏ . 

(0) انظر: المغني */8409 .200 ١‏ 

0 فد وى ابن مر أن وَسُول الله ل لما قدم مت قال لناس : «من كَانّ مِنْكُمْ أهدى فإنه لا يحل 
ا 0 ومن لَمْ يكُنْ ِنْكُمْ أهدى» فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة» وليقصّرء وليَحْلِلء ثُمّ ليصل بالحج» وليهدٍ. ومن لَمْ يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إِذَا رجع إِلَى ل 
أَحْرّجَهُ أَحْمّد 7 », والبخاري 75/7 24)١1591(‏ ومسلم 2/5 )١7707(‏ (75١)ء‏ وأبو 
داود »)١1805(‏ والنسائي ه/١ه6‏ . 

(0) سمي بِذَّلِكَ لأ: نم كانوا يترون من الماء يِه يعدونه ليوم عرفة وَيْلَ سمي يذلِك لآن إرَاهنم غ0 
رأى ليله في المنام قبح ابته فأصبح بروي فِي نفسه أهو حلم آم من الله الى ؛ فسمي يوم 
التروية قَلَما 
ليلة عرفة رأى ذَلِكَ أيضًا فعرف أَنّهُ من الله تَعَالَى فسمي يَوْمِ عرفة. واللّه أعلم. المغني والشرح 
الكبير 57١/7‏ . 

(8) لأن الي كله فعل ذُلِكَ كما جَاءَ فِي حَدِيْثْ جابر وَقَدْ تقدم تخريجه. وهذا قَوْل سُفْيَانَ ومالك 
وَالشَّافِعِيَ وإسحاق وأصحاب الرأي وَلَّا يعلم فِيْهِ مخالمًا. المغني: */ 477 . 


ا الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
إلى منى للرّي والطْوّافٍ والنّحْرٍ وَالمَِيْتِ بمنى لِرَمِي الجمَار"''. ثُمْ 2 بالأَدَانِ ويَنْزِل 
فِيُصَلي بالنّاسٍ الظهْرَ والعَضْرٌ يَجْمَعْ بَيتهُمَا بإقَامَةٍ لِكُلّ صَلَاقٍ ولا ير و1 ال 
والقَضرٌ”" إلا لِمَنْ ينه وين وَطَنهِ سه عَشن رسك40ك َصَاعِدَاء مو إلى المَوْقِفِ 

وَهُوَ مِنَ الجَبَلٍ المُشْرِفٍ عَنْ بَطنٍ عَرَقَةَ إلى الجبالِ المُقَابِلَةِ لَهُ إلى ما يَلِي حَوَائِط بي 
عَامِرٍ وَلَيِسَ وَادِي عَرَفَةَ مِنْ عَرَفَاتِ والمُسْمَحَبٌ أن يتف عِنْدَ الصَّخْرَاتِ وجَبل الَّحْمَة 
بقُرْب الإمام ويَسْتَْيلَ القِبلة:*' ويَكُونَ رَاكبَاء وَقِيِلَ: الرَاجِلُ أَفْضَل» ويُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَا 
س9 ويُكثِرُ مِنّ الدّعَاءء ويَكُوْنُ أَككَر قَوْلِهِ : لا يله إلا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه 
المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ يُحْبِي ويُمِنِتُ» وَهْوَ حَيْ لَا يَمُوْتُ» بِيَدِه [الحَيْرْ]”" وَهْوَ عَلَى كُلٌ 
شَيءٍ كَديْر. الله اخعل لي في قَلِْي تُورّاء وفي بَصَرِي نُوْرَاء 'وفي سَمْعِي نُوْرَاء 
فسر لى أتري: وَوَقْتُ الوقُوفٍ مِنْ طَلُوع الفَجَرٍ الَاني مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ إلى صَلَاةٍ المَرٍ 
ِن يَْمٍ الخ كَمَنْ حَصَلَ بعَرََةَ في شيو مِنْ هَذًا الوَفتِ وَهْوَ عَاقِلَ ققدم حَحجَةُ ومَنْ 


. قَالَ ابن قدامة فِي المغني 7/ 470» لما تقدم فِي حَدِيْث جابر أن الي كل فعل ذَلِكَ‎ )١( 

(0) وَلَيِسَ بصحيح لأن الي يل جمع فجمع مَعَهُ من حضره من المكيين وغيرهم وَلَمْ يأمرهم بترك 
الجمع كَمَا أمرهم بترك القصر حِيْنَ قَال: «أتموا فإنا سفر» وَلّوْ حرم الجمع لبينه لَهُمْ إِذْ لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة وَلَا يقر النِّيَ كله عَلَى الخطأ. وَقَدْ كَانَ عْنْمَان يتم الصّلاة لأثه اتخذ 
أهلا وَلَمْ يترك الجمع وروى نحو ذَلِكَ عن ابن الرْبَر . انظر: المغني 177/7 . 

(") قَالَ ابْن قدامة */ 477 : فأما قصر الصّلاة قَلّا يجوز لأهل مَكة وبهذا قال عطاء ومجاهد والزهري 
وابن جُرَيْجِ والثوري ويحبى القطان وَالشَافِمِيَ واصحاب الرأي وابن المنذر. وَقَالَ القاسم بن 

مُحَعْل مُحَمّد وسالم ومالك والاوزاعي لَهُمْ القصر ؛ لأن لَهُمْ الجمع فكان لَهُمْ القصر كغيرهم. ولنا 
أهم في عَْر سفر بعيد فلم يَرْلَهُمْ القصر كغير من في عرفة ومزدلفة. قَيْلَ لأبي عَبْد الله: فرجل 
أقام بمكة 5 ثم خْرَجٌ إلى الحج قَالَ : إن كَانَ لا يريد أن يقيم بمكة إِذَا رجع صلى ثُمْ رَكْعََيْنَه وذكر 
فعل ابّن عُمّر قَال: لان خروجه إِلَى منى وعرفة ابتداء سفر فإن عزم عَلَى أن يرجع فيقيم بمكة أتم 
بمنى وعرفة . 

(5) لقوله و: «كُلَ عرفة موقف» وارتفعوا عن بطن عُرنة» وكل المزدلفة موقف» وارتفعوا عن بطن 
محسّرء وكل منى منحرٌء إلا ما وراء العقبة». 
لترجه اتن مجه 1 )ى 

(5) قَالَ ابْن قدامة 578/7: لما جَاءَ في حَدِيْث جابر أن الئِيَ يك جعل بطن ناقته القصواء إِلَى 
الصخرات وجعل حبل المشاة بَيْنَ يديه واستقبل القبلة» سبق تخريجه. 

(5) قَالَ أَحَمّد جِيْنَ سئل عن الوقوف راكبًا كَقَالَ: الي يك وقف عَلَى راحلته» وَقِيْلَ الراجل أفضل 
لأنْهُ أخف عَلَى الراحلة ويحتمل التسوية يَيْتهُمَا. المغني 478/7 . 

(0) في الأصل بيده (المَوْتِ) وما أثبتناه من كُتْبٍ المذهب. 

(4) أخرحة أخمد "٠١/1‏ والترمذي (046"). 


١ 
َاتهُ ذَلِكَ مَقَد فَانَهُ 0-0 وَمَنْ أَذْرَكَ الوقُوفَ بِالنْهَارٍ وَكَفَ حَتَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُء فَإِنْ دَقَمَ‎ 
قَبْلَ الغُرُوبٍ لَرِمَهُ 5م'"» وإِنْ وَافَى عَرَقَةَ لَْلّا فَوَكَفَ با قلا َم عَلَنِها". كُمْ يدقَمُ‎ 
بَْدَالعُوُوبٍ إلى المُرْدلِمَةٍ عَلَى طَرِيْقٍ المَأَزمَئن” 0 د الع والوّةٌ قَارُ* قدا‎ 
وَجَدَ فُرْجَة أَسْرَءَء قَإِذًا وَصَلَ إلى مُرْدَلَِة صَلَّى با المَعْرِبَ والعِشَاء قَبْلَ خط‎ 
00 الوحالي 20 إن صَلَى المَغْربَ في طَرِيْقٍ المُرْدَلِمَة أجرَأو", ينانا إلى‎ 
و/ ود‎ ٠ ١٠ / ومِنْ حَيْتُ عد جار‎ ٠“ افر الثاني ميحد ِنهَا حصَى الجمَار”‎ 


- 


0 من نّ الحمُص وَدُوْنَ نَّ البئْرُقٍ!” 3 وَعَدْدْهُ دُهُ سَبْعُونَ حَصَاةٌ وهل ع علد 0 


)١(‏ ذهب أكثر أهل العِلّم ومنهم عطاء والثوري وَالشَافِعَِ وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم عَلَى 
نه علَى من دفع قَيْلَ الغروب دم . وَقَالَ ابن جُرَيْجِ عَلَيْه بدنة» وَقَالَ الحسن البصري عَلَيْهِ هدي 
من الابل. قَال ابْن قدامة: : ولنا انه واجب لا يفسد الحج بفواته فَلَمْ يوجب البدنة كالاحرام من 
الميقات . 
انظر: المغني */ 4377 . 

زفق لقوله عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام: «من أدرك عرفة قَبْلَ أن يطلع الفجر فَقَدْ أدرك الحج». 

أ رَجَهُ جَهُ الطيالسي )١109(‏ و(١٠7١)ء‏ والحميدي (849), وأحمد 3٠94/5‏ و١٠١7‏ وهلالا 
وعبد بن حُمَيْد .)75١(‏ والدارمي ,)١1895(‏ وأ داود :)١959(‏ وابن ماجه 2)501١6(‏ 
والترمذي (حم) و(ه/ا9؟)2 والنسائي ه/2, وابن خزيمة (2)758557 والطحاوي فِي «شرح 
المعاني» ؟/ 251١-5094‏ وفي «شرح المشكل»؟ (077594). وابن حبان (78947). والدارقطني 
/ 01 والحاكم 2/١‏ 0 والبيهتي ل و65 وخ#/الء والبغوي :2)5٠١١(‏ 
والمزي فِي تبذيب الكمال 4١/؟77”‏ . 

() لأنّهُ يروى أن النِّيَ يكل سلكها وَإِنْ سلك الطريق الاخرى جاز. المغني 4717/7 . 

(4) لقول الِيَ يكل في حََدِيْث جابر: أيها النّاس السكينة السكينة. وَقَدْ تقدم تخريجه. 

(5) قَالَ ابْن قدامة في المغني 74/7 : لا خلاف فِي هذا قَالَ ابن المنذر: 0 أهل العِلّم لا الخيلاف 
يهُمْ إن السئّة أن يجمع الحاج : بيْنَ المغرب والعشاء والأصل فِي ذَّلِكَ أن الئِنَ يكل جمع يَْنَهُمَا 
رَوَاهُ جابر وابن عَمّر وأسامة 57 أيوب وغيرهم وأحاديثهم صحاح؟ . 

(5) قَالَ ابْن قدامة / 45٠‏ : فإن صلى المغرب قَبلَ أن يأني مزدلفة وََمْ يجمع خالف الشّة وصحت 
صلاته ويه قَالَ عطاء وعروة ة والقاسم بن مُحَمّد وسعيد بن جبير ومالك وَالشَافِعِيَ وإسحاق وأبو 
ثور وأبو يوسف وابن المنذر وَقَالَ أَبُو حَيِئِفَةَ والثوري لا يجزئه لأن لني كلِدِ جمع بَيْنَ الصلاتين 
فكان نسكا وَكَنْ كَالَ: : «خذوا عَنى مناسككم». 

0 انظر: المصدر السابق. 

(8) وهذا القول للأثرم» وَكَانَ ابن عُمَر يرمي يمثل بعر الغنمء ٠»‏ فَإِنْ رمى بحجر كبير فَقَّدْ روي عن أَحْمَّد 
أنه قَالَ : لا يجزئه حَنى يأتي بالحصى عَلَى ما فعل الْن كل وذلك لأن ال وك أمر بهذا القدر ونهى 
عن تجاوزه والأمر ية يقنضي الوجوب. والنهي يقتضي فساد المنهي عَنْهٌُ» ولأن الرمي بالكبير رُيمَا آذى 
من يصيبه وَثَالَ البعض يجزئه مَعّ تركه للسنة لأنهُ قَدْ رمى بالحجر وَكَذَِكَ الحكم فِي الصغير. 
المصدر السابق: 555 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
تح ١٠١١١‏ - 


رع امي 2 


رِوَايمَيْنٍ ا إن نع بذ ضف الأثن جا وإِنْ دََمَ قَبْلَ نض اللَيْلٍ لَزِمَهُ دم نص 
عَلَيْه وَقِيْلَ: فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ”"'. ٠"‏ إن وَائَى مُزْدَلِقَة بَْدَ يضف اليل كلا دم ليه وإِنْ 
00 الفَجرِ كَعَلَيِهِ دمْ. وخ د المُلِقَةٍ ما بينَ المي وَوَادِي مسر قَإِذًا 
صْبَحَ با صَلَى الفَجِرَ في أَوْلٍ وَكْتِهَاء 5 2 حل وَهُوٌ المَشْعَرٌ الحَرَامُ َيرْقا 
6 وَإِن أَمْكَنَهُ َإِلَا وَقَف عِنْدَهُ ويَحَْمَد ل الله ومِلُلهُ ا ويَذعو ويَكُرْنُ مِنْ 


- 


دُعَائِهِ : «للهُمْ كما وَفْقتّنا فنهء وَأَرَيْتَنا يام قَوَفْقُنا لِذِكرك كما هَديتَتَاء وازحمنا كما 


مني 


ا 


0 7 


وَعَذْئَنا بِقَوْلِكَ وََوْلِكَ الحق: طكَإدًا َقضْتُمْ مِْ عَرَقَاتٍ فَاذّكُدُوا اللّهِ» إلى قَوْلِهِ : «عَفُْوْرٌ 
رَحيْمٌ ‏ إلى أن ير كم يدقع قَبْلَ طلُوع الشّمْسِء ذا بَلّعَ وَادِي مُحَسْرٍ سَعَى إِنْ كَانَ 
مَاشِيّاء وحَدك دَابَتَهُ إِنْ كَانَ رَاكبًا كَذْرَ رَمْيَةِ حجر . 

ذا وَضَلَ إلى متىت وَحَد منى من خْرَةٍ العقبّة إلى وَافيَ نه مسر(" - فَِنه يد جَغْرَ بِجَمرَةَ 
العَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا سَبْع حَصَيَّاتِء وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ يبر مم عَم كُلّ 0 ويَْلمُ 
حُصُولَهًا في المَرْمَى» قَإِنْ رمى بِغَيْرٍ الحصَى مِثْل : الخل السام والبرَام” وَالذَّمَبِ 
والفِضةٍ وما أَشيةُ أو رَمَى بحَحسجَرٍ كذ وي به أَحَذهُه ِنَ المَْمَى لم يجو . والأْلى أَنْ 
يكُونَ مَاشِيّاء ويرْفعَ يد يه في المي حَنَى يُرَى بَيَاض إِبطَيْهء ويَقطع الدبيةَ مَعَ أَوَلٍ 
حَضَاةٌ تمي بَعدَ ألو الشّمْسِء إن رَمَى بَعْدَ يضف اليل أَجِرَأهُ. ا 


)١(‏ انظر: الرّوَانيْنِ والوجهين (07/ ب). 
وَقَالَ ابن قدامة 5457/7 -/481 : واختلف عن أَحْمّد فِي ذَلِكَ فروي عَنْهُ أنه مستحب لأنّهُ روي 
عن ابْن عُمَر أَنهُ غسله وَكَانَ طاوس يفعله» وَكَانَ ابْن مُمَر يتحرى سنة النِيَ يكل وعن أَحْمّد أنه لَّا 
يستحب وَقَالَ : َمْ يبلغنا أن النِيَ يك فعله وهذا الصَحِيْح وَهُرَ فَوْل عطآء ومالك وكثير من أهل 
الهم فإن الأين ول لما لقطت لَه الحصيات وَهْرَ راكب عَلَى بعيره يقبضهن في يده م يغسلهن ول 
أمر بغسلهن ولا فِيْهِ معنى يقتضيه» فَإِنْ رمي بحجر نجس أجزأه لأنّهُ حصاةء ويحتمل أن لا يجزئه 
أنه يؤدي به العبادة فاعتبرت طهارته كحجر الاستجمار وتراب التيمم» » وإن غسله ورمى به أجزأه 
وجهًا واحدًا. وعدد الحصا سبعون حصاة يرمي مِنْهَا بسبع يَوْم النحر وسائرها فِي أيام منى واللّه 
أعلم . 

(؟) انظر: الْرُوَايئَيْن والوجهين (؟1ه/ ب). 

() وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بوضع علامات كبيرة ترشد الحبججاج إلى حدود منى 
وغيرها من مواطن الشعائر المقدسة. 

(5) فإن قَالَ مَعَ رمية كُلَ حصاة: «اللّهم اجعله حبا مبرورّاء وذنبًا مغفورّاء وعملًا مشكورًاة فحسن ؛ 
لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان ذَّلِكَ. انظر: المغنى /558 . 

(0) هُوَ نوع من المعادن. انظر: الفروع ؟/ 2*7 والإنصاف ١٠١/9‏ و 35/4 . 

)١(‏ هَذَا اختيار المصنف تبعًا لشيخه القاضي أبي يعلى» وفي المذهب أقوال أخرى: منها الإجزاء مَمَ 
الكراهة. انظر: المغني ١447/7‏ وشرح الزركشي 7/7١5؟‏ . 


6 تجح 


هَديًا إِنْ كَانَ مَعَهُ وحَلَقٌ أو قر جيَْ أو لا يزنه عي ذلِكَ في إحدى الْرَوَايْتَيِن 
والأخْرَى : يُجرِنْهِ بض كَالمسح ".. قا َِنْ لَمْ يكن لَّهُ شَعْرٌ : سحب أن د 0 
رسو وَالمَدأءٌ ُقَصْرٌ مِنْ شَعْرِهَا قَذْرَ مار ولا 0 والحِلاقُ والئَّفْصِيِرُ نُسُكٌ 
وَعَنْهُ: أَنّهُ ِطْلَاقٌ مِنْ مَحظور” "» فَِنْ قَدّمَ الجلّاقٌّ عَلَى الرّمِي أو عَلَى النْخْر جَامِلَا 
نحل الك يديك فلا شيء عل ون عَانَ عَالِمَا ذلك َهَلَ عَلَيْهِ دَمّ؟ عَلَى 
رِوَايتيْن” “». وإِذًا أخْرَ الاق عَنْ أَيامِ ينى» فَهَل يمه دمْ؟ عَلَى روَاينِ ”2 كُمْ يَخَطبُ 
يمني يَْمَ انحر خطبة يُعَلْمّهُْ فا لخر الإماضَة والرّي» 0 
وسَأَلَهُ ابن القَاسِم : هَل يُخْطبٌ يَوْمُ النّْخرِ؟ قَالَ: يُخْطبُ بَعْدَ ير يَوْمٍ النْخرِ؟ قَعَلَى هذا لا 
م ا ا / 

َم يُفيِضُ إلى مَكة» فيَغَْسِلٌ وَيَطْوْفُ طَوَافَ الرْيَارَةِ ويُعَيُْهُ بالئية. وأَوّلُ وَفْيهِ يَعدَ 
نض الأ من كيل اللشرء والتنعتث أذ يل في تم لخر نْ أَخْرُ عَنْهُ وعَنْ يام 
منى جار قَإِذًا فَرَعْ مِنْ طَوَافِهِ : : فإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى مَعَ طَوَافٍ القُدُوم لم يَسْعَ» وإِنْ كَانَ لَمْ 


الأول : 0 بانْتتيْن مِنْ ثَلَانَة» وهِى الرَمْئْ والحَلْقُ والطْوّافٌ. 

والثاني : يَحْصُل بالالثِ . ١‏ 1 

إِذَا قُلْنًا: الجلاقٌ نُسَكُ - وَهُوَ الصَّحِيْحُ -» ون قُلْنَا: َيِسَ بنسْكِء حَصَل التَحَلْل 
الأول بوَاحِدٍ م من الْتَيْن : الوّمْي لواف وحصّل النَانِي بالآحْرٍ. ويُبَاحُ لَهُ بالتَحَثْلٍ 


. 7١79-- 5157/5 انظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(1) نقل ابن المنذر الإجماع عَلَى هَذَّاء وعلى ما قبله. انظر: الإجماع 58/ )١198(‏ و(194). 

(©) انظر: الروايتين والوجهين 057/ أء وعلى الرواية الثانية إن تركه كَلَا شي, عليه ويحصل الحل 
بدونه» وعلى الأولى إن تركه عَلَيْهِ الفدية. انظر: المغني 404/7» وشرح الزركشي 518/7 . 
وَقَالَ الزركشي : «ليس عند أحمد -َفِِْمَا علمت- قَوْل يدل عَلَى إباحته حَمَّى يَقُوْل :إنه إطلاق 
محظور» بل نصوصه متوافرة عَلَى مطلوبيته» وذم تاركه» نعم 2 عنه ما يدل عَلَى أنه غير 
واجب» قَالَ في الّذِي يصيب أهله في العمرة: الدم كثيرء وَقَالُ فيمن اعتمر وطاف وسعى وَلَمْ 
يقصر حَتَّى أحرم بالحج: بئس ما صنع» وليس عليه شيء. ومن هذا أو شبهه أخذ أَنّهُ إطلاق 
0 ومن هنا يعلم إن جزم القاضي بأنه نسك يثاب عُلَى فعلهء ويذم عَلّى تركه» وإن حكاية 

بي البركات الخلاف في وجوبه أجود من عبارة غيرهما أَنّهُ نسك أو إطلاق محظور». ٠‏ شرح 

0 فاللف ” 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 57/ ب. 

(5) انظر: الإنصاف 2٠/5‏ . 


55 ظظ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
الأول كل شَيءٍ مِنْ مَحْظُورَاتٍِ الإخْرّام إلا النْسَاءِء اخْمَارَ 5 الخرَقِي”"” وعَا غَامَةٌ أَضكاكاء 
وال في رِوَايَة أبي طَالِبٍ ما يَدُلُ عَلَى أَنّهُ يُبَاحُ لَهُ كل شيءِ ِل الوَطاً في المَرْج 0 
8 زَمْرَمَ 6 كشوت هن انها يدول : يشم اللوء اللّهُ اجَعَلَهُ لا عِلْما نَافِعَاء 

ورِذْقًا وَاسِعَاء وريًا وشِبْعَاء وشِفَاءَ مِنْ كل دام واغسل به هِ كَلِي وافلأهُ مِنْ حَشْييِكَ» ". 
م يعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ إلى منى ويَِنْتُ بها لات لَيَالٍ إِلّا أن د َخْمَارَ أن يتَعجْلَ في يَوْمَينِ 
ويَرْمِي الجَمَرَاتٍ الثّلاتٌ في أَيّام التّْرِيْقٍ بَعْدَ الزْوَالٍ””“» كُلُ جمرَةٍ في كل يَوْمٍ يسَبَعٍ 
حَصّيّاتِ - كَمَا وَصَفْئا في جرَةٍ اعقب -» كيدا بالمجمدة الأولّى» وَهِيَ أَبْعَدٍ بعد الجَمرَاتٍ 
: مِنْ مَكْةَ وئّلي مَسْجِدٌ الحَيْفٍِء َيَجَعَلْهَا عَلَى يَسَارِهِ ويَسْتَقبل القبْلَةَ ويَمِيْهَاء ثُ َم يتَقَدمْ 
َنْا إلى مَوْضِع لَا بصي م يُصِيْبُهُ الحصّى ٍٍ ويقِفُ قر قََاٍَ ُو الا © يَدْءٌ و الل الى . 
8 يَرْمِي الجَمرَةَ الوُسطىٍ يملا 0 يَمِيْنوء ويَسْتَقيِلُ القِبلة فل ير بَعْدَ الدّعَاءِ 
الوقُوفٍ كمَا فَعَلَ في الأؤْلّى. ثُمْ يَْمِي جْمرَةَ العََبَ ويَجْعَلََا عَنْ يَميْنِهه ويسْتَبِطِنُ 
الوَادِي ويَسْتَقبلٌ 0 ولا يَقِفْ ا وَالتَّرْتَيِتُ روط في الرّمُيء 58 عَدَدُ 
الحصّىء فَإِنْ أَخَلٌ بِحَصَاةٍ مِنّ الأؤلّى. ٠‏ لم يَصِح رَمْيُ الثَانِيَة حَبَى يُكمِلَ الأؤلى» قَإِنْ 
لخ ابتحضاة ا يَدْرِي مِنْ أَيْ الجِمَارٍ تَرَكَهَا بَتى عَلَى اليَقِيْنِ . 

ومن وَل الوتُوف علدا والذاء» أو حر المي الوم الأول رمه مي الكاني» أو حر 
المي كل إلى آخر يَْم من أيام لنت ترك الشئة ولا شيم عَلنه كله يدم اليه رمي 
ليْمِ الأول ثُمّ النَانني / 7 ٠‏ و/ ثُمْ الثَالثِ. إن تر َك الوم حتَى مضت يام ريق 
فَعَلَيْهِ دم ب تَوَكُ حَصَاةً كَفِيِهَا أَرْبَعُ رِوَايَاتٍِ”) 

َحَدَهَا: يَلْرْمُهُ َم 

والَانِيةٌ : رمه م وفي حَصَائَيْنِ مدان وفي تلاح ةَ دَمْ كَالشّعْرِ. 


)١(‏ مختصره. 

. 7١19/75 وشرح الزركشي‎ ١577/7 انظر: المغني‎ )١( 

(©) في المغني 2/١/7”‏ : «وحكمتك»» وفي الهادي: 54 : «وخشيتك»» وفي المقنع: :4١‏ «خشيتك 
وحكمتك؟. 

69 فإن رمى قَبْلَ الزوال لَمْ يجزءه نص ءَ عَلَيْهِ الإمام أَحْمّد . انظر: المغني كلام . 

(6) المنقول عن الإمام أَخْمّد التطويل فِي الدعاء من غَيْر تقدير وَلَمْ نقف عَلَى ما يشابه تمثيل بي 
الخَطاب فِي شيء, من كَتَبَ المذهب وانظر المغنتي ا؟/رهلاء . 

(5) انظر: الروايتين والوجهين /5١‏ أ - بء والهادي: 59 . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
حص 

وإِنْ تَرَكُ المَيِيْتَ لَيَاليَ منى لَزِمَهُ دم وفي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ الرّوَاِيَاتُ اربع . 

ويَجَوْرُ رُ لأغل سِقَايَةِ ة [الحَاج]”؟' ورُعَاة الإبلٍ أَنْ يَدْعُوا المَيْتَ لَيَاليَ منى» ويَرْمُوا في 
اليم [الأ ك بزليم لتشْرِيْقِء فَإنْ أَقَامُوا إلى عُرُوبٍ الننس لز الرّعَاة البيتوتة وَلَمْ 
يَلْرَمْ هل السَقَايَة 

ويَخْطبُ الإمام. في اليم الثاني مِنْ أَيّام التشْرنْقٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الظَهْر ويُعَدفٌ النّاسَّ 
خم الكنجبل والتَأِيرٍ ويودعهَْء من فر قبل عوُوبٍ الشّمْسٍ فقن مَا بَتِيَ مَعَهُ من 
السَبعِيْنَ حَصَاةً المَسْنُوْنَةٍ لِرَي الجِمَارِء ومَنْ أََامَ حَنّى غَرَبَتِ الشّمْسُ لَزِمَتْهُ ابيشوت 
والرّمْيُ مِنّ العْدِ. 

وَإِذا تقَرَ انشُحِبٌ لَهُ أن يني الأَبْطحَ - وَهُوَ: المكعيت 02 وحن 6 1 بيْنّ الْجَبَلَيْنٍ 
إلى المَقبَرَِ ٠‏ مَيُصَلَي بهِ الظهْرَ والعضْرّء وَالمَغْربَ والعِسَاءَء ثُمّ ْجَعٌّ يَسِيْرَاء ْم يَدْخْل 

مسحب لِمَنْ ححج أن يَدَخلَ البيتَ حَافبَاوبْصَلْي فيه تفلاء ثم يَأتِي تي زَمْزّء”” ' فيَشْرَبِ 
مِنْ مَائِهَا [إ15]؟ أَحَبٌ ب ويَتَضَلّْع مِنْهُء وأنْ يُكْيِرَ الاغْتِمَارَ والنّظَرَ إلى البَيْتِ . وإذًا أَرَادَ 
الخذوج جَ بعد َضَاِ كه طَافَ للوقاع وَلْمْ يقم بعدهء فإن أقام أعاد طواف الوداع ومن 
تَرَاكُ طواف القدوم أز طواف الزيارة فطافه عِنْدَ الخروج أجزأه عن طواف الوداع» نص 
عَلَيْه 4 في رِوَاية ابن القَاسِم . 

وَطُوَافٌ الوَّدَاع وَاجِبٌء فَْمَنْ َرَكَهُ علي دم إلا الحَائيِضَ » قَإنْهَا ذا خَرَجَتْ فك 
َه حَائِض لم يلها شية ٠.‏ قاد كالتكره وما دكرنء وإِذًا ْرَعَ مِنَ اوداع وَقُفَ 

في المُلْتَرّم ؛ 02 بين الوكنٍ والبّاب" “» ويَقّوّل: «اللّهُةٌ هَذًَا بَيْنْكَء وَأنَا عَبْدْكَ وابِنُ أَمَتِكَء 
حَمَاتِي عَلَى مَا سَخْرْتَ لي مِنْ حَلْقِكَ وسيَِْي في بادك حَتّى بَلمْتتِي نمَيِكَ إلى 
بيتك وأَعَنْتَي عَلَى أَدَاءِ سكي » ٠‏ فْإِنْ كُنْتَ رَضِيْتَ عَنّ فَازْدَدْ عَنّى رِضَاء وإِلّا قَمِنَ الآنَ 


)١(‏ في الأصل: «العباس» وليست بشىء. وما أثبتناه من كتب المذهب. 

(1) في الأصل: «بياض موضعها»؛ والمثبت من كتب المذهب. 

(6) في الأصل: «زمزما». 

(5) في الأصل : «لماك»» وما أثبتنا أوفق بالسياق. 

(5) بلا نزاع» وهو مقيد يمًا إذا لَمْ تطهر قبل مفارقة البنيان. فإن طهرت قَبْلَ مفارقة البنيان لزمها العود 
للوداع. وإن طهرت بعد مفارقة البئيان لَمْ يلزمها العود وَلَّوْ كَانَ قبل مسافة القصر. الإنصاف 
0/5 . 

(5) قَالَ صاحب الإنصاف 5/ : وهذا بلا نزاع بين الأصحاب. وذكر أحمد: أنه يأتي الحطيم أيضًا 
- وهو تحت الميزاب - فيدعو. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
شت 8و١‏ 
قَبْلَ أَنْ تأى عَنْ بتك اي ؛ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ أَوِنْت إِلَيّ غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بك ولا بيتك 
وَلَا رَاغِتِ ءَ؛ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَبْتِكَ | 4 فَاصْحِبْنِي العَافِيَة فّةَ /: ٠‏ ظ/ في بَذَنِيء والضقة 
في جَسَمِي » والعِصْمَةَ في دِيْنِي» واي مُنْقَلبِي ) ٠‏ واززقني طاعَتَكٌ ما أَبْمَيتتي» واجمغ 
8 حَير2'0 الدُثيًا والآحِرَ إِنْك عَلَى كُلّ شَيءٍ قَديْرَ. وما رَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الدْعَاءِ 
فَحَسَنٌء ثم يُصَلَّىِ عَلَى الئبِيّ يكل إلا أن المزأة ا كن حائِضًا لم تَدحْل الممْجدء 
روكت عَل باه فَدَعَتُْ بِذَلِكء ونَسْتَحَبُ ب المجَاوَرَةٌ مَك . 


وَإِذَا قَرَحّ مِنَ الحَجّ الع كه َيَاَهُ قَئِرٍ رَسّوْلٍ الله كلو" ومَبْرٍ صَاحِبَيِهِ ليها . 


بَابُ صِفَةٍ العُمْرَةٍ 

وَعَ3 آزاة الققمة أعد رَمَ مِنَ الميْقَاتِ بَعْدَ أن يَعْتَسِلَ ويَتَطيّتَ نيَب ويْصَلْيَ رَكْعتيْنِء فَإِنْ كَانَ 
بك حََجَ إلى أذى الحل أخرَ. سس أخرم من معة ل 
جر ويَْعقِدٍُ وإذا أخْرَمٌ طاف بالبَيْتِ وسَعَى بَيْنَ الضصّفًا والمَرْوَةِ وحَلَقَ أو قَصَرّ ول له 

مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيِْ. فَِنْ فَعَلَ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الإخرّام شَيْئَاء قبلَ: الحِلَاقٌ فُعَلَى 
رِوَايتيْن : : 
إِحَداهُمَا : لا شيم ع عَلَيْهِ . 
والغَانيةُ : ننه 
وإِذا تر كَ الحلّاقٌ والتَفْصِيْرَ هَل يَلْرَمُهُ دم عَلَى رِوَايِينِ" ٠‏ . وتجزى العُمرَة الي قرم 

جيه عَنْ عُمْرَةٍ الإسْلام في إخدّى الرْوَايتَنِ والأخرى: لا تنه إلا عُمْرَة 


2 وَهِيّ اخْتارٌ أبي بَكْرٍ وأبي حفص" . 


بَابُ أَرْكَانٍ احج والمُمْرَةٍ وَوَاحبَاهِمَا وَسْتَِِما 
أَرْكَانُ الحَجّ ا الإخرامء والوَمُوْفٌ» وطْوّافٌ الزْيَارَةٍ والسغيُ في إخدذى 
الرُوَابتَيْنِء وفي الأُخْرَى: السّعْيٌ سنْةٌ ذا تَرَكَهُ لّا شَيءَ عَلَيْهِ اله تيم . 
وَقَالَ أبو الْحَسَنِ التَمِئِمِيُ : للحجٌ فَرْضَانِ لا ثَالِتَ لَهُمَاء رَوَى ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ : 


)١(‏ كذَا في الأصل» وفي الهادي والمقنع: «خيري». 

. 57/54 قَالَ المرداوي: هَذَا المذهب؛ وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم. الإنصاف‎ )١( 
. 551/7 انظر: المبدع‎ )6( 

(2) انظر: الهادي: ٠لا‏ . 

(5) انظر: الكافي 25٠٠/١‏ والمبدع 761/7 . 

(7) انظر: الإنصاف 255/54 وصحّح ابن قدامة وابن مفلح الرّوَايَة الأولى. انظر: ما سبق. 

(0) انظر: الروايتين والوجهين ؟5/ أ 


دين عن حل دم 5م حك 
المروذيٌ وَإِسْحَاقٌ ب بن إِبْرَاهِيِمَ البعْوِيٌ وغَيِرُهُمْ ونَقَلَ عَنْهُ اناه وأَبُو الحَارثِ والفْضْلٌ 
ابن زِيَادٍ أنه قال - فِيِمَنْ وَقَفَ بعَرَفة وَزَارَ البَتَ يَوْمَ النْخر وانصَرَفَ وَلَمْ يَفْعَلَ غَيْرَ 
ذُلِكَ- : إِنْ عَلَيْهِ دَمَا وحَجَتُهُ صَحِيْحَةٌء قَالَ: وبهذًا 3 

وَوَاحِبَائهُ سَبْعَةٌ : الوِخْرَامُ مِنّ المِيْقَاتِ وَالوْقُؤْفٌ ِعَرَفَةَ إلى الليِلِ»ء وَالمَيِئِتُ بِمُرْدَلِفَةٍ 
إلى بَعْدِيِضْفِ اللْيْلِء والمَِيْتُ بمنى مِنْ عَيْرٍ أهل السْقَاَة يَةِ والرْعَايَة / ٠١١‏ و / والوّمَيُ» 
والحِلَاقٌ» وَطَوَافه الوداع . 

وسّئَنّهُ حَمْسّة عَشَرَّ: الاغْتِسَالَ وطوّافٌ القدُومٍ وَالرَّمَلُ» والاضْطِبَاعٌ في الطْوَّافٍء 
وَالسَعْىُ» ٠‏ وَاسْتلام الرُكْتَيْنِء والَقْييْلٌ» ٠‏ والارتفَاعٌ عَلَى الضَمّر وَالمَرْوَوٍ» وَالمَبنْتُ بينى 
ْلَه عَرَفَةَ والوُقُوْفٌ عَلَىَ المَشْعَرِ الحَرَامٍ وَالوُقُوفٌ عَلَى الجَمرَاتِ» والخْطبُ 
والأذْكَارُ والإِسْرَاعٌ في ويم الإسْرَّاع» وَالمَشْيُ في موْضع الْمَشْي» نين 
الطوّافٍ . 

وَأَرْكَانُ العثْرَةِ: الإخرَام وَالطْوَافٌ؛ والسّعْيُ عَلَى إِخْدَى الرُوَايتيْن”" . 

وَوَاجِيَاتًا : الحِلَاقُ في إِخْدّى الرّ دَايكين ٠”‏ 

وَسَْنْهَا: الغْسْلٌ للإخرّام, وَالأَذْكَارُ المَشْرُوْ عَهُ في الطْوّافٍ» والسّعْيُ . ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا 
َم يم تنك إلا بوء ومَنْ تَرَكَ وَاجِبا قعل كمه ومن تله شلة قلا شيء عله ولا يفسَدْ 
النْسكُ إِلّا بالوَطيءٍ في القَرْجء َأمَا الإنْرَّالُ عَنْ مُبَاشَرَةِء كَهَلَ يَفْسْدُ أَمْ لَا؟ عَلَى 
رِوَايتَيْنٍ 3 


بَابُ القَوَاتِ والإخصَار 9 
ومَنْ طلَعَ عَلَيْهِ الَجِرُ يو زم النحر وَلَمْ قف بعَرََةء ققد اه الحج؛ ويَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ 
يمر َيَطُوفٌ ويسعى وَيَحْلِقُ وَقَذْ عَلْنَ نص عَلَيْه واختَارة الخْرَقِيٌ راد بَكْرٍ 
وَسَبِحْنَاء وقال ابن حا > ليرت 60 ولَكِنْ يَتَحَلْلُ بطوَافٍ وسَعْي » وبحت عائه 


)١(‏ في الأصل : «وركعتي». 

زهفق انظر: الهادي : 1 

(*) واستظهرها ابن قدامة في الهادي: الاء وانظر: المحرر ١/454؟‏ - 75818 . 

(:) الأولى: لا يفسد حجه وعليه بدنة. 
الثانية : يفسد حجه. وصححها القاضي أبو يعلى. انظر: الروايتين 55/ أ. 

() الإحصار: المنع والحبس» يقال: أَحْصّرٌ الرجل حبسه» ومنه قوله تَعَالَى: هن لهرت ذا متسر 

عن ادي ». ويحصل الإحصار إما بقوة كَانَ يمنع من قبل عدو أو جيش أو صعاليك . ويحصل 

بالمرض المقعد وغيرها. المعجم الوسيط: ١98‏ . 

() انظر: الإنصاف 57/5 . 


ا الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
القَضَاءٌ إِنْ كَانَ حجة فَرْضًاء وإِنْ كَانَ تَفْلَاء هَل عَلَيْهِ القَضَاءُ؟ عَلَى رِوَايَيْن" 1 
إِحَداهُمًا: يِب عَلَيْهِ المَضَاءُ عَلَى المَوْرِ؟ والأخرَى : مادعا ويَْرَمُهُ الهَدْيُ عَلَى 
إِحْدَّى الرُوَايتيْنِ"2 وَهِيَ اخْتيَارٌ الخرَقِيٍ7©, يُخْرِجُهُ - إِنْ قُلْنًا: لا يَجِبُ القَضَاءُ - في 
سَكَيِوء - وإِنْ قُلًْا: َل لقَضَاءُ - أَخْرَجَهُ في سَنٍَ القَضَاء والرواية ة النّانيّة : لا هَذْيَ. 
وإِذًا أَخطَاً الئاس في العَدَدٍ وَنَقُوا في غَيْرِ يَْم عَرَفَة َه أَجْرَأَهُمْ ذلك وإِنْ وَقَعَ ذُلِكٌ 
ِمْرِ لَمْ يُجَرِسِمْ وحُكُمُهُمْ في القَضَاءِ حُكُمُ مَنْ كَائَهُ الحح. ومَنْ أَخْرَمَ فُحَصَرَهُ عَدُوٌ 
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِنْقٌ إلى الح دَبَحَ هَدْيًا في مَوْضِع إِخْصَارهٍ وَتَلْلَء ولا قَرْقَ بَيْنَّ نْخْرِه 
في يم الكخر أر يله وَعَنْهُ : أنّهُ لا يُجْزِيْهِ إِنْ نَحَرَهٌ قَبْلَ يَوْم النّخدة وَعَلَيْهِ إِذا نَحَرَ أَنْ 
يَخْلِقَء وَعَنْهُ : لا جِلَاقٌ عَلَيْوِ2. وَهِيَ اخيبَارُ / 21 الحرقيَ”" . ِنْ لَمْ يَجذْ 
هَيًا صَامَ عَشْرَةَ يام ثم تلن فَإِنْ نَوَى لتَحَثْلَ قَْنَ الهَذي والصّوْمٍ ورَقضٌ إِحْرَامَهُ لَزِمَهُ 
دم َه غلى إخزأبه حلى نح الذي أو َصؤمء كما من يدح بن ليت وتضد عن 
َه فلس لَه أن يمحل في إخدى الروَايينِ؛ يُمكِنُهُ أَنْ يَأنِيَ بعُمْرَةٍ وَعَنْهُ: أَنَّ 
حُكْمَهُ حُكُمٌ مَنْ صَدَّ عَنِ البَنْتِ في لم9 . وعَلَى مَنْ يُحَلْلُ بالإخصَار 
القَضَاءُء وَعَنْهُ : لا قَضَاءَ عَلَئه0 , 9 كَانَ عَلَيْه حِجَّةٌ الإِسْلام أونَذْرٌ فَعَلَهَا بالؤجُوْب 
السَّابِقِء وإِنْ كَانَتْ نَفْلَا سَقَطْتْ. 
: وإذا أخصر بمَرضٍ» أو َعَابٍ نيه ل يعسلل بل يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِه نْ فَانَُ احج 
َلَلَ بِعَمَلٍ عُمْرَة*2» وَذَلِكَ إِذَا صَلَ الطَرِيْقَ””"» أو أخطأ العَدَد. فَإِنْ شَرَطَ في التدَاء 


() انظر: الروايتين والوجهين 56/ ب. 

() انظر: ما سبق. 

(©) انظر: المغنى / 5737 - 478 . 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 086/ ب. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 8ه/ ب. 

(5) انظر: المغنى 000 

0) قَالَ صاحب الإنصاف :,١/4‏ «ولا شىء عليه» وهذا المذهب وعليه الأصحاب». وانظر: 
المقنع: 281 والهادي: ١/ا‏ . ١‏ 

(8) انظر: الروايتين والوجهين 05/ أ. 

() قَالَ المرداوي في الإنصاف :1١/5‏ وهذا المذهب؛ وعليه الأصحابء ونقله الجماعة. ويحتمل 
أن يجوز له التحلل لِمَنْ حصره عدو. وهو روَايّة عَنْ أحمد. قَالَ الزركشي: ولعلها أظهر. 
واختاره الشّيْخْ تقي الدين. 

)١(‏ قَالَ المرداوي: وكذا من ضل الطريق. ذكره في المستوعب. وَقَالَ القاضي في التعليق: لا 
يتحلل. الإنصاف ١/4‏ . 


أحمد بن محمد ين حنيل الشييانى 


المي حت 


إِخْرَامِهِ أَنْ يحل حَنّى مَرِضء, أَوْ ضَاعَتْ تَفْقَتْهُ أز أخطأ الطرنق أو العدةء أو احم 
عَذَرٌ أز فائه ]له ٠‏ قله الحَنُلُ إِذا وَجَدَ ذْلِكَ» ولَّا شَيء عَلَيْهِ. 

والعتوم شَرْط في حَجٌ المَرْقٍ وَعَلَ هُرَ من نْ شَرَائْطٍ الؤجُوب أو الأَدَاءِ؟ عَلَى 
رِوَايتين” '“. وَالمَحْرَمُ زَوْجْهَاء ومَنْ لا يحل يكاحها عَلَى اليد وأا العَبدُ فَلَيِسَ 
بمَحْرَم لِسَيْدَه ولا فَْقَ في اغْتَِارٍ المَخرَم بين السّمَرِ القَصيِرِ والطويل وَعَئْهُ انه لا يعتبر 
المحرم في القصير””. فإِنْ حَرَجَتْ مَعْ المَخْرّم قَمَاتَ فِي الطَرٍيْقٍ لَمْ نَصِرْ مُخصرة بدَلِكَ 
ولَرِمَهَا المْضِيّ في حجهًا”” . وَلَيِسَ للرّوْج مَنْعُ زو جَتِهِ مِنْ حِجةٍ الفُْضء فَإِنْ أَخْرَّمَتثْ 
عير إذِِْ لم يكن له أن يُحَللَهَا ا وكذلك إذا أخرمث .بها يإذيه في سسؤ التطوع ؛ أ أَخْرَمَ 
العَبْدٌ بِِدْنِ سَيْدِهِ. فَإِنْ أَخْرّمَ الوِّيِقُ بِعَيْرِ إِدْنٍ مَتدُو وأشومت الك : في التَقْل بِغَيْرِ إِذْنِ 
جا مما ْنا في إختى الروَاتيْنِء والأَخْرَى : َس لَهُمَا دك . 

ومَنْ قُلنَا لَه : إنْ يَتَحَلْلَ فَحْكْمُهُ حُكُمُ مَنْ ن أَخْصِرَ بِعَدُنٌ و قَدْ بَينّا ذَلِكُ . وإِذًا بَلَغَ 
الْصَّبيُ » أو يق العبْدُ وخا يعرقة مُحرِمَاٍ َجِرَممَا لِك عن حجةٍالإشلام: وإنْ كَانَ 
لِك بَعْدَ وَقْتِ الوقُوْفٍ بِعَرَقَةَ لَمْ يُجَزِهِمًَا عَنْ حِجَةٍ الإسْلام . 


بات الهَذي 


أَفُضَلُ الْهَدَايًا الوبل. 4 م البَقَرُء 0 غنم والذَّكَدُ والأنتى في الْهَذْي سَوَاءٌ ولا 
يجا فيد إلا الجَذمٌ مِنَ الضأن - وَهو ما كثل له بيك أَشو ر والتنّي مِمّا عدا دَلِفَ- 


)١(‏ الأولى: أن الحج لا يجب عَلَى المرأة التي لا محرم لها ؛ لأنْهُ جعلها بالمحرم كالرجل في 
وخر الع نص عَلَيِْ الإمام أحمدء فَقَالَ أبو داود: قُلْتُّ لأحمد: امرأة موسرة لَّمْ يَكْنْ لها 
مَحْرَم هل يجب عَلَيْهَا الحج ؟ قَالَ: لا. 
الثانية: أن المحرم شرط للزوم السعي دُوْنَ الوجوبء فمتى فاتها الحج بَعْدَ كمال الشرائط 
الحمية يفوت أذ مرض لا يرج يرز أخرج عَنْهَا حجة. 
وعنه رِوَايّة ثالثة: أن المَخْرّمٍ ليس بشرط في الحج الواجب. 
انظر: الروايتين والوجهين /اه/ أ والمغني والشرح الكبير "/ ١99‏ . 

(9) انظر: شرح الزركشي 47/7 . 

() إذا مات مَحْرّم المرأة في الطريقء قَالَ أحمد: إذا تباعدت مضت فقضت الحج . قيل لَهُ: قدمت 
من خراسان فمات وليها ببغداد ؟ كَقَالَ : تمضي إِلَى الحج . وإذا كَانَ الفرض خاصة فَهُوٌ أكد. م 
قَالَ : ا بد لَهَا من أن ترجع ؛ وهذا لأنما لا بد لها من السفر بغير محرم» فمضيّها إِلَى قضاء 
حجها أولى؛ لَكِنْ إن كَانَ حجها تطوعًا أمكنها الإقامة في بلد فَهُوَ أولى من سفرها بغير محرم. 
المغني والشرح الكبير ”/ ١45‏ » وشرح الزركشي ؟7/ 86 . 

(5) انظر: المغني ©/701 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


"١.١ شح‎ 


والئَنِيُ م ل ا لتنا كال 7 لهُ سَتَتَانِء ومِنَ الإبل مَا 
كَل حمس سِدْنَ. ويُسَنُ إِشْعَارُ البذْنِء وَهُوّ: :أن يشْنْ صَفْحَةٌ سكام البدَّة لم290 
حَنَّى يَسِيْلَ الدّمُء فَإِنْ كَانَ الهَدْيُ عَتَمَا دا" يتغل أو آذَانٍ اقرب والعِرَى» وتجزئا 
الشّاةٌ ع0 وَاجد» والبَدَنهُ مِنَ الإبل والبَثَرِ عَنْ سَبْعَةٍ» ولا فَرْقَ بَيْنَ أنْ 0 
القّرْبَةَ أن بَمْضهُمْء ويُريْدٌُ البَاقُونَ اللّخمَ . وَأَفْضَل الهَدَايَا وَالأَضَاحِيٌ الشَّهْبُ 

الصُفْرُء ثُمْ السُوْدُ وَالأَمْضَلٌ أن يُنْبَحهَا بتَفْسِهِء فَإِنْ لم ين فَالأَضَل أَنْ َي 
ذَبحَهًَا. ذل من شط الذي ديجم هن ان والعم' “© ولا أن يُوَََهُ يعَرَكةَ» 
ولَكِنْ ليا ذُلِكُ. و تحص تمْرقة لخم الذي بالحَرَمٍ» ِل فِذَيَةٌ الأَذى وما في 
مَعْتَاهَا"”». ولَا يَأكُلُ مِنّ الدّمَاءِ الوَاجبَةٍ جِبَةِ لَه مِنْ هَذي المت والقِرَانِء وَعَنْهُ : : يكل من 
الْجمِيْع إلا مِنَ النذْر وجَرَاءِ الصّئد(" . وَإِذًا نَذَرَ هَذْيًا ككل مَا يُجْزيه شَاةٌء فَإِنْ نَذَرَ بَدَنَه 
مُطلَقَة أَخْرَأهُ بَقرَه"". فَإِنْ دْبَحَ بَدنَةَ احعَمَلَ أن لا يكلَ نا ما لا يكل مِنَ الشّاوء 
وَاخْثَمَلَ أَنْ يَكُونَ سُبْعْهَا واجبّاء والبَاقي يَجورُ لَه كله ومَدِيثُُ: فإِنْ أَكَلَ مِمَا م مُنِعَ مِنْ كله 
ضَمِئَهُ بِمِغْلِهِ لَخمًا(*“. فا نُْ 2 عيْنَ الهَذْي تَذْرِهٍ أَجْرَأهُ مَا عَيَُْه سَوَة كان فيا أذ كيرا 


عَلل أو + حيرا ويَجِبُ إِصَالَُ إلى ُقَرَاءِ الحرّمٍء إلا أن ييه مَوْضِع غَيْرِ الحَرَم . وإذًا 
َذَرَ هذا َيِه جَارَلهُيَعْهُ وإْدالَهُ بخَرِ ِنْهُ» نص عَلَيهِ وار حَامَة أضححايتَاء وعدي : 
أنّهُ يرول ملكة ل و ل ل أ أخنة كله كذ نص في راق 
لباه ام م لس مي مِيْدِ في رَجلِ 
اشْتَرَى أَضحِيّةٌ فَهَلَكَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلْهَاه وكَذَّلِكَ قَالَ عَامَةُ أُصْحَابئًا: ل 


)١(‏ وعنه: الأيسرء وعنه: أن الهادي مخير بين الأيمن والأيسرء وما ذكره المصنف هُرَ الصحيح من 
المذهب. انظر: الإنصاف ٠١١/54‏ . ْ 

(1) تقليد البدنة: أن يعلّق في عنقها شيء ؛ ليعلم أنها هدي. انظر: المطلع: 5١5‏ . 

(0) كررت في الأصل. 

(4) يعني: أن يدخل الهدي من الحل إلى الحرم» بل لو اشتراه في الحرم وذبحه في الحرم أجزأه. 
انظر: الإنصاف 5/ ٠٠١‏ . 

(5) فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. انظر: مختصر الخرقي 57/١‏ . 

() انظر التفصيل في: المحرر ١/١55؟»‏ والإنصاف ٠١5/5‏ . 

(0) ومقتضى هَذَا الكلام: أنه إن نواها بعينها لَمْ يجزه غيرها ما دام ذبحها ممكناء ويه قَالَ القاضي أبو 
يعلى وأصحابه. انظر: الإنصاف ٠١7/5‏ . 

(4) قَالَ المرداوي : وهذا عَلَى الصحيح من المذهب.». وعليه أكثر الأصحاب. وقطعوا به كبيعه 
وإتلافه . وَقَالَ في النصيحة: يَضمنه بقيمته» كالأجنبي بلا نزاع فيه. الإنصاف ٠١5/5‏ . 

(9) انظر: المقنع: 40» والمغني */ 037 . 


أحمد بن محمد بن حنا الشيبائى 


كك 


5" الت جرعدم 6 © ا مميعه 1 9 8-2 
الأضحِيّة فَاغوَّرَثْ أو عَجَقَثْ0) يَذْبَحْهَا وتزِيْه» نص عَلَيْهِ أَحْمَّدُ في رِوَايَةٍ صَالِح 


وكَذَّلِكَ إِذا ذْبَحَهَا إِنْسَانُ بغَيْر إِذْنهِ أجرأث ولا يَضْمَنْ ' وَكَذَّلِكٌ إِذا ذَْبَحَهًا فَسْرِفَتْ و 
ا ا 0 4 ظ / هَذِه الْمَسَائِلِء وَلَهُ أن يَركَبَها 
تين لي" "» فإن وَلَدَثْ ذُبِحَ وَلدُها مَعَهَا وإنْ كَانَ صُوفُهَا يَضْرٌ يها إِلى وَقْتِ 
ليع جار لَه أن يَجره وَيَتَصَدُقَ به. 
ولا يُجْزَئا في الْهَذي والأضْحِيَّةِ ما فيه عَيْبٌ يَنقْصُ به اللْخْمُء وَمِيَ خَنْسَة: 
- العَضبَاءُ لقَونِ وَالأَدّن: وَهِيَ ما ذُمَبَ ا دما وَقَرْماء وَرُوِيَ: ؛ نا دعَب ثلث 
دحا وَكَرْنها””"2 وَهُوَ احتِيارٌ أبي بكر . ' 
دافانا الْجَمّاء*؟ فهي عشبا وهو اخْتَيَارُ ابن حَامِدٍ . وَقَالَ شَيِحُنَا: تجوز الضَحِيَهُ 
بها بخْلا 50 في العضباء9؟ . 
7 - ولعو لين عَوَرْعَا وَهِيَ مَا الْحَسَفَتْ عَيْتهَا وَدَهبَث0". 
العَجْفَاءُ التي لا تُثقي, و هِيَ الهرِيلةُ التي لا مخ فِيهَا. 
- والعَرْجَاءٌ الَيّنُ ء عَرَجُهَاء ا تيد على لمشي م العم والْمْشَارَكَةٍ في العَلّفٍ . 
- وَالْمَرِيَضَةٌ البَيّنُ مَرَضُهًا: وَهِيَ الْجَرْبَاُ؛ لأنَّ الْجَرَبَ يُفْسِدُ آللْحْمَ» وفي حَدٍ عام 


)١(‏ أي: هزلت. ودابة عجفاء. أي : هزيلة. ومنه قوله تَعَالَى عَلَى لسان العزيز : «إِني أَرَى سَبْعَ 
بَقَرَاتِسِمَانٍ يأكلّهُنْ سَبْعْ عجَافَ 4. . يوسف: 57 . انظر: المعجم الوسيط: 086 . 

(1) بشرط أن لا يَكُرْن لها ولدء فإن كَانَ لها ولد لَمْ يشرب إلا ما فضل عَنْ حاجة الولد: انظر: 
المغنى "/ 657 . 

(7) انظر: المغنى "/ 585 . 

() انظر: الروايتين والوجهين /١937‏ ب - /١98‏ أ. 

)2( هي التي لا قرن لها بأصل الخلقة. انظر: معجم مَنْن اللغة /١‏ 01/5 (جمم). 

49 انظر : المغنى ”/ 586» والمحرر 559/١‏ . 

0) إي: ذهبت شحمة العين» وهو نقص في اللحم» فإن كانت عينها ابيضت وَلَمْ تذهب أجزأت. 
انظر: المغني #/رامه - ثامه . 

() أي: لا يتكون في نقي» والئْفَيُ: هو مخ العظمء وهو إمارة عَلَى هزالة الحيوان وعدم تكون اللحم 

فيه. انظر: المعجم الوسيط: 40٠‏ (نقي). 

(9) أخرجه أحمد 3/١‏ و8١‏ و578١‏ و ١55‏ » الدارمي ».)١908(‏ وأبو داود 2»)58٠5(‏ وابن ماجه 
(5”). والترمذي 2)١594(‏ والنسائي 717 9١7١5ء‏ وابن الجارود (405)» والطحاوي 
2,2 والحاكم 4/ 2775 والبيهقتي لا والبغوي )١١7١(‏ والمزي في تهذيب الكمال 
10-5 . كلهم من حَدِيْثْ عَلِيَ . قال الترمذي: «حسن صحيح؟ لكن أعله البخاري 
بالوقف كما في التاريخ الكبير 5/ .)55١5(‏ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


"٠.١: - 


سء ادلم 


كك : «لا يُضْحَى بِمُقَابَلَة ولا مُدَاِرَةِ» ولا خَرْقَاءَء ولا شَرْقَاء ”'". وهذا نَهِيُ تنزنه 
ويُحْحَمَل الإ جْرَاءُ يها؛ لأنَ الْمُقَابََ 0 أَدْيَاوَبَقِي مُعَْقَاء والْمدَابرة: 
ما قطِعَ ِل ذَلِكَ مِنْ حَلَفٍ أَدُناء وَالْحْرقَاءَ: ما تَقْبَ الك دا . وَالشُرْقَاءَ : ما ثٌّ شن عرق 
ا ويُجْزِئ الْخَصِي . 


فإِن 9 ع أو هَذَيًا في دْمْتِه 


. ع د ال ا ايع 


ثم عَيْنَهُ بَعدَ ذَلِكَ مُحَدَتٌ به عَيْبٌ أو هَلَكَ في 
الطريق» فعَلَيه إِخْرَاحُ بَدَلِهِ ؛ لأن ِمتَُ لا رأ إلا بإْصَال إلى يوا هذا ما عيكة 
يكذْرهِ؛ لأنّهُ علق الْعَيْنِ فسَقْط بِلَفٍ العَينِ ولا شَرْء عَلَيْهِ ؛ لأنّهُ 0 لِلْقْقَرَاءِ 
َالْأَمَائةُ إِذًا تَلِفَثْ بِعَيْرِ تمْيْطٍ فلا ضَمَانَ كَالْوَدِيْعَةِ ع ويم النّخرٍ ثلاثة : : يوم العِيْدٍ بَعْدَ 
صَلَاةٍ العِيْدٍ. أو كَدَرَ الصَّلدةا "2 وَيَوْمَانٍ بَعْدَمُ فإِنْ خَرَجَ وَقْتُ لخر ذ 31 الوَاجِبٌ 
قَضَاءَء وَهُوَ بالخيارٍ في التطرَع؛ فإن ذبخ فَهْوَ صَدَكَةٌ بلخم لا أضحِية 

والسْنّةُ نَخْرٌ الإبلٍ قَائِمَةَ مَعْقُولةَ يَدهَا اليُسْرَى7”"» وَهُوَ أن يَضْرِبِا بالْحوية ة في الوَهدَة 
التي بَيْنَ صل عق والصَّدْرِء ويَذْبّح البَقَرَ العم وإذا َطِبٌ الّهَذَيُ في الطربي ؟ تكد 
حي حَنتُ عب وَجع1' / 8 و/ عَلَيْهِ عَلَامَةَ وَهُوَ أنْ يَصْبْعَ نَعْلَهُ بِدَمِهِ وَيَضْرِبَ به 
صفحتة ؛ لِيَعْرِفَهُ الما لو واللّهُ عام بالصّواب . 

بَات الأضحية 

َالَ أَصْحَابئًا: الأضجيهُ سل مُوَكْدَةُ وََدْ نص عا أَحمَهُ مَدُ كَُْهُ في رِرَايَةِ حَتْبلٍ 
وأبي داود”” ؛ [و]”" عَنْهُ : أنهَا وَاجِبَةَ مَعَ الِتى”"؛ لأنهُ قد نْصّ عَلَْهِ ؛ أنّ لَلْوَصِيّ أن 
يُضْحيَ عَنٍ اليَتيِم مِنْ ماله َجراقمرى لكك َك لطر وَلَوْ كَانَتْ تَطوُعَا لم 
يجز لَلْوَصِيٌ إِخْرَاجها كَصَدَقَةٍ التطوع 7 . وإذا ثَبَتَ وُجُوْيّاء قلا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاضِرٍ 


)١(‏ سيفسر المصنف هَذِهِ الألفاظ ويذكر معانيها اللغوية. 

(؟) انظر: الرُوَايَيْن والوجهين /١1917‏ ب. 

() قَالَ المرداوي في إنصافه 4/ 87 : «هَذَّا المذهب» وعليه الأصحاب. ونقل حنبل: يفعل كيف شاء 
باركة أو قائمة». 

(5) مكررة في الأصل . 

(5) انظر: مسائل أبي داود: 568؟ . 

(7) زيادة ضرورية لاستقامة النص. 

0 انظر: شرح الزركشي 5/ 598-1597 . 

80 وهنا التشريع لع يوافته علئه أبى مضه بن ققانة: فرأى أن هَذَّا النص من الإمام أحمد يخرج عَلَى 
سبيل التوسعة في يوم العيدء لا عَلَى سبيل الإيجاب. 
انظر: المغني 2405/١١‏ وشرح الزركشي 5/ 59-5915 . 


أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني 201116 
وَالْمُسَافِر والصَّغِيرِ والكَبيْرٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ» ويجزي فِيْهَا مِنْ سَئِمَةٍ الأنْعَام ما يجزي في 
الهَذيء ويمنعٌ مِنَّ بن (العاوت ارمع + من الذي . وَوَقتهَا وَالأفْضَل فِيْهَا وح وحمي جدِمُ أُخَكامهًا 
كَالْهَدي مواء 2-06 

والْمَمرُوع فيها: أنْ يَأُكُلَ مِنْ لَحْيِهًا الكُلْتَء وَيْدِيٍ الثُلْكَء وَيَتَصَدّقَ بالثُلْثِ - إن 
ُلنَا: هِيَ سُئْهَ -2"'7. وإن [قُلْئَ”"؟: أنهَا] وَاجبٌ اختَمَلَ أنْ يَأَكُلَ مِنْهًا كُمَا قُلنَا في دم 
التَّمنُ والقران”"» واخْيَّمَلَ أنْ لا يَأكُلَ كما لَو ئَذّرَ هديا فإنْ أكَلَهَا كُلّْهَا ضَمِئَهَا بقدرٍ 
الْمَْوّوع لِلصَّدَقَة وَقِيْلَ : يَضْمنٌ َكَل ما يَجْزِي في الصّدَكَةٍ مِنْها . فإن َذَرَ أضجية معي 
فت فا ضَمَان عََْه وإن أنْلَهَا ضمِئَها بكر امن من فمَبهَا أو ضحي يعْلَِاء فإن 
زَادَت القَيْمَةُ عَلَى مِثْلِهًا اذ شْتَرَى بِالمَضْلٍ شَاةٌ 0 شترَى سَهُمَا في 
بدن فإن لَمْ يْسِعْ اشترى لَحْمًا وَتَصَدْقَ بوه وَقِيِلَ: يحتمل أ أن يَتَصَدّقَ بِالمَضْلٍ» 
وَكَذَلِكَ في الْهَذي. 

ولا يتَعيْنُ إلا أن يَقُولَ هَذِهِ أضحِيةٌ فإنْ نوَى في حال الشْراءِ أنّهَا أضجيّة من خَيْرٍ . 
قَوْل 8 كن 2 بذَلِكَء وكَذَلِكَ الْهَدّيْء ويختمل أن ينعي يَتَعَيّنَ بالئيّة . وإذا ُبِحَثْ 
امي عر ِذْنِه أَخِرَات عَنْهُّه ولا ضَمَانَ عَلَى الذابح . 0 أنْ يَذْبَحَ الْهَذْيَ 


0 


ا وو 5/5 , 
م.م 0 : 4 سع.4 سمع اوه تس 
ويَجُورٌ الئْخرٌ في ليْلَنّي يز 0 النَّمْرِيقٍ الأَوَلَيْن". ولا يَجَوْرُ بَبِع جُلُودٍ الْهَدَايَا 


والأضيي ضحِيّة كِتَابِيٌ ٠‏ وَعَنْهُ : 


)١(‏ انظر: المحرر في الفقه 76١/١‏ . وَقَالَ المرداوي في الإنصاف :٠١5/5‏ «هَذَا المذهب نص 
عَلَيْهِ ماهير الأصحاب. وقطع به كَثِر مِنْهُمْ. وَقَالَ أبو بكر يجب إخراج الثلث هدية. والثلث 
الآخر صدقة. نقله عَنْهُ ابن الزاغوني في الواضحء وغيره وأطلقهما فِنْه؛. 

( زيادة يقتضيها السياق. 

(") عَلَى الصَّحِيْح من المذهب». صححه في المستوعب» والفروع والفائق وغيرهم. ونصره أبن قدامة 
وشارح المقنع وغيرهما. انظر: الإنصاف ٠١5/4‏ . 

(5) قدمه في الرعايتين» وأطلقهما في الهداية» والمذهب ومسبوك الذهبء والتلخيصء والحاويين» 
والزركشي وغيرهم . 
قَالَ المرداوي : «فعلى المذهب: لَه أكل الثلث صرح به ه في الرعاية» وَهُوّ ظاهر كلام جماعة . 
وقطع في الهداية والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والتلخيص وغيرهم أنْهُ يأكل كما 
يأكل من دم التمتع والقران». الإنصاف ٠١1/4‏ 

(5) انظر: الرُوَايتَيْنِ والوجهين /١94‏ ب. 

(5) في الأصل : «يوم»» وما أثبت لاستقامة النص. 

() هذا اختيار أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأصحابه وغيرهم ؛ جواز التضحية في الليل» واختار 
الخرقي عدم الجواز. انظر: شرح الزركشي 4/ 711-739١‏ . 


ا الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله . 
والأضَاحِيٌ ولا جُلَالِيَاء بَلْ يَتَصَدْقٌ به. ويْكْرَهُ / ٠‏ ظ/ لِمَنْ أَرَاد أن يم يُضْحَيّ إِذَا دَخَلَّ 
ع ري اسؤ أ ن يُقَلْمَ ظفْرَهُ أو يَخْلِقَ شَعْرَهُ. وَمِنْ أُضْحَابئَا مَنْ قَالَ: يبرع عانه 
)1 
جمْيْع ذلِك 
بَابٌ العَقِيِقَة 

وَهِيَ سُنْةٌ مُوَكْدَةٌ عِنْدَ عَامُةٍ أَصْحَابئَاء ويحتملُ كلام أَخْمَدَ كَكَلَنْهِ وُجُويا؛ أنه َال 
في رِوَايَة إسْمَاعِيِلَ : ْنِ سَعيْدٍقيمَنْ يُحرُهُوَالِدْهُ أنّهُ لَمْ يعي عَنْهُء هَل د يَجِنَّ عَنْ نَفْسِه؟ قَالَ: 
ذَلِكَ عَلَى الْوَالِدِ. وَلَنْظهُ عَلَيْهِ يَقْعَضِي الوّجُوب . وَقَالَ في رِوَاية حَتْبَلٍ : أَرْجُو أنْ ري 
الأَضمِيةُ عن العَقيقة إن َم يَمق» وَظَاِرُ الأَجرّاءِ تُسْتَعْمَلُ في الوجُوب» وَهُوَ اخْتَيَارُ أبي 
بكر ذُكَرَهُ في «العَنْيئْهو7؟" , 

إذَا تبَتَ هَذَاء الْمَشرُوحُ أنْ ينحَرَ عَنِ العام شَائينِ وعَنٍ الْسجَارِيَةِ شَاةَ يومَ سَابِعِهِء 
وَيَحَلِقٌ دَاضهُ وَيُسَمَىء فإِنْ قَات قفي أَرْبَعَةَ عَشَرّ إن قَاتَ َفِي إخدى وَعِشْرِيْنَ . 
ويُسْتَحَبٌ 1 ينْزِعَهَا أَعضَاءً وَيَتَصَدَْقٌ مباء ولا كل لها عَظمًا. وَحَْكُمُهًا حَكمُ 
الأضحِيّة إِلَاأن د نه قَالَ : يَجُوْزٌَ َي لها وَسَوَاقِطِهَا وَيََصَدّقٌ بد بخلافٍ 
ما قَالَ في الأضحِيَة َيَحْتَمِلٌ أَنْ ينقلّ حَُكُمَ إخدّى المَسأَلئيْنِ إِلَى الأخْرَى فَيَكُونَ في 
الْمَسََْينِ ر روَايتَان”” . 

وأما العَتيِرَةٌ : وَهِيَ شَاةٌ كَائَتْ الْجَاهِلِهُ تَدْبَحُهَا في العَشْرِ الأول مِنْ رَجَبِ لِلِأَضئام 


والفَرَعَةُ : وَعِنَّ نث أَرْلِ وَل ثليه الكاقة: َمَيْرُ مَسْيُونٍ لأنّ أبا هُرَيْرَة رَوَى عَنْ اللي يل 
أَنَهُ قَالَ: دلا فَرَعَهَ ولا عَتَيْرَةً» 0 


. ١٠١9/5 انظر: الإنصاف‎ )١( 

() انظر: شرح الزركشي 5/ "1١5-71١6‏ . 

) انظر: الإنصاف ١١7/5‏ . 

إه4 أخر جه الطيالسي >2 و(/ ”)ل وعيد الرزاق (/0ع), والحميدي (696١1)ن.‏ وابن أبي 
شبية (74741): وأحمد 5794/7 و7789 و7174 و4٠50‏ و440» والدارمي »)١1910(‏ والبخاري 
)02175(1١١‏ و(0415), ومسلم 19415(817/5) (78)ء وأبو داود (7871)»: وابن ماجه 
(176")» والترمذي (؟١6١)2‏ والنسائي // /ا"٠ء‏ وابن الجارود (8317)» وأبو يعلى (041/9) 
و(51١1)‏ و(67١23)»‏ وابن حبان (2840)» والدارقطني 5/ 27٠5‏ والبيهقي 717/4. والبغوي 
.)١1١1١9(‏ 


أحمد بن محمد_بن حنبل الشيبانى 
اناج 7ت تا 717 15 زاتجا تت انير الات ا ج11 7771 جارج ياي فطقي جنب ب يي 7 يا /ؤ.؟* 


الْجهَادُ كَْض عَلَى الكمَابَةِ إِذَا َم به قوم سَة سَقَط عَنٍ البَاقِيْنَ ولا يَجبٌ 0 
7 مُسْتَطِيْع2"7. فأمًا الْمَرْأةُ والعَبْدُ والصّبِيُ والمُقِيِرُ وَمَنْ لا يَجِدُ ما يَحْمِلَهُ وَبَينَه 
و بين الْجهَادٍ مَسَافْةٌ تُقْصَرُ فِيِهَا الصّلَاةُ والأغْرَجٌ والْمَريْض ؛ قَلّا جِهَادَ عَلْيْهِمْ . وشا 

ما تطوح بد الْجهَاك9©. 

ل ل وأقل ما يُمَعَلُ مر ؛ في كُل عَامِء إلا أن تدعو 

جَةٌ إلى تأر ِضَنْفٍ الْمُسْلِمِينَ. وَعَزْوُ البَخرِ أَقْضَلُ مِنْ غَرْوِ البَرّ. وَمَنْ حَضَرَ 
اضف مل أفل من الجا تَعَيّنَ عَلَيْه وَليِسَ للْمُسْلِمٍ أن يَنصَرِف عَنْ كَافِرَنِء ولا 
لِلْمِئَةِ أنْ يَنْصَرِفُوا ء عن المكتين / ١1١‏ و/ إِلّا أنْ يَنْحَرِفُوا عَنْ ضِيقٍ إِلَى سَعَةَ أو عَنْ 
عَطشٍ ِلَى مَاءٍ أو عَنِ اسْتْبَالٍ الشّمْسِ والرييح ِلَى اسْتَدْبَارٍ ذَلِكُء أو يَتَحَيّرُوا إِلَى فنَدٍ 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَتُوا مَعَهُمْ مله 16 الساركرب ارود مني التتزمين قلت ا 
0 الْمسْلِمينَ الظَمّد اولي أنْ يَْبْتُواء إن عْلَبَ عَلَى ظنهم 2 َالأَوْلَى أنْ 
يَنْصَرِفُواء فإِنْ عَلَبَ على ظَنهمٍ الهم مَتَى امّْرَّمُوا فالأَوْلّى أنْ يَْتُواء وَطَاهِبٌ كَوْلٍ 
الخرَقِيٌ : يلزمهم أن ب يبنُوا وإِن ُيلُوا . فإِنْ طْرَّحَ الْمُمْرِكُونَ اذا في تين يها تنرئون: 
فما عَلْبَ عَلَى ظَلهِمْ السَلامة فِِهِ لَِمَهُمْ ْله َإِنْ شَكُوا هَل السّلامَة في مُقَامِِمْ في 
السّفِيَْةٍ أو في الوٌقُوْعٍ في الْمَاءِ؟ فَهُمْ بالْخيارٍ في إِخْدَى الرُوَاييْنِء وفي الأُخْرَى: يلزمهم 
الْمُقَام" . 

وإذا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا لَمْ يَعطَوَع ِالْجِهَادٍ إِلّا بإذنِهء فإِنْ تَعَيّنَ عَلَيْهِ الْجهَادُ جار مِنْ 
غَيْر إِْنْه وكَذَّلِكَ كَل فْرِيِضَةٍ. وَلة يجاهظ عر عَلَيْه عَلَِ ين إلا بان ريه إلا أن يَتَعَيّنَ عَلَيْه 


)١(‏ هَذَا شرط في الوجوب عَلَى الصّحِيْح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وَعَنْهُ يلزم العاجز ببدنه 
في ماله اختاره الآجري» والشيخ تقي الدين وجزم به الْقَاضِي في أحكام القرآن في سورة براءة. 
فعلى المذهب لا يلزم ضعيفَاء ولا مريضًا مرضًا شديدًا . أما المرض اليسير الَّذِي لا يمنع الْجهاد 
كوجع الضرس» والصداع الخفيف قَلَّا يمنع الوجوب . ولا يلزم الأعمى ويلزم الأعور بلا نزاع» 
وكذا الأعشى. وَهْوَ الذي يبصر بالنهار ولا يلزم أشل» ولا أقطع اليد أو الرجل» ولا من أكثر 
أصابعه ذاهبة أو إمهامه, أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل . ولا يلزم الأعرج . وَقَالَ المصديف 
والشارح : : والعرج اليسير الّْذِي يتمكن مَعَهُ من الركوب والمشي» وإنما يتعذر عَلَيْهِ شدة العدو: 
لا يمنع . انظر: الإنصاف ١١6/8‏ . 

(؟) هَذَا المذهب أطلقه الإمام أحمد والأصحاب. الإنصاف ١١8/5‏ . 

انظر: الرُوَايَتَيْنِ والوجهين 189/ بء والإنصاف ١78/5‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


د لمهء"” 


الْجهّادُ. وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَلَى مَنْ لَا ب يَقْدِرِ عَلَى إِظَهَارٍ دِيْنِهِ في دَارٍ الْحَرْبٍء وتُسْتَحَبٌ لِمَنْ 
يد على شار ه. وَيُْتَحَبٌ الرْبَاط وَهُوَ أن قم ادر تقو ا لِلْمسْلِمِينَ عَلَى الكفَارء 
7 ضاغة وَتَمَامةُ أريفون يَومّاء وأْفْضَلْه الْمَُامُ بَآشَدٌ القُعُورٍ خوفاء ولا يُسْتَحَبُ نَقْلُ 
هْلِهِ إِلَى 0 َالْمُرَابَطَةُ أَفْضَلُ مِنّ الفقام بس والصَّلَاةٌ ِمَكة أفْضْلٌُ مِنَ الصَّلاةٍ 
-- يُسْتَحَبُ تَشْبِيعٌ العَازِي» ولا متتضك اشطتالة: 
بات ما يلزم الومام 7 يَحُورٌ لَه فعله 
يلزمٌ الإمام عِندَ سيئر الْجَيْشٍ لِلْعَرْوِ أنْ يَتَعَامَدَ الرَجَالَ واْحَيِلَ'"'» قَمَنْ لا يَصْلَحُ 
ِلْحَرْبٍ يَمْتعهُ منْ دُحُولٍ ار الَْرْبٍ » ولا يدن لمَخدُوي”" أو قز جني”" بِالْمُسْلِمِيْنَ أنْ 
يذخل مَعَهُهُ ولا يدْجِلٌ مَعَهُ من الْسَا ِلّا الطاعئة ذ ي لشن ينقي الما ومُعَالَجَةِ 
ججح » ا ا ود ذل ويك َم من الس ما يقد ذ غ1 
يمن مال الي والصدقاتٍ ع واد يحب حَاجيه /116 ظ/ 000 
العْرَقَاَء ويَجَعَلُ لكل طَائِمَةٍ شِعَارًا يَتَدَامُونَ به عِنْدَ الْحَرْبِ ولا يَمِيل ) مع قربا 
وَمُوَافِقيِهِ عَلَى مَذْهَبِهِ عَلَى مُخَالِفِيهِ في الْمَذْهَبٍ ومُبَاييْهِ في النّسَبٍء وَيتَحِيْرٌ 4 من 
الْمََازِلَ أَرْطَأهَا وأَكْتَرَهَا مَاءَّ وَمَرْعَىء ويتبع مَكَابئا يسمْطَهَا عَلنِهم ليه مَنُوا ويعد لَّهُمْ 
الزّادَء ويِمَوّي ُوسَهُمْ ما يخيل إليهم مِنْ أسْبّاب النْضْرٍ والظّمَّرء وَيَعِكٌ ذا الطب منهُمْ 
5 والقلىء. ويُشَاوُ ذ د الرَأي ينهم لي اه لله لهم نتمم يَمْتَعْع 
يد يك 057 كن 3 ا رن 
عََيْهِ ادي ْ. ويِقَاتِلُ أَهْلَ الكتاب والْمَجُوسٌ حََّى يُسْلِمُوا أو يُعْطوا الجزيّة ٠‏ ويُقَايل بَقِيّة 
العَُارٍ حب يُسْلِمُوا في ظَامِرٍ الْمذْعَبٍ. ويُرَْبَ في كُلْ كَغْر أمِيْرًا مَعَهُ مَنْ فِئِهِ كِمَايَةٌ 


. ١47/4 وَقِيِلَّ: يستحب. الإنصاف‎ ٠ هَذَا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم‎ )١( 
(؟) كَذَا في الأصل و عبارة غيره من الكتب «المخذل». والمخذل: هُوَ الّذِي يُقَعّد غيره عن الغزو.‎ 
: المرجف: هُوّ الْزِي يحدث بقوة الكفار وكثرتهم وفعت غيرهم‎ )©( 
ويمنع أَنِضًا من يكاتب باخبار 000 ومن يرمي + بيْنَهِمْ بالفتين » ومن هُوٌّ معروف بنفاق‎ 
وزندقة . ويمنع أَيْضَا الصبي؛ عَلَى | جح 0 ذكره جماعة. وقدمه في الفروع.‎ 
وَقَالَ في المغني» والكافي» والبلغة» والشرح والرعاية الكيرى» وغيرهم ب يمنع الطفل. زاد‎ 
: صاحب المقنع وشارحه: ويجوز أن يأذن لِمَنْ اشتد من الصبيان. الإنصاف ا‎ 


008 تلد 


ل 


ويُسْتَحَبُ لَهُ عَقْدُ الألوية والرّايَاتِ وَهُوَ مُخَيْرَ في ألْوَانها! '"» ويْقَاتِلُ كل قَوْم مَنْ يَلنِهمْ 
مِنّ الكَمّارٍ ولا َل امرأة ولا راهبًا ولا شَيْجًا ولا زَِنَا ولا أحمى لا رَأَيَ لَهُمْ إلا أن 
يُحَارِبُوا . ويَجُورُ لَهُ تَبييْتٌ الكفّار ورَميهُمْ ِلْبَق وتلخ الجاو عله فأما يهم 
بالا وقفخ البُوق'" عَلَنهمْ يرهم وَهذم حضوم ويُومم عَلنِِم وَقْطْع تيلو 
وَأشْجَارِِمْ فيجُورٌ بأَحَدٍ شَرْطَيْن : إِمّا أن لا يَقَدِ عليه إلا ذلك أو أن يكُوثوا فعا 
با مِثلّ ذَلِكٌ إِذا قَدرُوا علينا. 
وإذا تتَرسُوا بِِسَاتهمْ وصِبْيَاجِمْ جار رَمْيِهُمْ ويُقْضَدُ الْمُقَاتِلدُّه وإنْ 2َرسُوا بِأسَارَى 
الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَجْرْ رَمْيْهُمْ لا أن يُخَافَ عَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ فَيَجُوز رَمْيُهُمْ ولا يقُصد 
الْمُسْلِمِيْنَ. فإِنْ د مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الكَقَارَةُ وفي الدِية عَلَى عَاقِلَةِ الرَامِي رِوَايتَانِ" . 
فإدًا حَاصَرٌ الإمَامُ حِضئا فَامْتئمَ عَلَيْهِ لزِمَهُ مُصَابِرْتَه هُ ما أكنَء ولا يَنصَرِفُ إلا بحِضْلَةٍ مِنْ 
أزبَع حِصَالٍ: إِمّا أن يُسْلِمُوا يُحَرْرُوا بالإشلام دمَاءَهمْ وأموَالهُمْ؛ وإما أنْ يَنْزِنُوا عَلَى 
كم حاكم فَبَجِبٌ أن يكون” 5 ذَكَرَا خُرًا مُسْْمَا مِنْ أَهْل الاجْيَهَادِ ولا يَحَكُمْ إلا يما 
نه حَطْ لِْمُسْلِمِْنَ مِنَ الأسْرٍ والقَثل َالاسْيِرْقَاقٍ والفدَاءء فإِنْ حَكَمَ بِالْمَنْ فأبَى الإمَامُ / 
١١‏ و / قَقَالَ شَيِحُا: يَلرَمْ كمف وعِندِي لا يَلرَمْ كمه وإنْ حَكُمْ بالقثلٍ 
0 عَصَمُوا دِمَاءهُمْ وَلَمْ يَْ يَعْصِمُوا أَنْوَالَهُمْ: وهل يُسْتَرَُونَ؟ قَالَ شَيْحْنا: 
قُونَء متتل أله يج ايزقاهم حم قو أشلعرا بفذ الأشرف” وإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا 
3 الإمَامُ أن يَمْنْ عَلَيِهِمْ جَار. 
وما أَنْ يَبْذِنُوا مَالَا عَلَى المُوَادَعَةٍ فُيجُوز بول نهم ؛ سَوَاءٌ َعْطُوهُ ْلَه أو جَعَلُو 
د المْهَادنَة م عير مَل إلى أجل ؛ 


: يجوز ذلِكء 00 الا يَجُورٌ لا ل 5 5 رجور 


سضامه صا م ا ث” 


201001 


)١(‏ يستحب في الألوية أن تَكُوْن بيضاء ؛ لأن الملائكة إِذّا نزلت بالنصر مسومة بها. وَقِيْلَ: يعقد لهم 
الألوية والرايات بأي لون شاء. انظر: الإنصاف ١55/5‏ . 

, بثق السيل موضع كذًَا بي يبثق بثقًا وبثقّاء أي خرقه وشقهء فانبثق أي : انفجر . الصحاح ١558/54‏ (بثق). 

فرق الروابنين والوجهين 4ب 

(5) أي: الحاكم الذي يحكم فيهم. 

(5) انظر: الإنصاف ١8١/5‏ . 

(5) انظر: الإنصاف ١51١/5‏ . 

0) في الأصل : «يسألون» . 

. (8) انظر: كشاف القناع 08/7 . 


57 الهداية م 
0 يكن إلا مَعْلُومَاء وإِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ المُشْرِكِيْنَ جَارَ مَجْهُولَاء ويَسْتَحِمَُهُ إِذا فُبِحتٍ 
لقَلْعَهُ فَإِنْ كَانَ الجعْلٌ جَارِيةٌ وَجَبَ تَسْلِيمُها إِلنهِ إن فِحَتٍ القَلْعَةُ عَنْوَ عَْوَا إلا أن ته وْنَ 

الما يه كذ أَسْلَمَث كَبلَ الح كَلَهُ تمتها ٠‏ قن أَسْلَمث بَعْدَ الفح سُلْمَت لَه إن كان 
مُسْلِمَاء ا قَإِنْ كَانَ المَنْحُ صُلْحَا وَامْتنّعَ صَاحِبُ القَلْعَةٍ مِنْ 
َسْلِيمٍ الجَارِيةٍ وامْتئمَ نَع مد مُسْتَحِقُ الجْغْل مِنْ أَخَذٍ قِنِمتهَا فَسَمَّ الم ٠‏ قن مَانَثْ قَبْلَ المح 
قلا شَيءَ لَهُ. 

َالإِمَامُ م مير في الأسْرَى مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب والمَجَوْسٍ بَيْنَ القَئْلِ والاسْتِرْقَاقٍ والِدَاء 
والمَنّ . وأما بَقِيه بَقِيّهُ الكفّارٍ قَيُخْيرُهُ بَيْنَ القَثْلٍ م وَالفِدَاء» وفي الاسْيَرْقَاقٍ رِوَايتَان0"© 
ولا يار ا الأضلحَ للإشلام» إن أَسْلَمّ الأسَارَى رُهُوا في الحََالٍ ولس التَخْييِرُ فَإِنْ 
َادُوا أَنْفْسَهُمْ بِمَالٍ فَهُرَ غَيْيِمَة وما الثبّاء والصحاة تتصد رن رقِيَْا نفس السب » ٠‏ ويتْبَعُ 
الطفل لِسَابيهِ في الإسْلَامٍ» إن سمي مع أحد بوه َه وَعَنْهُ : يكُوْنُ تا لِسَا لِسَابِيْهِ أيضًا. 

ولا يُفْسحْ التّكَاحٌ بِاسْتَرْقَاقٍ الزْوْجَيْنء فَإِنْ سبي أَحَدهيا وَاسْتُرِقٌ » قال شَيْكيًا : 
ينفح التكاح » وعِنْدِي : ل ينفَسِخُ”". ومَنْ نْ صَارَ رَقِِقًا للمسلفين لم يج و رن 00 
المْْرِكِيْنَ» ويُحْمَمَلُ جَوَارُ 0 0 ولا يوز .أن تماق بلسي عَلَى مال ة في د 
الوَجهَينِ” “6 والآخَر: يجوز . 000 يُمَرَقُ بَيْنَ كل ذِي رَحِم مَحْرَم. 

وَإِذًا اسْتَرَقٌ الإمَامُ كَوْمَا ؟ ع أعتقَهُمْ. أئربَْضَهُمْ ينسب بْعْضٍ لمْ يقبن إلا بي بيه / ١١15‏ 


ظ/ ْنْ هَادَنَ هل بَلْدِ مسبَاهُمْ الكفْارُ لم يَكُنْ لِمِيْنَ شِرَاؤُهُمْ . وإِذًا قَالَ الإِمَامُ: مَنْ 
أحَدَ مين مَهُوَ لَه أو فَصَل بَعْضٌ العَانِميْنَ عَلَى بَعْض لْمْ يَجرْ في إِخدّى الرُوَايئيِن”'» 
والأُخْرَّى : : يَجُور. 
مو ءع(5) لسع 2د تمع 5ق دا عَدَطَهُ يَاءُ #6 كل" 1. مكو" 1. دهم شع 
وَسَلَبُ'' المَقْنُولٍ لقَاتلِهِ غَيِرُ مَحْمُوسٍ إِذَا شَرَطَهُ الإمَامُ لَه فَإِنْ لَمْ يَشْرْط لَمْ يَسْتَحِمَهُ 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين /١85‏ أ. 

(1) فرقت المصادر التي بين يدينا بين حالتين هما: 
- ما لَوْ سبي الرجل وحدهء فالصحيح من المذهب أن عقد التكاح لا ينة ينفسخ» وحكي الفسخ عن 
أبي الخطاب وشيخه أبي يعلى» قال المرداوي ولعل أبا الخحطاب» اختاره في غير الهداية». 
- ما لَوْ سبيت المرأة وحدهاء فالصحيح من المذهب أن العقد ينفسخ» وَقَالَ أبو الخطاب: لا 
ينفسخ. انظر: الإنصاف 775/4 . 

9) انظر: الإنصاف 157/5 -79 . 

(5) انظر: الكافي 777/5 . 

)0( انظر: الروايتين والوجهين 9 أ. 

() السَلبٌ: هُوٌ ما يكون عَلى المقاتل من ثياب وسلاح ودابة وغيرها. انظر: تاج العروس ال 
وسيُعرّف به المصنف بعد قليل. 


في إِخدّى الرُوَابتَيِنٍِ كو الحو : َسْتَحِقُّ بأربَعَةٍ شَرَائِطَ : 

-١‏ أَنْ يَكُوْنَ الكَافْدٌ مُنْهَمِكًا عَلَى القِئَالٍ. 

ل 

*- ويُعَرّرُ الْمُسْلِمْ بِنَفْسِهِ في قَثْلِه 

- والحوبُ قَائِمَة : 

وَهْوَ اخبيَارُ ارقي . 

إن اشترك اثتان في كله فقذ نض في وذاية حرف . »: أنَّ سَلْبَهُ في العَييِمَةِ» وَقَالَ 
شَيِحُنَا : يَشْتَركَانِ في سَلَبه. إن قَطَعَ أَحْدُهُمَا أَرَْعَتَهُ وقَتلّهُ الآحَد فالسَلْبُ لِْقَاطِع . 
قَإِنْ اط أعدفها بن ور لذ وََلَهُ الآحَرُّء كَسَلَبْهُ فى العَييِمَة”"2 وَقِيْلَ: سَلَبْهُ للقَاتِل . 
إن سَلْبَهُ مُسْلِمْ وقََلَهُ الإمَامُ صَبْرَاا “© فُسَلْبْهُ غَنيِمَة عَييمَةٌ» وَقِيلَ: نامر ابلك : ما كَانَ 
عَلَيِْ في حَالٍ القِتَالٍ م مِنْ يّابٍ وسِلاح وحلية» َأمًا َرْسْهُ ُعَلَى روَاتن'*) 

وأما تَفَعَنُه :ودخلة ل م0 َللوِمَام وَخَلئْقَتَة أن تقل في بَذأَته الرْبْع بَعْدَ 
الحمْس » ٠‏ وفي رَجْعَتِهِ الثُلْتَ بَعْدَ الحْمْسِ» ومَعْنَى ذَلِكَ: أنْ يعدم الإمَام بيْنَّ يدي 
اليش سَرِية تَارٌ عَلَى الْعَدُوٌ ويَجِعلَ لَّهُمُ ايع , وكَدَلِكَ إِذَا رَجَمْ يقد سَرِية تار 0 
اعدو وتَلْحَفهُ ويَجعَلَ لها الثلْتَ مِمًا أَنَتْ بِهِ السَرِيْةُه أخرَج حُمْسَهُ ثم دَهْعَ إلى السْريةِ ما 
جَعَلَ لَهُمْ وقَسَمَ البَاتِيَ في البَيْش كُلْهِ والسَرِيّة مَعَهُ. وما فَعَلَهُ المُسْلِمُونَ في دَارٍ 
الب ب مما يُوْجِبُ الحُدُوْدء كَحْكْمُهُ لازم لَهُمْ إلّا أن الإمَامَ لا يَسْتَوْفِِهِ حَتَّى يَرْجِعُوا 
ل" 


يَلْرَم الجَيْش طَاعَة 8 لهم وانكالٌ 0 واجْيكاتث ل نَهَى عَنْهُ وتَفُويْض 
الأمْرٍ إلى رَأَيهِ وتَّذييْرِِ وَالمُناصَحَةٌ لَه ِنْ طَهْرَ لَهُمْ صَوَابٌ حَفِيَ عَنْهُ ُو لَهُ وأَشَارُوا 


)١‏ انظر: الروايتين والوجهين 49/ ب. 

(1) الروايتين والوجهين /٠٠١‏ أ. 

(7) هَذَا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع» 
والمحرر والرعايتين» والحاويين» وغيرهم . 
قَالَ الزركشي : المنصوص أنه غنيمة. وقيل: هُوٌ للقاتلء وقيل: هو للقاطع وأطلقهن 
الزركشي . المصدر السابق . 

(5) القتل صبرًا: أن يُحبس الإنسان حيًا ويُرْمَى بشيء حَنَّى يموت. انظر: تاج العروس 717١/١7‏ 
(صير). 

(5) انظر: شرح الزركشي ١905/54‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
شد ”١ ١‏ 5 
عَلَيْه به والرّضًا , بقِسْمَتِهِ لِأْ ل لِلِعْتَائُم و تَعْدِيْلِه» وَالصَبْرٌ مَعَهُ عِنْدَ اللَقَاءِ . 
َإِدَاء عَلُوا دفي العم َم يج لأَحَدٍ أن يَتعَلفَ ولا يَخْتَطِبَ ولا يُبَارِرَ عِلْجَاء ولا 
يَخْرْج مِنَ المُعسْكَرٍ ولا يُخليث حَدَنَاء إلااك/ 6 و/ بِإذْنه . وإذًا دعا المُْرِكُونَ إلى 
المُبَارَزَةِ اسْتّحِبٌ لِمَنْ يَعْلْم مِنْ نَفْسِهِ الشّدَةً وَالشَجَاعَة المُبَارَرَة وَل يود إل بإِدْنٍ 
الأمِيْر”" فإ َنْ شَرَط المُشْرِكُ أن لا يُقَاتِهُ إلا الخَارِجُ إِليْهِ لَهُ شَرْطُه إن اَم المُسْلِمُ أو 
ين بالجراح جار أن ير َل لفقا . وَإِذًا أسَرَ المُسْلِمُ رَجُلَا مِنَ المُشْرِكِينَ لَمْ يَكُنْ 
[له]"" قَمْلهُ 0 حَنّى يَأنَي به الأَمِئد فَيَرَى فيه رَأَيَهُ وإ متم ليع أَنْ يَنْقَادَ مَعَهُ كَانَ لَّهُ 
إِكْرَاهْهُ بِالضَرْبٍِء َإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِكْرَاجِهِ َلَّهُ كَتْلهٌ فَإِنْ كان امْتِتَاءٌ الأَسِيرِ عرض 1 
عَجَزٍ عَنِ السَيْر ققد توق أَحْمَدُ حْمَدُ كُلَنْهِ عن الجواب وَقَالَ أصحابنا يحتمل وَجْهِينِ 
ادن 1 لَهُ له والآخر يتركة ولا يَقتُلَهُء ومَنْ قُتِلَ مِنّ الكَارٍ كر تقل رَأْسِهِ مِنْ بأ د إلى 
بَلْد وكَذَّلِكَ 7 رَمْيٌ رُؤْسِهِمْ في المَمْجييقٍ؛ ؛ ولا يَجُورُ العَزْرُ بغَيْرِ إِذْنِ الومام ِل أَنْ 
قاو العَدُرُء فَإِنْ دَخَلَ قَوْمّ - لا مََعةَ لَهُمْ - دَارَ الب يذه فَلِإِمَام أن يأحْدَ 
ما عَيِمُوْهُ فيَجِعَلَهُ في بَنْتِ مَالِ المُسْلِمِيْنَ في إخدى الرّ وَايتَيْن””'» وفي الاي 500 


ويْقَسُمْ البَاقِي ه21 وَالثَالِئَةِ : ما عَِمُوه لَهُمْمِنْ غير أن يمس 1 ذا نَدّ بَعيْرٌ مِنْ 
دَارِ الحَرْبِ ا شَرَة قرس أن انق عيذ قرو لمق أذ وَعَنْه : يكو و40 , 
بَابُ الأَمَانِ 


يَجْوْرُ لِلِمَام أَنْ يَعْقَدَ الأَمَانَ لجييع المُشْرِكِيْنَ وَلآحَادِهِمْ» ويجوز ُ لِلأمير أَنْ يَعْقَدَ 
مرك البَلَدِ الْذِي بِأرَائِهِمْء كَأمَا آحَادُ الرَعِيّةِ فيَجُورُ لَهُمْ أَنْ يَعْقِدُوا للوَاحِدٍ والعَشْرَةٍ 


. تكررت في الأصل‎ )١( 

(0) قَالَ المرداوي في الإنصاف 157/54 : هَذَا المذهب - أعني: : تحريم المبارزة بغير إذنه -» وهو 
ظاهر كلامه في المغني والشرح بل هُرٌ كالصريح» ونص عليه . وقدمه في الفروع وجزم به في 
الهداية والمذهب» والنظم. َ نَاظِم المفردات : 
بغير إذن تحرم المبارزة» فالسلب المشهور ليست جائزة» وعنه: يكره بغير إذنه حكاها الخطابى» 
وهو ظاهر كلام المصنف في المغني» فإنه قَالَ: يتبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن. 

() ليست في الأصل» وَهِيَ زيادة يقتضيها السياق. وانظر: المغني 409//٠١‏ . 

(4) فِي الأصل : : يفجئهم . 

(5) نقلها: مُحَمّد بن يَحْيَى الكحال. انظر: الروايتين والوجهين /١8”‏ أ. 

(0) نقلها: يعقوب بن بختيان. انظر: الروايتين والوجهين /١87‏ أ. 

(0) نقلها: مهنًا. انظر: الروايتين والوجهين /١8”‏ أ. 

(0) انظر: المحرر ١8١7/7‏ . 

(9) زيادة لاستقامة النص. 


وَالقَافِلَةِ . ٠‏ وَيَصِح أْمَانُ المُسْلِم العَاقِلٍ ذلك كان 1155 أى أقل او خف أن متلركك 
وَاسْكَلَفَ أضكانا 3 لصي الْمْمَيْر َقَالَ بَعْضْهُمْ : : يَصِحٌ أَمَانهُ رِوَايَة وَاحِدَةٌّء وَقَال 
ابن حَامِدٍ في ذَلِكُ رِوَايَتَانِ”! ّ ويَصِح أَمَانُ الأسِيْرٍ في دَارٍ الحَرْبٍ إِذَا عَقَدَهُ غَيْر مُكرَو 
ومَنْ قَالَ لِمْشْرِكِ : قِفْ وَأَلق سِلَاحَكٌ» أو لا بَأسَ عَلَيِكَ أو مَعَرْس - بالقَارِسِيّة”© - 
كان أَمَانا كَقَوْلِهِ : أَجَرْتُكَ متك . وَإذًا أَعْطّى الإمَامُ رَجُلَا مِْ أل 5 

فح الحضنُ اذْعَى كل رَجُلٍ منهم أن الأمَانَ لَهُء َكل على الإتام حر حَرْءَ عَلَيِدِ َتْلّْهُمْ 
واسْورقَافهُمء وََالَ أبُو بكر / 17 ظم/ يفْرَعٌ َنَهُمْ . فَمَنْ خَرَجَ ا فَهُوَ حر 
وَيُسْتَرَقَ البَاقُونَء ومَنْ جَاءَ بأَسِيْر فَادْعَى عَلَيْهِ أَنّهُ أَمَنَهُ لكر المُسْلِمء ٠»‏ قَالقَوْلَ كَوْلُ 
المْنْكرٍ في إِخدى الررَايتي”»» وَالكَانِيَة : قَوْلُ الأَسِيْرِء والَالكةِ: يَرْجِعُ إلى قَوْل مَنْ ظاهِر 
الحَالٍ يَدُلَ عَلَى صِدْ وإذا أسَرُوا ملا هط أن يقيم عندهم مدة معلومة 
كانوا في أمان بِْهُمْ ووجب عَلَِه أن يفي لَهُْ فإن أطلقوه بشرط أن يَكوْنَ رَقِيَِا لَهُمْء كان 

هُ أن يَفْثْلَ ويَسْرِفَ وُرْتَء وكَذَلِكَ إن أَطْلَفُه وَلمْ يَْرطُوا عَلَيِْ َينَاء فنْ حَلُوا َيه 
علَى فِدَى ينمه لم من دار الإسْام» ويَشْرِطُوا إِنْ لمي َقْدِرْ عَلَيْهِ عَادَ إلَنِهِمْ لَزِمَهُ الوَّقَامُ 

نص عَلَيِْ مد ككابله”». وَكَالَ ارقي ا لم يَْجغ لهم" 

كاد لذي أشلئر؛ على كيك انر لم ترجغ ! هم رِوَايَة وَاحِدَة. 

ومَنْ دَخْلَ إِلَيْنَا بِأمَانٍِ فَأْوْدَعَنَا مَالَهُه أو أَفْرَضَئًا لضا ُمّ عَادَ إلى وَطَيِْهِ مِنْ دَارٍ 
الْحَرْب» َطَلَ الأمَانَّ في نَفْسِهِ وبق في مَالِهِ» قَإِنْ طَلَبَهُ بحت به إِلَيْه وإذامات بوط به 
إلى وارفه» فإ لين له وات َي إخدى 0" الاين . وظَاجِركَلَام الخِرّقِيٌ» وَهُوَ 
قَوْلُ أي بكر : أنه ين ينض في نُفْسِه ومَالِه ويصِيرُ قينا. ْ 
وَإذًا سكم الحزيي كن الشذْرَة عَلَيْه حَقّنَ دَمَهُ ومَالَهُ وأوْلَادهُ الصّغَارَ عَنِ السّبِي» قَإِنْ 
أُسْلْمَ عَبِد عد الحرئ ا سَيْدَهُ وال أَمْوَ وَالكَّ وأؤلاقة ونساءة وحَرَج ْنا قهُوَ حر وَالمَال 

له والسَّبِيُ رَقِيْقَه فَإِنْ أَسْلَمَ أَقَام بِدَارِ الحَرْبٍ فَهُوَ عَلَى رِقَهِ. 

عد عد جد 


, 5١٠5 - ؟١"/54 انظر: الإنصاف‎ )١( 
(ترس).‎ 578/١5 (؟) انظر: تاج العروس‎ 
[فرفق الروايتين والوجهين 85/ باء‎ 

(5) انظر: الإنصاف 5١٠١/5‏ . 

(0) انظر: شرح الزركشي ١1/4‏ -؟5١‏ . 
(5) انظر: مختصر الخرقي: ٠١‏ . 

(0) في الأصل: «أحد». 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
32" - 


بَاتُ قِسْمّة الغَنِئِمَة وأخْكامهًا 

العَنْئِمَةُ : كل مال د من المُشرِكينَ ها بلقل وتُمُلْكَ بِالأَخَذِء وإِنْ لَمْ يْحَرْ إلى 
دَارِ الإسلام. وَهْرَّ عَلَى ضَرْيَيْن: مَنْقُولٌ وأَرَصُونٌ. 

َأمَا المَنْقُولُ فَالإِمَامُ يُخَيرُ يرُ بين قِسْمَتِهِ في دَارٍ الحَرْبٍ يَعْدَ تَقَضي الحَرْبء وبَيْنَ َ تير 
الْقِسْمَة ة إلى دَارٍِ الإشادمه نا أَرَادَ القِسْمَةَ بَدَأَ أ بالأشلاب َدَفَعَهَا إلى معطي على ما 
ذُكَرْنَاء ّ يُخْرِجُ مُؤْنَةَ العَرِيِمَةِ : 0 أخرة الْذِينَ حملرقًا وجمْعُوهَا وحفظوهاء 
يَحْمْسٌ بَاقِيِهَا / ١١1٠7‏ و / فَيَعْزلُ خْمْسَهُ فَيَفْسِمُهُ ع1 حَمْسَةٍ أسهم : 

سَهُمّْ لله تَعَالَى ولِرَسُولِه 6 ١‏ رك في التصلح. ٠‏ وأَمَمْهًا: سد النُعُورِء وتَعَاهُدُ 
فلن أتاد المي بكذتهن» ؟ ْم الهم كَالأَهَمْ من سَدٌ البْتُوقِء وكزي الأنمَارِ 
وعَمَلٍ المَنَاطِيْرٍ وأرْزَاقٍ القُضَاةٍ وغَيْرٍ ذَلِكَ في إخدى الرْوَايَاتٍ وَهِيَ تيار 
الخِرَقن90, ََالَ في رِوَايَةٍ صَالِح : يَخْمَض سَهْم الرّسُولٍ يكل بهل الدَيْوَادِء وَكَالَ في 
رواية بي طَالِب : يضرف في الكراع والشلاح 0 1 

وسَهُمْ م لِذَرِي القُرْبَى» وهُمْ: بَنُو هاشم وبَدُو المُطلِبٍء أذ 
ذل حَظّ الأنتيين 7“ عَيْيهُمْ وتَقِيِرُهُمْ في ذَلِكَ سَوَاءٌ . 

وسَهم للْيتَامَى المُقَرَاءِ . 

وسَهُم م لِلْمَسَاكِيْن . 

وسَهُمٌْ لأبْتاء ءِ السّبيْلٍ مِنّ المُسْلِمِينَ . 

م َم يُعْطِي النَفْلَ بَعْدَ دَّلِكَ ويَرْضَحُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنّ العَريِدٍ والنْسَاءِ والصّبْيّان9 


يْنَ كَانُوا مِنّ نّ الأزض؟ للذّكَرِ 


. 454 - 458/٠١ انظر: المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(0) قَالَ المرداوي في الإنصاف :١57/4‏ الصحيح في المذهب: أن هَذَا السهم يصرف مصرف 
الفيء ١‏ وغليه أكتر الأضحَات وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في المغني والمحرر والشرح» 
والفروع وغيرهم . 
قَالَ الزركشي : هَذَا المشهور. وعنه: يصرف في المقاتلة . وعنه: يصرف في الكراع والسلاح. 
وعنه : : يصرف في المقاتلة والكراع والسلاح. 

() قَالَ المرداوي: هَذَا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والعمدة.» والوجيز» وغيرهم. . وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم . 
وعنه: الذكر والأنثى فيه سواء. قدمه ابن رزين في شرحهء وأطلقهما في المغني» والشرحء 
والمحرر» والفروع. الإنصاف 57/5 5 


(5) يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع» والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع» والختثى كالمرأة عَلَى الصحيح 
من المذهب. 


وَاخْتَلَفَتٍ الرُوَايةُ"2 في الذّمَيٌ إِذَا اسْتَعَانَ به الإمَام للحَاجَةَء فَرُوِيٍ عَنْ أَحْمَدَ: أنه 
يَرْضَحْ لَه ورُوِيّ: أنه يسم لَهُ كَالمُسْلِم . وَلَا يلع بالرّضْخ للرّاجلٍ سَهُمَ ل 
ا 0 تر حَالُ أَهلٍ الرّضخ فَأسْلَمَ افر وبَلَعْ الصّبِيّ وق 
قَبْلَ تقَضْي الحَرب أَسْهَمَ لَهُمْء و كَذَلِكَ إِذا لَحِقَ المَدَد أو هَرَبَ الأ بِيْدُ قَبْلَ تَقَضْى 
الخزب وكهذ الوه أنه لَه 4 ا شع ال فإ اي واثفل ولي 
بن من هد الوَفَة من أل الجهَاده من مَنْ قَاتَ َائَنَ ومنْ لم يُقَاتِلَ مِنْ تحار العَسْكَرٍ وأَجرَاِِمْ » 
للراجل سَهُْمٌء وللمَارِسٍ - إِنْ على ري عَرَبِيّ - ثَلَالَه له أسْهُم : يمان إفرسه 
وسَهْمْ لَه - وإِنْ كَانَ عَلَى ه هَجِيْن أو بِرْذُوْنِ'” - فَكَذَّلِكَ في إخدى ألرُوَايتيْنِ "ولق 
الأخْرّى : ل ع د وسَهْمٌ لِهَجِئنه ؛ ب م 
ولَايْسْهِمْ م لأكتر من ذَلِكُ . ْنْ ان علَى بعر َال أضْحَابكا: لهُ سَهْمَانِ سَهُمْ له وسَهُم 
لتِْرِِ. وَكَالَ شَيْحَُا في : «الأخكام السّلْطَائية »: يُعْطِي رَاكْبَ البَعِيْرٍ والفِيلٍ سَهُمّ رَاكِبٍ 
الَجِيْنِء وعِنْدِي : آنه لا متهع التعترنولا. كل .ولا يفل ولا يجار » له لخ بقن عن 
الوَسُولٍ كلل لاعن أحَد من الصَحة ل أله اس سَهَمُوا لِمَيْرٍ الحيْل9؟) . 

ومَنْ دَخْلَ دَارَ الحَرْبٍ رَاجِلًا ثم مَلَْكَ قَرسَّاء ون ؟ ل شاع ان معاد 

الخال فكود ب الرقفة لله نهم نارين فإِنْ دَخْلَ فَارِسًا قَتَقَقَ قَرَسَهُ أو شَّرَدَ قَلَمْ يَجِذْهُ 
حل اود لكر قلا قوم رادل » ولا يْسْهَمْ للفَرَسِ العَجِيفٍ الضَّعِيْفٍ في أَحَدٍ 


- وقيل: يعطى نصف الرضخ» فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم [ لَه وهو احتمال للمصنف» 
وأطلقهما في النظم. 

ويرضخ للصبي إذا كَانَ مميرًا إلى البلوغ» عَلَى الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 
وقيل: لا يرضخ إذا كان مراهقّاء وهو ظاهر ما جزم بهِ في البلغة. 

وقيل: يرضخ أيضًا لمن دون التمييزء ذكره في الرعاية. انظر: الإنصاف ١9١/5‏ . 

)00 الغلر.: الروايتين والوجهين /٠٠١‏ أء والإنصاف ١9١/5‏ . 

(7) هو غَيْر العربي من الخيل والبغال. اندم الوسيط: 54 . 

(9) انظر: الروايتين والوجهين /٠٠١‏ ب 

(5) انظر: الإنصاف 5/ ١9/5‏ . 

(6) قَالَ ابن قدامة :55١/١‏ «وجملة ذلك: أن الاعتبار في استحقاق السهم بحالة الإحرازء فإن 
أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سهم راجل . وإن أحرزت وهو فارس فله سهم الفارس سواء دخل 
فارسًا أو راجلا. قَالَ أحمد: .أنا أرى أن كل من شهد الوقعة عَلَى أي حالة كَانَ يعطى إن كان 
فارسًا ففارس» وإن كَانَ راجلا فراجل ؛ لأن عمر قَالَ: الغنيمة لِمَنْ شهد الوقعة» وهذا َال 
الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور ونحوهء قَالَ ابن عمرء وَقَالَ أبو حَتيِفَة : الاعتبار بدخول 
دار الحرب فإن دخل فارسًا قله سهم فارس»ء وإن نفق فرسه قَبْلَ القتال» وإن دخل راجلا فله 

سهم الراجل وإن استفاد فرسًا فقاتل عَلَيْهِه. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 

حت م 
الوجهَين1"© ٠‏ ويْسهُمْ لَهُ في الآخْر. ومَنْ عَصَبَ فَرَسَا فَقَاتَلَ عَلَيْهِ فَسَهُمُ المَرَسِ لِمَالِكهٍ 
كلكلا العزب ففرصل عرض لا تمق مذ يل على بيت الحرب كل 
سَهُمَ لَهُ. وكَذَّلِكَ مَنِ اسْتّؤْجِرَ للجِهَادٍ مِمْنْ لا يَلْرَمُهُ الجهَاد كَالكَافِرٍ وَالعَبْدِ لا يَستَقُ 
عر اانه . ومَنْ مَاتَ بَعْدَ قَضاء”" الححزب قَسَهْمُهُ لوَرَكيه ويد الجيش على سراياة إ2 إِذَا 

غيم وَلَم تَعْتَم السَّرَايّاء وكَذَلِكَ يَرْدْ السّرَايَا عَلَى الجَيِشٍ ولا يَرْدُ أَحَدَ الجَيِشَيْنَ مما غَثمَ 

عل الآأخرء وإذا سمت الك في ار الزب جا لمن يا تنضيم من بن" 
َإِنْ عَلَبَ عَلَيْهَا الكمَارُ , بعد لَرُوم البيع أَحَدُوْهَا فَهُوَ مِنْ مَالِ المُشْئَرِي في إخدذى 
الروايتد يتين" وَحِيَ احتيّارٌ الخلال وصَاحبه عَبْدٍ العَزِيْزٍ وفي الأخْرَى : هي مِنْ ضَمَانٍ 
ابيع دَعِيٍ احْتيّارٌُ الجِرَقِي”*'. وهل يَمْلْكُونَ”*“ المُشْرِكُونَ مول المُسْلِمِيْنَ بالمَهْر؟ 
ظَاهِرٌ كلام أخمد كاذه : 0 لا يَمْلِكُومَا لأنهُ لَم يَخْتَلِفْ كَلَامُهُ: أَنّهُ إِذَا عَادَ 
المُسْلِمُونَ فََهَرُوهُمْ ري فَوَجَدَهَا صَاحِبْهَا قَبْلَ القِسْمَةٍ فَهُوَ أَحَقُ بها بغْيْرٍ عِوَضِ » 
ذلك إِذا أذ مهم آحاد المُسلِمنَ يسرك أو هِب كَانَ صَاحِبُّ أَحَنّْ به كير شَيءٍ وَلَوْ 
كان الكمَارُ كذ مَلَكُوهَا لَمْ يَكُنْ أَحَق قٌّ بها كَسَائِرِ أمْوَالِ المُشْرِكِيْنَ وَأ صُوْلِهِ يَقَْضِي هَذَا؛ 
أن كل فل وق لى وَجم مُحوْم لا يد مَْصُوده ده وَقَالَ شَيْحُنا : 0 
أَحمَد يخ نص ء عَلَيِِ في رِوَايةِ جماعَة” "©. وأَشَارَ إِلَى قَوْلٍ أَحْمَدَ فِئِمَا أذرَكَهُ صَاجِيُهُ يَْد 
القِسْمّة لا حَقٌّ لَهُ فيه وهَذًا يَحتَمِلَ أن الإمَامَ ذا قَسْمَ لا ينض حُكُمَةُ وَقِسْمَتُهُ ؛ 5 
مله يسع فنَِا الاجتهَادُء ويُحْتَمَلٌ 0 فَتُخ تُخَرَجُ المَسْألَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ» 
وكُلْ ما أجل مِنْ مَبَاحَاتِ دَارِ الحَرْبٍ مِمَا له قَيْمَةَ َع عالق وَالدَّارَصِيْنِي والصّمُغْ 
والصَيُودٍ فَهُوَ عَييِمَة لا يتَْرِدُ بِهِ آحِذّهُ. وما أجل ا الطعام]”؟ / ١١19‏ و/ والعَلَفَ 
فَلآجِذِهٍ أَكُلهُ وأن ييف هَوَابه بي إٍ الام . وما أَحِذٌَ مِنَ الْسلّاح فَلآحِذِهِ أَنْ يُقَاتِلَ به 


إِذّا احْمَاجَ إِلَيْء فَِذَا انم نقُضَت”* الحَرْبٌ رَكْهُ إلى المَغْتم» قَأمّا المَرسٌ قَلَا يَجُورُ لَهُ كر 


)١(‏ الروايتين 20 46 ب. 

(1) فِي المخطوط : «تقضي» وإنما أثبتناه «قضاء؛ حَنَّى يستقيم النص. 

زفرف الروايتين والوجهين 14م ب 

(5) انظر: المغني 550/٠١‏ . 

(5) هكذا في الأصل» ولعلها عَلَى لغة: «أكلوني البراغيث» وهذا قَوْل لبَعْض العرب. انظر: سر 
صناعة الإعراب 779/7: وشرح شذور الذهب ١/58؟؟:‏ وشرح ابن عقيل ١494/١‏ . 

(0) انظر: شرح الزركشي ١594/54‏ . 

(10) ما بين المعكوفتين كررت في الأصل . 

(8) فِي الأصل: انقضى . 


"511 


في إخدّى الرُوَاتَيْنِ”"2: والأخرى: لَهُ ركُوبُهُ حَبَّى تَنْقَضِي الحَرْبُ. 

ومن أَحبَلَ جَاريٌَ في المَغْئم؛ فَالوَلدُ كاي اللقنتة وعَلَيْهِ قِيْمَةُ الججارِية مرا 
يُرَُ في المَغْتم وَصِر أ ليو( ؟. وإذًا كَانَ في السّبَاَا مَْ يع عَلَيْهِ عَتَىَ عَلَيْهِ قَذْرَ تصيبه 
كوم البَاتي عَلَِ إن كَانَ مُْسِرَاء وكذَّلِكَ من أَعن عدا من الم َع في حَفْه وك 
غَلبه بَائيهُ .وعتق ووَلاوء له «والقان؟ من النشمة عرق وغل إلا الحَيوَانَ وَالسَلّاح 


والمُضْحَفت9؟2. وما أَحَلَهُ مِنَ الفذيّة أو َف هْدَاهُ المُشْرِكُونَ لَأَمِيْرٍ الجَيْشٍ أو لبَْض قُوَادِ 


همض > 


و عم : 


بجع 


بَابُ حُكم الأَرَضِيْنَ ئْنَ المَغْنُومَةِ 

مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ مِنْ أرَآضِي المُشْرِكِيْنَ عَلَى ثلا د امرع و ا 
- مَا فيح عَنْوَة: وَهِيَ مَا أَجْلِيَ أَمْلّهَا عَنْهَا بالسّيْفٍ» َفِيْهَا عَلاثُ روَايَاتِ*» 
إحداقا : يَكُوْن عَييْمة قشم على ما ذكزنا مق الا مْوَالٍ المَنْقُولَةِ. 

والّاني: : ل د وَبَيْنَ وَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِيْنَ. 

وَالَالِئَهُ: تَصِيْرُ وَقُهَا عَلَى المُسْلِمِيْنَ بتفس الظَهُورٍ عَلَيْهَاء َإنْ قَسْمَهَا بين لعَانِمِْنَ قا 
خَْرَاجّ 00 وإِن ا وَقُهَا ِالاسْيَيْلاء أو بالإيقّاف قلا يَجَوْزُ بَيِعْهَا ول ف ولا 
هِبتهَاء ويَضرِبُ الإِمَام عََهَا حَرَاجا يُؤْحَدُ مِمْنْ جلث في يَدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ أو مُعَاهِدٍ وما 
كَانَ فِيهَا مِنْ تَخيْلٍ أو أَشْجَارٍ فَهُوَ مَوْقُوفَ مَعَهَا وا عُشْرَ في ثَمَرِهِ وما اسْمُوقِفَ فِنِهَا مِنْ 
غْرَاس أو رَرِعِ ففي كُمَرِ حوب العْرٌ مَعْ الحرَاج . 

وكا م انْجَلَى أَهْلْهَا عَنْهَا حَوْكًا فيَكُونُ وَقْمَا نفس الاسْييلاء» وَقِئْلَ : لا تَصِيْرُ وَهْمَا 


)١(‏ الروايتين والوجهين /١41‏ أ. 

(7) قَالَ المرداوي في الإنصاف 187/4: هَذَّا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب؛. وقدمه في المغتي 
والشرح» والزركشي وغيرهم. 
وَكَالَ القاضي : يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشتركة» ورده المصنف والشارح. 

زرف الغال: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة ولا يلم عليه الإمام» وهو محرّم بلا ريب. انظر: 
شرح الزركشي 2141/5 وحكمه: أنه يحرق رحله. 

(5) سواء كَانَ ذكرًا أو أنثى» مسلمًا أو ذميّاء وكذا نفقته» يعنى: يجب حرق ذلك» وهذا المذهب 


وعليه جماهير الأصحاب» وهو من مفردات المذهب وَلّمْ يستئنٍ الخرقي والآجري من التحريق إلا 

المصحف والدابة» وَقَالَ: هو قول أحمد. واختاره الشيخ تقي الدين» وبعض الأصحاب 

الحاخرين! : أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحدء فيجتهد الإمام بحسب المصلحة. قَالَ 

في الفروع: وهذا أظهر. قَالَ المرداوي: قلت: وهو الصواب. انظر: الإنصاف ١808/5‏ . 
(5) انظر: الإنصاف 7/5 1941-19٠0‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
عد ١ما؟‏ 
حَنّى يَقِمَهَا الإِمَامُء وحُكمُهَا حَُكُمُ العثوةٍ | إِذَا ويف 2 
- ومِنْهًا مَا صَالْحُوْنًا عَلَيْهَا؛ وذَلِكَ عَلَى ضَرْ 
| أَحَدُهُمَا: : أن تالحم غلى أن ملك الأرض أن وتقزقا في بيخ م بالخَرَاج» فَهَذِهِ 
تَصِيْرُ وَْمَا لِلمُسْلِمِيْنَ”"'» حُكَمُهًا حَكُمُ مَا بَْنَاء وإذَا بَدَلُوا جزْية رِقَابٍ جِمْ جَارَ إفْرَارهُمْ فيه 
على اليد إن مَنعُوا الجزيّة لم يَجر لنا إْرَارْهُمْ / اظ/ يها سَتَةُ ِعَِرِ جزْيَة . 
والصضُدِبُ النّاني : أن ُصَالِحَهُمْ عَلَى أن مُلَكهًا لَهُمْ وَلَنَا الخَرَاجُ عَنْهَاء نهذا احرج 
في كم البجزية م مَتَى أسْلَمُوا سَقَط عَنْهُمْ ولَّهُمْ بَِعُهَا ورَهْنْهَا وَِهَا ويُقِرُوْنَ فِيْهَا مَا أقَامُوا 
عَلَى الصّلْح مِنْ غَيْرٍ جزْيَة 2 غَيْرِ دَار 0 وَإذّا التَقَلَثْ هَذِهٍ و الأزض إِلَى 
ملم لم يُؤْحَذْ حَرَاجها"» وتقل عَلهُ حتبل”»: أنه قال ما فيح علو مهو فيء 
ليه وما ولسوا َل هو لهُم "يوذو نّ عَنْهُ مَا صُوْلِحُوا عَلَيْه و أن با 
تسمقط عَنْهُ الجزية ةُ والأرْضٌ للمُسْلِمِيْنَ ٠‏ يَعْنِي : حَرَاجَهَا ٠‏ وَرَوَى عَنْهُ حَنبل”": م شل 
عَلَى شَيء فَهُوَ لَهُ ومُؤْحْذٌ مِلهُ حَرَاجُ الأزض» وهَذَا يد عَلَى أن حراج هَذِِ الأَْض لا 
يَسقّط سَوَاءٌ أسْلَم ربا أو انْتَقَلَتْ إلى مُسْلِمِء وَقَد تَأَوَلَ شَيِحَُا الرَوَايَةَ عَلَيْهِ إِذَا كانت 
الأرْضٌ حَرَاجِية ولَفْظُ الرُوَايَةِ الأؤلة يَسْمْط تَأْويْلُهُ هَمَا قَذرُ الحْرَاج فر بعتن ُْتيدُ ما تله 
الأزض» وال فيه إلى اجتها الإمَام في الرْيَادةٍ واللْصَانٍ عَلَى كَذْرِ الاق في إدَى 
الرُوَايَات وجي اختيَارُ الخَلّالٍ وعَامّةٍ شيُوْخِتا("©. والقَانية : أله يُْجَع فنه إلى ما كَانٌ 
عَلَى عَهْدٍ عُمَدَ ان لك . ولا جور الريَادَةُ ولا الْقْضَانُ . وَالثَّالِتَهُ : يجو يوز لوِمَام الزّيَاحَة ول 
يجوز التْمُصَانُ . وَقَدِ اخْتُلِفٌ عَنْ عْمَرَ اه كلليه في كَدَرِ الخْرَاح» كَرَرَى عَنْهُ أبو يي 
بإِسْنَادِهِ عَن الشّعْبيٌ : أن عن بتكا ارت عقت 5 حَنيٍ إلى السْوَادٍ َضَربَ الاج عَلَى جَريٍْ 
اشير" دِرْهَمَيْن وال عب السك أ رهم وعَلَّى جَرِيْبٍ القَصَبٍ - وَهُوَ 


. ١90/5 وقيل: حكمها حكم الفيء المنقول. الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ قَالَ المرداوي في الإنصاف :١19١/5‏ وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وعنه تصير وقمًا بوقتف 
الإمام كالتي قبلهاء وتكون قبل وقفها كفي, منقول. 

9) انظر: كشاف القناع */ 940 . 

(5) انظر: الإنصاف ١97/5‏ . 

(6) فِي المخطوط «لَمْ» والصواب ما أثبتناه. 

() انظر: الإنصاف ١977/5‏ . 

0) انظر: الإنصاف ١9*/5‏ . 

(8) الأموال: 87 وانظر: الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي: 55 . 

اريت بن الأرمن” مقدار معلوم الذراع والمساحةء وهو عشرة أقفزة» كل قفيز منها: عشرة 
أَعْء عشرّاء فالعشير: جزء من مئة جزء من الجريب. لسان العَرَبِ:١/ 5١‏ (جرب). 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
5-18" 


الرَطْبَةُ - سِنَ دراهم. وعَلَى جَريْب النّْخْلٍ تَمَانِيَة دَرَاهِم وعَلَى جَرِيْبِ الكَرْم عَشْرَ عَشْرَةٌ 
0 
دَرَاهِم وعَلَى جَرِيْبِ لزيُْونِ اثني عشر دِرْهَمَاء ورَوى بإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بن مَيمُونٍ 


أ وبي 


نّهُ قال : شَهِدْتُ عْمَرَ بن الطاب افيه وَآنَاهُ ابنُ حَيئِفٍ كَجَعَلَ يُكَلْمُهُ فَسَمِعْته ه يمول 
هُ: والله لين وَضَعْتَ عَلَى كُلّ جَرِيْبٍ كََْرَا ويزهمًا لا يَسُوءْ ذَلِكَ عَلَيهمْ ولا يُجهِدُمُمْ 
ورويٌ: : أنّهُ وَضَعَ عَلَى كُلّ جَرِيْبٍ عَامِرٍ أو عَامِرٍ دِرْهَمًا ومَفيرّاء وعَلَى جَرِيْبٍ الرْطَبَةٍ 


2 


ار أَحْمَدُ كانه أغلى وَأصح حَدِيْثِ في أَرْضٍ السواد 
عبيث عترر و تان فى لتك لا 114 على 2 121 00 1ل 
ع بن الحكم : وَرْن القَفِيْز تَمَانيةُ أزطالي”", ال فا المُرَادُ بهِ كَمَانيةٌ أرْطالٍ 
0 فيكُونُ سِنّدَ عَغَرَ رَطْلا بالعِرَاقِي”* 2 وَكَالَ أبو بكر ' وعَبْدُ العَزِيْزُ: قَدرٌ القَفِيْز 
َلَانُونَ رَطلاء َأما قَذْرُ الْجَرِيْبٍ: َهُوَ عَشْرُ قَصَبَاتِ في عَشْرٍ قَصَبَاتٍء والقَصيةُ : ميث 
أذرْع. والنّوَامٌ: : حتف فِنه إلا أن الذي يُمْسح به أض اواج العمَريُةِ وَهُوَََِاعُ مر 
ع ٠»‏ وَهُوَ ذِرَاعٌ وَسَطٍ لَا أَطوَلُ ذِرَاعٍ ولا أَقْصَرُهَا وقَنِضَتهُ وَإِيَامُهُ كَائِمَةٌ وَقِيِل : 
الذّرَاعٌ الهَاشِمِئ""2. وَهُوَ طول مِنّ الداع السّوَادِيُء وَهُوَ ذِرَاعٌ اليد بِإضبِعَيْنٍ وتُلنّي 
إضبع » وَالقَفئد : ْشْرُ الجَرِيْبٍ وَهُْوَ عَشْرُ قَصَبَاتِ في قَصَبَةِ والعَشْرُ عْشْرُ الَفِيْزِ وَهُوَ 
قَصَبَةٌ في كَصَبَةٍ وما َيْنَ النّلٍ والشْجَر مِنْ بيَاضٍ الأَرْضٍ تبعًا لها. ويّجبٌ الخراج في 
العَامِر وَهُوَّ كل مَا يال المَاهُ سَوَا زرَعَ أو َم َدعْء هَل يَجِبُ في الغَامِرٍِ وَهُوَ ما لَا 
كاله المَاءُ عَلَى رِوَايتَين : إِحْدَاهُمًا: يَجِبُء والأخْرّى: لا يجب فَإِنْ كَانّ مما يَتَالَهُ 


)١(‏ الأموال: 86 .)١181١(‏ قَالَ أبو عبيد: فلم يأتنا في هَذَّا حَدِيْث أصح من حَدِيْث عَمْرو بن ميمون 
وَلَمْ يذكر فِيْهِ مما وضع عَلَى الأرض أكثر من الدرهم والقفيزء ومع هذا فقد روي عن النبي كلل 
حَدِيث فيه تقوية له وحجة لعمر فِيْمَا فرض عليهم من الدرهم والقفيز. 

(؟) تكررت في الأصل . 

. (") انظر: الهادي : كلا . 

(5) انظر: المقنع: 1١‏ . 
قَالَ المرداوي في الإنصاف 1/5: هَذَا الصحيح . قدمه في الشرح » وقال: نص عليه » 
واختاره القاضي . وَكَالَ أبو بكرء قيل: إن قدره ثلاثون رطلا. 
وقدمه في المحرر: أن قدره ثمانية أرطال بالعراقي. وقدمه في الرعايتين» والحاويين» وقالوا: 


نص عليه . 
قَالَ ابن منجا في شرحه: المنقول عن أحمد -كََْفْة تَعَالَى- أنه ثمانية أرطال» ففسره القاضي 
بالمكى . 


(5) انظر: المصدر السابق. 
(؟) انظر: الإنصاف ١982/5‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


سك ال 


المَاُ ولا يمكِْهُ زرْعْهُ حَتَى يرَاحَ عَامَا ويُْرَعَ عَاما أحَدَ ِْهُ يِضْفَ حَرَاجِهَا في كُلَّ عَامِ 
وإِذا أؤجرّتٍ الأزض الخراج: فَْحْرَاجْهًا عَلَى المَالِكِ والعْشْرُ عَلَى المُسْتأَجِرٍ في أَظهَرٍ 
الرُوَابتيْنِ» والأخرَى : يَجِبُ الخْرَاجُ وَالعُشْرُ عَلى المُسْتَأَجِرٍ 0 ِلَيْهِ في رِوَايَةٍ أبي 
الصّمْرٍ ومُحَمدِ بنِ أبي خرْب» واخْتَارَهُ أبو حَفْصٍ العْكَبْرِي . الاج تلن يُحبسُ به 
إن كان مَوْسِرَاء ويْنظرٌُ به إِذًا كان مَعْسِرًا. وإِذًا عَجَرّ رَبُ الأزض عَنْ عِمَارَ 5 أزض 
الخْرّاجٍ أَجْبرَ عَلَى إِجَارَها ل رَفْعَّ يَدَهُ عَنْهَا وَدَفْعَهًا إلى مَنْ مَنْ يَعْمُرُهَا ومن ظَلِمَ في 
حَرَاجَهًا لَمْ يَحْتَسِبهُ مِنَ العُشْرٍ في إخدى الرُوَايتَينِ» والأخرى : يُحْتَسَبٌ مِنّ العْشْرء 
وَهِيَ اخَتَيَارُ أبي بَكْر . . ومَضْرّفٌ الحراج مَضْرَفُ المَيءِء فَإِنْ رَأَى الإِمَامُ انلخ في 
ترك خْرَاجٍ إِنْسَانٍ ل جَارٌ ويَجَورُ للإمَام أن يَقْطَ الأرَاضِيَ وَالمَعَادِنَ وَالدُوَّرَء نَصٌ 
عَلَيْهِ تر لل جل أن تركو الغامن وجري لذ يدق م عَنْهُ عَهُ لظم في الخَرَاج / اظ 
/ ولا يَجُورُ ذَلِكُ م شَيْنَاء ل جَوَائِزِه 


نص عَلَيْهِ في رِوَايَةِ المؤوذيٌ قَقَالَ: جَوَائِرُ السّلْطَانِ أَحتُ ِلَىّ مِنَّ الصّدَقَةٍ . 


قشيّة قِسْمَةٍ الفيء 

اميم '' : مال أل من ا بعَيْرِ قِتَالٍِ كَالجِرْيَة والخَرّاجٍ والعسُّوْرِء إِذَا 
دَحَلُوا إِلَيْنَا تجارّاء وَالْأَمْوَالٌ التي صُوْلِحُوا عَلَيْهَا تَرَكُوْهَا فَرَعَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَهَرَبُوا د 
مَانُوا عَنْهَاء د وَارِتٌ لَهْمْء وما أشْيَهَ مَّهَ ذْلِكَ. 

وحَكُمُة: أَنْ يضرَفَ في مَصَالحِ المُلِمِينَ ولا يحمي ء تل عمد - - كله" - 
وَكَالَ الخرقة 99 : يُحْمْسُء ويُضرَفٌ حُْمْسُهُ إلى أَهْلٍ الخمْس ”2 وذ بَعَةُ أَحْمَاسِهِ في 
المَصَالِحٍء ٠‏ وعَلَى كلا الرُوَايتينٍ ع بيدا بالأهم فالأهم عَلَى 01 ينا في حُْمْسِ الحْمْس» 
وللإمَام أن يُقَضْلَ : في قِسْمَةٍ الفَيمٍ وما عَلَى قَوْم » نص عَلنْه0* ' في ر في رواب اسن بن علي 
وإِسمَاعِيْلَ بن سَعِيْدِ وَكَالَ أبو بكر عَبْدُ العَرِيز : احتِبَارُ أبي عَبْدٍ الله أَنْ لا يُمَضْلُوا ابل 


)١(‏ انظر: الصحاح »77/١‏ ولسان العرب ١5١/١‏ (فيأ). 

(؟) نقله عنه أبو طالب. الروايتين والوجهين 14/ أء وانظر: المغني 5949/7 . 

© انظر: شرح الزركشي 2488/7 والروايتين والوجهين 44/ أ. 

لح ع امات رسيو ين يتوم ينه إنكانا إبى لأموااه: #وأعلموا أَنّما نما عَنِمَتّم ين عَيْو هن 
لع متم خسم وَلسُول4 الأنفال: 5١‏ . 
يه -كَمَا في الآيةات بن وججعل الله تَعَالَى لنفسه سهمًا سادسًاء وهو مردود عَلَى عباد الله 
أهل الحاجة. انظر: المغني "٠١/7‏ . 

(5) انظر: الروايتين والوجهين /٠١١‏ أء وشرح الزركشي 91١/#‏ - "9 . 


يُسَاوُوا بَيْنّ الكل وقد استغظمَ ذَلِكَ في روَاية إسْمَاعِيلَ بن سَعِيْدِ لما قيلَ لَه ُ: يُعْطى 
بالسّويّة؟ قَالَ: كيف تُعْطِهِمْ دَانِقٌ وقِيرَاط» ويُسْتَحَبٌ أن يُبْدَأْ بالمُهَاجِرِيْنَ ويُقَدْمُ 
الأََرَبَ فَالأَقَوَبَ مِنْ رَسُوْلٍ الله يلل قن اسْعَوَوا في القُرْبٍ دم مَنْ ينْسَبُ إلى أَضْهَارٍ 3 
رَسْوْلٍ الله يكوء م بالأنْصَارِ م سَائٍِ الئاس » ويُعْطْوْنَ في السّنَةِ مَرْهٌ قَإِن مَاتَ مِنْهُمْ 
بَعْدَ طوْلٍ وَقْتِ العَطَاءِ دُفِعَ حَمّهُ إلى ورَئته» ومَنْ مَاتَ مِنْ جد المُسْلِمِيْنَ ع إلى 
روج وأؤلاكه الصَعَارٍ قُثَرَ كمَاَتِِمْ . قَإِدًا لعو دكُون أَوْلَادِهِ وَاحْتَارُوا أَنْ يكوا هر 
المُقَائَلَةِ فُرِضٌ لَهُّمْء وإنْ لَمْ يَخْتَارُوا تُركُوا. وَمَنْ خْرَجَ عَن المُقَائلَةٍ سَقَط حَقهُ. 
بَاتُ عَقدٍ الهُدْنَةِ 

1 رَأَى الإِمَامُ أو ثب المضْلَحةٌ في عَفْدِ اله جَارَ لَهُ عَقْدُهَا ؛ وذَلِكَ مِثْلُ أن يَكْوْنَ 
ضَعْفٌ أو يَلْحَقُهُ مَسَقّةٌ في عَرْوِهِمْ ! لِيْعدِِمْ أو حَشِيةٌ ِنْ ضَبَاع أَمُورِ الوْعِية عِيْدَ أَوْمَأْ إِلَْه 
4 في رِوَايةِ أَحمدَ بن سَِْدِء وذ سهلَ: عل تجوز الموادعة الذره؟ فقا . : إِذًا 
كَانَ عِنْدَ الْحَاجَةٍ : فَاشْتَرَط (في الحَجوَاز ز)9" / ١7‏ و/ الحَاجَةء وَكَالَ سَيِحُنا: تَجورٌ 
المُهَادَنَةُ وإِنْ كَانَ قَوِيَا مُسْتَظْهَرَاء وتَجِورُ مُهَادنهُ أل الحَرْب أُكْثَرَ مِنْ عَشْرٍ سِيِيْنَ في 
0 ورُوِي عَنْهُ : أنه لا يَجُورٌ أكثْرَ مِنْ عَشْرِ سِييْنَ وَهِيَ اختِيَارٌ 

بي بكر" فَعَلَى هَذِه: إِنْ عَقَدَ الهُْئهَ عَلَى ما زَاد عَلَى عَشْرٍ سِيِِنَ بَطلَ في الرَيادَة 
كلامز عل تعر به عل رع ماف َِنْ هَادَمَمْ مُطَلَقًا بَطلَتِ 
الْهُذْنَهٌ وإِنْ شَرَط فِي عمد الهُذْنَةِ ‏ شُرُوطا قَاسِدَة مِْل: أ ترط تقض تكى شاهء أو أ 
ير د إلَنه : مَنْ ججاءة. مِنّ النّسَاءِ مُسْلِمَةَ أو يرد 0 535 3 سِلَاحَهُمْ؛ أو ين 
الحم ؛ فالشَّرْطٌ باطِلٌ. وهل يَبْطّلُ عَقْدَ الهُدئةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِءٍ بئاة عَلَى رّوط 
الْمَاسِدَةِ ذ في التئِع. وكَذَلِكَ الحُكمٌ إِذَا شَرط في عَقْدٍ الدّمةِ شَرْطَا قَاسِدَا نو : أن يَشْتَرط 
لَه أن لا نحري أخكامتا عَلنه وما أيه 4 كن شَرَط أن يرد مَْ جاه من لجال مما 

مَهُ الوَقَامُ لِك بمَغتى أَنّهُ لا يَمْتعَهُمْ مِنْ أَحَذِه ولا يُجْبِرْهُمْ عَلَى المُضِيٌء ولَهُ أَنْ 
: مُرَهُ سِرًا بن يفْرَ مِنّهُمْ أو يُقَاتِلَهُمْ ٠‏ ولا جع مه » قن جا ص" يقن الإشلاة م 
َه ».يجوز أن يقد الإمَام ْول والمُتَأونٍ وَكمْ يَجُوْ أن يق في اراب 
جزْيَة؟ كَالَ أضْحَابئًا : يُقِيِمْ مُدَةَ الهُدْنَةِّ» وعِنْدِي: له يوز أن ِقِلِمَ سَئَة سَئَةَ فَصَاعِدًا إلا 


ءَ 4 صرصاة 
مد 


() جمع صهر: وهم أهل بيت المرأةء يقال: صاهرت إليهم » إذا تزوجت فيهم. انظر: الصحاح 
0 ات العرب 0 (صهر). 
زرف ع المغني 68/٠‏ والمحرر ذقنا ” 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تح ١‏ 2 


2ج 2 


بجزية . ٠‏ وإِذًا عَقَدَ الهُذنَة عليه حِمَايتهُْ ِنَ المُسْلِميْنَ دُْنَ أل الحَرْبٍ» قَإِنْ حاف نَفْض 
العَهْدٍ مِنْهُمْ جَارَ أن يد نِم عَهْدَ عَهْدَهُه'". وإذًا دَخَلٌ حَرِْي دَارَ الإشلام عير أَمَاو, قَإِنْ 
كان 0 مَعْوُوْفا بذَلِكَ ومعة ؛ اه يي في كار الإِسْلَام؛ وقَذْ جَرَتِ العَادَةٌ بدُخْولٍ 
ارم إلا وحار هم عَنْ عي مُعاَضة َم جز الموض 0 
ِيْهِ بالجِيَارٍ كالأَسِير” "© وإِنْ كَانَ مِمْنْ ضَلّ الطَرِيْق أو حَمَلَنهُ الرْيْحُ في المَركبٍ إِليئا 
َأَحَدَهُ المُسْلِمُون» قير لكذ أحَذه في إخدّى الرُوَايتَينِ» والأخْرَى: يَكوْنٌُ ع 
يات عَقْدِ الذَّمةِ وَأَخذْ الجرْيَةٍ 

لا يَجُورُ عَفْدُ الذَّمة إلا لأْلٍ الكتاب / )1 0 مِنَ اليهُوْدِ والنصَارَى ومَنْ وَاْمَهُْ 

في أَضْل دِينِهِمْ كَالسَامِرَةٍ ُوَافِقُ اليهُودَ والصَّابِينَ 7" الّذِيْنَ يُوَافِقُونَ النضَارَى » ومَنْ دَخَلٌ 
في دنهم قبل ديل تام أو َكل أَمره لم يل متى دحَل؛ ومَنْ لَه شه كاب وهم 
المَجْوسٌ. ما مَنْ تَهَوَْ أو تَتضَرَ ب بَعْدَ بَعْثِ نَبَِا وك إر كر نه وبدد ااكلثل قلا تعقد 
لَه دْمَةٌء وَكَالَ. شَيِحُا: 0 وأمًا أخر بتك إِبْرَاِيمَ ورَبُورُ دَاوْدَ ومَنْ تَمَسَّكَ 
دِيْنِ شيتء فلا تُقْبَلُ مِنْهُمْ الجزية”*2» ومَنْ وَلِدَ بيْنَ أبوين أحدهمًا مِمْنْ يُقْبَلَ مِنهُ الجزية 
لخر ينن لايل بل الجزيأء على وتيو » خنطا قد لَهُ لدم ا 
ا تُعَْدُ لَه وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الحَسَنٌ بن نَوَابِ “: أن الجزية تُقْبَلُ مِنْ جَنِع الكَفَارٍ إلا عَبَدَ 
الَوْنَانٍ مِنَّ العَرَبِ”"2. فم نَصَارَى ب لم ا ريد 


عرس سرسسم 20 دي ص 


(1) لقوله تعالى : «وَإمًا حافت ين قَوَم جِبَانة كأئذْ لهم عل سَوآءِ إن َه ا يِب ليِينَ» الأنفال: 58 . 

() نقل أبو داود عن الإمام أحمد: أن الجاسوس إذا كَانَ في بلاد المسلمين يقتل إن كان كافرّاء ؟ 
قَالَ: لَوْ كَانَ هودي أو نصراني كَانَ قَدْ نقض العهد. انظر: مسائل أبي داود ١١7/7‏ . 

() اختلف فيهم هل هم يدينون بدين النصارى أو باليهودية» فروي عن الإمام أَحْمَّد: أنهم جنس من 
النصارىء وَقَالَ في موضع آخر: بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من اليهود. انظر: 
المغتى 058/٠١‏ . 

(4) لأنهم من غَيْر الطائفتين - اليهودية والنصرانية -. انظر: الشرح الكبير 088/٠١‏ . 

(6) انظر: الشرح الكبير /٠١‏ 049» وصحح قبول الجزية منه 17 بقوله: «لعموم النص فيهم» 
ولأخهم من أهل دين تقبل منه الجزية؟. 

(1) هو الشيخ الجليل الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي المخرمي» توفي سنة (774 ه). انظر: 
طبقات الحتابلة ١755/١‏ . 

(0) انظر: الروايتين والوجهين /١9٠‏ أ. 

(8) قبيلة عربية» وتغلب: هو ابن وائل من ربيعة بن نزار. وقد انتقلوا من الجاهلية إلى النصرانية. 
انظر: لسان العرب ١56/١‏ (غلب)» والمغني 2040/٠١‏ وشرح الزركشي 7١6/5‏ . 


انفضا 


ضغفي ما يُؤْحذَ من المُسلِمنَ من الزكَاٍ و: حُكمٌ ذَلِكَ كم الزْكاة لا حَكمَ الجزية 
ذَكَرَهُ الخِرَقن"") ٠‏ ولص عَله مد 5 4 لا 
ومَجَاننِهمْ ورُهْبَاِمْ وزمئاهِم'' 3 وسَوَاءٌ إِنْ كَانَ ما يُؤْحَل مِنْهُمْ مِقْدَارَ جِزْيَةِ أو َكل 
ومَنْ لا مَالَ لَهُ ولا شَّيء عَلَنةِ؛ وَيُكَونَ مَضْرَفٌ مَا يُؤْحْذُ مِنْهُمْ إلى أَهْلٍ الزَّكَاةٍء وَقَالَ 
شحنا : مَصْرَفُهُ مَضْرَفٌ المّيء . 

ولق القع يمن كش من كوخ وجا أذ م فهو ون كال وسفيزء 0 
مِنْ تَمِيِمء وهل يُؤْكَلُ مِنْ ذْبَائِح مَنْ تَهَوْدَ أو تَنصّرء وتُؤْكَلُ دَبَائِحْهُمْ وتتكحُ نِسَاؤْهُمْ 
ل" ؟ عَلَى ر وَايتَيْن 2 

ون يمن ألا أل الذعة هر فَهُوَ من هلها بالعقْدٍ الأوَلِ ولا يَحْمَاُ إَِى اسْيلافٍ عَقدٍ 
لَهُ وتُعتَبرُ جِزْيئه بحاله ه لا يُجْزِيْه 0 ولا يَصِح عَفْدُ الذِمَوٍء إِلّا من الإمَامٍ» أو نَائِبهِ 
ويُحْتَمَلٌ أَنْ يَصِحّ مِنْ كُلّ مُسْلمء» ومِنْ شَرْطٍ صِحّةٍ عَفْدِهَا بَذلُ الجزية والتَرَام م سكام 
المِلّق ويَجبُ أن يقَسْمهَا امام عَلَى الُبََاتِ فَجْعَلُ علَى الفقيْرٍ المفقمل التي عَشَرٌ 
دِرْهَمَا قِيْمْتَهًا دِيتارٌ وَعَلَن النترشط أزيقة وعتدون ددهم وعَلَى العَنِيٌ تَمَانية 5 زأزيكوة 
دِْهَمًاا”: وحَدُ المي في حَفْهِمْ مَا عَدُوهُ النّاسُ غِتَى في العَادَةٍ. وَقِيْلَ: مَنْ مَلَكَ مِنَةَ 
ألفٍ درهم فَهُرَ غني » ومن ملك دون مئة ألف إلى العَشْرَةٍ آلافٍ فَهُوَ مُتَوَسْط ومَنْ مَلْكَ 
عَشْرَة آلا / ١١0‏ و/ قَمَا دُوْنَ فَهُوَ كَقِيْرٌ وَقِيْلَ: مَنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبٍ أو الفِضْةَ 
َهُرَ غَنِن» والأَوّلُ أَصَح. وهل يُرَادُ عَلَى ذَلِكَ ويُنقَصُ؟ فِنِه روَايَاتك9©: ١‏ 

إخداها: للإمَام الزّيَادةّ والنفْضَانُ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنّ المَضْلّحَة!" . 

والكانية : لا تَجِورُ الرّيَادَةُ فِيْهَا ولا النّنْضَانُ . 


)١(‏ شرح الزركشي 7١7/5‏ -7١7ء‏ وانظر: الروايتين والوجهين /١94٠‏ أ. 

50 مرضاهم. انظر: المعجم الوسيط: 1٠١‏ (زمن). 

() كذَا العبارة في الأصلء وفيها تكرار. 

(5) نقل جواز نكاح نسائهم أبو بكر المروزي وإسحاق بن منصور. انظر: أحكام أهل الملل: 177» 
وصححه ابن قدامة وَقَالَ: «قَالَ إبراهيم بن الحارث فكان آخر قوله عَلَى أنه لا يرى بذبائحهم 
بأسَا» . المي . وانظر: شرح الزركشي 5١9/5‏ . 

(5) انظر: مختصر الخرقي 2117/١‏ وأحكا م أهل الملل : و١4ء‏ والروايتين والوجهين /١9٠‏ أ» 
وطبقات الحنابلة 70 

(1) انظر: أحكام أهل الملل: 47» والروايتين والوجهين /١4١‏ أء وطبقات الحتابلة 91/7 . 

(0) نقلها عن الإمام أحمد يعقوب بن بختان. انظر: أحكام أهل الملل: 47» والروايتين والوجهين 
/٠‏ أ. 

(8) فِي الأصل: «والثاني». 
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وَالَالِيَُ : شحو زُ الزْيَادَةٌ ولا يَجُورُ النّمْضَانُء فَإِذًا قُلْنا: اد 
بَدْلُوا الِقدارَ المَذْكُورَ لَرِمَهُ قَبُولُهُ وخر م قتَالَهُمْء وإِذًا قُلنَا لَهُ: الرْيَادَةُ قلا يحَرُمٌ قتالّهُمْ» 
ا يَشْتَرِط عَلَيْهِمْ م مَعَ الجزية ضيَافة مَنْإيمْرْ بهم مِنَ المُسْلِعِيْنَ ديِنُ َم الضَافة 
وَمِقُدَارَ الطعَام والإدّام والعَلفي للدّوَابُ؛ وعَدَدَ مَنْ يُضَافٌ مِنّ الرَّجَالَةِ وَالفُرْسَانِء 
ويُقَسَمُ ذَلِكَ عَلَى مِقْدَارٍ حَزِْمْ وأَقل الضّيَافَة يَوْمّا وَلَيْلَهَ ولا تب ذَلِكَ إِلَا بِالشّرْطِ 
ومِنْ أَضْحَابًا مَنْ قَالَ يجب ذَلِكَ لِمير رط عن اعفان التدر اا 
وتُؤْحْذٌ الجزْيةُ في آجِرٍ الحَوْلٍِء إن بَلََ الصَّبِي» وأَقَاقَ المَجْنُونُ في أَنْنَاءِ الَحَوْلٍ أجل 
ِنْهُ في آخر الول بقَدَرِ ذلك وَلَمْ يرك حَمَى يُِمْ حَوْله ومن كان يبن يَوْمَا وبق يَوْمَا 
نه يُلْفُِ”' أَيّامَ ايه فَإذًا بَلَعَتْ حَوْلَا أُحِدَّتْ مِنْهُ الجزيةٌ ؛ ويُحْتَمَلُ أنْ تُؤْحَدٌ مِْهُ في 
آخْرٍ كُلّ حَوْلٍ نِضف جَِزْيَيِهِ كَالمَسأَلَةٍ قَبْلَهَاء ولا تُؤْحَذُ الجْيَة مِن امرََةٍ ولا صَبِيّ ولا 
زَمِنِ قَأَما العَبْدُ كَإِنْ كَانَ سَيدُ سَيْدُهُ مسلمًا هلا جزية عَلَيهِ وإن كان سيد ذِميًا معَلَى 
وَجْهَيْنِ” “. وَكَالَ: أبُو بَكرِء وشَيِحُنا: لا جزْية عَلَِهِ أنِضَاء وَظاهِرٌُ كلام الخرّقي: ع1 
الجزية . وأا المَقَيِدُ الذي لّا - جز جِزْيةٌ عَلَيْهِ في المَنُضصُوصٍِ ع2 ويُحْتَمَلُ 
أن يُْرمَهُ الجزية بُطَالَبٌ جا إذا أده يا نه ِنْ َمل القعالَ» وإذا َْلَمَ المي بَعْدَ حُلْولٍ 
الحَوْلٍ سَقَطْتٍ الجِزْيه نه" وإِنْ مَات بَعْدَ حُلْوْلٍ الحَوْلٍ أَخِدَتْ الجزيَةُ مِنْ مَالِهِ عَلَى 
ظَاهِرِ كلام أَخْمَدَ وَهُوَ اخيَارُ أبي بَكْرِ والخْرَقِيٌ وابِنٍ حَامِدٍ . وَقَالَ شَيْحُنَا: تَسْقْط عَنْهُ 
الجزية . وإِذًا اجتَمَعَ عَلَيهِ جزية سِنِيْنَ اسْتَوْفِيَتٌ مِنْهُ» وَلَم تَتَدَاخَل وَيُمْتَهَجُو] عند أخذ 
الجزية وْطَالَ عَلَِمْ قِبامّهُمْ وتم أيِحِمْ عند أَحَذِهَار”, وإِذا مَاتَ الِمَام أو عُزِلَ دوي 
غَيْرُهُ قن عَرَفَ مَبْلَعْ مَا رط عَلَيْهِمْ مِنَ الجزْيَةٍ والضَيّافَةٍ اه ياف وإِنْ لم يَنْْتْ 


)١(‏ قَالَ ذ في المغني ٠‏ : «والأول: أصح ؛ لأنّهُ أداء مال قَلْمْ يجب بغير رضاهم؟. 

(7) التلفيق: : هُوَ ضم شق الثوب إلى الآخرء وهنا بمعنى: ضم الأيام التي يفيق فِيْهَا وجبعها. انظر: 
اللسان /٠١‏ الى وتاج العروس "5١/7‏ (لفق). 

(*) رجل زَمِن: أي مبتلى بِيّن الزمانة» وَهِيَ آفة في الحيوان. انظر: الصحاح »717١/5‏ ولسان 
العرب ١19/1١7‏ (زمن). 

(5) انظر: الروايتين والوجهين /١9١‏ بء وأحكام أهل الملل: ٠١5‏ . 

(0) انظر: مختصر الخرقي 2177/١‏ وشرح الزركشي 7١5/54‏ . 

() انظر: أحكام أهل الملل: 9١‏ . 

(0) انظر: أحكام أهل الملل: 95 . 

(8) قَالَ في الشرح الكبير :7505/٠١‏ «هكذا ذكر أبو الخطاب . . . لقوله تَعَالَى : «حَقٌّ يمْطوأ الجزية 
عن يل وَهُمَ صيروت4 التوبة: 78 . 


زفق في الأصل : «عَلَيِهِمْ». 


عِنْدَهُ ذّلِكَ رَجَعَ إلى قَوْلِهِمْ فيِمَا ِيِمَا يُسَوَعٌ أَنْ / ١57‏ ظ/ يَحْوْنَ جِزْيَةء فَِنْ بَانَ لَهُ أنْهُمْ 
يشوف بن امَو عله جع عله بدلك: وعِنْدِي ليت عفد لذ مه 
عَلَى مَا يُوَدْيٍ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وإذا عَفَدَ الإمامُ الذَمّةَ َه كَنَبَ أَسْمَاءهُمْ وأْسْمَاءَ آبائهم وجِلَاهُمْ 
وكنّبّ دِيْتَهُمْ د وجَعَلَ عَلَى كل طَائِقَةِ مِنْهُمْ عَرِيفا يَعلَمْ مَنْ بلغ فِهِمْ ومَنْ إِذَا اسْتَتى » 
أو قُدِمَ مِنْ سَفْرِ أو أَسَلّمَ» أو سَافْرَ أو نَمَض العَهْدَء أو حَرَقٌ شَيْئًا مِْنْ أخكام 
اللّمة 0 
0 بَابُ المأ حُوذٍ من أخكام الذَّمَة 
يَْرَمُ الإمَامَ أن يَأحْدٌ أهْل الذْمَةٍ م بأخكام الإِسْلام في ضَمَانٍ الأنفْسِ وَالْأَمْوّالٍ 
وَالأَعْرَاضِ» وإِقَامَةٍ الحَدُوْدٍ فِيِمَا يَعْتَقِدُونَ حرِيّمَهُ هُ كَالرْنَا”" والسَرِقَةِء َأَمَا ما لا يَْتَقِدُونَ 
0 ونكاح ذَوَاتٍ المحارمٍ قلا يَمَرْضُ لَهُمْ فنه ويِمَهُمْ أن موا 
لِبَاسِهِمْ ورَكْرِيع وشعُوْرِِمْ وكُنَاهُمْ عَن المُسْلِمِيْنَ فَالثَميِز ذ في المَلْبُوسِ 00 
0 يُحَالِف لَوْنُهُ لَوْنَ بَقِبْةِ تيَايِمْ م كَالعَسَلِ والأذكن» وإِنْ لجو القَلَانِْسَ مَيْدْ مر 
عر َنْ لاس المُسْلِمِينَ بهد حزق في أطرافها. ويَجَعَلٌ ا 
الحُفَيْن أَسْوََ وَالآَخَر نض أ اخ ويُؤْمَرُونَ بِشَدُ الزْنَارٍ 0 فَؤْق يهم » ويججعل في 
رِقَامِمْ حْوَاتيِمَ الرّصَّاصِء 0 خل مَعَهُمْ الحَمَّامَ ويُمْتعُونَ مِنْ لُنْسِ الطيَالِسَةٍ 
قال بصنا في «الميرو90©: ا يُمْتعُونَ مِنْ ذَلِكَ ويُمتعُونَ مِن رُكُوْبٍ الخَيْلٍ ورُكُوب 
البِعَالٍ والخمير بالسروج: باح لَهُمْ رُكُويا ا ولا يَجُو َصدِيْرُمُمْ 
في المَجَالِسٍِء بِدَيئهُْ بالسّلام» وإِذًا سَلْمَ أَحَدُهُمْ ِل لَهُ: : وَعَلَيكُْ ولا موز 
تَهْيكتْهُمْ و تَعْزِيتُهُمْ في إخدى زوين وفي الرواية الأخْرّى : من 5 *. وَيَحَذَفَوَنٌ 


)١(‏ في المخطوط: : ١اودينهم؟»‏ وَهِيّ مقحمة. 

فة قال في الشرح الكبير » 11/١‏ : #ومن أخذت منه الجزية كتب لَهُ براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها» . 

(') قَالَ الإمام مجد الدين ذ في المحرر ؟/ 186 : «وعنه - يعني : الإمام أَحْمّد -: لا يلزمه إقامة حد زنا 
بعضهم ببعض إلا أن يشاءء واختاره ابن حامدة . وانظر: الفروع 1/ 2556 والإنصاف 777/4 . 

(4) حزام يلبسه الذمي ويشده عَلَى بطنه . انظر : لسان العرب 5/ زفرة وتاج العروس 507/١١‏ (زئر). 

(6) الجلجل: هُرٌّ الجرس الصغير. انظر: لسان العرب ١77/١١‏ (جلل). 

(1) ذكره حاجي خليفة باسم (المجرد في الأصول) انظر: كشف الظنون 7/ 59١‏ 

(90) توتقه الامام أشهد - كَلَنْهُ - عن تعزية أهل الذمة فَقَدْ نقل الأثرم وحمدان الوراق: أن الإمام 
أخمّد - كُلَنْه -. سئل يعزى أهل الذمة. فقال: مَا أدري أخبرك . ونقل الفضل بن زياد عَنْهُ أنه 


قَالَ: لا أدري ولِمَ يعزيه. أحكام أهل الملل: 577 -7785ء وانظر الشرح الكبير ٠١‏ / 317» 
والإنصاف 4/ 775 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
دح 1 
مَقَاِمَ رُؤُوسِهِمْ ولا يُفْرُونَ شْعْوْرَهُمْ ولا يتَكَنُوا بكُتى المُسْلِمِيْنَ : كأبي لايم وأبي 
4 مُحَمْدٍ وأبي عَبْدٍ الله وبي بَكْرٍ وما أَشْبَهَهُ ويُمْتَعُْوْنَ مِنْ تغليّةِ البئِيّانِ عَلَى المُسْلِمِيْنَ . 
نا مُفاراة) فُعلَى تعبا ا ال ا و 
ويمنعون من إحداث البيع والكنائس فِي دار الإسلام وَلَّا يمنعون من بناء //1١١و/‏ ما 
استهدم مِنْهًا ني إحدى الرُوَايئَينِ والأخرى يمنعون أُيْضًا فأما رم مَا شعث قَلّا يمنعون 
رِوَايَة واحدة ويمنعون من إظهار المنكر من الخمر والخنزير وضرب الناقوس والجهر 
بتلاوة التوراة والإنجيل فإن صولحوا فِي بلدانهم عَلَى أخذ الجزية لَمْ يمنعوا من جَميِع مَا 
ذكرنا ويمنعون من المقام بالحجاز َو مكة والمدينة واليمامة وما والاها من اراها فإن 
أذن لَهُمْ بالدخول فِي التجارة لَمْ يقيموا أكّر من ثلاثة أيام عَلَى مَا شرط عُمَر ” كَل وَقَال 
شبْحَنَا يقيموا أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصّلاة ة فإن كَانَ لَّهُ بالحجاز ديون وَكُلّ من 
يقضها ويقذها إِليّهِ قن مرض لم يخرج حَنَّى يرأ وإن مات دفن جا وأما الخرم فلا يجوز 
لْهُمْ دخوله بحال وسواء فِي ذَلِكَ المكلف وغير المكلف فَإِنْ كَانَ مَعَهُ رسالة حرّحَ من 
قَبْلَ الإمام من يسمعها مِنْهُ فإن كَانَ لا بد لَهُ من لقاء الإمَام حرج إِلَيِهِ وَلْمْ يأذن لَهُ فَإِنْ 
دَخَلَ مَعَ علمه يمنعه من ذَلِكَ عُزْر وإن دَحْلَ جاهلا نبي ومُدّد قَإِنْ مرض فِي الحرم أؤ 
مات أخرج وَلَمْ يقر فِلِهِ فَإِنْ دفن فِيْهِ نبش وأخرج إلا أن يكُون كَذْ بلى وَلَّا يجوز لَّهُمْ 
دخول بقية المساجد فِي إحدى الرَوَايتَيِنٍ والأخرى يجوز لتر دخولها وَلَيْسَ لأهل 
ا الإمام ذكره شَيِحْنًا يننا وقال ابو بكر لَهُمْ دخولها رسلا 
وتهارًا وَقَدْ أومأ إِلَيْهِ أخمّد يم ْةٍ وإن دخلوا أخذنا مِنْهُمْ عُشر مَا معهم من الأموال وإن 
قُلْتُ ذكره ابن حامد وَقَالَ شَيِحُنَا: :إن كان المال فون عشرة تتائين لم يود واقخ تيم 
وَهُوَ طَاهِرُ كلام أحمد 5 كه وَمِيَ”" رِوَايَةُ أبي الحَارِثِء فَإِنِ اتمرَ بَعْض أهْل الذَمَةٍ 
إلى غَْرِ بَدَِ م عَادَ أَحد مِهُ نِضفٌ العْشرٍ وإِنْ كَل » عَلَى قَوْلِ ابن حَامِدِء وعلى كول 
شَنِحْنَا إِذَا كَانَ عَشْرَةٌ دَنَاِيْرَ فَصَاعِدًا “» ويُؤْحَذٌ ذَلِكَ في السَتَةٍ مَرَةٌ وَكَالَ ابن حَامِدٍ: 
دن لحري عمال إيجغ»: وَلَى الإمام حفط أل الذَّمةِ في دارا والمَنُْ من 
أَذَاهُمْء وَاسْيِنْقَادُ مَنْ ا مِنْهم» وَالْمَقَادَاةٌ عَنْهُمْ يَعْدَ أن يُقَادِي عَنِ المِسْلِمِيَ ‏ وَإِذا 


. 78/5 انظر: : الإنصاف:‎ )١( 

.؛ْمُكَل١ فِي الأصل‎ )١( 

(") فِي الأصل «فِي» وأثبتناها (وَهِيَ» ليستقيم الكلام. 
() انظر: الإنصاف: 585/5 . 

(5) انظر: المقنع: 95 . 


يفف 


كَمُوا إلا مََ مُسْلِمٍ وَجَبَ الهم يَهُمْ؛ إن تَائَمُوا بَْضْهُمْ مع بَغض» 00 

0 اسْتّعدوا بَعْضِعٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض» الخاكم مير ار بِيْنَ إِحْضَارِهِمْ والخكم يَتهُْ بَيْنَهُمْ ويد 
تَركِهِمْ ٠»‏ فَإِنَْ تََايَء وا يز فَابِدَهٌ أو عَنَدُوا لا عَلَىوٍ حرا جِنْزِيْر براك ثم 
رمعو ينا لم ينض ض ما فَعَلُوهُ وإِنْ لَمْ يتفَابَضُوهُ لم يا 1 فض عَلَنِهِمْ ابيع وفُرِض في 
التكاح م مر الجثل» وإن حَاكَمُا إلى حاكم لَهُمْ امه انض ثم ََاَعُوا ينا أن يَمْضِيَ 
حُكمْ حَاكمي] واحتمل أنْ لا نَمْضِيْه وإِذًا روج المي ِمْيةُ بِغَيْرِ شهُوْدِ أو روج في 
امْرَأَءٍ في عدتبا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمًا صَوَاء أَسْلْمًا أذ ناما عَلَى دِيْنِهِمَاء وَعِنْدِي : أنّهُ إِذَا 
تَرَوْجّ في العِدَةٍ أَسْلَمَ َرَقَ يَتهُمَا. 

وإِذّا مَاتَ أَحَدُ أَبَوَي الطفل أَوْ أَسْلَمَ كم بِِسْلَاهِء وإذا عَقَلَ الصَّبِيُ صَح إِسْلَامَهُ 
ورِدّنه وَعَنْهُ أنه يصح إسلامه وَلَا تصح ردّته وَعَنْهُ أنهُ لا يصح إسلامه 0 

إِذا تَوْد النَْرَانيُ وتَنصّرَ اليهُودِي آ: يقر عَلَى لِك َم يبل مِنْهُمَا غير الإشلام؛ 
أو الدَيْنُ الْدِي كَانَ عَلَيْهِ نص عَلَيه("2, وَفَالَ أبُو يكر: بََوَجْهُ أَنْ لا يُْبَلَ مِنْهُمًا غَيْد 
الإشلام”", ْنأب إلا لتقام علَى ما ما الْتقَلَ إِلَيِْ هُدُدَ وحَُيسٌ» وَكَالَ أبو بكر : جا 
يُقْبَلَء فُإنٍ الْتقَلَ مِنْ لا كِتَابَ لَهُ إلى دِيْنِ لَهُكتَابٌ فَإِنْهُ يْقِرُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْصُوص أَخْمَد0". 
وَقَالَ أبو بكرٍ: يُحْعَمَلُ أن لا يقر ولا يبل مله عير الإشلام ا وإنٍ انتقَلَ إلى مل دنه 
في عَدَم الكتَابٍ لَمْ يُقَر نَصّ عَلَيْه ا 

بَابٌ ما يَحَصَل به نقض العهْد 

لا يَخْتَلِفُْ أَضحَابئا أَنْهُمْ إِذا امتعُوا مِنْ ما الجزيّة والْيرًا م أخكام الملّة تقض 
عَهْدْهُمْ قَأَمًا إن زَنا أحَدُهُمْ بِمْسْلِمَةٍ أو أَصَامًا باشم يكاح» أ ازع غانتها 
للمُشْرِكِيْنَ » أو عَاوََ عَلَى المُسْلِمينَ بقَِالٍ أو َال على عَْرَاء مْ» أو كَتَنَ مُسْلِمًا عَنْ 
دينه» أو تلا أ من أو قَذَّفَهُ 0 ذَكَرَ الله َعَالَى أو وَسَدُلةٌ أو كِنَابَهُ 
لوو فلار 0 


)١(‏ نقلها عنه حنبل ومهنا. انظر: الروايتين والوجهين /١97‏ أ. 

(1) انظر: الروايتين والوجهين /١57‏ | ؛ لأنّهُ كَانَ مقرًا ببطلان الدين الَّذِي انتقل إليهء والدين الَّذِي 
عليه قد أقر ببطلانه حاليًا فأصبح كلا الدينين باطلاء قَلّا يقبل إلا الدين الحق أو القتل. 

9) في رواية مهنًا. انظر: الروايتين والوجهين /١97‏ ب 

هق انظر: الروايتين والوجهين /١‏ - 

(0) قَالَ الزركشي في شرحه 777/4: ثم إن أبا الخطاب في خلافة الصغير قيد القتل بأن يكون عمدًا . 

(5) انظر: الروايتين والوجهين /١9١‏ ب. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ججح م - 


إخذاهُمَا: د ض يُنْقَض العَهْد بزَيِكَ”", والأخوّى : لا ُنْتَقَض عَهْذَهُ هُ بذَلِكَ” 0 ويِقَام فيه 
حَدَودٌ ذُلِكَء وإد 85 كرا أو رَفْعَ صَوته هُ بكتابه بَيْنَ لكلو أو صرب نَاقُوسًا 
َيْنَهُمْ ‏ أو عَلَا عَلَى بام أو رَكبَ / احردل و/ الخَيِلَ ونَخوّ ذَلِكَء فجن كلام 
الْحْرَقِىٌ يعن إن كَانَ قل شط عَلَْهِمْ في عَقَدِ الذّمَةِ تَدْكُ ذَّلِكَ انْتَقَض عَهْدْهُمْ وَقَالَ 
شَيْحكا : لا ينعد 2 ينتقّضُ العَهْدُ بدَلِكَ20 وإِنْ شَرَطَ: وإِذّا حَكْمْنًا بِتَفْض عَهْدِ فَظَاهِرٌ كلام 
أَخمد كقلفه أنه يل في الخالي َال شَيحًُا: حَُكُمُ حَكُمْ الأَرٍ الحزبي يُحَيرٌ 
الإمَامٌ فنِه ين َع أْياء” ا ولاا ب ينْتَقَض عَهْدُ نِسَائِهِ وأوْلَادهِ يتفض عَهْدِه وَإذا قُتِلَ قَمَا 
لَهُ ني عَلَى ظَامِرٍ كلام الخِرَقِي "'. وعَلَى كَوْلِ أبي بَكْرٍ هُوَ لوَرَكته 0 


بَابُ ما يَجُورٌ بَئِعْهُ وما لَّا يَجُورٌ 
كل عَيْنِ طَاهِرَةٍ تق بها فَإِنّهُ يَجْوْرُ بَتِعَْا كَالعَمَارٍ والمَتَاع والحَيّوَانِء كَأمّا الْحَمْرْ 
المئَِةُ والدّمُ والسَرْجينُ بن الْجسُ وحَشَرَاتُ الأزض والحمِنْرٌ والكَلْبٌ وبع لبقام التي 
لا تَضلح للاصْطِيادٍ فلا يَجْوْرُ بَيْعْهَاء واخْتَلَفَتِ الرُوَايَة في بَيْع الفِيْلٍ وَالمَهْدٍ والْسَّوْرٍ 
والبَاِ والصّفْر 0 : يجوز بَيعهَا وَهِيَ اختِبار و وَعَلْدُ لا يوذ كديا وَهِيَ 
احْتَيَارٌ أي ا أ ويَجورٌ بَبْعْ م البَعْلٍ والجمَارٍ سَوَاءٌ قُلْنَا: هُّمَا طَاهِرَانٍ أو نَجِسَانِء 


)١(‏ نقل أبو بكر الخلال عن الإمام أحمد: أنه سئل عمن شتم الْبِيَ ككل ؟ فَمَالَ: يقتل» كَدْ نقض 
العهد. أحكام أهل الملل: 567 . 

(1) وهو اختيار أبي يعلى الفراء. انظر: الروايتين والوجهين /١9١‏ ب. 

(؟) مختصر الخرقي 2177/١‏ وانظر: شرح الزركشي 777/4 . 

(5) قَالٌ: وعدي أندما لا ضزر حل المسلمين بتركه لا بنتضن النهة با. انظر: الروايتين والوجهين 
/١5١‏ ب. 

(5) نقلها عنه حنبل. انظر: أحكام أهل الملل: 5907 . 

(1) وَهِيَ: القتل» والاسترقاق» والمن» والفداء. انظر: الشرح الكبير 578/٠١‏ . 

(0) أنظر: مختصر الخرقي »177/١‏ وشرح الزركشي 778/5 . 

(4) قَالَ أبو بكر: يكون لورثته» فَلّا يتتقض عهده في حالهء فإن لَمْ يكن له ورثة» فهو يخ. ٠‏ انظر: 
شرح الزركشي 558/5» والمقنع: 17» والإنصاف 508/5 . 

() انظر: شرح الزركشي 717/1١‏ . 

. 787/7 انظر: شرح الزركشي‎ )٠( 


86 الجحعح 
ويجُوْذُ بَيِعُ دُوْدٍ القَرْ وبَزْرِه وبَئِع الخل مَعَ الكُوّارَاتِ0'" ومُْفَرِدة عَنْهَاء فَأَمًَا الأَدمَان 
الّجِسَةِ(" فَقَالَ أَضْحَابئا : لا يجُورُ بَنِعْهَاه وفي جوَازِ الاسْتضْبّاح بها رِوَايتَانِ ويُتَخْرّجُ 
عَلَى جَوَازِ ا ع جَوَارُ بَِعِمَاء ولا يَجُورُ بَنِعُ لبن الآدَيّاتِ في أَحَدٍ 
الوَجْهَينِ 0 والآخَرِ: يَجْوْرُ. ولا يَجُورُ بيِْ م الوَّلَدِ يجو َع امد 97 وَعَنْهُ : لا 

يكرد إل لأَجْلٍ الدّيْنَ””2؛ وَحُكمُ اتلك لي إِخدَى الرَوَايئيّنَء والْأُخْوَى: لَّا 
4 جود ييا" بال 7 يجو بَيْعُ المُكايِب” ين نَُ عَلَى تائيه ِْدَ المُشتَري وَعَنْهُ : 
00 ا ل :5 والجاني صواة كالت ثارت عَمْذَا 
أو خَطأ عَلَى النَفْسِ وما دُوَْاء ولَا يَجُوْرُ بَيْعُ ما لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيو ليه كالطير : فى الهّوَاءِ 
والسّمَكِ في المّاء80» وَالعَبْدٍ الآبي'") والجَمَلٍ الَّارِدِ. ولا يحور بيِعُ ما ُهَل صِفَتْهُ 
كَالحَمْلٍ في البَطْنٍ واللْبْنٍ : في الضّدء” ''" والبّئْض في الّجَاجٍ والمِسْكِ في القَأَرَولظ0 
والئَرَى في النّمْرء ولا يجوز بيعْ الصُرْفٍ عَلَى الطَفْرا"", وَعَنْهُ يجوز بسَرْطٍ / 
ظ / ره في الحَالٍء ولا يَجُورُ بَيِعُ الوَقف إِلّا أن أُصْحَايًَا قَانُوا: إِذْا خربَ» أو 
كان رسا فَعَطِبَ جار بَيِعْهُ وضرِفٌ تُمَنْهُ في مله عر 
ُيُوْتها عَلَى الرُوَايَة التي تَقُولُ: إِنّْهَا قث عو" وعَلَّى الرَوَايَةِ التي تَقُو 


. 805 أي: خلايا النحل الأهلية. انظر: متن اللغة 77/0١ء والمعجم الوسيط:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير ١4/4‏ . 

() انظر: الشرح الكبير "١5/4‏ . 

(5) انظر: مسائل عبد الله 805/7 

(5) انظر: مسائل عبد الله *//940ء ومسائل أبي داود: 5١5‏ . 

() انظر: مسائل عبد اللّه / لاه . 

(0) انظر: مسائل عبد اللّه 9378/7» ومسائل أبي داود: ٠١8‏ . 

(0) انظر: مسائل عبد الله 409/7 . 

(4) انظر: مسائل ابن هانئ ٠١/7‏ . 

. 4/7 انظر: مسائل ابن هانئ‎ )9١( 

. 571/7 الفأرة مجارًا: الوعاة الذي يحوي الشيء. انظر: المعجم الوسيط‎ )١١( 

"0 الروايتين والوجهين ١ل/‏ أء ونقل أبو طالب عدم الجواز. 

(19) الروايتين والوجهين الا/ أ ونقل حنبل جواز ذُلِكٌ . 

(14) الْحَدِيْث الَّذِي يرويه أبو هريرة عن النبي يك أنه قَالَّ: «إن اللّه حبس عن مكة الفيل وسلط عليها 
رسوله والمؤمئين» رما لم غل لأسد علي ولا عمل لأحد يعدي وإنما أحلت لي ساعة من 
النهار. . .». أخرجه أَحْمّد 78/5 والدارمي (5750)» والبخاري 58/١‏ (117) و ١714/7‏ 
01 و2)5880(/4 ومسلم 4 (0ه"1١)‏ (540) و ١١١/5‏ (0ه"1١)‏ (41548)ء 
وأبو داود 2)٠١١89/(‏ والنسائي في الكبرى (2)5865 وأبو عوانة 65 والطحاوي في شرح 
المعاني لس ا" والدارقطني “لاه -م3ء والبيهقي 57/4 . 


32000 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ضَلكا(؟ يَعَورٌ ذلك قأنا رض السواد: وَهِيَ من حَدِيْئةٍ المَؤْصِلٍ إلى عَبَّادَانَ طُوْلَا 
ومِنْ عُذَيْبٍ القَادِسِيّةٍ إلى حُلْوَانَ عُرْضَاء فَيَحُوْنُ طوْلَهُ مِنَةَ وسِئيْنَ فَوْسَنحا وعرضه ثمانين 
رستحاء [وسُْيَ سَوَادا؛ لأ رب كا تحرج من أَرضها ولا تع يا ولا 5 شَجَرَ فَيَظْهَدُ 
لَهُْ خضْرَة الأشْجَارٍ ر والززع بِالعرَاق]”". وَهُمْ م يَجْمَعُونَ في الاسم ب ين اضر وَالسَوَادٍ 
فيُسمُوله سَوَادَاء وسَّمُوا الْعِرَاقَ عِرَاقَا لاسْتواء أَرْضِه وخَلُوُهَا مِنَّ جبّال مز ديد 
مَُنْحْفِضَةَ . وَمَزقك لخقد 011 أنْهَا قث عَنْوَة وَلَمْ يُقَسْمْهَا عُمَرْ 5 مين 

العَانِمنَ بل وَكََهَا عَلَى كَاقَةٍ المُْلِميْنَ» ٠‏ وأقرَهَا في يَدِ أَرَْايا ِالخَرَاج الَّذِي صَرْبهُ يَحوْنُ 
َجمرَةٌ لَهَا في كُلّ عَامٍء وَلَمْ يُقَدرْ مها ؛ لذو المضلخة وها فل يه يَجُورُ بَِعْهَا!" 
ولا شِرَاؤْهَاء وَعَنْهُ : أَنّهُ كَدَةَ بَيِعَهَا وأَجَارٌ شِرَاءَهَاء كَأمًا إججاريا4) فَجَائْرُء نَصّ عَلَيْهِ ؛ 
انها ني يد بايا مُنتأجر رَةّ بالخرّاج أجارة المُسْتَاجن خاي يجوز بَنِعٌ المُضْحَفٍ 
مَعّ الكرَاهِيَة ا ا ٠‏ وهل يَجُورُ شِرَاوُه وإِْدَالَهُ أمْ لا؟ عَلَى 

اين ده جود ب حل الحبلة - وَمُوَ ياج الجَيْنٍ -» ولا بم الماح - وَهُوَ 
َئْعٌّ مَا بيعُمَا في بُطوْنٍ الأنعَامٍ -» ولا بَيْعَ المَضَامِيْن - وَهُوَ َم مَا في ظُهُوْرِهَا -» ولا بيِعَ كل 
ا إِلّا في السَلّم والإجَارَةِ رُحْصَة ولا يَجُورُ يَبْعُ كل مَا عُد كَمِيَاو!* وَقْع البثرء 


)١(‏ الحديث الذي برويه أسامة بن زيد أن النبي كله لما قيل له : أين تنزل غدًا قَالَّ: «وهل تَرَكَ نا عقيل 
من رباع». أخرجه عَّْد الرزاق (2)19705 وأحمد ه/ 0,» والبخاري 18١1/7‏ (1588) و 4/ 
5م (0548) و 1487/6 (2)1781 ومسلم 5 ١186١١‏ ) (17594) و (1550)»ء وأبو داود 
)901١(‏ و(58470)» وابن ماجه (7770) و(754547)» والمروزي في السنة: ٠١4‏ » والنسائي في 
الكبرى (5755) و(57057)» وابن خزيمة (7945)» وأبو عوانة (0097) و(202097» والطبراني 

في الكبير (517) و (7417)» والدارقطني */ 77 والخطيب في الفصل والوصل 2389/١‏ 
والبغوي كه والمزي في تهذيب الكمال 5/6 55» والعلائي في البغية: ١41‏ . 

() الكلام ما بَيْنَ القوسين هَكَذًا وجد فِي المخطوطة. 

(9) انظر: مسائل ابن هانى ؟/ ٠١‏ . 

(4) نقل ابن هانئ: «وسئل عن الرجل: يستأجر أرضًا من السواد ؟ قَالَ: يزارع رجلاء أحب إليّ من 
أن يستأجر أرضًا». مسائل ابن هانئ 7١/7‏ . 

(5) انظر: مسائل عبد الله ”/ 9757 - 4754غ. والإنصاف 0778/4 والمبدع ١5/4‏ . 

() انظر: مسائل أبي داود ١91/١‏ . قَالَ المرداوي في مسألة البيع : لا يجوز ولا يصح. وهو 
المذهب عَلَى ما اصطلحناه. الإنصاف 5078/4 وَقَالَ ابن مفلح عن عدم الجواز: إنه أشهر 
الروايتين. المبدع 2/5 ٠.‏ 

(0) انظر: مسائل عبد الله «/ 9785 - 476» والإنصاف 778/4 . 

)0( في المبدع 5 ه, والإنصاف »794١٠/5‏ وكشاف القناع “*/ :1١‏ ١كمياه‏ العيون ونقع البئر؟ . 
وانظر: مسائل أبي داود: 1954ء والمغني 7٠9/4‏ . 


غرض 


وغَيْرِ ذلك ولا يَجُوْ بَيْعُ مَا في المَعَادِنِ الجَارَِةِ مِنَ القِْرِ التق والجلح"' 2 ون اد 
مِئهَا عا ملكة إلا أله لا يخود له َهُ كُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ إلا بدن وَعَنْهُ : أنّهُ يَجُورُ لِمَالِكِ . 
الأض بَنِعُذَلِكَ؛ أنه َلك بيلك الأزض التي هُوَ فِيِهَاء وكَذَلِكَ الحَكُمْ في الَابتٍ 
في أَرْضِهِ 7 الكله”" والشّوْكَء كَأَمًا المَعَادِنُ الْجَامِدَةٌ كَمَعَادِنِ الذّمَبِ وَالفِضَّةٍ وسَائِرِ 
الجَوَاهِر فَإِنْها تُمَلّكُ بِمِلْكَ الأزض الْتِي هُوَ فيِها0" . 


بَابْ مَا يَصِح م مِنَ الببؤع وما لا يَصِحُ 7 ْ 
70 تغرف الحجم »كايا إن 
رَآها وَلَمْ يَعْلّمْ ما هِيَء أو ذَكَرَ لَهُ بَعْضَ بَعْضٌ صِمَاتها الْنِي لا تَكْفِي في صِحْةٍ السلم لَمْ 
0 وإِذًا وَجَدََا عَلَى الصَمَةِ َم يكن لَه ال ْن انعفد بعد ذَلِك يرم نِ 

لا يتعَيْر يتَغْيّرٌ العين قِيْهِ جَازٌ في إخدى الرُوَايتَيْنِ» والأخرّى : لَا يجُورُ حَنّى يَرَاهَا حَالَ العَقْدٍ 
قَإِنْ رَآَهَا ثم عَمَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَمَانِ ثم وَجَدَهَا قَدَ تَعَيْرتْ قَلَهُ المَسْخّء عن 
رَآها بلَانٍ الصَفْوَء قن احمَلَا في الَِييْنٍ أو الصَمَةَء كَالقوْلُ قَوْلَ المُشْمرِي » وثقل عَلْهُ 
اخْتبَارُ الؤؤْيّة”*"» وإِذًا 


حَبْبَلٌ : أن َع الَْيَانٍ مِنْ غَيْرٍ ُؤْيَةٍ ولا صِفَةِ صخ له 
بَاعَ سِلْعَةَ بها أو بأ يزه دب وفظة أ بَصِم؛ وَإِذًا بَاعَهُ عَهُ الصَّبْرَة إلا قير" لَمْ 


)١(‏ هَذَا مبني عَلَى أصل . وهو أن الماء العدء والمعادن الجارية» والكلا النابت في أرضهء هل تملك 
بملك الأرض قبل حيازتها أم لا يملك ؟ فِيِْهِ روايتان: ١‏ 
إحداهما: لا تملك قَبْلَ حيازتها يما تراد لَهُ وَهْرَ المذهب. 
والثانية: تملك ذلك بمجرد ملك الأرض . اختاره أبو بكر. الإنصاف 59٠/4‏ . 


(1) قال أبو بكر: حَدّننَا أبو داود قَالَّ: سمعت أحمد سئل عن بيع الحشيش قَالَ: لا يباع يريد في نيته؛ 
ثُمْ قَالَ: ما لَمْ يتكلف قَلَا يباع. مسائل أبي داود: ١.١94‏ وانظر: مسائل ابن هانئ م 
والإنصاف 59١/8‏ . 


(7) انظر: الإنصاف 59/4 . 

(4) اختلفت الرواية عن أَحْمّد - كَكَفةِ - في بيع الأعيان الغائية إذالّمْ يسبق من المشتري رؤية ولاصفة» فنقل 
الجماعة أنه لا يصحء قال في رواية الميمون: البيع بيعان: بيع صفة وبيع نفي حاضر والصفة هِيّ 
السلم ‏ وبيع حاضر فلا يبيعه حَنَّى يراه ويعرفه» فهذا يقتضي إبطال البيع . الروايتين والوجهين 58/ ب. 

(5) نقل حنيل عنه قَالَ : كُلّ ما بيع في ظروف مغيبة لَمْ يره الَّذِي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبض إن 
شاء رد وإن شاء أخذ. الروايتين والوجهين 58/ب. 

() قفيز: مكيال وَهُوَ ثمانية مكايل عند أهل العراق تزن تسعين رطلا بغداديًا أو ثمانية آلاف ومئة مثقال 
أو أحد عشر ألقًا وخمسمئة وسبعة وخمسون درهمًا وثلاثة أسباع الدرهم. ويوزن هَذَا العصر 
سبعة وعشرون كيلا وثمانمئة وسبعة عشر غرامًا . ١تنقص‏ بضعة سنتيمات) . أو هُوٌ مكيال يتواضع 
الناس عليه بتعدد أقطارهم . . متن اللغة 5148/5» وتاج العروس 786/١5‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
تح 0" 


يَصِحّ» و إِنَ بَاعَ قُفيرًا م مِنّ الضبرَةٍ صَحّء وإِذًا بَاعَهُ ضَيْعَةَ مُعيْئَةَ إلّا جَرِيْبا2"0. أو بَاعَهُ جَرِْبًا 
ِنْهَا وكَانا َعْلَمَانٍ جُرْبَانَ الضَِعَةٍ صَحٌ البَِع؛ ٠‏ كن لَمْ يَعْلَمَا0" جُرَْاتًا َم يصِحٌ» فَإِنْ بَاعَهُ 
قَطِيعًا كُلَّ شَاةٍ يدِرْمَم أو صُبْرَةَ كُلَّ قَِِزِ يدِرْمَم صَحٌ البَِِع”" وإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مِقْدَارَ ذْلِكَ 
حَالَ العَقْدِ. وإِذا جمع في البيع بَنَ بد ور أو خَلّ وحَمرِء أو عَبْدِهِ وعَبْدٍ غَيرِهِ لَم 
ا 0 الرْوَايكئن290: والْأخْوّى : يِصِح في عَبِِْ و[في]”” الل 

مِنَّ التّمَن" . ذا ب بِنَعَفْدَين مَُْلقّي الحكم كَالبيع والصّرْفِء أو الإجَارة 
- أو الكِتَابَة والبَيعِ بعِوَضٍ وَاجِدٍ لَمْ يَصِح م العَقْدُ فِبْهِمَا في أَحَدٍ الوجْهَيِد9" 
والآخر: يْصِحُ اعفد فنِهمًا ويَسْقطُ الِوَضُ عَلَى قَذرٍ قِيِمَِهَما" “ورإنا يق مسقي 
بنع مل : أنْ يَقُولَ: بِعْتّكَ بعطرة درق لهذا وبعشرين لدي أو بوك عِلْةَ وبِحَمْسِيْنَ 
صِحَحاحًا لَمْ ر يصِح الي *, ويُحْتَمَلُ أَنْ ب يَصِحٌ قَِاسَا عَلَى ما قَالَهُ في الإجَارَة ةِ إِذّا قَالَ لَّهُ: 
ِنْ حِطَته ليو كلك دزف : وإِنْ خِطَبَهُ غَدَ فلك نضفٌ دَزْهَم» أن الإِجَارَة 0 0 


ولا يَصِحُ بَنِعُ المُتابدّةٍ - وَهُوَ أنْ يقُولَ: أي نَوْبٍ تَبَذْنَهُ إِلَّ َقَد | شري بعشرة » ولا 
بصع يم الفلامسة - وهو أل يُول: بِْتُكَ تَؤْبِي عَلَى / 17 ظ / أَنْ لَا شه ولا 


َه 


يَقْلِيَهُ» وَلَكِنْ إِذَا لَمَسَهُ قَمَدُ وَقَعَ البَنِعٌ » ولا بيع الحَصَاةٍ - وَهُوَ أن يول ارْمٍ هَذٍ 

الخحصَاةً على أي تب وَتَعتْ مهو لك بعشرة» وَقلَ: هُوَ أنْ يَقُول: ينك يز هذه 
الضَيِْعَةٍ بِقَدْرِ مَا تبُْعُ هَِِ الحَصَاةٌ هُ إِذًا رُمِيْتَهًا بكذّاء ول بَيْعُ الكالئ بالكالئ - وَهُوَ بَيْعٌ 
الدّيْنٍ بِالدَيْنِء وا بي لمْحَاقلة - وَهُوَ َم الجنطلة في ستليا بجلطة -. َأمّا إن بَاعَ 


)١(‏ الجريب من الأرض والطعام: مقدار معلوم الذراع والمساحةء وهو عشرة أقفزة» ويقال: 
الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة» قاله ابن سيده. انظر: لسان العرب »4794/١‏ وتاج العروس 
؛»؛ ومتن اللغة 5484/١‏ (جرب). 

(؟) في الأصل: «يعلمان». 

() نقل المرداوي: وهذا المذهب وعليه الجمهور. الإنصاف 5/؟١”‏ . 

(4) انظر: المقنع: .٠٠١‏ والمحرر 2٠05/١‏ والشرح الكبير 278/4 والإنصاف 7١9/5‏ . 

(5) غَيْر موجودة فِي المخطوط وأثبتناها لكي يستقيم الكلام. 

(5) انظر: المقنع: .٠٠١‏ والشرح الكبير 9/5" . 

0) انظر: المقنع : ٠‏ والمحرر املو والشرح الكبير 9/5" . 

(6) انظر: المقنع: 23٠٠١‏ والمحرر 2701/١‏ والشرح الكبير 89/5" . 

)0( مسائل عبد الله */ 4٠5‏ - 405., والنكت والفوائد السنية عَلَى مشكل المحرر "٠84/١‏ . 

)٠١(‏ قال الشيْخَ تقي الدين: قياس مسألة الإجارة: أن يكون في هَذِهٍ روايتان» لكن الروَايّة المذكورة 
في الإجارة فيها نظر وهل تشبه شاة من قطيع وعيًا من أعبد ونظيرها من كُلَ وج أحد العدين 
أو الثوبين. النكت والفوائد السنية عَلَى مشكل المحرر "٠5/١‏ - هم 


عد فط ب حل انه +7 حححدح 
سُنْبُنَ الجئطة بِالشِْيْرٍ قََلْ يَجُورُ؟ عَلَى وَجْهَيْنٍ 267 ولا بَبْعُ المُرَابئَةِ - وَهُوَّ: بَيْعُ الرُطب 
عَلَى رُؤُوْسِ للخل إِلّا في اانا" .ول لاج تزع المَّلّفِ أو القَرْضء وَعَنْهُ : أَنّهُ 
يَصِحْ اكه وتلل التوط ”7 6 2ه ب الج - وَهُوَ أن يَزِيْدَ في السْلْعَةٍ مِنْ يُعْرَفْ 
بِالحِذْقٍ والمَغْرِقَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ شِرَاءهَا فََغْتَرَ المُشْتَرِي بِتِلْكَ الزْيَادَق كَالبَئِمُ صَحِيْحٌَ 
وللمُشْتَرِي الجِيّارٌ»ء إِنْ كَانَ في ابيع ِيَادَةٌ لا يَتَعَابَنُ النّاسُ بِمِثْلِهَاء وكَذَلِكَ الحكمُ إذا 
تلقى الرُكْبّان» قَاثْ شتَرَى مِنْهُمْ قَلَّهُمْ الجيَارُ إِذا دَخَلُوا السّوْقٌ وعَلمُوا بالعَبْنِء وكَذَلِكَ كل 
مُستَرْسِلٍ عَلِمَ بالَبْنِ أو عُنَ في البئع العَبْنَ المَذكُورَ وتُقِلَ عَنْهُ 0 بََْ لبش وتَلَمُي 
الرُكْبّانِ باطلان» ما َِعْ الحَاضِرٍ للبَادِي فَيِصِحّ في إخدَى اواك 41 والأخْوى: لا 
يصِح [إلا]1* , بخيسة شرائفة: نيص شر تؤيقاء ٠‏ وبالئاس حَاجَة إِلَيْهَاء 
والبَادِي جَاهِلٌ ا '“» ويَقصّدَهُ الحَاضِرٌء فَإِنْ عد شَرْط مِنْهَا فالبَئعُ صَحِيْحٌ . قَأَمًا 
شِرّئى الْحَاضِرِ لَِادِي قْيْصِحْ رِوَايَة واحذةً» وإِذًا 1 الكافِرٌ رقا مشلا فالشداة 
ال ؛ وإِنْ كَانَ الرَقِيِقُ مِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بالشّراء. ولا يَصِحُ بَنِعُ العَصِيْرٍ مِمْنْ يَنخِذَهُ 

خَمْرًا. ولا بَيِعُ السّلاح في الفثئة أو لأهل الحَزْبء ويُحْيَمَلٌ أن يَصِحْ م مَعَ النّخريِم ”ا 
لِك الشتمع كا بام من يأَرمة رمي الجعة وَقْتَ الدّا0», وَقَالَ شَنِحُتَا: لَا يَصِحُ 


32 والفروع 25/5 والإنصاف /خ22ظ>‎ "٠/5 الأول يصح والثاني لا يصح. انظر: المبدع‎ )١( 


. 8 

)١(‏ اختلف في تفسيرها وقد رَوَى الأثرم قَالَ: نس سَمِعْتٌ أَخْمّد سثئل عن تفسير العرايا َقَالَ: العرايا أن 
يعري الرجل الجار والقرابة للحاجة أو المسكئة» ؛ فللمعري أن يبيعها من شاء. انظر: الشرح 
الكبير ١87/5‏ . 


9 انظر: الروايتين والوجهين /٠١‏ أ. 

(4) نقل أبو إسحاق بن شاقلا أن الحسن بن علي المصري سأله أَحْمّد عن بيع حاضر لباد» قَقَالَ: لا 
بأس به. الشرح الكبير 47/4 . انظر: الروايتين والوجهين /7١‏ أ. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(1) نقل أبو طَالِب عن الإمام أحمد إِذَا كَانَ البادي عارفًا بالسعر لَّمْ يحرم ؛ لأن التوسعة لا تحصل بتركه 
بيعها؛ لأنّهُ لا يبيعها إلا بسعرها ظاهرًا. انظر: الشرح الكبير 44/4 . 

(0) قَالَ منصور بن يونس : يصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقتال قطاع الطريق ؛ ذُلِكَ معونة 
عَلَى البر والتقوى. انظر: كشاف القناع */ 11١‏ - 171ء وشرح الزركشي 5715/1 - 4377 . 
(4) حكي عن القاضي رواية عن أحمد: أن الع يتوم بيزوال الشمسس وإن لم بجلس الإمام على 
المئير» ولا يصح هذا ؛ لأن الله تَعَالَى علقه عَلَى النداء لا عَلَى الوقت. 

انظر: الشرح الكبير 4/5” - 5٠‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
شح "١‏ 


ابيع رِوَايَة وَاحِدَةَء وفي الإجَارَةٍ والهبّةٍ والكاح وَجََهَانِ''". ولا يَجورُ بَيِعُ الرّجلٍ عَلَى 
بَيْع أَجِيْهء وَهْوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةَ, بعَشْرَةٍ أنا أَيِعُكَ مِمْلَهًا بتِسْعَةٍ قيَفْسَح المُشْتَرِي 
الي ويعقد عَلّى سلعته وََذَلِكَ شراؤه حلَى يرَى جه م؛ 1 أن شرل يتنبا بلك 
/ 17و/ بِمَةٍ أنا أغطيِك مه وعَشْرَةٌ قيِفْسَمَ البَائِعُ البَيْعَ ويَعْقد معه» فَإِنْ فَعَلا ذَّلِكَ قَقَالَ 
أبو بكر : لا يَصِحُ الت ويُحَْمَلَ أن يِصِح . ولَايَصِحٌ بَيِعُ مَا لا يَمْلِكهُ؛ لِيَمضِيّ فَيَشْتَرِيَهُ 
ويُسَلْمَه"". ويَصِحٌ أن : يَشْترِيٍ عَُوُ يت ؛ لين عله انا مَوْصوفاء كن كان اتيت غير 
تن خا نما إذا اوس النلايلة والكلة ميجو انه يَشْئَرِيَ مَمَرّا في دَارٍ أو مَوضِعًا في 
حَائْطٍ يَمْتَحَهُ بابّا ويتبعْهُ بِحَفْرِهَا , ب لِْمَصْلَحَوٍء ولا يَجُودُ أن يقرْقَ في التيع ينَ ذِي رَحمٍ 
مُحَرم» فإِنْ فَعَلَ قَبْلَ البُُوغ كَالبيمُ بَاطِلُ ون كَانَ بَْدَ البُلُوغ فَعَلى رٍ و 


بات ما د يتم به الببعُ 

مِنْ شَرْطٍ البيعِ اْمُجْمَعِ عَلَى صِحْه 0 

أحَدُهَا: أن يَكْنَ مِنْ مالك» انا ا بخ للك غير | اد شْترَى بِعَيْرِ مَالٍ العَيْرِ شَيْنا 

ير ذه لَمْ يَصِحْ اليم والشَرَاءُ في إِحدّى الرْوَابينٍ : 4 والألخرى تَصِح وََتِفُ عَلَى 
جار الْمَالِك فإن اشْتَرَى لِلْمَْر شَينًا بِكَمَنٍ الذَْمَةِ بِغَيْرِ إذْنْهِ صَحّ الشّرَّى رواية و81 
وَلَكِنْ إِنْ أجارَهُ مَن اذ شترى له مه وإذ لم مزه ْم من اطق . 

والثّاني : 0 النَصَرُفِء فإِنْ كَانَ صَبيًا أو مَجنُونَا أو مَحْجُورًا عَلَيْهِ 
سمه أو لس لَمْ يَصِح 00 

والثَّالِتُ: أنْ يؤل لجاب ين الباهع ف َيقُولَ : بِعْتُكَ أو مَلْكْتُكٌ . 


لبدلا 


. 5١/5 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) المبدع »1١8/‏ والإنصاف 7994/4 . 

. ١1//5 والإنصاف‎ 77٠ / المبدع‎ )( 

(4) الأولى لا تصح والثانية تصح : الأولى هُوَ المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيزء 
وغيره وقدمه في الفروع » والرعايتين» والحاويين والنظم وغيرهما. والثانية عَنْهُ تصح ويقف 
عَلَى إجازة المالك اختاره في الفائق» وَقَالَ لا قبض ولا إقباض قَبْلَ الإصارة. انظر: الإنصاف 
/220 والروايتين والوجهين ب 

(6) إما أن يسميه في العقد أو لا فإن لَمْ يسمه في العقد صَمّ العقد عَلَى الصّحِيْح من المذهب جزم به 
في الوجيزء والفائق» والرعاية الصغرى» والحاويين وغيره وإن سماه في العقد فالصحيح من 
المذهب أن لا يصح. انظر: الإنصاف 5/ 7584-7417 والروايتين والوجهين ١/أ:‏ والمحرر 
0١‏ وكشاف القناع ١41/8‏ . 


نرف 9-2739 


والرابع : وُجُودُ القَُولٍ من الْمُشْتَرِي فَيَقُولَ: قَبِلْتُ أو ابتَعْتُء فإن تَقَدَمَ القَبُولَ عَلَى 
الإنجَابٍ لَمْ يَصِعْ البتِم في إِخدّى الاين 23 وفي الأخْرَى ا كَانَ بِلَفْظٍِ 
الْمَاضِي بأنْ يقُولَ التَعتُ َعْتُ مِنكَ هذا الب بيهم كَيقُولَ البَائِع بك أو بلَفْظِ الطلب بأن 
يقُولٌ بِعْنِي نَوْبَكَ بِدِزهم فِيَقُول بِعْتّك فإِنْ تَبَايّعَا بِالْمُعَاطَاةٍ نَحْوٍ أنْ يَقُوْلَ اغطني بهذا 
الديئَار ا قط ها فى أو يَقُوْلَ حْذْ هذا النُوبٌ بِدِيْئَار فيأَحُدَّهٌ مَطَاجِبُ كلامه أنه 
يَصِحُ البيِمُ لأنْهُ قَالَ في رِوَايَةِ مُهَنَا فِِمَنْ قَالَ لِحَبَازِ كيف تَرنِمُ الْحُبرَ كقَالَ كَذا بِدِزْهَم 
فَقَالَء زِنْهُ وتَصَدَّقَّ بِهِ فإذا وَزَنَهُ ُو عَلَيْهِ قَالَ شَيْحُكا: : يَصِحُ ذَلِكَ في الأشْيّاءِ اليَسِيرَةٍ دُوْنٌَ 
ايدو . وَالْخَامِسٌ : أنْ يَكْوْنَ العِوَضَانِ مَعْلُومَيْن؟ إِمَا بالؤيّة» فَيَقُولَ: بِعْتُكَ هَذًا 
الّوْبَ بهذا الديئَارٍ أو بِالصَّمَةِ مِثْل أنْ يَقُوْلَ بعْمُكَ عَبْدِي التزكي وَصِلَتُهاة» / ٠:‏ ظ/ 
كَذَا وَكذا ِدِيْئَارٍ وَصِمْتُهُ كَذَا وكذا أو يط الديتارَ - لبد نفد مَعلُومَ - فاما إن قَالَ 
ِعْتكَ نو با مُطْلَفَاء أو قَالَ: هَذَا التَوْبُ بِدِرْهَم وهْتاكَ نُقُودْ قلا يَصِح البيِعْ ولابدٌ أنْ 
يكن ال وَالْمَِئْمُ مِمًا يَجُورُ العَقْدٌ عَلَْه وَقَذْ يُقَدُمُ ؤِكُرَ ما يَجُورُ بَتِعْهُ وما لا يَجُورُ 
وَيَتَجَنْبُ الشُرُوط الفاسِدَةٌ وسَيأتِي ذِكْرُهًَا. 


بَابُ الْخِيَارٍ في العْقُودٍ 
خِيارٌ الْمَجْلِسِ ثبت في عَقْدٍ التي والإجَارَ : والصلْح | إِذَا كَانَ بِمَْئَى الْمُعَاوَضْةَ 7 
يثبثُ في الصرف والسلم عَلَى رِوَاييْنِ إحداهما يَْبّت والأخرى لا ينبت وهل يَنْيْتُ 
الْمْسَاَاةٍ والْحوَالٍَ والسيت والرّي يَحْحَمِلٌ وَجَمَينا “" وما عَذَا ذْلِكَ قلا يت 0 
الْمَجْيِسِ كالتكاح والْخُلْع والكتَابَة بَهَ والرّهْنِ وَالضْمَانِ والكفَالةٍ الشركة وَالْمُضَارَبَةِ 
وَالْعَالة والوكالة والْوَدئعة والعَارِيّة والوَصِيّدَ فأمًا الْهِبَهٌ فإنْ شَرَط فِيْهَا عِوَضًا فَهِيَ 


)١(‏ نقل مهنا عَنْهُ في الرجل يَقُول: بعني هَذَا الثوب بدينار قَقَالَ: قَدْ فعلت لا يَكُوْن بِيعًا حَنّى يفول 
الآخر: قَدْ قبلت فظاهر هَذَّا أنه لا يصح العقد. انظر: الرُوَابئَيْنِ والوجهين 08/ ب » ذكَرَ ابن هبير 
أنها أشهرها محن الإمَام أُحْمّد. انظر: النكت بالفوائد السنية عَلَى مشكل المحرر ا 

() المغني 5/ 5-7» النكت والفوائد السنية عَلَى مشكل المحرر :705/١‏ وشرح الزركشي 
07 والإنصاف 5/ 757-750 . 

60 وَعَلُ روَاية أخرى» وَهِنَ عدم الصحة مظاقًا والمذهب لوي الأوان الى ككرها النصض. انظر: 
الإنصاف 2777/54 والمغني 5/ 5» والمحررء والتكت والفوائد السنية عَلَى مشكل المحرر 
6 والشرح الكبير 5/ 5؛ وشرح الزركشي ؟7/ 795 . 

(5) انظر: كشاف القناع */ ١697‏ . 

(5) انظر: الرُوَايتَيْنِ والوجهين 54/ أ والمحرر /١‏ 2775-7175 والشرح الكبير 5/ 77-71, وشرح 
الزركشي 7/7 والإنضاف 5/ 753-756 . 


م الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
كالب وإنْ لَمْ يَشْرْط فَهِيَ كَالْوَصِي يْة ولا يَنِطلُ الْجْيّارُ إلا أن يَتَفَرَهَا عن مجلس العَقْدٍ 
بأبدَامهِمَا فأمًا إِنْ عَقَدَا عَلَى أنْ د يار َينهُمَا أو قالا بَعْدَ العَقْدٍ احْتَرْنَا إِمْضَاءًَ العَقْدِ 
وَإسْقَاطٍ الْحِبَارٍ فَعَلَى رِوَابتَيْنِ إِخْدَاهُمًا يَنِطْلُ الْخِيَارُة' والثانَةٌ هما عَلَى حْيَارِهِمَا!") 
فأمًا جْيَارُ اط كلا تيع اجر يَرَاطَهُ إلا في الب وَالإجَارَةٍ والصَلح ب بمَعتَى التَيْع ويَرْجِعٌ 
في تَقْدِيْرهِ إِلَى ما تَرَاضَبًا عله الْمُتَعَاقِدَانِ مِنَ الْمدَةٍ الْمْصُلوقة فإنٌ تَعَاقَدَا بشَرْط حيار 
مَجْهُولٍ لَمْ يَصِحّ في إخدّى الرُوَايتَينِ " والأُرَى يصِح وهُما عَلَى ارما بل أو 
يَقْطعَاهُ فإِنْ عَقَدَا إِلَى الْجَذَاذٍ والشهاد فقلن رِوَايتينِ: فإِنْ عقدٌ إِلَى اعد لَمْ يَدْخْلْ 
الغد في مُذَةٍ الْجِيّارٍ في إختى الرَوَائيْه 29 والأُخْرّى 0 العَدُ جيه" في الْمَدَةِ 


آم و 


ويُعتبرُ اَْداءُ مُذةٍ اْخيَارٍ مِنْ جين العَقْدِ في أخدٍ الوَجهيه” *. وفى الآخر مِنْ جين 


)١(‏ قَالَ الميموني 5 كَْقهِ وَقَذْ سأله عنْ قوله البيعان بالخيار ما لَمْ يتفرقا أو يَكُوْن بيعهما بيع خيار كَقَالَ 
كَذًَا يرويه ابن عمر وهما معنيان إن وقع أحدهما وجب البيع لأنمما قَدْ تراضيا عَلَيْهِ وبذلك نقل 
حرب . ٠‏ الرُوَايتيْنِ والوجهين /0/ ب . وانظر: المقنع : 35 والشرح الكبير 4/ 2565 والإنصاف 
اال وكشاف القناع / 188 . 
والحديث الْذِي يرويه ابن عمر بلفظ : «إِذًا تبايع الرجلان فكل واحد مِنْهُمَا بالخيار ما لَمْ يتفرقا 
فكانا جميعًا ويخبر أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا عَلَى ذَّلِكَ فَقَدْ وجب البيع وإن 
تفرقا بَعْدَ أن تبايعا وَلَم يترك واحد مِنْهُمَا البيع فَقَدْ وجب البيع». 
أحخر جه ايد ؟/ة؛:؛ والبخاري "/ 85 (5١١5؟).‏ ومسلم 5/١971(1١)ء‏ وابن ماجه 
0 والنسائي قة وفي الكبرىء لَّهُ 5059 ) و(5054)ء وابن الجارود (514)» 

بن حبان (/2)5911 والدارقطني عرف والبيهقي 0559/0 والبغوي .)5١59(‏ 

5-0 إِبْرَاهِيُم والمروذي وَقَدْ سئل إِذَّا خير أحدهما صاحبه فَقَالَ هكذا في حَدِيْتْ أبن عمر أو 
3 يَقُْل لصاحبه اختر وأنا لا أذهب إَِيْهِ إنما أذهب إِلَى الأحاديث الباقية قية ان الخيار لهما ما لَّمْ يتفرقا. 
الرُوَايئَيْن والوجهين /0/ ب» وَقَالَ المرداوي : وَغَنُ روَايْة ثالثة لا يسقط في الأولى: ويسقط في 
الثانية . وأطلقهن في تجريد العناية. الإنصاف 77/4 . وانظر: المقنع: »٠١‏ والشرح الكبير 
5/5 . 

() قَالَ المرداوي: وَهْوَ المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف 577/54 . وانظر: المقنع: »٠١*‏ 
والشرح الكبير 57/5» وكشاف القناع ”/ ١9٠‏ . 

(5) انظر: المقنع: ,٠١‏ والشرح الكبير 255/4 والإنصاف 377/4 '. 

(6) انظر: الإنصاف 31/7/54 . 

(1) قَالَ المرداوي: وَهُوَ المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف 5/ ه/”ء وانظر: المقنع: 2٠١7‏ 
وكشاف القناع 1١91/7‏ . 

(0) انظر: المقنع: .٠١7‏ والإنصاف 5/ هلا . 

(4) فى الأصل: «إحدى». 

(9) قَالَ المرداوي: وَهُوَ المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف 5/ 2*1 وانظر: المقنع: »٠١7‏ 
وكشاف القناع ١97/7‏ . 


تمّدق 07 وَيَقِلُ الْملكُ إِلَى الْمُشْتَرِي في بيع الْجِيَارٍ يكَفْس العَقْدٍ في أَظهَر الرُوَابتينِ ' 
وَهِيَ احْتِيَارٌ الْخْرَقِي والأخرّى لا يِل إلا اعفد وَالْقِضَاءِ الْخيار©© سم 7 
كِلتا الرُوَائينِ لا يَمْلِكُ كُل وَاحِدٍ مِن الْمُتبَايعَينِ النُصَرْفَ فِيِمَا صَارَ لي في مُدَةٍ الْخيَارِ 
فإن خالا وتَصَرََ بتع أو جب أو وَصِي َم ينقد صرف وهل يكونٌ ذَلِكَ محا في حَقُ 
لايع ورضاء في حَقْ الْمُشْتَرِي؟ يَحْمَمِلَ وَجْهَيْنِ: اعَدقما إن وَجِدَ من الازع دل على 
شخ البتِع وإنْ وُجِدَ مِن الْمُشْتَرِي دَلَ عَلَى الرَضًا يمام البيْع وقشخ خِيّارِو'”» والثّاني أن 
ايح ايا يلو" وذ قصركا الث قفد ين ع حكن بلجل ل وآ يذ جف 
صاحبه قَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يحكم بائْمّالِ الْملكِ نفذ ِنقُ لمشي ونظرنا فإ نَم البَائعُ 
العَقْدَ قَلَهُ النّمَنُ وإن مُسَحْنا فعلَى رِوَايتيْنِ ٠؟‏ اهما : : يَنْفَسِحُ البَبِعُ ويَزْجعٌ ا 
والكّانية”"'': لا يَنْفَسِحْ ويكونٌ لَهُ القَمَنُ2"*0 وكذلك | ذا ل ايع في مُدقٍ الخيَارٍ في يَدٍ 
الْمُغْثَرِي عَلَى دل : إِحْدَاهُمَاء لا يَنْطلُ الكياة وَيُكُونٌ للْبَائِع أنْ بع 00 
ِالْقِيْمَةِ تعَذْر الؤْجُوعَ في المَيع' ''2 والكَانِية قَذْ بطل الْخِيَارُ 0 يَرْجِعٌ البَائِعُ 
ا فإِنْ تَصَرهَا بِالْوَففٍ في مُذَةٍ الْخِيارٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ؟ أَحَدِمِمَا م 
العنق”""". والثّاذ ني حُكُمُهُ كم البيِع 219 فإنْ تَصَدًَا بالوَطْءٍ قَمَنْ حَكمْنًا لَه بالْمِلْكِ فَلَا 


(1) أنظر: المقنع: 2٠١‏ والإنصاف 4/ 715-710 . 

(') وَهُوَّ المذهب الذي عَلَيْه الأصحاب. الإنصاف 8/14/”ء وانظر: المقنع: ٠٠١‏ والشرح 
الكبيرة/ ١لا‏ . 

() انظر: الإنصاف 7994/5 . 

(8) تكررت في الأصل. 

(5) انظر: المقنع: .٠١‏ والشرح الكبير 7/4 . 

() إِذَا تصرف البائع فِيْهِ لّمْ يَكْنْ فسحًا عَلَى الصّحِيْح من المذهب ونص عَلَيْه . الإنصاف 85/5" . 
وانظر: الشرح الكبير 77/5 . 

(0) فِي الأصل «أحدهما». 

(6) انظر: الشرح الكبير 76/5 . 

(9) فِى الأصل : «والثاني». 

. 76/4 انظر: الشرح الكبير‎ )٠١( 

. 75/5 انظر: الشرح الكبير‎ )١١( 

)1١(‏ قَالَ الجِرَقِيَ : فإن تلفت السلعة أو كَانَ عبدًا فأعتقه المشتري أو مات بطل الخيار. فصرح ببطلان 
الخيار وَقَدْ أومأ إِلَيْهِ أَخَمّد إِلَى هَذَا في رِوَايّة الميموني وحرب. الرُوَابتيْنِ والوجهين 59/أ» 
وانظر: الشرح الكبير 4/ هلا-1لاء وشرح الزركشي 7٠١/5‏ . 

(1) انظر: المقنع: 2٠١5‏ والشرح الكبير 5/ 5/اء والإنصاف "9١/5‏ . 


(154) قَالَ ابن قدامة: «والصحيح حكمه حكم البيع». الشرح الكبير 7/5/ء وانظر: المقنع: 2٠١5‏ 
والإنصاف 941/54" . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ته م" 

حَدٌ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرّه وإنْ عَلِقَ مِنْه لَحِقَهُ النّسَبُء وَكَانَ أَوْلَادُهُ أخرانا0©» ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ لَه 
بِالْمِلكِ. فإنْ كَانَ جاملا فَعَلَيْهِ الْمَهْدُ وقِيِمَةٌ الأؤلادء ورت ان خايقا بان جلكة فت لان 
وأنَّ الوطء لا يَحْصلْ به المَسْحُ كُعَلَيِهِ الْحَدُ والْمَهْرُ و وَوَلَدَ وَلَدْهُ رَقيِقّ فِإنٍ اسْتََحْدمٌ الْمُغْتَرى 


م 


لم ب حتاة”" وَل لا يطل يا”" فإن كيت جار يَُ الْمَيِعةٌ الْمُشْتَرِي لِشَهْوَةٍ 
لَمْ ينطن حِيارُهء ويحتمل أنْ يَْطلَ إِذَا لَمْ يَمْتعْهًَا وإذا كَانَ الْجِيَارُ لأحدهماء كَانَّ لَه 
الند ون ع شور عابي رتخن أن لا يفيه ون قر عضوو كالمركل ليخن 
الوَكيْلٍ وخيارٍ الشَّرْطٍ للا يورثٌ» وكذلك حيار الشفِيع ويَتَخْرٌج أنْ يورثا قياسا عَلَى 
الأجل ة في في الكْمَنِ وإذا الْقَضْتْ مُدَةُ الْخيَارِ وَلَمْ يَعقَاسَحًا بَطلَ خيارُهُمَا وإذا اشر تَرَى رَجَلانٍ 
ينا وشَرَطاً الْخِيارَ فْرَضِيَ أحَدهُمًا كَانَ لللآخر الفح فإِنْ اشْتَرَى سِلْعَةَ وشَرَطٌ الْخْيارَ 
لِغيْرِهِ جَارٌ وَإِنْ كَانَ اشْتِرَاطةُ لِغْيْرهِ اشْتِراطا كَالْمُوَكُلٍ لِتَفْسِهِ -5. وَتؤكيلا لِغَيْرِهِ فِيّدء وإذا 
القَضْتْ 3 ؛ الخيار المع مير مَحَمُُ د كَالْعَبْدِ والنُؤْبِ والدَارٍ اسْتَمَرٌ لك الْمُشْتري عله وجاز 

لَهُ النَصَرّفٌ فِِهِ قَبْلَ ف بض وإذ تيت كان من مَالهِ في أظهرالزوايسن! والأخَدَى لا 
ظ/ جور المصَْتُ فيه قبل نِضي2*0, وَإنْ تَلِف كَانَ مِنْ مَالِ البَائِع لا تَممَلِتْ 
روي في أنه | إن ان له يكن نيا كاز من شيرق والؤطل من لال لا زُلَهُ 
0 2 ل 0 


اما 


١) 


00 ا ريص الب َم يقل بلقل ونيا 
ُتَتَاوَلَ بِاليّدٍ بِالتَتَاوْلِ وفيما عَذَا ذَلِكَ بِالتّخْليَة وَعَنْهُ إن قَبَض جمِلِع الأشياءِ بِالنَّخْلِيَةِ مَعَ 


التمييز. 


7م 


)١(‏ في الأصل : «أحرار». 

(؟) نقلها حرب عن أَحْمّد. انظر: المغني 25١/5‏ والشرح الكبير 5/4 . 

©) قَالَ ة في المقنع: وَهِيَ أصح الرُوَايَينِ. المقنع: .»٠١‏ ونقلها أبو الصقر عن أَححمّد في الشرح 
الكبير 4/» وانظر: المغني 1١5/4‏ . 

“0 كرات ١‏ كُلَ شيء يباع قَيْلَ قبضه إلا ما كَانَ يكال أو يوزن فِيْمَا يؤكل أو يشرب. ونقل حرب 

عَنْهُ : ذا اث شترى ما لا يكال ولا يوزن كالدار ونحوها جاز. الرُوَايئيْنِ والوجهين 57/ ب. 

وَقَالَ الزركشي: وَهِيَ الأشهر عِنْدَ الإمَام. شرح الزركشي ؟/ 777 وَقَالَ المرداوي: وهذا 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب . الإنصاف 557/4» انظر مسائل أبي داود: 275١7‏ والشرح 
الكبير 5//ا١١‏ . 

(6) نقل الأثرم : انه لا يجوز بيعها وَهُرَ اختيار الخْرَقِيَ . الرُوَايئَيْنَ والوجهين ؟51/ ب» انظر: الشرح 

الكبير 2١١1/5‏ الإنصاف 555/5 . 


784 عد 


بُ الوط الصحبحة والفَاسِدة في البَيع 

2 تنقَسِمُ قِسْمَيْنِ: صَحِيْحٌء وفَاسِدٌ. الصجِيحٌ عَلَى ثلاث أضْرٌ 

أحَيها: ما حون ملتضى التي ؛ ا يكز اقيض في الاي أو شي اعرف 
في الْمَيْيع أو بشَرْطٍ سَفْي الثّمَرَةِ وسُْفْيتَهَا إِلَى الْجَذَاو!'" . 

والثّاني : ما هُوَ مَضْلَحَة لِلْعَاقِدٍ كَالبيْع بشَرْطٍ الْخِيّارٍ والوّهْنٍ وَالْضْمِينٍ والَأَجِيلٍ في 
الّمَن. 

وَالنَالِثِ : ما لَيِسَ مِنْ مُقْتَضَاهُ ولا مِنْ مَضْلّحَتِهء وَلَكنْ لا يُنافئِهِمَا مِثْل أنْ يَشْرّْط الْبَائِعُ 
منفعة الم نه مَعلُومة بنع اا ومني كاه هرا أو يحم عَبدَا ويَشتليي جخذمثة 
سد أو يَشْتَرِط الْمُصْتَرِي مَنْفَعَةَ البَا ع مَعَ الْمَبيْع مثل أن د يَشْتَرِيَ نَوبًا ويَشْتَرِط عَلّى البَائِع 
حيطت قِيصَاء أو فلعٌَء وي يَشتَرِطَ عَلَيهِ حَذْوّها نَْلَا أو جُرْرَةَ حَطب ويَشْتَرِطٌ عَلَى البَائِع 
5 حملهًا. وكلٌ هَذْهِ الْشّرُوطٍِ يلزمُ الوفاء ها في ظاهِرٍ الْمَذْمَبء وَدكَرٌ الخرفي 5 : في 

باب الأضول والكثار في جز الرطة إن ا ترط على باع يل البتء وهذا يغلي ال ل 


ين بن تضلخي وكاني ملتشاة أل أن عه بقن طٍ أن لا يب ولا ييِعَ ولا يَعيقَ وذ 
ْتَقَ فَالوَلاءُ لَه أو يَشْتَرِي مِنْهُ بشَْطٍ أنْ لا حَسَارَةَ عليه أو متى تَفَقَ الْمَيِمُ عَلَيْه رده 
ار ل ند قد تر ا لد ضر ري 
وهل يَبِطلٌ با عَفْدُ الَيع؟ عَلَى رِوَ امي ِحْدَاهُمَا / 1 و/ أنه يُنْطِلُهُ وَهِيَ احنتيارٌ 
الْجْرَقِي!*2, والأخْرَى لا 7 وكذلك إنْ شَرَطَ في البَئِع رَهْنَا فَاسِدًا كام 0 
والْكَمْرِ هَل يَبْطْل البَيمُ؟ عَلَى رِوَايتين . وأمًا إِذَا باعَهُ رَقِيْقَا بِشَرْطٍ العثتي فَهُو 

صَحِيْحٌ في إخدّى الرُوَاتيْنٍ 6 وَالأخْرَى إِنّهُ فَاسِدٌء فإِنْ بَاعَهُ بِشَرْطٍِ ا من 
العْيُوبٍ » فالشَّرْطٌ كَاسِدٌ نص عَلَيْها" في رِوَايَةِ أَخْمَدَ -ك44- وعلل بِأنّهُ مَجَهُولٌ: 


. 48/5 هذا الشرط وجوده كعدمه ؛ لأنّهُ بَيّانَ وتأكيد لمقتضى العقد. انظر: : الشرح الكبير‎ )١( 
. 777-751 انظر: شرح الزركشي ؟/7‎ )( 
ب.‎ /٠١ (؟) انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين‎ 
. انظر: شر الزركشي‎ )8( 
نقل عَبْد | عن الإمام أَحْمّد - كاف ل وك لمارا‎ )5( 
بيب ؟ قَالَ: البيع جائز ولا يقريها ... قِيْلَ لأبي: فالبيع جائز ؟ قَالَ: البيع جائز.‎ 
. 708-76٠ /5 عَيْد الله *//ا١-408., وانظر: الإنصاف‎ 
. "504/5 والإنصاف‎ 2٠١" انظر: الرُوَايتيْنِ والوجهين الأ والمقنع:‎ 
. 907" /# انظر: مسائل الإمام امد رراية آبي داود : ا ومسائل الإمَام أَحْمّد رِوَايّة ء عَيْد اللّه‎ )9( 


5000 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ونَقَلَ عَنْهُ الأثْرَمُ وابنُ مَنصُور وَعَيْرْهُما صِحةَ الإبْرَاءِ من الْمَجَهُولٍ فَبَخْرْحُ مِنْهُ صِحَةُ 
البَرَاَةٍ يبن العُيُوبٍ ب الْمَجَهُولة''' وَعَنهُ إِنْهُ شَرْطَ صَحِيْحٌ إلا أن يَكُوْنَ البَائِع عَالِمًا التي 
قَدَلْسَهُ وا شْتَرَط البَرَاَ ه فإنْ بَاعَهُ حَيوَائنا مَأكُولا واشتثتى رأسَة وأطرَافَهُ وعلذة قله م 
اسْتَدْئَاهٌء فإِنْ اشْتَرَى ذَابَة عَلَى أَنّهَا هِمْلَاجَة”"“. أو فَهْذًا عَلَى أنه صَيْوْدُ فالُرْطً صَحِيْحٌ 
إن اترى قُمْريًا َلَى أنه مُصَرّتْ أو ديكا عَلَى أله يوه لصّلاة فالشوط َي فإن 
ا شمر طائرًا عَلَى أنه يَجئ] م مِن البَصْرَةٍ أو مَسَافَةِ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَيْحًْا: لا يصِح الشّرط 
عِنْدِي أنَّهُ يَصِحّ كاذ شَتَراطٍ الصَّيْدٍ في البَاذِي والضّفْرٍ وَالمَهْدِء فإن اشْتَرَى سِلْعَةَ وَدَقَمَ إلى 
بع وها أ يتا على هد الم احقتت ذلك م الم وإذ لم يما ذلك 
ل وَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ كَُثة لا بأس به”". وَهُْوَ يُسَمَى 
بَيِعُ العْربُونِ والأَربون©) 


بَاتٌ الرّبَا والصَرْفٍِ 

الربَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : ِيًا 0 النِيةٍ» فأمّا ربًا المْضْل ف َيُحَرّمٌ بَعلةٍ كُونِهِ مكيل 
جئس أَوْ مكتل جنس فَمْتَى حَرمَ فِئِهِ التمَاضْلٌ راان مكو كالقثر 
والحئطق أو َيْرِ مَأْكُولٍ 0 والتُورَة» وكذلك إِنْ بَاعَ مَوْزُونًا بِحِنْسِهِ كَالْحَدِيْدِ 
ِالْحَدِيْدٍ والفضّة بالفِضّة يُحَر يُحَرّمْ فِيْهِ النّمَاضصْلٌ في إخدى الروَايّاتٍ”*/ ٠»‏ والَّانِيةٌ : يحرم 
الَْاصْلَ بملة كَرنه مطَمُومَ لس ؛ وفي غَيْرٍ الْمَطعُوم بكَوْنِه لَهُ الدَمَييهُ غَالِيًا مُخْتَصضٌ 
الذّمَبٍ والفِضّةٍ وَسَواءٌ في ذَلِكَ يَبْرِهِ وَمَضْرُوبهِ وَالغَالِئَةٌ : يُ- يُحَرّمْ التَّاضْلُ في غَيْرٍ اللهَبِ 
والفِضّةٍ بِعِلَةِ كُونهِ مَطْعُومًا مكيلا أو مَطعُومًا مَوْزُونَا في جئْس قَلَا يحرم النفَاضْلُ في 
مَطْعُومٍ ولا يكال ولا يُورَنُ كَالوْمَانٍ والبطيخ / 3١‏ ظ / وما فييك و ولا في تكيل أ 
مَورُونَ لا يؤككل كالأشْئانِ والْحَدِيدٍ وما أشْبّهَ ذَلِكَ وإذا اخْتَلَفَ الْجِنْسانٍ جَارَ التمَاضْلُ 
عَلَى جع الروَايَاتٍ كالدعَب بالفِطْةٍ لمر بالزييبٍ» وأما ربا اليك : فَكُل شَيَْيْن [لْيْسَ 
أحَدهمًا ]90 :عله ِبًا المَضْلٍ فِيهِمًا وَاحِدَةٌ لا يجوز بيع أخنها بالآخْرٍ ا ومَتى 
جُعِلَ التَوْقُ في بَنِعِهمَا قبْلَ لض بَطَلَّ العَفْدُ كَالْحئطَة بالشّْعِيرٍ والذّهبٍ بالقَضْةِ فأمًا 


)١(‏ انظر: الرُوَايتَيْنِ والوجهين 55/ ب. 

زفق الهملاج : الحسن السير في سرعة وبخترة. ٠‏ انظر: تا اج العروس /ظ©2؟ (هملج). 
() نقلها الميموني عَنْهُ . انظر: معالم السئن 2187/6 0 الفوائد 85/6 . 

(5) انظر: النهاية / 27١17‏ والصحاح 5/5>””», ولسان العرب 7585/١7‏ (عرين). 
(5) انظر: الرُوَايتيْن والوجهين 9ه/ ب و ١5/أ.‏ 

(1) ما بَيْنَ المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


>7١‏ للع 


إن اخْتَلَمَتْ عِلْمهُمَا كَالْمَكِيلٍ بالْمَذُونٍ فإنّهُ يَجُورُ ارق هما مَل البض » وهَل يَجُوْرٌ 
النسأ في بَتِعهِمَا؟ عَلَى رِوَاتَيْنٍ اا لمات ب 1 دزالا حدق ل حور كب فاتانها 
لا يَدْخْلَهُ ِبَا المَضْلٍ كالثيّاب وَالْحَيْوَانِ فَيَجُورُ *' بَتِعُ بَعْضِهًا بِبَعْض 8 في إِخدّى 
الوَوَايعيِ2*0, ولأدا 1ن ين ان ل لجرا الفا اا وإِنْ كَانَتْ مِنْ 
جِنْسَيْنِ كُتَبَاتِ بِحَيَرَانٍ جار التشأء وَالكَالئةٌ : لا يب يَجُورُ النّسَّأ فِيِهَا بحَالِ سواء الّقَقَ الْجِنْسُ 
أو اختلفٌ؟ وَهِيَ اخْتّارُ الْجِرَقَئْ”" 22 وكلٌ نَوعَيْنٍ اجتَمَعَا في الاشم الخَاصٌ قَهُمَا جنْسٌ 
وَاحِد كأنواع النّمْر وأنواع الْحِنْطة وما أَشْبَّهَ ذَلِكَء وَاخْتَلَمَت الرُوَايَ في اللْحُوم والألْبَانٍ 
روي عله ألهَا جنل واد لا يجوز الْفَاصْل فيا" ٠‏ وروي عَنْهُ: : أنهَا أتاسٌ باخيلافف 
أصُولِهَا َيَجُورُ بَنِمُ لخم عَم يلخم بَقَرٍ مُمَفَاضِلَا*): وكذلك لبن الابل بِلبَنِ العم 
مضو , ٠‏ وَعَنْهُ أنّهَا أرْبَعَةُ أجْئاسِ: َم الألقام جش» ولخم الخ جل » وخ 
الطْيْرٍ جِنْسٌ» لحم دَوَابٍ الْمَاءِ جنْسٌ”"''. 

ا دح للح دوي لل را ا هُبِحَيوَانِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنٍ 

وَاللّحْمُ والشَّحْمُ جِنْسَانء وَكَذلكَ اللخ والأليةُ واللحم والكَبدُ وَل - وخَلُ 


َ. اه م وماد 5)0) سم ل مم اث 2 0 0 
التَمْرٍ حِنْسَانِء وَعَنْه: أَنْهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ . ولا يجوز بيع رَطب ويابس مِنْ حِنْسِهِ 


0-12 الا 


.ب/”٠ انظر : الرُوَايتَيْن والوجهين‎ )١( 

(7) نقله حتبل. انظر: الروَايْتَيْن والوجهين /1٠١‏ ب. 

() نقله المروذي وابن مَنْصُوْر. انظر: الرُوَائَيْنِ والوجهين /5١‏ ب. 

(5) نقلها حنبل. انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين /6١‏ ب. 

(5) انظر: الرُوَايتَيْن والوجهين ١”/ب.‏ 

() انظر: شرح الزركشي 7١7/7‏ . 

(0) نقلها عَنْهُ مهئاء وأبو الحارث» وابن مشيش» وحربء» ويعقوب بن بختان. انظر: الرُوَايتَيْنٍ 
والوجهين 1/57أ. وهذه الرّوَايَة اختيار الخْرَقِيَ. انظر: شرح الزركشي 7784/7 . 

(6) نقلها عَنْهُ حنبل» » هِيَ اختيار أبي بكر. انظر: الرُوَايتَيْنِ والوجهين 1/6 

(9) قَالَ أبو بكر: وكذلك الألبان تخرج عَلَى رِوَايتَينِ إحداهما: أنها جنس واحدء قَالَ في رِوايّة ابن 
مَنْصُوْر أكره سمن البقر بسمن الغنم اثنين بواحدء والثانية: أنها أجناس كاللحوم. الرُوَاتَيْنٍ 
والوجهين 0/0 

)٠١(‏ انظر: : شرح الزركشي ف وطبقات الحتايلة 5 والمقنع : 59 وروي عن الإمام 
أَحْمّد: أنها أجناس باختلاف أصولها . انظر: طبقات الحنابلة ؟/ 2/4 والشرح الكبير ١57/5‏ . 
)١١(‏ قال الزركشي في شرحه 7/8/7:: «فظاهر كلام أَحْمّدء والخرقي» وأبي بكرء وان أ لزنيو + 
والقاضي في تعليقه وجامعه الصثير» وأبي الخطاب في خلافه الصغير وغيرهم: و 

وَكَالَ ة في الوجه الثاني: «واختاره الْقَاضِي كَمَا حكاه أبو مُحَمّد. 

. ١6١/5 انظر: 0 الكبير‎ )١6( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
كك ف 
كَالعِئَبِ بالزبييب والرُطبٍ بِالئّمْرٍ وَالْمِشْمِش الرّطبٍ بالْمُقَدُدِا'2 والْحِنْطَةٍ المبْلُوة 
باليَابسَةٍ واللَبن الْجْبْنٍ ِل ما اسْتقئاهُ الشَّرْعٌ من العَرَايا وَهُوَ بيُ لوطب في رُؤُوْسِ 
الل حَرْصًا لمر عَلَى وَجْهِ الأذض كَيْا فَمَا هون حخنْسة أَوْسْقٍ لِمَنْ به حَاجة إِلَى أل 
الوب ولا ثَمَنَ ان ٠‏ وهل يَجُورُ ذَلِكَ في بَقِيّةِ الشّمَارِ؟ قال شَيْحْنًا: يَجْوْرُء وَقَالَ ابن 
حَامِدِ: لا يَجور0” . ". ويُعْتَبرُ في الْخَرْصٍ / 9 و/ مِقْدَارٌ ما يَؤُولُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْجَفَافٍ 
في إِخْدّى الرُوَايتيْنِ والأُخْرَى يعْتَبرُ في الْحَرْصٍ مِعْدَارُهَا في حَالٍ رُطُوتَتِهَا ويُخطى مِغْلَهُ 

مِنَّ الّمْرِ وكذلك لا يجو بنعْ َب بدَيقِِ في أصَحٌ لز كيين 

ولا يبع نيه و ساود ولا حايص يمشُويو. يجوز َي دقيقه َيِه 
إذَا اسْتَوَيًا في النُعُومَة وبَيِعُ مَطَبُوجْهِ 2-8 00 بره و وعَصِيْرِهِ بَعَصِيْرِهِ ورَطبهٍ 
َه ولا وذ يم جل قم الا بنذ ضِه بنذ َْض ومع أَحَدِهِمَا أو مَعَهُما مِنْ غيْرٍ 
جنيِهمًا كَمْدْ عَجْوَو "' دهم مني عر أ بد عَجْوَة ومين في أَظْهَرِ الرَايين. 
ولف وذ شَرْطٍ أنْ يكُونَ الْمُفْرَدُ أكثَرَ مِنَ الّذِي مَعَهُ غَيْدُهُ أو عرد عل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرَهُ ويكونا سَواء”'' وكذلك الْحَكمُ إِذا بَاعَ نُوعَيْنٍ مُحَْلِفَي القِيْمَةِ مِنْ جنس 
تزع واج من اأجنس عدار مغرِين وديئارٍ وري ارين مغريي أذ ديارين كاف 
ودِيئّار رِ صَحِيْحَ بدِيْئَاَيْنٍ صَجِنْحَين 7" . 

واختلفت الرَوَايْةُ هل يَجُودُ بع الى بر فيه وى قعله: نهُ لا يَجُورُ ذّلِكَ وَعَنْه : 


أُُ 07 14 


و وكذلك يحرج في بَْع لبن شَاةٍ بشَاةٍ فِهَا لبن وبتِمُ صُوفٍ بَِغْجَةٍ عَلَي 


)١(‏ هُوَ المشمش المجفف في الشمسء واللحم القديد: هُرّ اللحم المملوح المجفف. انظر: لسان 
العرب ”/ 27544 وتاج العروس ١7/9‏ (قدد). 

(1) ولصحة هَذَا البيع خمسة شروط . انظر: الشرح الكبير 87/54١1545-1؛‏ وشرح الزركشي 
ا 

فرق انظر: الشرح الكبير 5/ »١66‏ وَهُْوٌ اختيار ابن عقيل. الإنصاف 17/5" . 

() وَهِىَ التي نقلها يعقوب بن بختيان وأبو الحارث» وابن مَنْصوْر. انظر: الرُوَايتيِنِ والوجهين 
بء ونقل ابن هانئ في مسائله 7 قَالَ: وسئل - يعني الإمَام أَحْمَد 0 
وزنًا بوزن ؟ قَالَ: أكرهه . 

(5) هَذِهِ المسألة تسمى مسألة «مد العجوة». انظر: الشرح الكبير ١97/5‏ . 

(1) انظر: الشرح الكبير ١97/5‏ . 

(0) انظر: الرُوَايتَيْنِ والوجهين /5١‏ ب. واختار الْقَاضِي المساواة في المسألة. 

(6) نقل ابن مَنُصُوْر عن الإمَام أَحْمَد : أنه إذًا باع النوى بالتمر صاعًا بصاع» وصاعًا بصاعين فَلَا بأس. 
ونقل ابن القاسم ومهنًا إِذا التمر بالنوى اثنين بواحد أو أريعة بواحد كرّههء فإن قلنا انه لا يجوزء 
وَهُرَ اختيار أبي بكر فوجهه أن النوى مكيل والربا في المكيل فإذا اشترى مأكول تمر بمأكول - 


أحمد بن محمد بن حنيل الشيبائى 


صُوفٌ “". وكلُ جنس أضْلْهُ الكيِلُ [لا]1'' يجو يَجُورُ ببْعُ بَْضه بِبَعْض إلا كَيلاء وكذَّلِكَ ما 
َضْلَهُ الوزن كلا يَجُوزُ َم بَضِهِ عه يعض إل وك ون قلف المِمَانٍ جاز يم أخيما 
ِالآحَرٍ وَرْنَا وكَيْلَا وجزافًا حئطة بتَمرِء وزَّبِيبٍ بشَعِيْر. . وََالَ شيحُتا: لا يَجُوَرُ ذَلِكَ إِلَّا 
عَلَى ما ذَكَرْنَا في الْجئْس الوَاحِدٍ. واْمَرْجِعُ في الكَبل والَرْنٍ إِلَى عُرْفِ العَادَةِ بالْحجَازٍ 
في زمَنٍ الي وك إن كان الْميِعُ مِمَا لا عُرْفَ لَه بالْحِجَازٍ يسول وَجْهَينِ أحدِمًا: 
اغْتِبّارُ عْرْفِهِ في موْضِعِهدء والآخر أنْ يرد د إلى قرب الأشيّاءِ بهِ شِبْهًا بالْحجَازِ والدَراِع 
وَالدََائْيرِ يتعَيَانٍ بِالعَقدٍ قلا يَجُورُ ِنِدَالْهُمَاء فإِنْ حَْرّجَتْ د يصوي يِل العقد: وَإنْ وجَد 
بها عَيبًا لَمْ يُطالِبْ بِالبَدَلِ وَلَكِنْ يُمْسِك أو يَفْسَخْء يحرج أن يُمْسِكَ ويُطَالِبَ بأزش 
الْعَيْب وإذا تلفت كانت مِنْ مَالٍ الا وإن لم يَفيضْهًا عَلَى الروَائة التي تقول ْمَعَن لا 
يَْتَقَءُ إلا سْتَفْرَارُ فِِه إلى القَنْض وَعَنْهُ / ظ/ : أنّهَا لا تتعيّنُ”". هيجور إِبِدَانُهَا وإذا 
ِف كان مِنْ مَالِ الْمُشْعَرِي ما لم يفيض الباِعُ وإذا ارق الْممصَارِفَاٍ عن مجلس 
العَقّدٍ قَبْلَ التّقَائض ابَطلَ الصَرْفٌ فإنْ تَقَابِضًا واَْرًَا مَوَجَدَ أَحَدُهُمَا كَرَاحِمَهُ رُيُوقَا أو 
دق بطل العَقْدُ في إخدّى الرُوَابئَينِ والأخْرَى ِنْ رَدّها وَأَحَدّ بَدَلَهَا في 
مَجِْسٍ الرد لَمْ يبطل, العَقْد" © كات عَلَى هَذِِ الرُوَايَةِ إذَا رَدْ يَعْضَهًا بِالْعَيْبِ وأَحَدَ 
بَدَلَهُ وعلى الرُوَاية الأؤلة رَدُ البَْض م مبِْيّ عَلَى تَفْرِيْقٍ الصّْفَةِء فإِنْ قُلْنا: يَجُورُ تَمْرِيْقُ 
الصَّمْقَةِ . بَطلَ هَامَُا في الْمَردُود رمت فى لاف وإنْ قُلنًا: لا يَجُورَُفْرِيقُ الصَفْقَ 
بَطلَّ العَقْدُ في الْجَمِيْء وإذا ا* شترَى ما بَعَّ بأقل يما با اع قبل نفد الدمَنِ الأول لم يج 
اسْتِحْسَانَاء ويجوزٌ قِياسًا فإن اشْتَرَاهُ بِغَيْرٍ جنس جنْس الثّمَنِ أو اشْتَراٌ أيُوه أو ابْئَهُ جار فإن 

تراه وَكِيلهُ َم يجو وك ربا حرم بين الْمُْلِمينَ في قار الإْلام حرم بين المسلم 
ا الإسلام وَدَارِ الْحَرْبٍ . 

2 


+ 


توى أو بأكر فالتفاضل ينها بباصل قلا يضح ٠‏ وإذا قلنا: يجوز وَهُرَ أصح فوجهه ؛ لأن النوى 
الذي د في التمر غَيْر مقصود بدليل أنه يجوز بيع التمر بالتمرء وإن كنا نعلم أن في كُلَ واحد مِنْهُمَا 
توق + لأثه عد مقصوة فجاز كَذَلِكَ ههنا. انظر: الرُوَايئَينِ والوجهين 1/17أ. 

)١(‏ نقل أبو طالب عدم جواز بيع الصوف عَلَى ظهر الحيوان» وصححه الْقَاضِيٍ أبو يعلى» ونقل حنبل 
جواز ذَلِكُ واختاره ابن 5 انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين ١/أء‏ ,الشرح الكبير ١959/5‏ . 

(1) ما بَيْنَ المعكوفتين زيادة يقتضيها النص. 

(") انظر: الشرح الكبير 1/1 . 

(5) هر الدرهم الي تَكْوْن فضته رديئة . انظر: الصحاح ١/٠٠7ء‏ وتاج العروس 477/9 (بيرج). 

(5) واختار الأولى الْقَاضِي أبو يعلى الفراء. انظر: الشرح الكبير ١57/4‏ . 
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بَابُ بيع الأَصُولٍ والثْمَار 
مَنْ بَاعَ أزْضًا حْقُوتِهَا دَخَلَ مَا يها مِنْ غِرَاسٍ ويناء في ي البّيع» فإنْ لم يقل بِحْفُوقِها 
اختّملٌ و00 أحدهما : يَدْحْلُ أَيْضَاء والثاني : لا 5-7 َإِنْ كَانَ فَيِهَا 2 لا 
يُخْصَدُ إلا مَرَةَ في السّئَةٍ كالْحِئْطَةٍ وَالشّعِيْرٍ لَمْ يَدْخْلْ فِي البَيع» وكَانَ لْبَائع تَبْقِينهُ إلى 
حِْنٍ الْحَصَادٍ وإنْ كَانَ يَجَرْه م مَرَةٌ بَعْدَ أخرى كالرطيةِ والبَقُولٍ كَانت الأصُولٌ لِلْمُمْتَري 
وَالْجَرّةٌ الظَاجِرَهُ عِنْدَ الع لبَائِع؛ رَكذَلِكَ اللقطة الأؤلّة مِنَ القاءِ و البَؤِنجَانِ وَتَحْوِهِمَاء 
له حَقُوقِهًا ََالَمْ تَدخْل مَرَارِعْها في الب إلا بذكرهاء فَأَمّا الغِرَاسُ ما ب ين اها 
في ج00. قإِنْ بَاعَهُ دارًا تَتَاوَلَ الَيمُ أَرْضَهًا وَيُنَْامَا وَمَا فيه سِوَّى دَلِكَ فَعَلى 
ضَربَينِ : مُنْصِلٍ بباء وَمُنْفْصِلٍ عَنْهَا. [فَالْمْئْصِل]1" مِنْهُ مَا هُرَ مِنْ مَصَالِحَا كَالدََجِ 
والسّلالِم الْمُسَمُرَة وَالأَبْوَابٍ والرُقُوفٍ الْمُسمْرَةٍ والْحَوَابِي”*» 0 
الْمَنْصُوبء َذَّلِكَ كُلَّهُ يَدْحَلُ ة في البيْع. ومِنْهُ مَا لَيِسَ مِنْ مصَالِحها كَالغْرّاس 
كم الفِرَاسٍ في الأرضٍ وما ه موه كلك والأخجار امَو قلا دحل ف 8 
فأمًا الْمُنمَصِلٌ ١5١/‏ و/ قَمِئْهُ مَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِهًا كَالْمَمَاتئْح وَالْحَجَرٍ المَْقَاني مِنَّ 
الأنح” تل يدل في ملي اليم شخي و 000 60 وله الل : مِنْ مَصَالِحِهًا 
كَالْحَبْلٍ والدَّلْوِ والبَكْرَةٍ ةلقل ثلا يل في انيع » فاك بغ ْول يات فقا حمل م 
مر أو وَرْدِ مَذَِكَ عَلَى حَمْسَةٍ أرب : أحديها: مَا تَتَسَم تَسَمَقُ عَنهُ الكمَامٌكََظهَرُ كالبل »أو 
يتمْنَحُ نَوْرَة قَتَظهَرُ كَالوَرْدٍ واليَاسَمِينِ وَالتْرْجِسِ د إِذَا كَانَ العقد بَعْدَ 
1 شتري إن كَان لُكب طَهُوره وإن كان قد ظهرَبَْضة دون بَْض الْمثقُول 
في انحل أنّ ما برها" لبا يع وما لَمْ يُؤْبَرْ لِْمُشْئرِي”* “. وَكَذَلِكَ يُحَوَجّ في الوَرْدٍ وَهُوَ 


. 4١: انظر : الشرح الكبير 5/ 184ء والهادي‎ )١( 

(؟) قَالَ ابن قدامة في الشرح الكبير 5/ ١84‏ ونا الغراس بَيْن بنيانها فحكمه حكم الغراس في 
الأرض إن قَالَ بحقوقها دخل وإن لَمْ يقله فعلى وَجهَيْن'. 

() في الأصل «فالمنفصل». 

(5) الخوابي : واحدها خابية : وَهِيَ وعاء الماء الذي يحفظ فيه انظر: المعجم الوسيط: 7١7‏ . 

)0( جمع رحى . انظر الصحاح 0/5 (رحى) 

(5) أحدهما : يدخل في البيع ؛ ؛ لأنّهُ لمصلحتها فأشبه المنصوب فِيْهًا 
والثاني ل ل . انظر الشرح الكبير ١81//4‏ . 

0) أبر قُلّان النخل: أي لقحه وأصلحه. انظر: الصحاح ؟/ 514» وتاج العروس 5/٠١‏ (أبر)ء 
والمغني 2١87/54‏ وشرح الزْرْكشِيَ ا" . 

(8) انظر: المغني 4 ؛ ولهادي: ,»4١‏ والإنصاف 257/6 والكافي 1/١‏ . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
اا ف تت ا ااا اا ا ااا ث6 ئ 
احَتيَارٌُ أبي بكر”' ' وَقَالَ ابن حايدٍ: الكل لِلبَائِع"2. ولا قَرْقَ قَ بيِنَ طلْع المَخْلٍ وطلْع 
النّخْلٍ ويْمَلَ أ ايكون طلْعُ الفخلٍ للْبَائِ؛ لم تك لأنّ الْمَفَْصْودٌ َخَدهُ يلأكل 
قَبْلَ أن بت يتشَقّق بِخِلَافٍ النحْلٍ» والئَّانِي: ما ثَمَرَنهُ بَارِزَةَ كاين والعتب» وما يَبْقَى في 
كُمَامِهِ إلى وف قت الأكل كَالدْمَانِ وَالْمَوزِ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ كه لبَائع. وَالثَّالِثِ: ما يَخْرُحُ 
مره في نُوْرَةٍ 0 عَنْهُ فَيَظهَرُ كَالْمِشْمِشِ والتماح وَالسَمَرْجَلٍ والخوخ والإجّاص 

وير ا كر نور وَل ٠‏ وإن لم يككائز هر لِْمُشترِي . 

والقاني : أنّهُ ايه بهو[ نُوره”". والرّابع : مَا كَانَ تَمَرْهُ في قَِشْرَيْنِ كَالْجَوْزٍ واللّوْزِ 

قوذ بالطل إن لكل د قَشْدهُ الأغلى ‏ هر للبائع وإن أ يَف يو بلنقريك وَقِيلَ: 
يُكُونُ لِْبَائِع بَفْسٍ الظهُورٍ كالب والئَيْنِ”*2. [و]7"" الْحَامِس : مااتضَل فده وو 
لعزت فيحْمَل أذ يحون ورثة لنشقري يكل خا مر إن هر بيع وان لم يز 
لِلْمُشْتَرِيء ويَختمل أن يَكُونَ الوَرَقُ إنْ تَقنحَ لْبَائِع ون كَانَ حَبًا لِلْمُشْتَرِي”". 

ولا يَجُودُ بَيِعْ الما ِل بُدُوْ صَلَاحِهَا إلا بِسَرْطٍ القع في الْحَالٍ إلا أن يها مَع 
الأصل فيجوز فإن بدا صلاحها جاز بيعها مُطْلًَّا وبِشَرْطٍ التَنِْيَةِ وبّدُوٌ الصَّلّاح أن يَبدُوَ مِنْهُ 
النْضحٌ ويَلِيبَ أكلُ وإذا بَدَا الصّلاحُ في بَعْضٍ الْجنسٍ جار َيه ما في البْستَانٍ من ذَلِكَ 
الْجنس في إخد خدى /147 ظ/ دوا 200 والأترى : لا يَجُورٌ إلا بَيْعُ ما بَدَا صلاحة. 
ولا تَحتَتٌ الَوَايةُ 5 أن بُدُرٌ الصّلاح في بَْض ثَمَرَةِ الٍَْْ أو الشْجَرَةِ صَلاحًا يجيعها!*, 
ولا يَجُورُ بيع الع الأخضر إلا يشرط القطع إِلَّا أنْ يكغة ون ناحيب الأرض أو بييقه يَِيْعَهُ 

مَعّ الأزض» ويجُورُ بَنِعُ البَاقِلاءِ والْجوزٍ الَلَوِْ في قِشْرَتَهه وَكَذَلِكَ يَجُورُ بيع 0 


. 597/7 الكاقى‎ )١( 

00( انظر: الهادي: ١ه‏ والإنصاف 14/0» والكافي 594/7 . 

(©) قَالَهُ الْقَاضِيء وَهُرّ اختيار الخرقي. انظر: المغني ١145/4‏ مختصر الخرقي: ه 

(5) نقله في المغني عن الْقَاضِي . انظر: المغني 1/5 . 

(5) وهذا ما قدمه ابن قدامة فى المغتى ١95/5‏ . 

(1) زيادة منا ليستقيم المعنى. 00 

0) انظر: المغني ١98/5‏ . 

20 وهذا ما استظهره ه ابن قدامة في المقنع /206, ونقل صاحب المحرر 5١‏ روايّة واحدة عن 
الإمام أَحْمّد قَالَ: «وإذا غلب صلاح نوع في بستان جاز بيع جميعه؟ 

(8) نقل ابن لعن اماد لسعاي النخل ؟ فَقَالَ: (إِذّا بدا صلاحه» وبدو صلاحه إِذَا 
اشتد نواه وصلب فأرجو أن يَكُوْن بيعه جائرًاة. مسائله 5/7 . 
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الْمَُْدُ في سُتئهِ وإذا باع الأضل وعَلَيهِ تمر لِائِعِ لم يُكَلْفْ قَطَعُهَا إلى أََانٍ كمَااء 
فإن احْتَاجَث إِلَى سَفْي لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْ سّفْيِهَاء وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَ تَمَرَةَ أو زَرَعَهَا 
لم يكلف المشتري إلا في أَوَانِ ادا لحصَادِ وإن اختاج إلى سَفي َم باع ذُلِكَ 
فإن امْتَنَمّ البَائِعُ ِنَ السقي لِضَرَرٍ يَلْحَْ الأضل أجير برَ عَلَيْهِ؛ لأنّهُ دَخَلَ عَلَى ذَّلِكَء فإن 
اشْتَرَى تَمرَهَ كلم يَحْذْهَا حَبّى حَدَدْتْ ؟ َمَرَُ أُخْرَى وَلَمْ يَكمَيزْ أو اشَْرَى حرة مِنّ الرَطْبَةٍ أو 
ابل ملم يها حَنى طالّث أو اشترَى مره قبل بدو صَلَاحا, بِشَرْطٍ القّطع قَتَرَكَهَا حَنّى 
بََا صَلَاحُهَاء فإِنهُ ينسح اليم في سد الرَوَايتئنَ"": والأُخرَى لا يَفْسِحُ» فَعَلَى هَذَا 
مَا يَفْعَلُ في الزّيَادَةِ» وعن أحمد أيضًا أنبما يتصدقان بالزيادة فَعَنْ أَحْمَدَ : أَنّهُمَا يَكوئَانٍ 
شَرِيْكِينِ الرْيَادَةٍ وإذًا باع تَمَرَ رَةّ يسان نِ واسْتَْئى مِنْهُ آصَعًا معْلُومَة لَمْ نصح في إخدى 
الي يي" والأخرَى نَصِح”". وَكَذَلِكَ الْحَُكُمْ إِذَا باع نَحْلَا واسْتئتى مِنْهُ أرْطَالا عَلَى 
رِوَايتئِن ا" وإذا بَاعَهُ ثَمَرَة بَعْدَ يُدُوٌ صَلاحِهًا قَتَلِفَتْ 

بجائيسة(*) فَهِيَ مِنْ ضَمَانٍ البَائِع في إِخْدّى الرُوَايئيْنَ”"" والأخْرّى إن أثْلَقّت الْجَائِحَةُ 


:1/18 في المسألة أربع روايات نقلها الْقَاضِي أبو يعلى في الروَايئَيْنِ والوجهين 15/ أ-ب و‎ )١( 
الأولى : بطلان العقد والثمار للبائع» نقلها عن الإِمَام أحمد حنبل» وأبو طالِب» وابن القاسم.‎ 
وَهُوَ اختيار الخْرَقِيَ وصححها الْقَاضِي.‎ 
والثانية : البيع باطل» والزيادة لا يملكانها بل يتصرفان مها نقلها حنبل في موضع آخرء وَقَالَ‎ 
الْقَاضِي : وعندي أن قوله يتصرفان بالزيادة عَلَى طريق الأستحباب ؛ لأجل الاختلاف لأن جماعّة‎ 

من الفقهاء حكموا بصحة هَذًا البيع» وإن الزيادة للمشتري ومنهم من حكم ببطلانه والزيادة ة تابعة 
للأصل للبائع فاستحب الصدقة بهذه الزيادة. 
والثالثة : ايه يشتركان في الزيادة» ونقل كلك امد ين عيغية: 
والرابعة: إن تعمد الترك فالعقد باطل» وأن لَمْ يتعمده فالعقد صَحِيْح . نقل ذَلِكَ أبو طَالِب. 
وانظر: المغني 4/ 3١5-1٠١5‏ وشرح الزركشي ؟7/ 3075-8805 . 

() وهذه الرُوَايَة اختارها أبو بكرء واين أبي موسى. انظر: المغني 27١7/5‏ وشرح الزركشي 
نض ” 

(©) انظر: المغني 711/4» وشرح التبصرة 774/7 . 

(5) قَالَ الزركشي /١‏ 75: «وقطع الْقَاضِي في شرحهء وجامعه الصغير بالصحة» معللًا بأن الجهالة 
هنا يسيرة فتغتفر وكذا وقع نص أَحْمّد في رِوَايّة حنبل بالصحة». 

(5) الجائحة: هِيّ النازلة العظيمة الي تجتاح المال فتهلكه: وتستأصله. انظر: الصحاح 2359/١‏ 
وتاج العروس > (جوح). وسيبين ن المؤلف معتاها لاحقًا. 

(5) نقلها عن الإمام أَحْمّد ف وأبو طَالِب أَنّهُ يوضع الجوائح في القليل والكثير وصححها 
الْقَاضِي . الرُوَايئيْنَ والوجهين 1/55أ. 


الثلْتَ”'" قَمَا رَادَ ني من صَمَانٍ البَاِع» وإنْ أَنْلَمّتْ دُونَهُ نَهُرَ مِنْ ضَمَانٍ الْمُشْتَرِي ويعتبرٌ 
ثُلْثْ الْمَبْلّغْ وَقِيْلَ ثُلْث القِيْمَةٍ. 

وَالْجَائْحَةُ : كُل آنَةِ لا صُنْعَ للآدِيّ فِيْهَا 

فأمًا ما كَانَ مِنْ إِخْرَاقٍ اللْصُوصء ونب الْجَيْش فَيَحْتَمِلُ وجْهَيْنِ. 

بَابُ التَّصْريَةٍ اديس" والْجِلفٍ في الضْفَةٍ 

وَمَن اشْتَرَى مُصَدَاةً! " ين ْمَةٍ الأنعام َه بالْجيارٍ, ا 
صَاعًا / ١47‏ و/ مِنْ تَمْرِ عِوَض اللْبَنِ الَذِي كَانَ مَوْجُودًا حَالَ العقْدِء وإِنْ كَانَ قِيِْمَة 
اللَنِ مث قيمَةٍ الشّاٍ أو كر نص 1 نيع ادر ويب علب يل ف المُوضع 
الذِي وَكَمَ َه العَفدُء فإ كَانَ لَبَنُ لنضْريَة بحَالِهِ فأرَاد الْمشْعَرِي رَدْهُ عَلَى الباتِع لم يرم 

البَائِمُ كبُولُهُ وَقَالَ شَبِحُتا: الأشْبَه به مَذْعَبًا أنّهُ يُلزِمُهُ بوه . 

إن ا* شترى َم مُصَوَاة أو أن مُصََة اختمل أن لا يكو َهُ المح بدَلِكَ؛ لأنَ الْخَبرَ 
وَرَدَ في بَِيْمَةٍ الأنعَام””“» ويحتمل أنْ يكونّ أ َهُ المسخ ؛ 0 
إذَا فسحٌ لَمْ يلزمةُ بَدَل الأب .٠‏ وجِيارٌ النَضرِيَةِ مُقَدَرٌ به أيَامٍ قلا يجوز زُلَهُ الوّدُ َبْلَ ذَلِكَ 
ذُكَرَهُ شَيْحُئَ(''» وعندي: أَنّهُ إذَا تين الفَضْريَة كَانَ لَهُ الرَدٌ سواء عن قي التاق أو 

بَعْدَهَا("' ما لَّمْ يَظْهَرْ م ِنْهُ ما يَدْلُ عَلَى الرّضَاء فإن اشْتَرَى مُصَرّاةٌ قَصَارَ لَبنْهَا لبن عَادَةِ لَمْ 
ين لَُ الود عَلّى طَاهِرٍ كلام َحْمَدَ تكله من | شْتَرَى أَمَةَ مُرَوَجَةٌ وَهُوَ لا يَعْلَمُ مَطَلْقَهَا 


)١(‏ نقلها حنبل وأبو داود. انظر: مسائل الامام أَحْمّد لأبي داود 55/7» والرّوَابئَيِنِ والوجهين 
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)١(‏ التدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري . انظر : الصحاح”/ 97١‏ .وتاج العروس 
15 (دلس). 

(*) يقال: صريت الشاة تصرية, إِذَا لَمْ تحلبها أيامًا حَنّى يجتمع اللبن في ضرعهاء والشاة مصراة. 
الصحاح 5/ 2.71٠٠‏ ولسان العرب 0 0 وانظر: المغني 2577/4 وشرح 
الزركشي 0 


(5) انظر: المغني 58/5 . 

(0) هُوَ ما ورد عن اللَبِيّ يكلِِ: «لا تلقوا البيع» ولا تصروا الغنم والإبل للبيع» » فمن ابتاعها بَعْدَ ذلك 
قَهُرَ بخير النظرين: إن شَاءَ أمسكهاء وإن شاء ردّها بصاع تمرء لا سمراء». 
الْحَدِيْتْ أخرجه الشَّافِيِيَ 2)1741١(‏ والحميدي :»)٠١78(‏ وأحمد ؟747/1ء والبخاري */ 97 
5161 وأبو داود (8556), والنسائي ا اا وأبو يعلى (2»)5751 والطحاوي في شرح 
المعاني 18/5» والبيهقي 158/0 . من حَدِيْثْ أبي هُرَيْرَةَ فق . 

(1) وَهُوَ ظاهر كلام أَحْمّد. انظر: المغني 75/54 . 

0) لأنّهُ تدليس يثبت بالخيار. المغني 775/4 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
شح :>" 
الّوْجُ لَمْ يَكنْ لَهُ الوَ3ُ بي و خِيّارُ الرّدٌ مِنْ أنْ 
يُحَمْرَ وَجْهَ الْجَارِيَةَء أو بوه قنوها0 . أو لتك أو يَضْمْ الْمَاءَ عَلَى الرّحَا ويُرْسِله 
وَْتَ أن يَْرضْهَا على المي ؛ أو يَشْتَرِط كَوْنَ العَبْدِ الْمبتَاعَ كاييّاء أو ذَا صَبْعَةِ قََبَيْنَ 
بخلافٍ ذَلِكَء أو يشرط كُونَ الأمَةٍ بكرا مُوجَدُ تيا فإن شَرَطَهَا تيا َباَت بكرًا فَعلَى 
وَجْهَيْن أْصَحُهُمَا لا جِيَارَ لَهُ؛ لأنْهَا زْيَادَةٌء والآخَر لَّهُ الّدُ نَحْوَ أنْ يَكُونَ شَرَط التيُوبة 
جه تحن البخر كقذفَات قضْدُهُء فإن شَرَطَهَا مشيِعة قي كاف َه فلَهُ الود فإنْ شَرَطَهَا 
كَافرَ فُبَانتْ مُسْلِمَةَ فَعَلى وَجْهَيْنِء أحدهمًا: لا يَمْلِكُ الرد. والئّاني : يَمْلِكُ . 0 
اث شْتَرَى عَبْدَا عَلَى أنهُ حصِي قبَانَ فَلَاء أو عَلَى أنه َخْلٌ قبَانَ خخصِيًا قَلَهُ ارد فإن اشْئَرَ 
مُطَلَقًا قَبَانَ حْصِبًا قَلَهُ الوّدُ فإنْ بَانَ مَخْلَا لَمْ يَمْلِكِ الود 
يات الرّدْ بالععيب 

مَنْ عَلِمَ ِسِلْعَِِ عا كُرِه أ يها فى م شري ييه ف باغ وم ين ضع ابن 
١: /‏ ظ/ الذي بِالْخِيارٍ بَيْنَ الإِمْسَاكِ وَالْمُطَالَبَةِ بأزش العَيْبِ وَبَيْنَ فسخ العَقّد 
وَكَالَ أَبُو بَكْرِ يَحْرْمُ يَتعْهَاء فإنْ بَاعَ َالبَيْعُ بَاطِلَ2"0, فإن لَمْ يَغْلم الْمُشترِي بالعَيْبِ حَنّى ًَ 
حَدَثٌ عِنْدَهُ عَيْبٌ آخْرٌ فَهُوَ مُخَيّرٌ بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَ ويُِطَالِتَ بالأزشش وبِينَ أن يَردْ دٌّ السَلْعَةَ 
وأزش العَيْبٍ الْحَادِثِ عِنْدَهُ ويأخْدَّ النَمَنَ”" وَعَنْهُ أنَهُ سقط حَفّهُ مِن الردَةِ وله الأدهث (4) 
وَكذَلِكَ الْحُكمْ فيمَن اذ شترى ونا ققطمة أو أمة مها إن وت المي أ قتلة أو أفققة أ 
أَكَلَهُ كَلَهُ قَلَهُ الأزش رِوَايَةٌ واجِدَةٌ فإِنْ بَاعَهُ أو وَهَبَهُ فَلَهُ الْمُطَالبَهُ بالأزش في إخدّى الووَايعئ 00 
والأخرَى لا يُطَالِبٌ بالأزش إلا أن يَطْرَ الْمُشْمري الثاني َلَى العَيِبٍ قيركه عل عََيهِفيكُون لَه 


مو 


حيْتئِذٍ الود أو الْمُطالَبٌَ بالأزش”" فإن كَانَ الْمَبِمُ َوْبَا قَصَتَعَهُ أو تَوبَا سه قلَهُ الأ 0© 
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(1) وإذا احمر وجه الجارية لخجل» أو تعبا» أو تسود شعرها بشيء وقع عَلَيْهء فَقَالَ الْقَاضِي : لَهُ الرد 
أيِضًا لدفع الضرر اللاحق بالمشتري. المغني 571/5 . 

() انظر: الزركشى 785/7 . 

() انظر: الرُوَايئَيْنَ والوجهين 57/ بء انظر: الإنصاف 41/4 . 

(4) انظر: الرُوَايينِ والوجهين 57/ بء المغني »15١/54‏ الإنصاف 5 . 

(0) المغني 87/5؟ . 
أي غْيْر عالم بالعيب يتعين لَهُ الأرض . وَهُوَ المذهب» جزم به الْقَاضِي وغيره وقدمه في المحرر 
والفروع. وعن الإمام أَحَْمّد: الهبة كالبيع. الإنصاف 57١/4‏ . 

(1) المغنى 2757/5 والإنصاف 57١/54‏ . 

. 27١/5 الإنصاف‎ 0 


وَعَنْهُلَهُ الرّدُ ويَكُونٌُ شَرِيْكا لبا ِقِيمَةٍ الصّبْغْ والنّسج” فإن اشْتَرَى ما لا يُوقَفٌ عَلَى عَْبِهِ 
0 والركان ينها أشْبَهَهُ فَكَسَرّهُ بِمِقْدَارٍ ما يَعْلَمُ به العَيِتَء 
فإنْ كسَرَهُ فَوَحدَهُ ما له ده وَرَدُ ما نَقَصّ والمطالبة الم ينحرج أن يُمسِكَهُ ويُطالِبُ 
بالأزش”" وَعَنْهُ يسقط حَقَهُ ولا يكونٌ لَهُ الدَدُ ولا الأزششٌ”" . وإذا عَلِمَ عيب فآخْرَ الود 
ين حا حلى يح يل م على لضا ينامر بالاشيغام أو بم كل 

يَفْتَقَرُ الوَدْ يلحت إلى رضاء رلا إلى قضاء فإن اذ شتَرَى مَعِيبا فلم يَْلَمْ بِالْعَيْبٍ حَتّى حَدَتَ 
مِنْهُ نَمَاءٌ فَلَهُ رَدْ د الأضلٍ وإِمْسَاكٌ النَّمَاءء فإنْ قَالَ لبَائِعُ أنَا أَعْطِيكٌ الأزش عَن العَيْب ب لم 
يلْرَمْهُ كَبُولُهُ في اذى النؤاكف 9 4 والأشرى لين ل إلا رَدُ الأضل مَعّ [الشجاء أ 
ِمْسَاكُهُمَا وَالْمُطالبَةٌ بالأزش 6 وكيرت الْمَُبََةٍ لِلرَدُ في التَقَايْضِ كَالْمَرَضِء والعَمَى» 
والعَوّرِء والعرجء والْجُنُونِء والّْوُوقٍ في النُؤْبِ وما أشْبْه كلك وعُيُوت الوق الْمُتعَلْمَ 
بفِْلِهِ كَالزْنَا والسّرِقَةٍ والإبّاق والبَوْلٍ في الفِرَاش» لا يُرَدْ بذَلِكَ إلا / ه6١‏ و/ إِذًا وْجِدَ 
مِنْهُ وَهُوَّ مَمَيّرٌ . فأمًا عد يوي التي لا صُنْعَ ] لَهُ فيِهَا كالبَحْرٍ والعَفْلِ والمَرّعِ وَالْجُذَامٍ والْمَرضٍ 
قَيُرَدُ مها مَعْ التَمبِزٍ وعَدَّمِهِ وإذا اث شْتَرَى انَْانِ شَيَْافَوَجَدَا بهِ عَيبًا فأَرَاد أَحَدُهُمَا رَدُ حَقَّهِ جَارٌ» 
وقَالَ أبو بكر: الْمَسْألَهُ عَلَى رِوَايَيِنِ . فإن اشْتَرَى وَاحِدٌ شَيتَيْن فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمًا عيبا 
سي ا ا الى ا يا د 
يَنْقْصٌ بِالتَمْرِيقٍ كَمِصْرَاعي البَاب أو رَوْجٍ خُفْء أو يَكُونَ مِمًا لا يَجُورُ التَّمْرِيقُ بَيْتَهُمَا 


2 الكبير 1 ام 3 6 . 
يَعْدَ الكسر كالجوز واللوز والبطيخ 0 ونحوه وَهْرٌ اختيار د 0 والرعيدة 
ه6ك/بء المغني 2,221 الزركشي . 
يتعين لَه الأرش. وَهُوَ إحدى الروايات وقدمه في الرعايتين والحاويين. . وعن الإمام يخير بين 
أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن. وهذا المذهب. قَالَ الزركشي: هَذَا أعدل الأقوال 
واختاره الْجْرَقِيَ :والمصنف. وصاحب التلخيص وغيره. الإنصاف قة 1 

(6) نقل بكر بن مُحَمّد: أنه لا يملك الرد ولا أخذ الأرش لأنْهُ لَمْ يَكْنْ من البائع تفريط فِيْهِ لأنّهُ لا 
يمكنه استعلام العيب فيه إلا بافساحه . الرُوَايتيْن والوجهين وك/ت. المغني 22/5, شرح 
الزركشي ؟/١0١5»‏ الإنصاف 478/5 . 000 


(5) الشرح الكبير 5//ا41 . 
(5) المقنع: 8١٠غ‏ كتاب الهادي: 45» الشرح الكبير 41/5 . 
() تكررت في الأصل. 


0) الرُوَايَئيّن والوجهين 1/54أ. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


وك 0 6" 


كالوّلَدِ مَعَْ أبَوَيْهِ فَلَيِسَ لَه إل رهما أن سكيف واد الأزش فإن تَلِف أحد الَّيِئِينِ 
وَوَجَدَ بالآخر عَيْيًا فل رَدْهُ في إِخدَى الْوَايتينِ” 00 والأخرى لايد ويُطالِبُ بالأآز 0 د 
فإن اخْتَلَمًا فى قَيِمَةِ النَالِفٍ فَالْمَوْلُ نزي ف فيال قا اخ عد 
ند المُشترِي وَكَلَ الْمُشتري بل اذ شْتَرَيْتُهُ وبه العَيْبُ نَظَرْنَاء فإنْ كَانَ العَيِبُ يَحْتَمِلُ قَوْ 

كَالْحَرْقِ في النُوْبٍ والبَرص في العَبْدٍ وما أَشْبَهَهُمَا فَالْقَولَ قَول ال د 

احَتيّاة الخرَقِيٌ”" وَعَنْهُ اقول قَولُالبَئِع وَعِيَ الأفَى عنِي” 0 كن لا بطي 
كَل أعديها فالقرل كله مم تورية. 


سور 


بَابُ بَبع التَوْلِيَةِ والْمُرَابَحَةِ والْمُوَاصَفَةِ وحُكم الإِقَالَة 
له ا ب ام ل ار شْتَرَيْنَه أو 
رمه نَصٌ عَلَيهِ ويجُورٌ بَُْ الْمُرَابَحَةٍ ذا بين وأسّ د سس مَالِهِ 
َِةٌ ورِبْحُهُ عَسْرَةٌء فإنْ فَالَ بِعْتُكَ برَأْس مَالِهِ عَلَى أنْ أز بح في كُلّ ا 06 


وَل 6 وَتَقَلَ الأثْرمُ عَنْهُ أنّهُ كر بَبْعَ ده 337 0 وما يرَادُ في النّمَنِ و 


. 559/5 الإنصاف‎ 2777/1١ المحرر‎ )١( 

(0) المحرر »,”557/١‏ الإنصاف 559/5 . 

إفرف الرُوَايتيْنٍ والوجهين 6ب المحرر 2 الزركشي ”0 . 
قَالَ فِي إدراك الغاية: «يقبل كَل المُشتَرِي في الأظهر وقطع به الخرَتيَ وصاحب الوجيزء وناظم 
المفردات» والمستوعبء. والخلاصة» وشرح ابن رزين» والرعاية الصغرى والحاويين؟. 
الإنصاف 59١/5‏ . 

(5) نقل حنبل وأبو الحارث القول قَوْل البائع مَعٌ يمينه أنه باعه وَهُوَ صَحِيْح لا خرق فِيْهِ ولا عيب. قَالَ 
أبو يعلى القول قَوْل البائع وَهُوٌَ أصح ٠‏ الرُوَاينيْنِ والوجهين 15/ ب» المحرر 7717/١‏ الزركشي 
0 . 
يقبل كول الا » وَهِيَ أنصهما. واختارها الْقَاضِي ة في الرُوَابتَينِ وابن عبدوس في تذكرته وجزم 
با في المنور ومتتخب الآدمي وقدمها في المحرر. 
فائدة : إِذَا قُلْنا : القول قَوْل الْمُشْتَرِي : فمع يمينه» ويكون عَلَى البت قَالَهُ الأصحاب» وإن قلنا القول 
قَوْل البائع فمع يمينه» وَهِيَ عَلَى حسب جوابه» وتكون عَلَّى البت» عَلَى عَلَى الصَحِيْح من المذهب. ْ 
الإنصاف 5/ 575-54١‏ . 

(5) المغني 5904/5 . 

(5) جاء في مسائل أبي داود أن الإمام أَحْمّد سئل عن بيع ده يازده وده دوازده» َال مكروه . مسائل 
أبي داود: 140 . المغني 504/5 . تقل الأثرم: أنه كره بيع ده يازده وَهُوَ هَذا. وَكَالَ أبو 
الصقر: هُوٌ الربا. واقتصر عَلَيْهِ أبو بكر في زاد المسافر. ونقل أخْمّد بن هاشم كأنه دراهم 
بدراهم . لا يصح. وَقيْلَ: لا يكره. وذكره رِوَايّة في الحاوي» والفائق» وجزم به في الرعاية 
الصغرى وقدمه في الرعاية الكبرى» والحاوي الصغير. الإنصاف 5978/5 . ّْ 
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. 
ع 


ِْهُ في مُدَّةٍ الْخِيَارٍ يُلْحَقُ برأس الْمَلٍ وكَذَلِكَ ما يْجمٌ به مِنْ أزش العَيبٍ يط ين الفْمنٍ 


فإنْ حَفِيَ عَلَى الْمَيْع جِتَايَةٌ حل أزش الْجتاية حَطَّهَا من رَأْسٍ الْمَالِ في أَحَدٍ الوَجَْيْنٍ 
كرش ش العَيْبِ”" والثّاني لا يَحط كَسَائِرٍ النمَا الْحَادثِ بَعْدَ العَقْيِ"© فإن + جَتَى العَبْدُ الْمَبِيمُ 
قَعَدَ قَدَاهُ الْمُْتَرِي /153 ظ/ لَمْ يَلْحَنْ ذَلِكَ بِالئّمَنِ وَجْهًا وَاحِدَا فإن اشْترَى تُوْبَا بِمئةٍ 
فَقَصَرَهُ يشر ركاه يمقر إله بقه بذزِف عل رجهو فإن قال يحل عل يكذ قال 
شَيْخْئا لا يجوز يتيبل وار إن عَمِلَ فِيْهِ عَمَلُا يُسَاوِي عَشْرَةٌ لَمْ يَجْرْ أنْ يَقُوْلَ 
يَخْصّلْ عَلَى بكذًا بل يَقَوْلَ ا ل 0 


مه 


الّؤْبِ وأرَادَ بَيِعَ الَبَاقّي مُرَابَحَةٌ أو اشْتَرَى عَبْدَيْنٍ راد بتع أَحَدِهِمًا مُرَابَحَةَ بِقِسْطِهِ مِنْ من 
اللّمَنِ لم يَجَْرِهِ حَنَّى يُخْرَهُ بِالْحَالٍ حَنّى يَسْتَوِيَ فِيْهِ عِلْمُهُ مهُ وعِلْمْ المُشْترِي» فإن اشْثَر 


عَبْدَا ِعَشْرَةِ وبَاعَهُ بِحَمْسّة عَشَرِ ثم اذ قراة رو أ يز أذ يا زيح على بغي 
بِالْحَالٍ إلا أن يَحْط الرَبْحَ مِنَ النّمَنِ لدان ويُخْبرَ أن رَأْس مَالِهِ عَلَيْهِ حْمْسّة فإِنْ بَاعَهُ 
بعشرة ثم عاد فاشتراه بخمسة أخبر أَنهُ ا شتراه بخمسة فإن باعه لِعُلام دُكانِهِ بمثل ثَمَيهِ 


و وم 


واء ا ا م 0 
تب سَهَاده لَهُ لم يج يَِمَُ مرَابحَةُ حَمّى بين ذلِكَ نص عَلَنِِ وََذَلِكَ إن اشر اه بِكَمَنِ 
مؤجل لم يز ينمه مُرَابََةُحَنَى ييْنَ فإن باغ وَلَم بين ثم عَلِمَ ا( لْمُشْتَرِي بِذَّلِكَ قَلَهُ 
الْجْيّارُء فإِنْ أخير أنه اشْتَرَاهُ بِمِئَةِ ثم بَانَ أنه اشْتَرَاُ بأقَلَ حَطُ الرّيَادَةَ في النّوْلِيَةِ وفي 
الْمرَابَحَةٍيَحط الرَُادة وقِسْطَهَا مِنَ البح ويلِمُهُ المي قي لكمٍَ ون ال توي 
الفَسْخ ا فإِنُ قَالَ بِعْتكَ برأس ا مُتَحيّرٌ - مِئّة ورَبحَ 
َشَرَة نّم عَاة دَ فَقَالَ: غَلِطْتٌ رأُسُ مَالِهِ مّة وَعَشَرّة لم الْمُشْمرِي الردُ أو إِعْطَاء الْيادِ بعد 
آن' يُصَلنة > إن شاةت أله غلطط” ا ا 0 


م 


كَانَ مَعْرُوفًا بِالضَدْقٍ مِكْلَ قَوْلِه''' وثََلَ عَنْهُ لا يَقْبَلُ دَعْوَاهُ وَلَو أَقَامَ ما بيه إلا أن يُصَدٌ 


)١(‏ المغني 55١/4‏ . يحط من رأس المال» ويخير بالباقي. وهذا أحد الوجهين. والوجه الثاني: 
يجب عَلَيْهِ أن يخبر به عَلَى وجهه اختاره الْقَاضى وَقَال المرداوي وهذا المذهب. الإنصاف 
1 | 

. 457/4 الإنصاف‎ :»75١/54 المغتتى‎ )١( 

(6) المغنى 75/4 . 

(5) المغني 75/4 . 

(5) الزركشي ؟/ 5٠١‏ . 

(5) المغني 5/ 2.1454 الزركشي ؟/ 4٠١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


الْمُعْمَرِي”'' فإِنْ قَالَ رَأْسُ مَالي فيه مث دهم بغمّكَ ِو وَوَضِيْعَته ِْهمْ ين كل عرو 1 
َالبَعُ صَحِبحٌ ويَلرَم الْمُثْتَرِي يَسْعُونَ» ويُحْثَملٌ أن يُلزِمَهُ يَسَعُوْنَ وتِسْعَةُ أعْشَارٍ دِرْهُم . 
وَالإقَالَةٌ : شخ في إختى الرُوَاتيا"" ولا يجو إلا بمِئِلٍ الكَمَنِ ولا تُسْمَحَقُ بها السْفْعةُ 
ويجُوزُ في الْميِع قَبْلَ قَنِضِهِ ومن حَلفَ لا بيع فأمَالَ لَمْ يَحْنَتُْ / ١437‏ و/ وفي الرُوَايَةِ 
الأخرى جِي يَبْمْ7" فَتَنْعَكْسٌ هَذِمٍ الأخَكَامُ إلا في النّمَنِ فإنّهُ يَحْتَمِلُ وَجَهَيْن”* . 
يات اختلاف الْمُتبَاِعَينٍ 

وَإِذَا احتف الْمتبَاعَانِ في كَذْرٍ النّمَنِ وَالسَلْعَةٌ باقية تََالَمًا وبِْعا يَميْنِ البايع مخف 
نْهُ ما بَاعَهُ بكذًا أو إِنّمَا بَاعَهُ بكَذَاء ويَخْلِفٌ الْمُشْتَرِي أنْهُ ما اشْتَرَاُ كا وإنّمَا اشْتَرَاةُ 
بكذًا فإدًا حَلَمَا فإنُ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِمَا قَالَ صَاحِبْه أ رَ العَقْدٌ وإِنْ َم يَْضَا لكل وَاحدٍ 


و 


ِنْهُمَا المشخ وخكل انيت الفح على الخاكم فزن القت العفة فقا تيها: : يفخ 
ظَاهِرًا وبَاطِئًا كَيْبَاحُ ! ائِع جيْمُ التَصرْفٍ في المبيع “ وعِنْدِي أَنَّهُ إن كان لق طَالِمًا. 
بالفشخ مسح في الاجر دُوْنَ البَاطِنٍ لأنّهُ كَانَ يُنَكِنهُ إِمْضَاءً العَقْدِ وَاسْتِيمَاءَ حَقَّهِ فإذًا 
نسح فق تَعَذّى ولا ينسح العَفْدٌ في البَاِنٍ ولا يُباحُ لَهُ المُصَوْفُ ؛ لأهُ عَاصِتٌ» إن 
كان الْممَْرِي هُوَ الظَالِمُ الْفَسَحَ العَقْدٌ ظاهِرًا وبَالِئًاء لأنّ البَائِعَ ما يُمْكِنّهُ اسْتِيفَاء حَقّه 
بِإِمْضَاءٍ العَقّْدِ لانيتاع الْمُشْمَرِي مِنْ إغطاء ءِ النّمَنِ الذي وَقَع 3 عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ المَسْحْ 
كُمَا لَوْ أَفْلْسَ الْمُشْمَرِيء فإن اخْتَلَمًا بَعْدَ تَلَفِ السّلْعَةِ فُعَلَى اين إحداهمًا: 

يَتَحَالَمَانِ20 م نم الْمُشْثَر بِالْجْيَارٍ بَيْنَ دَفْع الثَمَنِ الَْنِي ادَعَاهُ البَائْمُ وبِينَ دَفْع القِيْمَةِ إن 
رقت سن الع فلم ترف مها اتا أذ , بقَوْلِ الْمُشَْرِي مَعَ يَمِيْنِهء والثّائيّة : 
لا يتَحَالْمَانٍ والقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي مع يَمِينه » فإن احتلهَا في أضلٍ أو شَرْطٍ أو رَهْنِ أو في 


. 5٠١ المغني 4/ 5454» الزركشي ؟/‎ )١( 

4 نقل يعقوب بن بختان : اقم الرُوَاينَينِ والوجهين "اب وجاء في المغني 5/ 80؟7: 
إنها فسخ وَهُرَ الم ش 

() نقل أبو طالٍِب وأبو المحارث : الإقالة بيع . الرُوَايتيْنِ والوجهين /1١‏ ب. 

. 5١1/54 المغنى‎ )5( 

(5) الإنصاف 4050/4 . 

(1) قَالَ في روَايّة الأثرم وإبراهيم بن الحارثء إِذَا اختلف الْمُتبَايِمَانِ تحالفا وَلَمْ يفرْق بَيْنَ أن تَكْوْن 
السلعة قائمة أو تالفة. الرّوَابئَيْنِ والوجهين 14/ ب»ء وُعَانَ أبو بكر: المسألة عَلَى ِوَايتيْنٍ 
إِخْدَاهُمًا: يتحالفان كَمَا لَوْ كانت باقية وَهِيَ اختيار الجْرَقِيَ . الرُوَايتيْنِ والوجهين 14/ ب. 
المغني 778/4», والزركشي ؟6/7١5»‏ الإنصاف 547/5 . ا 


م 


ضَمِيْنِ أو في بِقْدَارٍ ذَلِكَ !© وَعَنْهُ القَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِي ذَلِكَ مَعْ يَمِيْنه'". فإن 
اخملا في صِمَةٍ النمَنِ مطَاهِرُ َولٍ أَحْمَدَ 0-7 كلد أن يَرْجِمَ إِلَى نَقدٍ البلد'" فإن كَانَ فيه 
ُقُودٌ رَجَعَ م إلى أَوْسَطِهًا وَكَالَ شَيِحُنا يتحالقات 9 فإِنْ حَلَفٌ أَحَدُهُمَا وَتَكلَ الآخَرُ لَزِمَهُ 
ما قَالَ صَاحِبهُء فإِنْ مَاتَ الْمُتبَايعَانٍ كَوَ فَوَرَتَتْهُمَا بِمَنْزِلَِهِمَا فِيْمَا ذُكَرْنَا م مِنَ الأخكام فإن 
اخَتَلَمَا في شَرطٍ يد الع َال أحدهُما يغتبي بحر أو جعت لي الِْيارٍ مََى شِفت 
وَقَالَ الآحْرُ بَلْ بدَرَاهِمَ مَعْلَومَةٍ وخيارٌ ثلاث فَالْمَوْلَ قَوْلُ مَنْ يئفِي المَسَادَ ١44/‏ ظ/ مَعَ 
يَمينهِ فإن اخْتَلََا في عين الْمَبِ قال بنع بعك هذا عد وال الْمُشْري بن بشتتي هذه 
الْجَاريةَ َه لها فإن قَالَ البَائِع بعمّكَ هذا العَْدَ بأْفٍ وَكَالَ الْمُشْترِي بل هُوَ والعَبدُ الآحَرُ 
000 َوْلَ البَائع مَعّ يَمِنه وإن اا اير ٠‏ قَقَالَ البَائم ع لا أُسَلْمُ اميم 
َفُبِضنِى الئّْمَنَّ َكَل الْمُشمَرِي لا أفبض الثْمَنَ حَبّى قيض قبَضٌ الْمَيَِ ٠‏ فإِنْ كَانَ الثّمَنُ 
َي جل هما عذل يقب منْهمَا ويْسَلْمْ الْمبيِعَ ِلَى الْمُشْمَرِي والكْمَنَ إِلَى البَائِم وإن 
كان الكّمَنّ دَيْئَا في الذَّمةِ أَجْبِرَ البا ُِ عَلَى تَسْلِيم الْمرئع ثُمْ أَجْبرَ الْمُشْمَرِي عَلَى تَسْلِيم 
الإ لاير تا وان اذ وا من ادلي في ل جز عل النشرى ب 
الْمَيْعِ وفي جنْعِ مَالِهِ يُحْضِرٌ الئَّمَنّ إن كَانَ القْمنُ عَائَا عَلَى مسَائةٍ تقر فيا 
الصّلَاةٌ فَلِلْبَائْع ادي 2 شم أو القاره فإِنْ كَانَتْ مَسَافَةَ لا تَقُصَرُ فِيْهًا الصَلَامٌ 
اخْتَمَلٌ أن يبت لهُ يار واخملٌ أن ,+ ير عَلَى الْمُشْتَرِي - حَنَّى يُسَلْمّ اللّمَنّ فإِنْ كَانَ 
الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا َلبَائِع الفح في الحا والرججوع في المينع. 
والشلم نوع ين الخ ينعد بكل َْظٍِ يَْعقُ به البئِعُ ويَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ السَّلّم وَالسَلَفٍ 
ويَصِح في كُل مالٍ يُضبَط بِالصّفَة كَالثْمَارٍ وَالْحْبُوب 0 والأخْبَار 5 والتّْيّاب 
وَالقْطنٍ والإبرِيْسَم 0 ' والكَمّانٍ والقّب!0) والكاغدة”' والُوفي والشغر والْححونٍ والرقي 


. 8077/5 المغنى 584/5لاء الإنصاف‎ )١( 

(1) المغني 79/4لاء الإنصاف 404/4 . 

() ونصٌ عَلَيْهِ في رِوَايّة الأثرم. المغني 779/54 . الإنصاف 407/4 . 

(:) الإنصاف 407/4 . 

(6) الأدقة: جمع دقيق» وهو و الطحين. المعجم الوسيط: 

(7) الأخبار: الناقة الغزيرة اللبن. لسان العرب علا 

2 الإبريسم : الحرير. . معجم مدن اللغة . , 

فك القنب: نبات حولي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية » تفتل لحاؤه حبالا . المعجم الوسيط : اكلا . 

() الكاغد: القرطاس (فارسي أو صيني معرب). يتخذ من الخرق والقنب ونحو ذَلِكَ. معجم مَنْن 
اللغة 6/ ةلا . 
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وَاللْحُوم والرْؤُوْسِ والَجُلُودٍ والأطرَافٍ والْحَدِيْدِ والرّصّاصٍِ والنّحَاسِ والصّفْرٍ والأخْجَارٍ 
والأحْشّاب والأدويَة والطيْب والْمَائِعَاتٍ مِنّ الخلُولٍ لاثمك والألبَان وغَيْرِ ذَلِكَ ولا 
يَصِحٌ إلا بِحْمْسةٍ د شَرَائِطِء أَحَدِهًا: أن يَذْكْرَ كل وَضْفِ يَخْتلِفُ الكمَنْ لأخلِه عِنْدَ أهل 
الْخِبْرَةٍ فإِذًا أَسلَمّ في طَعَام ذكَرَ الْجِنْسّ َقَالَ: نطق والوعٌ : بَعْدَادِيَةَ واسِطِيّةٌ 
واللّؤنُ يَيِضَاءً حَمْرَاء صَفْرَاةَ وَالقَدَرُ: كِبَارُ الْحَبْ صِعَارُ // 144 و/ الحَبٌ وحَدِيْتٌ أو 
عَتَيْقّ وجَيدٌ أو رَدِيْءْ وخَالِيَةٌ من الغْش . فإنُ شَرَّط أَجْوَة الْحِنطةٍ لم يَصِحّ وإن شَرَط 
أَزْدَأَهَا فَعَلَى وَجيْ8"' والشرْطٍ لاني أنْ يَذْكْرَ الْمِقْدَارَ كي* يشْرْطٌ في الْمَكيْلٍ كَْلا مَعْلُومًا. 
وفي الْمَوْرُونٍ وَزْنَا مَعْلُومَاء وَكَذَلِكَ في الْمَزْرُوع والْمَعْدُودٍ فإِنْ أسَْمَ يما يكال بِالْوَرْنِ 
ل يَصِحّ نص نص عَلَيْهِ" وَكَذَلِكَ تخرجٌ إِذَا أسْلَمَ فِيِمَا يُورَنُ كَيْلَا وَفِيِمَا يُزْرَعٌ وَرْنَا فأمًا 
الْمَدُودُ والمُختَلفٌ كالييض والْتجوزٍ والرمان والتغر ا والبطيخ وَالقِئّاءِ وَالبَاذْنْجَانِ وما 
أشْبَهَهُ كَمَيْهِ رِوَايتَانٍ إحداهما” : لا يَصِحُ 0 وَكَالَ في رِوَايّةِ إِسْحَاقٍ بن 
باهم وكذْ سَألهُ عن اسم في البيْضٍ إِنْما سَمِمتا السّلَمَ فِيِمَا يكال أو يور . قُلْتٌ: 
فالدُمَانُء قَالَ: لا أذري ولا البَنِض السَلّم فِيِمَا يكال أ بوزة وك أرى السلم إلا فِيِمَا 
يكال أو يُورَنُ أو شَيْءْ يُوْقَفٌ عَلَيْهِ ومغتاه - وَاللَّهُ أعْلَمْ - يُوقَفُ عَلَيِْ قدَارٍ مَعْلُومٍ لا 
يَخْتَلِفٌ كالرّزْع » وظَاهِرٌ هَذِه الروَايَةِ نه َع مِنْ صِحَةٍ السَلَمٍ في كل مَعْدُودِ مُحْمَلِفِ من 
القَوَاكهِ والبقُولٍ وَالبَئِضٍ وَالْحَيّوَانِ والرْؤُوسِ وما أشبة ذَلِلَكَء وَالرُوَايَة المَانيةٌ : + يَصِحْ 
الْسَلَمُ في جَرئع ولك( وَهَلْ يُسْلِمُ فِِهِ عَدَدًا أو وَرْنَا عَلَى رِوَايتَيْنِء 2 يل 
والأخْرَّى : عد َل يلم في ينض والْجَوْزٍ عَدَدَا وفى القَوَاكْهِ والبُقُولٍ وَرْنَا 
والشَّرْطٍ الثَّالِثِ: أنْ يَشْرْطَا أجَلَا مَعْلُوما لَهُ َع في في الْمَنِ كَالشْهْرِ والشّهرَيْن َصَاعِدَاء 
إن أسَم حالا أو سَرَط سَاعَةُ أو َْمَا َم يِصِح إلا أن يُْلمَ في لخم أو حب يَأَحدُ كل ينه 


)0غ( المغني 718/54 الشرح الكبير 5/ 2775 الزركشي . 

() نص عَلَيْهِ الإمام. انظر: الزركشي 148/75 . 

(0) فِي الأصل : «أحدهما». | 

(؛) وَقَالَ الإمام أَحْمّد في رِوَايّة المروذي ويوسف ابن موسى» وَقَذْ سئل عن السلم في البيض والرمان 
َقَالَ السلم فِيْمَا يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فِيِمَا يكال ويوزن أو شيء وقف عَلَيْهِ . الرُوَايتَينٍ 
والوجهين ”7/أء كتاب الهادي: 47» الزركشي 147-4577/7 . 

(5) نقل إسماعيل بن سعيد وابن مَنْصُوْر لا بأس بالسلم في الفواكه والبطيخ والبيض والجوز والرمان. 
الرُوَايئَيْن والوجهين ”7/أ. انظر: كتاب الهادي: 97 . 

() كتاب الهادي: 2.47 المغني 7517/4 . 

(0) كتاب الهادي: 47», المغني 757/4 . 
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كن ين أزطالا تعلرعة فإله بصخ لعن كيدلا ْنَم في جئس إلى أَجَلينِء أو في 
جِنْسَيْنِ إلى أجَلٍ صَحّء وإِنْ أَسْلَّمَ إلى الحَصَادٍ والجُذَاذِء فَهَلْ يَصِحْ أمْ لا؟ عَلَى 
و 
والشّرطٍ الرّابع : أن يَضْرِطَا محلا يَكُوْنُالمُسَلمُ فِيِعَامُالوّجُودٍء قن جَعَلَا المَحلَ وَثْنًا 
لا يُوجَدٌ فِيْهِ أو يُوجَدُ نَادِرَامِثْلُ : أن يُْلِم في الطب والعئب ويَحِعَلَ مَحَلَهُ شبَاطًا أو دار 
لَمْ يَصِحّ» وكَذَلِكَ إِذَا أَسْلّمَ في ؟ < تُمَرَةِ نَخلَةٍ أو بِسْتَانِ مُعَيْنِ لَمْ يَصِح؛ لأنّهُ لا يُؤْمَنُ انْقِطاعَهُ 
عِنْدَ المَحَلُ) ٠‏ قن أَسْلَمَ فِيِمَا يُؤْمَنُالقِطَاعٌهُ فَانقَطَعَ في مَحَلَهِ فالمُشْرِي / ١6١‏ ظ/ بالخيّار 
ِنَأ يضر إلى أن يُوجد وين أن َفْسََ الَفدَ َع لمن إن كان مَْجُودًا أو مغل إن 
كان مِنْ ذُوَاتٍ الْأَمْمَالٍ أو يميه إن لّمْ يكن مَكِيْلُا أو مَوْرُونَا في أحَد الوجهنه9" 
والآخْرٌ: أن العَمْدَ ينمَسِحْ بتفس العَقْدِ”*' َإِنْ تَعَذْرَ البَعْضٌ فَالحُكُمُ فِِهِ كَمَا تَعَذْر 
اعةة 
ملكو لكيس : : أن يَفِضٌ رَأْسَ مَالٍ السَلِم في مَحلِسٍ العَقْدٍ ويكحؤن مَعْلُومَ لض 
وَالمِقُدَارِ كَالئّمَنِ سَ سَوَاءٌ» قَإِنْ َمْرََا قَبْلَ القَنْضٍ بَطْل السَلَمْء وإِن اأنقة ينف لي 
المَِس ثم ترا بَعََ اعد في الْجَمِيع في ! إخدى الرُوَابئَينِ بكم والأخري بنط فثما 
لَمْ يُفْبض” ّ قَإِنْ 5 يض الثَمَنَ فوَجَدَه رد َه له ابل في ميس الوذ في شد 
ارو وَايْتَيْن ا" والأمخرى : يَبْطلٌ العَقْدُ برَوواة 0 قَإِنْ وَجَدَ بَعضة رَدِيْنًا رمه على الروَاية 
ل وعَلَى الأخرى يَبِطْلُ في المَدْدُوده* “. وقل بصخ 
فِيِمَا لَمْ يُرّد؟ عَلَى وجهين010) ٠‏ بنَاءً عَلَى تَفْرِيْقٍ الصَّفْقَةِ فإِنْ تَقَابَاا في بَعْض ا فِيْه 


. 505/7 المغني 5/ 545: والزركشي‎ )١( 

(1) نقل أبو الصقر : لا يجوز حَنّى يسمي شهرًا معلومًا وليس هنا معلوم» ونقل ابن منصور: تجوز . قَالَ 
أبو بكر: الأول اختياري. الرُوَابئيْنٍ والوجهين ا/ أء والمقنع: 5١١ء‏ والمغني 9/4؟371, 
والزركشي 559/7 . 

(؟) المغني 2777/5 والمحرر /١‏ 75”. والشرح الكبير 5/ 7*7 . 

(4) المغني والشرح الكبير 5/ 77: والمحرر 7785/١‏ . 

(5) المغني 5/ 5*. والزركشي 401/7 . 

(5) المغني 4/ 70*. والزركشي 451/7 . 

(0) المغني والشرح الكبير 4/ 78 . 

(6) المغني والشرح الكبير 778/5 . 

(4) المغني والشرت الكبير 5/*” . 

. 775/5 المغني والشرح الكبير‎ )٠١( 

. 7757/5 المغني والشرح الكبير‎ )١١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ظتهس .ده" 


لَمْ يَصِحّ في إِخْدَّى الرُوَايتيْنٍ 0 وَالأُخْوّى: نَصِحُ' ويَفِْضٌ قِسْطَه مِنَ الثْمَنِ أو عِوَضَهُ 
في مجلس الإِقَالَةٍ وإِذّا فض المسّلَمَ فِنْه ؟ م ادْعَى أَنّهُ غَلِطَ عَلَيْهِ في الوَرْنٍ أو الكَيِْلٍ 
على وَجْهَيْنِ: | , 

أَحَدِجِمًا: القَوْلُ كَوْلَهُ مَعْ يَمِينها". 

والثّاني : لا يُفْبَلُ لي" قَإِنْ قَبَضْهُ جرَافًا قَتَلِفَ وَاخْتَلَمًا في قَذْرِهِ فَالقَوْلُ كَوْلٌ 
القَابيضٍ 200 وَجَهَا وَاجِدَّاء ولا يَجُورٌ بنع المسَلَم فّه فِئْهِ قبل قَيْضْهِ ولا الشركة ولا 
التّولِيَة قله 0 يجو د الرَمَنِ والكفيْلٍ بمَالٍ ليم في إِحُدى الرّ وَايكي 90 إْ 
والأخْرّى : : يجوز ارول : يُشَرَطُ في السَلم كر مَكَانِ ليق ويكُونْ الإيقَاُ في مَوْضِع 
العَقْدُ فإِنْ شَرَط ذُلِكَ صح الشدط في إخدى الرُوَايتين ا والأأخْوّى : لا يَصِحْ 
الشط0. وإذًا أَْضَرَ المُسلِم فيه عَلَى الطْفَةٍ المَشرُوطَةٍ أو أَجْوْهُ َم قله ٠‏ فإِنْ كَانَ 
أَنْقَصَ مِنَ الصَفَةٍ لم يَْرَمْ قبُولَهُء وإد ججاءه جود منّ الطَفَة كقَالَ: خْذهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا 
تفعل لم بصخ ؛ وإِن جاءة ِِيَادَةٍ في الوِقْدَارٍ قَقَالَ لَهُ مِمْلَ ذَلِكَ صَح قَإِنْ جاءة بالمشلم 


فيه بلَ المَحَلَ ولا صَرْرَ في قَبْضهِ لَزِمَهُ قَِضُهُ وإن كَانَّ في قَبْضِهِ ضَرَ رَ لَمْ يلرَمهُ. 

ولا يَصِحْ الدآ . فِئِمَا لا يُضْبَطُ بالصّفَةٍ كَالجَوَاهِرٍ كُلّهَا مِنَّ الدّرٌ /151 و/ الولو 
واليَاقُوتِء وكَذَّلِكَ الْحَوَامِلُ مِنَّ الحَيّوَانِء قَأَمًا الْسَلَمُ في الأوَاني المُخْتَلِعَة الرؤُوس 
والأَوْسَاطٍ كَالمَرَاجِلٍ والأَبَارِنْقِ والأَسْطَالٍ الضَيْقَةٍ الوُؤُوسء فَعَلَى وَجْهَيْنِ*22 وما 
يَجْمَعْ أب لتلفة علي اذه أَضْرْبٍ : 


)١(‏ في رواية صالح وابن القاسم يأخذ سلمه كله أو رأس ماله فظاهر هذا المنع. الروايتين والوجهين 
“// أء وكتاب الهادي: 417» والمغني والشرح الكبير 7857/5 . 

(1) نقل حنبل وقد ذُكِرَلَهُ قول ابن عباس يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله كقالَأَحْمَد : لابأس به ولا يأخذ 
فضلًا فظاهر هَذَا الجواز. الروايتين والوجهين *7/ أء والمغني والشرح الكبير 5/ 57" . 

(*) الشرح الكبير 357/5 . 

(5) الشرح الكبير 510//5” . 

(5) رَوَى المروذي وابن القاسم وأبو طَالِب منع ذُلِكَء وهو اختيار الخرقي وأبي بكر. المغني والشرح 
الكبير 548/5" . اختارها أبو بكر في التنبيه وابن عبدوس. انظر: الزركشي ؟/ 568 . 

(5) رَوَى حنبل. جوازه. المغني والشرح الكبير 58/5" . ٠‏ 
وَهِيَ الصواب واخبار أى لخد سكام القاسي قل روا تعن أن لكر عير للد الزركشي 
5 . 

[ف4 المغني والشرح الكبير 6/5 والزركشي . 

(8) المغني والشرح الكبير 25٠/5‏ والزركشي ؟/ 507 . 

(9) المغني .”١/5‏ الشرح الكبير 27١7/5‏ الزركشي 557/7» كشاف القناع ؟//اا؟3 . 


ما يُطرَحُ في الشيء لِمَْفَعةٍ النّيءِء وَلَيْسَ بِمَفْصُودٍ في نَفْسِهِ كالأتمَحةٍ في الجبْن'"', 
00 لي السَكَنْجيْنِ” "2 ٠‏ والملح في العَجِيْنٍ» وما أَشْبَهَهُ. فَالسَلَمُ فيه جَايرٌ . 
ني : مَا يُطرَحٌ في الشّيِءٍ لا لِمَنْفَعَةٍ كَالمَاءِ في اللْبَنِء والِس في الذّعَب2" فلا 
فبه. 


ا 3 


والئَالثِ : : أخلاط أ أَشيَاء مَقُصُودَةٍ عَلَى وَّجْهِ لا تَتمَيرُ كالعَالِيَة!*» والدُ0*؟» والمَعَاجِيْنِء 
وما أيه ئلا يصع السَلَمْ فيا . 

الرّابع 3 مُجْتَمِعٌ مَفْصُودٌ مُتَمَيْرْ كالنُوبِ الْمَنْسُوجٍ مِنْ قطن وإبْرِيسَمٍ أو كان وقطن 
2 والتبلٍ الل ريض 90 والرّمَاح والخمَّافٍ يِصِحٌ | سم ليها في أحد إل م60 
واي » ولا يَصِحُ السلم في العَقّارٍ وَالنَحْلٍ والأشْجَارٍ الات وكل عَيْنِ لا 


2 


يجُورُ أن تسلمٌ تنا وَاحِدَا في جئس حَتْى يَتَينَ مِقْدَارٌُ ما لكل جنئْس م مِنَّ. امن . 


يات الفَرْرض 
القَرْضٌ مِنْ مَتافِع الئاس : 0 المِلْكُ فِيْهِ بالّنضء فلو أَرَادَ 
المُْرِضٌ الرْجُوِعَ في َي مَا له قبل َصَرْفٍ المُسْتفْرض لَمْ يكن لَه َلكَ وَلَوْ أرَاة 
المُْتَفْرِض ذَلِكَ لم المُفْرض قَبُولهُ إذَا كَانَ عَلَى حالِه حِيْنَ القَرْضٍ فإِنْ 0 
أن حَدَتٌ به عَيْبَا أو أَقْرَضَهُ فُلُوسًا أو مُكَسّرَةٌ ف َحَْمَهَا الشلطان لَمْ يَلرّمِ المُفُرض 
وكَانَ لَهُ القِيمةُ وَقْتَ القَْض» ويجُورُ قَرْضُ ما يَنْبْتُ في الذَّمّةِ بِعَقدِ 0 
فإنَّ أ * خْمَدَ -كْللة- كد 2 عن © وتكتروان يا بيت أز ش11 و هُوَ يُحْتَمَلَ أن يَصِحّ مَعَ 


)١(‏ الأنفحة: شيء أصفر يستخرج من بطن الجدي الرضيع قَبْلَ أن يأكل يعصر في جوفه مبتلًا باللبن 
فيغلظ كالجبن. معجم مَثْن اللغة 0508/0 . 

زفق السكنجبين : شراب يتخذ من خل وعسل. معجم مَنّْن اللغة ع/ لم8 . 

(") المس: النحاس. معجم مَنْن اللغة 0/ ١968‏ 

(5) الغالية : طيب معروف ٠‏ ركو أخلاط من ميلك وعفروباة تنا عل الناز . معجم مَيْن اللغة 4/ 371١‏ . 

(5) الندٌ : عود يتبخربه» وَهُوَ العود المطرى بالمسك والعنبر والبان أوهُوَ العنبر. معجم مَنْن اللغة 0/ /471 . 

زفف4 القسي : الدرهم الرديء . معجم مَنْن اللغة 5/5 . 

0) التبل المريش: السهم الَّذِي ركب لَهُ ريش . رشت السهم: ألزقت عَلَيْهِ الريش فَهُوَ مريش. لسان 
العرب ١775/١‏ . 

0( المغني 4 * الشرح الكبير 3١8/5‏ . 

(9) قَالَ الْقَاضِي : لا يَصِح. المغني .”١5/4‏ الشرح الكبير 14/4" . 

. "808 /5 كتاب الهادي: /اةء المغني والشرح الكبير‎ )١( 

1 . 508/4 المغني‎ )١١( 


الهداية على مذهب الإمام أبى عبد الله 
وبوبعده كد مه" - 


الكَرَاهِيَة”'"» فأمًا ما لا يَثْبْثُ في الذّمّةِ سَلَّمَا كالْجَوَاهِرِء قَذَّكَرَ شَنْحُنَا في «الْمُجَرّهِ» جَوارٌ 
قَرْضِهًا 1 المُسْتَفْرِضٌ القِئِمَةا"2, والأقْوَى عِنْدَي أَنّهُ لا يَجُوزُ قَرضُهَا لأنّهَا لا تت في 
الذَمةِ ولا ثُقِلَ جَوَارُ فَرْضِهًا ولا هِيَ مِنَ المَرَافِقِ ويَجبُ رَدْ المثْلٍ في المَكيْلٍ والمَوْرُونٍ 
وفي عَيْرِهِمَا عَلَى وَجْهَيْنِء أَحَدِجِما يَرْدْ القيمَة”", والآخر: يَرُدُ مِنْ جِنسِوا” وَإِذَا 
أفْرَضَهُ أنْمَانًا فَلَقيَهُ / 1١6١‏ ظ/ بِبَلَدِ آحَرَ فَطَالبَهُ بها لَرِمَهُ أن يَدْهَمَ إِلَيِهِ مثلّهاء فإِنْ أَفْرَضَهُ 
مكيْا مَطَابُ بالمئلٍ في بَلْدِ آحرَلَمْ لَه وان طالب بالقِيْمَةٍ مويو شَْط الرّْنٍ 
والضّمِينِ في القَرْضٍ ولا يَجُورُ شَرْطُ الأَجَلٍ ولا يجو م شَرْطٍ يَجُرُ مَنْفَعَةَ مِغْلَ أن 
ارده على أن تتكنة ذا أن ينيلته ةيما أحد او ب َكْتْبَ لَهُ به سَفْتَجَة”' إِلَى بَلْدِ آخَرَ 
فإِنْ بَداهُ المُفْرِضٌ مَفَعَلَ ذلِكَ مِنْ غير شَرْطٍ جَارَ ويُحْتَمَلُ جوازُ شَرْطٍ السّفْتَجَةٍ لأنهًا 
مَضْلَّحةٌ لَهُمَاء فإِنْ أَبَدَى لَهُ هَدِيةَ بَعْدَ الوَقَاء أو رَادَهُ ِيَادةٌ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأةٍ فعَلَى رِوَايئَينِ 

إحداهُمًا: جَوادُ ذَيِكَ29 وال ور 


كِتابُ الوّْنٍ 


الرَهْنّ : : عَقْدٌ لَازِمٌ في حَقْ الراهِنٍ جَائِرٌ في حَقْ المُرْتَنِ يَصِحُ في السَّفَرٍ والحَضَرٍ ولا 
يَصِحُ إلا مِنْ جَائزِ التَضْرْفِء ويْصِح الْعِمَادُهُ مَعَ الحَق وبَعْدَ الحَقّء َأمَا مَبْلَهُ فَقَدْ تَقَلَ ابن 
و ل 0 وَهُوَ اخَبَارُ أبي بكر وشَيِجئا* | 
ويُحَْمَلُ أن يَنْعَقَد قَإِدًا وَجَبَ الحَقُ صَارَ رَ رَهنَا مَحْبُوسًا بو» وَهُوَ الأقْوّى عِنْدَي قِيَاسَا 
عَلَى قَوْلِهِ في الضّمَانٍ . ويَلْرَمُ 00 ويَلْرّمُ الرَاهِنُ إقْبَاضَهُء فَإِنٍ 


. "58/4 يصح القرض وَهُرَّ قَوْل ابن جريج والمزني. المغني والشرح الكبير‎ )١( 

زفق قَالَ َال القَاضِي يجوز قرضها. كتاب الهادي : /اضن المغني 0/5" . 

(*) كتاب الهادي: 41, المغني 0381/4 الشرح الكبير 708/5 . 

(5) كتاب الهادي: 47» المغني والشرح الكبير 508/5 . 

(6) السفتجة : هِيّ أن يعطي آخر مالاء وللآخر مال» فِي بلد المعطي» فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن 
الطريق. انظر: المعجم الوسيط: ”87 . 

() كشاف القناع ا" . 

(0) المغني والشرح الكبير 755/4 . 

(4) لا يصح في ظاهر المذهبء وهو اختيار أبي بكر والقاضي. وذكر القاضي: أن أحمد نص عليه 
في رواية ابن منصور. المغني والشرح الكبير 58/5 . 

() المغني والشرح الكبير 58/5" . 


6 ججح 


َع أَجْبرَهُ الحَاكِمُ وَعَنْهُ: لا يرم إلا بالقيض7" سَوَاءُ كَانَ مُعيْنَا كَالعَبْدِء أو غَيْرَ مُعيّْنِ 
كَالقَميزٍ مِنْ صُبْرَةِ إن المَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَى يد المُريَنِء أو يل غدل جَاق ون اخْتَلَقًا 
أسَلمَهُ الحَاكِم إلى أَمِينِ . لإردافت الوان » مِنَ اللَفْيْضٍ فَلَهُ ذَلِكَ وينطل الرّهْنُّء وعلى 
هذه الرٌوَايَةِ اسْيِدَامَةٌ القَبْضٍ شيط قلا يَمْلِكُ الرَّاهِنُ انْترَاعَهُ بِحَالٍء قَِنْ أَخَرَجَهُ المَرْحَهنٌ 
ِنْ يِه باحَِاِِ إِلَى يد الواهِنٍ زَالَ لُومُ الرَْنٍ وبَقِيَ العف كاله َم مُوْجَذ فيه بض » قَإِنْ 
رَدْهُ إلى يد المُرْعنِ عَاد الوم بسكم العقدٍ السَاِتٍ َكذلِكَ الحُكُمْ فيه ذا رَهَنهُ عَصِيْرًا 
قَصَارَ حَمْرًا يَرُولُ لَرُومُ الرَهْنِء لو عَادَ َاسْتَحَالَ حَلَا عَادَ ارهن بسكم العَقْدٍ السَابِقٍ 
وتَصَرّف اراهن في الرّهْنٍ بلع والهبَة والوقف والإجارَة ةِ والعَارِدَ يه بَاطِلّ إِلّا أَنْ يَأدَنَ 
المرْيِنُ في ذَلِكَ قيِصح وينٍطل الرّهْن فَأمًا ‏ تينج جُ المَرْهُوئَة كَقَالَ شَيْحُتا: يَصِخ0", 
ويَكُونُ للمَرْحنٍ منع الج مِنْ وَطْئِهَاء ويكونُ ‏ مَهْرْهَا / 151 و/ رَهْنَا مَعَهَاء وعِنْدِي: 
ا يْصِحٌ تَرْوِيْجُهَا لأنّهُ ينقض تَمَّْهَاء ولَيْسَ للرّامِنٍ عِنْقُ الرَهْنِء لما 
كان مُوسِرًا ويُؤْحَلٌ مه قتِمثهُ عل رَهْنا مَكَائهُ إن كَانَ مُعسِرًا نص أَحْمَدُ 55 : أنه 
نين ويعتمل: ا كد له ذل من اللاي وكاه ع عَيْن جَازَ بَيعْهَا جَازٌ رَهنهَا 

ختى المرتد والجَاني والمُعَلْقُ عُنْقُهُ بِصِفَةِ. وحُكِي عَنْ أبِي بكر : أنهُ لا يَصِح رَهْنُ 
الججانْي؟2. فَأَما المُكَاتِبُ فَِنْ قُلنَا: ا ل ِنْ شَرْطٍ الوّهْنِ اسْيِدَامَةُ هٌ اقيض 
صَح رَهْنهُ ويكُون مساب وما يِه بن تُجوْيه هنا مع وإذ قكا: لا يَصِحُ بَتِعْهُ فلا 
يَصِحٌ رَهْنهُ. ويَجُوزُ رَهْنُ مَا يُسْرعٌ إِلَيْه القَسَادُ كَالطبخ والبطخ بِدَيْنِ مُوجُلٍ» ويَريعه 
الحَاكمٌ وَكُونُ تَمَْهُ ْنَا مَكانةُ. ويَصِح رهن الماع سَوَا كان م يحل القسمة أو لا 
يُحتمل . ثُمّ إِنْ رَضِيَ الشْرِيِكُ بِكَوْنٍ حَقَهِ في يَدِ المُرْمِنَ ودِيعَةٌ أو بأَجْرَةٍ جَارٌ وكَذَلِكَ 
إن رَضِيَ الم أن يكُونَ في يَدٍالْرِنِكِ دنه للمَالِكِ مَحْبُوسَا له جار ون اخظَلقا 
جَعَلَهُ الحَاكِمٌ في يَدِ عَذْلِ ودِنِعَةَ للشْرِيكَيْنِء أو يُوَجرْهُ لَهُمَا مَحْبُوْسَا قَدَرَ الوّهْنِ 
ويَصِحٌ رَهْنُ المَالِكِ العَيْنَ المَعْصُوبَةٍ من العَاصِبٍء ويَرُولُ ضَمَان العَضْبٍ ولا يَصِحُ 
رَهْنْهَا مِنْ غَيْرٍ الغَاصِبٍ ويَصِحٌ رَهْنْ الْمَرةِ قبل بُدُو صَلَاحِهًا مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ القَطع في 


. 758/4 المغني‎ )١( 

. 99 كتاب الهادي:‎ )١( 

(6) المغني والشرح الكبير 599/5 . 
(:) المغني 5١7/5‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


وح كد و5" 


أد الوجهتن ''", والآخْرٌ: ا “. ويَجُورُ رَهَنٌ المَبيِع المْتَعيْنِ قَبْلَ القَنِضٍِ مِنّ 

لع عَلَى عَين كنوه كما رَْلهُ على كميه قيختمل وَجهينٍ”". ولا يجو َه اعد 
ليم لكافِر”©) ذَكْرَُ يخ وعِنْدِي يَجُورُ إِذّا شَرَطا كَْنِهِ عَلَى يَدِ مُسْلِمء ويتَوَلَى 
بيْعَهُ الحَاكِمُ إِنِ امْتََعَ مَالْكُهُ وما لا يَجُورُ يَِْهُ ا يَجُورُ َهْئهُ َم اود والمَريّعِ في مُدةٍ 
الخِيّارٍ والمَجَهُولٍ والمَرْمهُونِ وما يَحْدْتُ مِنْ نَمَاءِ الرّهْنِء واكْتِسَابَه يحون رَهُنَا مَعَهُ . 
وكَذلِكَ ما يُوْحَدُ مِنْ أَْشٍ جتاتته والرُونُ أَمَائةُ في يد امن ا يَسقْط َلَاكه شي 
ِنْ دن ولا يَنْقكْ مِنّ الرّهنِ شَيء حَنَى يفيض جيْعَ الذَينِء قِنْ رَهَنَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ عَلَى 
ديْنِ لَهُمَا قََفَى / ١04‏ ظ/ أحدهنا تجميئة رَعْنَ علد الآخر خلى يوفية. وكَذلِكٌ إن 
رَهَنَ شَيئَيْنِ بِحَقٌ قَتَلِفَ أَحَدُهُمَا كَانَ الآحَد رَهْنَا بِجَمِيْع الحَقّء ويَجُوزٌ الزيَادَةٌ فى 
الرَهْنِء ولا يجُورٌ الزيَادَهُ في دَيْنِ المُرْمِنِ . 


بات الشْرُوطٍ في الرّهْنٍ ظ 
١‏ إذا شَرَط افيه القن صَرْطا فابدا؛ لخر أن د يشرط أَنْ لا يَعَهُ عِنْدَ حُلُولٍ الحَق» أو 
يشرط إن أ هيل في ولت كا فال لَهُ وما أَشْبَه ذَلِكَ فالشّرْط بَاطِلٌ . وهَلْ يَصِحٌ 
اهن عَلَى رِوايتين' '. وإذا شَرَطًا أَنْ يَِعَهُ المي أو العَذْلُ عِنْدَ حُلُولٍ الح فالشّرْط 
صَحِيْحٌ» [كإن عرلا لواحن صَح عَزْلّةُ ويبئة يع ال 0 عِنْدَ حُلُولٍ الحَقَّ فالشّرْط 
صَحِيْحٌ فَإِنّ شَرَطا أن يكُون اَن في مد لين عن الماك ع 
وكَذْلِك إِنْ شَرَطَا أَنْ ر يَِعَهُ انْتَانِ لَمْ يَجْرْ بيِعْ حدما عَلَى الانْفْرَادِء والعَدلٌ مين فن 
الرّامِنٍ رك ا الذفن وقَبَض الئْمَنَ وتَلِفٌ في يَدِهِ فْهُوَ مِنْ ضَمَانٍ الرّاجِنِء كلك إن 
تَلِف الكّمَنُ أو اسْتَحَنّ | المع رَجَعّ المُشْمَرِي عَلَى الرَّاسِنِ» ل 
إلى المَرْتمِنِ؛ قال ل الخرَفي : ا يُقْبَلُ قَوْلَّهُ عَلَيْهِمَا إلا ببيْة ببِيْنَةِ ' ذا لَمْ يَقُمْ 
المُرْمِهِنُ رَجَمَ بدَينه ينه علَى الرّامِنَ ورَجَمَ الراجِنُ عَلَى العَذل0 . ل 


. "8٠5/5 المقنع: 44 . وهو اختيار القاضي. المغني والشرح الكبير‎ )١( 

زفق المغني والشرح الكبير / 58 . 

() المقنع : لللدلديك 

(8) وزدت فى المخطوط من كافر» والصواب ما أثبتناه» انظر: المغنى 857/4” . 
(0) المغني 81/5" . واختاره القاضي. الشرح الكبير 321/5 .0 

(1) المقنع: 7١1ء‏ المغني 4559/4» والشرح الكبير 477/4 . 

(0) ما بَيْنَ المعكوفتين تكرر فِي المخطوط. 

() المغني /ة"” . 


مَعَ يَمِيِْهِ عَلَى المُرْيهنِ”'2» وعِندِي : أن القَولَ كَولهُ في حَىْ الرّامِنِ» ولا ينبل كول هُ عَلَى 
المرْتَنِء فَإِذًا حَلَفَ المُرْيَنُ رَجَّ بِدَيْنِهِ عَلَى الرّاهِنِء رَهُوَ طَاهِرُ كام أَحْمَدَ كه في 
دل المبِونئ» من أمروَجل نيذقع ألا إلى فلانٍ مها وأذكر المذقوع إليه. 7 
كَانَ أمَرَمُ بالإِشْهَادٍ هلم يَفْعَل ضَمِنَ» وإن لم يَأمْر زه بالإِشْهَادٍ القولُ كولهُ ومَغلوم أنه لم 
يد أن القَوْلَ َولَهُ عَلَى المَدفُوع إِلَهِ ميثبْتُ أَنّهُ أرَادَ به في حَقْ الامرء وَإِذًا أَذِنَّ المُرَْنُ 
للَامِنٍ في ينع الوَفن عَلَى أنْ يَجْعَلَ مه كاله رَمْئاء أو يَجْعَلَ لّهُ دينه من ثُمَنِهِ صَحٌ 
البَيْعُ والشَّرْط . وإذًا أَذْنَلَهُ في الب مِنْ غَبِرِ أن يَشرْط أَنْ يَجعَلَ ثَمنَهُ رَهنَاء قَقَالَ شَيِحُنا: 
يَلْرَمُهُ أن بك التق ارا وعِنْدِي لا يَلْرَمْهُ ذَلِكَ ويَبْطلٌ الرَهْنُ. وإذًا انْمَقَ المُتَرَاهِئَانٍ 
عَلَى بَقْلٍ الرَّهْنٍ عَلَى يَدِ عَذْلِ كَانَ لَهُمَا ذَلِكَء ل ب ل ا 
للحاكم قله وإذا راد العَذْلَ رَهْه عَلَِمَا كان له ذَلِكَء إن رده علَى أَحَدِجِما لَمْ جز 1 
قن لم يَردْهُ إلى يَدِهِ فَعليْهِ ضَمَانُ حَقْ الآحَرٍ . وإِذًا ْنَا لَهُ في الب مُأ يم يقد 
البَلَنِء إِنْ كَانَ في البَلْدِ ُقودْ مُحَِْفَةُ باع بجئس الذَيْنِء إن َم يَكنْ في التُقُودٍ جنْسُ 
الدَيْنِ باع يِمَا يُوَدي اجْتِهَادُهُ إِلَيْه أنه الأصلحٌ. و إِذّا حَلَّ الدَّيْنُ فَعَلَى الرّامِنٍ الإِيْمَاءُء قن 
َم يَقْدرْ فَعَلَيِهِ بَيِعُ الرّهْنِء ِنِ انتتع أَجبَرَهُ الحَاكِم وحَبّسَُء قَإِنْ لَمْ يَبِعْ يَاعَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ . 
وإذّا شرط الرَهْن في عَفَد بيع قات من إِقْبَاضِوء أو قَبَضَهُ موَجَدَ به البَائِع عَيّْا نَبَتَ لَهُ 

خِيَارٌُ فسخ البَئْ» ٠»‏ قَإِنِ اث شترَطا في البَيِع رَهْنَ عَصِيْرٍ ثُمْ املقَا قَقَالَ البَائِْ: : أَقْبَضْتَنى 
حَمَْاء قَلِيَ الجيارٌ في الخ » ٠‏ وَكَالَ المَشْتَرِي: بَلْ أَقْبَضْئُكَ عَصِيْرّاء قلا حْيَارَ رَ لَك في 
فسخ الب ٠»‏ فَالقَوْلَ هٌ َوْلَ المُشْترِي» وكَذَلِك إِذَا اخَلَهَا في كَدْرٍ الحَقٌ أو الرّهْنِء قَقَالَ 
الرّاهِنُ : رَمَنْتُكَ عَبْدِي بِحَمْسِيْنَ» وَقَالَ المُرْتَنُ: بَلْ بمئّة أو قَالَ الراهن رهنتك هَذَا 
الثوب بالدين فَقَالَ المرتمن بَلْ لين اين فلل قَوْلُ لان مع ينه وكذلِك إن 
اختَلمَا في رَدْ الرّهْنِء فَالمَولَ قَوْلَ الوّامِنٍ : أن لَمْ يَرْدهُ إلَيو ومُؤْنَةُ الرّهْنِ عَلَى الرّامِنء 
وكذلِكَ أَجْرَهُ مَسْكَيه وحَافظِهء قَإِنِ انه منَ المْرْنعَلَى الرّهنِ مَعْ كُدْرَتِهِ عَلَى اسْطذَانٍ 
الا وم يَتأو هو متطوع . إن انم عَلَيِِمََ عَدَم القذْرَة عَلَى اسْيْذَانهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ 
الحَاكِم» فَعَلَى رِوَايَتَيْنَ: إحداهما: نّهُ مَُطوَح؛ والأخْرَى : عَلَى الرّاهِنِ ضَمَانُ ذْلِكَ . 

وكَذْلِكٌ الحُكُم إِذَا مَاتَ العَبْدُ المَرْمُون فَكَمْئَهُ وإِن كَانَ الرَّهْنُ دَارَا فَاسْتَهْدِمَتْ 
فَعَمرَهَا المُرْتمَنُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الرّاهِنِء وللمُرْتِنٍ أَنْ يَحْلِبَ ويَرْكُبَ ويَسْتَحْدِمَ بِعِقُدَارٍ 
تَمْقَتَه مُتَحَيًا بالعَذْلٍ في ذَّلِكَ . 


000( المغني /وة” . 
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بَابُ جِنَابَةٍ الرّهْن والجتابَةٍ عَلَي 

وإِذا جَتى العَبْدُ المَرْهُونُ عَمْدًا قَلِوَِي الجتائة َةِ أن يَقْتَصّء وهل لَهُ أَنْ يَعْفْوَ عَلَى مَالٍ 
عَلَى رِوَايتيْنِ”'" قَإِنْ قُلنَا لَهُ لَهُ ذلِكَ : َك الماك فى رقي الجَانِي كما يكَبتُ في جتَايّة يه الخطأ 
١55 /‏ ظ/ وعَمْدٍ الخَطأء وَالعَمْدِ المخض عَلَى ما يَلْرَمُهُ القِصَاصٌ لَه وَفِي جمِْع ذَلِكَ 
يكن اليْدُ بالخَارٍ بين أن يَْمَُ في الجتابة أو يدقع إلى وَلِيّ الجتاية يله أو يفيه 
بِالأَكَل من ة: بِمَِ أو أْش الجتاية. و َه : أنه َه َْضٍ الجكاية أو يُسلْمُهُللتع لا غير 
و بد بطل اهن وإ َه هر رَهنَ يال هذا كا كان اَن يَسعفْرق 
قِيْمَنَه فَإِنْ نَ لم يسْتَغرِقٌ قَنِمَتَهُ احْتمَلَ وَجْهَيْنِ: 

0 أنْهُ يْبَاعٌ مِنْهُ بِمِقْدَارٍ الجنَايَة» وبق الدَمَنِ رَهْنًا. 

والنّاني : أَنّهُ ينا ْمُه قط ون كه َمَِهِ أَرْشُ الجِنَّايّة» وبَِيّهُ المَنِ رَهْنًا. 

قَإِنِ احْتَارَ الرّاهِنُ دَفْعَهُ في الجتايّة واخْتَارَ لمعن أَنْ يَفْدِيَهُ فَلَهُ أَنْ يَفْدِيْهُ بالق مِنْ 
قم أو أشٍ الجتايّةء فَإِذًا فَدَاهُ المرْتَنُ فَإِنْ كَانَ بِإِدْنٍ ن الرّاهِنٍ رَجَعَ م علَيْهوء وإِنْ كَانَ بغَيْرٍ 
إِذْنهِ واْتَقَدَ الرجوع . هَل يَرْجع؟ عَلَى وَجْهَيْنٍ ينا ِنَاءَ عَلَى مَا لَوْ قَضَى دَيْتهُ بِغَيْرِ إِذْنهِ. 

وإذا جَنَى عَلَى المَرْهُونٍ فَالخْضْمٌ في لِك سَيّدهُء فَإِنْ كَانَتْ جَِايَتُهُ عَمَدَاء فَاخْتَارَ 
السيّدُ القصَاصٌ بِيْرِ ضًا المُرْينِ لَمْ يكُنْ لهُ ذلك إِنْ افص أَحَلٌ مُِْ قِيْمَة اهن 
فَجُعِلَتْ مَكَائَهُ رَهْنَا. وكَذلِكَ الحكم إن ا سَيّدْهُ فَاحْتَارَ الوَرَئَهُ نَهُ القصاصء فَإِنْ عَمَا 
اليد عَنِ القِصَاصٍ وقُلًْا: الؤاعك أجدك شَيكين أُجِذْتٍ القِئِمَةٌ فَجْعِلَتْ مَكَائْهُ رَهنَاء وإن 
قُنْنا قُلَا: الوَاجبُ القِصَاصٌ لَمْ ترم ايد عَرَامَدُ تجعَ مَكَائهُ: [وعِنْدِي : أنه تَبُ عَلَيِهِ يمه 
تعَ َكانه نَهُ رَهنا0"]”©. فَإِنْ عَمَا عَنْ جتاية الحَطَأ لَرمَهُ القِيمَةُ تَعَلُ مَكَائَهُ رَهنَاء َإِنْ أَكَرَ 
الرّاهِنُ عَنِ المَرْهُونٍ أنه كَاَ أَعتَقَهُ قب الَهْنِ» أو أنَّهُ ان جَتَى قَبْلَ الَهْن وصَدَكَهُ وَلِيُ 
الجتاية وكَذْبَهُ المُْينُ قبل إِفْرَارِهِ عَلَى نفْسهِ وَلَمْ يقبن عَلَى المُرْتنِء وكذلِكَ إن أفر قَ أنه 
3 بَاعَهُ وَيُحْتَمَلُ أنْ يَقْبَلَ إِفْرَارَهُ بشَرْطٍ أن يكرت توسةا يُؤْخذ مه قِيِمَُ الزن 
َبُجْعَل مَكَائَهُ رَهناء وإِذّا وطِئ المُرْممنُ المجَارد يَهَ المَرْهُونَةَ بإِذْنِ الرّاهِن واذَّعَى الجَهَالَةَ لَه 
سَقَطَ الحَدُ والمَهْرُ إِذًا كَانَ مِثْلَهُ َه ذَلِكَء فَإِنْ عَلقَتْ [مِْهُ كَالْوَلدُ حر ولا يَلرَمُهُ تمت 


. 21/5 المغني‎ )١( 
. زفق المغني‎ 


(*) المغني 475/4 . 
(21208ن المعكر كن مكو 


قَإِنْ وَطِنَهَا وَلَمْ يَدَعْ شُبْهَةَ / 1١51‏ و/ فَعَلَيْهِ الحَدّ وَالمَهْرُ]'" وإِنْ عَلقَتْ فَالْوَلَدُ ملك 


للرّامِنٍ : 
كتَابُ الحَوَالَةٍ 


الصوالة : كثر” الشى يذ خم المكئل | اله 
تتفل البح بين ع َِ 

مِنها: 

- أن يكُونَ ِدَيْنِ م مُسْمَقِرٌ عَلَى دَيْنِ م مُسْتَقِرٌ فَإِنْ كانت بِمَالٍ الكتَابة أو دَيْنٍ 0 
وجا لَمْ َصِح إن َال لعن ليق ا ا و ان عر ل ع ا 
عَلَيِْ فَهُوَ افتِراض . 

- ومئها أَنْ يَكُونَ الدّيَانٍ مُتّمقَيْنِ في الجئسٍ والصّفَةٍ والحُلُولٍ والتَأجيل . 

- ويثها أن يكُون يمال مَعْلُومٍ مما يَجُودُ فيه السلَم. إن أَحَالَ بإبل الذي لَمْ يَصِحْ 
عَلَى أحَد الوَجَهَيْنٍ 0 والآحَرٍ: أنه أنْهُ يَصِح”". 

- ومئها أَنْ يُحِيْلَ بِرِضَامُ َإِنْ أَحَالَ بمَثِرِ رِضَاهُ أو مُكْرَمَا لَمْ يَصِحّ ولا يُعْتَبَرُ في 
الحَوَالَةٍ رِضًا المُحَالٍ عَلَيْهِ ولا رضًا المُحْمَالٍ إِذا كَانَ المُحَالُ عَلَْهِ مَلِيَاء قَِنْ ظنّهُ مَلِيا قََانَ 
مُفْلِسَا نَظَرْنَاء فإِنْ كان المُحتَالٌ رَضِيَ بالحَوَالةٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى المُِيْل 0007 
رَجَعَ عَلَيْهِ . وإذا شخت الغوالة راك زمة الكجئل وله يكن للنشال الجر عليه 
بحَالٍء فَإِنِ ٠‏ شْتَرَى سِلْعَةٌ كَأَحَالَ البَائِمُ يِعُ عَلَيْهِ بالنْمَنِ رَجْلَا نّم خَرَجَتِ ا مُسْتَحقَةٌ 
يَطَلت الراك 0 وج المشْترِيٍ ا عا دما بطل ارال بن يُطالِبِ 
امن على رجل فم ود بالشلقة عي رذ وَكَان بانع 2-2 بض القمن لم قت 
الوا ويطالب المُشْثري لبف وه فإن لم يكن قبض الشمن ضلى وَجهَين أحدهما تبطل 
الحوالة, وَالآخْرٌ: لا تَبَطلُ. وإِنِ اخْجَلَهًا فَقَالَ المجيّل : وَكُلنّكَ في القَبْضِء وَقَالَ 
المُحْتَالَ: بل أحَلئتِي بِدَيْنِي . فالمّول قَوْلَ المُجِيْلٍ . وَقَالَ شَيِحُنا: القَوْلُ قَولُ 
المُحتال”**. فَإِنْ قَالَ المُحتالٌ وكُلْتَنِي وحَمَّي بَاقِ في ِمَتِكَء وَكَالَ المُحِيِلُ: بَلٍ أَحَلتُكَ 


زفق المغني 6 . 
(9) المصدر السابق. 
(:) كتاب الهادي: ٠١17‏ . 
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بِدَيْنِك فَالمَوْلَ كَوْ ل المُحتالٍ» وَقَالَ شتا قَوْلَ المُحِيِلٍ؛ وعَلَى الوَجَهِين 
د المحالٍ عَلَيْه بفْبّض المُّحْتَالُ . 


١٠4/‏ ظ/ الضَْمَانٌ : ضَمُ ذْمَةٍ الضَامِنِ إلى دَمَةِ ةِ المَضْمُونٍ 0 ولِصَاحِبٍ الدَيْنِ 
مُطَالَبَةٌ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا في الحَيَاةٍ وبَعْدَ المَوتٍ ولنتر فيضك الفمان را الضَّامِنَ” , 
َأمًا رضًا المَصْمُونٍ لَهُ والمَضْمُونٍ عَنْهُء قلا يُعْتَبَرُ. ولا يُعْتَبَرُ أنْ يعَرَهُمَا الضَامِنَ ‏ 
لك أن يداف المَضْمُونَ لَهُ دُوْنَ المسكرد عَنهظة" ولا يَفْتَقَدٌ أن يكون 
للمَضْمُونٍ عَنْهُ في ذِمةٍ الضَامِنِ شيم ويصح ضَمَانُ المَالٍ المَغلّومٍ, وَالمَجهُولٍء نَخو 
قَوْلِهِ : ضَمِئْتُ لَكَ مَا عَلَى قُلَانِء وَهْوَّ مَجْهُولٌ القذر والصّمَّةَ ويَصِحٌ ضَمَانُ الإبل في 
لذن وكذَلِكَ يَصِحُ ضَمَانُ ما وَيْبَ» مالم يجب لخو قوله : كُلَمَا تَدَاينَ به لان فَهُوَ 
عَلَىَ ‏ أَوْ في ضَمَانِي . ٠‏ ويْصِح ضمان الدَيْنِ الحالٍ مُؤَجَلُا فَإِنْ كان الدينٌ مُؤَجَلَاء 0 
يَصِحّ ضَمَانهُ خالا؟ على وجهين: ما دين السَلّمٍ ومَالُ الكتَابدء فَهَنْ يَصِحّ ضَمَائَهُ 
عَلَى رِ وَايتيِب0 ' وأمًا ضَمَانُ الأَعْيَانِ المَضِمُونَةٍ كَالْعَارِيَة والمَفْبُوض عَلَى وَجْهِ السَوْم 
فَيْصِحٌء وَكَالَ في رِوَاية ارم : يمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ : اذم نَابّكَ إلى هذا الوئاء 1 
ضَامِنٌء قَقَالَ: هُوَ ضَامِنَ لِمَا دَقَعَهُ إَِْها"2, يَعْنِي : إِذًا تَعَّا الرَّاءَء فَأَما ضَمَانُ الأَمَانَاتٍِ 
كَالوَدِيْعَةِ والوَصِيّةٍ صب والمضَاربَةٍ قلا يَصِح ضَمَائهَا عَمْنْ هِيَ في يَِه؛ لأنّْهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ 
عَلَيِْ ِالتَفٍ فَكَذَلِكَ عَلَى ضَاِيِهِء ويَصِحٌ ضَمَان عُهْدَةٍ المي عَنِ البَائع لشت هه وان 
المشتري للبائع إن خرع الموص منتحقاء وَإِذّا ضَمِنَ عَنْ إِنْسَانٍ أَلمَا بِإِذِْهِ كَلّهُ الؤجُوعٌ 
عَلَيِْ سَوَء قَضَاهُ نه أو بِعَيْر إِذْنِهِ فَإِنْ ضَمِنَ عَنْهُ بغر إن وقَضَاه يه له اجو 


وإِنْ قَضَاهُ بمَيِرِ إِذْنِهِ نَظرْنًا فَإِنْ تَطوّعَ بِذَّلِكَ لَمْ نزجغ عَلَيْهء وإِنْ نَوَى الرجُوعَ عَلَيْهِ فله 


. 508/7 وشرح الزركشي‎ 2/١/0 والمغني‎ 2774/١ انظر: المحرر‎ )١( 

(١؟)‏ فإن أكره ه عَلَى ضمان لَمْ يصح. لبن ب ١‏ 

(1) وقال القاضي أبو يعلى: يعتبر معرفتهما ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع المعروف إليه أو 
لا ؟ وليعرف المضمون له فيؤدي إليه. المغني 8/ ١لا‏ . 

(5) انظر: المبدع 753/4 . ١‏ 

(6) الرّفاء: يقال: رَجُل رفاء: صفته الرفءء أي: الذي يضم الثوب بعضه إِلَى بَعْض ليصلحه . لسان 
العرب "70/١5‏ (رفاأً). 

(1) وَقَالَ ابن قدامة: لا يصح في أصح الروايتين. المقنع: ١١9‏ . 


56 بجت 


الرُجُوعٌ في إِخْدّى الرُوَايئئن'" وَالأُخْرَّى : لَيِسَ لَهُ الرُجُوعٌ عَلَيْهِء فإِنْ قَضَا المَضْمُونُ 
ُْ الدّينَ َرئتُ ذِمَةٌ الضامن وَكَذَلِكَ إن ابرأ صاحب الدين المدين من الحق فأما إن أبرأ 
الضامن م ذمةُ ة المَضْمُونٍ عَنْهُ وإذا اذّعَى الضَامِنٌ قَضَاءَ الحَقٌّ ولا يه لَه نكر 
المَضْمُونُ لَهُ ل ل قَِنْ طَالْبَ المَضْمُونَ عَنْهُ» وأَحدَ بئة َم يكُنْ 
7 الرجُوعٌ عَلَيْهِ سَوَ صَدَقَهُ أنْهُ قَضًا الدّيْنَء أو كَذَّبَهُ ؛ لأنّهُ أَذْنَ لَهُ في قَضَاءِ يُبْرئ 

م يُوْجَذَ وإِن أدبن الضارن / و/ قلَهُ اله جوع بَأْفٍ وَاحِدَةِء فَإِنٍِ اغتَرَفَ 
اممو ل َهُ بالقَضَاءِ وأَنْكُرَ المَضْمُونَ عَْهُ فَالقَوْلُ قَوْلُ الضّامِنِ ولَهُ الؤْجُو جُوعٌ . ويُحْتَمَلَ أن 
َكُونَ الَوْلُ قَوْلَ المَضْمُونٍ عَنُْ قلا يَرْجِمُ عَلَْه ا م 
إقاةااى لم تخلقتم وعل را جم ذل فضاء الشاين؟ علن رلا وَايتَيِن0"©: أَصَحُهُمَا: أنْها 
لا تَبرَأ إلا بالقَضَاءِ”". والقَانيهُ ا ود ليان 0 0 
يُخَيْرُ مِنْهُ لَْمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ وإ قَضَاه دونه وَحَمَ بوث ما قضَاء قَإِنْ دَقَعَ إليه عَنِ الدّيْنٍ 
عرُوضًا رَجَعَ بقل الأمرَيْنٍ مِنْ متا أو قدرٌ الديْنِ فإنْ أحاله عَلَى مَنْ لَهُعَلَِ دين رَجَعَ 
عَلَى مَنْ ضَمِنَ عَنْهُ وإِنْ أَحَالَهُ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ لَه عَلَيْهِ لَمْ نَصِح الْحَوَالَةٌ فإنْ ضَمِنَّ ْنَا 
مُوَجْلَا نَقضَاُ َْنَ الأجَل لَمْ تَرْجْ به ع كل الأجن» تإذامات اعنهنا لع يج الاين" . 
وإن مانا اَن يحل الدن؟ عَلَى ران ن إِخْدَاهُمًا : يَحِلْ والأخرى لا يحل وَمَنْ صَحٌ 
: َصَوْفُهُ في ماله ته ضح صَمَانَُ كار المكَافٍ؛ 0 
كَالصَبيٌ الصَغِيْر» وَالمَجَنُونَء والمحجور عَلَيْه لِسَفَوه قلا يَصِح صَمَانَهُ ويُحْتَمَلٌ أنْ 
يِصِحْ ضَمَانُ الْمَحجُورٍ عل َل ويْيَعُ به بد فك الْحَجْرِ عَلُْ ول 
يعت اهالة؟ عَلَى رِوَابتَيْنِ وأما الْمَحْجُورُ عَلَْهِ للإؤلاس فَيصِح صَمَانُهُ ويتْبَعٌ به بَعْدَ 

فك الْحَجْرٍ عَنْهُ والعَبْدُ لا يَصِحٌ ضَمَائُهُ بِميْرٍ اذْنِ سَيْدِهِ نص عَلَيْه ويُحْثَمَلُ أن يَصِحّ 
لل نت وَهَلْ يَتَعَلّقُ بِرَقَبَته أو بِذِمَةٍ 
السّيّدِ؟ عَلَى و جهَيْن الوا 


. ١١9 انظر: المغني 88/4»: والمقنع:‎ )١( 

(0) انظر: المغنى 487/0 . وَقَال الزركشى فى شرحه :5١١/7‏ «وخصها أبو البركات بالميت 
المفلس»» وانظر: المقنع: ١١9‏ .00 

وَهِيَ مَا نص عَلَيْهِ الخرقي. انظر: المختصر: الاء وشرح الرُرْكَشِيَ ؟/ 5٠١‏ . 

(5) هذه الرُوَايَّة نقلها يوسف بن موسى. المغني 47/0 . 

(©) وذكر صاحب المقنع: ١١9‏ أنها رِوَايْتَانٍ . 

000( قَالَ في المغني 0 هقَالَ أبو الخطاب: هَلْ يتعلق برقبته أو بذمة سيده ؟ عَلَى رِوَايتَين. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
5" 2 


باب الكَمَالَة 

نَصِح الكَفَالَةُ الأعيَانٍ الْمَضْمُوئَةٍ كَالفُصُوبٍ والعَوَارِيء فإِنْ أخضَّرّها وسَلْمَها بَرِئ؛ 
ولا ضَمِنَ وَضهاء فإن قث يِل اللهِتعَالَى لم يضْمَنْء وتَصِح الال يدن من عل 
دَيْنّ سَوَاءٌ كَانَ حالا أو مُوَجَلَاء وإذا طُولِبَ به وأخضَرَهُ بَرئ» وإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إِحْضَارَةُ 
لِهَرَبٍ أو اخْتَفى ضَمِنَ ما عَلَيْه فِنْ تَعذّر إِحْضَارٌ هُ لِمَوتِ الْمَكْمُولٍ بِهِ سَقَطت الكمَالٌَ 
نَصّ عَكَيه1 ويُْتَمَلُ أن لا يَسْقْط ويُطالَبُ بما عَلَيِه ولا نَصِحُ الكَمَالةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيه 
0 كَانَ لله كَحَد ازا وشرْبٍ / 17١‏ ظ/ الْحَمْرِء أو لآدَبِيّ كَالقِصَاصٍ وَحَدٌ 
القَذْفٍ فإن يكفل بججزء شَائِع من نْ إِنْسَانء أو بِعْضرٍ بِنْ أَعْضَائِه كَانَ كَفِيلا به وَقَالَ 
شَيِحُنا: لا نصح الكَقالة 9 .وهلة علكقة ضكة الكَمَالة إلى رضًا الْمَكْمُولٍ عَنْهُ عَلَى 
وَجْهَيْنِ". وإذا طُولِب الكفيل شقان المَُقُول به ل الْمَكمُول أنْ يَحْضْرَ مَعَهُء فإِنْ 
أرَادَ الكفِيْلُ إخضَارَ ه مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ الْمَكَفُولٍ َه َرمَُ الْحُضُورٌ مَعَهُء وإن كُلنَا إنْها كفَالةٌ 
صَحِيْحَةٌ . وَإِذَا تَكَقَلَ برَجُلٍ إلى أجَلٍ فَسَلْمَهُ إلى الْمَكْقُولٍ ل َهُ كَبْلَ الأجَلِء ولا ضَرَ رَ عَلَى 
المتذول له في ذلك بري. الكنيل» وَكَذَلِكَ إن سَلمَ الْمَكفُولَ به تَفْسَهُ برى ء كفيلة» وإ 

عَابَ لَمْ يُطَالَبْ حَتّى يَمْضِيَ زَمَانَ يمْكِنْ الْمْضِي إلبه واعَادَئهُ ون القع حبَرْهُ وَل يقد 

عَلَيِْ لَزِمَهُ ضَمانُ ما عَلَيْه فإِنْ تَكَمْلَ انْنَانٍ بِرَجْلٍ ثُمْ سَلْمَهُ شلية: أ اَم يرأ الآ ين 
الكمَالٍَء وإنْ كَفَلَ وَاحِدٌ لاني بن فابرَة أحدهمًا ل يرا من الآسخر» فإ قال كفل بأد 
يْنِ الوّجْلَيْنِ َم نَصِحٌ الكَمَالهُ وإنْ تكمل بِرَجُلٍ وَكمّلَ آخْرُ بالكَفِيل صَحٌ ذَلِك إن 
را لازي الله بي. الثاني ” وإن أبْرَأً الثاني لَمْ يَأ الأول وَإِذَا تكفلَ بدن إِنْسَانٍ 
عَلَى أن جا يو» والا مَهُوَ كفيل ببَدَنٍ آحرَ لَه عَلَيِْ دين حت الكَفَالة نهِماء وَكَذَلِكَ إن 
تَكَفْلَ ب بتَفْس إِنْسَانٍ عَلَى إِنْ لَمْ يَأتِ بِهِ فَهُوَ ضَايِنٌ آ ل 0 
شَيْحنا في «الْيججام»90) : الايْصِح هما ذا كان لمي َل ذني حفر كَل له عَنهُ 
نيز م اسل المتفرف 1 لهُ بَرئ) الكَفِيلٌ والْمَحَفُولُ عَْهُ فإنْ أسْلْمَ الْمكقولٌ عَنْهُ غنه ليرا 
في أَحَدٍ الوَجَهَيْنِ والآحه دا فإنْ قَالَ الطالِبُ لِلْكَفِيلٍ قد بَرِئْتَ بن لذن الذي 


. 517/١ نقلها عَنْهُ أبو دَاوْد في مسائله ؟/ 50. واختارها الخرقي. انظر: شرح الزّْرْكَشِيَ‎ )١( 
عن الْقَاضِي : أنها تصح.‎ ٠٠١ /6 نقل صاحب الشرح الكبير‎ )'( 

(©) انظر: المغني 8/ 2٠١5-١١‏ وشرح الررْكَشِيَ ؟/517 . 

(5) ذكره صاحب طبقات الحنابلة 177/7 باسم «الجامع الصغير». 

(0) انظر: الشرح الكبير ٠١١/6‏ . 

(7) انظر: الهادي: 5١٠»ء‏ والمغني 5/لا١٠‏ . 


كَمَلْتَ به لَمْ يَكْنْ إذ قَرَارَا بَقَنِض الدَّيْن”'"2» وَقَالَ شَيْحُنا: يكونُ إِقرار9"". وَإِذّا مات 
الْمَكْقُولُ عَنْهُ هابر عا لين ا الوَرََةُ أن يَقبَلُوا البَرَاءَةَ كَقَدْ بَرئ الكفِيل 
والْمَكْمُولُ عَنْهُ. 


كِتَابُ الصلْح في الأَمْوَالٍ 


ضُلْحُ عَفْدَ مَْرُوع بصِحْمَعَهُ الإزاد والإكار”" والشْحُوث عَنْهمَاء وَهوَ على كلا 
َضْرْبٍ : ظ 

إِذَا كَانَ عَلَى الإقرَارٍ مُعَاوَضَةٌ وَبرَاء وَهِبَةٌ» فَالْمُعَاوَضَةُ: أنْ يَعتَرِفَ لَهُ تانر مَيُصَالِحُهُ 
ينها عَلَى دَرَاهِم فَهَذَا صُلْحٌ , بِمَعْنّى الصَّرْفٍ فيُعْتَبَرُ فيه مِنَ / ١7١‏ و/ الأحكام ما يْتبرُ في 
الصَّرْفِء أو يعترف بِالْأثْمَانِ فيُصَالِحَهُ مِنْها عَلَى عروض» أو يَعْتَرَفُ له بعرُوض 
فبِصَالِحُهُ ئها عَلَى أَنْمَانٍ أو عروض . فَهَذَا صلْحٌ بِمَعْئَ بمغتى البيِع قيبْتَ فيه أحْكَامُ البيع» 
فإن اقرف لَه بدَْنِ مَصَالحهُ علَى عير جنس الدَّنِء فهو كال يجو بأفثر مِنّ اَن 
وأقل» وإِنْ كَانّتْ مِنْ جنس الذَيْنِ لَمْ يجُرْ بأكثر مِنَ الدَيْنِ فإن صَالَحَهُ مِنْهُ عَلَى شَيْءِ في 
لدم لم يز التق قَبْلَ القَبضِ» نه بَبِعُ دَيْنَ بِدَيْنِ فأما الإِبْرَا فإنهُ يَجُورُ أنْ يَعْتَرفَ 
لَهُ بوَِةٍ حَالَةِ فَيَقُولُ : أبرأنُكَ من حَمِْيْنَ فَأَعْطِنِي حَمْسِيْنَ فإلّهُ يَصِح فإن كَالَ: أبرأتك 
من خمسين عَلَى أن تعطيني حخمسين لم يصح فإنْ صَالحَةُ ناوه عَلَى حفن مُؤجأة 
على رِوَائتينِ أصَحْهُمَا 0 فإن صَالَحَهُ عن به مُؤَجُلَة بِحَمْييْنَ حَالَة ل 
يْصِحّ وَجْْهًا واجدّاء وأمًا الْهبَهُ يجو زُ أنْ يَعْتَرفَ لَهُ بِعَيْنَء فَيَقُول: وَهَبْتُ لَك نِضْمَهًا 
فأغطني نِطْفَهَا أو ثَمَتهُ هذا د تَقِرُ إلى شرُوطٍِ 7 ٠‏ ويصِح ثم الصّلْحُ عَن الْمَجْهُولٍ 
مَعْلُومٍ. ولا يَصِح بمَجِهُولٍ ردق عل شير 6 لا يَيرَأُ مِنَ اليب إذَا لَمْ يَرَهُ؛ لأنه 
مول فَهَذَا يدل عَلَى أن البرآة من المَجهُولٍ لا نصح وَكَذَِكَ يَخْرُحُ في الصُلْحِ عَنٍ 
الْمَجْهُولٍ وعلى الإِنْكَارٍ؛ لأنّ أكْكَرَ مَا فيه أنه يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الإبْرَاءِء وأمًا الصُلْحُ عَلَى الَإبْرَاءِ 


)١(‏ قال في المغني ٠١7/6‏ : «الأول أصح ؛ لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق؟. 
)١(‏ نقله ابن قدامة في المغني 0/:© وَلَمْ ينسبه للقاضي . 
() قَالَ في الشرح الكبير 6/ : «وّلمْ يسم الخرقي الصلح إلا في حال الإنكار» . انظر: المختصر: 
الل وشرح الررْكشِىٌَ 00 8 
[كترعنا بنيشى عله الخرقي. اختارها الْقَاضِي وابن عقيل. انظر: شرح الرَرْكَشِيَ ايه 
(6) والرواية الثانية نقلها الحَسَن بن ثواب وأبو الحارث إن كان عالمًا بِالعَيْبِ بريء مِنْهُ 
انظر: الرُوَابتيْنَ والوجهين 57/ ب. 


5538 الهداية على مذهب الما أبي عبد الله 
ال > اله سس ستيه ا ساسم 
والسّكُوت, فَهُرَ أن يدّعِيَ عَلَيْهِ مَالَا عيئاء أو دَيْنَا بكر ويَشكت قلا يُقِرُ وَلَّا يُكر 
فَيُصَالْحِهُ مِنْ ذْلِكَ عَلَى مَالٍِ مَعْلُوم فَيَصِحَ الصُلْحُء َيَكُون في حَقْ الْمُدْعِي يمَئْلةِ البَئع؛ 
لأنه يَرْعُمْ أنهُ مُحِقْ في دَعْوَاةُ ون الذي أَحَدَهُ بعَقْدِ صْلْحَ عِوَضًا عَنْ مَالِهِ ْمُه كم 
مار حَنّى إن كَانَ لْمأحُودُشِقُصًال'؟ في ذَارِ وَجَبْثْ فيه القع ويكُونُ في حَقٌّ الْممْكَرِ 

بمَنزِلَةِ الإبْرَاءِ؛ لأنّهُ دَقَمَّ الْمَالَ لاقْتدَاءٍ اليَمِئْنِ وَإِسْقَاطٍ الْخْصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ فإِنْ كان 
الصْلْحُ عن شِقْص في كار لَمْ تب فيه الشفْعَةُ؛ لآنَ المُتكرَ يَرْعُ أنْهُ عَلَى مُلكِهِ لم ير 
وما مَلَكَهُ بالصُلْحء وَلِهذَا إِدَا وَجَدَ في الشّقْصٍ عَيًْا َم يكُنْ الرخو خا الفدعيء 
وهذا إذا كانًا صَادِقَيْن» فإِنْ كَانَ أَحَدَهُمَا 05 فَالصلْحُ صَحِيْحّ في الظاهِرٍ 00 
البَاطِنٍ» ٠‏ فإنْ صَالَحَ عن الْمُكِرِ أَجَِي صَحْ الم لْحْ سَوَاءٌ كَانَ / 3١77‏ ظ/ بإِذْنِ الْمْتكرٍ أ 
بعَيْر إذْنهِ ِلَّا أنه إن كَانَ دنه رَجَعَ عَلَيِهء نكا ير انه قلا جم في د هين 
ويَرْجِمٌ في الآخْرٍ ذا نَوَى الاخْتسابٌ عَلَيْهِ فإنُ صَالَْحَهُ الأَتَِىْ عَنْ نَفْسِهٍ لِتَكُونَ الْمُطَالبَةٌ 
لَهُء قلا يَخُلُو أَنْ يَعتَرِفَ الأ جْتبىْ لِلْمُدَعي بِصِحَةٍ دَعْوَاهُ ويقول: أَنْتَ مُحِقْ في دَعْوَاكُ 
َصَالِحْنِي عَلَى مَالٍ أذْفَعُهُ إلِيك عَنْهُ فإئي قادِرٌ عَلَى اسْيثْقاذه مِنْهُ ٠‏ فإِنّهُ يَص ِصِح الصْلْح لَه 
إن عَسَرَ عَن الِاسْتِئقَاذٍ كَانَ بالْخِيارٍ بَيِن مَسْخ الصّلْح وَإِمُضَائه» أو لا يَْتَرفٌ لَهُ بصِحَةٍ 
دَعْواهٌ ويَقُولَ: صَالِحني . ا لأنهُ لا حَاجَة به إلى الصُلْح 
بخلافي الْمُذَعَى عَلَْيْه فانّه مُحتَاجّ لِدَفْع الْخْصُومَة . 


باب الصُلْح فِبما لس بمَالٍ من الْحُقُوق 

يْصِحْ الصّلْحُ عَنْ 5م العَمْدِ بمالٍ يَزِيْد عَلَى قَدَرِ الذي أو يَنْقْصٌ عَنْهُ, ولا يَصِحّ عَنْ 
قل الْخط بأكثّر من الدبِ مِنْ جنس الذَيةِ» ويَجُورُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَاء ٠‏ فإنْ أَثْلّف عَلَيْه عَبْدَ 
ممه يْمئهُ مّة فُصَالَحَهُ عَلَى مِئةِ وَعَشَرَة لَمْ يَصِح» و 0 
جر يون مالسل خالا في مَل الاي ويح الصأ ع عن القِصَاصٍ بِكلَ 
ما يثبت مَهرَاء فإذا صَالَحَ عَلَى عبد غَيْر مَوْصوفٍ أو حَيوَانِ ثُبَتَ وَوجَبَ الوَسَطء: 
ودر على اترل كن لا يَصِح. فإِنُ صَالَحَ عَلَى ذَارٍ غَيْر مُعَيْئَة ولا 
مرْصُوَةٍ مَصَالَحٌ الْمُشتري لَِّفِيع عَلَى مَالٍفَالصْلحُ بَايِلٌ وتسقْط السْفعةُ: ٠‏ فإن اذْعَى عَلَى 
رَجُلِ أنه قُذََّهُء َصَالحَُ المُدَعَى عَلَنهِ عَلَى َرَاِمَ مُسَمْة عَلَى أن يَعْفْيَه يَعْفِيََ عن الْمُطَالْبَ 
َالصلْحُ بَاطِلء ومّل تَسْقْط الْمُطَالبَةٌ بِحَدٌ القَذْفٍ؟ إِنْ قُلْنا: إنه حَنّ لله تَعَالَى لَمْ يَسْقْط 


)١(‏ السَّقُص: هُرّ القطعة من الأرض. الصحاح 47/7 ,»٠١‏ والمعجم الوسيط: 484 (شقص). 
زهة زيادة من عندنا ليستقيم النص. 


4 تحت 


وله الْمُطَالَبَةُء وإنْ قُلنا: هُوَ حَقٌ لآَدَمِيْ سَقَطت الْمُطَالَبَةٌ فإِنْ أحَلَ سَارِقًا أو 0 0 
زائيًا وَأَرَادَ رَفْعَهُ إِلَى السُلْطَانِ فَصَالَحَهُ يمال عَلَى أن لا ير فَعَهُ فالصّلْحٌ بَاطِلٌ وَيَرُدٌ مَا أَحَدّ 

ِنْهُ إن صالح شاهدًا على أن لا يشهد عليه بحق يعرفه فالصلح باطل ويرد ما أخذه عَلَى 
ذلك فإن ادعى رَجُلٌ عَلَى امْرَةٍ أنَّا زَوْجَمْهُ َجَحَدَثْ فَصَالْحَهَا عَلَى وكة دِرْهَم عَلَى أن 
تقد لَهُ ُقِرَ لَهُ َالصّلْحُ بَاطِلٌ: ولا يُقَبَل إِقْرَارُْهَاء إن اذْعى عَلَى رَجْلٍ مَجَهُولِ أَنّهُ عَبْدَهُ فأذكرَ 
7 قى عَلَيِ / 1١‏ و / ذَلِكَ» كُمْ صَالحَهُ عَلَى أن يَذْْمَ إليه بئة وه ير لهُبالعْبُودية لم 


ئلم 02 


يَصِحّ ذَلِكَ” ل صَحّ الصْلْحُ. ٠‏ وَإِذًا ادعى 
عَلَى رَجُلٍِ ألف دِرْهَم فَأنكَرَهُ َقَالَ له أِرْ لي بها عَلَى أنْ أعطِيِكَ مه دِرْهَم . كان ذلك 
باط( 0 ذا الى عَلى ريل ديكا أو عي كر كم صَالْحَ من ذَلِكَ عَلَى حِدْمَةٍ أو 
0 م م صَعٌ الصُلْحّ لَزِم في ذَلِكَ حُكُمٌ الإجَارَة ةِ فإنْ تَلِمَت العَيْنُ التي 
فى ابه َل ال ْحُ كَمَا تَبطلٌ الإجَارَةُ ويَجبُ الدج جُوِعٌ يما في مَُابَليِ إن 
كان ان انث كب الاتاع: فإنْ كَانَ عن إِلْكارٍ رَجَمٍ الدعْرَى» وإنْ كَانَ عَنْ قرا رَجَمَ 
بِمَا أكَرٌ به لَه وَكَذَِكَ إن استوقى بَعْضٌ الْمَتافِع ثم التقَضٌ العَقدُ رَجَعْ ببَقِِةٍ حَقدء 
َإِنا يما يتا ود الْمُشْرِي في الْمب عَبيَا فَحَاصََ البائعَ فاضْطْلحَا مِنَّ العَيْبِ عَلَى 
شَيءِ ذَفْعَهُ إليه» وخطا عه خض بَعْض الئْمَنِ جَارَّ ذلك فإنْ زَّالَ العَيْبُ مثل إِنْ كَانَّ بَياضًا في 
عيْنِ العَْدٍ أو با بال فكان ريسا ففشا جع باع 0 فإنْ كَانَ البَائِعُ 
امْرَأَةٌ قَصَالْحَيُةُ م ِنَ العَيْبٍ عَلَى أن ترَوْجَهُ تفْسَهَا عفد وَليَا مََهُ افد عَلَى َلِكَ صَحْ 
007 وإِنْ زَالَ العَيْبُ رَجَعَتْ بأرْشِه لا بِمَهْرِ الْمثْل» ؛ وإذا أودَعَ عِنْدَ إِْسَانٍ وَدِيْعَةَ ثم 
جاء يَعيهَا َال الْمُْدم: قد تَلِمَتْء أو قد رَدَدْمًا عَلَئِكَ . كَقَالَ الْمَالِكُ : بَلْ فَوَطتَ 
فِيْهَاء أو أَتْمَفْتَهَا. َم اضطَلحًا بَعْدَ ذَلَِ عَلَى مَالِء فالصّلحُ جَايْز وَكَذَّلِك إِنْ جَحَدَ 
الوَدِيْعَةَ» واضطلحًا ١‏ الشلع جَايْرٌ» وحَُكمُ الْمُضَارَبَةِ كَذلِكَء فإنٍ ادْعَى عَلَى إِنْسَانٍ بَيْنَا 
فَأمَدٌ لَهُ مَصَالَحَهُ الْمْقِدُ أ له نه عَلَى أن يبن عله عُرَْة َالصُلحُ بَايِلٌ» وَكَذَلِكَ إن صَالْحَه 
عَلَى أن يُسْكِتَهُ سَنَهَ وصُلْحُ المُكَاتِتٍ والْمَأدُونٍ لَهُ مِنَ اليد والصّبَْانٍمِْ ديْنِ لَّهُمْ عَلَى 
بَعْضِهِ لا يَصِحٌ إِنْ كَانَ به بَيْنهَ أو أكَرٌّ لَهُمْ به وإنْ كَانَ عَلَى الإنْكَارٍ صَعٌ صُلْحُْهُمْ ولا 
ود أن ُْرعْ إلى طَريق َف ججتاخ©» ولا سَاباطًا ولا كنا ولا يجُود أن يرع للك 


. 7١/0 لأنْ إرقاقٌ الحر نَفْسهء لا يحل بعوض ولا بغيره. المغني‎ )١( 

(7) فإن أقرٌ يها لَزِمَهُ أداءه بغير عوض» لأنْ إقراره بَيّن كذبه. انظر: المغني 77/0 . 

فرق لظهور عدم استحقاق المشتري لّهُ لعدم العيب» وزواله. كشاف القناع / 7817 . 

(5) قَالَ في المغنى 77/0: «وَهْرَ الروشن يكون عَلَى أطراف خشبة مدفونة في الحائط وأطرافها 
خارجة في الطريق». وَهِيَ ما تُسَمّى اليوم بالشرفة. انظر: المعجم الوسيط: 41 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تا 3 6/و»"* 


إلى كَرْبٍ غير نَفِذٍ إِلّا بِإذْنٍ أهله” '" وَكَذَلِكَ لا يُشْرِعْهُ إلى مُلْكِ إِنْسَانٍ فإِنْ / ١74‏ 0 
صَالَحَهُ الْمَالِكُ عَلَى ذَّلِكَ قَقَالَ عَيْحَْا : لا يجُوزُ وَعِنْدِي أنّهُ يَجُورُ وإنْ صَالَحَ رَجلَا 

على أن يجري عَلَى سَطِْهِ أو أزضوء فإن كان مَعْلومًا جار وإن حَصَآت عصان شري . 
في هَوَاءِ غَيْرِِ فَطَالبَهُ بإزَّالتًا لَزِمَهُ فإن امْتَتَعَ كَانَ لِضَاحِبٍ الذَّارٍ قَطعْهَاء فإِنْ صَالَحَهُ عن 
ذَلِكُ بعِوَضٍ لَْمْ : يَجْرْ؛ لأنَّ هَذًا مما يَزِيْدُ ويتعَيدْ بخْلافٍ الْجتاح ٠‏ فإ كَانَ لَهُ دَارٌ في دَرْبِ 
غَيْر نَافِذٍ وَبَابها في آخْرٍ الدَّرْبَء َأَرَادَ أن يَُدْمَهُ ِلَى أوَّلِ الدَرْبٍ أو وَسَطَهُ جَازٌ وَكَدَلِك 
إن" كَانَ في أَولٍ الدَرْبِء قرا أن يؤحْرَهُ إلى وَسَلهِ أو آخره لم يإ لا برضا الْجِوَارِء 
فإِنْ كَانَ ظهْرُ دَارِهِ إلى كَرْبِ لا ينقد فَأرَادَ أن يَْتَحَ بابّا في حَائْه إلى الذَرْبٍ لِغَير 
الاسْيتِطرَاقٍ جَارٌء وإِنْ كَتَحَهٌ للاسْتطْرَاقٍ لَمْ يَجْر فإِنْ صَالَحَهُ أَهْلْ الدَرْبٍ عَلَى ذَلِكَ 
ِعِوَّضٍ جار وإذا ألْجَائُ الضَرُوَةُ إلى وضع حَشَبةٍ على حاط جار يفل أن يكُونَ جار 
تَلانَةُ حِيْطَانِ وله حنائط وَاحجِد فُلَيِسَ لِجَارِهِ مَنْعَهُ إِذًا كَانَ ذُلِكَ لا م يَفَْدُ بالخائظ نض 
عَلَييا© وتقل عَنْهُ أبو طالِب7؟ : أبن له وضع عشي في جتار الْمَشجوا 0 وهنا كي 
عَلَى أَنّهُ لا يَجُورُ في مُلْكِ الْجَارِ؛ لأن لَهُ ني الْمَسْجدٍ حَقًاء ولأنْ حْقْوقَ الله تعَالى مي 
عَلَى الْمُسَامَلَةِ ولا حَقٌّ لَّهُ في حَقُ الْجَانٍ َحَقَُ مي عَلَى الضَيْق فإن صَالحَهُ عَلَى 
وَضْع حَسَّبَةِ بعِوَضٍ جار وَكَذَلِكَ الحُكُمْ في الْحَائِطٍ الْمُشَْرَكِ ولا يَجَورُ أن يمح في 
الْسَائِطٍ الْمُشْئَرَكِ رَوْرَئَة"2 ولا طَافًا إِلّا بإِذْنِ شَرِيْكهء وإذا كَانَ بَِتَهُمَا عائط أر عقف 
ا قَدَعَا أَحَدُهُمًا صَاحِبَهُ إلى البئاء وامْتَتَعَ الآحْرٌ أَجيرَ عَلَى ذَُلِكَ في إخدى 
الرُوَايئَيْنَ ن*". والأخْرَى لا يُجْبَرُ ولكِن إذَا أَرَادَ أن يَنِيَلَمْ يَكُنْ آ لَهُ منْعْهُ إن بَنَاه بآلَتهِ فَهُوَ 


. "8/6 انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) فِي الأصل: «وإِن». 

() قَالَ المرداوي في الإنصاف 5/ 750: «الصّجِيح من المذهب: أن الجار يمنع من التصرف في 
ملكه بما يضر بجارهء كحفر كنيف إلى جنب حائط جارهء وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى 
بذلك» ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه» أو حفر بئر ينقطع به ماء بئر جاره» ونحو ذُلِكَء 
وَعَلَيْهِ جماهير الأصحاب» مسائل عَبْد الله */ ,٠٠١*‏ والأحكام السلطانية: 785 . 

(5) وهذا اختيار أبي بَكْر. المغني 0//ا” . 

(0) انظر: المغني 5/ لالاء وكشاف القناع 8949/7 . 

(7) هِيّ الخرق في أعلى السقف. انظر: السان العرب 1179/1 وتاج العروس 7١9/4‏ (رزن). 

2 نقل ابن القاسمء وحربء وسندي: أنه يجبر عَلَى ذَّلِكَء وَقَالَ الْقَاضِي: هِيَ أصحء وَقَالَ ابن 
عقيل : : وعلى ذُلِكَ أصحابنا. والرواية الثانية: لا يجبر نقل عن أحمد ما يدل عَلّى ذَّلِكَ وَهْوَ أقوى 
دليلا . 
المغني 185/0 . 


بَيْتَهُمَا عَلَى الشّرْكَةَء وإنْ يتا بِآلَةِ من مَالِه فَالْحَائِطَ مُلْكَهُ خاص» وَلِسَ لِشَرِيْكهِ الانْتِمَاءٌ 
د فإ كان عر الباني عله َم طرح حاب مُخير ين أن يُدكئة من وضع أحدَابه 


عد 


ويأحْدَ من نف فَِيمَةٍ الحَائِِء وَييْنَ أنْ يَأَحْذٌ باه هُ لِيعِيْدَ البَاء بَيَْهُمَا ود يَشْتَرِكَانٍ في 
الطزح ؛ لأنّهُ لَيِسَ لَهُ إِبْطالُ حَقَّهِ من العَرَصَةٍ وطزج الحَشّبء وَكَذَلِكَ إِذّا كَانَ بَيتَهُمَا 
نرٌء أو قََاهٌ أو بثْرٌء ان و/ دُولابٌء أو نَاعُورَةٌ فاحْتَاج إلى عِمَارَةٍ وَامْتَئعَ 
أَحَدُهُمَا قَفِي الإجْبّارٍ رِوَايتَانِ”' “ فإن استِهَدَمٌ الْحَائِطَ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا القِسْمَةَ» فإِنْ كَانَتْ 
لا تَضْدُ د شَرِيْكَهُ مِْلَ أنْ يَكُونَ عُرْضُ الْحَائِطٍ وَعَرَصَهُذِرَاعَيْنِ فَيَحْصَلُ لكل وَاجِدٍ ذِرَاغٌ 
بنكِنهُ أن يي فيا حَائطًا لم التِسْمَةء وإِنْ كَانَتْ القِسْمَةُ تَضْبُ مِدْلْ أنْ يَكُونَ عُرْض 
العَرَصّةٍ ؤرَاعَا لَمْ د يُجْبَر الْمُمتَيعُ عَلَى ِسْمَتِهَا عرضًا لَكِنْهُ إِنْ طَالَبَ شَرِيْكهُ قِسْمَتَهَا طَوْلا 
أَجْبِرَ فإِنْ اضطلحًا عَلَى قِسْمَتِهَا عُرضًا جَارّ. 


وَإِذَا لَرم الإنسان يونا غالة لذيين غاله عا اعتتال عُرَمَاوُهُ الْحَر”" عَلَيْهِ لَرْمَ الْحَاكِمَ 


٠١ا/ انظر: المغني 6[ والمقنع : 7١ء والهادي:‎ )١( 

(؟) التفليس: الفلس مَعْرُوفء والجمع في القلة» أفلس» وفلوس في الكثيرء وَقَدْ فلسه الحَاكم 
تفليسَاء نادى عَلَيْهِ أنه أفلس. انظر: لسان العرب 5/ »١50‏ وتاج العروس 747/1١5‏ (فلس)» 
وشرح الزْرْكَشِيَ 222/1 الإنصاف للمرداوي ص00 0 

() الحجر: المنع والتضييق» ومنه سمي الحرام حجرًا. قَالَ تَعَالَى: «رَيَقُولُونَ حِجُْرًا مَحْجُورًا » 
الفرقان: ؟؟2, وَيُسَمَى العقل حجرًا 0 لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته . انظر: 
وللفقهاء تعريف خاص يختلف فِيْمَا بينهم : 
عرفه الأحناف بأنه: منع نفاذ تصرف قولي. 
وعرفه المالكية بأنه : : صِفَة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه» فِيِمَا زاد عَلَى فوته» كما 
توجب منعه من نفوذ تصرفه فِي تبرعه بزائد على ثلث ماله. 
والشافعية والحنابلة عرفوه بأنه : منع الانسان من التصرف في ماله. 1 
انظر: حاشية ابن عابدين 244/6 ومجمع الأهر 577//7. والمهذبء للشيرازي 2758/١‏ 
ونباية المحتاج 14 وأسهل المدارك ”/ لا وشرح الزّْرْكْشِيَ 4917/7» وكشاف القناع 
١-5‏ . 
وأسباب الحجر عَشْرَة: 
-١‏ الحجر عَلَى المفلس. ؟- المريض بما زاد عَلَى الثلث. “7- العبد. 5- المكاتب. 0- 
المشتري إِذَا كَانَ الثمن في البلد. 5- المشتري بَعْدَ طلب الشفيع. ل 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
7 روف 


إجَلتهُْ د 33 نخد ل هار ار والإشهاد عليه وَإِذَا حجر عي تُعلق حوق و 
عَامَلَهُ والْمُقِ ا له ارما جى على انان أ تب و المخني علي الوق ئًَْ 
ويُثفق عَلَى الْمُفْلِسٍ وَمَنْ يلزمُة تَمَقَتَهُ بالْمَعْرُوفٍ مِنْ مَالِهِ إلى أن يقسمَ بَيْنَ عُرَمَائِهِ» فإِذًا 
أرَادَ الْحَاكِمُ بَيْعَّ مَالهِ فَإنّهُ يُخْضرُهُ أو وَكِيْلَهُ ويُحْضِرٌ د الْعْرَمَاءَ يثْرُكُ لَه مِنْ مَالِِ مَا تَذمُو 
حَاجمهُ إليه مِنْ مَسْكن وَحَاِم وَئِيَابِء فإِنْ لَمْ يكن لَهُ صَنْعَةٌ صَنْعَة كر ك لَه ما ب ينْجِرُ به لِقُوتِه 
وَقُوتِ يال ثم يبَاعٌ ‏ بَقِيّةٌ مَالِه كله شَيْءِ في سَوْقِهِ ويَينِعُ مَا 18 إلبه النحاذه 4 
الْحَيَوَانَء ثُمّ الأنَاتَ ثُمّ العَقّار ويُْطِي جر الْمَُادِي مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ إن لم يَُنْ قِْ 
َال الم إلا أن يَجد متو الَاِء ويقمُ ما اقمع من الأْمَان ِيْنَ العْرَمَاءٍ عَلَى 
قَدرٍ دُيُوحهِمْ فإِنْ كَانَ فِئِهِمْ مَنْ لَهُ رَهْنّ خص بَِمَئِه إن كن في كم يا َل لذن 
رُدْثْ عَلَى العّرَمَاءِ وإِنْ كَانَ فيه نُفْصَانٌ ضرب بالنُقْضَانٍ مَعَ العُرَمَاءِء وإِنْ كَانَ فِلِهِمْ مَنْ 
كن جل أ مات اللس وَعَل ين مول لم يحل لين باوب والإفلاس ولا 
يُشَارِكُوا الْرّماء في إِحُدّى الاين واكك والأ حو يكز نيعا َيُمَارِكُونهِمْ» وإِنْ كَانَ 
فئِهِمْ مَنْ لَهُ عَيْنُّ مَالٍ بَاعَهَا مِنْهُ َهُوَ أحَنُ يها برع شَرَائْط”” : 

- أن يَكُونَ الْمُفْلِسُ عيًا. 

- والعَيْنُ بِحَالِهًا لم تنلف بَعْضهًا. 

000 2155 اخى ين شل أو كا أر رخن 

7 5 00 كان أَسْوّة العرَمَاِهِ وإنْ تَقَصَتٍ العَيْنُ ِزَالٍ أو يِسْيَانٍ صَنْعَةٍ 


2 
0 


َهُرَ بِالْخِيارٍ بَيْنَ أحَذِهًا نَاقِصَةَء وَبَيْنَ أن يَضْرِبَ مَعَْ العْرَمَاءٍ بَكَمَالٍ اللّمَنْء فَإِنْ زَادَتْ 


- لحق المسلمين. 8- الراهن. 4- الزوجة بما زاد عَلَى الثلث في التبرع. -٠١‏ الحجر لحظ 
نَفْسهء كالحجر عَلَى الصغير والمجنون والسفيه. الإنصاف 777/8 . 
)١(‏ وَإِذَا حجر عَلَيْهِ ثبت بِذَّلِكَ أربعة أحكام: 
١‏ - تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. 
1- منع تصرفه في عين ماله. 
*'- إن وَجََدَ عين ماله عنده قَهُوَ أحق ها من سائر الغرماء إِذَا وجدت الشروط. 
4- إن للحاكم بيع ماله وإبقاء الغرماء. 
انظر: المغني 407/4»: وشرح الزْرْكَشِيَ 58-1 . 
)١(‏ جعلها الْقَاضِي رِوَايّة وَاجِدَة كُمَا قَالَ الزْرْكَشِيَ. انظر: شرح الزْرْكَشِيَ 480/١‏ . 
() وجعلها ابن قدامة خمس شرائط . انظر: المغني 55١/5‏ . 


العين بسمن أو تلم سَلمةٍ قله أخَذعا ص علب في ررائة الميمزيئ”* وقال ارقي : 

0-0 سْوَةُ العْرَمَاءِ"' '. وإنْ حَدَتَ لِلْعَيْنِ نَمَاء مُتْقَصِلٌ كَالوَلَد والثْمَرَةِ والككشب لَمْ يمنع 
3 فهاء كن التَّمَاءُ باع قَالَّهُ في روايةٍ خنبل. واختَارة أبو بَكرء ويل ابن 
ِدِ: يَكُونُ لِْمُفيسٍ””". ف نْ غَيْرَ صِفَةَ العيْن بأنْ كَانَ عَرْلَا فَتسَجَهُء أو ِب فَحْبَرّهُ أو 
ل الرجُوعٌ ‏ فإن كَانْتْ ثيابًا فصبغها أَوْ قصرها لَمْ يمنع 
الرجوع وتكون الزيادة لَلِكَ للمفلس فإن كانت العَيْنُ أذضًا قرَسهَا أو يثى فَيهَاء فَلبَائع 
الرُجُوع فِيه وَيَذْفَعُ قِيِمَةَ الغِرَاسٍ والبنَاء ويملكهُ إن رَضِيَ الْمُفْلِسُ والعُرَمَاكُ فإنْ لَمَ 
يرَضوا أو أراثوا القلح فلي كَلِكَه وإنْ تَقَصَّتٍ الأَرْضٌُ ضَرَبَ البَائِحُ مَعَ العُرَمَاءِ بالنقْص 
بخلافِ مَا إِذَا وَجَدَهَا ناقِصّةً فَأحَدّمَا لا يضربٌُ بالنّقُص؟ ا صَيِئِعَ لِلْممْيِسِ هُتَاكَ 
وهَاهُنا النَقْصّ مِنْ فِعْله فإن امَْتَمَ َع الْمُفِْسُ من القَلْم» والبَائِعُ بن تل يد فزي 
والبئاء . قَالَ ابن حَامِدٍ : مقط حَن النجوع وَكَالَ شَيْحُنا: يَرْجِعٌْ البَائِعٌ م في الأزض» 
يون مَا ًا ميس كم يخيُ لبالع بين َم قِمٍَالرَاسٍ والياءِ وبين بن الأ مََ 
0 ا من الثَّمَنْء فإِنْ أَبَى القِسْمَين فُعَلى 


وَجهَير هِمًا : يُجْبرُ عَلَى الب ةراد صَبَعَهُ ال لمْشْتَرِيء وامْتَتَعَ مِنْ 
5 لطع ام النَوْبُ لَهُمَا والآخَرُ لا يُجْبَرُ ". وَيَبِيْعُ الْمْفْلِسٌ غِرَاسَهُ وَبَاءَهُ 
00 وَإِذَا قَوْقَ مَالَهُ وبَقّى عَلَيْهِ بَتِيّة ا : جيه الحا على انجار تي نَفْسِهِ 


ليقْضِيَ دَيْنهُ؟ عَلَى رِوَايتَينِ : فإِنْ قُكُ الْحَجْدُْ عَن ن اميس قَلَمَهُ بون ويد عل احج 
شَارَكَ عُرَمَاءُ الْحَجْرِ الأوّلٍ عُرَمَاءَ الْحَجْرٍ النّاِي» وَِذّا ادَعَى الْمُفْلِسُ مالا لَّهُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ 
حَلَفَ مَعَّ شَاهِدِه وَاسْتَحَقهُ فَإِنْ أَبَى أنْ يَحَلِفَ / ١51/‏ و/ وُيَدَل العْرَمَامُ الدْمَنَ لم 


يُسْتَخْلّفُواء ذا تبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمٍ إعسَارَهُ أحَالَ بَيْنَهُ وَبيْنَ عُرَمَائِهِ وَإِذَا أظهّرٌ غَرِيْمٌ بَعْدَ 
نعة الام ماله زجع على الغواء شط لو ومَنْ لَهُمَالَ يَِي يما عَلَيِقَلا يَجُورُ لِلَْاكِم 
القن عليه بل يأقذ ره بِالقَضاءِ إن كَانّثْ ديوثهُ حَالَةٌ فإن أبى حبسة فإن لَمْ يقضٍ وإمتنع 

بيع ماله باع الحاكم ماله وقضى دينة وإن كَانَتْ ديونه مؤجلة لَمْ يُطْالَتْ مباء فإنْ أرَادَ 
من بيع ع فضى دينه وإ يوه مؤ ب 


)١(‏ ذكرها الزّرْكْشِيَ في شرحه ؟/ 441 » ونقل أبو هانئ عن الإمّام أحمد أنه سئل عن الرجل إذَا أفلس 
فوجد رَجلٍ متاعه بعينه ؟ قَالَ: هُوّ أحقٌ بمتاعه. قيل : فإن كَانَ قد زاد أو نقص يوم اشتراه ؟ 
قَالٌ: هُوٌَ أحق بوء زاد أو نقص. مسائله 51/7 . 

. وَهْوَ اختيار الشيرازي. انظر: شرح الزْرْكَشِيَ 06 و8#ئ‎ )١( 

إفية 0 المحرر 7”50/١‏ . 

(5) انظر: المغني 559-455/54 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
ا تف 

سا مدّهُ ل لول الديْنِ َم يُمتغ من وَلِكَ عَلَى طَاِرٍ كلام اْرَقي9©. ونَقَلَ عَنْهُ أبو 
طالِب”" لَه مَمعَه د حَنَى يقنم كَفِيلاء وإن كَانَث مُذَهُ السَفّرِ تَرِيدَ على الأجَلٍ مُيْعَ مِنهُ روَايّة 
وَاخْدّة: فإنْ لَزِمَهُ ديونٌ فادّعَى الإِغْسَارَ وَكَانَ يُْرَفُ لهُ مال قَبلَ ذلِكَ حيس حَلَى يم 
لبي أن مَالهُتَلِفَ أو تَفِدَ وأنّهُ معسر فإن قَالَ الغريم أحلفوه أنْهُ لا مال لَهُ في البَاطِن”" 
ا 1 0 ويَصَال بعد ون اخومافه ‏ 
فإِنْ لم يُعْرَ لَهُ مَالَ قَبْلَ ذُلِكَ حَلَفَ أنّهُ لا مال لَهُ وخَلي سَيِيْله وتُسْمَعٌ اليه عَلَى 
الإغسار قل لحي وَبَعْدَهُ . 


يُشرّعٌ الْحَجِرُ عَلَى الإنْسَانِ بِحَق نَفْسِهِ وبق غَيْرِوه فَالْحَجِرُ بِحَق نَفسِهِ يَكُونُ في حق: 
من لايقوم عاج نفسه كالصبي (العدور والسفيه والمبئر وهذا حجرٌ يَمْنَعْ مِنْ 
نَصَوُفِهِ في مَالِهِ وذْمُتِهِ والْحَجْرُ بِحَقّ ابر يبت في حَقُ الْمُفْيِسِ والْمَريض والْمَأَدُونِ 
وَالْمُكَاتِبِ والرَّامِنِء وعدا خض خاس :لان يَمْنَعٌ الْمُفْلِسَ مِن النُصَدْفٍ في ماله دُوْنَ 
ذِمْتِه» ويَمَْعُ الْمرِيْضَ من التبَرُعَ بما زَّادَ عَلَى اثلاث ويشبع م الْمُكَاتِبَ والْمأَدُونَ مِن 
التبدْعَاتِ ويَمْتَمُ الرّاهِنَ من النُضَدْفٍ في الوَهْنِء ويَرُولُ الْحَجِرُ في حَقّ كُلّ وَاحِدٍ مِن 
عَؤلاءِ َّال سَبيه فإذًا بَلَعَ لصي وَعَقَلَ الْمَجْمُونُ ورَشَّدَ الْقَكُْ الحجر عَلهَا من غير 
حُكُمٍ حَاكِم» والبُُوِعٌ في حَقٌ الغّلام بأَحَد ثَلانة أشْيّاء : 
- الاخيلام . 
- أو [كْمَالٌ حَمْسٌ عَشرةٌ سَلَة. 
- أو إِنْبَاتُ الشّعْرِ الْخَشِنٍ حَولٌ قبل . 
في حق الجارنة بنا ذكزنا والخيض وال والزشة: إضلاح الْمَالي"*) ولا يُدكَمُ 
إليه ماله حَتَّى يُخْتَبْرَ اخيَبَارٌ مِثْلِهء فإنْ كَانَ مِنْ أؤْلَادٍ النْجَارِ فَبأنْ ب عه ِنْهُ الي وَالشُّرَاءُ 


م 


وعديو 


قلا يغبن . 7 4 ظ/ كان مِنْ أوْلَادٍ الرٌؤّسَاءِ وَالكتَّابٍ قبن يَسْتَوفِيَ عَلَى وكثله 


. انظر: شرح الزْرْكَشِيَ ؟/191‎ )١( 

() انظر: المغنيع لا . 

(9) وجعلها ف في المقنع عَلَى وَجْهَيْنِ. انظر : المقنع : تنفد والمغني 0/5 . 

() ونقل الزْرْكشِيَ في شرحه 5917/7 أن ابن عقيل ذهب إلى أن الرشد الصّلاح في المال» وَفِي 
الدين» وَقَالَ ابن عقيل : (وَهُوَ الأليق بمذهينا» . 


أحمد بن محمد ين حنبل الشييا: 


نمف 


- 


يتاوكلة يوجن الأصاب» وإن كانت جارية تنزايها القن راسيجائته» وَدَفْعِهَا الأخرَة 
إلى العَزّالاتِ والاسْيِيْفَاءِ عَلَيْهنّ وَعَنْهُ رِوَايَة أخدى( ©: أَنّهُ لا يُدْكَمُ إلى الْجَارِيَةٍ مَانُّهَا 
بَعْدَ رُشْدِهَا حَنّى تََرَوْجَ وتَلِدَ أو يَمْضِيَ عَلَيْهَا سَنَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَاء وَوَقْتُ الاخَيبارٍ قَبْلَ 
لوغ في إِخْدّى الرُوَايتَيْن وَفِي الأخرّى» بَعْدَهُ”"2. وما دَامَا في الْحَجِرٍ فَالْوَلِيُ في 
مَالِهِمًا الأبُء م وَصِيْهُ كُمْ الْحَاكِمٍ ولا وِلَاية عَلَنهمَا في الْمَالٍ لِغَِْ مَنْ ذَكَرْئَا ولا 
3 يَجُورُ لوَليْهِمَا أن يَعصَرْفَ في مَالهمَا إلا عَلَى وه الْحَط لَهُمَاء فإِنْ تبَرْعَ أو بَاعَ بدُونٍ 

تَمَنِ الْمِمْل» أو أنَْقَعَلَيهِمَا أو عَلَى مَنْ يلزمة تمَقَهُ ياد عَلَى التقََّةِ بالْمَْرُوفٍ ضَمِنَ 
كذَلِكَ إن صَالَحَ بشَيْء بنْ مالهمًا هما لِمَنْ لا بَيْنَةَ لَهُ يما يَذّعِيِء ولا يَجُوزْ للوَصِيْ ولا 
لِلْحَاكِم أن د يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمَا شَيًْا شَيْكًا لِنَمْسِه د ويخزة ذلك للب" أ ويجوز له لَهُ أن يُكَاتبَ 
رَقِيقَهُمًا ذا زاف فى اللك لطاع لس ايده وَكَذَّلِكَ يجوز له تَروِيجٌ إِمَائِهَماء ويُخْرِج 
الزّكَاةَ عَنْ مَالِهماء ويُسَافِر بِمَا لهماء ويُضَارِب بهء ويَينِعَه ا وتعوضة ذا أَحَد 
بالعِوّض رَهْنَّاء ولا يَجُورُ له ترك سْفْعتِهمَا ذا َانَ الْحَطّ في أحيهماء ود يَشْتَرِي لَهُمَا 
العقاز ‏ ونه بالاجة والطين” 0 ولا يَِمُ عَقَارَهُمَا إلا لِصَدُورَةِ أو فيط وفق أن يدقع 
فيه زِيَادَةٌ كَبيرَة عَلَى ؟ َمَنِ الْمِْلٍ كالكُلْثِ فما زا إن زَالَ الْحَجِرُ عَنْهُمَا فاذعيًا أن 
اولي بَعَ عَمَارَهُمَا ير ضَرُوْرَةٍ ولا عبِطَةٍ» فَالْقولُ قَْلُ الوَلِيّ» وَكَذَلِكَ القَوْلَ كول يما فِيِمَا 
انَمَقّ عَلَيْهِ َي لف ماله ودفهه إل بد بوذا جر لوي الي مده قب في 
َْتَائِهَا لّمْ يَكنْ لَه فسخ الإجَارَ ة» وَكَذَّلِكَ إِذَا أَغْتَقَ ع السَيّدٌ العَبْدَ في مُدَةٍ الجَارَة ويجوَرٌ 
لول 3 يأل من مال الى حلي فار مه إذا كان ايقل بال د 
عن مَعِيْشَتهِ بما يَقُوْم ب بكفَايته, وَهَلنْ رمه عِوَض ذَلِكَ إِذَا أنْسَرَ على رِوَايتَينِ'" ان 
اْفِيهُ قلا يََكُ عَنهُ لحر مَا دام مُبَْراء ا 
لهُ الوَليّ صَحٌ» وَقَالَ شَيْحنا: يَصِح مِنْ غَيْرٍ إذنِ الوَلي”' فإن أن لَهُ في البيِع كَل نصِحُْ؟ 


)١‏ نقلها أبو طالب. انظر شرح الزْرْكشِيَ . واختار الْقَاضِي أن المال يدفع إليها إِذا عنست» 
وَقَالَ أبو مُحَمّد: ويحتمل دوام الْحَجْر عَلَيْهَا مطلقًا. شرح الزّْرْكَشِيَ 445/١‏ . 

(') انظر: المغني 575-5177/5, والهادي: »٠١9‏ والمقنع: ١١8‏ . 

(*) لأن البقية متهمون في طلب الحظ لأنفسهم بخلاف الأب. انظر: الشرح الكبير 0/5 . 

(5) قَالَ في المقنع : ١5‏ : «وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده بد . 

(4) وكلام أحمد يَقْنَضِي إباحة البيع في كُلّ مَوْضِعْ يكُون نظرًا لَهُمْء ولا يختص بما ذكروه.. 
الشرح الكبير 5/ 6؟051 . ْ 

(1) انظر: المقنع: 2١55‏ والهادي: »٠١١‏ والشرح الكبير 0١/5‏ . 

0 انظر: المغني 578/54» والمقنع: 7؟١»‏ والهادي: ١٠١١‏ . 


ْ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله . 
ص د 


عََى وَجَيْن''/ 154 و / ويْصِح طلا وحَلْعه عَلَى مال إلا آله لا يْسَلمْ الْمَالَ إليهه 
يدقع إلى وَليّه ويَصِحٌ تَذيِرُهُ وَوَصِيْنهُ ذأما عِنقهُ الْمُْجَرُ فعلى رِوَايتَيْنٍ وَإِذًا مر و يما 
يُوحِبُ حَدا أو ِصَاصًا لَِمهُ دلِكَ في الْحَالِء . وان أقر بين لم ينه في حال روه 
وَإِذَا رَشْدَ وَزَالَ َِدَبْرِه َال الْحَجِرُ عَنْهُء وَقَالَ شَيْحْنا: لا يَنْقَكَ الْحَجْدُ عَنْهُ عَنْهُ إلا بخكم 
حَاكمء وَكَذَلِكَ في حَقٌ الْمُفْيِسء وَإِذّا زَّالَ الْحَجِرُ عَنْهُ فعَادَ إِلَى التَبّذِيرٍ أعِيْدَ عَلَيْه. 
الْحَجْدْ وَلَا ينْظرُ في مَالهِ إلا الحَاكمُء ويُسْمَحَبُ أن يذ يَشْهَدَ عَلَى الْحَجْرٍ عَلَيْهِ ليجب 
مُحَامَلته َمَنْ دَْمَ إليه مالا بعد ذَلِكَ بَرْضٍ أو بَنِع فَلَهُ الرْجُوعٌ فيه إن كَانَ قا فإِنْ تَلِت 
الْمَالُ فَهُرَ مِنْ ضَمانٍ مَالكِه عَلِمَ بالْحَجِرٍ أو لم يَْلَمْء وكُلّمَا جَنَى عَلَى أء مْوَانِ الئّاس 
وهم مَهْرَ مَضْمُونَ عَلَيْه وللذج أنْ يَحْجْرٌ عَلَى زَوْجْتِه إنَْ تبر سآ عَتْ يما رَّادَ عَلَى 
العُلْثْ مِنْ مَالِهَا في إخدى الرٌوَايئَين 0 وَفِي الأخرى ارده ويق©» , 
3 الْمَأْدُونٍِ له 
يَجُورُ لِوَلِيٌ اليتِم أنْ يدن آ لَهُ في النّجَارَةٍ ذا كَانَ يَعْقِلُ دَلِكَ ولا يَنْقَكُ عَنْهُ الْحَجِرُ إلا 
ي ذم افو ويَصِحٌ إِفْرَارُهُ بقَدرٍ المأَدُونٍء ولا يْصِحُ يِمَا زَادَ عَلَيْه فإِنْ أذْنَ لَهُ 
جا لم يح لَهُ أن يَنْجِرَ في عَيْهَاء ات كران اك لج اي رم 
از كم بق عه اله و م يَكنْ لَهُ أن ينْجِرَ في غَيْرِهَاء فإن أذِنَ لَهُ في جع أنواع 
المجازة لم يز أ يوجر تنساء ولا يكل لإنسائٍ وعل تئر ل أذ يُوَكلَ فِئِمَا يعَوَلَى 
ِْلَهُ ينَفْسِهِ؟ عَلَى وَجهَيْن!* . با عَلَى الوَكبِلٍ هَل يُوَكل» وَسَيأنّي ذِكْرُهُ فإنْ رَأى السَيّدُ 
م م 0 
والقَرْضٍ تَعَلْقَ بِذِمّةِ السّيّدِ في إخدّى الرُوَايتين”" 22 وَفِي الأخْرّى كعَلَقُ برَكَبَةِ العَبْدِه وما 


مع #4 


. 57” / وجعلهما صاحب المقنع: 177 عَلَى رِوَايتَيْنِء وانظر: الشرح الكبير‎ )١( 

. 018/4 انظر: المغني‎ )١( 

() الشرح الكبير 017/5 . 

(5) الأولى: َيِسَ لَهُ الْحَجر عَلَيْهَا : وَهُوَ ظاهر كلام الخرقي . والثانية: لَيِْسَ لَهَا أن تتصرف في مالها 
بزيادة عَلَى الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجهاء الشرح الكبير 5/ 577 . 

(5) أحدهما: : لا يجوز ؛ لأنْهٌ تصرف بالإذن فاختص بمًا أذن فيه وَلَمْ يؤذن لَهُ فِي التوكيل. 
والثاني: يجوز ؛ لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه ه بنائبهم كالمالك الرشيد ؛ ولأنه أقامه 
مقام نفْسه . 
الشرح الكبير 075/5 . 

() قَالَ عَبْد اللّه: سألت أبي عن العبد يأذن لَهُ سيده فيدان ؟ كَالَ: الدين عَلَى السيد. انظر: مسائله 
"35/7 . وهو الذي ذكره الخرقي . الشرح الكبير 5/ ه"اة . 


> مح 


َم العَنْدٌ عر الماذون له مَعَلْق رده رَكَبَةِ العَبْدٍ في إخدّى الرُوَايئيْنِء وَفِي الأأخْرَى تَعَأْقُ 
ِذِمتِه بك بد بعك المنقءه دبع الى ين عدو امون اا لم َع الييْمُ في أَحَدٍ 
الوَجهَيْنٍ''' وَيَصِحْ في الآخْرِء ذا كَانَ عَلَيْه 4 دين ِمِئْل قِيُمْتِه» ولا 0 الإدْنُ بالوياقيء 
وَإِذًا حجر خجد الشيك على الماذوت: وني يِه ألْفٌ دِرْهَم ثُمّ أَذِنَ آ لْهُ َانِيًا فأكدَ أن الألف لِمَلانٍ 
صَح إفْرَارُة وَلا يَصِحُ تبرُعٌ الْمأذُونٍ مهب الدَاهِم وَكْسْوَةٍالْيّاب» وَجُودُ هَدييهُ للْمأكُوْلِ 
عار دبي , وإ كان عبر مَأدُونٍ له هَل يَجُورْ أن يَتَصَدَّقٌ مِنْ فوته / ٠لاظ/‏ وَنحوهٍ 
عَلَى ر زوايكية 27 إحداهُمًا: يَجْوْرُ مَا لَْمْ يضرم لازي :لا يَجْوْرُ. وهَكذا الْحَكُمْ في 
تَصَدُقٍ مرب بيت زَوْجِهًا بِغَيْرٍ إذْنِهِ عَلى رِوَايتين”” 


نَصِح الوَكَالةُ بكُلَ قَوْلٍ يَدْلُ عَلَى الإذنِ ِكل كَوْلٍ أو فِْلٍ يَدْلُ عَلَى المَبولِ عَلَى 


اهكلام خم - رَحْمَةٌ الله عَلَيْه - في رِوَاية اْجَمَاعةِ وَرَوَى عَنْهُ جَغْفَرُ بن مُحَمّدِ إِذَا 
قَالُ لِرَجُلٍ : بغ هَذَا النَوْبَ فَلِيْسَ بِشَيْءِ حَنَّى يَقُولَ قد وَكلَبُكَ ؛ فاغميرَ لَفْظَ التَوْكيْل» 
ويِصِحُ عَلّى الفَورٍ وعلى الْرَايي بأن يوكُلَهُ في ينع شَيْءٍ عه بَغدَ سَئقه أو كْبَتَ أَنَّ 
قُلانا وكُلَهُ مُنذُ شَهْرِء فيَقُوْلَ : قلت ويخوز تثليقها على شرط منتقبل كتول: إذَا جَاءَ 
رَأْسُ الشْهْرٍ في 5 نُوْبِي» أو حاص . غرِيْمِيء أو قَذ وَكُلْتْكَء نصح في حُقُوقٍ الآَدَمِِينَ 

مِنَ العَمُوْدٍ وَالفُسوْخ والعِئّاقٍ والطلاقٍ والدَجْعَةٍ وإِنْبّاتِ الْحُقُوقٍ واشْتزائها وَالإقرَارٍ 
والإبراء وفي تَمْلِئِكَ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الصَّيْدٍ وَالْحَشِيْشٍ والْمَاءِ ولا يَصِح في الظهَارٍ 
والْلْعَانِ وَالأيْمَانِء فأمًا الْحُقُوقُ لله تَعَالَى فما كَانَّ مئها عِبَادَةٌ لا يَبُورُ التوكيل فِيِهًا إلا 
الْحَحّ والزكاة والتَكْفِيْرَ بالْمَاكِء وما كَانَ حدًا قلا يَجُورُ التَوْكِيلٌ في إِثَْاتهِ يجوز في 
اسْتَيْمَائِهِ وما جار التَّؤكِيْلٌ فيه 000000 فأمًا القِصَاصٌ وحَدٌ القَلْفٍ 
قنصه أنه يجوز زُ اسْتِفَاْهُمَا مَعَ ع اْمُوَكلِء وََالَ بَعْض أصْحَاينا: لا يَجَورٌ الاسْتَيقَاء 


. 


مَعّ غَيْبتِه وَكَدَأوعا إليه أَحْمَدُ ُمُه في رِوَايَةِ مُهَنّاء والوَكِيْلُ الْخَاصٌ لا يَكُونُ وَكيْلًا 


> وَقَالَ المرداوى فى الإنصاف 7”517//6: «يتعلق بذمة سيده عَلَى الصَّحِيح من المذهب ؛ لأنهُ 
0 ي في أل عَلى الصحيح من : 
تصرف خيرهةة. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير 575/4 . 
(؟) انظر: المُفْنِعْ : /1717ء وَالسَرْحْ الكيئر 4//ا57 . 
() انظر: المقنع: ١117‏ والشرح الكبير 871//4 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
ع رربم - 
عَامّاء ومَنْ وُكُلَ في بنع أو نِكَاح لَمْ يَكُنْ وكيا في قَبه قَْضِ الئَّمَنِ وَالْمَهْرِهِ وكل مَنْ جار لَه 

النّصَرُفٌ في شَيءٍ جَارٌ أنْ , 1 كل فَنَوكلَ فيه كَالبالغ ٠‏ والضبي اْمُمَيوالْمَدُونٍ لَه ومن لا 
يود صف لابج يل ولا كله كالغ والْمَجئوبٍ امور عَلَيْهِ لِسَقَه فإِنُ 
َكل عبد ير بعر نه َم يصِحْ فإن وكله بإذنه في شراء نفس من سيده صَحْ في أَحَد 
الو جهَينٍ''" والآحْرُ لا يَصِح» فأما الكل مهل يَجُورُ توؤكيلة هُ وما يَتولَى ِل بِتفْسِهِ عَلَى 
رِوَايتَيْنِء إِحْدَاهُمَا: يَجْوْرُ والأخَرّى لا يَجُوزُ وَهِيَ اخْتيَارُ الْجرَقِي”". وَكَذَلِكَ الْحَكُم 

في الوّصِيٌ والْحَاكمء ٠‏ فأمًا تَوْكِيله فيْمَا لا يتولى مغل بتْسِه أو لا يَتمَكُن من ِنْهُ لِكَئْرَتِه 

فكو ررالة ونيد ركد َذَلِكَ إن مَل دَلِكَ ليه وإث وك تَْسَيْنِ / 1١‏ و / لَمْ يج 
دجما الاثِرَكُ بلتُصَوْفِ إلا أن َمل امكل لَه لِك ولا ُو لكل في الع أن 
يَبِيْعَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ إِذْنٍ الْمُوَكْلِ في ذَلِكَ في إِخدّى الرُوَايئَينٍ 1 والألخرئ يجوز 
بأحَدٍ شَرْطيْنِ : إما أن يَِيْدَ عَلَى مبْلعْ نَمَيهِ في الْداىٍء أو يُوَكُلَ مَنْ يَيِعُهُ فَيَكُونُ أحَد 
الْمُشْتَريْنَ 0 قل إن بَاعَهُ الوَكِلُ مِنْ وَلَدِِ أو وَالِدِهِ أو مُكَاتِبِهِ احتَمَلَ أن يَجُورٌ ارات 
ام ٠‏ فإن وَكُلهُ في بنع شَيْءِ باع يرتفد الأو َاعَهُ نأ لم يَصِعْ البِيْعٌ نص 
عَلْيْه ويُْتَمَلَ أن : يَصِحٌ بَِعْهُ كَالْمُضَاربِ” فإ امه بدُونِ من الم أو بأتقص نا 
قَذْرَهُ لَهُ صَح الي وَضمنَ الْصَادَ نص عَلَيْه ويُحْثَمَلُ أن لا يَصِحّ م البئْمُ كالْمَسْأَلَة 
هاف وك بأ يع لف يزهم اع لين قَيْنَ صَحٌ البَيِع» ٠‏ فإن بع بأل دكار اقل 
أنْ نصح 7 نّهُ أنَأهُ هُ بِأَفضَل مِنَ النْمَنِ الْذِي ذَكَرَ لَّهُ واحتمل أن لا يَصِحّ؛ أنه خَالمَة 
بَاعَهُ غير الْحِنْسٍ الَذِي أَمَرَهُ به َِنْ بَاعَهُ بف دِرْهَم وَنُوبٍء فإِنْ قَالَ: : بِغْه بأل دِرْهَم 
نش قتاغة بَاعَهُ بأل حَالَةِ صَحْ البَيِه*, وَيُحْتَمَلُ أن لا يَصِحّ إِذّا كان الدّمَنُ هما يُسْمَضَدٌ 


. 7١١/6 وجعلها صاحب الشرح الكبير رِوَايتَيْنِ . انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

فق انظر: شيج الرْرْكشِيَ 5م . 

(7) قَالَ الزْرْكَشِيَ في شرحه 7 : !فيه وَجهَانٍ؟. 

4 وهذا هُرٌ المشهور من الروايات عَنْهُ . نقلها مهئاء واختارها الخرقي والشرف وابن عقيل . انظر: 
شوج الزْرْكشِيَ 2 والشرح الكبير م . 

(0) هَذَا كله إذًا لَمْ يأذن لَهُء فإن أذن لَهُ جاز لَهُ الشراء من نفْسه. انظر: شرح الزّْرْكَشِيَ ؟/2519 
والإنصاف ملام 0 

(5) انظر: المقنع: ١١8‏ . 

0 انظر: المقنع: »١74‏ وكشاف القناع 557/7 . 

(6) انظر: المقنع :؛ والهادي: 21١1‏ والشرح الكبير 7717/6؟ . 

(9) وهذا قول الْقَاضِيء انظر: الشرح الكبير 779/5 . 


6 ححح 
بِحِفْظِهِ فِي الْحَالِء [فَإن قَالَ: اشْتَرِ لي هَذًا العَبْد بألْفِء كَاشْتَرَاُ بأَلفٍ مُوَجَلَةٍ ضح" 
فإِنْ قَالَ: اشْءَ 0 قَاغْ شتَرَاُ وهر مُسَاوِي بِئة يتماينَ فإنْ كَانَ يُسَاوِي الثّمَانِينَ 
َمْ يَجُْء فإن قَالَ لَه شْئَر لي بهذا الدَيْئَارٍ شَاةٌ َاشْتَرَ عرق شاتيق ن يُسَاوِي كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
دِيْئَارًا كَانَ ذَلِكُ ل وَكَذَلِكَ ِنْ كَانَتْ إِخداهُمَا ُسَاوِي دِيْنارَاء والأخرَى نِضْفٌ 
ب م ع 0 يَشْتَرِيَ شَيًْا 
مو صُوفًا َم يَجُرْشِرّاؤه إلا سَلِِمَا فإن اشْتََاُوَوَحدَ به عي َلّهُ ارده فإِنْ قَالَ آ َهُ البَائِعُ: 
رلك قد عَم بلي وَرَضِيَ فَلَيِسَ لَك الرّد. فَالْقَولُ قَوْلُ الوَكِيْل مَعْ يَمِيْنِ أَنْهُ لا يَعْلَمُ 
أن مُوكْلهُرَضِيَ بَلِكَء إن حَلَفَ وَحضَرَ الْموَكُل مَصَدَقَ باع عَلَى الرَضًا إن كَانَ بل 
فخ الوَكِيلٍ الود فَلَهُ أَحَدُ السْلْعَةٍ وإن كَانَ بَعْدَ مشخ الوَكيِلٍ وَرّدهِ فَعَلى وَجهَين7": 
37 حَدَهِمَا: : لَهُ الخد والآحَد لَيِسَ آ َهُ العمْدُ إلا بِعَقْدِ جَدِيدٍ / ظ / فإن وَكُلَهُ في شِرَا 
َيْء عَينهُ فاشتراة فَوَجَدَ به عَيَا لئس لهُ أن يردم غَيْرٍ إغلام الْمُرَكلِ في أَحَدٍ 
00 وَفِي الآحَرِ لَهُ أن يَردُدّ فإِنْ 8و إليه تَمَنَاء وَقَالَ لَهُ لَهُ: اشكر”؟؟ بِعَيْيِهِ عَبدَا 
َتَرَاهُ في ذِمْيِهِ َم يَلرَمِ المُوَكْل وهَلْ يقف يتقف عَلَى إِجَارَتهِ؟ عَلَى رِوَائَينِ (: إِحْدَاهُمًا: 
ذ اذ ل في شل والنَانِيَة : ا يلم حال ويَلرم الوكيل؛ ٠‏ فإنْ قَالَ: اشْئَر"2 لي فِي 
ذِمْتِكَ والْقّدٍ النّمَنَّ» فاشْتَرَى [بِعَيْنِ النّمَنِ صَح الشَّرَى]”” لِلْمُوَة ٠‏ فإ وَكُلَهُ أن َع 
نا نينا تان نا مجتخالن بس إن وله فيج عند كام بطق لم نع" ٠‏ إن 
كُلَُ أن يَبيْعَ َْبَُ في سَوْقٍ ب قَاعَهُ في سُوْق آحَرَ يِه صَحٌ البيهُ» ون وَكُلَهُ أن يِه 
مِنْ زَيْدِ بِمِئَةِ فبَاعَهُ مِنْ عَمْرو بِمنَةٍ لم يَجُزْء وإن وَكَلَهُ في كُل كليل وكير لم نصح 0 
الوَكَالَهٌُ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: اشْئَرِ”*' لي ما شِنْتَء أو اشْتَرِ لي عَبَنا ما ردت من اللخ 
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)٠0١(*‏ لع 011١‏ ملسم ىم 
يصح حَتَّى يَذْكْرَ النَوْعَ ومِقْدَارَ الغمد ٠ ١0‏ ويُحْثَمَلُ أنْ يجوز عَلَى ما قَالَهُ في رَجُلَيْنٍ 


. ما بَيْنَ المعكوفتين مكرر فى الأصل‎ )١( 

(؟) انظر: المقنع: ١79‏ والشرح الكبير 774/6 . 

() انظر: المقنع: 59١ء‏ والهادي: 21١7-١1١7‏ والمحرر 270٠/١‏ والشرح الكبير 780/0 . 
(54) في الأضل بالياء: «اشتري». 

ك4 انظر: الشرح الكبير 7/6 5”*؟ . 

(7) في الأصل بالياء: «اشتري». 

ما بيْنَ المعكوفتين مكرر فِي الأصل . 

(8) لأنه يدخل ذ فيه كُلَ شيء فيعظم الغرر. الشرح الكبير 54٠/0‏ . 

(9) في الأصل بالياء: «اشتري». 

)٠ )‏ قال في المقنع : 9 هوَعَنْهُ - أي الإمّام أحمد - مَا يدل عَلَى أنه يصح». 

) قَالَ الْقَاضِي: «إِذَا ذكر النُوع لَمْ يحتج إلى ذكر الثمن؟ انظر: الشرح الكبير: 54١/0‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد اللَّه. 
جح ١مى؟”‏ ّ 
يي ل رَيْتَ من شَيْءِ فَهُوَ بَيِْي وبتك . إِنّهُ جَائْرٌ وأغجبة 
وَهَذَا نَرِعٌ تَوْكيِلٍ في كل شَيْ' '“ فإِنْ وَكلَهُ في الْحُصُومَةٍ لَمْ يكن وَكِيلَا في القَبْضٍء 
ون وَكُلَُ في القنض كَانَ كيلا في الْحْصُومَةٍ إن امت من عَلَِه اَن من فيضو 
ويُحْتَمَلُ أن لا يَكُون ا "» فإن وَكلَهُ في بنع شَيٍْ مَلَكَ تسمه وَلَمْ يَملِك 
قَنْض تَمَنِهِ والإبْرَاءً مِنْهُ» فإِنْ تَعَذْرَ ةَ قَنِضُ الكْمَنِ مِنَالْمُْتَرِي لَمْ يَرّم الوَكِيل شي فإنْ قَالَ 
لَهُ: : افيض حَفِي من وَيْد َمَات ريد لم ين هُ القبْضُ مِنْ وَارئِهء وَلَو قال لَهُ: ابض 
حَمّي الذي قَبِلَ ريد قمَاتَ زَيْذّ كَانَ لَهُ القَيْض مِنْ وَارئِهِ» والوَكَالهُ: عَقْدُ جَايْرٌ 
الطرَقينٍ َلِلْوَكيِلٍ عَزْلُ نَفسِهِ مَتَى شَاءَء وَللْمُوَكلٍ عَزْلُ الوَكِيل مَتَى أَرَاد قإِنْ عَزَلَُ أو ات 
الْموَكُلُ وَلَمْيَعلّم الوَكيلُ يُعرّلُ في إخدّى الرُوَابتَين ا يَنْعَزِلُ في الأخْرَى وَينْقُذُ 
تصَرْفهِ إلى أن يعلمَ بِالعَزْلِ أو الْمَوتِ! عوط الوَكَالةٌ بالموتٍ وَالْجُُونٍ والْحَجْرٍ 
بِالْسَفَه ولا تَبِطل بِالإعْمَاء والسّكرٍ والنّْم التَّعَدّي فِيْمَا وَكُلَهُء وَهَل تَبطلُ بِالردةٍ على 
وَجْهَيْنٍ . وَإِذَا وَكْلَ عَبدَُ في شَيءٍ ثم أعْتَقَهُ َم يز في أحدا” الْوَجهِينْ 
يدن و/ في الْعَقْدِ وحْقُوقٍ الْعَقْدِ من َ الْمُطَالَبَةِ بالنْمَنِء والضّمَانٍ بالعيِب » وَضَمَانِ 
عُهدَة المي تلق بالْموَكْل دُوْنَ الؤكيل» وَكَذَلِكَ الْملْك يَنتقِلٌ مِنَ البَائِع إلى الْمُوَكُلٍ لا 
إلى الوكيل فعلى عَذَا لو وَكُلَ مُسْلِمْ ميا في شِرَاءِ حمْرٍ أو حِمْزِيرٍ لَمْ يَصِحٌ الشْرَا ولا 
يَصِح إقْرَارُ الوَكيْلٍ عَلَى مُوَكُلِه إلّا بإذنه. ْ 
بَاتٌ اخُتلافٍ الوكيل م مَعَ الْمُوَكلٍ وغَيْرهِ 
الوَكيلُ أمِيْنُ الْمُوَكْلٍ هَمَهْمَا تف في يَدٍ يو ين خا الئل من َي رن كل 1 
ضَمانة» والقَوْلُ في اللَمْرِيطِ َفِي ني الضَمَانٍ قُولَهُ مَعَ يمه ركذلك اقول قرلة في 
رَدُ ْمَك عَلَى الْمُوَكلٍ إنْ كَانَ مُتَطوَعَاء ون كَانَ بجُعْل» فَعَلَى وَجهَيِن”* »: أَحَدِهِمًا: لا 


ين" ويَْعَزِ لُُ 


. 55١/6 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
. انظر: المقنع : 49» والشرح الكبير 6/ 87؟‎ )0( 
وَهِيَ ظاهِر كلام الخِرّقِيء وَهِيَ اخَتيّارٌ الشَرِيفِء وابنُ عقيل . انظر: المغني 5/ 7147» وشرح‎ )90( 


الرَرْكَشِىَ 57٠/١‏ . 
(5) نقلها عَنْهُ ابن منصورء وجعفر بن مُحَمّدء وأبو الحارث. انظر : المغني 7847/54 ؛ وشرح الزْرْكشِيَ 
1 ”7 


(5) انظر: المقنع: »١58‏ والشرح الكبير 5١5/6‏ . 
(5) في الأصل: «إحدى». 

انظر: الشرح الكبير / 5١5؟‏ . 

(8) انظر: المغني 2.77/0 والهادي: ١١‏ . 


يُقْبَلُ كَوْلَهُ والنّاني : القَوْلُ كَوْلُهُ كَالْوَصِيٌ نَصٌ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ يحرج في د 
والأجِيْرٍ إِذَا ادْعَيا الوّد فإِنْ جَحَدَ الوَكِيْلُ الْمَالَ كَقَالَ: لم يَذْفَعْ 27 ثم أكَرَ أو 
ثبت ببينة بالدّفع إليه فاع بَْدَ ذَلِكَ أنه تت في يده أو رده َم يبل قو 000 
قَامَتْ بِبيَْةِ لِلْوكيل بما ادْعَاهُ لَمْ تُقْبّلَ بَيَتنهُ في أَحَدٍ الوَجْهَينِء وَفِي الآحَرٍ تُقْبَلَ ليله 
يقبط علد الضّمَان: د كالك يخالها وكان شو الركيل : أله لا يَتَحِقُ علي شيا 
قَالْقَولُ كَوْلَهُ في الرّدُ والتَلّفِء فإنْ اخْتَلََا قَقَالَ الوَكيلٌ: بعت النّوْبَ وقَبضتٌ لكمَنَ 
وتَلِفَء وَقَالَ الموكل”: لَمْ تعن" وَلَمْ يَفْبضء فالقَوْلُ كَوْلُ لوَكيل ذَكرَهُ ابن حَامِدِء 
فإِنْ قَالَ الوكيل : ينك لي في المبنع كا أو أَذِنْتَ لي أنْ أشَ شَتَرِي بِعَشْرَة» قَقَالَ 
الْمُوَكَلُ: بَلَ أؤِنْتُ لَكَ في البَيِع نَقْدَا أو أَذنْتٌ : في الشُرَاءِ بِحْمْسَةٍ فَالعَول قَوْلَ الوَكِيلٍ 
نْصّ عَلَيِْ في الْمُضَارَيٍَ» وَكَالَ خَتخناك القَوْل عَزْلُ الْموَكل*, كنا أ احلا في أجل 
الوَّكَالَةَ» فإِنْ وَكَلَهُ في قَضَاءِ دين فُقَضَاهُ في غَيْبَةِ الْمُوَكُل» وَلَمْ يَشْهَدُ وأنكرٌ العَرِيمُ 
الوَكيْلَء فإنْ قَضَاهُ بِحَضْرَةٍ الْمُوَكلٍ فأتكرٌ الوَكِيِلُ لَمْ يضمن» فإنْ وَكُلَهُ في الإيْداع 
فاع وَلَمْ يَشهَذلَمْ يضمن سَوَاء كان ِحَضْرَةٍ الْموَكلِ أو في خَيْيِ فإنْ وَكُلَهُ في قُبِضٍ 
الوَديْعَةِ اليم ومَضى اليم وَلَمْ يَفْض لَمْ يَكُنْ له قضها في الخد فإنْ قَالَ: وَكُلَِْي أن 
توج لَك هلان ففعَلتُ, وَادّْعَتْ الْمَرْأَةُ ذْلِكَء فَقَالَ الرَجَلٌ: ما مَا وَكُلْتّكَ . فَالْقَوْلُ قُولَهُ أنه 
لم يُوَكَلْهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ يَميْن*© نص عَلَيْهِ في رِوَاية أبي طَالِبٍ / ١04‏ ظ /27. 

ا لتر لهُ عَلَِِ مه يَرَمْ َيل نِضفُ الصّدَاقٍ أ لا؟ عَلَى 


- 
0 


رِوَايَئِنِ '؛ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَقٌ لإِنْسَانِء فَجَاءَ رَجُلٌّ ل فادعى أنه وَكِيلُ ذَلِكَ الإِنْسَانِء فإِنْ 
كلم قشل ؛ وإنْ صَدَقَهُ فَهُوَ مُخَيْرٌبيِنَ دع الْحَقْ إليه» وبَيْنَ تَرْكِ ْم فإنَ دَفمَ 
إليهء وجاءَ صَاحِبٌ الْحَق فأنْكَرَ الوَكَالَةَ وحَلّف وَحَبَ الضَمَانُ عَلَى الذَافِع إِنْ كَانَ الْحَقُ 
دَيْئَاء وإ كَانَ عَْنَا وَدَقَمَها إليه وَلِفَتْ فِي يَدٍ الوؤكيل قَلَهُ مُطَالبَةُ مَنْ شَاءَ مِنَ الوَكيل 
وَالدَافِعٌ إليه» وما ضمن لَمْ يرْجغ عَلَى الآخْرِء فإنْ كَانَتْ بِحَالًا فجَاء رَجُلّ فادّعَى أنَّ 


. 76١/0 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) فِي الأصل : «الوكيل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) في الأصل : : "تبع تبع6. والصّوَّاب ما أثبت إن شاء اللّه. 

(5) قَالَ الْقَاضِي: «لا يقبل قَوْل المرتبن والمستأجر والمضارب في الرد ؛ لأن أحمد نص عَلَيْهِ في 
المضارب في رواية ابن منصور». المغنى 777/6 . 

(5) قَالَ القاضي : لأن الوكيل يدعي حقًا لغيره. الشرح الكبير 5/ 508 . 

. 568 /8 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

0) نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد: أن الوكيل يلزمه نصف الصداق. الشرح الكبير 5/ 598 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
دح مل؟ 1 


7 جيم 


ست الْحَى مات وأن هُو”'' وارثُه» فإنْ كَذَّبَهُ حلفت أنْهُ لا يَعْلَمُ فلانًا مات وأن"" 
واثهُ وإنْ صَدَقَهُ لم َسْلِيِم الح إليِء فإِنْ جَاءَ رَجُلُ فادْعَى أن صَاحِبَ الْحَق أحَاله 
بالَْنْ عَلَيِِ مَصَدَْهُ هَل يَلَْمُ الدع إليه؟ عَلَى وَجْهَيْنِ” ا ون كَذْبَُ خرج وجُوبُ اليَِيْنٍ 
عَلَى وَجْهَيْن؛ وإِنْ قُلنًا: يَلْرَمُهُ الدفمٌ فْعٌّ مَعَ الإقْرَارٍ لَرْمَهُ ليَمينُ مَعَ الإنكارٍ وإن قُلْنًا: لَا. 
يلزمه الدفع م ارا لا يمي عل مع الإنكار» ف ال ل وَكلتّكَ في أن تَبيعَ عدا 
الّوْبَ بِعَشْرَ ا قَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ. صَحّت الوَكَالَةُ د نْصٌّ عَلَيْهِ كما لَوْ جَعَلٌ لَهُ جَمْلَا مَعْلُومًا . 


والشْركَةُ عَلَى صَرْبَيْنِ: شِرْكَةٌ أثلاكِ» وشِرْكَةُ عُقُودِ. كَشِرْكَةُ الأفلاكِ تَصْلُ بِفِعْلِهِمًَا 
في م مِلكِ مُعَيْنِ مثل أن د يشْمَرِيا أو يُوهَب لَهُمَا قبلا أو بَِيرِ فِْلِهِمَا مثل أن يَرِنَا فكل 
واجِدٍ مِنْهُمَا في ؟ نُصيب نَصِيب شَرِيِكهِ كالاتبئ لا يَجُورُ 3 لَهُ التَصَدُفٌ فيه إلا يدنه 0 
أد بة أو رهن تقد في جيه تم خليدء ذأن مزق التقود قلا يتح إلا و جَايْزِ 
النَصَدْفٍِ وَهِيَ عَلَى حَنْسَةٍ أضرْبٍ: 

- شِرْكَةُ عِنَانٍ . 

- وشِرْكةُ وُجُو. 
وشِرْكَة أبدَانٍ. 


- وشِرْكَة مُفَاوَضَةَ. 
- وَشِرْكة مَضَارَبَةِ . 
فأمًا رك الكان” يعد على الْمَالِ والوَلَةِ قد على مَاليهمَا وَمَلٍ كل واد 
نهُمَا في الْمَالَينِ بسكم الْمِلكِ في حِضّيه؛ بكم الوَكَالَةٍ في حِضَّةٍ د شَرِيكو» ولا نصح 
إلا في جئس الأئمَانٍ وَسَواءٌ اتمَقَ الْمَالانِ أو اخَلمَا / 6 و/ في الْجئْس والصَمَة 


- 


فأَخْرَجَ أحدفيا دَرَاهِمَ والح وَتائئيء أو أخدقها فداه والآخَرُ صِحاحًا جَازٌ في إخدّى 


)١(‏ هكذا في الأصل» دَفِي دليل الطَالِبٍ 10/١‏ : «وأنه هُوَه. 

)١(‏ في الأصل: «وابل» كَذًَا. 

(2 انظر: 00 ٠ء‏ والشرح الكبير 777/6 . ٠‏ 

(4) في ضبطها اللغوي لغات أشهرها ثلاثة هِيَّ: شركة بكسر الشين وسكون الراء» وشركة: بفتح 
فسكون وشركة: بفتح فكسر. انظر: الصحاح 0 ولسان العرب 4/٠‏ «(شرك). 

(0) هِيَ بكسر العين وتخفيف النونء مأخوذ من عنان الدابة» وَهُوّ مَا تقاد بوء فكأن كُلّ واحد من 
الشريكين أخذ بعنان صاحبه. الصحاح 5 :؛ ولسان العرب ٠ /١‏ (عنن). 


الرْوَائيِنِء وَفِي الأخرّى يَصِحُ في العرُوض أنِضَا'2. ويَجِعَلُ رَأْسٌ الْمَالِ متها وَقْتَ 
ل وها 2 تي عل واد لما يل ب حفر ار 
قَهُوَ لَهُ ولِشَرِيْكهِ وَكذَلِكَ إن تيف أحد الْمَالَينِ ؛ َهُرَ مِنْ ضَمَانِِمَاء والرَبْحُ فِنِهِمَا عَلَى مَا 
0 والوة ضِيعة " عَلَى قَذرِ امل إن شَرَطًا النسَاوِيَ في الوه ضِيْعَةٍ مَعَ النّمَاضصْلٍ في 
الْمَالِء فالشَرْطٌ بَاطِلَ والعَقْدُ صَحِيِْمَ وَكَذَلِكَ جَيِمُ الشّرُوطٍ الفَاسِدَةٍ لا تُبَطِلُ العَقْدَء 
وَيَتَخْوْجٌ عَلَى قِيّاسِ البَئِع والْمُرَارَعة بُطَلانُ الشُرْكَةِ بذَلِكَء وما يُوجَدٌ فِيِهِمَا منْ ربح 
يُقَسَمُ ع الْمليْنِء ويج كُلُ وَاحِدٍ مهما عَلَى الآحرٍ بجر 0 
00 '". وَفِي الآخرٍ لا يَرْجِع » وَيَجُورُ لِكُلٍ واحِدٍ مِنّ شَرِيكي العَِانٍ أَنْ 
يَشْترِيَ ويَفِضٌ ويطَالِبَ بالدّْنٍ ويخْاصِمَ فيه ويَحيْلَ ويَحمَالَ رد باب بأل كل ب 
هر من مَصَالِم مار ما بِمُطلقٍ الشْرْكَة ولَايَجُوْرٌ لأحيهمًا أن يكانت ولا 0 
مَالِ ولا يَتَرَوَجّ اقيق ولا عت ولا يُفُررض ولا يُحَابِيَ ولا يُضارِبَ يِمَالٍ الشْرْكَةٍ ولا 
َسيل , 00 ولا يُْطِيَ سْفْتَجَة إلا بإِذْنِ شَرِيِكْهِء وَل تعرز أن يُودِعَ أو مسَاقة 
بالمَالِ أ و ينع نسأ أو ضع أو يكل فيِمَا يَوَلّى يغلة سه أو يَْعنَ أو يُؤهعَ أو يمن أو 
ُقَايلَ؟ عَلَى و جهَين*' : أَحَدُهُمَا: لا يجوز وَالآحدٌ: يَجُوزُ فَإن أبِراً أحدُهُما لم في 
حَقّه وكَذْلِكَ إن د ِمَالِء وَكَالَ شَيِحُْنَا في «الخِصَالٍ)"'2: : يُقبلَ إقْرَارُهُ عَلَى مَالٍ 
الشركة" إن أهَرَ بِعَيِبٍ في عَيْنِ بَاعَهَا مِنْ مال الشْرْكَةٍ قَبِْلَ إقرَارِهِ عَلَى شَرِيِكهٍ 
وكذلِكَ يبل إِْرَادُ لوك عَلَى مُوَكل بلعيبٍ» نص علو + وليل يني على 
مَاِ الْشَردة ة» فَإِنْ فَعَلَ فَهُرَ في َمَانِهِء ورِبْحُة آ لَهُ ِل أن يأدنَ الْرِِكُ فيكُون الدَنْنَ 
ضَمَامهماء وربحة لَهُمَاء 5 ع نو فَإِنْ أَحْد عرشي حك مه الديق جَازٌ قن 0 


)١(‏ انظر: المغني .»١70/5‏ والمقنع: 2٠١١‏ والمحرر 2757/١‏ ونقل عدم الجواز أبو طالب 
وحرب. انظر: المغني ١74/0‏ . 

)١(‏ يعنى الخسران في الشركة عَلَى كُلّ واحد مِنْهُمَا بقدر ماله فإن كَانَ مالهما متساويًا في القدر 
ا المغني 2147/5 وانظر: شرح الزْرْكَشِيَ ؟/ 5٠١‏ . 

(5) انظر: شرح الرْرْكَشِيَ 57١/١‏ . 

(8) السفتجة: هِيَ أن يعطي آخر مالاء وللآخر مال في بلد العطى» فيوفيه إياه هناك» فيستفيد أمن 
الطريق. انظر: الشرح الكبير 2١7١/6‏ والمعجم الوسيط: :4 . 

(4) انظر: المقنع: 217١‏ والهادي: »1١6‏ والشرح الكبير ١77/06‏ . 

(1) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ؟7/5/5١‏ . 

0) انظر: المقنع : ال والهادي : ١6‏ . 

)2 المغني م1 . 

(9) نص عَلَى ذَلِكَ في رِوَايّة صالح. وَقَالَ الْقَاضِي: إذا استقرض شيئًا لزمهما ربحه لهما ؛ لأنه تمليك 
مال بمال فهو كالصرف. انظر: المغني ١٠/8‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تح 4م" 0 


مَالُهُمَا د دنا قيْقَاسِمَاه 4 في الذمَم 3 صخ في 5 الرُوَايتيْنِ”'؟ / 1077ظ/ وال خرف 
0 


١‏ ورب لاني : شركة ا هنكي نع يشْتَِيَانٍ في ذَمْيِهِما 


م« 


بِجَاهِهِمَاء ع تْجَارٍ ما مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا رَأْسُ مَالِء فَهِيَ شِرْكَة صَحِئْحَةٌ مَِيةٌ. 
عَلَى أَنْ يَكُونَ ؛ :مما وكا لابه قينا تر وني كنل عل باقر ولا 


0 2 ِنَ أن ييا المُشْترِيء أو يَقُوْل كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا: مَا اشْتَرَيْتُ مِنْ شَيءٍ فَهُوَ بَبْنَنَا. 
شَرَطَا وُقُوعَ المُشْتَرِي بَيْتَهُمَا جَارٌ ذا بَاَا ووَقُيًا مَا عَلَتِهمَا قَسَمَا الرّبْحَ عَلَى ما 
0 أو تَفْضِيْلٍ والوَض ضِنِعَةُ عَلَى قَدْرٍ مِلْكَنِهمَا في المُشْترَى في أَحَدٍ 
الوَجهَيْنٍ هَيِن* 2 وَفِي الآحَرٍ: لرّْحُ والوَضِْعَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَنِهِمَا في المُشْتَرَى» وهُمَا في. 
جع التَصوْقَاتٍ بمئزلةِ شَرِيْكَي اليئان. 
نار شِرْكَةٌ الأَبَدَانِء وَهِيَ أَنْ يَشْتَركَا فِيْمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبدَاهِمَا فَهِيَ شِرْكَةٌ 
صَجِيْحَ مني على أن كل ايد همان الأخمال َي في ان وا 
شَرِيْكه يُطالِبُ بِهِ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ويَلرَمُهُ عَمَلَهُ وَهِيَ جَائرَةٌ مَعَ انَقَاقٍ الصَّائع » ما مَمَ 
اخيلَانهًا فلا أَعْرفُ نضا عَنْ أَحْمَدَ ككدَقهُ في ذَلِكَء ويُحْكَمَلُ أَنْ يَصِحٌ هي حيار 
ا" ٠‏ ويُحتَمَلُ أن لا يَصِحٌ وَهُوَّ الأَقْوَى عِنْدِيء والرَبْحُ فِنِهِمَا عَلَى مَا ذ شْرَطاة» . 
قن مرض أحدهما وعمل 0 فالكسب بَيْئَهُمَا فإن طَالَّبَ الصَّحِيْحُ المَرِيْض أن يم 
مَقَامَهُ مِنْ يَعْمَلُ قَلّهُ ذلك ونَصِحٌ الشَّرْكَةُ في الاخْتِسَاشٍ والاختطاب والاضْطِيّادٍ والثّمَار 
المَأَحُودة مِنَ الجبّالِء وَفِي التّلْصِيْصٍ عَلَى ذَارٍ الحَرْب » وَفِي سَائِرٍ المُبَاحَاتِ 3 
3 شَمَرَكَ رَجُلَانٍ لأَحَدِهِمًا بَغْلَّ وللآخَر جِمَارٌ عَلَى أَنْ يَحْمِلًا عَلَيِهِمَاء نما أخذاعة الأدءه 


فَهِيَ بَينَهُمَا نصفان فإن أجراهما في حمل شيء معلوم وأخذا الأجرة فالشركة 27 


. ١75/8 نقله عنه حنبل. انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(") نقلها عنه حرب. انظر: المغنى ١75/0‏ . 

() اختلف في تفسيرهاء فقال الخرقي : وهو أن يشترك اثنان بمال غيرهماء وقال القاضي: معناها أن 
دفع واحد ماله إلى اثنين مضارية فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهما ؟ لأنمما إذا 
أخذا المال بجاههما لَّمْ يكونا مشتركين بملك غيرهما. انظر: المغني 0/ »١77‏ والشرح الكبير 
00 - 1485ء وشرح الزركشي 518/7 . 

(5) انظر: الهادي: ,»١1١6‏ والمقنع: 14 والشرح الكبير ©/ 2185 وكشاف القناع 0109//7 . ولع 
يذكر أحد الوجه الئّاني. 

(0) انظر: المغني مك وشرح الرّرْكْشِيَ 017/١‏ . 
وقال الزركشي في شرحه : «وإطلاق الخرقي يشمل ما لو اختلفت الصنائع» وهو أحد الوجهين». 


وتقسم الأجرة ة يَتّهُمَا عَلَى مِثْل أَجْرَ رَةٍ البَعْلِ والحِمَارِء إن يقبا حَمْلَ 2 5-0 
م مين بجر م نَحَمَلَاهُ عَلَى البَغْل والجِمَارِ الشركة كه الاج 

#لشرت ا 500 وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْن : 

أَحَدُهُمًا : أن يمَوْض كُلُ وَاحدٍ مِنْهُمَا إلى صَاحِبه الشَرَاء والبيعَ / 171 و/ وَالمُعَاوَضْة 
الكل والاتاع في الم ةِ والمُسَائْرَةٍ الما والمُضَارَبَةٍ والاْعهانٍ وضَمَانٍمَا يُرَى مِنَّ 
الأعْمَالِء فَهِذِهِ شِرْكَةَ صَحِيْحَةٌ؛ نَهَا لا تَرُحُ عَنْ شِرْكَةٍ العِنَانٍ وَالوجُوهٍ والأَبْدَانِ 
وكُلْهَا قد ص أخعة 1-0 عَلَى جُوَازِهَاء والرّبْحُ فِيْهَا عَلَى ما شَرَطَاهُ وَالوَضِيِعَةُ عَلَى 
قَدَرٍ المَالٍ. 

والصَرْبٌ الثاني : أن يَدْخُلَا في الشّرْكَةٍ المَذْكُوْرَة مَا يَرمَ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا مِنْ غُضْبٍ 
أو بع اد أو ضْمَانٍ مَالٍ أو أَْضٍ جتاية» وأن يَكُونَ هماما جنار ين نعو أو ركار 

وما يَحَصْل لَهُمَا بِالميْرَاثِء فَهَذِهِ شِرْكَةٌ بَاطِلَةٌ رلك واصي ينها رك ماله وأشرة 
وما يَجِدهُ أو يرنه ويَحْقَصٌ بِضَمَانٍ ما عْصَبَهُ أو جنا أو ضَمَمَهُ عنِ الغَر. 

وَالضَرْبٌُ الخامس : المضَارَية» وَهِيَ تَلي هَذًا. 

بَابُ المُضَارية(1) 

المُضَارَبَة : عَفْدٌ جَائْرُء وَهِيَ أَنْ يَذْفَعَ الإنْسَانُ مَالَهُ إلى آحَرَ يَنْجِرٌ فيهء والرّنْحُ 3 
يَسْتَحِقَهُ رب المَالٍ بِمَالِهِ والمُضَارِبُ بِعَمَلِه ومَبتاهَا عَلَى الأَمَانَهِ والوَكَالَةِ؛ 5 ذَكَمُ 
المَالَ إلى المُضَارِبٍ المَلهُ وبَأنه ا له أن يع وي يَشْتَرِيَ وَكُلّهُ إِذًا ظَهَرَ الرَبْحُ صَارَ 8 
3 لأنّهُ يَسْتَحِقُ مِنْهُ جُرْءَء فَإِنْ مَسَدَتِ المُضَارَيَة ضصَارَتْ إِجَاَةيسْتَحِقُ المُضَارِبُ فِيهَا 

جْرَة المثل» فَإِنْ حالف المُضَارِبَ صَارٌَ غَاصِبًا لتَعَذَيْهه ولا نَصِحٌ المُضَارَيَه َه إلا بالدتازئر 

يبي الرُوَايئينِ على عَذَا لا نصح بالمَْشوش ينها ولا بِالقلُوسِ في 
أَحَدٍ الوّجْهَيْنِ وَفِي الآخْر: نَصِحٌ إِذا كَانَتْ نَافِقةَ 5" وَفِي الأُخْرى : نَصِحٌ المُضَارَيَ 


- 
/ 


» ضربت في الأرض: أبتغي الخير من الرزق» وَقَالَ الله تعالى : ةوَإِذًا ضَرَبْتُمْ في الأزض‎ )١( 
وَتُسَمَى المضاربة بالقراض أيضّاء وَقِيلَ : هُوَ مشتق من القطع» يقال: قرض الفأر‎ »٠١١ النساء:‎ 
الثوب : إذا قطعه. وقيل 0 يقال : تقارض الشاعران : إذا وازن كُلّ‎ 
وتاج العروس‎ 32-33١ والصحاح‎ 23176 - ١75/0 واحد منهما الآخر بشعره. انظر: المغني‎ 
. 3 

(5) كَذَا في الأصل . 


(©) انظر: الشرح الكبير ١١7/8‏ . 


__- الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ددن ؟ 
بالعُرُوض عَلَى أن يفوم حَالٌَ الوح أو يَعَْدَ فِيَا على ما سَرَطَاهُ من مُسَاوَاٍ أو تَقاصْلِه 

وَالوَضِيْعَةُ عَلَى المَالٍ خَاصٌدَ ولا يَصِح إلا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ من الربْح لكل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَاء كن لم ييا مِقَدَارَ الح يما ربا بن قال. : خَذْهُ مُضَارَبَةَ والرّبْحُ بَيئكا جار 
وكان بَيْتَهُمَا نِضصْمْيْنِ؛ قْإِنْ قَالَ: خذْهُ عَلَى أنَّ لَك تُلْتَ الرُنْح د البّاتّي لِرَبٌ 
المَالِء فَإِنْ قَالَ: خَذهُ علَى أَنْ لي ُلْتَ الوح لم يِصِحْ في أحَد الوَجْهَيْن' '". وَفِي الآحَر 
يَصِحُء» فَإِنْ كَالَ: خُذْهُ عَلَى التْلكينٍ اثلا قال كُلُ وَاحِدٍ مهما اين لي هي 
للعَامِلٍ ؛ أن الشّرْط ياد لأخله /378 ظ/ َرَت المَال يَأحْدٌ بِمَالِهِ لا بِالشَّرْطِء فَإِنْ 
قَالَ: خَذْهُ بِالئُلْثِ وَاخْتَلَمًا فَقَالَ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : المَمرُوط لَك والباقِي لي» فَالمَشْرُوطُ 
للمُصَارِب لِمَا بَيْنَاء وكَذلِكَ الحُكمْ فِي المُسَاقَاةٍ والمُرَارَعَةٍ فَإِن قَالَ: حُذٍ المَالَ اجر بو 
0 : خَذَهُ والرْبحُ كُلهُ لَك فَهُرَ فض 

حَقّ لِرَبٌ المَّالِ فيهء فَإِنْ قَالَ: حَذْهُ مُضَارَبَةَ والرّنح كُلهُ لَفَء أو الرَبْح كُلَهُ لي فَهِيَ 

0 قإِنْ تَصَوْفَ نَقَذَ َصَرْفهُ ومَا يَربَحُة لِربٌ المَالٍِء ولَهُ أَْرَةُ المثلٍ ِي كل 

مَوْضِع حَكمْئَا بِمَسَادٍ المضَارَد ل تضرف المُضَارب بل أَنْ يُضَارِبَهُ ولا يَذْكر الرّبحَ» أو 
يَشْتَرِطً أَحَدُهُمَا جُرْء مِنَ الوح 5 لِنَفْسِهِ والنَّانِي يَيتَهُمَاء أو د يشرط جُزْءَ م مِنّ الرَئح لأَجَئبِي 
ف العفو أو يقُولَ : ضَارَبئُكَ عَلَى أن لَكَ جُزء مِنَ ِنَ الح مهولاء وما أَشْبَهَ ذَلِكُ مِنّ 
الشّدُوطِ الي 2 جع إلى جَهَالَةٍ الرَبْح؛ َإِنّ المُضَارَبَةَ تَمَسَدٌ والرْبحُ كُلَّهُ لَب المَالِء 
وللمضارب لأرة. إن شَرَطا ما لا يَعْودُ بجَهَالَةٍ الربح» َذَلِكَ عَلَى صَرْبَيْنِ : : صَحِيْح 
وَفَاسِدٌ. 

ل أن يضَاربَه على أَنْ لا يَْجرَ إِلّا في البرْ أو الب أو عَلَى أن لا يَببمَ 

يَشْتَرِيّ إلا ِبَعْدَادَ أو / لا يييِمَ إلا مِنْ فُلّانء أو لا يُسَافِرَ بِالمَالٍ . 

7 أو يَشْتَرِط عَلَّى المُضَارِبٍ ضَمَانَ المَالٍ - أو سَهْمٍ من الوَضِيْعَةٍء أو تَْليةُ 
ما يَحْتَارُهُ مِنّ ِنَ الشلعء ٠‏ أو أن و50 ادلم المُغْتَرَاةٍ قيَلْبَسسّ النَوْبَ ويَرْكَبَ الذَابة 
ويَسْتَخْم العَبْدَء أو يَشْتَرط مارب على َب الغا أنْ لا يُعيّنَ لَهُ مُدَةَ مُعَينَةَ قَهَذِهِ 

شُدوط فَاسِدَةٌ وهل تُبطِلُ العَفْد؟ عَلَى رِوَايتَين 9" 

إن شَرَطًا تَأَقيْتَ المُضَارَبَةٍ فَسَدَتْ فِي إِخْدَى الرُوَايتينِ” “وال عدي لاتفشذ. فإن 


(1) انظر: المقنع: 017 والهادي: 7١1»ء‏ والشرح الكبير ١7/6‏ . 

(؟) أي: الانتفاع والفائدة. انظر: ل والمعجم الوسيط: 57" (رفق). / 
(6) انظر: المغني 0/ 180» والهادي: ١١5‏ . 

(؟) انظر: المغني 222/6 والمقنع: غرة. * 


ا شح 


دَفْعَ م إِلَيْهِ عُْرُوضًا فَقَالَ : بعْهًا وضَارِبٌ بِتَمَنِهَاء أو افيض وَدِيْعَتِي وضَارِب بهاء أو إِذا قم 
الاج مَصَارِب يِه الَف صَحْ العف كن شَرَطَ أن يَعْمَلَ رب المَالِمَعَهُ لَمْ يَصِحْ 
العَقْدُء فَإِنْ شَرَطَ عَمَلَ عام رب المَالِ مَعَهُ احْثَمَلَ وَجْهَيْن''» وعَلَى العَامِلٍ أَنْ 3 
بف ما جَرَتٍ العادةٌ به أن يْوََا من ضر لقب وطيْهِ وقيضٍ / 8 و/ لمن اعفاد 
وحم الكيْسٍ وإِخْرَازِوء وما أَشْبَهَ دلِكَء إن اسْتَأَجَرَ مَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ كَالأَجْرَه عَلَيْ 
خاصَةٌ وأَمّا ما جرَتٍ العَادةُ أَنْ يَسْتَْبَ فيه مِنْ حَمْلٍ المَتَاع والثداد َل له أن يأر 
سام فهَل لَهُ ذَلِكَء عَلَى 
رَايتيْنَ”"©» وكُلك مَا جار لأحَدٍ المْرِنكَيْنٍ فِْلَهُ ملق عَفْدِ الشركة جَارٌ للمُضَارِبٍ فِعْلَهُ 
ل وما لَيِسَ للشّرِيِكِ فِعْلَهُ إلا يدن شَرِبْكد ني للتصارب زثلة إلا 
بِإِدْنِ رَبُ المَالِء إن تَعَذْ المُضَارِبُ بفِعْلٍ ما لَيِسَ لَه فِعْلّهُ وحالف مَا شَرَطَ عَلَيْهِ فِعْلَهُ 
فَعَلَيْهِ ضَمَانٌ المَالِ إِنْ تَلِفَء فَإِنْ تَصَرَفَ وظهّرَ في المَالِ بح فَهُوَ لِرَبّ المَالِء ومَلٌ 
يَسْتَحِقُ المُضَارِبُ لأجرة؟ على روا . 

إِحْدَاهُمَا: لا أَجْرَةٌ لَهُ. والئَانية: هُ الأ مِنْ أَجْرَ رَةِ المثل9" 2 أو مَا شَرَطهُ لَّهُ مِنّ 
الرّنْح» ونَقَلَ حَتْبَلٌ : 0 خَالَفَ ورَبَحَ لَمْ يكن الرَبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ويَعَصَدَّكَانٍ بالرّنْح”*“» 
قَإِنِ اشْتَرَى المُضَارِبُ مَنْ يَعْتِنُ عَلَى رَبٌّ المَالٍ صَحّ الشّرَاهُ وعَتَقَء ويَلْرّمُ المُضَاربَ 
الضَمانٌ» وَفي قَدَرِهِ رِوَايتَانِ©» 

اخداهمًا: يَلْرَمُهُ النّمنُ الذي اشْتَرَاهُ بو" . 

َالئَّانِيةٌ : القِيِمَة*© وسَوَء عَلِم أو لم َل عَلَى ظَاِرٍ كلاه في واب ابن مَنْصُورٍ . 
وَقَالَ أبو بكر: يَلْرَّمُهُ الصَمَانُ إِنْ كَانَ عَالِمًا أنه يُعْتَقُ عَلَيْهء وإِنْ كَانَ جَاجِلًا بذَلِكَ قلا 


: ١57/8 نقل الجواز عن القاضي فقال: لأن يد الغلام كيد سيده. وقال صاحب الشرح الكبير‎ )١( 
«وقال أبو الخطاب: فيه وجهان».‎ 

(') انظر: المغني 7/05 177ء والهادي: ١١1‏ . 

(؟) نقل عبد اللّه عن الإمام أحمد أنه قال: الربح لربٌ المال إذا خالف إِلَا أن الضارب أعجب إل أن 
يعطي بقدر ما عمل». مسائله / 481 . قال ابن مفلح : «إذا فسدت المضاربة فالربح لربٌ المال» 
وقال القاضي: هَذَا هو المذهبء وللعامل أجرة مثله» نص عليه». المبدع 25١/5‏ وقال 
الماوردي ؛ هذا المذعب» وغليه أككر الأصحابة. الإنصاف 5794/5» وانظر: المغني 0/ ١58‏ . 

(5) قال أبو بكر: لم يرو عنه أنه يتصدق بالربح إلا حنبل» وقال القاضي : قول أحمد يتصدقان بالربح 
على سبيل الورع. انظر: المغني ه/56 -55 . 

(5) وجعلهما ابن قدامة على وجهين. المغنى ١657/8‏ . 

(1) لأن التفريط منه حصل بالشراء وبذل الثمن فيما يتلف بالشراء. المغنى ١65/8‏ . 

(0) لأن الملك ثبت فيهء ثم تلف فأشبه ما لَوْ أتلفه بفعله. المغني 0/ ١70‏ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ددا 
شَيءِ ليها" وكَذلِك الحُكُمْ في المَأدُونٍ ذا اشْتَرَى مَنْ يَْتِقُ عَلَى السّيّدء وكَذلِكَ إن 
اشْتَرَى زَوْجَةَ رَبُ ب المَالِ صَح الشْرَاء وان 0 قَإِنِ اشْتَرَى المُضَارِبُ مَنْ يُعْتَقُ 
عَلَيْهِ صَحّ الشّرَّاءُ إن لَمْ يكن في المالِ رِبْحٌ لَمْ يعت عَلَيْهه وإِنْ كَانَ في المَالٍ رِبْحَ فهّل . 
يَْيُ؟ د : ينبني عَلَى العايل عل يَدْلكُ الرْنخ الُّهُورٍ أو بِالقِسْمَةِ؟ وفِيْهِ رِوَايَتَانٍ: 
إِحْتَامُمًا: نّهُ يَمْلِكُ بالظهُور”” ا ويجْزْئ في حَقٌ الزَّكَاةٍ فَعَلَى هذه الروَايَةَ يُعْتَقُْ 


0 


وَالرُوَايَةُ الأُخْرَى : لا يُمَلْكُ إِلّا بِالقِسْمَة فَعَلَى هذِه لا يُْتَنُء وَكَالَ أبو بَكْرِ: لَا 
٠ )20‏ 2 


٠‏ وإِنْ قُلْنَا قَدْ مَلَكَ. / «مداظ/ لأنّهُ مِلْكُ غَيْرُ مُسْتَقِرء وَلَبسَ للمَضَارب أن 
يضَارِبَ لِرَجلٍ آخر ذا كان في ذلك ُ َو على الأول ِف نعل وَرَيح ركه في عذكةا 
الأول وَلَيِسَ لِرَبُ المَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالٍ المُضَارَبَةٍ شَينَا في إِخْدّى الرُوَابتِيْنِ!*؟ 
والأخْرَى : يَجُورُ لَهُ ذلِكَ وكَذْلِكٌ الحم في السَيْدِ مَعَ عب المَأَدُونِ. 1 

ل شترَى عِنْ مال الشركة يَطل في ْنَا حََ وهل يَصِحْ في 
شَرِيكه؟ عَلَى روَاتْن* في تَفْرِيْقٍ الصَفْمَةِ. ويََحَوَجٌ عَلَى المُضَارَبةِ: أن يَصِح 
0 ي الجَمِيْع ويْصِحُ أن : يَشْتَرِيَ السّيّدُ مِنْ مكاتبه» رِوَايةٌ وَاحِدَةٌ وتقَقَةُ المُضَارِبٍٍ 
في مال تنه إلذ آنا يشترطهَا علَى صَاحِبٍ المَالِء وسوَاة كان حَاضرًا أو مُسَافرَاء إن 
شَرَط لَه دلِكَ وطق وَلَمْ يُقدَرْ َه + 5 ََْيِِ مِنْ مَأَكُولٍ ومَلْبُوس بِالمَعْرُوفٍِء فَإِنٍ الما 
في ذَلِكَ رَجَعَّ القُوتُ إلى الإطعام في الكَقَارةء وَفِي الكْسْوَةٍ إلى أَقَلَ مَلْبُوس مِثْلهء فَإِنْ 
شَرَط أَنْ يَكسَرَى مِنْ مَالٍ المُضَارَبة فَاشمرَى أَمَةُ حَرْجَ القمَنّ عَلَى المُضَارَبَ به وَضَادَ قدا 
ل ا 0 ذا دََعَ إل لين مُضَارَيٌَ قليف 


أَحَدَهُمَا قَبْلَ القَنيضٍ 1 وَكَانََلْمَهُ مِنْ رَأْسٍ المَالٍء قَإِنْ تَلِف بَعْدَ: 


النَصَدْفِء مِثْلُ أن اذ نشرى بكر أ ف كز َل أحدُ اين كان مَِّ البح وَلَمْ تتفيخ 
المُضَارَبَةُ فَِنٍ اشْتَرَى المُضَارِبُ سِلْعَةَ في الذَّمّةٍ فَتَلِفَ مَل المُضَارَبَةِ كَبْلَ نَقْدٍ النّمَن 


. ١68/0 انظر: المغني‎ )١( 
«وإن قلنا: يملكه بالظهور ففيه وجهان:‎ :١158 - ١6ال/5 (؟) قَالَ ابن قدامة في المغني‎ 
أحدهما : لا يعتق» وهو قول أبي بكر ؛ لأنهُلَمْ يتم ملكه عَلَِهِ ؛ لأن الربح وقاية لرأس المال فلم‎ 
. يعتق لِذْلِكٌ‎ 
يعتق بقدر حصته من الربح».‎ 0 
انظر: ما سبق.‎ )9( 
. ١51/5 انظر: المقنع: 23117 والهادي : 7١1ء والشرح الكبير‎ )5( 
. ١57/8 والشرح الكبير‎ ٠7 وجعلها ابن قدامة وجهين. انظر: المقنع:‎ )5( 


8 لجح 
وبَعْدَ الشَُرَاءٍ فَعَلَى رب المّالٍ ؟ ثُمَنْ المَضَارَبَة بِحَالِهَاء ود تَلِف قبل الشّرَاء الْمَسَحَتِ 
المشتارية ولَِمَ العَامِلَ لعن في إ. إخدى الرُوَايتيْنِء وَفِي الأخْرّى : إن عاق رك :الال 
الشْرَاءَ تعَلنه التم وإِن لَّمْ يُجِرْ عه كير على العام 

وذ اف الماِضَانٍ في المشترى َكَل لعل فماَذو َه اكز له أ 
للمُضَارَبَةٍ فِيْمَا يَذْعِي مِنْ هَلَاكِ وما يُذَعَى عَلَيْهِ من جِتَايَةِ وكَذْلِك القَوْلُ قَوْلُهُ / 181 و/ 
في مِقْدَارٍ رَأْسِ الال إن اتَلَمًا في رَدْ المَالِ فالمنصوصض أن القَولَ قَوْلُ رَبٌ المَالٍ» 
وتختمل أن يكرن القؤل قَوْل العَامِلٍ عَلَى قِيَّاسِ الوَضي أن القَوْلَ م وْلهُ في دَفْعِ المَالِ إلى 
اليم فَإِنِ احتَلهَا في قُدرٍ الربْح» َالقَوْلُ قَوْلَ رَبّ المَالٍء وَعَنُْ : أن العَامِلَ إِنِ ادْعَى كقَدرَ 
7 المثلٍ أو زِيَادَةَ بمَا يتَعَاينُ النّاسٌ بِمِثْلِهًا فَالقَوْلَ وله وإنِ اذعَى 0 

جْرَةُ الئل » إن ادْعَى العَامِلَ أنّهُ ذنَ له أن يع نينا ودر رَب ب المَالِء فَالقَوْلَ قو 
ل ٠‏ فَن َو المُضَارِبُ أنه بح لقا ثم قالَ: 18 
أنِيِنتُ لم يبل قله ولِكُلٌ وَاجِدٍ مِنَ المُتقَارِضَيْنِ فَسْحّ القراض» َإِنْ مَاتَ أَحَدّهُمَا أو 

جنْ انسح العفذء فإن أغبي عَلَيه لم ينفسخ . 00 

وَإِذًا الفتخ القِرَاض والمَالَ عَرْضُء فَإِنْ رَضِيَ رَبٌ المَالٍ أَنْ يَأحْذَ بِمَالِهِ عَرْضًا كَانَ 
لَّهُ لِك وإِنْ طُلَّب البَيِمَ فَلَهُ ذَلِكَء كَإِنْ كَانَ القِرَاض بِحَالّه والمَالَ عَرْضُ وطَلَبَ 
العَاِلبِعَهُ وى رَبْ امال ققَالَ في رِدَايَة مَنصُورٍ: إذكاد فيه رك اعد شت الما 

عَلَى البَيْء ٠‏ وإن لم يكن فبه رخ لَمْ يب قن كان المَال ينا َم اال أن يَتقَاضَاه 
سَوَاءٌ ظَهَرَ فيه الرَنْحُ م ولَمْ يَظْهَرْء وكَذَلِكَ الحكمُ إِذَا اْمَسَمَّ القِرَاض والمال دَيْنَ . وإذا 
ار في المرَضِ اعثيز الربْحُ من َأ المَالٍِ» وإِنْ زَادَ عَلَى أخْرَ رَةِ المثْلٍ » قَإِنْ مَاتَء 
وَعَلَيْهِ دٌيُونٌ قَدْمَ حِضّة العَامِلٍ عَلَى سَائِر ئِرِ الغرماء؛ فَإِنْ مَاتَ المُضَارِبُ وَلَمْ تُغْرَف 
المُضَارَبَةٌ بعَيْيهًا فَإِنْهَا تَصِيْرْ وا علد وكذيك الوَدِيْعَةُء وكُل مَنْ قُلْنَا القَوْلُ كَوْلَهُ 
َلِخَصْمِهِ عَلَيْهِ اليَمِيْنُ . 


يَابُ المُسَاقَاةٍ والمُرَارَعَةٍ 


لح للد لان ما على اللخل والكزم وكل شر كر مأُول خض لتاقو, ولا 


ع 


مَحْتَاهَاء لايح بل الإجارة ويُحْتَمَلُ بخ بايا 0 ويَصِحْ عَلَى تَمَرة وود 


. 558/7 وهو اختيار أبي بكر والخرقي. انظر: المغني 508/0. شرح الزركشي‎ )١( 


ري الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
/ 04 ظ/ في إِخدّى الرُوَايتينِ '©. والأخْرَّى: لا يَصِح” "© وَاخْتَلفٌ أَصْحَابئا هَل هي 

عَفْدَ لازم أمْ جَاِرٌ؟ َقَالَ ابن حَامِدٍِ: هُوٌ جَائِرٌ رَهُرَ ظَاهِرُ كلام أَحْمَدَ كلف في ردَائة 
الك رم" فَعَلَى هَذَا لا يَفتقِرُ إلى مَُةِ مَعْلُومَةٍ ينفح بِمَوْتٍ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا ويَفْسَحْة 
لها إلا أن الفشخ إن كان قبل طهر المرة كان من مالك الجر عليه أخر رَةٌ المثْلٍ 
للعايل » وإ كَانَ م العايل فلا شَيء لَء وإن كان الَسحٌ بد طَهُورٍ الْمرَةٍ فيك 
العَامِلُ حَقَهُ مئهاء وَكَالَ شَيْحُنا(©: هُوَ عَقْدَ عَفْدٌ لازم فلا يَنْمَسِحُْ بالمَوْتٍء وَلَا بالفشخ» 
ويَفْمَقِرُ إلى شاب يتأتل في للها الكدرة» لذ سان على تحر أو شل أ 
وَدِي إلى مُدةٍ لا تمل فنا لَمْ َصِح» وهل يَستَحِقُ أَجرَة عَمَلِه؟ عَلَى وَجْهَين'”» وإن 
قن إلى مدو قد حكن و 37 كَدْ لا تحمَنُ هَل نصح أم لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فإن قُلنَا لا يصح 
فهل يستحق الأجرة؟ يحتمل وَجهَيْن' . فَإِنْ مَاتَ العَامِلُ تَمْمَ الوَارثُ العَمَلَء قَإِنْ أَبَى 
الوَارِتُ اسْتُؤْجِرَ مِن تَرِكَته مَنْ يَحْمَلُ» ٠‏ فَِنَ لَمْ يكن لَهُ ترك فَلِرَبُ المَالٍ أن يفسخ وَكَذَلِكَ 
الحكم إذا هرب العامل وَلَمْ يجد لَه مالا وَلَا من يستقرض عَلَيْهِ فلرب المال الفسْخْ» فَإِنْ 
ْسَحَ قَبلَ طهر الْمرقء هَل يَسَْسق العام الْمرَة؟ يخكمل وَجْهينِ ''» قَإِنْ سح يَعْدَ 
ظَهُورِمَا فهي بَيْتَهُمَاء قَإِنْ عَمِلَ فِنْهَا رَ ب المَالٍ بِإِدْنِ حَاكِم أو شَاهِدٍ رَجَعّ به إن عَمَلَ 
من غَِ إن حَاكِم أو أَضهَادِ مهمع إن سا على شَجَر يَغِْسُهُ َمل لَه 4 حَنّى 
يخمل: ويكون له جز م ِنّ الفمَرِمَعْلُوم ضح نص ع َل ولا تصِحْ المسائة إلا على 


- 


م مَغْلومٍ بجزء 0 كَالنُضي وَالدُّلْثْ قَإِنْ شرّط لَهُ آصَعًا مُعْلرَيَة أو تكله نَخْلّد تِ لَمْ 
يَصِحُ ويُلْزِم العَامِلَ ما قمة فيه صَلَاحٌ المّمَرَةِ ونِيَادمها من نْ إضلاح الأَجَاجِيْنِ” 6 وتَنْقَيَة 


. 008/06 انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) وقد نص الإمام أحمد في رواية جائعَة عَلَى جواز المساقاة بلفظ الإجارة. انظر: المقنع: ٠08‏ 
والمغني )22 والشرح الكبير 6060/87/60 . 

«”) انظر: المغنى 559-25584/08 . 

(5) انظر: الهادي: 1١4‏ . 

(5) الأول: له أجرة مثله مثله . 
والثاني : لا شيء له ؛ لألأوسي العمل جز غرسن لوو المشرع . انظر: الشرح الكبير 051/8 . 

(5) انظر: المغني 2651/4/6, والمقنع: 2١78‏ والشرح الكبير 51//6ه - 058 . ش 

(0) الأول: له الأجر ؛ أَنّهُ عمل بموض لَمْ يصح لَه فكانت لَهُ الأجرة كما َوْ فسخ بغير عذر. 
والثاني: لا شيء لَّهُ ؟ لأن الفسخ مستند إلى موتهء ولا صنع لرب المال فيه. 
انظر: المقنع: 2170 والشرح الكبير 559/6 - 01/٠‏ . 

(4) هي الحفر التي يُجمع فيها الماء على أصول النخلة وإدارة الدولاب. المغني 5/ 2556 وانظر: 
المعجم الوسيط: /ا» ومعجم متن اللغة ١54/١‏ (أجن). 


السَّوَاقِي والسّقي وَالتلميْح للخل ونَسْوِيَةِ الكَمَرَةِ وحِفْظِهًا وإضلاح الجَرِيْن”'"'» ويَلْرَمْ 
رب الاي م في فط الل من سد الحبْطانٍ وإناء امار واولاب وشراء ما ديد 
والكبس الذي يُلَفّحُ به النخلُ» فأما الذَادُفَالمَنصُوصٌ أنه علَهمَا َلَى ة قَدَرٍ حقهماء فَإِنْ 
شَرَطَه على العَاِلٍ صَح كر : فى المرَارَعَةَ / ١817‏ و/ أن الحَصَادَ عَلَى العَامِلٍء وَالجَذَادُ 
يله(" فإن. قرط العامل: آن: :يعمل مق وب المال لم يَموْء كن قرط أن يَعْمَلَ مَعَهُ مَعَه 
غِْلْمَاكُ رَبُ المَالٍ امل و وَجهين 7 وَالعَامِلُ أَمِيْنّ فِيِمَا يَدْعِي مِنْ هَلَاكِ وفِئِمَا بُذُعَى 
عليه يق اث فإن 7 قث جات ع | مَنْ يُرفُ عَلَْه كن لم يُذكنةُ حفظة اشؤ مجر 

ِنْمَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ العمل ون الف العَالُ ورب ماله في الجواء المَشْروطٍ لايل" 
إن كان اراح ولهكا يتدخى له ياه و كا لكل واهل متها بكده فَقَالَ ابن حَامِدٍ 
هدم بيه الخامل, وعِنْدِي أنَّ ذَلِكَ مَبِنِيّ عَلَى الاخيِلافٍ في قدر ريح المُضَارَبَةَ وَقَدُ 
سنن أن القَوْلَ قَوْلُ رَبّ المَالِء وذَكْرَ هُنَاكَ روَايّة أَخْرَى فإِنْ عُدِمَتِ البَيتَُ فَالمَوْلُ 
قَوْلُ رَبٌ المّالٍِ إن سَائَهُ على أنه إن سَقَى سا لَه الب إن من بثالة اناشع 


5 00 


فْلَهُ الثُلْتُ فَهُوَ فَاسِدٌ ويُتَخْرَحٌ : : أنّهُ يَصِح . 


بَاتَ المرَارَعة 
المُرَارَعَةٌ الجَائرة : أن يُسَلمَ أَدضَُ إلى َجُل عه بج مَائع مَغلوم مما يخرْجُ ين 
الأزض » و0 البَثْرُ مِنْ صَاحِبٍ الأَرْضٍ والْعَمَلُ مِنّ الآخَرِء قَإِنَ كَانَ َلبَذْرُ مِنَّ العَامِلٍ 
فُسَدَتْ وكَانَ الرَرْعٌ للعَامِل» وَعَلَيْه أَخرَةٌ الأزض» وكَذْلِك إِنْ كَانَ البَذْرُ مِنْهُمًا فالقَوْلٌ 
يَيْتَهُمَاء وَعَلَى العَامِلٍ مِنْ أَجْرَةٍ الأزض دار حَمهِ مِنَ الزرعٍ في إِحْدَى الرُوَايتيْنِ» دفي 
0 لا تَفْسْدُ قَالَ في رِوَاية مهكا*»: في الوّجلٍ تَكُونُ لَهُ الأض فِنها نَخْل وشَجَرٌ شٍَ 
فَيَذْفَعهًا إلى القَوْم يَزْرَعُونَ نّ الأْض ل لَهُ مِنْ لِك 0 


عله جه 


ولَهَمْ النُضفُ قَلَا بَأسّ بِذَّلِكَ قَدْ دَقَمَ اليك كله مان هذا ا وأَجَارَ دَفْعَ الأزض 


. 0١1/١ هُوٌ البيدر. معجم متن اللغة‎ )١( 

(1) انظر: الهادي: 2١١9‏ والمغني 2851/60 وكشاف القناع 013١/7‏ . 

9 انظر: المغنى 6551/08 . 

(5) انظر: المغني 090/0 . ْ 
وقال الزركشي في شرحه 519/1: «حَتَّى أن القاضي وكثيرًا من أصحابه لم يذكروا خلافًا ؛ لأنه 
عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه؟. 

(5) وقع في الأصل: «حيدر». 


زقف4 لِمَا ورد عن ابن عمر كيبا أنه قال : إن رَسْوْل الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع». 
والحديث أخرجه أحمد 7/5 و76 ولا" و7ا16» والدارمي 227717 والبخاري ”/ 177 - 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
11 ؟ 

لِرَرْعِهَاء وظَاهِرةُ أن البَذْرَ مِنَ الذي يْرَعْهَاء وكَذلِك َقَلَ عَنْهُ ابنُ جَايِع دا دقع الأزعي 
إلى الآكارٍ بِالدُلْثِ الوم ء وَقَالَ : : توفتي في موضع كذاء لم يرَ ذلِكَ/ الصَّرْطَ ورَأى أَنْ 
يَرْدَادَ بِمِقَدَارِ ذُلِكَ فَصَح دَفْعُ م الأزض بجرءِ مما يحرج » وَلَم يَشْتَرِطِ البَذْرَ مِنْ رَبُ 
الأْض» وهَذًا مَعْتَى قَولِهِ في رِوَايَةِ الجَمَاعَةٍ : : يجوز الكري ببَعْضٍ الخَارِج مِنهاء أرَادَ به 
المُرَارَعَةَ عَلَى أن البَذْرَ والعَمَلَ مِنْ الإكارء كَعَلَى هذه الرّوَايَةِ إِذَا كَانَ البّذْرُ مِنّ العَامِلٍ 
فهر مُسْتَأجرٌ للّرض ِبَعْضٍ الخارج مئهاء فَإِنْ كَانَ البَذْرُ مِنْ صَاحجِبِ الأزض فَهُوَ 


2 


0 


ا جِرٌ للعَامِلٍ يما شَرَطه لَه فعلَى هَذَا أنّ ما يَأحْدُهُ صَاحِبٌ الب ي: : يسْتَحقهُ برو / 184 
ظ/ وما أحََهُ من الجر يَأحْهُ شط كُمَتَى قَسَدَتٍ المَُار عَُ ار ُ كُلهُ صَاحِبٍٍ 
الأزض وَعَلَيْه جر رَةٌ المثْلٍ ِصَاحِيِه؛ وإِذا شَرط صَاحِبُ البَذْرِ 7 َذْرِهِ فُسَدَتِ 
المُرارَعَةُه نَصّ عَلَيْه وكَذْلِكَ إِنْ م شَرَط لأَحَدِمِمًا قُفْرَانا ون الززع.. 

وحُكم المَرَّارَعَةَ عَةٍ كم المُسَاقَاةٍ فِيمَا يَْرْم الْعَامِلَ ورب ب الأْض» وَفِي كَوْنِ الْعَقْدِ 
جَائْرًا أو لازمّاء وَفِي اخيلانِهم في المجزء 00 والجتاية وغَيْرِ ذَلِكَ . 

والحَصَّادُ في المُزَّارَعَةٍ عَةٍ عَلى العَامِل»ء نص ' في رِوَايَةٍ أبي طَالِبِء ويُحْتَمَلُ أن 
يَكُونٌ عَلَيْهِمَا كَالجُذَاذٍ في المُسَاقَاة. ل 0 
هَل نَصِح؟ تَتَمِلُ وَجْهَيْنٍ. 

قَإِنْ كَانَ جر أزف لكر تاق تقال عنقت الأزض : نا أَزْرَعٌ الأَرْض بِبَذْرِي 
وعَوَامِلِي عَلَى أن سَفْيَهَا مِنْ مَائِكُ وَالزّرعٌ تيتقاء صَحٌ ذَلِكَ في إخدى الرُوَايتيْنِء وَهِيَ 
اخَِْارُ أبي بَكر” © وَفِي الأخْرَى : لا يَصِحءٍ وَاخْتَارَهَا شَيِحْنَا1" » فَإِنْ قَالَ : أنَا أرَارِعُكَ 
هِذِهٍ الأَرْضٌ بالنّضْفٍ عَلَى أنْ أَزَارِعَكَ الأخْرّى اربع لْمْ نَصِحَّ م المُرَارَعَةُ وكَذلِكٌ 


- (486؟5؟) ول/ا*١‏ (548؟؟؟) و48”١‏ (7"959؟) و185١ )١5884(‏ و 1548 (١0/5؟)‏ وه/7/9١‏ 
(554) ومسلم 2040))) ولالا )١66١(‏ (60), وأبو داود (04") و(750:8)و 
ال وة وابن ماجه (/851؟2)19 والترمذي ممالا والساتن اا “اعم وابن الجارود )١١١ ١(‏ 
و(؟١٠١١).‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /22 وَفِي شرح مشكل الآثار رةه 
وابن حيان (619), والدارقطني 0 و2374 والبيهقي /112 و6١1١5-1١ال2‏ والبغوي 
(531070). 


. ١5 انظر: المقنم:‎ )١( 

(1) نقلها عن الإمام أحمد يعقوب بن بختان وحرب ؛ لأن الماء أحد ما يحتاج إليه في الزرع فجاز أن 
يَكُونْ من أحدهما. المغني 5954/6 . 

() لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض» ومن الآخر العمل. وليس من صاحب 
الماء أرض ولا عمل ولا بذر ؛ لأن الماء لا يباع ولا يستأجر. المغني ه/, . وذهب ابن 
قدامة إلى تصحيح هذه الرواية . 


49 تحت 
الْحُكُمْ في المُسَاقَاقِ فَإِنْ دَكَمَ إِلَْهِ أَْضَاء فَقَالَ: ما زَرَعْتَ مِئها مِنْ حِنطةٍ فَلِي ثُلْنهٌء وما 
زَرَعْتَهُ مِنْ شعير فَلِي نِطْفْهُ وما زَرَعْتَهُ مِنْ بَاقِلَاء لي ثُلْتَاهُ كَالعَقْدُ كَاسِدٌ عَلَى كِلنًا 
اران قن قَالَ عَلَى: إن زَرَْتَهَا نطَة0"" قلي تُلَاء وإن زَرَعْتََا شَعِيْرَا قبي نِضْفُةُء 
وَإِنْ زَرَعْتَهَا بَاقِلَا فلي تُلَْاهُ احمّملَ وَجهَانٍ بئاء عَلَى قَولِهِ في الإجَارَةٍ: إِنْ خِطَتَهُ رُوْمِيا 
َلك دِرْمَمٌء فَإِنْ خِطتَهُ فَارِسِيًا مَك نِضفٌ دِرْهَمء ولا قَرْقَ في جَمَيِع مَا ذَكَرْنا بَيْن الأزض 
البَيضَاءِ وبَيْنَ الأزض بَيْنَّ النَخِيْل . 1 ْ 


كتات الإجَارَة 
ٍ- .2 تن - 


الإجَارَةٌ: عَقْدٌ عَلَى المَئافِع'" لَازِمٌ مِنَ الطَرَقيْنِ لا يَصِح إلّا مِنْ جَائِزٍ النّضَدُفٍ في 
المَالِ""» وَنعَقِدُ بلَفْظٍِ الإجَارَةٍ الكريء وهل تَنعَقِدُ بِلَفْظٍ البَيع؟ تحتَمل وَجَهَين9 . 

- مُتَعلْقَةَ بالذمةٍ كالاسْيْجَارٍ لتَخصِيْلٍ حيَاطةٍ أو بِتاءِ أو حَمْلٍ شَيءٍ مِنْ مَكَانٍ إلى 
كان مهل يَلْرَمُ الوَقَاءُ يها عَلَى شَرَائِْهَا كَالسَلَم. 

- ومُتَعلقَةَ بالعَيْنِ كَاسْيْجَارٍ الدّارٍ للسُكتى وآلدَابةٍ للرْكُوبٍ والإنْسَانٍ للجِدْمَةِ يرم 
الوََاهُ يا مَعْ بَقَاءٍ العَيْنِ وإمْكَانٍ الانتمّاع / 18 و/ ياء فَرِنْ تَِفّتِ العَيْنُ الْفَسَحَتٍ 
الإِجَارَةُ فِيِمَا بَقى مِنّ المُدّةٍء فَإِنْ كَانّث دَارَا فَامْدَمَتْ أو أَرْضًا للرَّرْع فَائْقَطعَ مَاؤُهَا 


)١(‏ كررت في المخطوطة. 

(1) في قول أكثر العلماء منهم: أبو حَتِيْقَة ومالك وأكثر الشافعية» وذكر بعضهم: أن المعقود عليه 
العين ؛ لأنها الموجودة والعقد يضاف إليها فيقول: أجرتك داري. 
قَالَ صاحب الشرح الكبير 5/ 5-7 : «ولنا أن المعقود عليه هو المُسْتَوفَى بالعقد وذلك هو المنافع 
دون الأعيان» 53 الأجر في مقابلة المنفعة ولهذا يضمن دون العين وما كان العوض فى مقابلته 
فهو المعقود عليه وإنما أضيف العقد إلى العين ؛ لأنها محل المنفعة» وكما يضاف عقد المساقاة 
إِلَّى البستان والمعقود عَلَيْهِ الشمرة» وَلَّوْ قَالَ: أجرتك منفعة داري جاز؟. 

[فرة لأنه عقد تمليك يشبه البيع . 

(5) أحدهما: تنعقد به ؛ لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف. 
النَانِي: لا تنعقد بِهِ ؛ لأن فِيْهًا معئّى خاصًا فافتقرت إلى لفظ يدل عَلَى ذَّلِكَ المَغْتى» ولأن 
الإجارة تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة وَاحِدَة فاحتيج إلى لفظ يعرف ويفرق 
بَيْنَهُمَا كالعقود المتباينة» ولأنها عقد يُخَالِف البيع في الحكم والاسم أشبه النكاح. انظر: الشرح 
الكبير 5/؟ . 

(45) انظر: شرح الزركشي ؟/ لاه . 
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صصح ١١1 ١‏ 


جه ج30 وَفي الآخر 0 يديت مسْتَاجِر جْيَّارٌ 


المشخ. ِذوَجَدََا م أو حَدَت ا عَنِب لهال إن مسح عليه أ جْرَةٌ ما مَضَى» 
فَإِنُ عُصِبَتِ الْعَيْنُ ِحَنّى الْمَضْتِ هذَه الإجَارَةٍ فَهُوَ بالخِيّارٍ بين قم الإِجَارَةٍ المسَمَاةٍ 
ومُطالبَة الغَاصِبٍ أَجْره المثل وبَيرَ بين فشخ الإجَارَةٍ ركم الْفِسَاحُ العَقْدٍ بنَاء عَلَى 
الرُوَايةِ الْيِي تَقُوْلُ : إن منافِعَ الٌضب لا تَضْمَنُ؛ إن هَرَبَ المَعْقُودُ عَلَيْهِ والإجارَ 3 
عَمَلِ مِثْل : حِيَاطةٍ قميْص أو بنَاءِ قار كنت له الخباز : 2 بيْنَ الفُشخ وبَيْنّ لبقَاءِ إلى أَنْ يَقْدِ 

عَلَيْهِ فَيُطَالِبَه بالعَمل0 2 َإِنْ كانت الإجَارَة عَلَى مُذَةٍ فَالقَضْتْ في هَرَبِهِ خَرّْجَ 0 


الْفْسَحْتِ الإِجَارَةٌ فما بَقَىّ أَحَدِ الو 
بْقَيَ في 


الوجهين يْنِ في الغَاصِبٍ . 
زح بع عل عار عر اع ع 8 يكن اتتقاء لط ا ل : أن يَسْتَأجِرَ 
ع للرٌرَاعَة سَبْحَةٌ في اوور تسسا 6 أو لا مَّاءَ َهَاء أو لَهَا مَاء لا يَدُومُ مده ةَ الزَرْع» أو َب 


لوب وَهِي من ولا تح إلا على عن مغلومة وأو صل في أصَح الوَجوين”) 

ويْصِح في الآخر. وللمُسْتَأْجِرٍ حْيَارُ الرّؤْيَة كَقَوْلًَِا في ش شِرَاءٍ الأَعْيّانٍ العَائِبَدَ ولا يَصِحُْ 
إلا على شذة من مَةٍ القَدَرٍ إِمًا بِالزمَانِ ككل كو ولد سَنَةَ أو بالعَمَل كَالإجَارَةٍ 
عَلَى بنَاءِ دَارِء أو جِيَاطَةٍ قَمِيْصء أو الوُكُوبٍ إلى مَوْضِع 0 “© فَإِنْ شَرَط تَقْدِيْرَ 
العَمَلٍ والرَّمَانِ فَقَالَ: اسْتأَجَرُْكَ لني لي هذِه اذا في شير ل نصح وجو عفد 
الإجَارَ و عَلَى مُدَةِ معلُومٍَيَجُورُبَقَاُ العَيْنِ ها وإنْ طَالّْء ولا يَجُورُ َلَى مُذة َيْرٍ معي 
كَقَوْلِهِ: أْجَرْئُكَ سَنَدَ أو شَهْرَاء فَإِنْ قَالَ : أجَئكَ هذه العَنَ كل هركذا لم يَصِح 
العَقْدُ في إِخْدّى الرُوَائَينِ لعاف لحري "© وكُلْمَا دَخْلَا في شهْرِ ر لَرِمَهُمَا حُكُمُ 


. 8/5 انظر: المغتى‎ )١( 

)١(‏ فِي الأصل: «الأخرى». 

. ١8/56 الإنصاف‎ 

(5) تكررت في المخطوطة. 

(0) انظر: شرح الزركشي ؟/ الاه . 

(5) فإذا كان المستأجر مِمّا له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان ؛ لأن لَّهُ عملا تتقدر منافعه به وإن لَمْ 
0 لَهُ عمل كالدار والأرض لَمْ يجْرْ إلا عَلَى مدة» ومتى تقدرت المدة لَمْ يَجُرْ تقدير العَمَلء 
ومهذا قَال أبو حَيئْفَة وَالشَّافِعِيَ ؟ ؛ لأن الجمع بَيَْهُمَا يزيدها غررًا ؟؛ لأنهُ كَدْ يفرغ من العَمَل قَبْلَ 
انقضاء المدة» فإن استعمل فِي بقية المدة فَقَدْ زاد عَلَى ما وقع عَلَيْهِ العقده وإن لَمْ يعمل كَانَ 
تاركًا للعمل فِي بَعْض المدة» وَقَدْ لا يفرغ من العَمَل فِي المدة فإن أتمه عمل فِي غَيْر المدة وإن 
لَمْ يعمل لَمْ يأتِ يِمَا وقع عَلَيِْ العقد» وهذا غرر أمكن التحرز عَنْهُ وَلَمْ يوجد مثله فِي محال 
الوفاق فَلْمْ يَجْرْ العقد مَعَهُ. انظر: المغني :9-8/5 . 

0 انظر: المغني والشرح الكبير 9/5» وشرح الزركشي 5555 : 


لوم 


الإِجَارَةٍ فِيه20, إن فسخ أَحَدُهُمَا عقيب الشّهْر الْفَسَحَتْ قَإِنَ أخَرة ف ةوقا فيد 
في رَجَبِ) أو سَنَةُ حَمْسٍ ويَكُونُ سن أَرْبَع صَحٌ العَفدُ؛ إِنْ أَجَرَهُ عَيْنَا 1000 
لِصِفّة أو مَنفعَةٍ ينها بَقيْةٌ ار لَمْ يَسعَحقٌ عَلَنِهِ جر رَهَ مَا سَلْمَهُ إلَيوه نص عَلَيْهِ . 
وتَْتِرُ صِحَهُ الإجَارَةِ إلى مَعْرفةٍ المنفعة ما بالغزفٍ كَسْكتَى دارٍ أو لبس كَمِيْصٍ وما 
َشْبَهَهُ أو بالوَّصِفٍ كَقَوْله : لِتَحمِلَ لي زُبْرَةَ حَدِيْدٍ وَرْنْهَا كذَا إلى مَوْضِع كذَا أو لِتَبنيَ لي 
حَائِطا طُوْلَهُ كذَا وعرْضّة كَذَا وعُلُوهُ ذا لين وطِيْن أو آجْرٍ وطِيْن» أو أَجَرْنكٌ هذه الدَارَ 
لتَرْرَعَ فِنِهَا كَذَا وكذًا وما أء به إن / 187 ظ / كَانَ مما ا يَذَخُلهُ الوَضفٌ كَالمِحْمَلٍ 
والراكب وما يَتبَعُذِكَ م الأخطِيَة والأؤطية لم : بمْرَ حَنّى يَرَى ذَلِكَ وجَيْعَ ما يحْمَاجُ له 
للنْمَكْنِ مِنَ الانتفاع كَزمَام الجَمَّلٍ َالبَرْدْعَةٍ والحرّام واليَالان والتَوْطِيَة وشَّد المخمَل 
والوَفِع والحطُ ولرُوم البَِْرِ يِل ِصَلَاة الفَرِيْضَةٍ وما جَرَتٍ العَادَةُ أَنْ يُوطأ بِِ المَزكُوب 
للاكب» فَكُلُ ذُلِكَ عَلَى المُوَجَرٍ كَذلِكَ مِفَاحُ الدارٍ وعِمَارَةُ حيْطانا وسُفُوْفهَا وتفيير 
الحَمامٍ وحَمَلٍ البَزلِ وحُرُوج المَاءِ وجِمَارَة المسْعَؤقدِء كُل ذَلِكَ يَلرَمْ المُؤَجْرَء أمًا تَْريْقُ 
البَالُوعَةٍ وَالكَتِئفٍ كَيلْرَمُ المُْتَأجرَ ذا تَسَلْمَهَا فَارِعَة", وللمُكتَرِي اسْتِيْفَاءٌ المَتْفَعَةِ 
ِالمَعْرُوفٍ بِتَفْسِهٍ ولِمَنْ ُو مِْلهُ مِمْنْ يَُجْرْهُ أو عير وَإِذّا اسْتَأَجَرَ أضًا للزْرَاعَةٍ لِسّيءٍ 
خا له أن يع مَا هو دُوْئهُ في الصَرّرِء وَيَخُور أن وبر ما انتأجر يل الإجالةء 
وَالرْيَادَةُ في إِحْدَى الرُوَايَاتِ" 3 ل يجُورُ في الثاني إلا بإذْنِ المُوَجْر وَفِي الكَالكة : | 
حَدَّدَ في العَيْنِ عِمَارَةَ جَارٌ أن يُوَّجْرَ بِالزْيَادَةٍء إن لَمْ يُحَذّد َصَدّقَ بالرياققِ رت 
لعن المُستَأجَرة ِنْ غير المُستأجرٍ ولا تقح الإجارَة إن لم يَعْلّمٍ المُشْتَرِي بِالإجَارَةٍ 
قله الخيّارُ إِذا عَلِمّ في الخ والإمُضاءء فَإِنْ بَاعَهَا مِنَّ المُسْتَأَجِرٍ كَهَلَ ؟ تُفْسَحْ الإِجَارَة؟ 
ولا تقب الإجار؛ بِمَوْتٍِ أَحَدٍ المُسْتَأجِرَيْنء ولا تَنْفَسِح بِعُذْرِ في حَقْ المُسْتَأجد”“» 


. //5 وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور. انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(1) قال المرداوي: بلا نزاع» ويتوجه أن يرجع ذلك إلى العرف . وكذا تفريغ الدار من القمامة والزبل 
ونحوهما. ويلزم المكرى تسليمها منظفة» وتسليم المفتاح » وهو أمانة مع المستأجر» وعلى 
المستأجر البكرة والحبل والدلو. الإنصاف 5//اه - 048 . 

انظر: شرح الزركشي: ؟/ 541-041١‏ . 

(:) انظر: شرح الزركشي 087/7 . 

(5) لأن الإجارة عقد لازم فلا ينفسخ بتلف العاقد مَعّ سلامة المعقود عليه» كَمَا لو زوج أمته ثُمْ مات» 
هذا المنصوص عن أحمد وعليه الأصحاب» وقال أبو مُحَمُد في المستأجر ذالم ين ل وارث 
أو تعذر استيفاء وارئه كأن اكترى للحج ومات في الطريق أن الإجارة تنفسخ» وزعم أن هَذَا - 
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يئلُ أن يكْتري لبْحجٌ فَتَصِيِمُ تفقئة, أو يَكْتَرِيَ دُكَانَا ل 1 ع فيه ابر هَيَْمَرِقَ مَتَاعُة وإِذًا 
مات الجمالٌ أو هَرَبَ في بض الطريت ورك الجمال فَإن َم يجذ أ لَهُ مالا بَاعَ الفَاضِلَ 
عَنِ المُكتَرَى مِنَ الجمَالٍ وأنْمَمَهُ عَلَيْهَاء إن لَمْ يكن فِيْهَا َضْلّ اسْتَدَانَ عَلَيهَا القَمَهَ قإِنْ 
َم يَجذ جار للمُكْترِي أَنْ يُنْفِقَ بذْنِ الحَاكم لِيَكُونَ ديع عَلَْ قْإِنْ رَجَمَّ الجَمّالٌ وَاخْتَلَقًا 
في اللَمَمَةِ كَالقَوْلُ قَوْلَ المُنْفِقٍء َِنْ أَنْمَقَ الْمُكْتَرِي مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الحاكم وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى 
النَمَقَةِ هَهُوَ مُتَطوّعٌء وإِنْ أَشْهَدَ بالرْجُوع في التممَةِ فَهَل لَهُ الوُجُو ع؟ عَلَى رَوَايئَئن"" . 
ذا وَصَل المي إلى المَكانٍ الذي اكتَى لَه الأثر إلى الححاكم؛ ليَيْعَ مَا يَرَى 
بَِعهُويَقْضِيَ دَيْنَ المُثِق ويم البَاقيَ للجمَالَ أو ورك َه إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَّء فَِنِ اسْتَأجَرَ 
َب إلى مان جاور عل المُسئى وأخر رَهُ المثل للرَيَادةِ وكذلِك إن اكتَرَى بِحَمْلٍ 
شَيءٍ فَحَمَل أَكتر نه ذَكَرَهُ الحِرَقيٌ”"©2» ودَكَرَ أَبُو بكر ما بذِلَ عَلى أنه يرم أَجرَة الم 
للجَميْع / 1417 و / من تَلفَتْ البهيمةُ في حَالٍ زيَادةٍ اطق أو الحَملٍ لئست في يد 
صَاحِبهًا فَعَلَى المُكتَرِي كَمَالُ قَيْمَتِهَاء إن كانت فى ند ضاحبها اخكمل أن بر كما 
متها أَضَاء امل أن يُلِمَُيِضْفَ قيمَتا. 
وَإذًا ضَوَبّ الدَابكَ أو كَبي 0 باللْجَام ِقْدَارٍ العَادَةٍ فلا ضَمَانَ عَلَيْهء وكَذْلِكَ الحُكُمُ: 
ا وَالمُعَلَم إِذَّا ضَرَبَ الصَّبِيٌ ٠‏ والرّوْجٍ إِذَا ضَرَبَ زَوْجَتَهُ في النُشُوزِ ولا 
ضَمَانَ عَلَى الأخيرٍ ٍ بر المشترِكِ وما َم عن يد كَالقَصَارِ وَالحَدَّادِء وَهِيَ اختيَارٌ الخِرَقِيٌ 
وأبي ”ا بكر" وَعَنْهُ: أنَّ عَلَيْهِ الصَّمَانَ» وَعَنْهُ : إِنْ كَانَ الهّلاك ُ يمر ظاهِرٍ كالحَرِيْقٍ 
واللُصُوص كلا ماك عَلنه”©: وإِنْ كَانَ أَمْرِ حَفِي كالضيّاع ضَمِنَ . قَأمَا مَا جَنْتْ يَدُهُ 
فُيَضْمَنُء نَصّ عَلَيْهِ ويتحَرّجٌ أَنْ لا يَضْمَنَ بئاة عَلَى ما إِذَا وَطِى رَوْجَتَهُ فَأقضَامًا أو 


- ظاهر كلام أحمد. وشمل كلام الخرقي - ككْدْهِ - إذا مات المَوْقُوْف عليه فانتقل الوقف إلى 
من بعدهء فإن الإجارة لا تنفسخ وهو أحد الوجهين» والوجه الآخر تنفسخ » وهو قول أبي 
إسحاق بن شاقلاء وأومأ إليه أحمد لا للموت ؛ بل لأن ملكه قَدْ زال. شرح الزْرْكَشِيَ 58١/١‏ . 

. 5١/5 انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) شرح الزركشي 086/7 . 

(*) كبحها: أي جذبها لتقف. انظر: المعجم الوسيط: الالا . 

(:) وهو الذي يعلمها السير. 

(5) فى الأصل: «أبوة. 

زفف الإنصاف 5 . 

إف4 انظر: شرح الزركشي ؟/ 589 . أما إن كَانَ بأمر خفي كالضياع ونحو ذلك فعليه الضمان إناطة 
بالتهمة. قَالَ صاحب التلخيص: ومحل الروايات إذا لَمْ تكن يد المالك عَلَى المال» وأما إن 
كانت عليه فلا ضمان بحال . 


ونا الأجيد لاه 20 : وَهُوَ الي يسم سه إلى المنيأجرٍ لعل قلا صما نّ عَلَيهِ 
ِيِمَا جَنَتْ يَدْفُ إِلَّا أن يق أله تَعمْدَ البجتاية. 

وكا َف الصَايمُ الوب بَدَ حمل فمَاِكُ الأب بالجتار يتن أن يُشمك يه زر 
مَعْمُولٍ ولا أَجْرَة عَلَِ وبين أن يُضَمْئُ إِياهُ مَعْمُولًا ويَدكمٌ لَه أجْرَئهُء قَإِنْ تَمَلّْكَ النَوْبَ 
ِنْ جز فلا أَجرَة لَه قن حَبْسَهُ على الأجر رَةِ َتَلِفَ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ولا ضَمَانَ عَلَى 

حَبْجامٍ ولا نان ولا مَطبْبٍ ولا باغ(" إذَا لمحن أب في َإِذَا الْقَضْتْ مُدَّةٌ الإجَارَةٍ 
وَفي الأزض غِْرَاسٌ أو بئاءً لَْ رط في عفد الجا لَه ند الاي فَالمُوّجِرٌ 
بالحار كن كد بالجره ون قلعو ريق من نا يَقْص ) ٠‏ إن كان في الأ ززع وَلمْ 
يكُنْ بَقَاوُهُ يريط مِنَ المُستَأجِرٍ لم المؤجْرُ ترك هُ بِالأَجْرَقٍ قَإِنْ كَانَ بَقَاُهُ بتَمْرِيْطٍ مِنّ 
المُسْتَأْجِرِ تلتموجر أخذة بالقئمة أو تذكة الا جرد 

دادم إلى حياط وا لَصْلَهُ ًا قال المَالِك :مر تك بتَفْصِيْلِه قُباء”*“ َكل 
الحَيّاطً : بَلْ أَمَن نبي بِقَطعِهِ فَمِبضًا َالقَوْلُ َوْلُ الحَيَاطٍ مَعْ يَمننهه ب ا سه 
في أَننَاء الشّهَرِ فَإنهُ يَسْتَوفِي أَحَدَ عَشَرَ 0 شَهْرًا بِالأَِلَةٍ وشّهْرًا بِالعَدَّدِ في إِحْدّى الرُوَابئَيْنِ 
وَفِي الأخْرّى : 0 

مَا يَصِحْ من الإِجَارَةٍ وما لا يَصِحْ 


نَصِحٌ إِجَارَ ا ا 0 


)١(‏ قال الزركشي: هر من استؤجر إلى مدة: كمن استؤجر شهرًا أو يومًا لخدمة أو بناء ونحو ذلك 
فيستحق المستأجر نفعه في جََيِع المدة» وسمي خاصضًا ؛ لاختصاص المستأجر بنفعه فِي يَلْكَ 
المدة. 

)١(‏ بزغ النجم والقمر: ابتدأ طلوعهماء مأخوذ من البزغ وَهُوَ الشق. ومن هَذَا يقال: بزغ البيطار 
أشاعر الدابة وبضعها إِذَا شق ذَلِكَ المكان مِنْهَا بمبضعه. اللسان (418/4: بزغ). 

() هَذّا المذهب رَعَلَيْهِ الأصحاب. وقطع به كير ينهم . وَقَالَ في الرعاية» وقلت: إن كَانَ أحدهم 
أجيرًا خاصًا أو مشتركًا فله حكمه» وكذا كَالَ ة في الراعي. انظر: الإنصاف 75/5 . 
وقال المرداوي منبهًا بأن +ظاهر كلام المصنئف له إنه لا ضمان عليه» سواء 
كَانَ أجيرًا خاصًا أو مشتر ع م ل ل 1 لو 
ع الفسمان فى ال ل ل وَقَال: لأنه الغالب من هؤلاءء وأنه لَوْ | ستؤجر لحلق 
رؤوس يومًا فجنى عليها بجراحه لا يضمنء كجنايته في قصارة وخياطة ونجارة . واختار في 
الرعاية: أن كلا من هؤلاء له حكمه. إن كان خالصًا فله حكمه» وإن كَانَ مشتركًا فله حكمه. 
وكذا قَالَ في الراعي. الإنصاف 5/5/ - هلا . 


(5) قُبّاء: نُوب يُلبس قَوْقَ الثياب أَوْ القميص ويتمنطق عَلَيْهِ. انظر: المعجم الوسيط: 717 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ست مه" - 


نُحُوهًا / 84 ظ/ ولا تجوز جار ةما لا يُنكِنُ الانفَاٌ به مَعَ بقَاءِ عَدِِْ كالمَطعُومَاتٍ 
كُلْهَا والشّمّع”" وَالمَشْرُوبِ إلا في ب 0 نفع البثر إنَهُمَا يَد خلان تّع1". 0 
ولا يشر قله اللكارة عن عقف مَعَةِ مُحََمَةِ كَالغْنَاءِ والوٍّْ © لخر فَإِنِ اسْتَأَجَرَهُ 
لِحَمْلٍ الخَمْرٍ والحِنزِيْرٍ وَالمَيَْةِ لَمْ ف في 96 الروَايئيِنِ ويَصِحٌ في الأخرى240, 
ل رَتَوء ولا يَصِحٌ إنْجَارٌ دارِِ لِمَنْ يَتْخِدُهَا كَِسَةَ أو بَنِعَةَ أو يَبِيِعٌ فِنِهَا 
الْجَمْرّ ونَصِح إِجَارَيًا لِمَنْ يدها مَسْجدًا””, 000 
شَبْحْنَاء وعِنْدِي : 7 أنه يْصِحْ وَيُكرَة للأجِيْر أكُلُ الأنْجْرَو وَيَكول أن تطعمها خَيدهُ 
ونّاصحه . 
ولا يجوز اسْيَْجَارُ المَخْلٍ للصَّراب والكلب للصّيْدٍ في ظَاهِرٍ المَذْهَبِء ويُعَخْرّجُ 
الجَوَارٌ ولا يَجُورُ ايجار علَى الآذَانِ والصّلاةٍ واج تلم القرْآٍ والفِفه في أَظهرٍ 
لروَاييْنٍ يجوز في الأَخْرَى . 
2 يجُوزُ إجَارَهُ امُضْحَفٍ في أعد الوَجْهيْنِء يجوز في الآخرٍ “© ويَجُورُ إِجَارَةُ 
ب الفقه واللعد وَالشّعْر”". ولا يَجُورُ إِجَارَةُ الكل بجر ةِ مِنْ جِنْسِهء وَقَالَ شَيِحْنًا: 


زف 


)١(‏ وتسكين الشين لغة فيها. انظر: اللسان 8/ ١86‏ (شمع). 

(1) قال المرداوي: هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا بهِ. الإنصاف 7٠/5‏ . 

(*) وجملة ذلك أن من شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة» فإن كانت محرمة كالزنا والزمر 
والنوم والغناء لَمْ يجز الاستئجار لفعله وبه قَالَ مَالِكِ فلم يجز الاستئجار عليه كإجارة الأمة للزنا. 
قال ابن المنذر: أجمع كُلّ من نحفظ عنه من أهل العلم عَلَى إبطال إجارة النائحة والمغنية. الشرح 
الكبير 58/5 . ١‏ 

(5) وممن قَال بعدم الجواز أبو يوسف ومحمد والشافعي. وَقَالَ أبو حنيفة : يجوز لأن العَمّل لا يتعين 
عليه بدليل أنه لو حمله مثله جاز ؛ لأنهٌ لَوْ قصد إراقته أو طرح الميتة جاز. 
وَقَد ذْ روي عن أحمد فيمن حمل خن-زيرًا لذمي أو خمرًا لنصراني أكره أكل كرائه؛ ولكن يقضى 
للحمال بالكراء فإذا كانَ لمسلم فَهُوَ أشد. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنّهُ استأجره ليريقهاء 
فأما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجر عَلَيْهِ. انظر: الشرح الكبير 59/5 . 

(6) انظر: المصدر السابق 58/5 . 

() فى إجارة المصحف وجهان: 1 1 
أحدهما: لا يصح إجارته ؛ لأنه لا يصح بيعه إجلالًا لكتاب الله تَعَالَى» وكلامه عن المعاوضة به 
وابتذاله بالشمن في البيع والأجرة في الإجارة . 
والثاني: يصح وهو مذهب الشافعي ؛ ؛؟ أنه انتفاع مباح تجوز الإعارة من أجله فجازت إجارته كسائر 
الْكُتّبء ولا يلزم من عدم جواز البيع عدم جواز الإجارة كالحر. انظر: الشرح الكبير "١/5‏ . 

0) وهذا مذهب الشافعي» ومقتضى قول أبي حنيفة : أنه لا تهوز إجارتها ؛ ؛ لأنةٌ عللن منع إجارة 
المصحف» بأنه لَيِسَ في ذَّلِكَ أكثر من النظر إليه ولا تجوز الإجارة لمثل ذَّلِكَ كُمَا لا يجوز أن - 


84 جح 


عم م الكَرَاهِية ولا يَجُوزٌ إِجَارَةُ ا نَصّ عَلَيْهِ وَكَالَ أبو - حَمْص العكبري : 
صخ وت ْمأ يِه مد 5خ 4 ولا يَجُورٌ إِجَارَ ؛ امسر لذ يد 4 الماك في 
مد 0 إِجَارَةُ الوَقْفٍ7"©, فَإِنْ 5 مُوَجُرُهُ َْلَ انْقِضَاءِ مُذَةٍ الإجَارَة فانتقّلَ 
إن من شط له بعد َه ل تفخ الإجارَةُ في أَحَدٍ الو 5 هين ”2 ويأَحُذٌ المعقله إِلَْهِ الَئْفٌ 
د الأَوّلِ. والوَجْهُ هُ الآحَرُ أنّهَا نَتَْسِحُ بالمَوْتٍ في حَقٌ الغَير 
لا نايا أَنْهُ جر حَمهُ وح غير قصح في حَطْه ويَطل في حَقَّ ير تجوز اسيلتجاز 
حَائِْطٍ يَضَعٌ عَلَيْهِ حَشَبَهَ ويّصح اسْيِجَارُ زَوْجَيه يه إرضاع وليه وَحَضَائهه" ولا يجوز 


ص0 هس 


للمَرَأَةٍ إِنْجَارُ فْسِهَا للرَضاع والحِدمَةِ عير د زَؤْجهاء ويْصِح ا ا 
ويَجُوزُ للوّليٌ إِجَارَهُ هُ اليَتئِم » إن بل في مُدةٍ الإِجَارَةِ لَمْ يكن َهُ المَسْحُ وكَذلِكَ إِذَا أَجَرَ 
عَِدَهُ ثم عه في المُدةِ لم ين لهُ فسخ 0 ويَجُورُ اسْتَفْيجَارُ شَرِيْكِهِ لِجْيَاطَةٍ نوب أو 


2: 


+ متايه ويجُورٌ إِجَارَةُ الدرَامِعٍ والذثازئر للوزنء فإِنْ أَطْلَقَ الإجَارَةَ فَقَالَ شَيْحْنَا: لا 
يصِحٌ ويكونٌُ قَرْضَاء وعِنْدِي : إِنّمَا نَصِحُْ م وبعفَمُ م بها في الوَزْنِ وتجليَةِ المَأةِ. ويَجُورُ 


- يستأجر سقفًا لينظر إلى عمله. 

قَالَ ابن قدامة: ولنا أن فِيه نفعًا مباحًا يحتاج إليه تجوز الإعارة لَّهُ فجازت الإجارة لَهُ كسائر 
المنافع. وفارق النظر إلى السقف فإنه لا حاجة إليه ولا جرت العادة بالإعارة من أجله» وتجوز 
إجارة كِتَابٍ فيه خط حَسّن ينقل مِنْهُ ويكتب عَلَيْهِ عَلَى قياس ذَلِكٌ . انظر: الشرح الكبير 7١/5‏ . 

. ”5/56 انظر: الإنصاف:‎ )١( 

0 ولثافي حصته من الأج ؛ لأ أجر ملكه في زمن ولاه لم تبطل يموت كَل أجر ملكه الطلق. 
والثاني : تنفسخ الإجارة فِيِمَا بقي من المدة ؛ لأنا بيّنا أنّهُ أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه 
دُوْنَ ملك غيره. 

() قَالَ ابن قدامة في الشرح الكبير 7/ 5!: فأما استئجار امرأته لرضاع ولده مِنْها فيجوز في الصّحِم 
من المذهب. قَالَ الخرقي: إن أرادت الأم أن ترضع ولدها بأجرة مثلها فهي أحق به من غيرها 
سَوَاء كَانَتْ عِنْدَ الزوج أو مطلقةء وَقَالَ الْقَاضِي: لا يجوز تأول كلام الخرقي عَلّى أنها في حبال 
زوج آخر وَهُرَ فل أصحاب الرأي وحكي عن الشَّافِعيَ ؛ ؛ لأنهٌ قَذْ اس ستحق حبسها والاستمتاع بها 
بعورض قلا يجوز أن يلزمه آخر لِذْلِكٌ. 

(5) قَالَ المرداوي في الإنصاف74/57: وَفِي النفس منه شيمء بل الذي ينبغي: أنها لا تصحء ويجب 
عليه خدمته بالمعروف. 

(6) هذا المذهب وعليه الأصحاب» وقطع به كثير منهم ١‏ منهم صاحب المذهب» والخلاصة وغيرهم. 
ويحتمل أن ين ينفسخ» وهو وجه في الصبي. وتخريج في العبد من الصبي . وعند الشَّيْخَ تنفسخ إلا 
هات ال فإن لَّهُ استثناء منافعه بالشروطء والاستئناء الحكمى أقوى» بخلاف الصبى 
إذا بلغ ورشدء فإن الولي تنقطع ولايته عَنْهُ بالكلية. ١ ١‏ 
فعلى المذهب: لا بوجع الغيق على سيده بشي من الاسجرة عَلَى الشحيخ من المذعب» وقيل : 
يرجع بحق ما بقى كما تلزمه نفقته إن لَمْ يشترطها عَلَى مستأجره. الإنصاف 8/6" -- 39 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


77م الى لين 


الاسْيَنْجَار رُ عَلَى القِضصَاصٍ / 149 و/ في النّفْسِ والطرفٍ والْأَجْرَةٌ عَلَى المُقْمّصٌ مِنْهُ 
وَإِذّا قَالَ لَهُ: إِنْ خِطْتَ لي هَذَا الوب ب اليوْمَ قَلكَ دِرْهَمْ وإِنْ جِطْتَهُ غَدَا فَلّكَ نِضْفُ. 


"2 


يزهم لَمْ نصح الجا في إِسدى الرَْين وتصِحٌ في الأخرى”©, قَإِنْ قَالَ: إِنْ خِطَتَهُ 
رُوْمِيا قَلَكَ دِرْهَمٌء وإِنْ َْطَبَهُ فَارِسِيًا فلك نِضْفٌ دِرْهمء فَعَلَى وَجهين"" بِنَاءَ عَلَى 
امسأ التي كبا وكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: | جَرْتُكَ هَذَا الحَانُوتَ إِنْ قَعَذْتَ فيه حَيّاطًا بكَمْسَةِ 
أو حَدَادًا بِعَشْرَةٍ رع عَلَى الوَجهَيْنٍ ٠‏ فإِن أكْرَاهُ دَابَهَ فَقَالَ: إِنْ رَدَدْعهَا اليَوْمَّ فَكِرَاهَا 
سس إن رَدَدْعَا عَدَا فَكرَاهًا عَشْرَةٌ َقَالَ في رِوَايَةِ عبد اللّهِ: اا ل وكَذَلِكَ 


تقل أبو الحَارِثِ في رَجَلِ اسْتَأجَد دَابَة عَشْرَة يام بِعَسْرَةٍ دَرَاهِمَ فَإِنْ حَبَسَهَا كر مِنْ 


0000 


ذَلِكَ فُلَهُ يكل يوم دِرهَمٌ كَهْرَ جار وََد كذ ول شحنا هَائينِ لدان على أله ١‏ 


َس وجَائِرٌ في َالأَوّلِء ويَبِطلُ في 7 1 وَالظاهِرُ : أن وله يز جِعّ إلى ما 
الا 0 وإِذًا استأجر لِحَمْلٍ كِتَابٍ إلى صَاحِبٍ لَهُ بِمَكَةَ بَحَمْلِهِ قو جد لاحب 58 
قَرَدهُ إِلَيْهِ اسْتَحَقٌّ ئّ الأجن ا ان وذ إلى شار اد ل له ويَخِيْطَهُ ففَعَلَ 


. 57/5 انظر: الإنصاف 58/ 55. والشرح الكبير‎ )١( 

زهة6 أحدهما: لا يصحء وهو المذهب. 
والوجه النَّانِي: يصح. انظر: الإنصاف 15/5» والشرح الكبير 7١/5‏ . 

(*) مسائل الإمام 0 */ 919/7 (17). قَالَ ابن قدامة: وهذه الرواية تدل عَلَى صحة الإجارة. 
والظاهر عن أحمد برواية الجماعة : فساد العقد عَلَى قياس بيعتين في بيعة» وَكَالَ الْقَاضِي : : يصح 

في اليوم الأول دُوْنَ النّانني. الشرح الكبير 257/5 وانظر: الإنصاف 7٠١ - ١19/5‏ . 

(5) انظر: الشرح الكبير 57/5 . ونقل ابن منصور عنه فيمن اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا فإن 
ذهب إلى عرفات بكذا قلا بأس 
وَقَالَ الْقَاضِي : يمحا الخشر ٠‏ وحتنمنا: 

(5) لآن مدته عَيْر معلومة فلم يصح العقد فيه كَمَا لَوْ قَالَ استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة وهي عَشرَ 0 
أقفزة بدرهم وما زاد فبحساب ذَلِكٌ. قَالَ ابن قدامة : قَالَ شَيْحْنا: 0 
هَذَّاء فإن قوله فهو جائز عاد إلى جميْع ما قبله وكذلك قوله: لاب س ؛ ولأن لكل عمل عوضًا 
معلومًا فيصح كما لَوْ استقى لَّهُ كُلّ دلو بتمرة» قد ثبت الأصل بالخبر الوارد فيه ومسائل الصبرة 
لا نْص فِيْهَا عن الإمام وقياس نصوصه صِححة الإجارة» وإن سلم فسادها فلآن القفزان التي شرط 
عملها غَيْر معلومة بتعيين ولا صِفَة وه هِيَ مختلفة فلم يصح العقد لجهالتها بخلاف الأيام فإنها 
معلومة. انظر: الشرح 0 

(1) نقل الإمام المرداوي في الإنصاف 5/ ٠١‏ : قول المصنف بأن الظاهر عن الإمام أحمد - كله - 
خلاف ذَلِكَ وأنضا تقل مَل مالع السعرعي: بأن حكم هِدِهٍ المسألة حكم ما إذا أجره عيئًا 


كل شهر بكذا. 
(0) لأنه حمله في الذهاب بإذن صاحبه صريحًا وَفِي الرد تضمنًا ؛ لأن تقدير كلامه؛ وإن لَمْ تجهد - 


أحمد بن محمد بن حنيل الشييا 5 
.١‏ سك 


لِك كَلَهُمَا جر المثُل » وإِنْ لَمْ يَْقِذْ مَعَهُ عَفْدَ الإِجَارَ و2'1. وكَذْلِكٌ إِذَا مَخَلَ حَمَامًا أو 


مَعَ ملاح إِلَى وضع وتجبٌ الأجْرَةٌ ١‏ في الإجارة بتْس العف" ' فَإِنْ شط أَجِيْلَهَا 
ا 0 يَشْتَرِط نُقْدَ بَلدِ آخْرَ. 


كِتَابُ الجَعَالّة" ورد الآبق 


2 


الجعَالَةُ : أَنْ يَقُولَ : مَنْ رَدٌ عَلَىّ عَبْدِي” أو ييْمَتِيء أو لْقْطَةَ ضَاعَتُْ مِنيء أو بَتى 
لي هذا الحَائْط فَلَهُ كَذَاء فَمَنْ عَمِلَهُ امْتَحَق الجَْل» سَوَاءٌ كَانَ واجدًا أو جما جاع 
وتَصِحُ عَلَى مده مَجهُولَةٍوعَمَلٍ مَجِهُولٍ» ولا يْصِحْ إل عَلَى عرَضٍ مَعْلُوم” “© فَإِنْ تَعَذَّرَ 
العِرَضٌ فَلِلْعَامِلٍ أَجْرَةٌ المثلِ» ويَجُورٌ فَسْح الجَعَالَةٍ قَبْلَ العَمَلِء َأَمّا بَعْدَ 0 
قًُ يجُورُ للْعَامِلٍ القَسْعُ0" ولا يَجُورُ لِصَاحِبٍ العَمَلٍ ال جوع إِلّا أن يَضْمَنَ للعامل أَجْرَ 


- صاحبه فرده إذ ليس سوى رده إلا تضبيعه وقد علم أَنّهُ لا يرضى تضبيعه فتعين رده. الشرح 
الكبير ١1/5‏ . 

)١(‏ وَكَالَ أصحاب الشافعى لا أجر لّهما ؛ لأنهما فعلا ذَّلِكَ من غَيْر عوض جّعَلَ لَهُمَا أشبه مَا لَوْ تبرعا 
بعمله» والعرف الجاري بِذَّلِكَ يقوم مقام القَّؤْل فصار كنقد البلد. انظر: الشرح الكيير ١1/5‏ - 
/ا1. 

(7) ولأن شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعريض» فأما إن لم يكونا متتصبين لِذْلِكَ لَمْ يستحقا أجرًا إلا 
بعقد أو شرط العوض أو تعريض به ؟ لأنٌَلَمْ يجْر عرف يقوم مقام العقد فَهُوَ كَمَا لَوْ تبرع بهِ أو 
عمله بغير إذن مَالِكه. انظر: المصدر السابق 157/5 ١7-‏ . 

بتثليث الجيم. انظر: اللسان: ١١١/1١١‏ (جعل). 

(5) قوله: : «من رد علي عبدي» يقتضي صِحّحة العقد في رذ الآبق» إن لرد الآبق جعلًا مقدّرًا بالشرع . 
فالمستفاد إذن بالعقد :ما زاد عَلَى المقدر المشروع» » فوجود الجعالة يوجب أكثر الأمرين -من 
المقدر والمشروط- قَالَهُ الحارثي . وظاهر كلام | : أنه لا يستحق إلا ما شرطه لَهُء وإن كَانَ 
أقل من دينار. انظر: الإنصاف 588/5 . 

(5) انظر: المغني 507/5 . 
وَقَالٌ الحارثي: وَهِيَ في اصطلاح المُقَهَاء : جَعَلَ الشيء من المال لِمَنْ يفعل أمر كَذا . قَالَ: وهذا . 
أعم مِمَا قال المصنف ؛ له الفاعل المُبْهُم والمعين وما قَالَ لَا يتناول المعين: قَالَ 
المرداوي: لَكِنّهُ يدخل بطريق أولى. الإنصاف 588/5 . 

(3) يشترط أن يكُون العوض معلومًا كالأجرة عَلَى الصّحِيح من المذعب» وَعَلَيْهِ الأصحاب» ويحتمل 
أن تصح الجعالة م مع الجهل بالعوضٍ» إذا كَانَ الجهل لا يمنع التسليم . 
وَقَال الإمام أحمد م إذا قَال الأمير في الغزو: 0 بعشرة رؤوس فله رأس» جاز. 
الإنصاف 90/5" . 


#زلاسي. للعليل يان اتقلااتن طدعيق لم يأك جنا ريل له لبرش المغيي 391/1 . 


57 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
عَمِلَ”''. ومَنْ عَمِلَ لمر عملا عير شَرْطٍ قلا جغْلَ له" إلا في رَدُ الآبت خَاصّة فإِنَ لَه 
المجَعْلٌ اشع وَهُوَ مُقَدَرٌ دئار أوباقن عقر" وؤققا!"» وشواء وذ من الفصر اومن 
خَارِجٍ المِضْرٍ» وَعَنْهُ : : إن رَْهُ مِنْ حارج المقواكلة أنيكوة دزغت”* ' ويَسْتَحِقٌ الجْعْلَ 
وَإِنْ كَانَ أَكْبرَ مِنْ : قِيْمَةِ العبد» ولا قن أن يكو وو بد الكباقي | ١6٠ ٠‏ ظ/ أو لم 
يكن ء وم َنْققهُ عَلَى الآبتِ في قُرْتِِ قلَُ الدْجُوعٌ عَلَى سيد سَوَا رده دهُإِلَيهِ أو هَرَبَ في 
بَعْض الْطَرِيْقٍ » قَإِنْ مَاتَ السَيّدٌ اسْتَحوٌ سْتَحَقٌ الججغل”") وَالْقَقَهُ في تَرِكيِهء قَإِنْ رَدْ لَهُ وَاخْتَلَمًا 
َال العَامِلُ: جعَلْتٌ للكذًا كَذَا في رَدْهَا َأَنَكَرَ المَالِكُ فالقَوْل مَعّ يمِئْنِه وكَذلِك إِنِ 


عم مول 


اخَتَلَمَا في مِقْدَارٍ الجغل » 00 أَنْ يَتَخَالَمَا في المِقدَارٍ بنَاءَ عَلَى اخْتِلافٍ يُعِيْنُ في : 


كنات السَّبّق والئضًا 


المُسَابَقَةُ عرض جعَالة في أَحَدٍ الوَجَهَيْنٍ يجُورُ فَسْحُهَا والامْيتاعٌ منْهًا والرُيَادَةٌ فِيهَا فم 
ولا يَأحْدُ ينها َهنا عا وفي الو الآسخر: هي كَالإجارة لا يمور قسْحْهَا ولا الانيقاعٌ. 
مِنْ تَمَامِهَا ولا الرّيَادَةٌ يَدْخْلَّهَا الرَهْنُ وَالضْمَانٌ” "رولا يوز إلا عَلَى الحَيْلٍ والإبل 


-76٠/1 لأنه إنما عمل بعوض فلم يسلم لَهُ فعلى صاحب العَمَّل للعامل أجرة مثله. المغني‎ )١( 


. “0١ 
. زفق وَالصّحِيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد - كن 5 أنه يستحق أجرة مثله في ذلك‎ 
1 . ”97/5 الإنصاف‎ 


(7) في الأصل: «باثنا عشر». 

(5) هَذَا المذهب. قَالَة فى الرعاية» وشرح الحارثي» وغيرهما: وسواء كان يساوهما أو لك وسواء 
كان زوجًا أو ذا رحم في عيال المالك أو لاء قَالّه الحارثي. . وجزم به في و في الوجيز وغيره. 
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والععوق والرعايتين والحاوي الصغير 
والفروع وغيرهم . . الإنصاف 95/5" . 

(5) انظر: الإنصاف 44/5 - 880 . 

() روي هَذَا عن عُمَر وعلي وابن مسعود ‏ وبه قَالَ شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب: 
الرأي» وَكُدْ روي عن أحمد أنه لَمْ يكن يوجب ذَلِكَ ٠‏ قَالَ ابن منصور: سثل أحمد + بن حَتْبّلٍ عن 
جَعَلٍ الآبق َال : لا أدري قَدْ تكلم الناس فيه لَمْ يكْنْ عنده فيه حَدِيث صَجِيْح» فظاهر هَذَا أنه لا 
جُغْلَ لَهُ فيه وَهْوَ ظاهر قَوْل الخرقي فإنه قَالَ: وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه 
وَلَمْ يذكر جعلاء وهذا قَوْل النخعي والشافعي وابن المنذر ؛ لأنه عمل لغيره عمل من غير أن 
يشرط لَهُ عوضًاء فلم د يستحق شيئًا كُمَا لَوْ رد جمله الشارد. المغني 5/ 708 . 

(0) في المخطوطة: «الضمين»»؛ صححت من كتاب الهادي: ١١8‏ . 


.م 


والسلاح ذَكَرَه الجْرَقِىٌ . وأمًا المُسَابِمَه 5 بالأثنام والبماي والحَمِيْرٍ وا لفل لطيو والومَاح 
وَالمَرَارِيْقِ”" والسْمَارِياتٍِ والمُصَارَعَةٍ بعَئْرٍ عِوَضِ'" “» ولا يَجُورُ بعِوّضء» ولا تجوز 
مايق 0 كالإبل والخَيْلِء ولا عَلَى نُوْعَيْن عَرَبِيُ 0 
ويُتَخرّحٌ الجَوَّارُ بناءَ عَلَى تَسَاوِيهُمًا في الهو" ولا بد مِنْ تَعْييْن الفْرَسَيْنِ وتحديد 
المَسَاكةِ0") َالسَلَم بالعوّضء فَإِنْ كَانَ العوَض مِنّ الإمَام أو مِنْ أَحَدٍ المُتَسَابِمَيِْ أو مِنْ 

آحَادٍ الوَعِيّةِ عَلَى أن مَنْ سَبّقَ مِنْهُمَا أَحَذَّهُ جار فَإِنْ جَاءا مَعَا فلا شَيءَ ل قَإِنْ 
كَانّ مِنَ المُتَسَابقَيْنِ عَلَى مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا أَخْرَرٌ ال جوِيءَ نع لم يَجْْ حئى يدلا مهما مح 
يُكَافَئ فْرَسَهُ فَرَسَيْهِمَا ورَمْيّهُ رَمْيَهُماء فَإِنْ سَبَقَهُمَا أ أخرًرٌ سَبْقَيْهِمَاء وإِنْ سَبَقَاهُ لم يَأَخُذًا 


. ١٠١/8 المزاريق: جمع مزراق وهو الرمح القصير. انظر: الروض المربع 2577/5 والمبدع‎ )١( 

() قَالَ المرداوي: وهذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وقطع بهِ كثير منهم . وقال الأمدي: يجوز 
في ذلك كله إلا بالحما م» وقِيل: لا بالحمام والطير. 
وَقَالَ في الرعاية الكبرى؟ : ويصح السبق بلا عوض عَلَى أقدام وبغال وحمير. وقيل: وبقر وغنم 
وطيور ورماح وحراب ومزاريق وشخوت ومناجيق ورمي أحجار وسفن ومقاليع. انظر: 
الإنصاف 884/5 . 

(©) لأن تفاضل الجنسين معلوم. الكافي ؟//ا9” . 

(5) فِي الأصل : «والهجين». 

(5) وهو المذهب, وعليه جماهير الأصحاب. وجزم بِهِ في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. وقدمه 
في المهذب» والمستوعب والخلاصة والفروع والنظم والزركشي وغيرهم. ويحتمل الجواز» 
وَهْرَ وجه اختاره القاضي. ذكره في الفائق وأطلقهما في المغني والشرح والفائق. 
قَالَ في الترغيب: وتساوييما في النجابة والبطالة وتكافئهما. انظر: الإنصاف 5-5و . 

(7) يشترط في المسابقة بالحيوان تحديد المسافة» وأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان 
فيها ؛ لأن الغرض معرفة أسبقهما ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية ؛ لأن أحدهما قد يُكُون 
مقصرًا فِي أول عدوه سريعًا فِي انتهائه وبالعكس فيحتاج إِلَى غاية تجمع حالتيه ومن الخيل مَا هُوَ 
أصبر والقارح أصبر من غيره. الشرح الكبير 77/1١‏ . 

) ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي. انظر: الشرح الكبير ١7/1١١‏ . 

(4) وحملة ذلك : أن المسابقة إذا كانت بين اثنين أو حزبين لَّمْ يخل إِمَا أن تكون منهما أو من غيرهما 
فإن كان من غيرهما وكان من الإمام جاز سَوَاء كَانَ من ماله أو من بيت المال ؛ لأن فِي ذُلِكَ 
مصلحةً وحنًا عَلَى تعلم الْجهَاد ونفعًا للمسلمين» ؛ وإن كَانَ غَيْر الإمام فله بذل العوض من ماله 
وبه قَالَ أبو حَتِئِمَةَ والشافعي وَقَالَ مَالِك: لا يجوز ؛ لأن هَذَا مِما يحتاج إليه في الجهاد فاختص 
بهِ الإمام كتولية الولايات وتأمير الأمراء. 
الشرح الكيير 114/1١‏ : 

() لأنه لَمْ يوجد الشرط الذي يستحق به الجعل في واحد منهم. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


لل ا يون 


مِنْهُ 210 وأَحَذّ كل واحِدٍ مِنْهُمَا سَبْقَ صَاحِبِهِ جبوء وإِنْ سَبَقَ أحَدُهُمَا أَخْرَرَ السَبَْيْنِء فَإِنْ 
سَبَقَ مَعَ المُحَلْلٍ أَخرَرٌ سَبْقَ تفي ويكُونُ البق ا المتأخر يِه وبَيْنَ نَ المُحَلْلٍ نِضْفَيْنِ قَإِنْ. 
قَالَ الإِمَامُ : مَنْ سَبَقَ فلَهُ عَشرَةٌ» ومّنْ صَلًا كَلَهُ كَذلِكَ لَمْ نَصِحّ م المُسَابَقَةُ» فَإِنْ قَالَ: مَنْ 
صَلا فَلَهُ حَمْسَةٌ صَحَتِ المُسَابَفَةٌ وإ خط أن تن يق هما أطت الي أضعية 
فَالشَّرْطٌ بَاظِلٌ » عل يطل النتاية على وعهزن : أَحَدُهُمَا: تَنِطل» والآحَرُ: نَصِحٌُ 
ويّمَلْك السّبْنُ فَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَهُ وإِنْ شَاءَ أَخْرَّرَه. 

والسّبْقُ في الخَيِلٍ أَنْ تسْبَقَ أحدقعاا" بالد اسن إِذَا تَمَايلَثْ الهَوَادي - وَهِيَ 
الأَعْتَاقُ -. فَإِنِ اختلمًا في طُوْلِ العئُقٍ أو كَانَ ذَلِكَ في / 14١‏ و/ الإبل اغْتُيرُ البق 
بالكامل - وَمُوَ اليف -. 

وَإِذا هَلَكَ أَحَدُ المَركُوبَينِ قَبْلَ العَايَةِ بَطْلَ العَقْدُء فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ الرّاكبيْنٍ قَامَ وَارِتُهُ 
معام ْنَم الَاِت اسْتَأَجَرَ الحَاكم من يثُوبُ عَنهُ وَل لأحَدٍ المُعسَابقَينٍ ين أن يُجَدْبَ 


عدم 


مع فْرَسِهِ ل ا ل 
ب المُتاضّكة0*) 
يُْتَرَطُ في المُنَاضَلَةٍ إِخْرَاجُ 0 مَا ذَكَرْنَا في الخَيْلٍِء ولا يَصِحٌ أ 
0 ولا يَصِح إِلا عَلَى مَنْ يُحْسِن الرّعْىَء قَإِنْ 


)١(‏ وبهذا قَالَ سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وحكى أشهب عن 
مَالِكَ أنه قال في المحلل: لا أحبه. الشرح الكبير ١5/1١١‏ . 

0( الكلمة في المخطوطة غَيْر واضحة. 

(*) المحرر في الفقه 768/١‏ . قَالَ المرداوي في الإنصاف 47/7 : هَذَا المذهب - أعني : فعل ذَلِكَ 
محرم - وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وَقَالَ ابن رزين في مختصره: يكرهان. 
وفسر القاضي الجنب: بأن يجنب فرسًا آخر معهء فإذا قصر الركوب ركب المجنوب. 

(:) وَحِيَ المسابقة في الرمي بالسهام. والمناضلة مَصْدَّر ناضلته نضالًا ومناضلة» وسمي الرمي نضالًا 
؛ لأن السهم التام يُسَمى نضلاء فالرمي بِهِ عمل بالنضل فسمي نضالَا ومناضلة مِثْل قاتلته قتالًا 
ومقاتلة وجادلته جدالًا ومجادلة . المغني 9/1" . 

(6) قَالَ الزركشي في شرحه :7١/5‏ لا نزاع في جعل العوض في المسابقة ة من الإمام لما في ذَّلِكَ من 
الحث عَلَى تعلم الجهاد والنفع للمسلمين» وكذلك يجوز عندنا جعله من غَيْر المتسابقين نظرًا لما فيه 
من المصلحة» » فأشبه شراء السلاح والخيل لِذْلِكَ ويجوز أيضًا عندنا جعله من أحد المتسابقين» وما 
يجدر التنبيه عليه إن شرط العوض أن يكُون معلومًا بالمشاهدة» أو بالقدر والصفة. 

(7) فظاهره عدم بطلان العقد ؛ لقوله: «ولهم الفسخ» وهو الصحجيح من المذهب» وَعَلَيْه أكثر 
الأصحاب» وصححه في النظم وغيره. الإنصاف 5//ا9 . 


6 تلح 


الحزْبينٍ مَنْ لا يُحْسِنٌ الوم بَطَلَ العَفْدُ فيه وأُسْقِط مِنَ الجزب الآحَر بإَِائِ إن اخعار 
البَاقُونَ وإنٍ اخْتَارُوا المَسْحَّ مَسَحُوا("©, ولا يَصِحّ إلا عَلَى عَدَدٍ مِنَ الرّشْقٍ مَعْلُوما 
وإصابةٌ معلومة؛ وإِنْ يَصِمًا الإصَابَة قَ فيمولا حَوَابِي: َُوَ ما وبين َي الَرَضٍ وحبا 
ِلَْهِ فَأصَابَهُ اما وَهُوَ ما كَانَ في جَانِيَي العَرَض” "ع أن سراق وَهُوَ مَا قْنَحَ 
العَرَض وتَبَتَ فِيها". أو حوارِقٌ: وَهُوَ مَا حَرَقَ العَرَض وَلَمْ يَْبْتْ فِيهدء أو حَوَاصِلَ: 
وَهُوَّ اسم لاج صَابَةِ عَلَى أَيّْ صِفَةٍ كَانَتْ. 

ومِنْ صِفَاتِ الإصَابَة: 


مَوَارِقُ : وَهِيَ التي تنفد امرض وحَوَارِمٌ: وَهِيَ التي 2 العَرَضء وَلَيْسَتْ مِنْ 
شَرَائِطٍ المُتَاضَلَةَ وأنْ يَكُون الذي ب ِيْنّ العْرَضَيْنِ مَعُلومَا مُق مُق مُقَدرًا بما جَرَتْ به العَادَةٌ مِنْ 
مِكتّي ذِرَاع” إِلَى ثلاث مئة ذراعء فَإِنْ قَالَا السّبْقَ لأبْعَدِنَا رَمْيّا مِنْ َيْرِ نفدي ل 
- “ولا بد مِنْ مَعْرِفَةٍ ةِ طُوْلٍ العَرَضٍ وعَرْضِهِ وسّمْكهٍ وَازْتِمَاعِهِ مِنّ ع الأزض ومَعْرفةٍ 
المي هَل هُوٌ مَُاضَلَةٌ أو نشقاطة أو عادو : 

قَاَلمُنَاضَلَةُ: اشْتِرَاط إصابة عَدَدٍ مِنْ عدَّدٍ فؤقه كإصابة عَسْرَةٍ مِنْ عِشْرِينَ عَلَى أن أن 
يَسْتَوْفِيَا9"' مِنْهُمَاء فَإِنْ تَسَاوَا في الإِصَابَةِ أخرّرًا سَبْقَهُمَاء فَإِنْ أضانت ادا كتف 
والآخْرُ عَشْرَةٌ أو عكر فَقَدْ نَضَلَهُ . 

والمُحَاطَةٌ : أَنْ يَشترِطا حَطُ ما يَتسَاوَيَانٍ فيه مِنّ الإصَابَةِ في رَشْقٍ مَعْلُومٍ؛ وَإِذا فَصَلَ 
أَحَدهُمَا بِإِصَابَةِ مَعْلُومَةٍ َقَدْ سَبَقَ صَاحِبَهُ باه أن يَجْعَلَ ارق عِشْرِيْنَ م يُشقطا”"" مَا 
يُتسَاوَيَانٍ فيه مِنَ الإِصَابَةِ ويُقَضل 0 2 حَمْسَةٌ أو تلَانَة أو مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ مِمًا ينقصَانٍ 


-- 


. 98/5 هكذا قَالَ أكثر الأصحاب . وقدمه فى الرعاية الكبرى. الإنصاف‎ )١( 

(؟) قلا يصح مَعَّ الإبهام ؛ لأن الغرض مَغْرِئٌة حذق الرامي بعينه لا مَعْرِئّةَ حذق رام في الجملة. 
المغني 141/1١‏ : 1 

() ومنه قِيلَ: الخاصرة ؟ لأنها في جانب الإنسان. 

() لآن الإصابة تتَلِف بقربها وبعدها ومهما اتفقا عََيِْ جاز لا أن يجعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في 
مثلها وَهُوَّ مَا زاد عَلَى ثلاث مئة ذراع قلا يصح 0 لأن الغرض يفوت بِذَلِكَء وَقَدَ قيل: إنه ما 
رمى إلى أربع مئة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني كفك . المغني ١5١/١١‏ . 

(0) لأن الغرض من الرمي الإصابة لا بمد المساقة؛ فإن المقصود من الرمي إما قتل العدو أو جرحه أو 
الضيد أو تحر ذَلِك وكل هَذَا إنما يحصل من الإصابة لا من الأبعاد. المغني ١5١/١١‏ . 

. فى المخطوطة: «يستوفيان»‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط: «يسقطان». 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


١ ١ صصح‎ 


- 


َأمَا المُبَاهَرَةُ: َأَنْ يَشَْرِطَا('" إِصَابَةٌ مَعْلُومَة ال يق اهما بدن إلنها: مخ تَسَاوييمًا 
في الرّي / 191 ظ/ ققد سَبَقَ وا َم فرشتي بيه إن يَْمطا أن مَنْ سَبَقّ إلى ' 

ا رَعْيَةَ قَيَرْمِي كُلُ وَاجِدٍ عد تمي أختفها علس 
بَعَه ؟ 5؛ فَكُونُ الأَوّلُ سَابِقَاء ولا يَفْتّقر في النْضَالٍ إلى تَعْيِيْنِ المَوْسِ والسّهَام | ذا 
اجن وده ما إن ناضلا عَلَى أن يمي أَحَدُهُمَا عَنْ قَْسٍ عَرييِ والاخر 
عَنْ قُوْسِ ارِسِيُ لَمْ يَصِحّ العقْدٌء, ولا بد مِنْ َ تَْيْن المُبْتَدِئ بالرّمي» قَإِنْ َْلَقًا كُمّ 
اضيا بد الع جار وإذ تقلا فرع يَعهمَاء وق شينا: يُقَدمُ مَنْ همي خوج 
لشن 

والسْنةٌ في النّضَالٍ أَنْ يكُونَ َهُما عَرَضَانٍء قدا بدأ أَحَدُهُمَا بعَرَض بَدَأْ الآحَرُ بالنَاني» 
وإذًا عَرَضٌ لأحَدِِما عَارِضٌ مِنْ قطع وَثَرِ أو كر قَوْسٍ أو حُبُوبٍ ريْح شد َوْدُ السَهُمْ 
عَرْضًا لَمْ يُخْتَسَبْ عَلَيهِ بزِّكَ السَّهُمُء » فَإِنّ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ النضَال وإِنْ عَرَض ظلْمَةٌ 
أو مَطرٌ جارَ أَخيْرُ الي » وإِنْ أَطَارَتٍِ الو نِحُ العْرَض فوَقَ السّهُمٌ في مَوْضِعِه لكان 
شَرْطْهُمُ الإِصَابَةٌ احْتسِبَثْ لَهُ وإنْ 5 شَرَطهُمْ حَوَاسِقَ أو حَْوَارِقَ لَمْ يُحْتَسَبْ 
ويُكرَة للأجير وَالشَّهُودٍ مَدْحُ عد المَُتَاضِلَيْنِ وَزَهْرّهَتهُ ؛ ل 


لضة 


الوَدِيْعَةٌ : ِنَ العقُودِ الجَائِرَة» وَهِيَ َمَائةٌ في يَدِ المُؤْدع يَلرَمُهُ مُهُ حِفْظهًا في حَرْزٍ مِعْلِهًا(*) 
إِلّا أَنْ يُعيّنَ لَه هُ المُووِعٌ جرْرًاء فإ تَقَلَّهَا عَنْ ذَلِكَ إلى حِرْزِ مله اد أخزذ بن لم يضمنء. 
وإِنْ تَقَلَهَا إلى دُوْنِهِ ضَمِنَ» وَقِيلَ : إذا تَقَلَهَا إلى مِثْل الحِرزِ لِغَيْرٍ حَاجَةٍ جَةِ ضَمِنَ بِأَنْ حَهَاهُ عَنْ 
إِخْرَاجِهًا عَنْ ذَلِكَ الجِرْزٍ تأَْرَجهَا بحو ََا من ريت أو ب لم : يَضْمَن 2 وإِن 
َرَكَهَا كَتلِمَتْ بِذَلِكَ فلا ضَمَانَ ع9 : في الحَالتَينِء ْإِنْ كَالَ: لا يُقعدٌ عَلَيْهَا أو لا يُيِمْ 
قَوْقَهَا َمَعَلَ ذْلِكٌ لَمْ يَضْمَْء فَإِنْ قَالَ امخاهاني كك ختركها في عند لم طلقا وإ 


)١(‏ فى المخطوطة: «يشترطان». 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(") الوديعة: فعيلة» بمعنى مفعولة من الودعء وَهُرٌ التركء أي: متروكة عند المودع. انظر: شرح 
الزركشى "/ لالا . 

(5) انظر: المحرر فى الفقه "55/١‏ . 

(5) لأنه ممتثل لأمره غير مفرط فى ماله. المغنى 788/9 . 

(7) انظر: المغني والشرح الكبير /9/ 88؟ - 785 . 


بويبثر. 5-2 


تَرَكَهَا في يد اخْتَمَلَ و جَهَيْن”": فَإِنْ أرَادَ السَّفَرَ رَدَهَا عَلَى مَالِكِهَاءفَِنْ كَانَ غَائِبَا كله 
ل ل قَإِنْ لَّمْ يَجِدْ 
حَاكِمًا فَهَلْ يجو رُ لَه دَفْعْهَا إلى بْقَةِ في البَلَدٍ فََذْ نَصّ في رِوَايَة الأْرّم”" لَا يُودِعُها ذا 
حاف عَلَيْهًا. 

ل ل" يور لَه لِك قن دَقعَ الوَدْعَة إلى مَنْ في دَارِه من زُوْجته / 145 و/ 
أو أمته لَمْ يضمن وإن دنْعهَا إلى أَجتبي ليَحمْطَهَا ضَمِنَ؛ وَلَيِسَ لِلِمَايِكِ مُطَالَبَةُ 
الأختبي عَلَى طَاهِرٍ كَلَامِهِ في رِوَايَةِ إنْرَاهِيُمَ بن عاق وال شيا" > يفنعن اينما 
شَاءَ َإِذَا تَدَاعَيًا تَعَدَّى افير الوَدِيْعَةء مِثْل : ِنْ كَانَتْ دَابَة فَرَكِبَهَاء أو 5 قَلَيِسَهُ أو 
دَرَاهِمَ يا لتفمها” ثم إعادقاك ود الوديعة 0 نم هر مباء أو كَانَ كِيِسَا مَحْتُومًا 

سَرَ حَْشمَةُ راي ارم المعاد ا 0 وإ أرعق غراف ميتاعا الها 
في مُقَطعَةٍ لَمْ يَضْمَنْ» نص عَلَيْهِ في رِوَايَةِ أبي طالِبء وَهِيَ اخْتيَارٌُ الخِرَقِيٌ وأبي 
بكر" وَقَال في رِوَايَة أبن منْصورٍ : : ذا اسْتَؤوعَ دَرَاهِمَ ِضًا مَحَلَطَهَا في سود ضَمِنّ ) 
ومَعلوم أَنَهَا > تَنْمِيْن فَتَخْرّحٌ المَسْأَلعَانِ عَلَى رِوَايتَينِ َإِنْ أَحَذّ يَعضَّها انكف وَرَدُ بَدَلهُ 

ضَمِنَ الكل في إِحْدَى الرُوَايئئنِ”" وَفِي الأخرّى : 163133 احدء َِنْ أَرَادَ سَفَرَ 
موا دقع الوَدْعَةٌ في دَاره وأغلمَ يا يها بِقَةَ يَسْكُنُ في الدّارٍ ضَمِنَ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ 3 
والآخْرٌ لا يَضْمَنُ ؛ ِنْ أَوْعَهُ يَيْمََ فلَمْ يَعْلِفْهَا حَنّى مَانَتْ ضَمِنَ» ِْنْ أَثْقَنَ عَلَيْهَا بِإدْنِ 
الحَاكِم رَ 1-1 00 إن أنفق بير إذِ مَعَ كته عَلَِِ مُحْميبًا عَلَى المَلِكِء فَهَل 
065 وين قن ما المَالِكُ عَنْ عَلفَِا َم يلها حعى انث َنم وَل 
يَضْمَنْ » أ م تر كلق ل : يَضْمَنْ”"2» وإن أَنْلَمَهَا الصَّبِنُء قَالَ شَيِحُنا: 
يَضْمَئ22'*0 وَقَالَ غَيْدُ ُ: لا يَضْمَنُ فإِنْ أَوْدعَ صَمِيْ مالا عِْدَ َل ضَدِئَهُ البَلِ» وَلَمْ يَبْرَ 


)١(‏ أحدهما: يضمن ؛ لأن سقوط الشيء من اليد مَعّ النسيان أكثر من سقوطه من الكم. 
النَّانِي: لا يضمن ؛ لأن اليد لا يسلط عَلَيْهَا الطرار. انظر: المغني 781/17 . 

(0) انظر: شرح الزركشي 78/7 . 

(”) المغنى /ا/ 7588 . 

(4) انظر: شرح الزركشي 8١/8‏ . 

(5) لأنه هتك الحرز بفعل تعدى به. المغنى // 5908 . 

(5) انظر: الشرح الكبير 7597/87 000.2 

0) انظر: الكافى 91١/7‏ . 

(8) انظر: شرح الزركشي 7/9/7 . 

(9) نص عليه أحمدء وهو قول أبى حنيفة» وقال الشافعي: يضمن . انظر: المغني 7/ 7417 . 

١ 1 المصدر السابق.‎ )09١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


بَات في تَدَاعي المؤوع والمؤدّع 

إِذَا اتَمَعَا في الإيداع؛, وَاخْتَلَمَا في الرّدْ أو التَلَفٍ أو التَمْرِيْطٍ في الحِمْظٍء فَالَوْلَ قَوْلُ 
الُودع مَع يَمنته؛ لأنّهُ أَمَْنُء وكَذلِكٌ إِنْ قَالَ: أمَرئئِي أَنْ أَدقَعَهًا إلى قُلَانٍ قَدَفَعَهَا قَقَالَ 
المَالِكٌ : مَا أَمَرْتُك قَالقَوْلَ قَوْلَ المُوْدَعْء نْصٌ عَلَيهِ ٠‏ فَإنْ مَاتَ المُوْدِعٌ فَادْعى وَارِنْهُ رَدْ 
عَِ لَمْ يقْبَل كَوْلَهُ إلا بي وإنْ تَلفَتِ الوَدِنعة عَةُ عِنْدَ الوَارثِ قَبْلَ إِمْكانٍ رَدْمَا لَمْ 
يَضْمَنْ ' وإِنْ تَلِمَثْ بَعْدَ إِمْكَانٍ رَدْهَا ضَمِنّ قْإِنْ جَحَدَ الوَدِيْعَةَ ثُمْ قر مباء أو قَامَتْ عَلَيْه 
بها بيه فَقَالَ / ١95‏ ظ/ بَعْدَ ذُلِكَ تَلِمَثْ نَظَرْنَا في جُحُودِوء َإِنْ قَالَ: لا وَويْعَةُ عِنْدِيء 

أو لا يَْعَحقٌ عَلَيْ وَدِِعَةكَلقَْلُ قَوْهُ في الَف وَإِنْ قَالَ: َم يُْدِعتِي لَمْ يَُْل فَوْلهُ في 
الَلْفٍ وإن أَقَامَ به بيك نهُ كذَّمَا بقَولِه : ْم يُوْدِعْنِي» اذا كان ف بيه من روي 
ادعَامَا رَجَُانِ َأ يا لأحَدهِما به ُلمَتْ لَه ويَخلِفُ للآخرء قَإِنْ نكل عَنٍ اليَميْنِ 
قْضِيّ عَلَيْهِ بالبَدَلِ للثّاني» قن أو يا لَهُمَا قُسْمَتْ بيِنّهُمَا ويَخْلِفٌ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَإِنْ 
َكل لَزِمَهُ نِضفُ بَدَلِهَا ِكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا قَإِن قَالَ: هِيّ لأَحَدِهِمَا ولا أَعْرفٌ عَيْنهُ َقَالَا: 
بن يَْلَمْ دَلِكَ حَلَف”" يَميئا وَاحدَةُ عَلَى على أنه لا َم أَمُمَا مَالُِها ا أن يُصَدَكَاهُ لا 
يَخْلِف ويقرَع بَيْنَ المُتدَاعِييْنِء هُمَنْ وَقَعَتْ َي لمرْعَةُ حَلفَ أنهَا لَهُ وَدْفِعَتْ إِلَيْهِ وَإِذًا 
3-4 انْنَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وديعة مِنْ مَكيْلٍ أو مَوُْونِ فَجَاءَ أعدقها تطلث فته والآحد 
يِب لَزِمَ المُؤْدعَ دقُع نَصِيْيهِ اليه وكَذلِكَ إِنْ كَانَ حَاضِرًا وامتتعَ مِنْ المُطَالبةِ بصني 


- 
- 
أ 


6# م« 


00 صاحبهء وإِذًا مَاتَ المُودَعٌ وَلْمْ يبيْنْ بين مَكَان الوَدِيْعَةٍ ضَمِنَ وكا 
ْنَا في تَرِكَتِهء وإذآ عُصِبّت الوَوِْعَةَ َقَالَ شَيْحَا: َس لوقع المحَاطية فا إلا بتكيل 
المَالِكء علي : َهُ ذَلِكَ؛ لأنَّ لَهُ حَىٌّ اليَدِ والحِفْظٍء َهُوَ كَالمُسْتَأَجِرٍ لِمَا كَانَ لَهُ حَقّ 


- 


المتمَعَةٍ خَاصَمَ في العَيْنِ والمْرْتَنٍ لِمَا كَانَ لَهُ حَقُ اليّدِ طالّبٌ بالعَيْنِ. 


عد عد جز 


رق الشرح الكبير // ١145‏ : 
)١(‏ في المخطوط: «حلف عَلَى يميئًا». 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائ, 
“22220300333000 67؟]؟)])]؟]؟]؟]؟]لللللبِحِحِحِحِبجيًٌ ل 9 ب 9690ب 1 0 


العَارِيَهُ”"©: هِبَهُ مَنْفَعَةٍ فلا يَمْلِكُ المُسْتَعِيرُ مِئهًا إِلّا مَا قَبَضَهُ بالانتماع» ومَتى أَرَادَ 

المُعيه الوّجُوعَ رَجَعَ ويَجُورُ إِعَارَهُ كُلّ المََاِع إلا 5 . فِعَ البتضع”", ويْكْرَهُ إِعَارَةُ 
الأمَةِ 

الا لذي مَخر! 4 نا مويك تبان انون كته" وباس ياسيعازة 
وَلَدِهِ للخِدْمَةٍ. ولا يَجُورٌ إِعَارَةٌ العبد المُسْلِم لِكَافْرٍ وَلَا الصَّيْدَ لِمُحْرِم ؛ ومن اسْتَعَارَ 
أَرضًا للغِرّاس له" يبن فِنِهَا ولَهُ أَنْ يَرْرَعَ فيا إن اسْتَعَارَهَا لليئاء وألرّرْعِ لَمْ يَغْرِسَ 
يها ار ار لَه َع امير والبَاِاءٍ وما ضرَره أل ِنَ الجنطةٍ 
وَلْمْ يَجْرْ لَهُ يَجْرْ لهُ زَرْعَ الذْرَة وَالقْطنِ وما ضَرَّرُهُ أكُبَرُء فَإِنْ أَعَارَهُ مُطَلْقًا زَرَعَ مَا شَاءَء فَإِنَ رَجَعَّ 


فق وهى مشتقة من: عار الشىء إذا ذهب وجاء» ومنه قِيلَ للبطال: عيار لتردده في بطالته» والعرب 
تقول: أعاره وعاره مِثْل أطاعه وطاعهء والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. انظر: المغني 
والشرح الكبير 65/6" . 

(؟) وَقَالَ ابن قدامة: هِيّ إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. المغني 785/8 . 
ومما يجدر التنبيه عليه أن العارية يد آخذة» والوديعة يد معطاءة» فالعارية مثل القرض فجميعًا 
قابضها ضامن» والفرق بينهما أن العين المُستعارة لا يجوز استهلاكهاء وَلَا هبتهاء وَلَا تغيرهاء 
وَلا التصرف فِيْهَاهِ بخلاف المعير. انظر: شرح الزركشي 04١/7”‏ . 

(*) وسبب التجويز من أبي الخطاب ؛. لأن هِذِهٍ الأعيان يتتفع بها منفعة مباحة مَعّ بقائها عَلَى الدوام 
كالدور والعبيد والجواري والدواب والثياب والحلي للبس والفحل للضراب والكلب للصيد وغير 
ذَلِكَ ؛ لأن لني يَكِدِ استعار أدراعًا وذكر إعارة دلوها وفحلهاء وذكر ابن مَسْعُود عارية القدر 
والميزان» فثبت الحكم فِي هذِهٍ الأشياء وما عداها يقاس عَلَيْهَا إذا كان في معناها لأنّ ما جاز 
للمالك استيفاؤه من المنافع ملك اباحته إِذَا لَمْ يمنع مِنّْهُ مانع كالثياب» ويجوز استعارة الدراهم 
والدنائير للوزن؛ فإن استعارها لينفقها فَهُوَ قرض وهذا قَوْل أصحاب الرأيء وَقِيلَ: لا يجوز 
َّلِكَ وَلَا تَكُون العارية في الدنانير» وَلَيْسَ لَّهُ أن ب شري حعااشيئاد 
قَالَ ابن قدامة : ولنا أن هَذًا مَْتَى القرض» فانعقد القرض به كما لَوْ صرح به. فأما منافع | 
7 م باليذل وَلَا بالإباحة إجماعاء بان يح 1 0 2 

بن حَلفِظونٌ (هم إل وهم ما ملكت أيمنتهع فَإِتَمَمَ غير م فَمَن 

تق 1 2 4 5 ا »رلك مأ المع 5 0 
والعارية لَمْ يحرم الرنا لأ الزانية تبذل نفعها لَه والزاني لَه هَا. الشرح الكبير 0/ 8ه" - 5ه" . 

(5) لأنه لا يؤمن عَلَيْهَاء 

(5) لأنه يكره استخدامها فكره استعارجمهما لِذْلِكٌ . 

(5) وردت فِي الأصل «وَلَمْ؛ والصواب ما أثبتناه. انظر: الهادي ١79‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


صصح .لم 
المعِيِرُ والرِّعٌ قَائِم وكَانَ مما يُخْصَدُ مَصِيْلَا حَصَدَهُ إلا لم امير تر ركه إِلَى الحَضَادٍ 
/ 56 و/ ولهُ جوع مِنْ وَقْتٍ الرجْوعء إن أعارة للجاء و الغراس مطلقا جار له ذلك 
مَا لَمْ يَرْجع”' فإ وَنْت كان له لِك ما لم يَرْجَغْ أو ينض" ' الوَقْتُء فَإِنْ رَجَعَ فلِما 
ل شَرَط عَلَيِ القَمَ عِندَ المُطالبَةٍ أو القضاء الوَقْتٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ مِنْ غير أن 
َهُ النقْصٌ وَلَمْ يُلَزِم المُسْتَعِيْرَ َ تَسْوِيَةُ الأزض وإِنْ لَمْ يَشْتَرِط عَلَيِهِ القَلعَ لَمْ يَْرَمهُ 

لق إلا أن يع إل َي الب اراس وتضَئ له ما تق إن انتتع المُِيرٌ من 
الّمَانٍ والمُسْتَِيْرُ مِنَ القلع» وَامْتَتَعًا مِنَ البَِع لِعَيْرِهِمَا ترك الأمْر وَاقَِا "© وَللمُعِيْرٍ 
دُخولٌ أَرْضِمٍ والمْصَدْفٌ عَلَى وَجِْ لا يِضُِ بالبكاء والغراس» وللمُسْتَعِيْرٍ دُحُولُهَا للسَفي 
والإضلاح وأَحَذٍ اللَمَنِء ؛ وَلَيِسَ لَهُ دُحُولُهَا للفرجَةٍ ونّحُوهًا. وإِذَا بَتى المُسْتَعير ب بَعْدَ المع 
أو الوَقْتِء فُعَلَِِ القَعُ مِنْ عَيْر ضَمَانٍ النَقْصٍ لَهُِ وتَسْوِيةُ الأض» وَأَجْرَةُ المثل لِذْلِكَ» 
ولا يَمْنعُ مَالِك الأَرْض مِنْ بنع أَرْضهِ ولا مَالِكُ الغِرَاسٍ مِنْ بَيِع خَرْسِه لِمَنْ أوَا9 . 
0 بَذْرَ الؤْجُلٍ إلى أَرْضٍ آخْرَ فَنَبتَ فَالرِعٌ لِمَالِكِ البَذْرٍ يبقّى حَبّى 
يُسْتَخْصَدَء وَعَلَيْهِ أ جْرَةُ المثل إِلّا أَنْ يَشَاءَ قَلْعَهُء وَقِيلَ: هُوَ لِصَاحِبٍ الأزض» وَعَلَيهِ 
م البذر. وإِذًا أَعَارَ م حَاِطا يصع عَلَيْهِ أَطرَافَ حَشَبََِمْ يكن لمع الوّجُوع عَلَى وَجْهٍ 
ِضْرٌ المْستعِيْرِمَا دام الحَمَبٌ عَلَى الحائِط *» َِنِاَدمَ الحَائِط أو وَكُعَ الحَشَبُ عَنْهُ لم 
يك لَهُ رَدُهُ إِلّا بإذْنِ مُسْتأئفٍِ"'. فَإِنْ أَعَارَهُ أزضًا للذان لَمْ يكن لَهُ الوجُوعٌ مَا لَم يَبْلَ 
لمث ذلك إن أعَارهُ َف حمل فنا متاعة َم يكن َهُ مُطالبتُهُ بتفْيْغِهَا مَا دَامَتْ في 


ل البَخْرِء وكُلٌ مَنْ جار لَهُ النَصَرُفَ في مَالِهِ جَارٌ لَهُ إِعَارَئُهك9 . 


() انظر: المغنى 0 

)١(‏ في المخطوطة: «يمضي 

20 انظر: المصدر 5 ا يلض ” 

(5) انظر: الشرح الكبير 5/ 5" . 

(5) قَالَ المرداوي في الإنصاف :٠١5/16‏ هَذَا المذهب وَعَلَيْهِ أكثر الأصحاب» وفيه احتمال. 
بالرجوع» ويضمن نقصه. 

(5) هذا المذهب. سَوَاء أعيد الحائط بآلته الأولى أو بغيرها. جزم به في الشرح» وشرح ابن منجاء 
والفروع. والمذهب. والمستوعب» والحاوي» والنظم. والفائق . والمحرر. وغيرهم . ٠‏ قَالَ 
الحارثي : قاله المصنف, والقاضيء وابن عقيل في آخرين من الأصحاب» قَالَّ: وقال القاضي» 
والمصنف في باب الصلح : : لَهُ إعادته إلى الحائط» قَالَ: : وَهُوَّ الصّحِيح اللائق بالمذهب ؛ لأن 
البيبت مستمرء فكان الاستحقاق مستمرًا. انظر: الإنصاف ٠١5/5‏ . 

(0) انظر: المغني 550/0 . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائى 


"5١5‏ تح 


والعَارِيَةُ مَضْمُوئَةٌ بِقيِمَتِهَا يُومَ التَلّفٍ بِكُلٌ حَالٍ نص عَلَيْها'". وَقَالَ أَبُو حَفْص 
افر ِنْ إِنْ شَرَط نَفْيَ الصْمَانٍ نِلَمْ يَضْمَنْهَاء ٠‏ وقد وما يِه في رؤالة ابن مَلصُورء فإِنْ 
تَلِعَتْ أخِرّ اوها بِالاسْتِعْمَالٍ كَحَمْلٍ المِْشَمَةٍ والطلئفسَة9" والقَطبيا) فْهَلْ يَضْمَئْهَا عَلَى 
وَجهَيْن”*. وَلَيِسَ للمُسْتَِئْرِ أن يُعيْرَ إن حَالفَ وأَعَارَفتِمّثْ عِنْدَ الثاني قَضَمِنَ لَمْ 
جع عَلَى الأوّلِء وا تفع إل اي يها م اخْتَلَمَا قَقَالَ المَالِكُ : أَجَرْيكَهَا فَاذةَ َْ لي 
أَجْرَةٌ الركوب » وَقَالَ الرَاكبُ: بَل أَعَرْئَنيء فَالَوْلُ قَوْلَ المَالِكِ مَعَ يَمِبْنه وَلَهُ 1 
الئل » ٠‏ فَإِنْ قَالَ المَالِكُ : أعَرْتْكَهَاء كال الاب : بل أَجَرْتَنِي / 147 ظ/ فَالقَوْلُ ز 
المَالِكِء وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ المَالِكُ عَصَبْتَنِي وَقَالَ الرَاكِبٌ: بَل أُعَرْتَنِي قَالقَول كر 
المَالِكِء وَقِيلَ: بل القَوْلُ َل للراكب”" . 

وإِذًا اختَلَف المُعِيْرُ والمُسْتَعِيْرُ في رَدُ العَارِيَةِ فَالمَوْلُ قَوْلُ المُعِيْرِء وعَلّى المُسْتَعِيْرِ 
مَؤْنَةُ رَدْ العَارِيَة إلى مَالِكْهَاء فَإِنْ رَدْ العَارِيةَ إلى مَالكبا "انق الذائة الفتكفاةة إلن 
اسْطْبْلٍ المَالِكِ أو إلى غلامِه لَمْ يبرأ مِنَ الضّمَانٍ* . 


العَضْبٌّ: هُوّ الاسْيَبْلَاءُ عَلَى مِلْكِ الغَيْر قَهْرًَا بِعَيْر حَقٌ”"2» ولا فَرْقٌ بَيْنَ أن يكونٌ 


. "55/8 الشرح الكبير‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

(") الطْئفّسَة: البساطء والتمرقة فَوْقٌ الرحل. المعجم الوسيط :058 . 

(5) القطيفة: كساء أَوْ دثار أَوْ فراش ذو أهداب. انظر: المعجم الوسيط:ا4/ا . 

)2( أحدهما: يجب ضماته ؟؛ أن أجزاء عين مضمونة فوجب ضمانبها كالمغصوب ُ اولأنها أجزاء 
يَجِبُ ضماها لَوْ تلفت العين قَبْلَ استعمالها فتضمن إذا تلفت وحدها كالأجزاء التي لا تتلف 
بالاستعمال. 
الثاني : لا يضمنها وبه قَالَ الشافعي ؛ لأن الأذن فِي الاستعمال تضمنه قَلَا يجب ضمانه كالمنافع 
وكما لَوْ أذن في إتلافها صريحًا وفارق ما إذا تلفت العين قَبْلَ استعمالها ؛ لأنهٌ لا يمكن تمييزها 

من العين. انظر : الشرح الكبير 751/6 . 

() انظر: الشرح الكبير 597/6" . 

(0) فِى الأصل : «فإن» ولعل الصواب ما أثيتناه. 

00 لطر المصدر السابق. 

(9) قَالَ المرداوي في الإنصاف 1712/5: «وَلَيْسَ بجامع - أي: التعريف - لعدم دخول غصب 
الحيوان» وخمر الذميء والمنافع » والحقوق» والاختصاص». 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تشح-ح "ام 
المِلكُ مَنُْولًا أو غَيْرَ مَنقُولٍ كَالعَقَارءِ وتَقَلَ عَنْهُ أحمد بن مَنْصُور”"' فِيِمَنْ عُْصَبّ أَرْضًا: 
وَصَابًا عرق مِنْ جهَةٍ القَاصِبٍ ْم قيمة الأزضٍ» وإن كان سيا من السمَاء كليس عله 
شَي:» وهدًا يدل عَلَى أنّهَا لا نضْمَنُ بالمٌضب وإِنْمَا تُضْمَنُ بالإْلافٍ مِنْ جه ويَضْمَنُ 
الغَاصِبُ بِفْس الاسْتَلاء» فَإِنْ كَانَ المَمْصُوبُ مَوْجُودا قعََْ الو وَلَؤْا" عُرّمَ عَلَيْهِ أكثرَ 
مِنْ قِيْمْتِه فَإِنْ علق به عه حَيَوَانٍ نط عَضبَهُ اط به جرحة» قإث كان ايان 
لِغَيْرٍ الغَاصِبٍ أو للغَاصِبٍ لَكِنّهُ مِمًا لا يُؤْكلُ لَحْمُّة لَمْ يَلْرَمهُ رَدْهُ ويُعَرْمُ قَتمَتْه1". وإِنْ 
كَانَّ مِمّا يُؤْكٌلُ فَعَلَى وَجْم: 0 : 
أَحَدُهُمًا: ال 

والثاني : يلْرَمُ رَدْهُ. 

قَإِنْ نْ خْشِيَ تَلَفَ الحَيّوَانٍ ذَكُاهُء فَإِنْ مَاتَ الحَيوَانٌ لَرمَهُ اْترَاعُ ع الَيِطٍ ورَدُهُإِلَّا أَنْ يَكُونَ 
آي قلا ين إن تعلق بو ْمَل الكاب غير اليواٍ عبتا ََى سَاعةٍ القضب 
لَرِمَهُ الود وإ القع جاه لكر القامب كارع ارقم يو فيك وخر يا تال التر 
وعََا في لجة البحر لَمْ تُقْلَْ. كن كا الي فيا الاب أو حي عَرَهَُّا لم يفل حَنّى 
سي عَلَى جِيرَة» ويُحَْمَلُ أن تفلع ولا يََِرُ لِك كما لطر و ُقُوِعَ البثاء الذي أدْخِلَ 
فيه » فَإِنْ رَدّهُ الْعَاصبٌ ول لقعت للد قَيِمَيُهُ لِتَعُْ يْرِ الأسْعَارٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لنْفْضَانِ القَيْمَة 
ل ام َى الال( إن" َادتْ قيِمَمُ في َل لِيَادَةٍ حبَلٍ أو 
سِمَن أو تخ صَبْعَةَ مْبَاحَةَ ثم نَقَمَ نقَصَتْ لِزَوَالِ ذَلِكَ حَنَى َيِمَُهَا رَدهَا ورَدُ قَيْمةَ الؤْيادة تي 


كانت حَدَنَتٌء فَإِنْ عدت يكل لك الرّيَادَةٍ فَعَادَتٍ القِيْمَةٌ إلى الحَالَةِ الأؤلّةء كَهَل: 
يَضْمَنُ الريادَة الأؤلة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُء والآخَرُ: لَا يَضْمَنُ"'. وإِنْ كَادَ 


لحك 


. ١7/5 انظر: المغني 2774/0 وشرح الزركشي فد والإنصاف‎ )١( 

() «وَلَوْ تكررت في المخطوطة . 

() وَذْلِكَ إن خيف عَلََى الحيوان الموت عِنْدَ قلع الخيط. انظر: الإنصاف ١79/5‏ . 

(5) أطلق الوّجْهَيْنٍ هنا ولّمْ يفصل بَيْنَّ الغاصب وغيره» فإن لَمْ يكنْ للغاصب لَمْ يقلع الخيط» وإن 
كَانَ للغاصب فعلى وَجْهَيْنِ كَمَا قال وأضاف ابن قدامة ثالنًا: وَهُوَّ إن كَانَ معدا للأكل كبهيمة 
الأنعام» والدجاج ونحوه ذبح وردهء وإِلّا فَلَا. انظر: الشرح الكبير 2897/8 والإنصاف 
ك/ة”ا-٠١1١.‏ 

(0) وَعَنْهُ: يضمن, اختارها ابن أبي موسى» وَقِيلَ: يضمن نقصه مَعْ تغير الأسعار إذا تلف., وإلا قلًا. 
انظر: المغني 6 ٠٠؛‏ والإنصاف ١66/5‏ . 

() تكررت فى المخطوطة. 

() انظر: المغني 94/6*. والإنصاف 1١61/1‏ . 


أحمد ني محمد د حنا , الشسا: 
بن بن حنبل الشيباني 5 


/لاقاو/ المَعْصُوبٌُ كذ تلِفَ وَكَانَ نا ! 0 وَالمَوْرُوْنِ ضَمئه بمثله) قَإِنْ 
أغْوَرٌ اليل ضَمَهُ بقيِمَةٍ الجثل يَوْمَ الْقِطاعِهِ ويَمحَوْجُ أَن يل زمه قِيْمَة قِيِمَة المئلٍ أَكْكرَ مَا كان مِنْ 

يوم الضب إلَى يَوْم تعد المثلِ» ٠‏ إن كَانَ ممالا مل له عليه مهي للف نص 
00 وَقَالَ الخِرَقن”" : م العٌَضْب إِلَى يَوْمِ للف" 
تحرج : أن عَلَِْ قم يَْمَ المَضْبٍ عَلَى مَا قَالهُ في روَايَة كبا أَصْحَاه ني حَوَائِج البقَالٍ 


ين 


يُغطئه 5 


يُعْطِيِِ عَلَى سِغْر يَؤم أَحَذٌ وتُختَبر َبَدُ القيْمَةُ ني البلَدِ الْذِي عُْصَبّ فِيه يتَقْدٍ ذَلِكَ البَلَدِء فُإِنْ كَانَ 
في البلَّدِ نُقُودُ قَْمٍ بعَالَِا إِدَا كَانَ المتلف من غَيْر جنسه فإن كَانَ املف مِنْ جنس نَقدٍ 
الل وكَانَ مَصُوعًا قم كر من وَْنه نطَئاء فَإنْ كانّث الصّيَاَة مُبَاحَةَ كَحلِيّ السَاءِ وما 
يبَاح مِنْ حلي الرّجَالٍ قوم , بغَيْر جنيو » وإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةٌ كَالآنِيّة لَعَتِ الصَّنْعَة وَضْمِنَ 
ِمِثْلِه وَزْنَاء قَإِنْ حَرّجَ ج المَفْصُوبُ عَنْ يد القَّاصِبٍ أن كَانَّ عَبْدَا فَأَبَنّء أو ذَابَةَ فَشَرَدَتْ 
صَمِنَ مهفن رجَعَ ره وأحَذَ اليمَة إن تقَص مِنْ عَنه زا أو جتى عله حرق أو 
اه رَقِِا أو عَيْرَمُ مِنَ الأَموَالِء وَعَنْهُ: أَنَّ عَيْنَ الذابةٍ 


- خْاصّةً - بع قَيِمَتهَا »القن يضمن ما أ قن دن الو مئر ل 
م مِنْ قِيمَة التق , 0 6 فيه مِنَ الحرٌ يَضْمَئُهُ مِنَ العَبْدٍ بمَا نَقَصَء وإِذًا أثلفت 
العَاصِتٌ شل للشب تن وني رايت وي ذم عِشْرُونَ 
نَكَلتَ حدما ص 2 قِيْمََ البَاقّي مي ة لَزِمَهُ رَد د البَاتّي وَقِئِمَةُ ة النَالِفٍ وأذه ش النقْص"'") 
وَدَلِكَ حَمْسَةَ عَشَرَء وَقِيلَ: بل يَلرَمْهُ عَشْرَةٌ قِِمَهُ ِف فَقَطء فَإِنْ فُعَلَ بالمَعْصُوبٍ فِعْلًا 


)١(‏ هَذًَا النص نقله ابن مشيش وحنبل وصالحء» ونقل ابن منصور عَنْهُ أن القيمة تَكُون يوم الغصب» 
وََالَ أبو بكر الخلال : قد رَرَى جماعَة أن عَلَِْ القيمة يوم الاستهلاك» ونقل إسحاق عَنْهُ يوم غصبه 
نُمّ خبّر عَنْهُ ورجع إلى قوله الأول» فعلى هَذًَا تَكُون المسألة رِوَايّة وَاجِدَة : أنه لا يعتبر قيمته يوم 
الغصب. انظر: الرُوَايَتَيْنٍ والوجهين 85/ أ. 

(1) انظر: الروايتين والوجهين 85/ أء والمغني ١751/5‏ وشرح الزركشي 057/7 . 
َال القاضي” : نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد حرب وإبراهيم بن هانئن» ونقل موسى بن سعيد 

عنه : أنَّهُ يضمن بالمثل أيضًا العصا والقصعة إِذّا كسرت والثوب وردٌ الرُوَايَّة الثانية الْقَاضِي فَقَال 
وعندي : أن المسألة روايّة وَاحِدّة فإن مَا عدا المكيل والموزون لا مِثْل لَهُ وما نقله موسى بن 
لير 0ك لَيْسَ بمكيل وَلَّا موزون فلم يضمن مِثْلَهُ . انظر: الرُوَابئيْنِ والوجهين 
4 

(*) والمنصوص عن أحمد جِلَاف هَذًا. الروَايئيْن والوجهين 845/ أ2ء وانظر: الإنصاف ١980/5‏ . 

(5) قَالَ الْقَاضِى: يجوز تقويمه بجنسه. وَهُوَ قَوْلَ ابن عقيل أيضًا. انظر: الإنصاف 1١97/5‏ . 

(5) نقلها عَنْهُ أبو دَاوُدء وأبو الحارث. انظر: الرَوَابئَيْن والوجهين 87/ ب 

() وَقِيلَ: لا يلزمه أرش النقص. الإنصاف 2144/1 والمقنع: ١59‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
7 17 لفيا 


نَقَصٌ به به ف رس سس سا وداه 5 
00 يَنْدْكَهُ حَنَّى يسْتَقِدَ المّسَاد(31) ش النْقُصء فَإِنْ كَانَتْ 


جَارِيَةٌ َوَِتهَا فعَلَيِ مَهْرُهَا سَوَاءً كَانَتْ مُكرَهَة شاوه وأ بكي كلت بين 
وعَلَيْهِمَا الحَدٌ إِذَّا طاوَعَنْهُ عَنْهُ وكانا عَالِمَيْنِ بِالنّخْرِيِم فَإِنْ عَلَقّتِ الأمَهُ فَالوَلَدُ مِلْكْ 
لِسَيِّدِهَاء وعَلَى القاضب أزن مَا نَقصّهًا الولّادةٌ ولا يُجْبَر لقص بِالوَّلِدِء فَإِنْ بَلَعَتْ 
مَتْمَعَةٌ مَْقَعَةُ المَفْضُوبٍ / 194 ظ/ ضمئها اَمِب للمُدةٍ لني اك في يلو "2 1 
أبن مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ عَنْ أَبيْهِ لا يَضْمَمْها إِلّا أن الحَلَالَ كَالَ : هُوٌ قَوْلَ قَدِيْمٌ قَِنّ غَيْرَ المَعْصُوبٍ بما 
يُنْقَلُ به عَنِ اسه مِْل : إن غْصَبَ بَيْرمًا” ' فَعَمِلَهُ إبْوَاء أو تر" َضرَيًا ا أو طب 
فَعَمِلْهًا بَابَاء أو شَاءً فَذَّبَحَهًا وشَرَامَا أو غدل مجه كَؤباء وما شبد وليك090 فَقَالَ 9 
بكر : نفع مِلْكْ المَعْصُوبٍ عَنْهُ ويَكُونُ للقَاصِبٍ» وَعَلَيِِ قيِمتُهُ كَبْلَ التَغْييْر وَهُوَّ ظَاهِ 


وَالضّحِيحُ من المَذْهَبِ : أنّهُ إن رادت القنمة بذَلِكَ فَالعَاصِبٌ شَرِيِكُ المَالِتِ ِالرّيَادَق» 
نص عَلَيْهِ في رِوَايَةِ الْجُورْجَانِيٌ 7 ". فَإِنْ نَقَصَتٍ القِيِمَةُ لِدَيِكَ ؛ ثَهُرَ لِمَالِكه 0 
الْعَاصِبٍِ ضَمَانُ تمص » ذَكرَهُ في روايةٍ المَيِمُونِيٌ 0 ٠‏ قَإِنْ لم تَرِدٍ عر 
فالعا عد مُتبَرْعٌ بعَمَلِهِ والمَفْضُوبُ ملكي إن ؛ َكل لامب بير مَل ترب أن 
ا مصة نا إن لم رذ ف الب بالضيع ول تتم تاهما شريكان: 
كل وَاحِدٍ مِنْهُما يدر مَالِه نص عَلَيِهِ في رِوَايَةِ الجَوْرْجَانِيَ'”"». وإِنْ زَادَتْ قَيْمَْهَا 
ا زْيَادَةُ بَيِتَهُمَاء فَإِنْ نه نَقَصَتْ قِيِمَتْهَا فهُوَ مِنْ ضَمَانٍ العَاصِبء فَإِنْ رَادَتْ قِيِمَةُ أخدهًا 

قَالِرَيَادَ لِمَالِكِ ذلك فَإِنْ أَرَادَ العَاصِبٌ َلْمّ صِبْغِهِ لَمْ يَمْتَعْ و لي الا وَقَالَ 


. 7١١/5 شرح الزركشي ؟557/7», والإنصاف‎ )١( 

. 0141/7 وشرح الزركشي‎ .5٠7/60 المغني‎ )١( 

(*) المغني 414/5» والشرح الكبير 6 وشرح الزركشي 5141/7 . 

(؟) البيرم : : قطعة حديد يوسع بها النجار : شق الخشبة عِنْدَ نشرها. انظر: المعجم الوسيط: 87 .2 

(0) النقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفِضّة. انظر: المعجم الوسيط: 445 . 

() الرُوَايتيْنِ والوجهين 85/ بء والمغني 5/ »4٠‏ والشرح الكبير / 745؛ والإنصاف -١55/7‏ 
١65‏ . 

0 الرُوَايتيْنٍ والوجهين 85/ أ.ء والمغنى 8//ا١4‏ . 

(8) الرُوَايئَيْنَ والوجهين 55/ أء والمقنعم: 147ء والمغني 417/5» والإنصاف 1917/5 . 


(9) الرّوَايئَيْن والوجهين 85/ أ والمقنع: .١44‏ والمغني 4١8/8‏ . 


() المغني .»47١/60‏ والشرح الكبير ©/ »5١6‏ والإنصاف ١54/5‏ . 
(1) الرُوَايَتَيْن والوجهين 457/ أ والمغني 6/ »4٠7‏ والشرح الكبير 7945/6 . 


6" تلح 
فا قِيَاسُ المَذْهَبٍ أَنْ نَمَْعَهُ من قَلْعِهِ ويَكُونَ شَرِيكا بالصّبْْ إِنْ أَرَادَ مَالِكُ النوْبٍ 
َع الصَبْعْ لم يَجْْرٍ العَاصِبَ ويَكونُ شَرِيْكهُ بالصُبْغ”"2, وَقَذ قَالَ فِيِمَنْ بتى في أَض 
غْضْبًا: يُجبْرُ عَلَى عَلَى القلع يُسَرَ ا ج في الضيْغ والباءِ رِوَايَتَانِ : 

رفيا 3 بز عل القلع». اتانيه ٠‏ لا مج290 . فَإِنْ وَهَبَ العَاصِبُ الصّبْعَ لِمَا 
الوب لَرمَةُ عَبُوَله29, ويُْكَمَلٌ أن لا يَلرَمَهُ حلط مرب بهالا يت ال 
الحئطكة ؟ والؤيْتِ بالزَيْتِ وكَانَ مله لَزِمَهُ مِثْل مَكِيْلِه مِنْه» ذَكَرَهُ ابن حَايِدٍ”»» وَكَالَ 
شَيْحنا ل لا غ حَيْتٌ شَاءَ» إن حلط دونه أو بأجوَة ند ُظاهِرٌ كلام 
أَحْمّد دده ' في راي أبي الحَارثٍ : أنَهُما تشتر تركَانٍ يبَاعٌ الكل ود يُقَسّمُ بَيِنَهُمَا عَلَى قَذْرٍ 
تاها" » وَقَالَ شَيْحَُا: قِيَاسُ المَذْهَبٍ أنه َم الْعَاصِبّ مِثْلّهُ ؛ | يَصِيْدُ بالخَلْطٍ 
كَالمُسْتَهَْكِ كما ادا لا رَينَامحَطَهُ ريت لَه حر أفلن بوث لايم أشرة / 143 و/ 
العُرَمَاءِ؛ِ لأَنّهُ اسْتَهْلَكَهُ بالخلطةء فَإِنْ خَلَطَهُ بما يَتَمَيْرُ فعَلَيْهِ خََليِطة ودَفْعُْهُ إلى 
مَالِكه”" . فَإِنْ غْصَبَ دَارَا َحَفَرَ فيهًا بثرًا ثّمّ اسْتَرَدُهَا 2 َأَرَادَ الغَاصِبُ طم البثرٍء 
قَقَالَ شَيْحْنًا : لهُ ذْلِكَ مِنْ غَيْرٍ رضًاٍ لتال0. وعِنْدِي : لَيْسَ لَهُ ذْلِكَ إذَا أَبْرَأَهُ المَالِكُ 
نْ ضَمَانٍ ما يل فِيهَا”2. قن عَصَبَ دكزيرة"' واشترى يا لع ريع كالشلعةً 
وربْحُهَا لِمَالِكِ الدَّتَائْرِك وَإِنْ كَانَ اشْئَرَى السَّلْعَةَ في الدمَهِ كم نَقَدَ الدََْانِيْر اخْتَمَلَ أنْ 


- 


يكونَ الحكمُ كَذلِكَء واخْتَمَل أَنْ يرد مِثْلَ الاير وتَكُونٌ السّلْعَةُ وَرِبْحُها له”'". فَإِنْ 


2 


/5 انظر: الرَوَايتَينٍ والوجهين 5/ أ والمغني ه06 والشرح الكبير 6/6 والإنصاف‎ )١( 
. /ا6ل‎ 

(0) انظر: الرُوَايتدْنٍ والوجهين 45/ ب والمغني 81/6" والشرح الكبير ة" . 

2 انظر: الرُوَايينٍ والوجهين 5/ أ والمغني 1 والشرح الكبير 2 والإنصاف 5/ 


/ا6١‏ . 
(5) انظر: الرُوَايتَيْن الْوَجْمَيْن 46/ ب» والمغني 6 .» والشرح الكبير 6/ 7١5غ»‏ والإنصاف 75/ 
6١‏ . 


(5) المغني 579/65» والشرح الكبير 5/ »4١١ - 5٠١‏ والإنصاف ١5"/5‏ . 

(5) انظر: الرُوَايَيْنٍ والوجهين 87/ أء والمغني 470/8» والشرح الكبير 5١١/8‏ . 

(1) انظر: المغني 417/5» والشرح الكبير 0/ 5٠١‏ عَلَى أحد الوَّجْهَيْنِء وَفِي الآخر: يلزمه مثله من 
حيث شاءء والإنصاف ١519/5‏ . 

(4) المغني 2787/5 والشرح الكبير 5/ /اة 2 والإنصاف ١58/56‏ . 

فى الذي ه/ 87, والشرح الكبير 6/ /ا9 27 والإنصاف ١58/56‏ . 

. فى المخطوطة: «دنانيرًا؛‎ )٠١( 

0010 انظرة: المغني 8/5 , والشرح الكبير 787/8 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
صصح دام 1 


عْصَبَ عَيْئا َوَهَبَهَا إنْسَانٍ فتَِفَتْ في يد أو بَعْضُهًا َللمَالِكِ أن يَضْمَنَ أَيهُمَا شَاء إلا أنه 
إِنْ ضَمِنَ المُنَّبَ رَجَعَ عَلَى الوَاِب إِذا لم يكن عَلِمَ أنه عَضْبٌء إن عَلِمَ لم تَرْجِعْ 
نإ بلغ العين المخصوية فَلِلْمَالِكِ أن يَضْمَنَ مَنْ شَاءَ مِنَ الغَاصِبٍ والمُشْتَرِي”'". فَإِنْ 

ضَمِنَ المُشْتَرِي مَعَ عِلْمِهِ بالُضب لَمْ تَرْجِعْ عَلَى العَاصِبٍ وإن لَمْ َعْلَمْ بَالمَضْبٍ قُمَا 
ّم صمَائ ؛ يخ المي والأجواء لا مجع لا ا 
0 مَفَعَةٌ كتقْصَانِ الولَادةٍ وقِيْمَةِ الوَلَّدِ فَإنّهُ ير 0 

معد الجر وش البكارَة قم الوَلِء هَل" تَرْجِع به عَلَى القَاصِبٍ عَلَى روا وَايتيه 0 : 
إحداهُمًا يَرْجِعٌ به والأخوى : لا يَرْجِع” ". إن صن اَمِب لما وجب أذ تزجع 
به المُشتَرِي عَلَى الغاصب لا يرجع به الغاصب عَلَى الْمُثْتَرِي وكُلُمَا لَمْ يَرْجعْ به 
المُمْمَرِي عَلَيهِ رَجَمّ العَاصِبُ به عَلَى المُشْتَرِيء َأَما امن يَجبُ عَلَى القَاصِب رد 
عَلَى المُشْتَرِي إِنْ كَانَ قَبَضَهُ يكل حالٍ”؟. فَإِنْ كَانَ المَمْصُوبُ أَمَةٌ فَوَطِتَها المُشترِي 
ناولدقاء أى وككق 91 فر ليق الرْوِجُ وَهُمَا لا يَعْلَمَانِ بأنْهَا مَغْضْو بَدٌ كلِمَالِكَهًا أَنْ يُضَمْنَ 
المُشْتَرِيَ والزُوْجَ عِوَضٌ الوَّلَدِ يَوْمَ الولَادَةِ والمَهْرٍ يَرْجِعَانٍ بِعِوَض الود 5 
العّاصِبِ"؟2. وأمًا المَهرِ فَعلَى رِوَايتَينِ: 


.َ 000 


م9 : : أنَهُ يَرْجِعُ به أيْضًا عليه؛ وَهِيَ الخْتِيَارُ الْخِرَقن”* . 
والفَّانبَةٌ : لا يَرْجِعٌ ‏ وَهِيَ اختيّارٌ أبي بكر 


وما رمه في عِوَضٍ لأولَادٍ عَلَى رِوَايئين 
7 رُ قِيْمَة الأَوْلَادٍ أو كَانُوا عَبيْدَا!'" . 


والئَانَةٌ : ْمُه من العيد» وَهِيَ اختيّاك الجِرَقِيٌ وشَّنِحْئا ويقْئَضِي أَنْ يُنْظَرَ إلى 


. 5.7/4 والشرح الكبير‎ »5٠٠ /0 انظر: الرُوَاَْيْنِ والوجهين 84/ بء والمغني‎ )١( 

(1) انظر: المقنع: 2158 والمغني 508/0 - 5094» والمحرر "57/١‏ . 

(؟) انظر: المقنع: 158» والمغني 504/0 . 

(5) انظر: المقنع: »١54‏ والمغني 5١9/8‏ . 

(4) كررت فِي الأصل . 

() انظر: الرُوَايتَيْنِ والوجهين 5/ ب والمغني 0/0 -25:4 والشرح الكبير 25١5/6‏ وشرح 
الزركشي ؟//547» والإنصاف ١7١/5‏ . 

(0) في الأصل: «أحدهما». 

(4) انظر: المغني 0/ 416 » والشرح الكبير 4١4/6‏ » وشرح الزركشي ؟/ 044» والإنصاف 1/ 17١‏ . 

(9) المغني 5/ »4١5‏ والشرح الكبير 2414/9 وشرح الزركشي 058/7 . 

٠ 0‏ فِي الأصل : ا 


()) المغني ه/ 4.» والشرح الكبير 24١9/6‏ وشرح الزركشي ؟١//ا05‏ - 058 . 


5 


06" 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
م صحح 
صِمَاتهِمْ م تَقْرِيًْا تفْريْبًا كُمَا يُنْظَرُ في مِثْلٍ الصَّيْدٍ. وأما حَقِيقَةُ المثل فلا يُوْجَدُ إِلّا في المَكِيِلٍ 
الم 532 ويحْحَمَلَ أن ينظرَ | إلى مْلهُم / ٠‏ ظ/ في القِيْمَةٍ َإِنْ بَاعَ إِنْسَان عَبْدَا 
فَأَعْحَقَهُ عْتَقَهُ المُشْتَرِي فجَاءَ مدع فَادّعَى أن عَبْدَهُ وأن البَائِعَ عَصَبَهُ فَصَدَقَهُ البَائْعٌ والمُشْتَرِي ١‏ 
ْبَنْ عَلَى العَبْدِء إن صَدَقَهُ العبد لم يبن أيضَا في حَق اله تعََى المُتَلقٍ بالحُريَة. 
وللمُدُعي أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِالقِيْمَة حَالَ العَقْدِء فَإِنْ طَالّبَ البَائعُ رَجَعَ عَلَى 


هه ام 


المُشْتَرِيء وَإِنْ طَالَبَ التشتري لم بزع ليا باه ويُحْمَمَلُ أَنْ يَبِطَلَ العِنْقُ ! إِذَا أثققوا 
كلَهُمْ ويَعُودُ العَبْدُ إلى المُدّعِي”" » فَإِنْ كَانَ المَْصُوبُ طعَامًا فَأَطْعَمَهُ إِنْسَانَاء وَكَالَ لَهُ: 


كُل فَإِنْهُ عَضْبٌّ ا ا ا وإِنْ ضَمِنَ الأكلٌ لَمْ 


ع .ام تت دو العو مهم 


يَرْجِعْ عَلى الغَاصِبء فَإِنْ قَال لَه 4: كُلَهُ فإنَهُ طَعَاِي أو أَمْسِكُ وَلَمْ يَقْلْ شَيْنا شَيَْا فأكَلَهُ فَِنّ 


العالك إذ عن الاش لم بزجة على الأكلء وإِنْ ضَمِنَ الألَ رَجِعَّ عَلَى الغَاصِبٍ 
في أَحَدٍ الوَجْهَيْن "2 وَل يَرْجِعْ في الآخَْرِء فَإِنْ أَطعَمَ المَعْصُوبٍ لِمَالِكَهِ نَظْرْنَاء فَإِنْ 
عَلِمّ المَفْصُوبُ مه أنه طَعَامُهُ بَرِئّ الغَاصِبٌ وإنْ لَمْ يَعْلّم لم يَأ فإِنْ رَهَنَّ هَنّ المَالِكُ 
المَعْضُوبَ مِنْ عَاصِبِهِ وأَوْدَعَهُ عِندَهُ أو أَعَارَهُ ياه أو اسْتأ 211110 


- 


0 القصب9©», إن عَصَبَ أَرضًا َرَرَعَهَا قَصَاحِبٌ الأزض بالخيار بين 

ِرٌ الزّرْعَ في أَرْضٍ إلى الصا ره المثل وبيْنَ أَنْ يَأَخْذَ الزْرْعَ بعِوَضِهِ و 
ل : إخداهُمًا: تمه والكاية: عا آلفقة ه90 ويختمل” أن يَكُون 
الزْرْعٌّ لِصَاحِبٍ البذرٍ وَعَليِ َيِه الأخْرَةُ لِصَاحِبٍ الأَرْض مَأَحُودٌ مِنْ قَوْلهِ: إذا اكل الشيل 
دو الج َطْرَحَهُ في أَرْضٍ آخْرٌ قَتَبَتَ فَهُوَ لِصَاحِبٍ البذرٍ وَعَلَيْد الأجر لِصَاحِبٍ 
الأزض”" 0 غ1 عن اتبيه امتشملة فين أخد رَةٌ المثل لِمَنْفَعَيِهِه وإِنْ حَيْسَهُ 
مُه احممَلَ أن يُلِمَهُ أ جْرَةَ المُدّةِ واحْمَمَلَ أَنْ لا يُلِْمَهك0) . فَإِنْ عَصَبٍّ عَصِيْرًا َصَارَ حَمْرًا 


. 548/1 والشرح الكبير 419/0»: وشرح الزركشي‎ »4٠١ /0 انظر: المغني‎ )١( 

(1) المغني »44١/5‏ والشرح الكبير 577/0 . 

() الرُوَايتيْنِ والوجهين 87/ بء والمقنع: ١54‏ - 54١»ء‏ والهادي: 2177 والمغني 1757/0 . 

(5) المقنع: 4 والهادي: ١١”‏ . 

(0) انظر: الرُوَايتينٍ والوجهين 87/ بء والمغني 947/6”, والشرح الكبير 2585/0 وشرح 
الزركشي 7ه والإنصاف 5/ 1٠-179‏ . 

(1) نقل عن الإمام أحمدّ الميمونيٌ وأبو الحارث وأبو طالب . الرُوَايتيْن والروايتين 47/ بء والمغني 0/ 
418" - 45لا والشرح الكبير 6/ 7"85ء وشرح الزركشي ؟/ 550 -047» والإنصاف 17/1 . 

(0) أنظر: المغني 0/ 744 والشرح الكبير 0/ 780 وشرح الزركشي 5147/7» والإنصاف 1177/7 . 

(4) انظر: الهادي: 7ل وشرح الزركشي ١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تشع دام : 
ضَمِنَ َيِمَتَهُ كَإنِ"'' الْقَلَبَتِ الخَمْرُ خلا ضَمِئهُ ورَدّهُ عَلَى مَا كذ وما لقضر مين ينمه 
الصيرا”" إن عَصَبَ ححئرًا م ذم لِمهُ دما علو نأا 6 كص أَحْمَدُ ككَُنْه : 
لذلا وتيا ٠‏ وَكَذَلِكَ إن قَتَلَ جَنزِيرَه '". وَقَلَ عَنْهُ ابن مَنصُورٍ في مَجُوسِيّ بَاعَ 
مَجْوسِيًا خَمْرًا ثم ألما يأخذه بِالنّمَنِء َإِنْ بَاعَهُ حَنزِيرًا لا يَأْحْذُ مِمْهُ شَْنَا / ١‏ 0 
ونَحْوَهُ نَقَلَ أبو طالب فَعَلَى هَذَا حِيّ مَالَ لَهُمْ مَيَجِبُ ضَمَائُهَا عَلَى المُثْلِفٍ 2 قَإِنْ 
عَصبَ الحَمر من مُسلِم لم ير دعا وَوَجْب إراقتَاء إن تَرَكَهَا فَصَارَتَ جل ركاه ' 
وَإِذا عَصَبَ كَلَبًا فيه مْمَعَةَ لَرِمَهُ رَدُها "“» قَإِنْ عُْصَبَ جِلْدَ مَيْتَهِ فَهَلَ يَلْرَمُهُ رَدْهُ؟ عَلَى 
وَجْهَيْنِ!" إن كسَرَمِرْمَارَا أو طَبُورًا أو طبلا أو صَلئبا لم يَرّمةُ لاد ؛ إن كُسَرَ 
أَوَانِيَ الخَمر أو آنِيَةَ الذّمهَبِ والفِضّدَء فَهَل يَضْمَنُ أمْ لا؟ عَلَى رِوَابتَيِن 5 وأم الوّلَدِ 
مَضِمُ د بالُضبٍ وجا الممصُوب عَلَى القاصب وعَلَى جا هذا وجا على ده 


مَضْمُو َّ نَهَ عَلَى الغَاصِبٍء وجميعُ صر دفَاتَِ العَاصِبٍِ الحكميّةِ في العَيْنِ المَعْصُوبَةِ يَمَعُ 5 


-ٍ 
-ٍ 


-ٍ 
-. 


عل رخن الرُوَايَتَيْنَء والكَانِيَةِ : َمَعْ صَحِيّحَة) وسَوَاة في ذلك الْعِبَادّاتٌ 9 

والصَّلَاةٍ والرَّكَاةٍ والحَجٌ َالعْقُودٍ كَالبَئِع والإِجَارَةٍ ةِ والتككاح”'' وإِذًا اخْتَلَمًا في قِيْمَةٍ 
المَعْصُوبٍ بَعْدَ التَلَفٍء فَالمَوْلَ ولُ الَاصِبٍ مَعّ تمننه بت فإن: الفا في ديه فقا 
الَاصِبٌ: كَانَّ أَقْطماء وَقَالَ المَالِكُ: بَلْ صَحِيْحَاء فَالمَوْلُ قَوْلُ المَالِكِء وَكَذَّلِكَ إِنٍ 


)١(‏ كررت في المخطوطة. 

(؟) انظر: المغني 418/5» والشرح الكبير ه//ا57» والإنصاف 7٠١/5‏ . 

9 انظر: المغنى 5/5 55» والمحرر ”57/١‏ . 

(5) انظر: المغني 0/ 547» والشرح الكبير 75/8 - /الالاء وشرح الزركشي 001/7 . 

(5) انظر: المغني 5547/5 - 555» والشرح الكبير 5/ ل/الا'”. وشرح الزركشي ”081/5 . 

(1) انظر: المغني ةع والشرح الكبير 5/6/ا”2 والإنصاف ١75/5‏ ء 

) بناء عَلَى الروايتين في طهارته بالدبغ فمن قَالَ بطهارته أوجب رده ؛ لأنةٌ يمكن إصلاحه فَهُوَ 
كالثوب النجس » ومن قَالَ: لا يطهر لَمْ يوجب رده ؟ لأَندٌّ لا سبيل إلى إصلاحه»ء فَإِنْ أتلفه أو 
أتلف ميتة بجلدها لَمْ يضمنه ؛ لأنهُ لا ة قيمة لَهُ بدليل أَنُّ لا يحل بيعه» وإن دبغه الغاصب لزم رده 
إن قلنا بطهارته ؛ أنهُ كالخمر إذا تخلل: ويحتمل أن لا يجب رده ؟ أنه صار مالا بفعله بخلاف 
الخمرء وإن قلنا: يباح الانتفاع بِهِ في اليابسات ؛ لأنةٌ نجس يباح الانتفاع به أشبه الكلب» 
وَكَذَلِكَ قَبْلَ الدبغ ٠‏ المغني /*ظؤظ : 

00 انظر: المغني و5 والشرح الكبير 6/ /ا55»: والإنصاف 78/5 . 

(9) قَالَ ابن قدامة: إن كسر آنية من ذهب أو فضة لَمْ يضمنها ؛ لأن اتخاذها محرمء وحكى أبو 
الخطاب روَّاية أخرى عن أحمد أَنّهُ يضمن فإن مها نقل عَنْهُ فيمن هشم عَلَى غيره إبريًا فضة عَلَْ 
قيمته بصوغه كما كَانّ. المغنيى 557/5» والشرح الكبير 5908/8 . 

. 73١/5 والإنصاف‎ »54٠ /0 انظر: المغني 559/0» والشرح الكبير‎ )٠١( 


6 عد 


-ٍ 


اخْتَلَمًا في رَدْ د المَعْصُوبٍء قَالقَوْلَ قَوْلَ المَالِكِ مَعَ يَميْنِهء وإِذًا بَقَى في يَدِهِ عُصُوبًا لا 
يَعْرِفَ أَرْيَا با تَصَدَّقَ ما عَنْهُمْ بشَرْطٍ الصَمَانٍ كَاللقَطة"" . 


جنا بخن به الغال ون خار عض 

كُلْ مَنْ أَنْلفٌ عَلَى غَيْرِهِ مَالَا مُخْتَر ما ضَمِءَهُ” "": إذَا ان مِنْ أل الضّمَانٍ في حَقَِء 
ون أ صا عن اير طازء أو حل قي َْدَ عَبْدِ كأبَنَّء أو حَلٌ رِبَاط فَرَسِهِ و فَشَرَدَ فَعَلَيْه 
الصَّمَانُ””» وَكَذَلِكَ إِنْ حل زا لإنْسَانٍ فيه مَائِمٌ فَانْدَفَنَ ضَمِنَ» فَإِنْ كَانَ مَا فيه جَامِدًا 
ذَاتٍ بالشْمْسٍ قَرَالَ صَمِئةُء فإ بقى بَْدَ حله كَاعِذَا وك قَعّ بالرّْح قَسَالَ مَا فيه ضَمِئَهُ ”2 
وقَالَ شَيِحْنًا: : يَضْمَنُ ) بع نا في سطجه فط إلى لالت تأخرق. أو سَقَى 
أَرْضَهُ فَتَعَذَّى المَاءُ إلى مِلْكِ غَيْرِه فَهَدِمَهُ لَزْمَهُ الصْمَانُ إِذَا كَانَ كَدْ أُسْرَفَ عَلَى دَلِكَ29, 
قَإِنْ حفر د ًا في سَابلَة ليع المُِمُون اها أو ليل فيا مَاء الأمطارٍ عَنٍ الطرِيقٍ َم 
يَضْمَنْ مَا تَلِفَ فِيِهَا في أَصَحّ ح الرُوَايتَيْنِء والأخْرّى: يَضْمَنْ”". وإِنْ حَفْرَهَا لِينتقِعَ يبا 
ضَمِنَ وَلَوْ كَانَتْ في / 7١7‏ ظ/ قَتَائِهِ فَإِنْ بَسَطَ في المَسْجِدٍ بَارِيَةَ أو عَلْقَ قَنْدِيْلُا أو 
نَصَبّ بَابَا لَمْ يَضْمَنْ مَا ثَلِِفَ بوء يحرج أَنْ يَضْمَنَ بئاة عَلَى الي كَبْلَها0© ٠‏ فَِنْ جَلَسَ 
في المَسْجِدٍ أو في طَرِيْقٍ وَاسِع فَعَكْرَ به إِنْسَان أو حَيَرَانٌ قَمَاتَ كَهَلَ يَضْمَنُ؟ عَلَى 
وَجَهَيْنِ”* 2 فَإِنْ رَبَطَ دَابَةَ في طَرِيّقٍ فَقُعِرَثْ فَعَلَيهِ الصّمَانُ”'"2. فَإِنٍ افتتى في مَنِْلِِ كلْبا 
عَمُودًا مَمَقْرَ نسَانا ان حرق كوه طون لد ان المَعْقُورُ دّ دَخْلَ بِغَيْر إِْنِهِ قلا ضَمَانَ عَلَيْه 
وإِنْ كَانَ بإدنهِ فَعَلَيْهِ الصَّمَانُ كَذَا افك امد ْلَه وعِنْدِي ء وخَرّجَهَا شَيْحُنَا عَلَى 
رِوَاَيْنَ في الجُمْلَةِ: ِخْدَاهُمَا: يَضْمَنُء والأخْرّى: لا يَضْمَن00"“» فَإِنْ مَالَ حَائِطَ إِلَى 


. 5١95 - 51١7/5 انظر: الشرح الكبير 447/8 - ”54» والإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير ©/ 555» والإنصاف 5١57/56‏ . 

(9) انظر: المغني 0610».» والشرح الكبير ه/ 55:» والإنصاف 5/ 5١48‏ . 

(5) الزّق: وعاء من جلد يَجرْ شعرُهُ وَلَا يتتف» للشراب وغيره. المعجم الوسيط: 7945 . 

(5) انظر: المغني 240١/06‏ والشرح الكبير 6/ 556 . 

(5) المغني »45١/0‏ والشرح الكبير 8/ 558 . 

(0 انظر: المغني 5594/0 - »55٠‏ والشرح الكبير 55/0 - 2458 والإنصاف 5/ 3١9‏ . 

(8) انظر: الشرح الكبير 2454/0 والإنصاف 6/ 718 . 

(9) الأول: لا يضمن, والثاني: يضمنء اختاره ابن عبدوس. انظر: الشرح الكبير 449/0» 
والإنصاف 97/5؟؟ . 

. 449/6 انظر: الشرح الكبير‎ )٠١( 

() انظر: الشرح الكبير ©/ 555 -555» والإنصاف 5/ 75175١‏ -73773 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


7-- رون 


ليق فلغ ميم حَبى سقط كأثلف فا أو مالا قد روَى عل ابن مَنضور: أنه لا 

يَضْمَنُ ‏ وأومأ لك لع ال ل و 0 
عَلَيهِ أنهُ يَضْمَنُ» وإِلَيْهِ ذْمَبَ جماعَة مِنْ أَضحَايئاء ويْتَخَوُجُ أنّهُ يَضْمَنُء وإِنْ لَمْ يَتَقَدَمْ َي 

كُمَا لَوْ أخْر ج جتاعا إلى الطرتي فتقط على لما فق أله بض لتعانو"2» و 
لبهم بهار للا ضَمَانَ على صَاحِبها إَِا أن تكو يذ ليا يضمن ما جَنَتْ بِيَدِمَا 
وقَِهَا دُوْنَ مَا جَدَثْ برِجْلِهَاء وما أَتْلقَتْ ليلا مُعَلَى صَاحِبهًا ضَمَائهُ ون 0 
عَلَيْهَء وَقَالَ: وإذا صَالُ الآَدَمِيُ أو البَهيِمَةُ عَلَى ِنْسَانِ َدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَدَى ذْلِكَ إلى 
تَلَفِهِ فلا ضَمَانَ عَلَيْهِا"» وإِذًا اصْطَدَّمَ الفَارِسَانٍ قَمَاتَ فَرَسَاهُمَا فَعَلى كُلّ وَاحِدٍ تمه 
رس صَاحِبِهِء نص عَلَنه29 وَكَذَّلِكَ إِذّا اضطدمّ السَفِْئتَانٍ بفِعْلٍ المَلّاحَيْنِ ولا مَزِية 
َحَدِِمًا عَلَى الآحَرٍ فل أنْ يونا في مَعْبرَِ ضَمِنَ كُل وَاحلٍمِنهُمَا َه سَفِيئةٍ صَاحِيِ 
ذا غعَرِقَث*“', قَِنْ كَانَثْ إِحْدَاهُمَا مُنْحَدِرَةٌ والْأخْرَى مصَاعدَةً قلا شَيءَ عَلَى 
المصّاعدء ويُْظَرُ في المُنْحدَرَةٍ فإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى حَبْس سَفِيْيهِ َهْوَ ضَايِنَ لِسَفيَة 


صَاحِبهٍ ونَفْسِه إِنْ تَلِمَتْء وإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرَا عَلَى حَبْسِهًا فلا شَيءِ عَلَنِهِمَا* . 


- 


الشفْعَةٌ : : هي اسْتِحْقَاقُ لياع الإِنْسَانِ حصة شَرِيْكهِ مِنْ مشتراء ولا يَحْتَلِف. 
المَذْهَبْ في وُجُوب الشْفْعَةٍ في الشْقْصٍِ المُشَاع مِنّ العَقَارٍ ل 


- 


8 شَرِبْكُهُ المُْلِمُ بمَالِ كما العقَارُ الذي لَّا تب / م و وح لالضعاء امير ور 
والطرق والْعِرّاص الضَّيَّةِ» وما لَيْسّ بِعَقَارِ مما لا د يقس كالرحَى والنّحَلَّةِ وَالسَّجَرَةِ 
والخيوان قلخو وو في إخدى الرُوَايتَيْنِ؛ ا : فيه الشفْعة0 ولا يَخْتَلِفْ 


. 7717/15 والإنصاف‎ »40١ - 56٠ /0 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير 0/ 587» والإنصاف 598/5 . 

© انظر: الشرح الكبير 8/ ١2405‏ والإنصاف 555/5 . 

(5) انظر: الشرح الكبير 2557/6 والإنصاف 555/5 . 

(5) انظر: الشرح الكبير 557/6» والإنصاف 585/5 . 

(7) وهي مأخوذة من ضم الشيء إلى الشيء» ومن ذَلِكَ الشفع اسم للزوج ٠‏ ل انضم الثاني إلى 
الأول. انظر: شرح الزركشي "/ 507 . 

(0) فِي الأصل : «الْتِي» ولعل مَا أثبتناه أصوب . 

(4) وهي المذهب كما قَالَ الْقَاضِي. انظر: الروايتين والوجهين 97/ أكء والإنصاف 781/5 . 

(9) وهي اختيار ابن عقيل. انظر: الإنصاف 5617/15 . 


١‏ ححد 
المَذْمَبُ أَنْ البئاة والغِرّاس يُؤْحَدُ بِالشْفْعَةٍ َبَعَا للأزض» َأَمَا الّمَارُ مَهَنْ تُوْحْدُ بالشْفَْةٍ 
تَبعا؟ يُحْكَمَل أن يُوْحَدَ | إِذا بَاعَ شِقُضًا مِنْ إِنْسَانٍِ فيه تَمَرَةٌ َكَل شتالا يُؤخذ 
بِالشْفْعَة. كَأَمَا المَفْسُومَةُ المَخْدُودَةٌ قلا سُفْعَةَ لِجَارِهِ فِيه0", وأمًا إِذا كَانَ الشَرِيْكُ ذْمَيا 
شري البنن ل تدر علو ليم وأمًا إن انْعَقَلَ المّقْصُ بِغَيْرِ مَالِء مِكْلُ: أَنْ 
ل نإ أو عوظا في الخلم أن في الصَّلْح عَنْ دم العَمْدٍ أو في مَْمَعَةٍ دار قَقَالَ 
يكنا : لا شْفْعَة في ذَلِكَ "2 وَهُوَ قَوْلَ أبي بكرء وَقَالَ ابن حَامِدٍ: تَجِبُ فيه الشْفْعَة 29 
ويد اشيم لقص بِعِوَضِهِ الذي اق عَلَيْهِ العَمْدُ إن كان لَهُ ِل أَحَذَّهُ بِلِهِ» ون 
لَمْ يَكنْ لهُ مِْلٌ أَحَذَُ بقيمَتِه» إن كان لمن وجلا حنم َلكَ الأجل إن كان مَك إلا 
0 وأا مِلكُهُ بِبَةِ أو وَصِيةِ َاَا د شفْعَةَ فيه» فَإِنْ بَاعَ 

مِيّ ذِمْيًا شِقْصًا بِحَمْرء فَإِنْ فُلْنًا: هِيّ مال لَهُمْ وجبّتٍ الشفْعَةُ وإنْ قُلَا : لَيِسَتْ بِمَالٍ 
ا شفْعَة ٠‏ والمؤقفٌ عَلَِِ شِقْصٌ مِن عَمَرِ ذا بَعَ شرِيُْة حم حَقّهُء فَقَالَ شَيِحْنَا : لا شفْعَةَ لَه 
2 لانت رعايي أذ القنالة مية علي أذ الزقت قف يَمْلِكُهُ المُوَقْفُ عَلَيْهِ أغ لَا؟ وفِيه 
رَوَايتَانِ" : 
١‏ إخداهمَا: يَمْلِكُهُ فَيَسْتَحِقُ به الشّفْعَةٌ . 

والثَّانيةٌ : لا يَملِكهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ به الشْفْعَةُ" . 

وإِذًا كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ تَلَاكَةٍ اذ شتَرَى إِنْسَان حَىْ انين مِنْهُمْ كَانَ للشْفئِع أَخْدُ حَق 
أَحَدِهِمَا دُوْنَ الآخْرِ وَقَالَ شَيْحْنا: َيِسَ آ لَه إلا أَخَذ الكل أو التَك0". فَإِنٍ اشْمَرَى اتَْانٍ 
من أَحَدِ حَفَّهُ إن شفع أَخدٌ حِطَة أَحَدٍ المُْرِيْنِ دوْنَ الآحَرِء قَإِنْ وَرِتٌ رَجْلَانٍ دَارَا 
عَنْ أَبِنِهِمَا ؟ م مات أَحَذَهُمَا وحَلَفَ اتن قاع أَحَدُ لابين َصِيهُ انث الشْفعهُ بين الأخ 


)١(‏ وَقِيلَ: قَالَ المرداوي في الإنصاف 1/ 705: «تثبت الشفعة للجارء وحكاه القاضي يعقوب في 
التبصرة ‏ وابن الزاغوني عن قوم من الأصحاب رواية . 
قَالَ الزركشي صححه ابن الصيرفي» واختاره الحارثي فِيْمَا أظن» وأخذ الرّوَايَة من نصه في رِوايّة 
أبي طالب ومهنا: لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار» . وانظر: شرح الزركشي 7 . 

() وَهُوَ ظاهر كلام الخرقي أيضًا. انظر: المقنع 579/65». وشرح الزركشي 507/7 . 

() وَهُرٌ اختيار أبي الخطاب في الانتصار كما نقل ذَلِكٌ الزركشى فى شرحه 0857/7 . 

(5) انظر: المغنى 2507/5 والإنصاف 01/5 . 0 

(5) وجعلها في المقنع: 2157 والهادي: 11 عَلَى وجهين. 

32( الصَحِيح من المذهب هنا: أنه لا شفعة لَهُ جزم به في الوجيز وغيره» وقطع به أيضًا ابن أبي 
موسى» والقاضي وابنه» وابن عقيل» والشريفان - أبو جَعْفْر والزيدي -» وأبو فرج الشيرازي في 
آخرين. الإنصاف 787/6 . انظر: المقنع: 2167 والشرح الكبير 508/8 . 

0 انظر: المغني 2671/6 وشرح الزركشي 577/7 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
هد ١م‏ 
والعَمْء ويُؤْحَذَُ بِالشّفْعَةِ عَلَى َ قَذْرٍ الأماك” “© وَعَنْهُ : تُؤْحِذ عَلَى قَدْرِ الرُؤّؤْس"", وإِذًا 
كَانَّ المُْترِي شَرِيْكا فالشفعة بد رين لون الآخْرِء وإِذًا اشْتَرَى يشَرْطٍ الجِيّارٍ لَمْ 


3 


تجب الشّفْعَةٌ ٍ حتى / 4 ٠‏ ظ/ يَقْضِيَ الخيَارُء 1 ويُْكَمَلْ أن الشْفْعةَ تََبُ؛ 
أذ لم في بيع الختار يَنْتَقِل عِنْدَهُ وإِذًا أََرّ > البَائمٌ نم بالبيع وأَنْكَرَ المُشْترِي كَهَلَ تَِبُ 
الشّفْعَةُ؟ عَلَى ٠٠"‏ وإذا اع الترتعل ون زارك لا كن الكل وجيب الما . 
وإذًا بَاعَ المُرتَدُ وقِلَ عَلَى رِدْيِهِ هَل تَنبْتُ كلت الشقغة؟ على جهن بن على كه 00 
ولا شَفْعَة لِرَبٌ المَالِ عَلَى المُضَارِبٍ فِيِمَا _ معديال النقارت ون عو لوغيد 
والآخْر: أنهُ يَجِبٌ لَهُ الشُفْعَةٌ أل َك هل يو را ب العا من ا الاو 
أ لَا؟ عَلَى رِوَايتيْنِ وَكَذَلِكَ يحرج هَلْ يَسْتَحِقٌ قُ العَامِلٌ الشفْعَةَ ء ب المال؟ علي 
غك" دين شوط كيرت الشلمة النطالة ١.‏ على القزر ساهة عاد 1 نص عَلَيْهِ في 


- 
سه 


رِوَايّة أبي طالِب الشفعة ابالمواةة ة سَاعَةٌ َل وَقَالَ ابن حَامِدٍ وسَيْحْنا: مِنْ شَرْطٍ 
التبُوتِ المُطالبَةٌ في م: مَجُلِس العِلّم وإِنْ طال المقرةت 180 رقن أحمد ككْدَنْهُ رِوَايةٌ 
أَخْرَى : أَنهَا لا تَقْطُ أَبَنَا حَتّى يُدَجَدَ ما يَدلُ عَلَى الرّضًا مِنْ عَفْوِ أو مُطَالبَةِ بقِسْمَةٍ وما 
أَشْبه ذَلِكَ”"'. والحَمْلُ عَلَى الأَوّلِء فَإِنْ تدك الْمَطَالَة يَعْدَ علمه؛ 0 
المَجُلِسٍ عَلَى قَوْلِ ابن حَابِدٍ سَقَطتٍ الشُفْعَةُ إن قات قتل خلمة بالك مقط فَعَمّه 


 »يضاقلاو‎ » نقلها عَنُْ إسحاق بن منصورء وَهِيَ اختيار الخرقي» وأبي بكر وأبي حفص‎ )١( 
وصححه الزركشي» وجزم بِهِ ابن عقيل . انظر: الرُوَايْئَيْنِ والوجهين 47 أ والمغني عام‎ 
. وشرح الزْرْكشِيَ لكك والإنصاف 5/ هلا؟‎ 

(0) وَهُوَ وَ اختيار ابن عقيل . انظر: الرُوَايئَيْنٍ والوجهين 47/ أء والمغني 077/0» وشرح الزَُرْكْشِيَ 
"/*. والإنصاف 27/5/56 وروى الأثرم عَنْهُ الوقف في ذُلِكَ حكاه الحارثئي». انظر: 
الروايتين والوجهين 47/أء والإنصاف ١/5/5‏ . 

() نص عَلَيِهِ في رِوَايّة حَتْبل. انظر: الإنصاف 200 

(5) الأول: تجب لَهُ الشفعة؛ وَهِيَ اختيار الْقَاضِيء وابن عقيل» وابن بكروسء وابن الزاغوني 
والثاني: لا تجب. وَهِيَ اختيار الشريفين - أبي جَعْمّر وأبي القاسم الزيدي -. انظر: المغني / 
5 » والإنصاف 5094/5 . 

(5) انظر: المغنى 7/6 519»: والإنصاف ”١/5‏ . 

() انظر: المغني 444/6 . 

(0) ونقل ابن منصور: لا بد من طلبها حِيْنَ يَشْمَع حَمَّى يعلم طلبه ثُمّ لَهُ أن يخاصم وَلَوْ بَعْدَ أيام. 
انظر: المغني 5/ لالا» وشرح الّْرْكْشِيَ ؟/ /ا0هء والإنصاف 535١/5‏ . 

(6) وَهِيَ رِوايّة عن الإمام أحمدء واختارها الشريفان أَبُو جَعْفَرَ والزيدي» وابن عقيل» والعكبري. 
انظر: الإنصاف 5/ 551-7559 . 

(9) انظر: المغني 5/ /الا - 818+ وشرح الرُرْكَشِيَ ؟/ 501 واختارها الْقَاضِي يعقوب. 


شه -- 


4 يا 


وإِنْ لَمْ تَنْتَقِلُ المُطَالبَةٌ إلى وَارِثهِ تحرج أن لا نَسْقْط ويُطَالِبَ الوَارِتَ»ء فَإِنْ طالب 
ومَاتَ التَقَلّتِ الشْفْعَةٌ إِلى وَارِئِهِ قَوْلَا وَاجِدَاء فَإِنْ قَالَ: بِعْني ما اشْتَرَيْتَ أو صَالَحَنِي 
عَلَى مَالٍِ بَطلّتِ الشُفْعَةٌ ٠‏ كن عَلِمَ بلبِع وَهوَ مَريْض أو مَحْبُوسٌ وَلَمْ يه يدنه التوكيل 
والإِشْهَادُ بِالمُطَالَبَةِ فْهُوَ عَلَى شُفْعَتِهء وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ غَائبًا فُعَلِم هد ؟ الشُّفْعَةِ 
وسَارَ لَمْ َبِطن شفْعَتْهُ فَإِنْ أَخرَ المُطَالَبَةَ بَعْدَ بَغْدَ الإشْهَادٍ لم تَسقْط شُفْعَتهُ ٠‏ يمل أن 
سقط إِذا أَخْرَ مِنْ غَيْر عُذْرِ نَم يَشهَد وسَارَ في لبها َقلى و وَجْهَيْن'' 3 “» فَإِنْ أَخْرَ 
المُطَالبَة وَكَالُ أْصَدّقْ المُخْيرٌ نَظَرْنَاء فَإِنْ كَانَ المُخْبرُ مِمْنْ لا يُقْبَلُ حَبَرْهُ كَالصَبيٌ 
والمَاسِقٍ ْو علَى شَفعَتهء ون ان المُخيرُ عدا َل شْعتهء كن َل في البتيع أو 
تَوَكَلٌ لأحَدَ المُتَايعَيْنِ أو فون عَهْدَةَ الّمَنِ أو جَعَلَ لَه الجيّار 000 إِمْضَاءً آلب 
أو قَالَ: أَشْعَرِي قَقَدْ أُسْقَطْتُ شُفْعَتِي تي لَمْ تسقطء قن بَاعَ حِضَتَه كَبِلَ أ ن يَعلَمَ بالشْفْعةٍ 
٠٠١‏ تر| كم عَلِمَ لم تنقط شلتثة ويُحْتَمَلٌ أن قط ”"©, قَِنْ أَظهْرَ لَهُ ِيَادَة في النّمَنِ 
أو تقضان7 ١‏ في المُشْرَى كرك المُطَابَة نم بان لَه بحَلَافٍ ذَلِكَ كَهُرَ عَلَى شُفْعَته: ولا 
يَحلُ للمُشْتَرِي أَنْ يَحْتَالَ لإسْقَاطٍ ولا أن يأل عَلهَا موَضَاء وإِذًا عَمَا الوَّلِيُ عَنْ مَنْفَعَةٍ 


الصّبيٌّ 0 في الأَخَلٍ َم يَصِحْ ع0 ٠‏ وإِذًا تَصَرّفَ المُشَْرِي في الشْقْصٍ لبا 


والغْرّاس ْفُِِ مُحيُْ يَينَ أن يح ذلِكَ يقيميو0*» ييْنَ أن َل ذلك ويَضمَن أذ 
نَقَصَ 1 تَصَجَفٌ بالإنمٌاقٍ والهبّةِ والصَّدَكَةٍ سَقَطْتٍ الشْفْعَةُ نص عَلَيْوط 9" َال 1 


بكر : ا تبط وله أن يسح كَلِكَ ويد الشفعة, ِدْبَع المُشري فلشفنع اليا مَآرُ بير 
نْ يَفْسَحَ ويَأَحْذٌ وبين نَ أنْ يحل مِنَّ المُشْتَرِي الثاني بما اشْتَرَاُء فَإِنٍ تلا في لقم 
ُتَحَالَهَا وَسَحَ قلَهُ أن يَأَحْدَ بما حَلْفٌ عَلَيِ البَايِمُ إن تَعَامََا قلَُ الخد أَيِضَاء قَإِنْ رَدْ 
المُشْمَرِي بِالعَيِبٍ قْلَهُ أن يَفْسَم اد ويَأحُدَ المبْعَ» َإِنْ حط البَائِعُ عَنِ المُشْتَرِي بَعْضض 
المي آم يل النشتري أن يهن الشفع ذا كان لك بتغذ رُم الم َإِنْ قَالَ 
المْشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ الشّقْصٌ بَألفٍء فَأقَامَ البَائُِ البَيتدَ أَنّهُ يَاعَهُ بِلمَين فَالشَّفِيِعُ أل 


)١(‏ الأول: سقوط الشفعة» وَهُرَ ظاهر كلام أحمد والخرقي ؛ لأن السير يَكُون للطلب وغيره قَلَا يتبين 
إلا بالإشهاد وعدمه والثاني: احتمل أن لا تبطل» وَهْرَ قَوْل الْقَاضِي. انظر: المغني 2447/0 
وشرح الزرْكَشِيَ 008/١‏ . 

)١(‏ قَالَ المرداوي في الإنصاف 778/5: : «قواعد المذهب تقتضي سقوطها مَعَ علمه؟». 

(©) في المخطوط : «نقصان». 

(58) واختار ابن بطة عكس ذَلِكٌ. انظر: الإنصاف 977/5؟ . 

(0) نص عَلَيْهِ أحمد. انظر: شرح الزَرْكَشِيَ ”/ 5506, والإنصاف 786/5 . 

(1) انظر: المغني ,50١/0‏ وشرح الزْرْكَشِيَ ؟/ 550 . 


53 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله . 
كيبا لض 

اَلَف إن قَالَ المُشتري : عَلِطث"' في مَؤْلي هل يفل قوْلهُ مع يَمنِِه؟ عَلَى وَجْهَينٍ 

بِنَاءَ عَلَى المُخيرِ فِي المُرَابَحَةِ إِذّا قَالَ: غَلِطْتٌء قَالئّمَنُ آكدٌء فَهَل يُقْبَل كو لَه مم يَمدنهِ؟ 

عن ا وَإِذًا أتلف بَعْض المَبد تمع أن يأحُدَ التي بحِصَيِه مِنَ امن . وَقَالَ 
ابنُ حَامِدٍ: إن كَانَ للف بفِغلٍ الله عز وجل لَمْ يَكُنْ ا 
النّمن”" أو : يَنْدْكٌ ٠‏ كن باع شِقْصًا وسَيفًا أو تَحْوَةُ قَللشْفِِع أَخدٌ الشّفْصٍ بِحِصَّتِه ته من ' 
النْمَنِء يرع أن يدري الطفقة وتع افع ايع بئ د الذكتري وشهدة 
عَلَيْه إن انتم المُشْترِي مِنْ القنضٍ فَقَالَ عَيْحُكَا: يُجْرُهُ الحَاكِمُ عَلَى القنضء ثُمْ 
يَأَخْدَه الشْفِيع. وكاس العذهةة اله تالخد من قد البَائْع ؛ لأنّ المَيْعَ المُعيّنَ ع مِنْ 
َب يض ويَكُونٌ حُحْمُهُ كما َو أَحَدَ مِنْ يد المُشْتري ولا يَجُورُ شفع أن يد بض 
الشفُْصِء قَإِنِ اه شرَى شفْصَيْنِ من أرضَيْنٍ صَفْقَة وَاحِدةٌ شيع أن يَأخلٌ أحد حَدَهما 9ف 
وتغكرة أن له يقر رُ فَإِنْ / 7٠١7‏ ظ/ كَانَتٍ الشْفْعَةُ لانثتين كَتَرَكُ أَحَدُهُمَا شَفْعَتَهُ فَلَيْسَ 
لخر أن بأعقد إلا الخ أو بز كاج ا شْتَرَى الْانِ دَارَا مِنْ رَجُل صفعةٌ وَاحِدَةٌ قلا شُفْعَة 
لأَحَدِهِمًا عَلَى صَاحِيِه فَِنِ اذّعَى كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنهُ اد شْتَرَى يضف الدَّارٍ قَبْلَ صَاحِبِهِ 
إن لم يكن لهم به تالا ولا شنعة لأخبمماء وَكَدلِكَ إن كانت ن ييه كُلّ وَاحِدٍ ِنْهُمَا 
تَشْهد لَهُ بالسَبْقء فإِنْ شَهِدَتْ بيهُ أَحَدِهِمًا بَارِبْخ مُتَقَدْم عَلَى الآخَرٍ حُكمَ آ لَهُ ِالشّفْعَةٍء 
وذ الك لكي ا ترم ٠‏ فَإِنْ لم 


كتَابٌ إِخْيَاءٍ المَوَاتِ 


المَوَاتُ: هِيَ الأزض التي لا يُعْلَمْ أنْهَا مُكَتْ وإِحْيَاوُهَا أَنْ يُحَيْرَهَا بِحَائِطٍ أو 
يَسْتَحْرِجَ لَهَا مَاءً. ما مَا جَرَى عَلَيِهَامِلْكُ مُسْلِمٍ أو دمي ثم َرَكَهَا حَنْى دُيْرَتْ وصَارَتْ 
مَوَانَاء فَإِنْ كَانَ مَالْكُهَا بَاقِيَا لَمْ تُمْلَكُْ بالإحياء وإن مات مالكها وَلَّمْ يُعقب يُعقب فهل تملك 


. ٠6 : في الأصل: «عطب»»؛ وما | أثبتناه من المقنع‎ )١( 

(0) الأول: يقبل قوله» وَقَالَ الْقَاضِي: قياس المذهب عندي: يقبل قوله. 
والثاني : لا يقبل قوله ؛ أن رجوعه تعلق بهِ حق آدمي غيره . . انظر: الشرح الكبير نأفففة 
والإنصاف كنا 

9) انظر: المقنع : ١67‏ والإنصاف 8/6 . 

(5) المغتي ه16 . 


نرف م 
بالإخيّاء؟ عَلَى رِوَايتيْنِ؟''". ولا َرقَ في ذَلِكَ بَيْنَ دَارِ الإسْلام ودَارِ الشَرْكِ ولا يَفْتَقِرٌ 
الإِحْيَاءٌ إلى إِذْنِ الإمَامء ويَمْلِكُ الذّمَُ بالإحيّاء وَكَال ابن حَامِدٍ: لا يَمْلِكُ بالوعيا 
وَقَوْله + مُحَمُولَ عَلَى دار الإتلدم0ة آنا دَارُ الشّرْكِ فْيمْلِكُ فِْهَا بالإخيَاء . 


ولا يجُورُ لأَحَدٍ ِحْيّاء ما قَرْبَ مِنَ العَامر وتَعَلّقَ بِمَضْلَحَيهِ فَأمَا مَا مَا كَانَ بَيْنَ العُمْرَانٍ 
وَل وَلمْ يت بِمَضْلْحَهه مَل يُمْلّكُ بالإخياء؟ عَلَى ردَائيٍ ل وإذًا حَفْرَِثْرَا في مَوَاتٍ 


- 


وت حَرِيْمَهًا حَمْسَةُ وعِشْرُونَ َاًامِْ كل جانِبٍ؛ وإِنْ كَانَت بثْرًا عَادِية؟' 


2 
ع 


وَهِيَ الكَبيرَةٌ ه فُحَرِيْمُهَا حَْمْسُونَ ذِرَاعَاء نص عَلنه(0) » وَقل ررد حَرْبٍ عَنٍ 
الَقْدِيْرٍ وعِنْدِي: أَنَّ حَرِيْمَهَا بِقَدَرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ في تَرَقْيِ اماه مها . 

وإذا مَلَكَ المُخبي مَلَكُ بما فيه مِنَ امعان والأشَْارٍ والكلا والمَاءء وَيَجُوَرٌ لَه به 
ذَلِكَ ولا يحور لاحو إل شَيءِ 0 ومتّى َحَدَّهُ بميْرِ إِدِْ لَرِمَهُ رَدُهُ وَعَنْهُ في المَاءِ 
والكلا : : أنه لَا َلك الورك كله وكشن أخذه مو له ]إلا آنه يكوه ل حون 
أَرْضٍ غَيْرِِ يِذ وَهُوَّ احْتِيَارٌ ةحابا وما صل من تان عن حاجيه أرمة بذ 
َِهَائِمَ غَثْرِه وَرَرْعوِء وَعَنْهُ أنَهُ لا يَلْرَمْه© / 7٠١7‏ و / بَذْلَهُ لزع الغير”". 

ون رع في إخياءأَْضٍ وم بم هو عن بي وإذ مات كراره عر قٌ مهاء فَإِنْ تَقَلَهَا 
إلى يِه صَارَ الي يمري إن أَاد يَِعَهَا لم يَجْء ويُحْتَمَلُ الجَوَارٌ . قَإِنْ تَرَكَ الإحيّاء 
قِيلَ لَهُ: إِمّا أن تحِيَ وإِلّا أَحْيَاهَا عَيْدْكَ كَإِنْ طَلَبَ أن يُمْهَلَ كَللا أنهل الشْهْرَ 


اه 


)١(‏ نقل أبو الحارث ويوسف بن موسى وأبو داود عدم تمليكها بالإحياء» واختارها الخرقي وأبو بكرء 
ونقل صالح أَنّهُ يملك. انظر: الرُوَايتَينَ والوجهين 47/ بء والمغني 1448/5 وشرح الزْرْكْشِيَ 
. 

(1) قَالَ الْقَاضِي: «مُرَ مَذْهَبِ جماعة من أصحابناء. شرح الرُْرْكَشِيَ 5135/7 . 

(5) انظر: الرُوَائيْنَ والوجهين 947/ ب 

(5) قال ابن قدامة: عادية - تشديد اله هر الفتيدة اتوية إن اده وَلَمْ يرد عادًا بعينها لكن لما 
كَانَتْ عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كُلّ قديم. المغني 5/ 2١8‏ 
وانظر: 1 »١‏ والإنصاف 1/5ل1ا” . 

(5) في روايّة عَبْد | وحرب. انظر: مسائل عَيْد اله 6/ :٠٠٠١‏ والمغني 1/ 18٠‏ وشرح الورْكَشِيَ 
0», والإنصاف "17١/5‏ . 

() وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْقَاضِي . انظر: المغني 214٠/5‏ وشرح الزّْرْكَشِيَ 7501/١‏ . 

0 انظر: المقنع: »١155‏ والإنصاف 50/5" . 

(4) «أنه لا يلزمه» تكررت في المخطوطة. 

(9) وَهْوَ ظاهر رِوَايّة الأثرم عَنْهُه وصححه الْقَاضِيء وابن عقيل. انظر: الرُوَائيْنِ والوجهين 45/ أ 
والإنصاف 557/5" . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
يب امش 
وَالشْهْرَيْنِ إن لم يحي جار لِعَدِ إِحْيَاؤّهَاء فَإِنْ نَ بَادْرَ رَ الغْيِرٌ َأَحْبًا في مد مُذَّةِ المُهْلَةَ فهلٌ 
يَمْلِكُ؟ على 1 
فَإِنْ فطع الإِمَام مَوَانَا َمْ يَملِكة ب بذَّلِكَ؛ ولكن يَكُونُ كَالمْتَحَجُر الشارع في الإخيّاء 
ِنْ أخياه مََكَهُ إلا أن يَكُونَ كَالطُُقٍ الوَاسِعَةٍ ومَقَاعِدٍ الاق وَرِحَابٍ المَسَاجِدٍ فَإِنْهَا لا 
ُمْلَكُ بالإخيّاءِ ويَكُونُ القَطمُ أحَى بِالجلُوس فِيْهَا ما َم يَضِقْ عَلَى النَاس » إن لَمْ يَقْطمْ 
ذَلِكَ الإمَامُ فَلِمَنْ سَبَقَ الجَلُوس إِلَى اليل ِنْ تقَلَ عَنْهُ قِمَاشَهُ فَلِغَيْرهِ أَحَدهُ إن لم 
تقل قِمَاشَهُ فَهُوَ حي به فَإِنِ اسْتَدَام ذَلِكُ الزَّمَانُ الطُوَيْلٌ أزيْلَ عَْهُ 0 أَجْلِسَ عد 
ور لال إن اسْتبَقَ 0 إلى المَكَانٍ اتْنَانِ فَإِنّهُ فرع يتما َقِيلَ: يُقَدُ يُقَدمُ الإمَامُ مَنْ 
رق متوه :ولا يبلك ما شَيْنَا مِنّ المَعَادِنِ بالإخيّاءِ سَوَاء افْتَقَرَثْ إلى العَمَلٍ عَلَيِها 
كَالمَعَادِنٍ الْبَاطنَةِ 4 من مَعَادِنِ لعب والفِضة والحديدٍ وَغَيْرٍ ذُلِكَء أو لم يَفْتَقِرْ كَالمَعَاوِنِ 


2 


الظاهِرَةٍ مِنْ مَعَادِنِ القَارٍ والتّفْطِ والقوضا والبَرَام”*2 والملح والكخل والتلون والخصٌ» 
ولا يَجُورٌ ابطاعهَاء ومن سيق لها ْو حب ما يتان يتما وهل يُمْتعُ إِذَا طالَمَُامهُ 
عَلَيْهَا أمْ لا؟ عَلَىٍ مَا ذكَرْنًا مِنَّ الوَجْهَيْنء وما سبق إِلَيه الإنتان ين المتاح كَالصَيْدِ 
والسّمَكِ وما يُؤْحَدُ مِنّ البحر كاللؤلؤ والمرجان والصدف وما ينبت فِي الموات من 
شود نح د ا ا ع ا 1 


للتّجَارَ وإ كا عاج احققل كلك أبضاء واْقمل أن برع يهم اء واتمل أن يد 
الإِمَامُ مَنْ يَرَ د50 ا فَإِنْ كَانَ في المَوَاتِ مَوْضِعٌ يُمْكِنُ فيه إِحْدَاتُ مَعَْدِنَ نِ ظَاهِرِ 
/ ظ/ يود أن يكو برب الال مَؤْضِعْ إذَا وَضَعَ يه الما صَارَ متخا جاز أن 
يُمْلَكَ بالإخيّاءء وكَانَ للِمّام أَنْ يَقُْطْعَهَاء ويَجورُ زُ أن يُحْبِيَ أَرْضًا مَوَانًا تَرْعَى فيه إبل 
الصَدقة وخَيْلٌُ المُجَامِدِيْنَ ونِعم م الجزية وَضوَال النّاس ومَالَ مَنْ يَضْعفٌ عَنِ الوبعادِ 


)١(‏ الأول: يملكه؛ ؛ لأن الإحياء يملك به والتحجر لا يملك بهء فيثبت الملك بما يملك به دُوْنَ مَا لا 
يملك» واختاره الْقَاضِيِ وابن عقيل. 
والثاني: لا يملكه. انظر: الشرح الكبير 5/ 2,١78‏ والإنصاف 1/ه/ا# -5/ا . 

() قَالَ المرداوي في الإنصاف 74/5: «قَالَ في القواعد: وَهُرَ ظاهر كلام أحمد َكَُقُْ في رِرَايّة 
حرب؟. 

(*) انظر: الإنصاف 7/4/5 . 

(5) وَهْوَ وجه حكاه الْقَاضِى. انظر: الإنصاف 780/1 . 

() ذكر صاحب اللسان: أن البرم هُرَ الكحل المذاب» 45/١١‏ ( برم). 

(5) انظر: الشرح الكبير 5/ “177(اء والإنصاف 85/5" . 


يفض ل32- 
طلبٍ اللنمَة"" إِذا لم يَضْرْ ذلِكَ بالئاس وَليِسَ لِيره مِنَ الرَعِيّةِ فِغْلُ ذْلِكَ وما حَمَاه 
لني يكل لِيِسَ لأَحَدٍ نَقضْهُء ومَا حَمَاه غَيْرْةٌ من ابم هَل لِمَنْ بَعْدهُ تَغْيْرُه؟ عَلَى 
وَجهَين"". .وما أخيّاة الفشلع من أزاضي الكُذَارٍ التي صُولِسُوَا عَلَيْهَا َم يَمْلِكَة بالإحيّاء.. 


الْقطَة: هِيّ المَالَ الضَائِعُ مِنْ رَبْهِ إِذَا كَانَ يتمَوْلَ و تتبْعْهُ الهم َأَمَا التَّمَرَةٌ والكسْرَةٌ 
شسْعٌ التغلٍ 5 وا اليه سَهَهُ بَهَهُ بباح الانتمَاعٌ به بن بتري . 

.دقن جك قط تر في حال كله كل ل ل ير مَأمُونٍ عَليهَا لم يَجز لَه 
َحَدُمَاء فَإِنْ أَحَدَهَا ضَمِئهَاء وإِن عَلِمَ أنْهُ غَيْدُ مَأمُونِ عَلَيِهَا مَوِيَ عَلَى تَعْرِيْقِهَا كَهُوَ 
بِالخِيّارِ تنق أحلها وتذكهاء وَالأفْضَل تَرْكُهًا عَلَى ظاهر كَلَامهء وعِنْدِي: إِنْ وَجَدَمَا 

مضيَعَةٍ لا َأمَْعََيهَا فلأل , تَرْكُهَاء إن أحَدَا وَجَبَ عَلْ حَفِطهَاء قَإِنْ رَدْمَا إلى 
مَوْضِعِهًا ضَمِنَ ثُ م يُعَرْفَ جِنْسَهَا وقَذرَهَا وعِفَاصَهَا”” ' ووكاءمَاء ويُسَْحَبُ لَهُ أن يُشْهِدَ 
عَلَيْهَاء يحب عا ؟ تَعْرِيفُهَا شَهْر1" سَوَامٌ أَرَادَ تَمَلّكَهًا أو حِفْظَهًا عَلَى صَاحِبهًا. 

والتّعْرِيِفٌ أَنْ يكَادِيَ عَلَيَْا في المَوْضِع الَّذِي وَجَدَهَا فيه وعَلَى أَبْوَابِ المَسَاحِدٍ وَفِي 


. 905 النجعة: طلب الكل ومساقط الغيث. انظر: المعجم الوسيط:‎ )١( 

)١‏ الأول: يجوز نقضه؛ لأن حمى الأئمة اجتهاد وملك الأرض بالإحياء نَضّء والنص يقدم عَلَى 
الاجتهاد. 
والثاني: لا يجوز نقضه لأن اجتهاد الإمَام لَّا يجوز نقضهء كَمَا لا يجوز نقض حكمه. انظر: 
المغني »١74/5‏ والإنصاف 7588/5 . 

() اللْقْطَهُ - بتسكين القاف -: الشىء المُلتقطء وبالتحريك: الرجل اللْقَاطَة. انظر: العين 8/ »٠٠١‏ 
وتبذيب الأسماء واللغات »١178/‏ واللسان 97/9" . 

(5) قَالَ المرداوي في الإنصاف 5494/5 - 5٠٠‏ : «نْصٌّ الإمام أحمد تَخْلَقْهُ في رِوَايّة عَبْد الله 
وحنبل : أنهُ مَا كان مِثْل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر لَهُ قَلَّا بأس. وَقَالَ في روَايّة ابن 
منصور: الَّذِي يعرّف من اللقطة : كُلَ شيء إلا مَا لا قيمة لَه وسئل الإمام أحمد تكله في روَايّة 
حرب: الرجل يصيب يصيب الشسع في الطريق : أيأخذه؟ قَالَ: إذا كَانَ جيدًا مِمّا لا يطرح مِثْلهُ فَلَا 
يتجبق: أن بأخدءت» وإن كَانَ رديئًا قَدُ طرحه صاحبه: قَلَا بأس». 

(65) العمّاص: صمام القارورة. اللسان 7/ 06 ( عفص) . 

(5) اختلف في تحديد مدة التعريف فذهب الخرقى إلى أن التعريف يَكون سنة» وَلْمْ نر من قَال: 
التعريف شهرًا . انظر الرُوَانَيْن والوجهين 40/ بء والمغني 5/ ٠٠لء‏ وشرح الزْرْكَشِيَ 2577/١‏ 
والإنصاف 4١١/5‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تح م" 
الطرِيقٍ والأسْوَاقٍ : مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيء؟ مَنْ ضَاعَ مِنْهُ دَهَبٌ أو فِضّةٌ؟ ويَكُونُ النّْرِنفُ في 
أوْقَاتِ الصّلوات وعِنْدَ اجتماع النّاسٍء ويَجُوزُ متَقَرْقَا في الحَوْلِ» وأجْرَةُ المِنَادِي فى مَالٍ 
المُعَرَفٍ سَوَاءٌ عَلَيِهِ في رِوَايَة يَعْقُوبَء وَعِنْدِي :أن َلَامهُ مَحْمُولٌ عَلَى تَعْرنِفٍ مَا مَا يَمْلِكُ 
َأَمًا إِنْ كَانَتْ مِمًا لَا يُمْلّكُ أو أَرَادَ الحفْظٌ عَلَى صَاحِبهًا لا غَيرْ ةرجم جَعّ بالخ 0 
وَإِذَا مَضَى الحَوْلٌ مِنْ وَقْتٍ النّعْرِنْفٍ وكَانَتْ عَْنَا وورِقًا مَلَكها” © ون كنت عو لخ 
ملكي وهل لَهُ أن يَتَصَدّقَ ببا؟ عَلَى رِوَايتين” “© ويُتَخَرّجُ : أَنْ يَمْلِكَ العَوُوضٌ أَيْضًَا 
عَلَى الرُوَايَةِ التي تَقُولُ: يَمْلِكُ العَتم . وََذْتَقلَ عنهُ مُحَمُدُ بن الحَكم ما يدل عَلَى دَلِكَ» 
ققَالَ في الضيّادٍ يَقَعْ في شبك الكيِسُ أو النْحَاسُ يُعَرْفهُ سل / 8 و/ فَإِنْ جَاءَ 
صَاحِبْهُ وإِلّا فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ وشَبْهَهُ باللْقَطَقَ َال أبو بكر : مَنْ قال بِمَسْكهِ مُحَمَدُ بن 
الحكم كله وج أَضَا نص عَلَى مَذَْيو؛ وهذًا نص في تَمْلِيِكِ الْحاس بَعْدَ الحَوْلٍ وَهُوَ 
مِنّ العُرُوض» وَقَدْ نقل عَنْهُ حَنْبّلَ وَالبَعَوِيُ تايَدل عل آله له تفلك لقْطة سنال 29 
وهل تَدْحْلُ اللْقَطَهُ في مِلَكه بِعَيْرِ احتِيَارِه بَعْدَ الحولء قَالَ شَيِحُنا: طَاهِرُ كلام أَحْمَدَ 
ككْلَنْءُ أنَهَا تذخزة0* . وعِئْدي: لا َدْخْلُ بغَير 0 وَلِهِذَا يمْعيها ِمَاِكهَا إذَا أَئْمَقَهًا 
بَدَ الحَوْلِء وإذا تلطه قبْنَ امَك لم يَضْمَنْهَا يَضْمَئْهَاء وإِنْ تَلِقَتْ بَعْدَ التمَلْكِ ضَمِئَهَا أو 
نَقَصَتْ ضَمِنَء وإذًا حدما مَالِكُهَا قبل التّمَلْك أَحَدَمَا مَعَ م زيَادتهاء وإِنْ ل أحَدها يمد 
التّمَلْكُ أَحَدَهَا مَعَ ادها المُتُصِلَدَ فَأَمًا المنقصِلَة هَل يَرجعْ جا؟ على ووه 29 يناة 
عَلَى الأب إِذَا اسَْرْجَعَ العَيْنَ المَؤْهُوبَةَ وَقَدْ رَادَتْ زِيَادَة مُتْمَصِلَةَ فَهَلْ يَرْجِعْ ها أمْ لا؟ 
على رِوَايتَيْنٍ 


(1) قَالَ المرداوي في الإنصاف :5١7 - 4١7/1‏ «قُلْتُ: وَهُرَ الصّوَابء وَكَالَ ابن عقيل: ما لا 
يملك بالتعريف يرجع عَلَيْهِ بالأجرة». 

(") ونقل حَْبل : إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي لَهُ وإلا تصدق يها فظاهر هَذًا أنه يحكم 

لَهُ بملكها بَعْدَ الْحَوْل والتعريف. يسن لَيِسَ هَذًَا قَؤْل أحمد ومذهبه إن لَمْ يجيء 

صاحبها فهي لَهُ. الرُوَايَينِ والوجهين 45/ ب 

(*) انظر: الأنصاف: 4١6/7‏ . 

(5) وتَقَلَهُ أبو الخَطاب في الانْتِصَارٍ كَمَا قال الزْرْكَشِيُ في شرحه 78/7 . 

(5) قَالَ الزْرْكَشِىُ في شرحه ا «وقول الخرقي: وإلا فهي كسائر ماله ظاهره أنها تدخل في 
ملكه من غيْر اختياره» وكذا نص أحمد في رِوَاية الجماعة وَعَلَيْه الْجْمْهُور . 

(5) الأول: تَكُون لواجدها. والثاني تكن لصاحبهاء اختاره ابن أبي موسى . انظر: الشرح الكبير 
57- لاهلاء والإنصاف 5١9/5‏ . 


أحمد بن محمد ين حنيل الشييائى 7 


ذا جَاءَ طَالِبُ اللْقَطَةٍ فَوَصَفَهَا دُفِعَتْ إِلَِهِ بِميْرِ َيِه فَإِنْ جَاءَ آحْرُ فَأَقَامَ البيكة 
مُلْكهُ انْتَرَعَهَا مِنْ يَدِ الوَاصِففٍ» إن كانت كذ تَلِْتْ في يد الرَاصِفٍ فَلَهُ مضه اها وله 
تَضْمِيْنُ المُلتَقِطٍ لَكِنّ المُلْتَقِط إِنْ عَدِمَ 0 وَصَفََهَا انْنَان قُسَمَثْ 
201 ]: تُفْرَحبتَِهُمَا فم حرجت عَلَيْهِ قُرْعَة حَلَفٌ أَنْهَا له هُ وأحَدَّهَا('"» فَإِنْ جَعَلَ 
المَالِكُ في رَدْهَا شَيْنَاء فَإِنْ رَدْهَا أله لم يَسْتَحِقهُ وَإِنٍ التَقَطهًا أجل ورَدْهَا اسْتَحَقُّء 
وإذا التَقَط ما مَا لا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ كَالبطئِخ والطريخ”" عر عَرَقَهُ َهُ بقَدْرٍ ما يَخَافَ قَسَادَهُ م هُوََ 
بالخيار بَْنَّبَِِْ وحفظِ تَمَنهِ عَلَى مالكه وبَيْنَ أكله. علي َه لماليكوء إن لم تغرف له 
مالكا تصّدق بالقِيْمة: ورَوّى عَنْهُ مُهَنًا : : أنه يييِعُهُ إنْ كَانَ يَسِيْرا وإِنْ كَانَ كَثِيرًا رَفْعَهُ إلى 


مه م 


ع ارورم 


السلْطَانء وَعَنْهُ مَا يَدُلَ عَلَى أَنّهُ يَبيعْهُ إن لَمْ دخ قَإِنْ وَجَدَ حَاكمًا رَفَعَهُ فَعَهُ إِلَيْه 
قَإِنْ وَجَدَ مَا يُمْكِنُ إضلاخة هُ بالفيفٍ كَالوْطبٍ والهتب» َنْ كَانَ الح في بَِعِهِ بَاَهُه 
وإنْ كَانَ في َيِه جيه قَإِنٍ ن اتاج في التُجَفِيِفٍ إلى عَرَامَةٍ ة بَاءَ بَعْضَهُ في ذلك ولا 
يَجُوزٌ لَِيْرٍ الإمّام أَخَدّ الضُوَالٌ المُمْتَنِعَةٍ بوتا عَنْ صِعَارٍ السَبَاع كَالايلٍ والبَمّرِ والبِعَالٍ 
والحَمِئر”*؟ / 71١‏ ظ/ء أو المُمْميعَةٍ بطَيرَايها كَالحَمَامٍ» أو نيه كالطياء ف دوقي 
أَحَدَّمَا ضَمِئَهَاء فَإِنْ سَلْمَهَا إلى الإمام أو نَائبه ه زَالَ الضْمَانٌ . َأمّا غَيْرِ المُمتَيِعَةٍ كَالعتم 
وَالفُضْلَدنِ0 © والعسجَاجِيْلٍ قَهَلْ يَجُورْ زُ أَحْذُهًا 0 لَا؟ عَلَى رِوَايتيِن”". 
َإِذَا أَحَذَّهَا وعَرّفََا فَهَلَ يَمْلِكُهَا؟ عَلَى روَاتي0 . 


0 


2189 نص عَلَيْهِ أحمدء وجزم به الْقَاضِي وابن عقيلء وصححه ابن رزين. انظر: المقنع:‎ )١( 
. 1597/56 والشرح الكبير 2757/5 والإنصاف‎ 

(؟) الطبيخ: هُرّ ضرب من الأشربة. انظر: تاج العروس 749/17 ( طبخ). 

(9) انظر: المغني ك“/ر55”, والإنصاف 5/ 5٠١‏ . 

(5) قَالَ الحارئي: وظاهر كلام الإمام أحمد ككْلَشْةُ من رِوَايّة مهنا وإسحاق التسوية بَيْنَ هَذَا النّوع 
والذي قبلهء وكذا كلام ابن أبي موسى قَالَ: فيجزي فيه ما مَرٌ من الخلاف. الإنصاف 4٠١/5‏ . 

)2( كررت فِي الأصل . 

(7) واحده: فُصِلء وَهُوَ وَلَدٌ الناقة إذا فصل عن أمهء ويجمع أيضًا عَلَى فصال. انظر: اللسان 077/١١‏ 
(فصل). 

0) الأولى: لا يجوز أخذها. نقلها عن الإمام أحمد: مهنا وصالح وحنبلء وَهِيَ اختيار الجْرَقِيَ. 
والثانية : يجوز لَهُ أن يأخذها. نقلها عَنْهُ : ابن مَنْصُوْر وأبو طَالِبٍ وأحمد بن الْحُسَيْن التَرْمِذِيَ . 
انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين 40/أء والمغني 1/ 2377-1777 وشرح الزركشي 545/7 . 

() الأولى : إِنّهُ يملكها . نقلها عَنْهُ الجماعة مِنْهُمْ : ابن مَنْصُوْر وأبو طالب وأحمد بن الْحُسَيْن التّرْمِذِيَ . 
والثانية: لا يملكها. وذلك عَلَى ظاهر روايَة طاهر بن مُحَمّد. 
انظر: الرُوَابتَيْنِ والوجهين 1/40أ. 
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لل 


وَجَد مالا مَدُْوًا في أْض مَواتٍ فإن كَانَ علي عَلامةُ الإشلام ؟؛ فَهْوَ لَمَطَدّء وإن 
كان عَلَيْهِ عَلامةٌ الكُفرٍ فَهُوَ ركَارٌ؟"" . 
ولا قَرقٌ فِيِمَا ذَكَرْنا بَيْنَ لَقْطَةٍ الل والحَرّم"' وَعَنْهُ : لا يلط في الحَرّم إلا للْحِفْظٍ 
عَلَى صَاحِيها فأمًا للتمليك 95" . ش 
ولاقرق بن يكرد التاقط غينا ا ة قيرَاء عَذْلَا أو فاسمًا يأمنُ َفسَهُ عَلَى تعريفهاء 
وَقيِلَّ: يضم إِلَى الفَّاسِقٍ أميئا في حِفْظِها وتغريفهاء وإنْ وَجَدّها صَبِيّ أو سَفيةٌ ا 
مقامهُ في تغريفهاء فإنْ كَانَ المُلْتَقِطَ عدا فليس لِلسّيدٍ الْيرَاعُها من يَدِهِ وللْعَبْدٍ تَعْرِيقُهاء 
إن أْْقَهَا في الس فَهِيَ في رَكَبَتِهِ وإن أَنفْقّها بَعْدَ السَّةِ فهي في وميه نص عَليْه9», 
و يا و ا ا ا ا ا 
عَرَفَهاء فإنْ كَانَ العَبْدُ قَدْ عَرَفَها حَؤْلَا مَلَكَها السَيّدُ ٠‏ ون عَلِمَ عبد أن نَّ سَيِّدَهُ غير 

تون عيوجت عل مزه عل ار ليه إلى الاك + حَتَّى يُعَرَمَها عَامَا ثم ُذْفَعُ إِلَى 
سَيّلٍ الْعَمْكِ ب بشَرْطٍ الضّمَانٍ في ذِمُتِهِ. 

فإ كان مط مكاتا فَحُحُمْةُ حهُمْ الخز. فإن كَانَ مُدبرًا أو مُعلما عِنْقه بصِفَةٍ أو أم 
وَلَدِ مَحْكُمُهُ حَكُمٌ العَْدِ فإ كَانَ بَعضَهُ حرا وَلَمْ يكُنْ بينه وبين السَيدِ مُهَاة كَانَتْ بينَهُما 
بد اريف يَمْلِكُ نا مدا ريت وإن كان بَيُما مهايا ٌ فَهَن تَدْخلٌ فِبِهَا اللْقَطَةُ أم. 
لا؟ عَلَى وَجْهَين” ؟» أحدمُما: تَدْحْلُ في المُهَاأةٍ إن وَجَدَها في يَومِهِ فهي لَهُ وإن 
وَجَدَها في يَوْمِ السَيْدٍ فهي لِلسَيد والنّاني : لا تَدخْلُ ويكونُ بيئهُمَا فإِنْ كَانَ المُلْتَقِطٌ ذْمَيًا 
في ذَارٍ الإسلام فَحَكمُهُ حُكُم المُسْلِم في ذَلِكَ. 


عد عند عد 


)١(‏ الركاز: مَا ركزه الله تَعَالَى فى الأرض من المعادن فِى حالته الطبيعية. والكئز المال المدفون قَبْلَ 
الإنلام. انظر: المعجم الوسيط 54 . : 

(1) هَذِهِ رِوَايّة عن الإمام أحمد نقلها أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن مَنْصَوْر.. 
انظر: الرُوَايْتَيْنِ والوجهين 4/ ب. 

(©) نقلها عَنْهُ حرب . انظر: الرُوَابتَئْن والوجهين 1/40. 

() انظر: شرح الزركشي ؟7/ 54» والإنصاف 475/5 . 

(5) انظر: المقنع: ١99‏ . 
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اللّقيط : هُوٌ الطَفْلُ المَنبُوِدُ وَهُوّ مَحَكُومٌ بسُرييِهِ وما وُجِدَ مَعَهُ مِنْ فراش : 
دمب في جه أو ثيابه أو تحت فِرَاشِه أو حَيَوانٌ / "١‏ و/ نوق ب ل 
فإن كَانَ تتَهُ مَدقُونًا أو مَطْرُوحَا برب لَمْ يكن 5 َه ويُحتَملٌ أن يُحْكم لَهُ بوا وأزْلَى 
الئاس ِحَضَائَتِهِ مُلْتقِطهُ إن كانّ أمِيئاء وإنْ كانّ سَفِيهًا أو حائًا انْرِعَ مِنْ يد ويُسْتَحَبُ 
أنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ وعلى ما مَعَهُ وَقِيِلَ: يجب ذَلِكَء ويْنْفِقُ عَلَيْهِ ِمَا وُجِدّ مَعَهُ بِالمَعْرُوفٍِء 
ولا يفتقر في التَمَقَةِإِلَى إذنٍ الحاكمء ذَكَرَهُ ابن حَامِدٍ”"». وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أبو الحَارِثِ ما 
يَدْلَ عَلَى أنه لا ي ين عل لا نز العا" قدلى ذا ف لفق برذ من فأ 
بوذ نه حال رثا نقتنة في تا الغا إن تعلر ذلك فعلى .من غلم يتا 
المُسْلِمِينَ الإثقاق عَلَيْهِ من صَدَقَاتهِمْ وغيرهاء فإنْ لَمْ يَفْعَلُوا استفْرَ ضّ الحَاكِمُ لَه 
بيت المال» 0 
مُسْلِمٌ وإن وُجِدَ في بَلَدٍ الكََارٍ ولا مُسْلِمْ فِلِه أو في بِلَدِ الكفَارٍ وفيه مُسْلِمْ فَتَحَه فَتَحَهُ 
المُسْلِمُونَ وأقرُوا الكفار فِنِهِ فَهُوَ كَافِر وإن وُجِدَ في بَلَدٍ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وغلب عَلَيْه 
العْفَارُ ولا مُسْلِمَ فِنْهء أو في بِلَدِ الكُفَارٍ وفيه مُسْلِمْ ُعَلَى وَجْهَينِ أحَدَهُمًا: يحكم 
بإسلامه والآخر يحكمْ بكرو ““» فإِنْ التقَطهُ كَافِرَ وَهُوَ مَحَكومٌ بإسلامِه لَمْ يقر في يدِهء 
وإِنْ كان محكومًا بكفره أقر في يده. 

ون التقطه عَبْدَ لم يقر في يدو إلا أن يدنه السيّدُ فيقر في يديو فإنٍ التقطة مِنْ حَضَر مَنْ 
يُِيدُ السّفرَإِلَى الَادِية امرحَ مِنْ يد وإنْ كَانَ أميئاء وإنْ كان سَفَُهُإِلَى بَلَدِ فعلى وَ هي" . 


)١(‏ في الأصل بماله. وفي الإنصاف 48/6 : «ببابه»» وفي المبدع 546/0 وكشاف القناع 
8/5 : ابثيابه) . 

() انظر: الشرح الكبير ”/ /ا/ا”', والإنصاف 576/56 . : 

() انظر: المقنع: 2٠5١‏ والشرح الكبير 779/5: والإنصاف 2477/5 وهذا المذهب وعَلَيْه 
الأصحاب وقطع بهِ ابن حامد. / 

() انظر : المقنع : »١6١‏ والشرح الكبير 774/5؛ والإنصاف 5727/5 » هذا وجه في شرح الحارثي 

(5) انظر: المقنع: 1594٠ء‏ والمغني 5/ 2*5 والإنصاف 598/5 . 

(") انظر: المقنع : 0 والمغني 57, والزركشي ؟/ 807 . إِذَا كان 500006 
جاز» وإن كَانَ من حضر إِلَى بدو منع حذارًا من المشقة والخوف عَلَيهِ وَإذَا كَانَّ من حضر إِلَى 
حضر فوجهان الجواز للاستواء والمنع. وانظر: الإنصاف »55١/7‏ أحدهما لا يقر في يده وَهُوَ 
الصّحِيْح من المذهب . والثاني يقر 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
دو عع 
فإنٍ التقطهُ من بدي وأراد أن يَقْدمَ بهِ إِلَى الحَضرٍ لَمْ يُمْتَْ فإِنْ كَانَ المُلْتَقِطَ بَدَوِيًا وَكَانَ مُقَيمًا 
في جِلَهِ أَقَدّ في يده؛ وإن كَانَ تقلا في المواضع فهَل مر في يده أو بَْترعٌ؟ عَلَى وَجْهَينٍ حه ا 
فإِنٍ التَمَطهُ اثنانُ مِنْ أَهْلٍ الحَضَائَةِ أَحَدَهُما مُوَسِرٌ و الآخْرٌ مُعسِرٌ» أو م مُقِيم 
وَالآخَرٌُ مُسَافِرٌ دم الموسة والمُقِيمْ» » فإن تَسَاوَيا أو تَشَاحَا فرع يتَهُماء فإِنٍ اذعى كُلَّ 
واجد إِنّه المُلْتَقِط فالقولٌ قَوْل مَنْ هُرٌ في يَذِهِ مع يَمِينه» فإِنْ كَانَ في أيْدِيهْمَا أْرعَ 
بتِتَهُمَاء فإِنْ لَّمْ يكَنْ لِوَاجِدٍ / 7١1ظ/‏ مِنْهُمَا عَلَيْهِ يد م مَهُ الحاكمٌ إلى مَنْ يَرَى مها أو 
مِنْ غَيْرِهِمَا فإنْ كَانَ لأحَدِهما بَينهَ قُدْمَ باء فإِنْ كَانَ لكل واحدٍ مِنْهُمَا بيه قُدْمَ أقْدَمُهُما 
تاريحًا فإنْ تَسَاوَيَا سَقَطْنًا بالنَّعَارُْضِ وصار كَمَنْ لا يَية لَهُمَاء إن وَصَنَهُ هما كد 
بالوَصّفٍ في اسْيِحْمَاقٍ حَضَائَتِهِ» فإنٍ اذعى نَسَبَهُ مَسْلِمْ ألحقٌّ به نَسَبَا ودِيْئَاء فإِنٍ اذْعَاه. 
كَافِرٌ ألحقّ به نسبًا لا دِيْئَاء فإنْ أقام اليبئة أنه وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ تَبِعَهُ في الذينٍ أيضًا. 
فإنٍ أدذعت ميد تَسَبَه | مرَآةٌ لْحِقّ بها دُوْنَ رَوجهاء وَعَنوظ" : ِنْ كَانَ لها رَوْجٌ لَمْ يُلْحَقْ 
بها فإن ادّعاهُ اثنانِ ولأحدهِما بك قُضِيَ لَهُ با فإن لَمْ يكن لهما َي أو تَسَاويا في الب 
00 القَافة2» فإنْ ألْحَمَْهُ مهما أ بأحدهن لحن وإن تَمَنْهُ عنهما أو أشكلٌ 
عَلَيهمَ أ لم كن قافة ترك حَتّى يلم تنيب يتب إِلَى مَنْ شاة مِنْهُمَا أوْمَأ إِلَبْهِ أحمد - 
0 ابن حامد””“ » وَكَالَ أبو 0 ينقطعٌ نَسَبْهُ مِنْهُمَا ويُلْحَقُ بالأم'"2. 
فإنٍ اذّعتاة امْرَأتَانِ فالْحَكُمُ فِيْهِ كُمَا لّو ادّعاهُ رَجُلانِء إلا أَنّهُ لا يُلْحَقُ بهما كَمَا يلحق 
ِالَجُلِينء فإِنْ مات أو استَحْلَفَهُ إِنْسَان لْحِقّ بِهِ كُمَا لَوْ كَانَ حَبًا . فإِنٍ ادّعاهُ اثنانٍ وأَلْحَمَبْهُ 
القَاَهُ بهم لْحِقّ نَصّ عَلَيِْ*"» وَقَالَ ابن حامد: لا يُلْحَقُ بأكثر من اثنين”*. وإِنٍ ادّعاهُ 


)١(‏ الأول يقر في يده لأن الظاهر أنّهُ ابن بدويين وإقراره في يد ملتقطه أرجى لكشف نسبته» والثاني 
يؤخذ مِنْهُ فيدفع إلى صاحب قرية لأن :أرق له واحتن خلئه 
انظر: المقنع: ١15١ء‏ والهادي: ٠5١.ء‏ والشرح الكبير 787/5 . 
وجاء فِي الإنصاف 244٠/5‏ لا يقر في يده وَهُوَ أحد الوَجْهَيْنِ وَهُوَ المذهب وثَالَ الحارثي : هَذَا 
أقوى » والثاني يقر قدمه ابن رزين. 

)١(‏ وردت فِي الأصل «ادعا' وأثبتناها «ادعت» لكي يستقيم الكلام. 

(*) انظر: المقنع : » والمغني:5/ .5٠"‏ والزركشي ؟/507., والإنصاف 5/ 105-461 . 

(5) القائف: الْذِي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرّجُل بأخيه وأبيهء والجمع : القافة. انظر: النهاية 
في غريب الْحَدِيْثْ لابن الأثير ١7١/5‏ . 

(0) انظر: المقنع: ١6١ء‏ والمغني: ».5٠5/5‏ والزركشي ؟/ 564» والإنصاف 1019/5 . 

() انظر: المقنع: »١5١‏ والمغني: ,»5٠5/5‏ والزركشي ؟/ 505» والإنصاف 1851/56 . 

(0) انظر: المغني 5٠١/5‏ . 

(8) انظر: المغني 5/ 5٠”‏ وجاء فِيْهِ: كَالَ: أَبُو عَبْد الله بن حامد:لا يلحق بأكثر من اثنين وَهُوَ - 


أحمد بن محمد بن حثيل الشييا' 
بن بن حنبل الشيياني 8< 

أكثرٌ مِنْ تَلانَةِ فَلَا أعْلَمُ عن إِمَامِنا في ذَلِكَ شَيْئًا فيحتمل وَجْهَيْنٍ . فإنٍ ادّعى رجُلٌ رِقَهُ لَمْ 
يقب إلا بيه ته تشهدٌ بأنّ أمَنَهُ وَلَدَنْهُ في مُلْكدء فإِنْ شهدت البيّتَةُ بأنّ أمنّهُ وَلَدَنْهُ نهُ وَلَمْ يقل 
فى شلعد اعتان أن يحكمُ لَه ب برقو2"1, واحتملٌ 0 

إن بَلَعَ اللقيطً تكح وطلق وباعَ واشتّرى وجني عَلَيْهِ ثم أقرّ بالرّقُ لَمْ يُقْبَلَ إقرارة 
بالق عَلَى ما قَالَهُ في رِوَابَة أبي الْحَارثِ”" . 

قَمَنْ كَانَ لَهُ زُوجَةٌ فادّعى رَجُلَّ أنّها أَمَنَهُ فأقرّث لَهُ المَأةٌ لَمْ يسْتَحِقّها بإْرَارهاء 
وَعَنْه0* : أنه يُقْبَلُ إفْرَارُهُء وَكَالَ شَيْحْنا: يُقْبَلُ إِْرَارُهُ فِِمَا عَلَيْهِ رِوَايَةَ واحِدَة*'. وهل 
د له وما عَلَى عَيْره؟ عَلَى ران ”". 

إن بَلَعَ الطفْلُ كَوَ ضَك:الكنة تظاناء إن حُكمَ بإسْلامه بإسلام أبويه أو أحَدِهِما أو 

بموتٍ أبويه 27 أو ا سابيه ؛ وَهُوَّ بسبيه منفردًا / #“اآو/ عن أبويهء فإن 

سَبَاهُ مَعَ أحيهما فعلى رِوَاييدِ”"؟ » إحدَاهُمًا: يتبَع السَابي أَيْضَاء والثانية: يتبع الَذِي 
سبي مَعَهُ من أبويهء فإنا لا نقره عَلَى الكفرء ويستتاب ثلانًا فإن تاب وإلا قتل. وإِنْ 
حُكِمَ بإسلايه بالدار فعلى وَجْهَيْنء أحدهما(: لا يقرَه عَلَى الكفرِ أيِضَاء والثاني : 
زا © إن وعنت هرا يثر أهلة بالجوزة يَةِ عقد لَهُ الذّمَةُ كُ وإلا لَحِقّ بِمَأميه. 

فإن كان أسَلَم ب: به تُمْ بلغ فُوَصَفَ الكفر نظرنا فإن كَانَ َسْلَمَ جيْنَ يعقِلُ الإسلامَ 
ودلائل النوْحِيدٍ لَمْ يُقْبَلَ مِنْهُ بَعْدَ البُلُوغْ عَيْر ذْلِكَء أو القَتْلُ في المَشْهِورٍ مِنَّ المَذْمَبِء 
ول عله عبد و0 و م 1 » فَعَلى هَذًَا حكمة 
كم مَنْ لم يُسْلِمْ ب بتَفسِه قَبْلَ البلوغ وَكَذ ينا الَولَ فيِْ فإن بَلَعّ مُمْسِكا عن ذِكْرٍ الإسلام 
والفْرِ قله مُسْلِمَ عَمْدَا وَجَبَ القصاصٌ كما لو قَتلَهُ قبلَ الْلُوغ . 


- قَوْل أبي يوسف لأنا صرنا إِلَى ذَلِكَ للأثر فيقتصر عَلَيْهِ وَكَالَ الْقَاضِي لا يلحق بأكثر من ثلاثة 
وَهُوَ قل مُحَمّد بن الحسن روي ذَلِكَ عن أبي يوسف أيْضًا. 
)١(‏ انظر: المقنع: ١6٠ء‏ والشرح الكبير 255937-791١/5‏ والإنصاف 154/5 . 
(0) انظر: المقنع: 2١١‏ والشرح الكبير 7/ 297-794١‏ والإنصاف 55٠/5‏ . 
9 انظر: المقنع: »١1١‏ والشرح الكبير 297/5 والإنصاف 50١/5‏ . 
(5) انظر: المقنع: ١١ء‏ والشرح الكبير 97/1"»؛ والإنصاف 40١/5‏ . 
(6) انظر: المقنع: ١7١ء‏ والشرح الكبير 97/5"؛ والإنصاف 50١/56‏ . 
(1) انظر: المقنع: ١5١ء‏ والشرح الكبير 7937/5 . 
0 انظر: الشرح الكبير 791/7 . 
(8) انظر: الهادي: »١5١‏ والشرح الكبير 7917/5 . 
(9) انظر: الشرح الكبير 797/5 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
د :م 

ويحتمل أنْ لا يَحِبَ”''. ويحتملٌ أنْ يَجِبَ القِصاصٌ”" إِذَا كم بإسْلامه بِتفْسِهِ 
وبإسْلام أَبوَيْه ومَْتهما وإسلام سابيه 

ولا يجبٌ إِذَا حُكِمَ بإسلامهِ بالدار إن قُيِلَ عَمْدًا قَبْلَ البلوغ فذلك إِلَى اجتهادٍ الإمام» . 
إِنْ رأى أن يَقْمَضّ وإن رأى أخدّ الدية. فإن قْطِعَ طَرَقَهُ عَمْدَا وَكَانَ مورًا انتظر بُلْوعَهُ 
وَكَذَّلِكَ إن كَانَ فقيرًا عاملاء فإن كَانَ فقيرًا مَجنُونَا مام أن يَعفْوَ عَلَى مالء يأْحَدَهُ 
ويْْفُِهُ عَلَيهِ فإنْ قُتِلَ حَطَأْ فديُّهُ في بيتِ المالٍ .فإن جنا اللقيط فالعقل عَلَى بيت المالٍء 
فإنْ بَلَعَّ فَقَذَقَهُ إِنْسَان أو جا عَلَيْهِ جناي ُوجِبُ القصاصٌ وادّعى أنَّهُ عَبْدِ وكذبه اللقيط 


وَقَالَ: بل أنا حر فالقَوْلُ قَوْلُ اللقيط» وَقَيْلَ القولُ قَوْلَهُ في الجناية وقَوْلُ القَاذِفٍ في 


إِسْقَاطٍ الحَد. 


وهو ع يس الأضلٍ وتَسْبيل المَتْفَعَةَ والوّف مُسْتَحَبّ ولا يصِح م إل مِمَنْ يَصِحُْ 
تَصَرُفهُ يَصِح في كُل مال عَيْنٍ يَصِحْ الائْيَاعٌ با مَعْ بقَاِ عييهَا 5 كا كالنكا والااي 
والحَيّوَانٍ والسّلاح» فأمًا الوّقفٌ في الذَّمَةِ نحو وَّ قَوْلِه : : وَقَمْتُ دَارًا أو عَبْدَا قَلّا يْصِح ' 
وَكَدَلِكَ وَقْفُ مَا لس يمَالِ كَالكلْبٍ وأمْ الوَلّدِ لا يصِحُ» وأما وَْفٌ ما لايع , به مَعْ بَقَاء 
عَيِْهِ كالطْعَامٍ والأنمَانٍ مما لا يَبِقَى عَلَى الدوَامٍ كالمَشْمُوم قلا يَجُودُ. وأمّا وَفْفُ الحِلِيٌ 
عَلَى الإعَارَ ٍ ولب َجَائِرٌ عَلَى ظَاهِرٍ / ١5‏ 3ظ/ ما نَقَلَهَ الْجْرَقَن”"©2 وَقَلَّ عَنْهُ الأئرم 
وحَدْبّلٌ: لا يسِية0) 2 ولا يجُورُ الوَقفٌ إلا عَلَى ما فيه مزيٌ, اونغ للفسامين الوق 
عَلَى المَقَرَاءِ والمَسَاكِينٍ وَالقُقَهَاء والقّدَاءِ والجامع وَالمَسَاجِدٍ وَالمَنَاطِرِ َالبِئِمَارَسْتَانَاتٍ0*) 
والأقارب وما أَشْبَّه ذَلِكَ. 

وأمً إن وَقْفَ عَلَى الكَتَائسٍ والبيّع وابلٍ الحرب والمُرئدِينَ وما أشبّه ذَلِكَ لم يصِحْ» 
إن كَانَ الوَاقِفْ كافِرًا وَكَذَلِكَ إن وَقَفَ عَلَى مَنْ لا يَمْلِكُ المَالَ كالعيْدٍ والحَمَلٍ وَوَقَْفَ 
عَلَى مَجهُولٍ كالرّجُلٍ أو المَرْأَةِ لَمْ يَصِحّء فإِنْ وَقَفَ عَلَى أقَارِبِهِ مِنْ أَهْلٍ الذّمَدَ صَحّ 


. 555/5 انظر: الشرح الكبير 784/5, والإنصاف‎ )١( 

(0) انظر: الشرح الكبير 2389/5 والإنصاف 455/5 . 

0 انظر: المقنع: ,»1١‏ المغني 5/ 7780» الشرح الكبير 5/ »14٠‏ شرح الزركشي 5١79/7‏ . 
(5) المقنع: »17١‏ المغني 6 الشرح 7 5 شرح الزركشي ١‏ . 

(4) البيمارستان: بيت المرضىء بيمار: المريض» وأستان: المأوى . تاج العروس 5٠١/١5‏ (مرس). 


أحمد بن محمد بن حثيل الشييا: 


عام 
وَكَذَِّكَ إِنْ وَصَى لَهُمْ نص عَلَيه201 إن وثفت على نشي 3ع على ولره تقدة صخ ) تمن 
عَلَيِْ في رِوَايَةِ أبي يرَاِيِم ٠‏ ويُوسُفَ بن مُوسَىء والفَضْل بِنٍ ِيَادِا'"» ونَّقَلَ حَنْبْلَ وأبو 
طالب : إِذا وَقَفَ عَلَى نَفْسِه ما سَمِعْتُ بهذا ولا أغرف الوَفٌ إلا ما أحرَجَهُ لله َعاَى؛ 
وظَاهِرُ هذا أنه ل يَصِحْ» فإن وَكْف حَلَى َيِه واستلتى أن ينف على 6 ال اومن 
حا ه جار نص عَلَيْهِ في رِوَايَةٍ الأثرم”" وغَيْرِوء وذْكَرَهُ الخْرَقَِئ” في مُحْتَصَرِهِ فإنْ 
قَفَ عَلَى عَقِبهِ وَوَلَدِ ولد وله لم يَدْحْلْ فيه وَلَدُ الات . َكل ان حا وأ بكر : 

9 قَالَ: عَلَى وَلَدِ وَلَدِي لِصَلَبِي فَكَذَِكَ فإنْ لَمْ يل لِصَّلَْبِي دَخْلَّ وَلَدُ البتاتِ» فإِنْ 
َف ُلَهُ في مَرَضٍ مَوْته ند على يفن وزئته نيه صَحّ في إِحْدَى الرُوَايئَيِنَ وفي الأخْرّى لا 
يَصِح؛ اغخرها آر علص الوذ" ٠»‏ فإن وَكَفَ عَلَى مَنْ يَجُورُ ثم عَلَى مَنْ لا يَجُورُ 
صَحّ الوَقْفٌ» ويرجعٌ بَعْدَالِرَاضٍ مَنْ جا لوت عا إلى وَرنَةٍ الوَاقِفٍ في إخدى 
لوكين : وفي الأخْرّى يَرْجِعٌ إِلَى أقْرَب عَصَّبَاتِه"2» ويَكُونُ وَفُقَا عَلَى مَنْ 5-9 َيه 
ويَسْتَوِي فِنْه فُقَرَاوْهُمْ وأعْنتَاوُهُمْ في أَحَدٍ الوَجْمَيْنِء وفي الآحَرٍ يَرْجِعٌ ِلَى فُقَرَاءِهِم'". 
وَكَذَلِكَ الحكم” إِدا وَكَفَ عَلَى قوم وَلَمْ يَجَِلْ آحرَهلْمسَاكِينِء أله يز 1 0 
0 ذَكرَهُ الحرَقِي”"'» وَقَالَ شحنا : يدجم إلى المساكين بغ 
ضِْ ض القَوْم” "" وَكَذَِكَ ذا ال وَكَْتُ وَسَكْتَ عَلَى كول ارقي َْجَعْإَِى ماب 
0 5 و/ وعلى قَوْلٍ الشَّيْحَ يَرْجِعُ إِلَى المَسَاكِيْنِء فإنْ وَقْفَ عَلَى مَنْ لا يَجُورٌ 
م على نجوه مثل أن تيف على غيب لم بد لى أذلايه؛ اذ كلمن لا تجو 
الوَقْفٌ عَلَِهِ لا يُغْرَفْ انْقِرَاضُهُ كالمَجْهُولٍ صرِفَ الوَقْفٌ إِلَى مَنْ يَجُورُء وإِنْ كَانَ مِمَنْ 
يُعْرَفُ الْقِرَاصْهُ كَعبْدٍ مُعيّنِ اخْتَمَلَ أن يصرف في الحالٍ إِلَى مَنْ يَجُورُء وَقَالَ شَحُنا!11) 


زفق المغني 5[)أ2”22, شرح الزركشي 5/1 . 

( الرُوَايَتَيْن والوجهين 894/ أ-بء المغنى ١91/5‏ . 

) الشرح الكبير 5/ 146» الزركشي 301/7 الإنصاف 18/7 . 

(5) الرُوَايتيْنِ والوجهين ٠١4/أء»‏ المغني 3507/7» الشرح الكبير / 27577 شرح الزركشي 2558/7 
الإنصاف 7/ ةلا . 

(6) انظر: الإنصاف ١55/7‏ . 

(0) انظر: المقنع: ١57‏ . 

0) انظر: 0 67 . 

(4) في الأصل: ا 

() اران والوجهين 84 ب: المغني 1/5- -27511 شرح الزركشي 7 . 

قلق الرُوَايْتيْنِ والوجهين ٠4/بء‏ المغني 27١١/5‏ الزركشي ؟/ 5٠١‏ . 

دلق المقنع : ده المغني 5/ن22, الشرح الكبير »5١ ١/5‏ الإنصاف 597/9 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ضح م - 
. جِمٌ إلى وَرَنَةِ الوَاقِففٍ أو إِلَى أقْرَبٍ العَصَبَاتِ عَلَى اختلان الرُوَايتيْنٍ ن» إِلَى أن يَمُوتَ 
٠ 0‏ ثم يُضْرَفُ إلى مَنْ يَجُورُ الوَقف عَلَيِِ. إن وَهُفَ عَلَى مُعَيْنٍ ثُمٌّ عَلَى المَسَاكِينٍ 
فرَدٌ المُعَيّنْ الوّقفٍ بطل حقّةُ وَل يَبِطْل في حَقٌّ المَسَاكِينِء ويصِح 0 بِالْقَوْلِ 
وَبالفِعْلٍ ادال عَلَى لوقف مثل أن بن ْنَا مِْ ذَارِه مَسْجِدًَا ويأدّنَ ا 0 
فده او فل ارمة عقر مَقَْرة ويَذْتَ في الذَّْنِ فِهَا في إخدَى الروَابئيْنِ 2 وفي الى 0) 
لا يَصِح إلا بالقَولِء وأَلْمَاظهُ سِبَ: 
لان صريحة وَهِيَ : وَقَفْثُ وحَبَسْتُ وسَبَلتُ. 


وثّلاثة كَِايَةً وَهِيَ: تَصَدَّفْتُ وَحَوّمْتٌ وأبَذتُ. 

اذى بلق من القاظة لجنا ِل يَصِحْ الوَقفُ حَتّى ينوه أو يْرنَ إخدى المَاظِ 
الوق البَاقيَق فَيَقُولَ : تَصَدَفْتُ بِصَدَقَةٍ م مُحَرَمَةٍ أو مُسَبْلَةٍ أو مُوَبدَو أو يَقُوْل : تَصَدَّفْتُ 
أو أَبَدَُ ث أو انث أو أَبَدْتُ هَْهِ و الحار لا بلع ولا تُوهَبُ ولا نُوْرَتُء فإذا قَالَ ذَلِكَ 
فإنْ كَانَ الوَقفٌ عَلَّى آدَمِيّ مُعَيّن اْثَفَرَ إِلَى قَبُولِ لأنّهُ كالوَصِيةِ والهبّةء وَكَالَ شَيْحا0©: 
لا يَفْتَقرُ إِلَى قَبُولِهِء وإنْ كَانَ عَلَّى غَيْر م مُعَيِْ أو عَلَى المَسَاجدٍ والقََارٍء وما ضيه يق 
القَبُول» إن كَانَ في الصّحْةٍ كَانَ منْ رَأس المَالِء وإِنْ كَانَ في المَرّض اعَْيِرَ مِنَ الثُلْثِ .. 
وا رط في الوَقفِ الخِيارَ أو شَرَط أن يَيعَُ ذا َاء لم يَصِحٌ الوقفٌ» وَكَذَلِكَ إن علق 
ابْتَدَاء الوَّقْفٍ عَلَى شَرْط مثل أنْ يَقُّوْلَ: إِنْ وُلِدَ لي ذَكرٌ قَدَارِي وَقْفْءْ وإِنْ قدِمْ ركد 
َفْرَسِي حَيْسٌ لَمْ يَصِح . وَظَاهِرٌ كلام الجِرَقِيٌ أنّهُ يَصِح”*'؛ لأنّهُ قَالَ: إِذَا وقفٌ بَعْدَ 
متي فلم يَحْرْج من الث وقف مله عقدارالثْثِ يجو وَفُ مُعَقٍ بشَرْط فإن عَلَقَّ 
إنماء الوَّقْفِ بشَرْطٍ بأنْ يَقُول: قَدْ وَقَفْتُ دَارِي هَلِهِ 2 سَئَةٍ لْمْ يَصِحّ في ين 
لوَجْهَيْنِ ويَصِحٌ في الآحَر”» يقل بعد الستَق إلى قر ابَهِ الوَاقِفٍ / عط صَحَُ 
الَف زَالَ مِلْكُ الاقف عن الرَقَبَة وهل ب يُشْتَرَطَ في صِحَحَةٍ الوَقْفٍ عق 
الوَاقِفٍ عَلَى رِوَايتين9", ومَل تَدْخُلُ الرََبَةٌ في مِلْكِ مَنْ وقف عَلَيْهِ؟ كَالَ في رِوَاية يَةَ مُهَنَا 
فِيِمَنْ وَكَفَ أَرْضًا أو عَنَما في السّبيل لَا رُكَاةٌ عليه ولا عدر هنا فن: التينل نما يكون 


)1غ( المغني كإرلول الشرح الكبير ١857/5‏ . 

() المغني 5/ 2.14٠‏ الشرح الكبير 23141//5 الإنصاف ا/5» 0 . 

9 انظر: المغني 774/7», الشرح الكبير 27٠١/5‏ شرح الزركشي ؟5194/5» الإنصاف 55/17 . 
(5) انظر: المغني 5321/5 الشرح الكبير 5/ ١94-١98‏ . 

(0) في الأصل: «إحدى؟. 

(5) انظر: المغني و23 المحرر في الفقه 2779/١‏ الزركشي ؟517/5, الإنصاف 78/17 . 
(0) انظر: الزركشي ”3207/7», الإنصاف 77/17 . 


أحمد_بن محمد بن حنبل الشيباني 2207 
ذَلِكَ ذا جَعَلَهُ في قَرَابَتِهِ: وَكَالَ في رِوَايَةِ حَرْبٍ: إِذَا مَاتَ الموقف عَلَيْهِ فَهُوَ لِوَرَئَتِهِ فَهَذَ 

يَدل على تملك المؤقك ف عليه ل وجب َل لز وقة إلى وه وتشتمل أن [ 
يَمْلِكَهُ مَنْ وُقِفَ عَلَيْهء وَيَكُرْنُ المِلْكُ لله تَعَالَى والمَئقَعَةُ لِلْمُوقَفٍ عَلَئِهِ'''. لأنّهُ قَالَ 
يصِح وَفْفُهُ َْسِهِ ولا يَصِحٌ أنْ يُِيْنَ الإنْسَانُ مِلْكَ تيه إِلَى تفْسِوء وَإذَا قلنا يمْلِكة 
المُوَفٌ عَلَيْهِ ملك صُوقَهُ ولَبتهُ وتَمَرَتَهُ» وإنْ كَانَتْ جَارِيَةَ مَلَكَ تَزويجها وَأخذ مهرما فإِنْ 
أت بِوَلَدِ فَهْوَ وَفْفٌ مَعَهَا ويُحْتَمَلُ أنْ يَمْلِكَهُ كالضُوفٍ واللْبَنٍ ولا يَمْلِكُ المُوقَفٌ عَلَيْهِ 
وعَلَيْهَاء إن وطِتها لمْ يَجِبْ عَلَنِِ الحَد فإن أنّث بوَلَدِ مَهْرَ حر وَعَلَي وِمَمهُ يَشْتَرِي به 
عَبْدَا يكُونُ وَقمَا مكَائهُ وتَصيرُ م وََدِ ُْتقُ ِمَؤْتِهِ وَتَكُْنُ يمتها في كيه يُشتر 000 
َكُونُ وَكْمَاء فإن وَطِتَها أجْتِيٌ يشْْهَةٍ الود خْرٌ وَعَلَيْهِ المَهْرُ لأقل الوَقْفٍ الوَلّدِ يَشْثَر 

بها عَبْدَا يَكَوْنُ وَقْمًا مَكَائَهُ ويُحْتَمَلٌ أنْ لا تَلْرّمهُ قَِمَةُ الوَلَدِ في المَسْأَلةٍ الأولة90) 5 
الِيْمَةَ فى المَسْألَةِ الدَانية» إن أثلفٌ الوَقفٌ إِنْسَانْ أحِذْث مِْهُ القِمَةُ فار شُتَرَى مها ما يَقُومُ 
مَقَامَهُء فإنْ جَتَى الوَاقِفُ جنايّة خَطَْ وكُلَْا هُوَ لَهُ فالأزش عَلَيْو1"» وإنْ قُلَْا هُوَ لله تَعَالَى 
اتَمَلَ أن يكْوْنَ في بَيْتِ المَالِء واحَْمَلَ أنْ يحْوْنَ في كسب الوَقْفٍ وينظَرُ في الوَقْفٍ 
مَنْ شرطة الوّاقف. فإنْ ل يَشترط نُظَرَ في المُوقفٌ عَلَنِهِوَقِلَ ينظر الحَاكمء فإن اتاج 
الوَقْفٌ إِلَى لَفقَةِ لق عَلَيهِ مِنْ حَيِتُ شَرَطْ الوَاتِفٌء فإنُ لَمْ يَكُنْ شَرَط أَنْقَقَ عَلَيْهِ مِنْ 
غِلْتِِء ويكونُ البَاقِي لِلْمُوقَفٍ عَلَيْه فإنْ تَعَطْلّت مَقَعَتهء فَالْمُوْكَفٌ عَلَيْهِ بالحَيَارٍ بين 
التَقَقَةِ عَلَْهِ وبين بَنِعِهِ وَصَرْفٍ تَّمَنِه في مِثْلِه» وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ المُوقَفٌ عَلَى سُبْلٍ الخَيْرٍ 
فالإمام مخير اي ير في التْقَقّة مِنْ بيْتِ المَالٍ» وفي بَئِعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِه في مِثْلِهِ؛ فإِنْ خب 


امم 


المْجدُ وما حَوَاِوَمْ يق من يُصلَي ف جَارَللإمام يِعهُ وصرْفُ َم في مغل وتكُون 
المْهَادَُ عَلَى الإمَام أَوْ وَكِبلِه د نص عَلَيْدا“» / 7١107‏ و/ وَعَنْهُ لا تبَاعٌ المتاجة وَلْكنْ تُنْقَلُ 
- يَْنِي آلتهًا - إِلى مَسْحِدٍ آخْرَ ويَجُورُ بِيعُ بغض آلتِهِ وصَرْفِهَا في عِمَارَت '*. وما فَضْلَ 
ِنْ بَوَارِي المَسْجِدٍ وبزْره وَلْمْ يُحْتَجْ | إل جَادْ أن يُجْعَلَ في مسد آخَرء ويَودُ أن 
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يَتَصَدَّقَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى فُقَرَاءِ جِيْرَانِهِ» فإِنْ كَانَ في المَسْجِدٍ نَبِمَهُ ا إن ثمرتها يباح 


. 7١/1 انظر: المقنع: 177» الهادي: 157., الشرح الكبير‎ )١( 

)١(‏ المقنع: 1717» الهادي: 2.١57‏ المحرر في الفقه »١57 /١‏ الشرح الكبير »75١8/57‏ الإنصاف 
لا" . 

(9) انظر: المقنع: 17ء الهادي: 151», المحرر في الفقه 2157/١‏ الشرح الكبير 1/ 7١١‏ . 

(5) انظر: المقنعم: ,»١75‏ الهادي: »١55‏ المغني 558/1» المحرر في الفقه 277٠/١‏ الشرح 
الكبير 1/ 275157 الإنصاف ٠١١/8‏ . 

(5) انظر: المقنع: ١75‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تح ١‏ 
أكَلَهَا للجيرّان نص عَلَيْه في رِوَايّة أبي طَالِب7" وعِنْدِي أن هَذِِ الرُوَايَةَ مَحْمُو لَه عَلَيِْ إِذًا 
م يَكنْ بالمَسْجِدٍ حَاجَة إِلَى تَمَنِ ذلك لأنُ الْجَيرَانٌ يَفَمَروتة ويكشولة فامًا إِذَا اخْمّاج. 
المَسْحِدُ إِلى ذَلِكَ بِنِعَتْ وصّرف تَمَنْهَا في عِمَارَة توه وهذا إِذَا كَانّثْ كذ وُقِفْثْ مَمَ 
الْمَسْحِدٍء ٠‏ فأما إن عُرسَت فيه لمْ يَجُزْ وللإمام قَلَمَهاء وَإِذَا وَقْفَ عَلَى وَلَدِِ أو عَلَى وَلَدٍ 
قُلانٍ اسْتَوَى في ذَلِكَ الذّكُود وَالإنَاتُ» إن وَقَفْ عَلَى مُحَمَدٍ وزَيْد وحالِد ؛ ثُمّ عَلَى 
المَسَاكِيْنِء فْمَنْ مَاتَ مِنّ اثلا رَجَعَ حَقهُ إلى الآحَرِء إن مَات انان جم إلى الات ؛ 
َإذَا الْقَرَضُوا رَجَعَ إلى المَسَاكِيْنِء فإنْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيِهِ ولهُ مَوَالٍ مِنْ قَوْقٍ ومَوَالٍ مِنْ 
تحت قسم يَينّهُمْ . قال ابن خاية: َخْصٌ به مَوَالِيْهِ مِنْ فُؤق""". : 
وَإِذًا وَقَفَ عَلَى المُقَرَاء صَحْ وجارٌ صَرْفْهُ إلى وَاحِدٍ في أحَد الْوَجهَيْنِ ل وفي 
الآخر يُصْرَفَ إِلَى ثْلَائة مِنْهُمْ بئاة عَلَى ة قَوْلِنَا في الزَّكَاةٍ ولا يدع إلى قير من ذَلِكَ زيادة 
عَلَى حَمْسِيْنَ وِْهَمَا أو فِيِمَتهَا من الذّهَبٍ في إخدّى الرُوَابَيْنٍ 7 وفي الآخْر يَجُورُ وَهُوَ 
0 وَكَذَلِكَ الحُكمْ ذا وَكْفَ عَلَى قَربٍَ كير بتي هَاشِم وبني تَمِيْم . ويَرْجِعٌ 
قِسْمَةِ غَلّةِ الوَفْفِ إِلَى شَرْطٍ الوَاقِفِ مِنَ التَقِيْم والتأجير والسْرٍ لتّسوية والمَفْضِيْلٍ وإخْرَاجٍ 
له بِصِمَةٍ ولا يجُورُ تَغيِيرُ ذَلِكَ . 


كِتَابُ العَطايَا والهبَّاتِ 


الهبَةٌ وَالعَطِيّةُ : عِبَارَ هعَنْ تَمْلِِكِ مَالِ في صِحْحتهِ لا في مُقَابِةٍ مالٍ ويُسْتَحَبٌ مِنْهَا ما 
قُصِدَ به وَجْه الله تَعَالَىء كالهبّةٍ لِلْعْلَمَاءٍ وَالقُّراءِه وما قُصِدَ به صِلَهُ الرّحِم كالهبَة 
لامْرينن ويك هما قُصِدَ به المُبَاهاةُ اليا ويلرّم بالإنججابٍ والقبُولٍ والقبِضٍ في إحدّى 
الرْوَايئيْنِ!”©» وفي الأخْرَى إن كَانَتْ مُعَيْتَةَ كالب والعَبْدٍ والسّهُم المَعْلُوم مِنَّ الضّيْعَقٍ 
لرِمَتْ بِمُجَرَدِ الإيْجَابٍ والقَبُولِء فِنَّ كان لَهُ في ذْمّةِ إِنْسَانٍ دَيْنٌ فَأبْرآهُ / 7١‏ ظ / مِنْهُ 


. الا"‎ /١ المحرر في الفقه‎ »١55 انظر: المقنع:‎ )١( 

(؟) انظر: الهادي: 154» الشرح الكبير 271١/1‏ الإنصاف 947/17 . 

(9) انظر: المغنى: 73١/5‏ . 

(4) جا في المغني :3 «واختلف فِي قدر ما يحصل به الغني» فَقَالَ أَحمّد فِي رِوَايّة عَلِيَ بن 
سَعِيد فِي لجل يعطى من الوقف خمسين درهمًاء فَقَالَ : إن كَانَ الواقف ذكر فِي كتابه المساكين 
فَهُرَ مِثْل الزكاة» وإن كَانَ متطوعًا أعطي م مَا شَاءَ وكيف شَاءَ كَقَدْ نَصّ أَحْمّد عَلَى إلحاقه بالزكاة 
فيكون الخلاف فِيْهِ كالخلاف فِي الزكاة واللّه أعلم؟. 

(6) انظر: الشرح الكبير 33/ ٠ه»,‏ والإنصاف: ١١97/9‏ . 


الصل سسا ااي لأس 4م جح 
أو أحَالَهُ أو وَهَبَهُ لَهُ بَرِنَتَ نث فَمَتُء وإن رَدْ ذَلِكَ وَلَمْ يَْبَلهُ لأنّهُ إسْقَاط ولا د بع القن في 
التؤقرت إلاباذو الراضت» ذإ وق يلة :شيك في ذه لم يكم به حل يأو له 
فيه ويمضِي زَمَانَيتنَى قَنِضْهُ في مله في إخدى الروَابينِ 2 وفي الأخرى يُحَكمْ لَه 

بِقَيْضِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ إِذّا مَضَى زَّمَانٌ يتَأنَى القَنِض فِيْهِ فإنْ لَمْ يَقِض حَنَّى مَاتَ الوَاهِبٌ قَامَ 
وارثهُ مَقَامَهُ في القبْضٍ والقسْخ ولا يصِحُ جِبَةُ المَجْهُولٍ ولا مَا لا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِوِء ولا 
ما لا يتم مِلَكَهُ عَلَيْ» كالمفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ ذا اذ شَتَرَاهُ وَوَهَبَهُ قبل قَنْضِهِ ولا يوز نعلي الهبَة 
عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبلٍ "2 ولا يصِحْ إلا من تَامْ الملكِ وخائٍ النُصَرْفٍ في ماله ونصِحْ هي 
المُمَاعٍ سَواء كَانَ ما يَتأنّى قسْمَتهُ كالمرّاص'” ٠‏ أد لا نتنى قِسْمَئهُ كالشفُص في يَدِ 

العَبْدِ والدَابّةٍ والجَوْهَرَةٍ والرحا. والهبَةُ لمعاف ١‏ : تَقْمْضِي النْوَابَ شَوَاء انث بن 
الأغلّى' للأدئى» ومِنَ الأغْلى الأذئ 00 ٠»‏ فإِنُ شَرَطَ فِيْهَا نَوَابَا مَمْلُومًا صَحتْ وَكَاقٌ 
حُكمُهًا حُكمَ الب ع في يوت الات وعدا لشف إن كانت شقْصًا وير ذلك من 
أخكام الب وَعَُْ ما يَْضِي أن ْلب فنا حم الوب ا ِب السفْعَةٌ وغَْرَهَا مِنْ أخكام 
البَع» وإنْ شرّط نَوَابَا مَجْهُولَا كَقَالَ شَيِحُك": تبطل» وظَامِرٌ كلام أَخْمَدَ ك2 4 أَنَهَا 
نَصِح”". لأنْهُ قَالَ في رِوَايَة ِسْمَاعِيْلَ بن سَعِيْدِء إِذا وَهَبَ لَهُ عَلَى وَجْهِ الإتَابَةِ قلا يَجُورُ 
أن يُنْيِبَهُ مِنْهَا ونخو ذلك َالَ في رِوَاية بكْرٍ بن مُحَمّدٍ عَنْ أنه وَرِوَاَة مُهََا فَعَلَى هَذًا 
0 ويَُْمل”" أن يُعْطِهُ َذرَ مها فإن لم يَفْعَل مَلِْوَاِبٍ 
الرُجُوعٌ فِيِهَا إِنْ كَانَثْ بَاقِيَةَء وإِنْ تَلِمَتْ لَزِمَ المَؤهُوبَ واي الكلفاه وإذا رط 
فى عند البئك مآ كاف منتكاها نشد آنا درن وغئك للك هوه إلذار سَنَةَ أو عَلَى أن لا 
تَبِعهًا إن قَال أء عْمَرْتُكَ أو أَرْئَبْتُكَ هَذِهٍ الدّارَ وجَعَلْيُهَا لَكَ عُمْرَكَ أو مُدّةَ حَيَاتِكَ فإنّها 
َك لَه مد خيَاته وإوركيه من بفذدة فإنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَرَنَهٌ كَانَثْ لِبَيْتِ المَالِ فلا يَرْجعٌ 
ِلَى المُعَمُرٍ والمُرَفْبِ نص عَلَيْها' فإن شَرَطَ في العُمْرِيُ والرقبيُ أنْ يَرْجِعَ إَِيْهِ أو إِلَى 


. ١١17/7 انظر: المقنع: 2156 والإنصاف:‎ )١( 

. ١5/7 انظر: الهادي: 55١ء المغني 1907/7» الشرح الكبير 7575/5؛ الإنصاف‎ )١( 

(؟) المقنعم: 176» الهادي: »١55‏ المغني 5/ 557» الشرح الكبير 7/5 751» الإنصاف 7١71/1‏ . 
(5) فى المخطوط : «الأعلا». 

(5) هَكَذًَا فى الأصل. ولعل الصواب: «ومن الأدنى للأعلى». 

() انظر: المقنع : 14» الهادي: .١55‏ الشرح الكبير 7517/5 الإنصاف ١١9/7‏ . 

. ١55 : الهادي‎ )0 

. ١55 الهادي:‎ )8( 

() انظر: الشرح الكبير 7/ 7575 الزركشي ؟7/ 770-5794 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


و ههه ٠ع‏ 


وَرََِِبَعْدَ مَوْتِ المُعَمّرٍ والمُرَقْبِ صَح العَقْدُ2'" والشّرْطء وَعَنْهُ أنه يَنَطلُ الشّرْطُ وَيَكُوْنُ 
لِوَرَئَةِ // 7١9‏ و/ المُعَمند ! 
والمَشْرُوعٌ في عَطِية الأؤلاد عيرم مِنَ الأقارب أن يعيلهُمْ عَلَى قذر مِيرَائِهمْ منه؛ 
فإن حالف وقَضْل بَعْضَهم عَلَى تخض أو حَصَهُ باللخلةٍ عليه أن يسرع ذَلِكَ أو يَْمْهُمْ 
لمحل عَلَى ما ذَكرنَاء فإن مَات وَلَمْ يَْعَل لم يكن لتقي الور الوججوع عَلَيهِ وَهِيَ احْتيَارٌ 
الخلا وصَاحِبهِ والجْرَقِيٌ» وَعَنْهُ أن لَهُمْ الرُجْوعَ وَهِيَ اختيّارٌ 0 بطةً وصَاحِبهِ أَبُو 
حَفْص العُكبَرِي» فإن سَوّْى بَيتّهُمْ في الوق عَلَيْهِمْ جار نص ليو" ويُحْثَمَلُ أنْ لا 
يجوز كالعَطِية””". إِذًا قُلْا: أن العلك يكيل إلى الموقت قَفِ عَلَيْهِ وَلَيِسَ لأَحَدٍ أن يَرْجِعَ في 
هبه إِلّا الأبُ فِيِمَا وَعَبَهُ لوَلّدوك و2 دن للأت الخو ع أَيَِا »© وَعَنْهُ إن 
تعلق به حي أ َه مين للاب الجوع تر أن ين الاين أو يزوج اللت بد الي 
فإ لَمْ يملق به حَق مله الرُُوع وَإِذَا كُلنَا لَهُ الوُجُوحٌ َرَادَ المؤْهُوبُ زَيَادَة مُتَصِلَة 
كالسّمَنِ والصّئْعَةٍ والكبّر فَهَل تحجع مُ ذُلِكَ مِنّ الرُجُوع عَلَى رِوَايَتَيْن"» وإنْ لقم قله 
الرُجْوعٌ» وإن 0 لزيا مُنْمَصِلَةَ كالوَلَدٍ والثّمرَةِ قَلَهُ الرجُوعٌ َو وهل يَرْجِعٌ في 
النّمَاءِ؟ عَلَى و وَجْهَيْن" . فإِن رَهْنَ المَوْمُوبُ أو كاتبهُ لم يَْجِغْ فِنِه حثى يَثقَكَ الرّهْنُ»ء 
وتَنفِخَ الكتَابَةٌ» فإِنْ وَهَبَهُ الْمُنّهَبُ لانتِه وأرَادَ الوَاِبُ الرُجْوعَ في الحََالِء فإنْ بَاعَهُ 
الْمنّهَبُ لَمْ يَكنْ لِلْوَاِبٍ الرُجُوعٌء فإن الْقَسَحَ اليم , ٍ حا او تايل فيل 7 1 ع عَلَى 
وَجهَيْن ل إن فلس الْمُعْهَبُ وخجر عليه هَل لَه الإجُوعُ يَحَْمِل وَجْهَينٍ 4 .ولاب 
أن يَأحَدَ من مَال وَلَيوما أرَادَ وَيَمْلِكُهُ عَئَْ الشاجة وعدا في صِكْر الج وكتره ِلّا أن 
يَكُونَ بالابْن حَاجَة إلنهِفنْ تَصَرّفَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالَ بيه كَبلَ ابْهه؛”'© وأَحبَلَا الْعَقَدَ نُعَقَدَ الوّلَدُ. 


. ١4/7 الشرح الكبير 7/5 557» الإنصّاف‎ 2774/١ انظر: المحرر في الفقه‎ )١( 

(5) انظر: المحرر في الفقه /١‏ 7784. الشرح الكبير 5/ »77١‏ الزركشي 578/7 . 

9) انظر: المغني 5/ المحرر في الفقه /١‏ 7/85”. الشرح الكبير 5/ 2774 الزركشي 575/7 . 

(5) انظر: المقنع : »١760‏ المغني: لا 

(5) انظر: المصدر السابق. 

. 598/5 انظر: المقنع: 2156 المغني:‎ ٠ 

(0) انظر: المقنع: 156.» الهادي: ,.١55‏ المحرر في الفقه /١‏ 5/ا”» الإنصاف 7/ ١6١‏ . 

(8) انظر: المقنع: 157., المغني 2588/5 المحرر في الفقه /١‏ 390”. الشرح الكبير ”/ "75817 
الإنصاف /ا/ ١67‏ . 

(9) انظر: المقنع: 157» الهادي: 156١»ء‏ المحرر في الفقه .”76/١‏ الإنصاف ١84/9‏ . 

)٠١(‏ هنا سقط ظاهرء وجاء فِي الإنصاف: 157/7 : «وإن وطيء جارية ابنه» فأحبلها : صارت أم ولدٍ 
لهو 


خُرًا وصَارَت أمَ وَلَد وَلَمْ يَكُنْ لابن مُطَالَبَتهُ بِشَيْءٍ مِنْ قِيِمَتِهَا وقلِمَةِ وَلَدِهَا ومَهْرِهَا 9 
يلْزِمْهُ الحَدُ وهل يُعَزْرُ ؟ يَختمل وَجهَيْنٍ!". َلَبنَ للاين مطالية أبنه يما 5 تَبَتَ لَهُ في ذِمُتِهِ 
ِنْ تقض أو كَمَنٍ ينه أو أزشٍ جِتَاَةٍ أو ة قن تلفب» .وله امطالة ختر ورين الأثارب ل 
َلَيهِ وكام الهَدِيةٍ وصَدَفَةٍ تع وأخكام الهبِ في جنع ما كرا . 


كِتَابُ الوَضَايا 


الوَصِيّةُ : عِبَارَةّ ء عن البح بِشَيْءٍ مِنْ مَالٍ ِف قود حلَى حُرُوحِه من الث / ٠‏ يق 
ظ/ بَعْدَ المَوْتِ. زهي مننسة في العاشرصن صن وَقَالَ أبُو بَكرٍ: هِيّ وَاجِبَة لِمَنْ 
لا وَارِتَ لَهُ مِنَّ الأثَارب” ". ثُمْ لا يَخُْو حال المُوْصِي أنْ يَكُوْنَ لَهُ وَل أو لا يَكْوْنُ 
فإن لَمْ يكن لَه وَرَلُْ صَحَْتْ وَصِينةُ بججميع مَالِِ في إحدّى الوا 9 وفي الْأُخْرَى 
يَصِحْ في اللاث” *“والبَاني لِبَيْتِ المَالِء فَإِنُ كَانَ لَهُ وَرَنَهٌ لم يَخْل يَخْلُ مِنْ تلان نَهِ أخوال: 

- إِنْ كَانَ غَيئًا اسْبّحِبٌ لَهُ الإِمْضَاءُ بالكّلدك9) 

- وإنْ كَانَ مُتوَسْطًا قبالحُمْسء مغل أنْ يَمْلِكَ ألما ومين وَلائةِ آلافٍِ نَصّ عَلَيهِ في 
رِوَايَةِ أبي طَالِب”" . 

- وَإنْ كَانَ فُقِيرًا - وَهُوَ مَنْ يَمْلكُ قل من ألفٍِ دِزهم - وله وَرَْهُ مَحَاويْجٌ» كُرة لَه 
الإِئضَاءٌ عَلَى ما رَوَاهُ عَنْهُ ابن مَنصُورة* . 

فأمًا َصِيْنهُ بمَازَاد عَلَى الَّاثِ فَدكرَهُ ونَصِح . كلك الوْسيه ارت تع » ويف 
ُودها على إجارة الوَرَئَةِ في المَشْهُورٍ مِنّ نَّ المَذْهَبٍ'* “» وَرَوَى عَنْهُ حَْبَلُ: لَيْسَ لِوَارِثِ 


. ١99/17 انظر: المقنع: 2.177 الإنصاف:‎ )١( 

(0) انظر: المقنع : ا المغني:5/ 24١16‏ كشاف القناع 0 

9) انظر: المغني 5١8/5‏ . 

(5) وهذا المذهب عَلَيْهِ جماهير الأصحاب مِنْهُمْ: أبو بكر والقاضي والشريف والشيرازي. انظر: 
الزركشي 2577/7 الإنصاف 7/ 1947» كشاف القناع 710/5 . 

(0) وَهُوَ قل ابن مَنْصُوْرء انظر: الزركشي 7/7 5377., الإنصاف 1977/7 . 

(7) وفي المغني أَنّهُ يستحب عِنْدَ أبي الخطابء وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي . انظر: المغني 2517/7 الإنصاف 
// 9 . 

0) انظر: الإنصاف ١91/7‏ . 

(6) انظر : المغنتى »5١7/5‏ الإنصاف ١91١/9‏ . 

(9) انظر: المغني 419/1 » الزركشي ؟/ 307-7806» الإنصاف 9/ 145-188 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
شح :“+ 
وَصِيّةَ عَلَى معنى حَدٍ دِيْثِ يْثِ الي 3 , فَظَاهِد 7 بِطال | الوَصِيَةٍ ا 

ولهذا الاختّلافٍ فَوَائِدٌ: 

إخداها: أنها إِذَا كَانَتْ صَحِيْحَةَ كَانَ إِجَارَةُ الوَارثِ تَنْفِيْذًا. وَإِذَا قُلنَا: لا يَصِحء كَانَ 
كنات فونه د مُبتدأةٌ تَفْتقِرُ إِلَى قَبُولٍ المُوْصَى لَهُ والقَبْضٌ فِيِمَا لا يَتَعيّمُ وفي المتعين 
عَلَى رِوَايَتيِن “ فإِنْ جار ع وَجَمْ قل القنض صم رجْوغَةُ. 

ولقازية: إِذَا وَضَى لِوَارِتِ9؛ ' بِيَاةٍ عَلَى الثُلْثِء وَكَانَ في الوَرنَةِ مَنْ هُوَ أبو المُوصَى 

لنه. كَوَصِيَة لرَوْجيه وَهِيَ بنْتُ مه فتَحَيْرَ العم فْهَلْ َهُ الوُجُوعٌ بَعْدَ القَنض؟ إِنْ قُلْنًا: | 

مي تيا لم كن 4 ار جوع . ٠‏ وإنْ قُلنا: عَِيَةٌ مُبِتَدأَة ملأب الوْجُوعٌ ع 

الثَالِتةُ : ذا أَعْتَقَ عبدًا لا مَالَ لَهُ سِوَاهُ فأجَارٌ ذَّلِكَ الوّرَئَهُ قَوَلَاءُ لق ِلذّكُورٍ مِنْ 
عَصَبَةٍ السّيّدٍ إِذَا قُلْنَا: الإجَارّةُ تنْفِيلٌء وإِنْ قُلْنَا: عَطِيَة اخْتَصٌ الذَكُودُ قُلْتَ الوَلَاءِ 
وشَارعَهُم بَِيّهُ الوَرَنَةٍ في الثلكين: 

و]”'"' الرَابعَة : َو وَكفَ عَلَى وَارئِهِ قار ولا يَمْلِكُ غيرَعَاء لم الوَقف في تُليهاءٍ 57 
زَادَ عَلَى ذَّلِكٌ فله إِبْطَالهُ فإِنْ جاه وَكَانَ إِجَارَتُهُ تَنْفِيذًا صَحُ وَقْفَ جيْعِهَاء وَإنْ قُلًْا: 
عطية انبّنى عَلَى وَفْفِهِ عَلَى نَفْسِهه وفيه رِوَايتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يَصِحُء والأخْرّى: لا 
ا ا 

وا الحَامِسَةٌ : وَقَفَ ذَارهُ عَلَى بيه وابنه نِصِمَيْنِ بَيْئهُمَا ومَاتٌ» عراف الثُلثُ 
يَيَتَهُمَاء وما رَادَ د يُحَوَجُ عَلَى المَسْأَلةِ كَبِلَها . فإنْ أرَادَ الابْنُإَطَالَ النّسْوية بَينّهُمَا ورَ دما إلى 


)١(‏ وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو أمامة قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُوُل اللّه يكل يد يَقَول : «إن الله قَدْ أعطى كُلّ ذي حق حقه قَلَا 
وصيه ة لوارث؟. 
ترجه الطيالسي .)١١7:17(‏ وعبد الرزاق (//77048()17/717١1)؛‏ وسعيد بن مَنْصَوْر (2)5471» وابن 
أبي شيبة (070701): وأحمد 27717//0 وأبو داود (7410) (2)70760 وابن ماجه (17/1؟)2 
والترمذي « »© وابن الجارود (2»)444 والطحاوي في شرح المشكل(07777)» والطبراني 

في الكبير(2»)7619(07611 وابن عدي في الكامل 6/١‏ والدار قطني ع <1؛ وابو غنم 

د اصبهان 728/7. والبيهقتي 1/7 من طرق شرحبيل بن مُسْلِمِ الخولاني عن 
أبي أمامة الباهلي بِهِ. والروايات مطولة ومختصرة. 

(0) انظر: الرركشى 5657/7 . 

(6) انظر: المقنع: 217١‏ الإنصاف: 7١7/19‏ . 

() «والثانية إِذَا أوصى»: كررت في المخطوطة. 

(6) زيادة منا ليستقيم الكلام . 

(1) انظر: المقنع: ١69‏ . 

0 زيادة منا ليستقيم الكلام . 


أحمد بن محمد بن حنيل الشييا' 
بن محمد بن حنبل الشيباني 527 
ما يَسْتَحِقُُهُ بالمِيْرَاثِ لا إِبطَالَ أضل الوَقْفٍ فَلَّهُ ذَّلِكَ ف م نِضفٌ ما وقِفٌ ع1 الأخت 
صل 

وف الرغ : فيبْقَى الربع قا عا والْضفٌ وََْا عليه ويكونٌ اليم الِي بطل الو 
فِيْه لَهُمَا إِرْنًا ِلذُكر مِثْلُ حظ الأنتيين. قْتَصِحٌ المَسْأَلَةٌ مِن اثني"'" عَشَرَء وتَصِيْرُ رُبُعَ 
حِصّةٍ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْكَاء وثَلاتُ أَرْبَاعِهَا وَفْفا. 

وَالعَطايا عَلَى صَرْبَينَ: مُنْجَرَةٌ ومُعَلَقَةٌ فأمًا المُنْجَرَهُ مل أنْ يَعْتِقَ أو يِّبَ أو 
يَتَصَدَّقّ )' فإِنُ كَانَ في حالٍ الصححة قلت في جع المَال9 وَإِنْ كَانَتْ ف في حال المرضن 
تَظَرْنَاء فإنْ كَانَ المَرَض غَيْرَ مَحُوفِ كوج الضَرْسٍ وعَيْجَانٍ العَيْنِ والصّدَاعٍ وما أشْبََُ 
فَهُرَ كالضصَحِيْح: فإنْ كَانَ المَرَض مَحُوفاً كالْرْسَام' ' وذّاتٍ الجَنْب والرُعَافٍ الدّائِم» 
وما قَالَ عَذُْلا مِنَ الطب المُسْلِمِيت2” انه مَحُوفٌ فَعَطَأَيَاهُ مُعَْبْرَة ء مِنَ الثُلّك20. فآمًا 
الأمْرَاض المُمْتَدَةٌ كالسّلٌ وَالْدَام وَالمَالِج» ٠‏ قَقَالَ شَيِحُنَا: إِذَا 5 فِرَاشٍ 
فَعَطَايَاهُ مر زان كيد وَقَالَ نو كر فيه وَجَهُ آخْرٌ إِنْ عَطَايَاةُ مِنَّ الثُلْتِ” م 58 
انُصَلَ المَوْتُ بِذَّلِكَ المَرَض. فأمًا إِنْ عَُوفِيَ مِنْهُ م مات بَند وَلِكَ مكف كم 
المسيح . وَكَذَلِكَ إِذا التَحَمَّ القِتَالُ أو هَاجَت الأمْوَاحُ وَهُوَ في ل البَْخْرء أو وَكعَ 
الطَاعُونٌ يبَلَدوِء أو َم لقص مِنهُ أو ضرب الحَامِلَ الطلقٌ فَعَطْيَاهُمْ مِنَ القلْث0 . قَالَ 
أبو بَكْر : توا أَخْرَى أن عَطَااُْ منج امال على ما وَوَى صالخ عله مك2" إِذّ 
كَانَ بَيْنَ الصّفَيْنِ قو صِيْتَهُ مِنّ المَالِ كُلَهِ لا مِنْ التلْثْء فإنْ عجر ثلثه غن اكغات 
المُنْجَرَّةِ بُدِىئ 0 فالأول» فإِنْ 0 دَفْعَةَ وَاحِدَة ولا عَيْنَ فَيْهًا سم الثُلْتُ بَيْنَ 
الْجمِيْع . وإِنْ كَانَ فِيِهَا عَيْنّ قُدْمَ 1 وَعَنْهُ يُسوَى بير اد فإِن كَانَ 2 


)١(‏ في الأصل : «اثنا». 

() انظر: المغني »441١/5‏ الزركشي ؟/ 51١‏ . 

(9) انظر: المع : 67 المغني 606/5, الزركشي ؟/ 51١‏ . 

(5) البرسام: هُروٌ التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. المعجم الوسيط: 44 . 

(0) مَكَذًا بي الأصل؛ وجاء فِي المغني: 3017/7 : «وَلَا يقبل إلا قَْل طبيبين مسلمين ثقتين بالغين؟. 

(60) انظر: المقنع : 0 المغني كإاوقق الزركشي 1 

إف4 في الرَوَايتَيْنٍ والوجهين والمغني وجميع المال. انظر: الرَوَايتَينٍ والوجهين /ة/ ب المغني 
5ه 

(4) انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين /اة/ بع المقنع : 5ك6أا . 

(9) انظر: المقنع: ,171-١157‏ المغني ,5١1-61١-6:94/5‏ المحرر 578/١‏ . 

. 7/8/١ انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين 9 / ب انظر المقنع : 1717» المغني 6509/5؛, المحرر‎ )١( 

(1) انظر: الهادي: 21417 المغني 497/7» المحرر 2781/١‏ الزركشي 1931/75 . 

. 381/١ انظر: المقنع: 177» الهادي: 157ء المغني 597/5» المحرر‎ )١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
دش ::* 


-ٍ 


عه جَيْعهُ بالمثتي و1 م رَ الورك جُزِي الرَقِيقْ ثلاث أجْرَاءِ وأقْرع بَيتهُمْ كَمَنْ حَرَجَتْ قُرْعَةٌ 
الجزيّة عَلَيْهِ عتق ورَقّ البَاقُونَ / ظ / فأمًا العَطايًا المُعَلّقَة بالمَوْتِء فَهِيَ وَضَايًا 
مُغتَيرَة مِنَ الت ا وَقَعْثْ في الصْحةٍ أو المَرَضٍ» ويَسْتَوِي فِيِهَا المتَقَدمْ وَالمُتَأحَدُ . 
نص عَلَيْهِ في رِوَايَةٍ الجَمَاعَةٍ”"2» وتَقَلَ عَنْهُ حَنّْلُ: م 
في مَالِهِ يما شَاءَء وإِنْ كَانَ مَرِيْضًا جَارَ فِيِهَا الثُلْكُ0©. قَطَا ادر ل الرعة 
الصّحَةِ كالعَطِية المنْجَرَةِ يتفذٌ مِنْ جَيْع المالٍ والأوّلٌ أصَحٌ. فأمًا الوَصِيهُ 000 
كالح لإا ول وقضاء الو فك ذِكَ بن رأس العَالي. فإِنْ قَالَ أدوا ذَّلِكَ من. 
لني أقَادت وَصِيْتُهُ أن يُرَاجِمَ بذَلِكَ أضْحَابَ الوَضَايًا ويعوَفر الثلثان عَلَى الوَّرَتَةِء فإِنُ 
قح كلك عن المرصي يه ب مِن الوَاجِبَاتِ تُمُمَ ذَلِكَ مِن اللي ٠‏ فأمًا مُعَاوَضْةٌ المَرِيْضِ 
من الجثل فَهِيَ صَحِيْحَة مِنْ رأس المَالِء ولا فَرْقَ بَيْنّ الوَارث والأجِتبى . ولشككل أن 
ا مَعَّ الوَارِثِ إلا أن تير بَقية الوَرََة ل فأمًا قَضَاءهُ لتغض القُرَمَاءِ قيِصِخّ في 
لملشوصة ويحتمل أن لا يَصِح إلا فافع بالسريةء ولا يَصِحٌ رَدْ الوَرَنَةٍ 1 
لِلْوَصِيّةَ في حَالٍ حَّاةٍ"'" المُوصِيء نما يَصِح لِك بَعْدَ مَْتِهِ» ومَنْ أجار الؤصئة كم 
قَالُ 3 الوْيَادَة لأني طَدَنْتُ أن المَالَ كَليِلُء كَالْقَولُ قُولُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ في الزَّائِدٍ عل 7 
ظَبَّهٌ ذا لَمْ يكن َه شد أنه كَانَ عَالِمًَا ِمِقْدَارٍ الْيادَةِ حِيْنَ إجَارَتِهِ. ويُخْتَمَلُ أن لا 
يَقْبّلّ رُجْوعَهُ أنه يُسْقِط حَقٌ الَيِرٍ ولا تَتْعَقِدُ تَنْعَقِدُ الوَصِيّةُ إلا بإنجَاب» كَقَوْلِهِ أوْصَيْتٌ لِمْلانِ 
أو أَعْطُوٌ أو اذْفَعُوا لَهُ مِنْ مَالِي كَذّا. ومبُولَ المُوْصَى بَعْدَ مَوتِ الْمُوصِيْء فأمًا قَبُولهُ وَرَدهُ 
في حَالٍ المُوصِي قَلّا اعيَِارَ بهِء فإنْ مات المُوْصَى لَهُ َبْلَ مَّوتِ المُوْصِي بَطْلّت الوَصِيْةُ 
وإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ ار القبول» قام وارئه مقامه في المَبُولٍ والرّدٌء اخْمَارَهُ الخرقة 49 وَقَالَ. 
شيا : تَبِطلُ الوَّصِيُ صِيْةٌ عَلَى قِيّاس قَوْلِهِ في حَْيَارٍ الشْفْعَةٍ وخيّار اران وعندي أنه 
ترح في جع ارات وجهان ولا نَصِحوَصِبْ م اَل لان بلالا 0 
ويُحْتَمَلُ أن نَصِحّ وَصِينْهُ بالإشَارَة» إذا اَصَلَ باعتقّال لِسَائِه المَوث70©, كنا تصغ رس 


. 


. انظر: الهادي : 1513 » المغني 25©» كشاف القناع‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير 5”8/5 . 

() فى الأصل : ١حيوة».‏ 

(5) واستدل الجْرّقِيَ عَلَى قوله هَذَّا بعموم قوله يك: «من تَرَكَ حمًا فلورثته». انظر: المقنع: 17١‏ 
المغني 5/ 579» الزركشي ؟/ »55١0‏ الإنصاف ٠١8/87‏ 

(0) وَهُوَ كَوْل ابن حامد والشريف والشيرازي وغيرهم» انظر: المقنع: 217٠١‏ المغني 2479/7 
الزركشي "/*5” الإنصاف 5١57/9‏ . 

390( انظر: المقنع: 154١.ء‏ انظر: الشرح الكبير 5/ »57١‏ انظر: الإنصاف 1481/17 . 

(0) وَهُوَ فول ابن عقيل» انظر: الشرح الكبير 5/ 255١‏ الإنصاف 1١41/97‏ . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
6 تح 

الأخْرّس / 77 و / بالإشَارَو' وَإِذّا وُحِدَتْ وَصِيّتهِ عِْدَ رَأسِهِ بِخَطْهِ المَعْرُوفٍ صَحَتْ 
2 نص عو(" ويُشقمل أن لا نصح حَلى َْ يَشْهَدَ عَلَئِعَا"لك وَإِذَا قبل الوَصِيّة صِبْةَ مَلَكَهَا مِنْ جِيْنٍ 
مَوْتِ المُوْصِي في أحَدٍ الوَجهَينٍ لي وفي الآحَرٍ لا يملعا إلا من وَقْتٍ الول أزْمَ إل 
في رِواية ابن مَنْصُور* : قال : الوصِيّةٌ والهبَةٌ وَاحِد . 

ولِلْوَجَهَيْن فَوَائْدُ : 

أحَدَهَا: لَوْ حَدَتٌ نْمَاءً بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي وكَبْلَ قَبُوْلِ المُؤْصَّى لَهُء كالئّمَرَةٍ والتّتاج 
والكسشب فَهُوَّ لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى الوَجْهِ الأوّلِء ولِلْوَرَئَةٍ عَلَى الوّجْهِ الثاني . ْ 

النَّانيةُ : لَوْ كَانَ المُؤْصّى به أمَه مَدٌ فَوَطِأهَا الوَّارِث قَبْلَ القَبُولٍ وَوَلَدَتْء لَمْ نَصِرْ أم 
وده 2 مَهَرُهَا 2 ةُ الوَلَدِ عَلَى الوّجْهِ الأوّلِء وعلى النَانِي تَصِيرٌ أمْ وَلَدِو ويَلَرَمهُ 

5 0 :“أذ توصي بان ليها قلا يم ازع باز يه حَنَّى يُوْلِدَهَا أؤلادّاء ثُمْ 
يكلم بالرمظة صِيّة فَيقْئلّه"» ٠‏ يكو وَلَنهُ ا تير الأمُ م وَلَدِ يطل عَفدُ احاح عَلَى 
الأول وعلى النّانِي تَصِيْرُ أمته ويَنْفَسِخ الاح وَوَلَيَهُ رقن نُ لِلْوَارثِ. 

ال : أن يُوْصَى لَه بأبنهء يَمُوتَ المُوْصَى َهُ مل القَبُول يقل ابه مغلى قُوَلٍ 

شَيْخًِا: تَبِطل الوَصِيه صِيْهُ وعَلَى قَولٍ الخِرَقِيُ: نَصِح ويعتقُ الحد عَلَيْهة. 
م هل يرت مِنْ أبيْهِ؟ عَلَى الوّجْهِ الأوّلٍ يَرِتْ مِنْهُ السّدّسَء وعلى التَانِي: لا 
ث"". لأنّ خرَيتة تَتبْتُ جِيْنَ القبُولٍ فِِمَا تَعلْقَ إزثهُ بتركةٍ أبئه. 

بَابُ المُوْصِي والمُوْصَى لَهُ والمُؤْصَى ِلَب 

لا يَخْتَلِتْ العا ف د وَصِيِّ البَاليْ العَاقِلِ» سواءً كَانَ عَذْلا أو فَاسِمًا. فأمًا 


57 


. 57١/5 انظر: المقنع: 179» الشرح الكبير‎ )١( 


(1) وهذا مروي عن أَحْمّد بدليل قوله يك: «ما حق امرئ مُسْلِمِ لَّهُ شي, يوصي فِيْه يبيت يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده» وَلَمْ يذكر الشهادة. انظر : الشرح الكبير 5غ الزركشي "/2. 
الإنصاف /ا/ ١848‏ . 


0) انظر: العقنع + 89»؛ الشرح الكبير 7/57 ,»477-47١‏ الزركشي ؟159-554/7 . 

(:) وهذا قَوْل أبي بكر. انظر: الشرح الكبير 454/5» الزركشي ؟7/ 235417 الإنصاف 75١5/17‏ . 
(0) وَهُوَ قَْل الْقَاضِي وعامة أصحابه» انظر : الشرح الكبير 448/5 » الزركشي 7/ /7417» الإنصاف ٠5/17‏ 6 
() لعلها: «الثالث». 

(0) لعلها: «فيعتقها». 

(6) انظر: الشرح الكبير 7/ »45١‏ الإنصاف 7/17 »7017/-7١5‏ كشاف القناع . 

(9) الشرح الكبير 255١/7‏ الإنصاف 3١١/0‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

آي اا 
غَيْرٌ العَاقِلٍ كَالْمَجْنُونِ والطفلٍ وَالمَبَرْمَ سم فلا نَصِحٌ وَصِيْنهُ م ' 

فأما َيْرُ البَالِغ فإذا عْقَلَ الوَصِية مي صشك يله َقال أبَ رلا يخي المذعب ان 
ا ا وَصِيْتُهُ” '©2 وما قَوْقٌّ 
السَبْع ودُونَ العَشْرِ عَلَى ب يََيْن! "02 وَقَالَ القَاضِي بو عَلِيّ بن أبي مُوسّى في 
«الإرْشَادِه لا نَصِح وَصِيّهُ ا لِدُونٍ العَشْرِء والجَارِيَةِ لِدُونِ الع ة قَوْلَا وَاحِدًا2©"0 
فأمًا ما رَاد عَلَى ذَلِكَ فيِصِحٌ في الْمَنْصُوصٍ 7 وفيه / 774 ظ / ل لابخ ا 
بَعْدَ البُلُوع”* . وأمًا السْكْرَانُ مَل نَصِحُ وَصِينهُ ِبْهُ؟ عَلَى وَجَْينِ ذَكَرَهُمَا أبُو بَكر"". ' 

وأمّا الْمَحْجُورُ عَلْيهِ لِسَمَّهِ فْهَلْ نَصِحُ وَصِيْنْهُ الم 12 يي لكر 

فَصْل 

ولا نَصِحٌ الوَصِيْةُ إلا إلى عَاقِل مُسْلِم عَذْلِء ون كَانَ عَبْدَا أو مُرَاهِقَا0. وَعَنْهُ في 
الفاسِقٍ رِوَايّة أخْرَى أنّهُ نَصِح الوَصِيْةُ ليها ويَضُمْ الحَاكِمْ إَِيِْ أِيًا. فإِنْ كَانَ حِينَ 
لَص على خثر هل الات نُْ وجدت الصفات بند المت كه تع المي َه إَِيه؟ 
عَلَى وَجْهَيْنِ”” '". وَإذًا أوْصَى إِلَى رَجُلِ ه ُْ بعْدَهُ إِلَى آحَرَ هَهُمَا شَرِيْكَانٍ في الوَصِيةِ إلا 


. 511-531٠ انظر: الرُوَايَيْنِ والوجهين 8 بء المغتي 00 الزركشي ؟/‎ )١( 
. الروَايَة الأولى: : نَصِح لأنّهُ فى حكم المميزء ولأنه يخيير بَيْنَ أبويهء وبصحٍ إسلامه‎ 0 
والرواية الثانية: لا تصحء لأنْهُ لَوْ كان بين سنبع في .تل التميز لأمر بتأديبه عَلَى تَرَكَ الصَّلّاة كما‎ 
. 577/5 أمر بِذَلِكَ اللي يك في ابن عشرء انظر: الرُوَابئيْنَ والوجهين 948/ ب» المغني‎ 
» وَمْوَعَولالجَرفنٍ وأيس يكز والعريف ويتبل وصالم» وثَانَ الشريف : ومن الأضْحَابٍ مَنْ قيّدَهُ بسبع‎ 6 
. 1817-185/17 وَهُوَ رِوَايّة عن أَحْمّدء انظر: المغني 071/7» الزركشي 571/7 الإنصاف‎ 
. 185/19 انظر: المغني 571//5» والزركشى ؟/١517» والإنصاف‎ )( 
. 185/9 انظر: المغني 577/5, والزركشي 2511/7 والإنصاف‎ )5( 
الوجه الأول: لا تّصح. وَهُوَ الصَّحِيْح من المذهب.‎ )5( 
١41/ / الوجه الثاني : تصح وصيته» اللو المغني 6/5" الإنصاف‎ 
. الوجه الأول: وَهُوٌَ الصَحِيْح و عليه ماهير الأصحاب» انه تصح‎ )0( 
والوجه الثاني : لا تصح.‎ 
. 86 انظر: المغني ك0 والإنصاف ا‎ 
وهذا القول اختاره الْقَاضِي وعامة أصحابه مِنْهُمْ الشريف والشيرازي وابن عقيل وابن البنا. انظر:‎ )4( 
. 781/97 الاه. والزركشي ؟387/7., والإنصاف‎ /١5 المغني‎ 
والزركشى 587/7» والإنصاف‎ »51/١/5 وَهْوَ قَوْل الجْرَقِيَ وابن أبي موسى . انظر: المغنى‎ )9( 
1 1 1 00. 14 
. 788/17 المغني 6/ ااه والزركشي 2747/7 والإنصاف‎ :رظنا)٠١(‎ 


لاع 


أن يخ جَ الأول مِنْهُمَاء وَل يصِحُ 4" لأحدهمًا أنْ يَْفْرِدَ بالتَصَرّفٍ . 

نات أُحَدُمَا صب الحاهم بل أيتا. ويْصِحٌ تَبُولُ الوصي إِْوَصِيةِ في حَالٍ 
حَيّاةٍ المُوصِي وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَإِذَا قبل فَلَهُ عَزْلَ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ وذَكرَ في «الإزشَاد» روا 
أخرَى أنه َس لَه عَزْلُ ْفْسِهِ ولِلْمُوْصِي عَزْلهُ منَى مَتَى شّاء”"©» ولا تَصِح الوَصِيّةُ إلا في 
1 شَيْءٍ يَمْلِكُ المُوْصِي فِعْلّهُء مِئْلُ قَضَاءٍ الدّيُونٍ 5 احج لتر في أثر الأطمّالٍ» 
تيج البَاتِ في إخدّى الرُوَابئيْنَ "2 وتَمرِيِقُ الْلْثْ. وَإِذَا أَوْصَى إِلَيْهِ في شَيْءٍ 
حاص » لَمْ يَصِْ وَصِيًا في عير وَليْسَ للْمُوْصي أن شري مِنْ مَالِ البتنم» وَعَنْهُ يَجُوزُ 
ذَلِكَ ِشَرْطِينٍ » أحَدَهُمًا: 3 يُوَكلَ رَجُلا والنّاني : أن يَسَْقْصِيَ الَمَنَ بِالنّدَاءِ في 
الأسْوَاقِء وهل لِلْوَصِيٌ أنْ يُفْرِض مَالَ الييِيِمٍ ويُضَارِبَ به بك ديرج عَبِيْدَهُ وإمَاءهُ؟ عَلَى 
رِوَائئَيِنِ . وهل لِلْوَصِيْ أن يُرْصِي بما وَصى به إِه أم لا عَلَى وين 

وَإِذّا أوْصّى إِلَيْ بإِحرَاج ثلثه فامتعَ الورنَهُ مِنْ إخْرَاج ْثِ ما في أندييم: َلِلْوَصِيٌ أنْ 
يُخْرِجَ القُلْتَ كُلَهُ ء ا ا 0 
حَبَّى يُخْرجُوا ثُلْتَ مَا فِي أَئِدِيهِمْ فإِنْ وَصَى إِلَيْهِ بقَضَاءِ دُيُونِهِ وعَيْئَهَا لَهُ فأبَى الوَرَنَهُ أن 
يَقُضُوا قَهَلْ لَهُ أن يَقْضِيَ مِمَا في يَدِه بغَيرٍ ير عِلَمٍ الورق؟ قَالَ في رِوَايَةٍ ا 
الوّصي أنْ ينفدٌ ذَلِكَ ولا يَجِلْ لَهُ إِنْ لَمْ ينفذة”* » وتقّل عَنْهُ بَكرُ بن مُحَمّدٍ أَنّهُ لا يَقْضِي 
ويُعْلَمُ القَاضِي بِالقَضِيّة. فإن مَعَهُ فلا يُعْطِنِهِ وَهِيَ اخْتيَارُ أبي بَكر” 0 تقل عله أبو 
طالب فِمَنْ مَاتَ وَعَلَِِ دْنَ هَل يَجُورُ لِمَنْ لَهُ عَلَيِِ ْنَ أن يَقْضِيَ عَْهُ؟ قال : ل 
َْلم به وَلَمْ يف المُطَابَة قضَاُ / 1١0‏ و / وإن عَلِمَ به غرع» فأجازٌ ا لَه القَضاء فَيِمَا 
بيَهُ وبينَ اله تعَالَى وَلَمْ يَجُرْ لَه في الشكه”". ولِلْوَصِي أن يَأكُلَ مِنْ مال اليََيْم عِنْدَ 
المَفْرِ بَقَدَ عر مله في ماله وهل يه ضاة لِك عند الإبار؟ على روا 0©. وَعذلِكَ 


)١(‏ فِي الأصل: تصح 

(0) انظر: المغنى 5/ /ا588-84, الإنصاف 797/97 . 

(7) الرُوَايّة الثانية: لا تصحء وَقَالَ ابن حامد: إن كَانَ لها عصبة لَمْ تصح الوصية بتكاحها وإلا تصح 
انظر: المحرر ١/7”897ء‏ الإنصاف 786/19 . 

(5) انظر: الهادي: ١١57‏ والشرح الكبير 5/ 2597 والإنصاف 7595/17 . 

(5) انظر: مسائل أبي داود: 5١‏ والمغني 2518/5 والإنصاف 797/17 . 

(5) انظر: الهادي: ١157‏ والإنصاف 791/7 . 

0) انظر: الإنصاف 7917/87 . 

(0) الروَايّةَ الأولى: كَمَا نقلها حنبل لا ضمان عَلَيْهِ . والرواية الثانية: كما نقلها يعقوب أنه يضمن. 
انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين 44/ ب. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ح ممعم - 


يُخْرَجُ لِلْنَاظِرٍ في الوَقْفٍ. 

سود لوي ال فيد ليم في التككي», يودي عَْهُ الأَْرَة مِنْ مال نَصّ عَلَيْه . 
وكل عله كاز بن لمحيل أنه يَشَْرِي تيم أضجية َه إذَا كَانَ لَهُ مَالُّه وهذا يَدْلَ عَلَى 
وجُوبٍ الأضْحِيّةٍ وحَمَلَ ذل كَ شَيِحْنَا عَلَى وَجْهِ ار في العِيدِء إِذَا كَانَ لَّهُ مال 
كتير ». ويجوزٌ للوصئ بَنِعُ العَقَارَ عَلَى الصّعَارٍ والكِبار بأَحَدِ د شَرْطِيْنِء أَحَدُهُمَا : أنْ يَكوْنَّ 
بالصّعَارٍ حَاجَةٌ إلى الع ؛ وفي ابيع قدر حُفُوتهمْ نقْص في الَمَنِ أو يَكُون عَلَى الميت 
دين وفي الورئة صغار وكبار وفي بيع بعضه نقص فِي الثمن». وَإِذَا ادْعَى الْوَصِيٌ دقُع 
المَالٍ إِلَى لبتم بعد الوه فالقَولٌ قَوْلَهُ مَعَ يَميْنهء وَكََلِكَ الأبُ والشَّرِيِكُ والحاكِمُ . 
وَوَصِيُ الأب مُقَدُمٌ عَلَى الجد وغيره من العَصَّبَاتِ . 

فصل 
وَإِذَا وصَى لِجَمَاعَةٍ مَغينين يُمْكِنُ حُضُورُهُمْء وَجََبَ اسْتِيعَابُهُمْ وَالنّسويَة بَنِنَهُمْ » 
يُشْتَرَطَ قَبُولُ جَيْعِهِمْ في الاسْيِحْفَاقٍ . افإث قبل بَضْهُمْ سم إل جضت ورث حِطَهُ 

لجاز ِلَى وَرَنَةِ المُوصِيء فإنْ لَمْ يَمكُنْ حُضُورُهُمْ كالهَاشِمِيِينَ وبي تَمِيم والفْقَرَاءِ 
َالمَسَاكِيْنِ صَحت الوَصِيّةُ. ويَجْزِي الذَّفْعُ إلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ في أَحَد الوَجْهَيْنِ وفي الآحْرِ 
لا يَجْرِي قل مِنْ ثلاثة ان 

يجوز تَفَضِيلٌ بَعْضِهِمْ عَلَى بَغض. فإنْ وَصَّى لأثَارِبِِ أو لِذَوِي قَرَابَةٍ فُلانِ» اخْنَصٌ 
بِالوَصِية م صِبْةٍ قُرَابتَهُ مِنْ جهّة أبنْه إِلَى رس آبَاء ويُسَوّي فِيْهَا بين غَْنْهِمْ وفْقِيْرِهِمْ, وذْكَرِهِم 
وأفاقع» وَعَنْهُ أنْهُ يُجَاورُ مها أَرْبَعَةَ آباء ذَكُرَ ذَلِكَ في «الإزشّادِ”"» فَعَلَى هَذَا يُعطي من 
ييعطي بِقَّرَ اليه مل أن يحون من ولد المَهْدِي ميغيلي عل مَنْ يُنْسَبُ إِلَى المَهْدِي» وَرَوَى 
ل اتا وين القايمء إن كَانَ يَصِلُ كََابتَهُ مِنْ جِهّة أَمّهِ في حَيَاتِهِ مَخَلُوا في وَصِيْيه وإلّا 
فلا0”. فإِنُ وَصَى لأثْرَبٍ قَرَابَِ قُلانٍ أو أَقْرَبِ الاك إلتوالك يذقع إلى الابعدا م د جود 


و #س سم 


الأقْرَبٍ فإن اجْتَمَعَ أبُوهُ وابئهُ سَوَّى بَِتَهُمَا في أحَدٍ الوَجْمَيْنَء وفي الآحَر تَقَدّمَ الابِع2,. 


. انظر: المغني 8/ "ا/4-841/ا‎ )١( 

)١(‏ وروي عَنْهُ أنّهُ قَالَ: لا يجاوز ثلاثة وَهُوَ المذهب كما ذكرها صاحب المحرر. انظر: المغنى 
066/5» والمحرر 547/١‏ والزركشي 3937//7 . ١‏ 

(*) وذهب الخْرَقِيَ إلى أ: نهم يدخلون وَلَمْ يعتبر صلتهم في حياته . انظر: الرُوَابتيْنِ والوجهين 97/ ب» 
والمغني 5 والمحرر 7/١‏ 47”ء والزركشى 57/8/17 . 

() انظر: المغني 200١/5‏ الإنصاف 7844/9 . 2 


أحمد بن محمد بن خنيا. الشييا: 

بن بن حنبل الشيباني ان 
وكَذَا إن اجِتَمَعَ الأ والجَدُ تَسَاوَيَاء وَقِْلَ يِقَدَمُ الأ” فإن اجتَمَع أح لأبويْنِ وأخْ 
/ هه لأب قُدَمَ م الأ للأبوَيْنِ. فإن ا ان وأخ لأمُ فِنْهُما سَواءٌء فإِنْ 


صَّى لأهل بَنتهء فَهُرَ بِمََابَِ قَوْلِه لِقَرَبتِي نَص عَلَيِه". 
كان الخْرَقِ يسوّى فله قَرَابَةٌ الأب ولأ . 
وَكَذَلِكَ إن وَصَّى لِقَْمِهِ أو ليسَائهِء كَهوَ بمَكَابَةِ أهل ننه . ذكرَهُ أبُو يكُر”*©. فإن وَصّى 


رد ته فَقَدْ تَوَقْفَ أ خْمَدٌ ه00 ؛ ميسْتمَلُ أن يدخل في ذَلِكَ عشيرته وأولاده ويحتمل 
أن يَخْقَصٌ مِنْ كان من وَلَدوء فإِنْ وَصَّى لَوَلَدٍ وَلَدِهِ قَقَالَ أَضْحَابئَا: لا يَدْحْلُ فِيْهِ وَلَدُ 
البتاتِ؛ لأنهُ َال في الوَكْفٍ عَلَى وَلَدِ وََدِِ لا يَدْخل فِنِْوََدُ البَاتِ» وعندي يَدْخلُ فيه 
وَلَدّ البتاتء فإِنّهُ قَدْ قَالَ إِذَا وَصَى لِذَُرَيْت ونَسْلِهِ دَخَلَ فِيْهِ وَلَدٌ البَتَاتِء وَكَذْلِكُ إِذا وَصَى 
لوَّلَدِ قلانٍ دَحَلَ فِيّْه وَلَدَ قُلانٍ فَكَذَلِكَ وَلَد وَلَدِهِ. 


فإن وَصى لِذِي رَحمِهِ ُو لكل مَنْ َه وبي رَحِمْ مِنْ جِهَةٍ الآبَءِ والأمْهَاتِ بالسْويةِ؛ 
فإنْ وَصَى للأيامى من أْمْلِه فهُوَ لِمنْ ليه زَوْجَ ل من نّ الرججالٍ والنسَاءِ بِمَتَابَةٍ قَوْلِهِ 


7 


لِلْعرَابٍء فإِنْ وَضَّى لِمَوَا نه نهر لِْمَْلَى مِنْ قوق ومن نْ أسْقل” فإنْ وَضّى لجِيْرَانِهِ» 
دَخَلَ فِيْهِ في الوَصِبةٍ أنيقون خارا ون كل جادب 71 وَكَالَ أَبُو بَكرٍ: وَكَدَ قِيلَ 
مداق أزبعية وَإ40) ٠‏ فإِنْ وَصَى لأهل م سكي كو لأخل دَرْبهِ فإِنُ وَضَّى لِبنِي قُلانِ» 
إن كانَ َذ صَارُوا قب كبِي توم وني بعر دَحَلَ في الوَصِية يِْ الإناتُ» وإن لَمْيَكُنْ 
ذَلِكَ احقص يا الذكورٌ. إن وَضَّى مُسْلِمٌ لأخل َيِه أو لِقَرَبَِ َم يَدْخْل فيهم الحْفّار 
ِل أن يُسَمّى فَيَقُولَ: مُسْلِمَهُمْ وكَافِرَهُمْء فإِنُ وصَى كَافِرٌ لأهْلٍ قَرْيَتِه أو لِقَرَابَتِهِ فْهَلْ 
َدْخَن في ذَلِكَ المُسلِمُونَ ينهم؟ عَلَى وَجْهينه '' فإنْ أَوْصّى لِحَرْبِي أو مُرْئَدٌ صَحَتْ 


)١(‏ وهناك رِوَّايّة أخرى تقول: يقدم الجد عَلَى الأخ: كما نقلها صاحب الإنصاف. انظر: الشرح 
الكبير 5/ 2497 والإنصاف 744/7 . 

2007 /5 رَوَاهُ عَنْهُ عَبْد الله وابن المنذر. انظر: مسائل عَبْد اللّه #/ ١171-1117١1ء والمغني‎ )١( 
. 358٠ 2501/4/7 والزركشى‎ 

(") انظر: المغنى 2504/1 والزركشى ؟7/ /ال3178-51 . 

(5) انظر: المغنى 084/5 . 1 

(5) انظر: المغنى 064/5 . 

(5) وَكَالَ ابن حامد: يقدم المولى من قَؤْق. انظر: المحرر 85/١‏ . 

) وَقَالَ به أبو حفص والقاضي وأصحابه. انظر: المغنيى 507/7» والإنصاف 7847/7 . 

(4) وهذه رِوَايّة عن الإمام اعت وهناك رِوَايّة أخرى عن أَحْمّد َالَ فِيِها : جيرانه مستدار ثلاثين دارّاء 
انظر: الإنصاف ا المحرر 7/7/١‏ 

(9) في هَل الحالة ينظر فإن وجدت قرينة دالة عَلَى دخولهم مثل أن لا يَكوْن في القرية إلا مسلمون - 


1 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
للحا لين 
و وذَكرَ في «الإزشاد؛ أنه لا ؛ نَصِح الوَصِيَةُ يه قد . فإِنُ وَضّى لِقَاتِِ ضحت 
الو صِية في إخدى الرَوايتينٍ ا والأرى لا صف ,ّ وعِندي أن 0 يد 

كدّده » إِنّْ وَصِيْتَهُ آ له بَغدَ الججزح صَحْتْء وإن وَصى لَهُ نم جَرَحهُ بَطلّث”” ؟ فإِن نَ وَصَى 
بِحَمْلٍ امرأتهِ بِعَيْنِهَاء دَقَعَ إِلَى من يَعْلَمُ أنهُ كَانَ مَوْجُودًا حالَ الوَصِيةء وَهْوَ أن تَضَعَهُ 
مَل مِنْ س سِنَةِ أشِهُر» رَهِيَ ذاتٌ زَوْج يِطَأمهًا لَمْ نَصِحٌ الوَصِيّةٌ فَإِنْ كَانَتْ وت 
الوصية صب ذالم تجوز أريَع سنينَ مِنْ حين الفرقة في أَحَدِ الوَجهينِ؛ وفي الآخْرٍ لا نَصِح 
/ 37 و / الوَصِيَه 1 ٠‏ فإ وَصَى لِعبْدِهِ بتلْثِ ماله ع عِقَ إن كَانَ يَخْرُجُ مِنَ القُلْثِ عتقّ 
ِنْهُ بِقَدْرِ الدُلْثْء فإ قصل من الثْثِ ْم بَعْدَ عِنْقِهِ دُفِعَ ِلَيْه. 


6 ملم 


فإن وضئ يمل ين ماله ار بمعين لم صخ الوَصِيّة”" لأنّهُ يتتقلٌ إِلَى الوَّرَنَةٍ وحَكى في 


الإِرْشَادِ) رِوَايَة أخْرَى خم نَصِحْ الوَصِيَة 328 » فإِن كانت : 00 لِمَكَاتِبه : ومُدبْره وأ وَلَّدِهِ 


صَحّت الْوَّصِيَةُ . وإنْ اي ال خررا دن فَقَبِل» يذفْعْ إِلَى 0 بآ فِإنُ وَصَى 
لِلِرّقَابِ دُفِعَ إِلَى المكاتبينَ. وإن اشْترَى مِنْ ذَلِكَ رِقَابًا يَْتِقُهُمْ جَارَ في إخدّى 
الروَاييْن والأخْرّى لا يَجُورٌ. فإنْ وَصَى لِلْعَارِمِينَ ؛ دفِعَ إِلَى العَارِم » ولإصلاح ذَاتِ 
البَيْنَّ. وإن كَانَ غَتَيَاء وإلى المَدِينٍ لإضلاح شَأَنِه إِنْ كَانَ كُتِيْرَا وصَارَ في سَمِيلٍ الله 


- دخلوا فى الوصية وَكَذَّلِكٌ إن لَمْ يَكُنْ فِيْهَا إلا كافر واحد وسائر أهلها مسلمون» وإ انتفت 
القرائن ففي دخولهم وجهان: 
أحدهما: لا يدخلون كما لَمْ يدخل الكفار في وصية لمسلمء والثاني: يدخلون لأن عموم اللفظ 
يتناولهم وهم أحق بوصيته من غيرهم. انظر: المغني 04/5 . 

. 57١/5 وإلى هَذَّا ذهب أبو بكر وجماعة. انظر: المغني‎ )١( 

. 777/7 وهذه الرُوَايَة اختارها ابن حامد. انظر: الشرح الكبير 5/ 478: والإنصاف‎ )١( 

() واختار هَذِهِ الرُوَايَة أبو بكر. انظر: الرُوَابتيْنِ والوجهين97/ بء والشرح الكبير”/ 47/4 » 
والإنصاف 777/7 . 

(4:) وهذه هِيّ رِوَايّة ثالثة وَهِيَ الصّحِيْح من المذهبء انظر: الرُوَابئيْنٍ والوجهين /91/ أ والشرح 
الكبير 1 والإنصاف 777/10 . 

(6) وردت فِى المخطوط «ثيايًاة. 

(5) انظر: المغنى 5/ 478» والزركشى 5717/7» والإنصاف 7717/7 . 

(0) وهذا القول هُوَ اختيار الخْرَقِىَ وابن رجب . انظر: المغنى 574/5 » والزركشى 37/1 » والإنصاف 
ا . 1 1 ١‏ 

(6) وإليه ذهب الحارثي قَالَ: وَهُوَ المنصوص . انظر: المغنى 578/5» والإنصاف 775/17 . 

(9) زيادة من عندنا يقتضيها السياق. ١‏ 

. 77/7 وَقَالَ ابن عقيل: لا تصح الوصية لِقُنْ زَّمَتَهًا. انظر: الإنصاف‎ ٠١ 

. 7511-1777 انظر: المغني 2514/5 والإنصاف‎ )١١( 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى 


صرف إِلَّى العُرَاةٍ مِنْ أهلٍ الصّدَقَاتِ . فإِن وَصّى في أَبْوَابٍ البرٌ جُعِلَ أربَعة أَجَرَّاءِ : 
فَيَضْرِفٌ جَرْءًا إِلَى أقارِبهِ غَيْر الوارثينَ . 

- وجرْءًا في الجِهَادٍ. 

- وجُرْءًا في المُقَرَاءٍ والمَسَاكِيْنِ. 

0 

وَعَنْهُ أن الجُرْءَ الرّابِعَ يُذْفَعُ إِلَى فِدَى الأَسَادَى2 . 

ل وصّرِف في مَصَالِحِهء وَكَذَِكَ إِنْ وَصّى لكُتّبِ 
القن وَالفِقْهِ صَحّ» فإِنْ وَصَى بهِ ليكاء كَييِسَةٍ أو بَتِعَقِه أو كُتْبٍ القُرْآن”" والإنجيل لَمْ 
تفخ الو . 

وَل عَبْدُ الله عَنُْ ما يدل عَلَى فخة ار فإِنْ وَكَفَ فَرْسًا وَوَصَى بألفٍ تُنْمَنُ 
عَلَيهِ كَمَاتَ الفَرَسُء رُدْت الألف, أد عا بن يلها إلى الووئةة ويُشتمل أن بنيق على 
فْرَسِ مُحْبَس في سَهِيلٍ اللو ولا , ص لصي 1 

وى باك لجن فذا أحدّما ميث عاك لي نصف الال : إن وَصَى يليه 
لِقْلانِ ولِلْحَائِطٍِ أو لِجبريل كل . ٠‏ فَالكُلْتُ كُلّهُ لِقُلان ن ثُم عَلئياكف وََالَ شَنْجئا0©: 
يمل أن يَكُْنَ لُلانٍ ضف الث كما كنا في المَيتِء وعندي أنه إِذَا عَلِمَهُ”" مَينًا 
كَانَ جيِعُ الدْْثِ للْسَيّ وظَاهِرُ تَعليل أَحَْمَدَ د - كَخْقهِ -. فإِنهُ لَمًا ألْرّمَ الحَائْط عَلَى المَيّتِ 
قَالَ: الحَائِطً لا يَمْلِكُء وهذا مَوْجُودٌ في المَيّتِ وإذا وى لوارت كالاعغ فقباز عند 
المَوْتِ غَيْرُ وَارِثِ بأنْ يُولَدَ لِلْمُوْصِي ابن تَقَذَت الوَصِيّةُ في التُلْثِ وما 00 
إِجَارَةٍ الابْنٍ وبِعْكسِه ِهِ لْوْ وَصّى لِغَيْرِ الوَارثِ فُصَارٌَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِنَا لَمْ تَنقُذ الوَصِيْهُ 
الاعْيَارَ في الوَصِيْةِ بِحَالٍ المَْتٍ وَإِذَا وَضّى ْله لِرَجُلٍ ثُمْ ل 
ذَلِكَ رُجُوعَاء واللَهُ المُوَقْقُ. 


د عند 


. 5757/7 انظر: المغنى 559/5» والإنصاف‎ )١( 

. وردت فى الإنصاف: «التوراة»‎ )١( 

(*) وذكر الْقَاضِي انه لَوْ وصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكلها ذَلِكَء وَلَمْ يقصد إعظامها: إن الوّصِيّة 
تصحء لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة» انظر: الشرح الكبير 5/ 546» والإنصاف 7/ 5480 . 

(5) انظر: الشرح الكبير 5/ 546» والإنصاف 7/ 515-1556 . 

(6) انظر: المغنى 57”5/7-/57ء الإنصاف /17//ا85؟ . 

(5) انظر: الإنصاف 7817/7 . 

(0) فِي الأصل: «عمله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تت لهم" 


بَاب المؤصى به 
| 518 ظ / تقد وَسِيهُ الإنَانٍ ِير واه ما يَقيله قلت ماله ند مَؤته. ولا 
ينقد فيِمَا زَادَ عَلَى القُلْثِ إِلّا أنْ يَجِيْرَهَا الوَرَئَدٌ وتّصِح وَصِيْنهُ صِيْتَهُ بِالمَجْهُولٍ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيْدِهٍ 
وشَّاةٍ مِنْ غَتَمِهِ» ويُغطى مِنْ ذَلِكَ ما يَحْتَارْ م الوَرنهُ على ظاهِرٍ كلامه يَِْي ابنّ مَنصُورٍ 
وَكَالَ الخرَقِي : يُغطى أَحَدُهُمْ بالقْرْعة"'2. فإن لَمْ يكن لَه ء ا 
ا له نَصِحٌ الوَصِيهُ ويَشْترِي مِنْ مَالِه ما َم عَلَيِْ اس م ع 
ولا" فإ نات الي الث لا اجن يت فق الوم لكوع بن ال ف قل 


لعَييدَ كُلهُمْ دَقَمَ | ِلَيْهِ قَيِمَةَ الخدم فإنُ وَصَى لِرَجْلِ بِرَ وَقَبَةَ قَبَهِ عبد » ولآخر بِمَنْفَعَتِه صَحَتْ 


الوَصِيُ وكا لِمَنْ أوْصَى َه بالممعَةٍ اسْتِخْدَامُهُ خحضرًا وسَفًا وَإِجَارَتَه وَإعَارَتَهَ ولِصَاجِب 
8 مب ولق وتَسْتَوْفى المَتْمَعَةٌ مِنْهُ» وَقِيْل رز عن اله لِمَالِك المَفعة""ل 


َمَقَتهُ فِيُحْتَمَلُ أنْ تَكْوْنَ عَلَى مَالِكِ الوب ويُحْيَمَُ أن تَكوْنَ عَلَى مَالِكِ المَفْعَقٍ 
ل لَهُ كَسْبٌ كَانَتْ عَلَى بَيْتِ المَالِء فَإنْ قبل 
اشْتَرَى بِقِئِمَتِهِ رَقْبَةَ تَقُومُ مَقَامَهُ وَقِيْلَ: تُدقَعُ القِيْمَةُ إِلَى مَالِكِ الرَقْبَةٍ فإِنْ كَانَتْ بَدَل 


العَبْدِ في الوّصِيَِ أمةٌ فإنهَا ذا أنَتْ بولدٍ مِنْ رَوْجٍ أو زِنَا كَانَ حَُكْمُهُ كم أَمْه مه رَقَبَنهُ لِمَالِكِ 
الوَقَبَةِ قَبَةِ ومَنْفَعَتُهُ لِمَالِكِ المَنْمَعَةِ فإنْ وَطِنَتْ بِسُبْهَةَ فأَثْ بِوَّلَدٍ فالمَهْرُ لِمَالِكِ المَْمَعَةِ والوَلَدٌ 
خُرٌ وتجبٌ وَنِمثُ يوم ونه على 0 ويكونٌ لِمَالِكِ الرَقَبَةِ عَلَى أحَدٍ الوَجَهَيْن!” 
وعلى الآخْر ب شري ب بحُن َب لماك الزئية ومظت لايك المفعة فإن وى 
ِمنفَعَةِ بيده لِرَجُلٍ فَقَالَ شَيْحُنا : تبر َه المَلفعَةٍ من القلْثِ سَوَاُ كَانَتْ يِمُذَةٍ مَعْلُومَة 

مِثْلّ أن يَقُوْلَ وَصّيِْتُ لَك بِحِدْمَتِه سَنَدٌ أو مَجهُولَةَ م قَيَقُولُ وَضَيْتُ لَك بِمَنْفَعَتِهِ ما بَقَيَ ‏ 
ويعرف ذَلِكَ بأنْ يُقَالَ كم قِيِمَنُ مَعَّ مَنْفَعتِهِ؟ قَبْقَالُ: ألْفٌ مِثْقَالٍء فيقَال: وكُم قِيْمَنْهُ 
مَسْلُوبن المنقمة؟ شقال : علد سم سو ير 


ا با رجن الوق | يَعْتبرُ قَيِمَةَ الرّقََةٍ بمَتَافِها م مِنَ التُلث20, / 779 و/. 


. 501/17 المقنع: 107. الشرح الكبير 2507-5:5/5. وشرح الزركشي ؟575/7. الإنصاف‎ )١( 

() انظر: المقنع: »١79“‏ الشرح الكبير: 5//ا60 . 

فرق المقنع : 5 . الإنصاف 87/ *72 . 

(5) المقنع: 2174 الشرح الكبير 5/ :»5١5‏ الإنصاف 90/ ”3١‏ . 

(5) المقنع: 21754 الشرح الكبير 5/ ,»57١‏ الإنصاف 730١/97‏ . 

(5) انظر: مسائل الإمام أَحَْمّد ,١/7‏ الرُوَايَيْنِ والوجهين 1/7 المقنع : 4 المغني 555/5 
الشرح الكبير 5/ 1457»؛ شرح الزركشي . 


ينان 


لأنْ المَتْمَعَةَ مَجْهُولَةَ لا يْمْكِنُ تَقُويْمُهَاء وَقِيِلَ: إِنْ وَصَى بِالمَْفَعَةٍ عَلَى التَأبِيْدٍ قُوْمَت قوم 

الوب والمَنفعَةُ من التلْثِ لأنْ عَبْدَا لا مث ا 0 
لوم صبرت المَئْفَعَةٌ مِنْ جميع الثُلْثْء وعلى ما ذَكَرْنا يُخْرَجٌ | إِذا وَصَى يِتَمَرَةٍ شَجَرَةٍ 
فإِنّهُ يَصِحْ ) فإِنْ عَيّنَ عَاما('' اعْتَبَرَ ثَمَرَةَ ذّلِكَ العَامٍ مِنَ الدلْثِ إن لمي في العَام المَعَيّنٍ 
بَطلت الوَصِيةِ 0 وَل عَام يُْمرُ شَجَرِي فَإنهُ د ىء يَْتيرُ ذلك العم 
سِ الثلْثِء 3 وَصّى بمَا يمن تمن صر اه 00 ما 1 27 الاجم الدُلْثْء 


ارد وَالعَبْدِ الأب اه 3 علي 1 أحَدَهُ إن رج ين اكه 00 


يَقْدِرْ عَلَيْهِ بَطلت الْوّصِيةُ» وتجور الْوْصِية ا ا 
ومقى حرجت بن كله عند َوه أو ما حَرَجَ نا أخَذَُ المُْصى لَه وتَصِحٌ م الوَصِيّه 
فنه ممه مْمَعَةَ من النَّجَاسَاتِ كالسُرْجِين ين النْجِسِ والرّيْتِ النْجسٍِ والكلاب. 

دا وَضى بكلْبٍ وله كلب مَائشِيَة أو صَيْدِ ْنَا بلفْرعةِ على كول الخرَقي”©, 
وعلى رِوَايَِ ابن مَنصُورٍ يُخطوةُ الورَلهُ هُ ما يَخْتَارُونَ مِنْهّما فإنْ لَمْ يَكُنْ له هُ غَيِرُ كَلْبٍ قَلَه 
تُلهُ فإِنْ كَانَ لَه َه مََ الكَلْبٍ مَالَ كَلِلمُوصَى لَه جيم الكلْبٍ . 

ولا يُعتَبَرُ خْرُوْجَهُ مِنَّ الكُلْث ؛ ' آنه لا َم له وَقَيِلَ : لِْمُوْصَى آ لَهُ ثلْتُ الكلْبء فإن لَمْ 
َكُنْ في مَالِهِ كَلْبٌ بَطلّت الوَصِيَةُ سه وَكَذَلِكَ إن لم يكن ل له إلا كَلْبُ الهرَاش ل 
بِنْجَاسَةٍ لوه كالم راسد م7 نَصِح الوَصِبَةٌء فإنْ وَضّى بطَبْلٍ وله طَبْلُ 
زب" وطَبلَ لهو انْصَرَقت الوَصِية بإ بل الخزب» فإذ ل يك َه إلا بول لَهوِلَْ 
نَصِحٌ. فإِنْ وَصَى لَه بوي وله قَوْسَانِ: نَشَابٌ وقَوْسٌ عَرَبِي وَهُوَ قُوسُ النْبْلِء وقوؤس 
جُلاِقَ وَهِيَ قَوْسُ البندقي” '' وَقَوْسٍ نَّدْفٍ القّطنِ انْصَرَفْت الوَصِيْة إلى قَوْسِ النّشَابٍ والتَبلٍ 
عَلَى قَوْلٍ شَنِخِتَاء ثُمْ يُعْطى أَحَدُهَا بِالقُرْعَةٍ أو باحتبَارٍ الوَرَنةِ عَلَى مَا بَيْنَا من الروَايتئن 0/0 


. فِى الأصل هَكَذًا: «عامئا»‎ )١( 

() انظر: المقنع: 175» المغني 2454/5 الشرح الكبير 475/5 . 

() انظر الرُوَايتيْنٍ والوجهين 1/46» المقنع : “/ا١ء‏ الهادي: ١١154‏ شرح الزركشي 575/7 . 

(5) الهراش والاهتراش: تقاتل الكلاب . وَقَالَ الجوهري: الهراش : المهارشة بالكلابء وَهُرَ تحريش 
بعضها عَلَى بَعْض . انظر: اللسان 757/1 ( هرش). 

(5) في الأصل: «الحرب». 

(1) وَهِيَ القوس الْتِي تستخدم فِي القتال والصيد فيرمى با البندق . والبندقة هي كرة صغيرة فِي حجم 
البندقة ( النبات المعروف) يرمى بها فِي القتال والصيد. انظر: المعجم الوسيط: الا. 

زفق انظر: المقنع: /10, الهادي: ك5 الإنصاف /ا/69؟ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
دح ءهم* 
وعِنْدِي أنّهُ إِذا لّمْ يكْنْ في الوّصِيّةِ دَلالَهُ حَالٍ فإنّ الوّصِيَة ننم تَنْصَرِفٌ إِلَى الجَمئِع وتَذقمُ وصية 
الور / 6 اظ/ ما تساواء أو وَاجد باع عَلَى راي ارقي . 

فإِنْ وَصّى [ لهُ بِجملٍ لم يُغط إِلْا الذُكرَ دان وَصَى يعن" (١‏ نُصَرَفَ إِلَى الذّكرٍ 
والأنّى» فإِنْ وَصَى بِبَقَرَةِ أو اقِ لم يط إلا أنتى فإِنُ وَضى بِتَوْرِ انْصَرَفٌ إِلَى الذّكَر 
والانتىء ويُحْتَمَلُ في الفْوْرٍ والبَعِيرٍ لا ينُصَرِفٌ إِلَا إِلَى الذّكَرٍ. فإنْ وَصّى بِدَابْةِ الْصَرَفَ 
إِلَى الذَّكَّر والأنتّى مِنَ الخَيْل والبعَالٍ وَالحَمِيْرٍ. ْ 

وفي المْممْلَة أن لفط المُوصِي إذَا كان مهما رَجَعَ في اللْْير ِلَى الوَرَنَةِّء وإن اخْتَمَلَ 
واد مِنْ جئس » فُهَل يحرج وَاحد من الجئس بالْعةٍ. أو يَرْجِعُ إِلَى حيار الوَركو©؟ 
عَلَى رِوَايتَيْنٍ وإن اخْتَمَلَ مَعْتَييْنَء وَقِيْلَ يرجع: عَلَّى الرُوَايتيْنَ. وَقِيْلَ: يحمل عَلَى 
اهرما وإن اختملة زعي عند يل على لان لأنّهُ هُوَ القن . إن أَوْصَى لِرَجُلٍ 
بشَيءِ ثم بَاعَهُ أو وَهَبَهُ بَطلَت الوَصِيّةُ . فَإِنْ عَرَضَهُ لِرَوَاتِ الملكِ بن دَبرهُ أو كَاَُ كان 
رُجُوعَا في الوَصِيّةِ في أحَدٍ الوَجْهَيْنِ 0 والآحَرُ لا يَكُونُ رُجوعَاء فإنْ أخَلَّ المُوصّى بو 
أو كَانَث أمَهَ مَرَوَجَها لم تَبْطْلٍ الوَصِيةُ فإِنْ وَضّى بِسَيْءٍ ثُمّ أزَالَ اسْمَهُ بأنْ كَانَ حبًا 
َطحَهُ دقِيقَا أو َقِبقَا مََبَرَهُ أو عَرْلَا فَتسَجَهُ أو سَاججا فَجَعلهُ ابا أو تُقْرَةٌ َضَرَبا ََاهِمَ َم 
يَكُنْ رُجُوعًا في الوَصِيَةٍ صِية ويُْتَمَلُ أن يكُوْنَ رُجُوعًَا بأنْ وَصّى بِدَارِ يََعْهَا ما يب في الع » 
فإن امَْدَمَ بَعْضٌ الذَّارٍ كَبْلَ مّوتِ المُوصِي فَهَلَ يَدْخْلُ في الوَصِيَةِ بَعْدَ الّمَوتِ؟ عَلَى 
وَجْهَيْن!*» أَحَدُهُمَا: يسْتَحفَّهُ المُوصّى ل وَالآخَرٌ: لا يسْتَحِقَُهُ» وَكَذَلِكَ إِنْ زَادَ في. 
الدّارٍ بِعِمَارَةِ قَهَلْ يَسْتَحِقُهًا؟ عَلَى الوَجهَيْت"» فإِنْ وَصَى بِطعَامٍ تلطه بره ل يكن 
رُجُوعَاء ويَجُورٌ تَعْلِيقُ الوَصِبَّةِ بشَرْطٍ في حَالٍ الحَيَاة وبَعْدَ المَوتِ نَحْوّ قَوْلِه : إن مث مِنْ 
مَرَضِي هَذًا ققد وَضّيِتُ كَذَاء فإنْ مَاتَ في مَرَضِهِ وإلَا بَطلَتْ . ولخو قؤله: ِنْ مت يَعْدَ 
ا 0 عل الل 


١ 


60 


)010 المقنع : 48, الهادي: 1594ء المغني 555/5»؛ الشرح الكبير 555/5 . 
)١(‏ قَالَ في الشرح الكبير فِْهِ وجهان 505/5 . 

() المقنع: “7١ء‏ الشرح الكبير »05٠05/5‏ شرح الزركشي ؟/ 580 . 

(5) انظر: المغنى 225/5 الهادي : ١68‏ . 

(5) المقنع: ١1ء‏ الهادي: 59١-180ء‏ المحرر »"9/5/١‏ الإنصاف 71/7 . 
(؟) فى الأصل تكررت كلمة: «الموصى». 

. 7١11/7 الإنصاف‎ 216١ الهادي:‎ 217١ المقنع:‎ )0( 

(8) الهادي: ١6١ء‏ شرح الزركشي ؟5094/7» الإنصاف 7١8/17‏ 


أحمد ين محمد بن حنبل الشيبانى 


المُوصِي فَهُوَ لَه وإِنْ قدمَ بَعْدَ مَوْتَه قَقَالَ شَنِحُتَا'2: الوَصِيّةُ للأوّلِء ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُوْنَ 
لقانم داوس بالقنا يحت 1خنة :ضرف / الاو في كر حاية يدان تفقو الجاع 
أو أجر نَهُ عَلَى اختِلافٍ الرْو وَايتَيْن7"' حَتَّى يَنْقَدَ الألف» فإنْ وَصَى أن يَحُجٌ عَنْهُ زَيْذٌ حي 
بألفٍ أو مِقْدَارٍ الألفٍ. َ الج أو ريا نأ فَالتَسْعْمِئَةِ و صِيةٌ لِرَيْدِ يَسْتَحِقهَا أو ما 
ا اسْتَحَفّهُ بِالحَجّوَء فإنْ أَبَى أنْ يَحْجّ وطَالّبَ 
مر عت ار 2 ٠‏ فإنْ كَالَ يَحْجٌ عَني حَبَةَ بألفء. فَمَا مَصَلَّ عن 
نَمَقَهَ الحجّة فَْهُوَ لِلْوَرَئَةِ ذَكَرَهُ ارق 29 ويُحْثَمَلُ أنْ يك لِمَنْ حم حَج عَنْهُ الحَجّةً . 
إن َصى بَوصَاا يي الك عنها حل لقصل على 16 وس بو بمقتارهًا ولع ينطلة 
بَعضّهًاا»» وسيأتِي بَيَانُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ. 
وَإِذَا وَصَى الث وَل مال خاضة وغائت :وَاعَين :ودَيْق أغطن المُوضّى لَه ثُلْكَ 
الحَاضِرٍ وثُلْتَ العَيْنِ وكُلْمَا حَضَرّ مِنَ الَائِبٍ شَيء أو فض مِنّ الدّيْنِ شَيْءء دُفِمَ د 
المُوصَى [ له ثُلقهُ والبَاقِي لِلْوَرئ نَدَء وَإِذًا قَالَ ضح تيو خَيِكَ كلت شِنْتَ أو أعْطِه لِمَنْ شِْتَ أو 
افْعَلْ به ما شِئْتَ لَمْ يَجْرْ لَهُ أخَذهُ ولا دَفْعْهُ إِلَى وَلَدِهِ إلا أن يُصَرَّحَ لَه بدَلِكَ ويد المي 
ما عَلَِ به من مَالهِ وما لم يَمْلم. 
بَات الوَصبّة بالأنصبَاءِ والأ+ جِرَاء وَطَرِنقٍ الْعَمَّل في ذَلِك 
ذا وَصى لجل بمئل تصيب وَلَيو فا كا لَه ابن أو ب نْتّ قَلَهُ النُضْفُ إِنْ أجَارٌ الوَارِتُ 
وإِلّا قَلَّهُ الدُلْْء وَكَذَلِكَ الحُكُمُ إِنْ وَصَى لَهُ بِنَصِيْب لا 
0 َضِّتُ لَكَ بِصِيب وَلَدِيء أن لا نَصِحَ الوَصِيهُ ا 
كل عب اكليم فإِنْ كاثُوا ذُكُورًا أو إِنََا جَعَلَ لِلْمُوصَى لَه كأحَدِهِمْ 
0 لَهُ مَعَ الاثتين الثُلْتْ ومع الئَّلانَةِ الوبُعُ وعلى ذَلِكَ أَبَدَاء وإن كانُوا ذُكُورًا وإَانا 
جَعَلَ ل الأقل وهر ين نَصِيب بت فإ وَسّى بضِخف تصيب أعد أؤلاده أغلى مكل 
حَقْ أحَدِهِمْ مرتين فإن قَّالَ بضعفي نصيب أحدهم أعطى مِثْل حق أحدهم ثلاث مَرّاتِء 
فإنْ قَالَ بِتَلانَةِ أضعَافٍ نَصِيب أَحَدِمِمْ أغطى مثلَ حَمَّهِ أرْبَعَا وكُلْمَا زَادَ ضِعْفًا زاةتِ 
الوَصِيّةُ عَلَى مِفْدَارٍ النْضْفِ مَرَّةَ [فإنْ وَضّى لَهُ بنَصِيبٍ أو حَظ أو جُزءِ مِنْ مَالِهِ كَانَ 


. 7١8/19 المقنع: ١1١ء الهادي: ١16٠ء الإنصاف‎ )١( 

() المقنع: 107 المحرر: 7417؛ شرح الزركشي ؟/ 2581-548٠‏ الإنصاف 87/ 710-519 . 

. ١ : المقنع‎ 251٠ /8/ الإنصاف‎ 0 

. 585٠-5791 الإنصاف‎ 27817 /١ المحرر‎ 2١7” المقنع:‎ )5( 

(5) مسائل الإمام أحمد 7/ .5٠‏ الرُوَابئَيْنِ والوجهين 417/ أ» المقنع : 170 ؛ شرح الزركشي ؟/ 558 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ب ارين 


لِلْوَرَئةِ أن يُعْطوهٌ / 777 ظ / ما شَاؤُوا]”"2: فإِنْ وَصَى لَهُ بِسَهُم مِنْ مَالِهِ فَقَالَ في رِوَايَةٍ 
إن شور جل تر الا إلا أنْ تَعُولَ المَسْأَلَهُ فيُعْطى سُدُسًَا عاثلاء وَعَنْهُ أنَهُ يُعْطَى 
مث أكَلّ سِهَامٍ الوَرئٍ ما لَمْ يَزذ عَلَى السّدُسٍ” ٠"‏ وإذ ل غلى لشن أفين اشن 
وَهْوَ كَوْلُ الخْلّالِ وصَاجبه©»» وَعَنْهُ يُعْطَى سَهْمًا مِمَا نَصِح مِنْهَا الفَريْضَةٌ ذَكْرَهَا 
الخْرَقِئْ”*؟2. فَعَلَى هذا الاختلافٍ نا لف زوعنة وماق يات وأزوين وأَؤْصَى لِرَجُلٍٍ 
سَهْمٍ مِنْ مَالِِ كَانَ أضْلْهَا من أزْبَعَةٍ وعِْرِينَ . ويَقُولَ إِلَى سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ: 

- لِلروجَةٍ ؛ ا 

- ولِكُلَ واحد مِنّ الْأبوَينٍ السُدْسُ أرْبَعةٌ أَسْهُم . 

- ولِكلُ ب: بِنْتِ سَهْمَانٍ . 

- وِيَكُون لِلْمُوْصَى لَهُ السدسُ أزْبعَة . 

ونَصِيرُ المَسأْلَهٌ مِنْ أحد وئلائِيْنَ عَلَى الرَوَايَة الأوْلّه29, وعلى الئَانيّة يَكْوْنُ لِلْمُوصَى 
لُ سَهْمَانٍ مِثلُ نَصِيبٍ بِْتٍ تَكُونُ المَسالَةُ مِنْ يَسْعَةٍ وعِشْرِينَ'" دوعا الزوالة اكالم 
يَكَونُ ف لقع حو ما سكت ينه الفرئضة تضاف إلى القريفة» تن من لماه 
وعِشْرِيْنَ» فإنْ خَلَفَ امْرَأَةَ وأمًا وابنا وأؤْصى بسَهْم مِنْ مَالِهِ لإنْسَان”* فالمَسأَلَةُ عل 
الرّوَايَة ة الأولة مِنْ أربَعَةٍ وعِشْرِينَ : 

- لِلْمَرأة القّمُنُ كلانه . 

ٍ وللأمٌ السدسٌ ريع . 

- وللموصى لَهُ السدس أربعة. 

- ولِلابْنِ ما بَقِيَ وَهُوَ ئلائة عَشَر*) 

وعلى الدَوَايَةٍ المَانَةَ أضْلَّهًا كَذَلِكَ لِلْمُؤْصَى لَهُ الثمُنُ تله ويَرْجِمٌ السَّهُمْ عَلَى الابْنٍ 


)١(‏ ما يَيْنَ المعكوفتين مكررة في الأصل. 

(0) وكذا قَالَّهُ حرب. انظر: الاين والوجهين ع 96/رب. 

() نقله عَنْهُ الأثرم وأبو طالب . انظر: الاين والوجهين 90/ ب-85/أ. 

(5) انظر: الرُوَايَيْنِ والوجهين 1/47أ. 

(0) انظر: الروَايئينِ والوجهين 1/45 -45/ ب» شرح الزركشي 551/7 . 

() الرُوَايتينٍ والوجهين )أ المقنع :7 /», المحرر 2784/١‏ شرح الزركشي 2577/79 الإنصاف 
. 

(0) الرُوَايئيْنَ والوجهين 57/أ» المحرر 2784/١‏ شرح الزركشي 2577/75 الإنصاف 587/7 . 

00( الرُوَايينٍ والوجهين 45/أ» المحرر 2784/١‏ شرح الزركشي 2.3557/7 الإنصاف 2347/7 . 

فى الروَايئينِ والوجهين 1/97 - 45/ بء المقنع: 2177 المحرر 2388/١‏ الإنصاف 787/7 . 


ينان 


يَكُونُ لَهُ أزبعة عَشَرَاا' . 
وعلى النَالئَةِ: يُْطى سَهْمَا ويُضَافٌ إِلَى أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ فَتَكونٌ المَسْأَلَةٌ مِنْ حمس 


6م 


إن حَلَفٌ اتن وأؤْضى بِسَهْم فَرَض لِلْمُوصَى لَه السَدْسٌ . وصَّحَتِ مسال ين 
اذبي”" عَسَرَ عَلَى 7" الرْوَايَاتِ الثلآثِ لِلْمُوْصَى لَه سَهْمانٍ ولكلٌ ابن حَمْسَةٌ فإن وَصّى 
بسَهْم مَعْلُوم مِنْ مَالِه كالثثِ والرُبُع والحْمْسِ ونّحوه. 

. وطريقٌ القشم بَْنَ المُوْصَى لَه والوََثَةِ أن يَنظرَ أولَّ عَدَدِ يَخْرْجُ ِنهُ الج المُؤْصَى به 
حدم ويذقعَ مِْهُ الجزء المُوْصَى به إِلَى المُوْصَى لَهُ ثُمْ يُْسِمَ البَاتِيَ مِنَ العَدَدِ عَلَى 
فَرِيْضَةٍ ة الوَرَنةِ بَعْدَ أن يُصَحْحَهَاء إن الْقَسَمَ فَقَدْ صَحتٍِ المَسْألَهُ”*© مِنَ العَدَّدِ الَذِي أَحَدْتَهُ 
ون لَمْ ينشسِمْ فاطلْب المُوَافقَة بين ما يقن وق القن // 1808و وز ينا كت المشالة 
وبِينَ ما صَحَتِ فَرِيْضَةُ الوَرَئة . فإنْ اتقُمًا فاردُد ما صَحثْ م مِنْهُ المَرِيْضهٌ إلى وَفْقِهِ واضرِبْهُ 
في العَدَدٍ الِْي أحَذْتَ مِنهُ الوَصِيَةَ ما حرج ِْهُ صَكث به المسألئان”©. وإن لَمْ يما 
فَاضْرِبٍ ما صَحْتْ به الفَِيضَةٌ في العَدَدِ الَذِي أحدّ مله الوصِيْةٌ فما بل صَحْت مل 
المسأَلَتَانٍ فإذًا أرَدتَ القِسْمَةَ ضَرَيْتَ سِهَام الْوَصِيّة في فَرِيِضَةَ الوّرَنَِ أو في وَفقَهَا إِنْ 
كَانْث وَاقْقَثْ فما بلغ دقعت إلى المُؤْصَى لَهُ م تَضْرِبُ سِهَامَ كُلّ وَارِثِ فِيْمَا قَصَلَ مِنَ 
العَدَدِ بَعْد إِخْرَاج الْوْصِبَةَ أو في وفقِه إنْ كَانَ وَافَقّء فما بلغ فهو 0 

مِثَالَ ذَلِكَ: إِذَا خَلَقَتْ رَوْجا وَابنا وَأَوْصَتٌ لِرَجْلٍ 00 مَالِهَاء أحِذَّتْ فَخْرّجَ 
0 ين شد نعطت المرضق َهُ بِالحُمْسٍ سَهْمَاء تَبقَى رْبَعَةَ بعَة: لِلرّوْجٍ الرْبْعُ سَهْمْ تق 

ما بَقِيَ ثَلَاثةٌ لِلابْن» إن وَصَّى بِثُلْثِ مَالِهِ ول ان ويقانء ل 

دنه تاعغطنت الترمن له مهما 2 بْقِيَ سَهْمَانِ وَفِرِيْضَةٌ ة المِيْرَاثِ نَّصِح مِنْ سِنَّوِ وما 


(0) الرُوَايتَيْن والوجهين 45/بء المحرر »"88/١‏ الإنصاف ا/ 581-958٠‏ . 

(؟) فِي الأصل : «اثنا». 

(© الرْوَايْتيْنِ والوجهين 45/ بء المقئع: 5/ا١-/ا/ا1.‏ المحرر "88/١‏ . 

(8) المقنع: 178. المحرر 78٠/١‏ شرح الزركشي ؟/ 570» الإنصاف 791/7 . 
)0( الرَوَايتيْنٍ والوجهين 7ب الهادي : 6ل . 

(5) المقنع: 5ل1ا١ء‏ المغني 505/5 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ظ شعت مهم 


شين نريقة الزسة جيمان لاتق عا سند ويُوافقَا بالأنْصَابٍ فَتَرْجِعٌ إلى ثلاثة 
فَيَضْرِبا في فَريْضَةٍ الوَصِيّةِ يكن يَسْعَة: لِلْمُوصَى لَهُ سَهُمّ في وَفق فُريِضَةٍ الور 
وَهْوَ كله يكن ثلاث هي له" وللأبرَينِ سَهْمَانٍِ في وَفق العَدَدِوَمُوَ واحدٌ يكُنْ سَهْمَينٍ سه 
لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 0 ولِلْبنتيْنٍ أرْيَعَة بَعَةَ في 0 ِكل .: بنْتِ سَهْمَانِء فإِنْ حَلفٌ را 
وابينٍ وأَوْصَى لِرَجُلٍ برْبُع مَالِهِ فَحْذٍ الرْيعَ بَعةٍ واذْقَغهُ إِلَى المُوْصَىء يَبْقَى ثَلاثة 
عَعَنَ على ينال ا ا يُوَافِنُ فاضْربُ 
نه عَثَرَ في فض الوص يكن سن عشَر ف لَه واضْرِبٌ حَقٌ المَزأة وَهِيَ سَهْمَانٍ 
في بَقِيَّ العَدّدِ يَعْدَ الوَصِيّةِ وَهُوَ ثَلانَهَ عَشَرَ تكن ستة”*' فَهِيَ لَهَاء وحَقٌ كل ابْن سَبْعة في 
َلانةِ تكن أحَدّ وعِشْرِينَ فهي لَه 0 وعلى هذا تعمل إذوصى بأجاء مغُومظ بف أ 
يُوصيَ بسْدْسٍ ماله َل ويششره لسر حل أَما وأا لابين وئاة ِو لأبٍ فأ 
مَالِ لَهُ سُدُسٌ وعشر َلَانُونَ لصَاحِبٍ السّدْسِ حَمْسَةٌ / 914 ظ / ولصَّاحِبٍ العثر كلا 
ويَبقَى انان وعِْرُونَ تُقَسَمُ عَلَى مَسْألةِ الوَرتَِ وَهِيَ نَصِح مِنْ كَمَانَة ء عَشَرَ لا تَنْقَسِمْ 
تاق بالأنْصَابٍ وتَرْجعُْ مسأل إلى يَسْعَةٍ والعَدَهُ إلى أَحَدَ وعِشْرِيِنَ كقضرِبٌ يَْعَةٌ في 
انين كن مِكتنِ وسَبْعِيْنَ ومنهًا نَصِحُ للمُوصّى َهُ بالسُدُْسٍ حَْمْسَةٌ في فق المَسْأَلةٍ» 
وَعِيَ حَمسَةٌ تكن حَنسَة وأَزْبَعينَ هي لَهُ ولآحَر تلان في يَسْعَة كن سَبَْةٌ وعِطْرِينَ فهِيَ 
لَهُ وللأمٌ ان في وَفق العَدَّدٍ الباقِي مِنْ قَريْضةٍ الْوْصِيّة ‏ وَهُوَ أَحَدَ ء عَشَرَ تكن ثلا 
اتن. وللأحْتٍ ت: سد في أَحد عَشْرَ تكن يسمه وتِسجيْنَ؛ لكل أخ اثنانِ في أَحَدَ عش 
0 ين وعِشْرِيْنَ وكَذَلِكَ تَعولُ إِذَا وَصّى بِأَجْرَاءِ مَعْلُومٍَ تَزيْدٌ عَلَى الثُلْثِ وأَجَارَ 
لوَرَئَةٌ َنم مج الور نَهُ ذّلِكُ فَإِنْكَ ترد الوَّضَايًا إلى الثُْثِ ويُفَسَهُ ُقَسَمْهُ عَلَى قَذْرٍ وَصَايَاهُمْ 
للش مل لز ِنْهُمْ كُمَا يَفْعَلُ في مَسَائِلٍ العوْلٍ» 0 
ِجّ الوَصَايًا 0 يَجعَلَ ثُلتي المَالٍ بذلي ذَلِكَ يقست يِفَسمَهُ 
0 تو فَإِنِ الْقَسَمَ اسَْغْتَيِتَ عَنِ الضُرزبء وإِنْ لَمْ َنم تشع عت على نحو ما تقد 
5غ 
المَسْأَلَةُ فَإِنْ انة نفق بَقِيْةُ مَسْأَلَةٍ الوَصَايًا وَحِيَ التُلنَانٍ مَعَ قَرِيْضَةٍ الوَرَئَةٍ عَمِلْتَ في الوفق 


(1) ما بَيْنَ المعكوفتين مكرر في المخطوط . 

(؟) المقنع: 178» المغني 1/ 45» الإنصاف 787/90 . 
(*) في الأصل : «المسألة؛. 

إحق مَكَذَا يي الأصل. ولعل الصواب: ستة وعشرين. 
(5) المقنع: ,.١78‏ والهادي: ١6١‏ . 


الى ب طحم 


غلك في الأضل ؛ قَضَرَبْتَ الوَصَايًا في فَرِيِضَةٍ الَو أو وَفْقِهَا وضَرَبْتَ أَنْصِبَاء الور 
في الثْلئِيْنٍ أو وَفْقَهَاء مال ذَّلِكُ: أنْ يُوضِيَ يريع م مَالِهِ لِرَجْل وبِحَمْسَةٍ لآخْرَ قلا يُخْيّرُ م 
الوَرَكة و انْنَانِء كك مآل يَحْر اج مِنْهُ أَجْرَاء الوَضَايا عدون يعد خَنْسَةٌ ونس 
تين وُشره سهان فيكُنُ أحذ حشر هذا ثْْ الما كان الثان وِشرُوت متفشومة 
بَيْنَ الاثه لفان قعل المدالة وح رده فإِنْ خَلَفٌ مِنّ الور بنينٍ والوَصِيْةُ 
بِحَالِهًا فَالدلَانِ لآ تَنقَّسِمُ مُ عَلَى الوَرَثَةِ ولا تاق ومَْآلتهُمْ حَنْسَةٌ َتصِيرُ يا في كلا 
لان تكن وق نه ويطو© الُوضى 0 
خمسة وعِشْرِيْنَ» وللمُوصّى لَهُ بِالحمْس أَْبَعَةٌ في حَْمْسَةٍ كن عِشْرِيْنَ » وللمُوصَى له 
بِالْعشْرِ انَْانِ في حَمْسَةٍ تَكْنْ عَشْرَةٌ ولِكل” ابن سَهْمْ في القلينِء وَهِيَ اثْنَانٍ وعِشْرُونَ 
فَكَذَلِكَ لَه فَإِن كَانَتْ بِحَالِهًا وحخَلَمَتْ ثلاث بَِيْنَ وأَرْبَع بْنَاتِ فمسألئهُمْ منْ عَشْرَة. 
َالكلْمَانِ لا بَ تنْقسِمٌ عَلَى مَسْالَتَهِمْ و نُوَافُهَا بلأنْصَافٍ فَتَرْجِمٌ المَرِيْضَةُ إلى حَمْسَةٍ وَالتُلَمَانِ 
إلى أعة عقر ترب نا في مشا الوصة هن لا طون تكن يا عنتة 
وسِئْيْنَ ومِنْهَا نَصِحُ فَمَنْ لَهُ شَيءْ مِنّ الوصية مضروب فِي خمسة ومن لَه شيء من 
لْكَةِ فمَضْرُوبٌ في أحَدَ عَشَرَء ولا فَقَ بَنَ أن يُوْصِيَ لأَحَدِجمْ بالثّْثِ أو , يا و51 اعد 
نه يُضْربُ بذَلِكَ في أضل المَالٍ مَعَ إجَازَة اَن وفي ثُلْثِ المَالٍ ر زد بع رَدْ الوَرَنَةٍ قَإِذًا 
0 ولآحَرَ بتليهِ ولآخْرٌ يريو قَإِنْ أَجَارٌ الوَرَتَةُ ايم الما علَى 
سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمَا للمُوصَى َهُ انف سِئةٌ وللمُوصَى لَهُ بلقن كَمَاية؟؟ وللمُوصَى لَه 


ام ل َه لأنّ أَكنْ مَالٍ اللخ ينه عله الأَخْرَاءُ انْنَا عَسَرّء فَإِذًا جمعت مِنهُ هذه الْأَجْرَاءً 
مِن اننَى 3 عَشَرَ عَالْتْ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ رَ وجعلت القُلقَيْنِ للوَرَنَةٍ وعُمِلَ عَلَى مَا تَقَدّمْبََانهٌ 


7ل مامه 


إن ا لِرَجُلٍ بِكُْثِ مَالِه ولآخْرٌ بِجَمِئِعِهِ ومَاتَ وخلت ل قَإِنْ جار 
الوَصِيّ قسّمَ جَيمَ اَل بَتهُمَا مِْ أَبَعَةٍلمُوصَى 1 لَهُ بالكل كَلَامَةُ هُ أَرْبَاعِهِ وللمُوصَى لَه 

الث ربعة» فَإِنْ ل يُجِيْرُوا لَهُمَا الوَرَتَةُ فس قَسَّمَ الدُلّكَ بَبِنَهِمَا كَذّلِكَ وَالقلَانٍ للوَرَتَة 
وصححَثُ عَلَى مَا بينام نازوا توش لك بكر رن الو لَهُ بالئلْثِ اخْيَمَلٌ 


ال 000 
و 


)١(‏ في الأصل: «وخمسة ربعه». 

(؟) فِى الأصل: «ستين». 

(7) في الأصل : «ثمنه». 

(5) في الأصل: «اثنا». 

(5) في الأصل: «خمس». 

() الرُوَايتَيْنِ والوجهين 97/ بء والمقنع: 2١07‏ والإنصاف 587/7 . 


5000 الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله . 

أَحَدُهُمَا: أن يُعْطى صَاحِبُ القُلْثِ ريه بع الثّْثِ ويُطى البَاقِي للمُوصَى لَهُ بالكل وتّصِحٌ 
2 0 عَمَرَء لأنا تنطته كل اا أزباع المَالٍ لأَخلٍ مُرَاحَمَةٍ صَاحِبٍ التلْثِء كَإدًا لَمْ 

لَهُ حَصَلَّتِ المُرَاحَمَةُ بِسَهْمِهِ مِنّ الثُلْثِ وَهُوَ رَبْعُ اللْثِ والباتي لِصَاحِبٍ الكل . 

0 الآحد: أن تف ُصَححَ المَسْأَلهُ عَلَى عَدَم 0 ثُمْ يَرْجِعٌَ م التاذ لد 
بأد ين يد عل واد يقس مئال خلى يكل 1 مِنَ الوَصِيَّة فتعول مسال : 
الوَصَايًا م ِْ أزْبَعَةٍ وَهِيَ ُلتُ المَالٍ وم كمنة؟”" لا تتقيم / 7 لظ / عَلَى خْمْسَة 
ولا ثوافقُ فَتَضْرِبٍ حَمْسَةٌ في اننّي 0 
وللمُوْصَى لَه بلكل تله في حَمْسَة ء عَشَرَء ولِكلٌ ابن 1 م يعُود الذِي أجير 

يقُولُ لِوَاحِدٍ ثُمْ للآحْرٍ معي كَانَ للآحَرٍ َلَاَُ 5 أزباع المَالٍ؛ لديم 
ِنْهَا حَنْسَة عَشَرَ يََْى لي تُلَانون تُقسْطُ عَليكُمْ عَلَى كل وَاجِدٍ سِنَّهُ ميأْحَدُ ذَلِكَ ويَبقّى ‏ 
كل ابن سَهْمَانِ إن َجَارُوا لِصَاحِبِ الُلْثْ وَحْدَهُ فَعَلَى الوَجْهَيْنِ كم 

أعنهمًا: يكيزة 1 َه ثنْتَ جَِْ المَالٍ ودَلِكَ عِشْرُونَ» وللمُوفن بلكل كلا أن 
الثلْثِ حَْسَةٌ عَشْرَ ويبقَى لِكُلَ أبن حَمْسَةٌ ويَجمُ بِالاخْيِصَارٍ إلى انْئّي عَشَرَ للمُوصّى آ 
بالكُلْثِ أَرْبَعةٌ وللمُوصّى لَهُ بالكل َكانه ولكل” ابن سَهُمٌ . 

والاني : يمل لَهُ ربع َنِم المَالِ حَمسَة عَشَرَ ولمُوصَى لَهُ بالكل حَمسَة عَشَرَ ولكُلَ 
ابن سِنَه ويَرْجِعٌ م بالاختِصَارٍ إِلَى عِشْرِيْنَ لِكُلُ وَاحِدٍ مِنَ المُوصَّى لَهُمَا حَنْسَةٌ ولِكُل ابن 
حَيْمَانة إن كانت الوّصِيَهُ يْهُ بِحَالِهًا وخَلّفَ ابْتيْنِ قَأَجَارٌ أحدٌ الابْيْنٍ لوا وأجاذ الأخدة 
لأَحَدِجِمًا فيَقُولُ: َم يجا لَهُمَا لكان التّْتُ هما با وَهوَ ةن التي 0 
ويس اَن ثَمَانِيَةً لابين لكل ابن أَْبَعَةٌ كَالّذِي أَجَارٌ لَهُمَا يُؤْحَذَّ جَيِمُ مَا في يده 
يع هما لصَاحِبٍ الكل ثلاث أَسهُمٍ ولِصَاحِبٍ الثُْثِ سَهْمْ صِيرٌ للمُوصّى لَه بالكل 
سِنَّهُ أ.' سْهُمٍ وللمُوصّى لَهُ بالدلْثِ سَهْمَانِ. وأمًا الَّذِي أجَارٌ لأَحَدِجِمًا فَينظر فَإِنْ أجَارٌ 


)١(‏ فى الأصل: «اثنا». 

)١(‏ فى الأصل : «ثمنه 

(5) في الأصل : «ثمنه 

(5) انظر: المقنع: 21178 '» والمغني 5 »© والمحرر 2989/١‏ والإنصاف اا 5خ 
الوجه الأول: يعطى الجزء لصاحبه ويقسم الباقي بَيْنَ الورئة والمُوصى لَهُ كَانَ ذلك الوارث إن 
جبر وإن ردوا قسمت الثلث بَيْنَ الوَّجَهَيْنِ عَلَى حسب ما كَانَ لهما في الإجازة وثلثان بَيْنَ الورثة . 
الوجه الثاني : أن يعطى صاحب النصيب مِثْل نصيب الوارث» كأن لا وصية سواهاء وهذا قَؤل 

يَحْبَى ابن آدم. انظر: المغني 505/5 . 
(5) فِي الأصل: «اثناء. 


م تح 
للمُوصّى لَه بِالدُّْثِ فُعَلَى وَجْهَيْنِ: 

أَحَدَهُمًا: : يكل لَهُ ثنْتَ جنع المَالٍ أن يُؤْحَدٌ مِنْ حََهِ سَهْمَانٍ فيَدمعَانٍ إِلَيْهِ فَيَخْصّل 
في يَدِهِ أذيقة أَسْهُم ويَبْقّى للابْن المجِيْز له اليا 

والثّاني : يِل لَه ريمَ الال فى بمًا في يد الاب سَهْمْ فصر مَعَهُ اث ويَنِنَى 
في يد الابْنِ ثَلَانَةٌ» وإِنْ كَانَتْ إِجَارَتُهُ للمُوصَى لَهُ فعَلَى مَا تَقَدّمَ”" مِنّ الوَجْهَيْنَ أَنِضًا: 

أَحَدُهُمَا: يَأَحَذُ جع مَا في يد ققَصِيْرُ مَعهُ عَشْرَة0" . ١‏ 

والمّاني : يَأخْلٌ َكانه 8 راع مَا في يَيوه وَهُوَ ثلالة َه فصر لَهُ عه ويَْقَى للابْنٍِ سَهُمْ أو 
سَهْمَانٍ للمُؤْصَّى لَهُ المُلْتّء كَإِنْ أَجَارَ أحَدُ الانتئْن لأَحَدِهِمًا وأَجَارَّ الابِنُ الآخر للآخْرٍ 2 
الذي أجَارَ ِصَاحِبٍ الثلْثِ كَمْ يؤحَذُ ًا في يِه عَلَى ما تقد م من الوَجهين 2 والَذِي 
جار َِاجب الكل يد جع ما في هويا ادا لان لا يي ع مَا في يَدِهِ تلان 
أرْبَاع المَالِء فإِنْ أجَارٌ الابْنَانٍ الوَصِي صِيْهَ لَهُمَا لم يَقْبَنَ أحد المُؤْصَى لَهُمَا الوَصِيَةَ نَظَرْنًا 
قَِنْ / 78 و/ رَدّ المُوْصَى لَهُ بالكل فَهَلْ يُكْمِلُ للمُؤْصَى لَهُ بالدّْثِ ثُلْتَ جيِ المَالٍ أو 
بع جَِِهِ عَلَى مَا تقد ء مِنّ الوَجهَيب0* “» فَإِنْ رَدّ المُوْصَى لَهُ بالدُلْثِ كَانَ للمُوْصَى لَهُ 
بالكل ثلا أْباع امال وما بَقِيَ وَهُوَالريْع رن لأنّ ما رَدْهُ المُوصَى لَهُبالثلْثِ يَكُوْنُ 
مِلْكَ الورَثٍ لا مِلْكَ المُوْصَى لَهُ الآحَرِ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ"'2» والوّجْهُ الآخْرٌ: يرن 
المَالُ كُلَهُ للمُوصّى لَهُ بالكل كما لَّوْ كَانَ وَحَدَهُ م وأَجَادُوا لَهُّء فَإِنْ أَجَارٌ أَحَدُ الابْئيْنِ 
لأخدهما ورد دَ الآخْرُ وَصِيْتَهُمَا قُلنَا: لو لم يُخَيْرَ خَيرًا لكان الدُلْتُ بَيْكهُمَا أَرْبَاعَاء لكل بن 
ُلْتُ المَالِء انق قَمَنْ لَمْ يُجِْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لا يُؤْحَذ مِنْ حَمَّهِ شَيَْاء وَالَّذِي أجَارٌ 
نظ فإ أَجَارَ للمُوصَى لَهُ بالكل عله أن يدم جَيَِ ما في يَدِه إِليْهِ وَجْهَا وَاحِدَا؛ٍ لأنّْهُ لا 
يكْمِلُ بِمّا في يَدِهِ ثَُائة رْبَاعٍ امال عار ارسي 1 َهُ بالثْثِ كُعَلَى الوَجْهَيْنِ : 

أَحَدُهُمَا: يَدْقُمُ مِمًا في يَذِهِ ثلائهُ أسَهْه"» يُكْمِلٌ المُوصَى َهُ نت جِعٍ مَل . 

والقاني: يَذتَم هما يكم لهريْمَ لماي كن نُوَصَّى بِحَقٌ مُقَدْرِ مِنَ المَالٍ لإِنْسَانٍ ولآخَرَ 


لق المقنع : والمغتي 6/5 .»؛ والمحرر 29"884/١‏ وشرح الزركشي 56/1 . 

(0) المقنع: 2١078‏ والمحرر 274٠/١‏ وشرح الزركشي 557/75 - 554 . 

. "91١/١ والمحرر‎ 2١08 المقنع:‎ )©( 

2 المقنع : -174ء والمغني 65/5 » والمحرر ”9١/١‏ . 

(©) المقنع: 2١074‏ والإنصاف 7587/7 . ١‏ 
(5) الهادي: »٠6١‏ والمغني 577/7», والمحرر 2788/١‏ وشرح الزركشي 558/7 . 

(0) فِي الأصل: «سهم»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)0 المقنع : ال 0 6/7 ». والمحرر 584١/١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


بجفل نْصِيْب أَحَد وَل إن بُخِْجُ كل وَاحِدٍ مِنَ الوَصِيتْنِ م من جِع المَالِ إن أَجَارُوا الوَرئّء 
ومِنَ الثلْثِ إن لَمْ يُجِيْرُوا ثم يُقْسم ما بقِيَ بن الور َه هَذًا قِيَاسُ المَذْمَبٍ عِنْدِي؛ لأنا لّا 
نرنْبُ الوَصَايًا بل نَجْمَعْهَا ُجْمَعْهَاء ويَدْخُلُ النقُصُ عَلَى كُلَ وَاحدِ فدارم "» ويَحْمَِلُ أن يَخْرْجَ 
شي لذ بده المُقَدّر ذَلِكَ الجَزْءُ من رأس المَالٍ ثم يقْسَم البَاقِيَ ب ين الوَرَئْةٍ والمُؤْصَّى 
لَهُ وتجعَلَهُ تَأَحَدِ الوَرَةِ؛ لِكَيلَا يَأْخْذَ المُؤْصَى َهُ مر مِنَ الوَارثْء والمُوْصِى قَصَدَ أن يُْطهُ 
ِثْلَ الوَارثِ وبَيَانٌ العَمَلٍ عَلَى الوّجْهَيْن'". ْ ْ 

َو وَصَى لِرَجُلٍ ِسْدُس مَالِه ولآحَر بعل الوَصِيْتيْنِ مِنِ ن اثتي”" عَشَرَ؛ لأنْهُ َكل مَالٍ لَه 
سُدْسٌ) ورُيْعُ ذَلِكُ حَمْسَةُ تبتَى سَبْعَةَ عَلَى ثَلَاَةٍ لا نصح ِب لا في اللي" عقر 
َكُنْ سِنَةُ وَلَائينَ» للمُوصَى لَهُ بالسُدُسِ سَهْمَانٍ في تلان تحن سه وللمُوْصَى لَهُ بالريْع 
ثلانة في كلالة تكن تشعة, وتبقَى أَحدَّ وعِشْرُون؟” لكل ابن سَبْعَة 

وعَلّى الوّجْهِ الثاني" : للمُوْصَى لَه بالسدس س سَهَمْ بن ب وتيقى حخنسة تع بن 


لساري والمؤْصّى لَهُ الآخر عَلَى أَؤعة لا نصح قَتَضْرِبٌ أ أَرْبَعَةَ بَعَةَ في ستة نه تَكُنْ أَرْيَعَةَ 
فين لمزتي ل لشفي أا تق مطووة كن وا قم ل جز 
الْوَرَثَةُ ع كسم الثللك : 2-7 بَيْنَ الوَصيَّيّن ين عَلَى حْمْسَة يُقسِم التلتينِ ا وَهِيّ عَشْرَةٌ 2 عَلَى البين 


ل ل شيخ مر عد في أل المنلة م 7 ال مرا 
بن غشرة على الوه الأ وح الا شع اسه ين الى لها غلى 
تسَعَقَ وَالَُلَمَانِ : بِيْنَ الْمَئِينَ عَلَى لامو وَالكَلَانة دَاجِلَةٌ في النّسْعَةَ قَيَضْرِبها في أضلٍ 
الندأ - هن ال - تكن سق وعطرذن؛ للمؤصى له بلشئس أزنن وال عن ل 
ِمِثْل ال يب لد" لكل ابن سم . 
فإ وَصّى لِرَجُلٍ بِثل نم سنب أل َوْلَادو» والآخْرٍ بِجُرْءِ مَعْلُوم مِمًا يَبْقَى مِنّ المَالٍ 
يَعْد ! إِخْرَاجٍ النْصِيْب » كاله : أن يَكُوْنَ لَه لَهُ امه بي بنِْنَ فَيُوصِيَ لِرَجُل بِعِفْلٍ نَصِيْبٍ أَحَدِجِمْ» 


. 558 وشرح الزركشي ؟/‎ 2١/8 المقنع:‎ )١( 

. ”94٠/١ المقنع: 17/4» والمحرر‎ )١( 

(”) فِي الأصل : «اثنا». 

(5) فِي الأصل : (اثنا». 

(5) في الأصل: «وعشرين؟». 

(1) المقنع: 177» والمغني 557/5» والمحرر "4٠/١‏ . 

() المقنع: 1095» والمغني 555/5 - 447» والمحرر 390/١‏ . 

(6) المقنم: ١/"‏ - لالااء والهادي: »١6١‏ والمحرر 2591١7/١‏ وشرح الزركشي 554/9 . 


- 
ويُوْصِي لآخَرَ بدُلْثِ مَا بتي مِنْ مَالِهِ بَعْدَ إِخْرَاجٍ النْصِيِبٍء ٠‏ فَالوَجْهُ في ذَّلِكَ: 0 
تنأ اليب من تع تنا تن أؤصى له يعال تصبب أخدج ديه سه فى 

دمع إِلَى المُوصَى لَه بِالدلثِ تلا يبَْى سَهْمَانٍ بينَ البينَ وهم لال لا تنقّسِمُ فيَضْرِبُ 
تَلَانَةَ في أَرْبَعَةٍ تَكُنْ ين عَشَّرّء للمُوصّى لَه بئْلٍ نَصِِبٍ أَحَدِمِمْ الرُيُعُ تلات 
وللمُؤْصَى لَهُ بالثّْثِ البَاقي تَلَائَةٌ ِكل ابن سَهْمَانِ هذا على الَخه الول كا جر 
الوَرنهُا"» وَعَلَى الثاني : مَنْ وَصَى لَهُ بِالئْصِيْبٍ لا يُخطى أَكْكرَ مِنْ نَصِيْبٍ ابن» فَعَلَى هَذَا 


2  ّمَددَل‎ 


يُعْمَلُ بِطَرِيْقَةٍ الذّوْرِء وَهْوَ أَنْ يَجْعَلَ المَالَ ثلا 0 


ِالنْصِيْبٍ ذَلِك الشيءَ إتبَى لاه أسهُم بطي من وَصْى له يلك كلها سينا ين 
سَهْمَانٍ عَلَى البَيْنَ لكل ابن 4 جب قد عبن ل دار 4 سهم؛ لان ب 


صنب أخبجع تتشئط ارك ين جشس. الح أن يون عد عكر رَ» فَهَذَاجملهُ الترِكقَء 
فَيُعْطِي المُؤْصَى َهُ بالنْصِيْبٍ بحق النْصِيِبٍ سَفْمَينٍ يَبنَى يَسْعَةُ للمُوْصَى لَهُ بثلْثِ البَائِي 
ُلَعَا ليه تبه تَتَى سه لكل ابن سَهْمَانِء إن لَمْ يج الوَرََهُ فعلَى الوَجْهٍ جه الأول 49 كَدْ عَلِمْنا 
أن الوَصِيْتَْنِ سَوَاه كََأحْدُ امسأ مِنْ مَخْرَج وه القلْثِ وَهْوَ ان للوَصِيْنٍ سَهْمْ ئها 
هما ذا يَصِح ولك سَهْمَان لا مصخ فتضربٌ الثين في للا تكن سمّة؛ كم في المَسأة 
كن َمَانيةً عَشَرَ لِكُلُ مُوصى لَهُ انه ولِكلٌ أبن أَرْبَعَة”. وعَلَى الوَجْهِ الثاني" كد 
عَلِمْنَا أن عل ومين َم ون أذ غكرء ومن لك المايء الما َي خئة 
عَشَرَ للمُؤْصَى لَهُمَا حَمْسَة ال ل ا ا و 
تكن خمسة وَأَرْبَِيْنَ للفوصي لد يمال لعزت 153و سِنَّهَء وللمؤْصى 6 
لباقي يَسْعة ولكُل ابن عَصرَةٌء قن وَصى لَه مغل 5 نْصِيِبٍ أَحَدٍ بَنهِ ولآحَرَ بِكُلْثِ مَا تَبَنَى 
ِنَ الثلْثِء كن العَمَلَ في ثلاث ما تب ِبنَى ب اثلاث عَمَلكَ وما بن ِنْ جع المَالِء 
0 َم نيلي المُْصَى لَهُ بكُلْثِ ما َبَى سَهْمَا ِنّ الدلائة يَقَى 
سَهْمَانِ مِنْ ثلث المّالٍ ُتَضْمُهًَا إِلَى تُلَي المَالٍ وَهُوَ سه وسَهْمَانٍ فُتَصِير ثَمَانِيَة وسَِيْنَ 
تتنيلي كل أبن مثا ويَبْقَى تَمَانِيَة يَة للابن الثَالِثِء فَيَظْهَرُ أَنّ الشّيءِ ثَمَانيَة يرجم إِلَى الأَوَلٍ 
يَقُولُ : إِذّا كَانَ الُلْتُ تَلَائةٌ وسَّيء وَهِيَ كَمَانِيَةٌ َقلْتُ المَالٍِ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمّاء فَهَذَا ثُلْتُ 


)١(‏ فِي الأصل : «اثنا». 

(1) المقنع: 2178 والمغني 440/1 - 43١‏ . 

. ١9/4 - ١ا/8 المقنع:‎ )9( 

2 المقنع : ثلالف والهادي : ١‏ », والمحرر "840/١‏ . 
(5) فِي الأصل مكررة. 

زفق4 المقنع : اخحدة والمحرر ا/رلة". 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
كح م 
و و َلَائةٌ مِنَ الثُلْثِ للمُوصّى لَهُ بُِلْثِ مَا تَبَنّى مِنَ الثُلْثْ 
يَقَى سَهْمَانٍ نضْمْها إلى لي جَْع امال وَهرَ انان وعِشْرِونَ قتصِير أَزْبَعَةَ وعِشْرِينَ 
ئها غلى الل ابي تي ل نا أذ الوص لَهُ بِالنَصِيْبء هَذَا عَلَى الوَّجْهِ 
الثّاني”'' وَفِيْهِ عَوِيصُ العَمَلِء فَإِنْ كَانَ للمُوْصِي ابئَانِ والوَصِيَةُ اهاقلا شي للمُؤْصى 
َه ُلْثِم بتي ؛ لِأنهُ َم يَبِقَ مِنَ الث شَيء وإنّمَا تتَصَوْرٌصِسَْةُ الوَصية يدل ما يَنلى 
000 مِن'" الثْلْثِ شَي:» وإِنْمَا تصَوّرُ صِحَةُ الوَصِبَةِ د بِكُلْثِامَا يبه يْقَى من الت إذا 
كَانَ البَنُونَ9" كَلَاَةَ فَصَاعِدَاء لو وَصّى لِرَجُلٍ بِمِثْلٍ نلك اخ يِه واستنتى جَرْءًا 
مغْلُومًا من جع ماله» مغل أن يعُوْنَ لَه ثلاثة بَْنَ برضي لِرَجُلٍ يمل نُصِِبٍ أحَد تنه 
الأربعةٍ جع مالوء َإِنًا نَجَعَلُ المَالَ كُلَهُ أَرْبَعَةَ بع أَْهُم ؛ 8 اشتنتى ريع م المَالِء كُمّ يَأَحْذُ 
مِنْ ذَلِكَ نْصِيْبًا م م تبِقَى تاك أزبعةُ نهم إِلَانصِيْبَ د ين لِك اليب مَفْما 
وَهُوّ الاسْيِنْنَاءُ قَيَصِيْرٌ مَعَنَا حَمْسَة حَمْسَةُ أَْهُم إلا ؛ تَعصث يَعْيلٌ كلا ألضباء وَهِنَ وي 
إن لكل وَاحدٍ بِحَقّه نَصِييا”' قَيُضْرَفٌ النصِيِبُ المُسْتقتى عَنِ الحَمْسَةٍ إلى الأنْصبَاءِ تصِيرُ 
وي أنْصِبَاء تَغول خيشة أسَهُمٍء فَالئّسِيِتٌ يَغْدِلَ سَهْنًا وَرَعَاء قَلَمًا دَقَعْنَا من الأريَعَة 


2 
سس صر 


نَصِيْبًا إلى المُؤْصَى لَهُ يَبمَ ينْقَى سَهْمَانٍ وثلاثة أزباع سَهِمٍ ميسْط ذلِكَ مِنْ حنسٍ الكش 
يحرج ع الها يقير كشر قيْصِير لِك د ء عَشَرّ فهِيَ للبَتيْنَ وللمُوْصَى لَهُ بِسَهُم ورُيْعٌ 
ح عنس" فكو جملَةُ المركَةِ سِنَة عَشَرَ َم يَسْترِدُ البُون مِنَ المُوْصّى لَه ريم جيْعٍ الال 
وَهُوَ َه يَْى مَعَهُ سَهْمْ مِنْ سن عَشَرَ ولليينَ لكل وَاحدٍ ب حَمْسَة مِنْ سِنَّةَ عَشَرَ. 
وَأَسْهَلُ مِنْ هَذِهِ الطَريقَةٍ ة أن يُقَالَ: إِذَا وَصَى لَهُ بمِْلٍ / نيب أخيم إلا 
0 مِنْهُمْ عَلَى المُوْصَى لَهُ ربع المَالِء مَْجِعَلَ مسأل 
زَ لكل بن دي ىن ب الت بالشوة ل تع لضب أن في أل 
ل - تكن سه عَشَر لكل ابن رُبْْ المسألة أزبعة أَسْهُم يَقّى أَرَعَةٌ بين 
الجَمِيْع» ا للموصنئ 1 لَهُ سَهْمٌ ِكل ابن سَهُمّ يُضَافٌ إِلَى حَمَهِ فَيَصِيْرُ لَهُ حَمْسَةٌ كَمَا حَرَجَ 
الطَرِيْقَةٍ الأؤلة. 


وعَلَى هَذَا العَمَلِ ما يَردُ عَلَيْكَ مِنْ تَطايرٍ هَذِه المَسَائِلِ إن وَصَى بِمِئْلٍ نَصِيْبٍ وَارِثِ 


. 1058 - المقنع: 179. والهادي: ١15.ء والمغني 5//ا48‎ )١( 
(؟) «من» تكررت فى المخطوطة.‎ 

(*) في الأصل : «البنين». 

(5) المقنع: 20174 والمغني 454/5 . 

(5) في الأصل : «نصيب». 

فق الشرح الكبير 651١/5‏ . 


م 


أو كَانَ لَهُ َك كر من َم نصح مشألهم مع عدم لِك اث فم من َم تح 
َع جيه كم قشب إشتى المنأين في الأنخرى ثم تيم ما ازع على عذال 
زجوة الزارت لعا خرع بالقسيفة ضَفْتَهُإِلَى مَا ارْتَقَعَ مِنَ الصَرْبٍء ثُمْ دَفَعْتَهُ إِلَى المُؤْصَى 
لَهُ وقَسَمْتَ الَانِي بَيْنَّ الوَدنَ 

ومِكَالَهُ : يشلك رجه د واس لكل بان ونان كانس لذ كك ل ا 
المَسْأَلَدَ م َع عَم الحَاِسٍ من أََعَةٍ ومع وجوده من خمسة فيضرب خمسة في أربعة عه تكن 
عَشِْيْنَ يقِْمْهًا عَلَى حَْسَةٍ فيِخْرْجُ لكل سَهْمٍ أزبعة بعد نَضيِفُ ذَلِكَ إِلَى المشألة تَكُنْ 
أرْبَعَة وعِشْرِيْنَ للمُوْصَى لَهُ أَبَعةٌ: ولِكُلٌ ابن حَمْسَةء وَكَذَلِكَ طرِيْقُ العجل,.لو وعتى 
بِمِثلٍ نْصِيْبٍ أَحَدٍ وَرَنيهِ إلا نصِيْبَ وَارِثِ آخْرَ لَوْ كَانَء مكل أن يَخْلْفَ خمسة بِنِينَ 
ومُوْصِي لِرَجُلٍ بوثلٍ نْصِيْبٍ أَحَدِِمْ إِلّا بمِئْلٍ نَصِيْبٍ ابن سَادِسٍ لَوْ كان كَقَدْ عَلِمْنَا أن 
مَسألة عَدَم الوَارثِ مِنْ حَمْسَةٍء ومَسْأَلةِ وُجُودِه مِنْ سنو ذا ضَرَبْنَا أَحَدَهُمَا في الأخرى 
اْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ نَلَانُونَ ًا مَسَمْتَ ذُلِكَ عَلَى مسْأَلةٍ الوّجُودٍ حَرَج لكل واحدٍ حَمْسَة 
وعَلَى مَسْألةِ العَد ْم يُخْرِجُ ِكل وَاجِدٍ سِنُّ» َيَقُولُ للمُوْصَى لَهُ: قد وَصَّى لَك بِسِنَةِ 
واشتنتى حَنْسَة مِنْهَا يَبِقَّى د نّ» ومِنْهًا نَصِحْ 
لِكُلٌ ابن سِنّةٌ وللمُوْصَى لَهُ 

وإِذا أَوْصَى لجل يمن و من ماله و قَئِمَنّهُ مُلْتُ مَالِهء وَأَوْضّن لآخْرَ بِنِضفٍ مَالِِ 
مُطْلَقَاء ومَالَّهُ عي غَِرُ الْمُعيْنِ 0 مِنَدء َِنُ ار الور فَللمُوصَى لَهُ بِالنُضفٍ مئة 
وحَمْسُونٌ دِرْهما وثُلْتُ المُعَيّنِء و 2 صَى لَهُ بالمُعيّن ثُلْتُ المُعيّنِء وذ لم مز الو 
06 اع م اس اك 
المُعيّنِ ؛ لأن مَنْ وَصّى لَمْ يُجزْ مِنْ جميعٍ المالي"؟ / 7١‏ و/ يراجم مَنْ وَصى له 
بِالمعَيّنِء ومَنْ نْ وَصَّى لَهُ بالمعَينٍ ا هُ بِالجُرْءِ مِنَ الجَمِيْع» فإِن وَصّى 
ِمُعيِّ من مَالِهِ أو تلْتَ ماله لإنسَانٍ نمْ وَصَى لَهُ لآ حَرَ فَهُوَبيتَهُمَا إلا أن يعو : : وَضَيْتُ به 
لِمُلَانَ : كد جَعَلته مان وشو لِك ب الألقاظ التالة على الدع جوع فَإِنهُ يَسْتَحِقُهُ القاني» 
إن وَصّى لَه بدت عَبِِْ فاسْمَحَق ل َلَهُ لكُْتُ الثاني ذا حَرَجَ مِنْ تُلْيْء فَِنْ وَضى لَه 
بُِلْثِ َلَائة ة أَعْبدٍ فَاسْتَحَقٌ انْنَان منْهُمْ ْلَه ثلْتْ البَاقيء إن وَصى بلي ماه لِوَارثٍ 
وأَجتِيّ فلم يُحزِ الوَرَئَُ ان اللْتُ : بيْنّ الأَجْتَبِيٌ والوَارثِ» َكَرَهُ يحت(" ويَسْتَمِل أَنْ 
يكْوْنَ القت جَيِمهُ للاجتينَ لأنّ رَدهُمْ الل في حَقٌّ الأتبي لا يَصِح. 


)0 المغني 5 . 
() المغني ١475/7‏ وشرح الزركشي 2508/7 والإنصاف 718/17 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ته ل 
فإن وَصَّى لأجْتِيٌ بِكُلْثِ مَالِهِ ولِكُلٌ واحِدٍ مِن اْنِهِ بِكُلْثِ مَالِهِ فأجَارٌ أحَدُ الابتين ن للآخر 
ولم يُجِزْ للأختي» كَانَ للأجِتبي الى ااا والأقوَى 
عِنْدِي : أن جيِعَ الُلْثِ للاختبئ ولا يُلْتَفّتُ إِلَى رَدْ الابكئن 
إن كان له نوبت وله كرَسٌ تساي يئة فأوْصَى به للائن: ولهُ أمَةَ تُسَاوِي حْمْسِيْنَ 
فأوْصّى با لِلِْنْتِء اخْتَمَلَ أنْ نَصِمّ الوَصِيّةُ؛ لأنّ حَقّ الوَارثِ في مِقْدَارٍ المَالِ لا في 
عَيْنِه . وَاخْتَمَلَ أن لا يَلرّم لأنّ في العَيْنِ عَرْضًا صَحِيْسَا للئاس فَيْصِحُ رَُمَا كذَلِكَ 


- 


يكُرْنُ الفَرَسُ والأمة ييتَهُمَا انا للذّكَرٍ ِكل خط الأنكيين”" ٠“‏ فَإِنْ وَصَى بِتليهِ لِفلَانِ 
وَالمَُرَاءٍ وَالمَسَاكِيْنِ َقَالَ شَيْحُتا: يُجْعَلْ لِقُلَانِ ثُنْتَ الثُلْثِءِ وللفُقَرَاءِ والمساكين 
0 وإذا نادُم في مَرَضِ وَلَمْ يُجزٍ الور جوُوا قلالة أجرَاِ وفع 
َم أن يت اث رقا في كل وفع اشم جه دتمل الم في ادق من لين أد 
شن ماوت تمل في جخر نان لم يخضر لِك وتاك 5 ا 


سضامة صا سم تس 


معد 


الآحرُ حمس يد فَعتقُمَا في مض مَْته لم بز الورك 0 وف 


امد ماد أزيَايِوه وإن وقث عَلَى مَنْ َه يمه حمس من 


عِنْقَهُ كلام أحْمَاسِهِ وَلِكَ ُنْتُ المَالِ؛ لأنْ جمْمَ المَالِ / 547 ظ/ يِسْعٌ مذ كله ثَلَاثُ 
َِدِ» وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء فَإِنْ كَانَ قَئِمَةُ أَحَدِجِمًا 3 0 وقِئِمَةُ 


ره 


الآَخَرِ مِنَهُ فَطْرِيْقُ نُ العمل أن تمع بها ودلِكَ مان وحَمْسُونَ عضرا في كلا 0 


سَبْعَ مك وَحَمْينَ تلّها مان وَحَمْسُونَ كُم برع كن وَقَعَتِ القرعةُ عَلَى مَنْ قِنمئهُ ِل 
ضَرَبْتَ قَيْمَنَهُ في ثَلَانَةٍ نَكُنْ ثلاث مِنَةٍ فيعتق مِنْهُ خمسة أسداسه وإن وقعت عَلّى من قيمته 


مئة وخمسين ضربتها فِي ثلاثة َكنْ أربع مئة وحْمْسِيْنَ فَالْمتَعَيّن مِنْهُ َه حيسَة خْمْسَةٌ أَنْسَاعِهِ ؛ 
أنّكَ ذا َْطت َيِمََهُ من جلس الكسر كان يِشْعَةه وعلى هذا َمل ما ما وَرَّدَ عَلَيْكٌ مِنْ 
هَذِهِ المَسَائْل. 

عد عد علد 


. 789/7 المغني 575/5», والشرح الكبير 5/ 444» والإنصاف‎ )١( 
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الْعتّقّ م مِنْ أَحَبٌ القُرْبَاتٍ إِلَى الله تَعالَىء وَالمُسْتَحَبٌ عِنْقْ مَنْ لَّهُ قُوَةٌ وكَسْبٌء ماق 
لا كَنْبّ لَه كَالشيخْ الهَرِم والصّغِيرٍ والمَرِيْض» فنُقِلَ عَنْهُ : أنّهُ لا يُسْتَحَبُ عِنْقه0" . 

ولا يَصِحٌ المثى إلا مِمْنْ يِصِح تَصَدْفهُ في مَاله وله صرِيخ وككاية»» لضريخة: م 
العِيْقٍ والحرَيّة كيف تَصَرٌ دَفَا. وككايه : قَدْ خَلْيْتُكَء وَادْمَبْ حَيِءُ حَيْتُ شِْتَء والحق بِأَهْلِكَ 
ونّخْو ذَُلِكَ . وَاختَلفْتٍ الروَايَُ َه في قَوْلِهِ : َاسَْلَ لي عَلَيِكَء ولا سُلْطَانَ لي عَلَيِكَء ولا 
مِلْكَ لي عَلَيْكَء ولا رِفْ لي عَلَيِكَء ومَلَكْتٌ رَكَبَتكَء وأَنْتَ مَوْلَايَء وأَنْتَ للو» وأَنْتِ 
سَائْبَةٌ» فَعَنهُ : أَنّهُ م در وَعَنْهُ : أَنهُ كاي" وَهُوَ الصَّحِيِحُ . 

وَاخْتَلمَتِ الرُوَايهُ في قَوْله أل طق وأ حرام هن خر كن؟ ل أنْهُ كِنَايَةَ في 
العْقق”؟), وَعَنّهُ : َهُ لَيْسَ بكتاية» ولا يَقَعُ به عِنْق وإنْ نواه" وإكااقال لمته > وهر 
َكبَدُ مِنْهُ -: أَنْتَ اننني» قلا َلَا رِوَايةَ فِْهَا؛ إِلَّا أن شَيْحَكا قَالَ: لا ينى :وحمل أن 
0 

ويَصِحٌ تَعْليِقُ العِيْقٍ عَلَى الصَّمَات وَالأَخْطارٍ كَمَحِيءٍ الأمطارء وهبوب الؤناح » 
وَنْحْو ذَّلِكُ مِنَّ الصّفَاتِء وإذًا عُلْقَ المِنقُ بِصَفَةِ لَمْ يَكنٍ يكن الوجَوعٌ لمر ويَمْلِك 
إِنطَالَهَا بالبَع والهبّة» وغَيْرِ ذلك َب من علق جه ص ثم ا شْتَرَاهُ عَادَتِ الصَّفَةٌ 
فإِنْ كان هذ فعَلَ الفَة حَالٌ ابيع » َم عَادَ إِلَى مِلْكدِ فَهَلْ تَعْودُ الضَفَةُ؟ عَلَى رِوَايتيِن "2 
َإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ كَأَنْتٌ خرّء فَدَحَلَهًا بَعْدَ مَوْتِهِ عْتِقّ في إخدى لان 


. ونقل عَنْهُ عدم كراهية عتقه‎ )١( 
. 797/7 انظر: المغني ؟7١/774.» والمحرر ؟/لاء وكشاف القناع 4/ 5765», والإنصاف‎ 
. 7/7 والمحرر‎ 23775-- 770/١7 انظر: الرُوَايتيْنِ والوجهين 7؟١7/ أء والمغني‎ 

(*) نقل عَنْهُ أنْهُ كناية: مهًا. انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المغني 1 -7797”» والمحرر 7/ ”2 والإنصاف 798/17 . 

(6) انظر: المصادر السابقة 

(1) انظر: الإنصاف: 5-7 : 

49 الروَايَة الأولى : أنها تعود بعودهء والثانية: لا تعود. 
وروي عَنْهُ أنها لا تعود سواء وجدت حال زوال ملكه أم لا؟ حكى هَذِهٍ الأخيرة تقي الدين. 
انظر: المقنع: »١94‏ والشرح الكبير 7١/١/71ء‏ والإنصاف - 1٠5‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
70آ7آ7آ77 ليون 
والأُخْرّى : لَا يَنعَيِنُ0'" / 7437 و/ فَإِنْ قَالَ: إِذَا دَحَلْتَ 0 فَإِنُ 
دَخْلَ الدّارَ في حََالٍ حَمَاةٍ السَيّد عَتِقّ» وإن فخلا بعداامة وْتِهِ لَمْ يُعْتَْ بحَا لٍ. وإذًا قال : 
أحدٌ عدي حُرُ وَلَمْ ينو أرعَ يتَهُماء لاد ركنت قل أرط لور 5 وكَذَلِكَ إِنْ تق 
أَحَدَهُمْ بِعَيِبهِ ثم ُُ أَنْسَأَهُ فَإِنْ عَتَنَ مَنْ عَلَيْه القُْعَةٌ ثم كر أن الْذِي أَعْتَقَهُ الآحَرُ عُيِقَ 
الخد رغلن لزه لقن رقت عند لذ أن لا؟ على وين 5 . فْإِنْ مَاتَ المُعْتِقُ 
قَبْلَ أَنْ يُقْرَعَ قَامَ وَارِنهُ مُقَامَهُ . 

ومن أَعْق بَخض عبد عُيقَ َي جع َن أعتق شِفْصًا لَهُ في عَبْدٍ عُتِقَّ عَلَيْهِ جْيِعْهُ إِنْ 
كَانَ مُوسِرَاء ويَضْمَنُ نَصِيْبَ شَرِيْكهِ بِقِيْمَِهِ وَقْتَ العثق, فَإِنِ اخْتَلَمَا فيِهَاء فَالمَوْلَ قَوْلَ 
المُعْتِقٍ وإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَنَ نَصِْبَهُ خَاصّةٌ ويَبْقَى نَصِيْبُ الشْرِيِكِ لَه وَعَنهُ : أَنّهُ 
يَسْتَسِي العَبْدَ في باقئِد”©, َإِنِ ادْءَ عى أَحَدُ الشْرِيكَنٍ أن شَرِيكه أغتق نْصِبْيهُ وكَانَ 


2 


المُدْعَى عَلَيْهِ مُوْسِرًا َأَدَكَرَ ء عِنْنَ نَصِيْبٍ المُذّعِي مََانَاء وإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُعْتَقْ عَلَى 
وَاجِدٍ مِنْهُمَاء فإِنٍ اه شترى الذي تعب ريك يق عن جيه 2» قن اذعى كل واج 
ِنْهُمَا عَلَى صَاجِبه أنّهُ أَختقَ نَصِبَِهُ فَأدكرَ يق عَلَِهِمَا إنْ كَانَا مُوسِرَيْنِء وَلَمْ بغ يُعْتَقْ إن كَانًا 
مُعْسِرَيْنِء فَِنْ َال أَحَدُهُمَا لِشَرِيِكهِ : : إذًا أعْتَقْتَ نَصِيْبَكَ فَنَصِيِِي حر فأَعتَقَ نَصِيْبَهُ يْبَهُ نَظرْنَاء 
إِنْ كَانَّ المُعْينُ مُوْسِرًا عُتِقَ عَلَيْهِ جَيِعُهُ وضَمِنَ نَصِنِبَ شَرِيْكوء وإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عُتِقَ 
: نَصِيْبُهُ بالعِتْق ونَصِيْبٌ شَرِيكهِ بوُجُودٍ الشَّرْطٍ قن قال : ذا أعمَفْتٌ نْصِيْبَكَ كَنَصِيِْي مَعْ 
صِنيك حل فعتق صِيَهُ عي نصِيبُ الخو ب 01 
الوَجْهَيْن» والآخر : لا يعن علي( وكَذَلِكَ ذا قال الَو لمُسْليم: 3 عدة على 
ولي يدنه قِِمَنهُ هل يَصِحُ؟ عَلَى وَجهَيْن"2. وأضل ذَلِكَ إِذَا اشْتَرَى الحا با المُسْلِمَ كل 
نَصِحْ؟ ؟ يقن حلي [44؟ ط/ أن لا؟ على ررَلي"". قث كان ْم م مَدٌ كَأَوْلَدَهَا كله 


)١(‏ العبارة الّْتَى تتداولها كتب الحنابلة هِىَ: «إن دخلت الدار بَعْدَ موتى فأنت حر» فيقيدونها بابَعْدَ 
موتي»» وَلَمْ نجدها بهذا الإطلاق. انظر: الهادي: 2191 والإنصاف 415/9 وغيرها. 

(؟) الوجه الأول: بطلان العتق» والثاني : عدم البطلان. انظر: المحرر 1/ 5» والإنصاف 578/17 . 

(©) انظر: المحرر ”7/ 26 وشرح الزركشي 5/ 5060» والإنصاف 409/7 . 

(5) تكررت في الأصل. 

(5) انظر: المقنع: »١194‏ والمغني 7417/17ء والمحرر 7/ 5: والشرح الكبير 5994/١7‏ . 

(5) الوجه الأول: لا يصح لثلا يتملك الكافرء والثاني : : يصح ود يق ؛ لأثُ يتملكه يتملكه زمئًا يسيرًا. 
انظر: المقنع : 5 والمحرر »417/١‏ والشرح الكبي ا/ 0 والإنصاف اا 

0 الروَايَة الأولى: يصح. والثانية: لا يصح. انظر: الهادي: 85» والإنصاف 58/5" . 
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َاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَدَا منْ غَْرِ أن يَْلَمَ بإَْادٍ َرِيْكدِء فإن كَانَ المستولد الأول موسرًا فهي أم 
وُلْدِى وَعَلَِْ ضمانٌ حقٌّ شريكه وعَلَى الشْرِيكِ جيم مَهْرهَا يكُوْنُ للمُسَْوْلدِ الأول قن 
كَانا مُعْسِرَيْنِ صَارَتْ أَمٌ وَلَدِ لهماء فَإنْ أَغْتَقَ أعَدهيًا عقف بَعْدَمَا أَيْسَرَ فَهَلْ يُقَوْمُ عَلَيْهِ 
نَصِيْب شريكه؟ يخثمل وَجْهَِنٍ 0 إن كَانَ عبد ين لال لدم سُدْسْه وللآحَرٍ 


لبه وللآحَرٍ يِضْفَهُ كَأَْتَقَ م ضاحة الشثين والثلك: تَسِيوْعَا مَعَااضَوا لاحب النطف 


َصِيبَهُ بَينَُمَا بالسَويْة ذَكَرَهُ الخرَقك7") ٠‏ ويَحتَِل أَنْ يَضْمَئا نَصِبَِهُ عَلَى در مِْكَنهمًا. 
َنْ عق في مَرَضٍ مَوْتِه َه شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وكَانَ ثُلنهُ يَحْتَمِلُ الجَمي ِعَ قُوْمَ عَلَيهِ نُصِيْبُ 
ريك في إِحْدّى الرْوَاتَينِ: وفي الأُخْرَى : لا يَقُومُ عليه" 2000 ؟ عَلَى 
رِوَايئينِ” “. فَإِنَ دَبْرَ في مَرَضِهِ ِضْفَهُ أو وَصى بِعِنْق تَفْسِوء وله يَحمَلُ جَْعَهُ نه يكل 
فهك و 00 يكيل 
إن أَعتَقَ عَيدَهُ في مَرَضِهِ ولا مَالَ لَهُ غَْرُهُمْ جُرُْوا لاله أَجرَاو َم أمْرعَ بَتَهُمْ بن 
يُكْنَتَ نَبَ رِفَاعٌ في كُلٌ رُقْعَةٍ اسْمُ أَحَدِهِمْ ويُجْحَلُ في بَتادِقَ مِنْ مليْنِء أو شَمْع مُتسَاوِيَق ثم 
تُوصمٌ في حجر رَجُلٍ لَمْ يَحْضْر ذَلِكَه كم يَقُول: أَخْرِجٍ وَاجِدَةٌ مِنهَا عَلَى الحرْيِ 
ب 0 لوا ا قإِنْ لَمْ يُمكنْ عَرِكتهُمْ م أنْكَانا نَخَوُ أن يَْقَ 
ماي أَغبدِء قَيِمَهُ كل وَاحِدٍ حَمْسُونَ ولا مَالَ لَه غْيِرْهُمْ هُمْ فَالوَجْهُ أن يُجَْئْهُمْ أزيَعة عجرا 
كُل الْتيْن جُرْءَا 5 ع يرع يهم بهم مني وتله أْهُم رذ في بين أصَامما َه 
ايت »كم برغ تن الس بق مهتي رذاء أي عَبْدَْنِ حَرَج لَهُمَا سَهُمْ لي 
َعِيدَتٍ القرِعَة يَهُمَا ِسَهْمٍ ِف وسَهُم عِي» هَمَنْ حَرَجَ له سَهُم العثْقي» عَيَقَ عَتِقَ تلا مَع 
العَبِدَيْنٍ الأوْلَيْنِء وفِيْه وَجَهُ آخْرُ: آل يُجَرْئهُم ثلا أَخْرَاءِ ثلاث وا واثئينء كثُمْ يُْرَعٌ 
ِسَهُم حُريةٍ وسَهْمَي وحَمْسَةٍ أَسْهُمِ رِقٌ» قْمَنْ وقَمَ عَلَيْهِ سَهُمُ الحرية عتق 5 عتق ثلثاه وإن وقع 
سهم الحرية عَلَى ثلثه لَمْ يعتقوا بَنّ يقرع بَيِنَهُمْ رق سهم حرية فمن وقع عَلَيْهِ سهم الرْقُ 


1 أحدهما: لا يقوم عَلَيْهِ بَّنْ يعتق مجانًا.‎ )١( 
ثانيهما: يقوم عَلَيْهِ» وَِيْلَ: لا يعتق إلا ما أعتقه ولا يسري إلى نصيب شريكه.‎ 
. 0504/7 والإنصاف‎ 25117 /١7 والشرح الكبير‎ ١17/7 انظر: المحرر‎ 
. 1٠١/7 انظر: المغني 2377/17 والزركشي 2550/4 والإنصاف‎ )1( 
. 159/17 والإنصاف‎ 2559 /١7 أء والمقنع: 149» والشرح الكبير‎ /77١ انظر: الرُوَايئيْنِ والوجهين‎ )( 
الرُوَايَّة الأولى: يعتق كله ويستسعى في قيمة باقيه.‎ )5( 
. والثانية: عتق المعسر لا يسري عليه غيرهء وإنما يعتق ما أعتقه فُقَط‎ 
. 068 - 085/5 انظر: شرح الزركشي‎ 
. 019/5 وشرح الزركشي‎ 2585/١7 انظر: المقنع : 2.199 والمغني‎ )05( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تش .بم 


ُقَ تُلتهُ وعُتِقَ تُلئاهُ مَعَ الآحَرَيْنِ فَإنْ أَعْتَقَ في مَرَضِهٍ ثََامة أعْبدٍ لا مَالَ له هُ غَيِرهُمْ [فْمَاتَ 
أغرٌ اعد قَبْلَ مَوْتٍِ]”2 / 510 و/ السَّيّدِ أَهْرَ عنَا بير َيْنَ المَيّتِ والحَيَيْنٍ» فَإِنْ حرجت 
القَرْعَةُ عَلَى المَيِتِ حَكَمًْا بِأَنَهُ مَاتَ خُرّاء ورُقٌّ الائْان» وإِنْ وَكَعَتْ عَلَى أَحَدٍ الحََيّن 
َكمنا أن الميتَ لَك من التْركةٍ وأغتفتا من وفعت عَلَبْهِ عه إن حَرَجَمِنَ الث 
إلا عَتِقّ مِنْهُ بِقَذْرِ التُلْثْ ذَكَرَهُ أل ب 2 وإِذا أَعْمَقّ عَبْدَهُ في مَرَضِهِء وعَلَيْهِ دَيْنُ 
سرس 010051 وَاخْثَارَ ايك 112 : يق 
ِمِقْدَارٍ الثُلْثِ . وإذا تق أَمتَهُ - وَهِيَ حَايلٌ - دحل جَْها في المثتي» فَإِنِ اسْتئتى 
من العِنتي لَمْ يَدْخلَ في الحُرَية َِنَ عت جَزتََا َم ث: ل ل لي 
ا فَوَلَدَتْ وَلَدّا مَيْنَاء ُمْ وَلَّدَتْ بَعدَهُوَلَدَا حَيّا ومَانَتْ نَتْ عْتِقٌ الثاني » 
قَإِنْ قَالَ لَهَا: آجْرُ عَبْدِ اشْتَرَيتُهُ فَهْوَ حر اشترى عيبا في وو ل مات الي عق 
لير مِنْهُمْ مِنْ حِيْنِ الشْرَاءِ لا مِنْ حيْنِ المَوْتِء ويَفِيْدُ هَذَا أَنَّ مَا تَكْسِبُهُ يَكُوْنُ لَه 
للسّيّدِء فَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ غ1 رغاية لت أر خلي لف اد اولع نك ني 
وَعَنْهُ01 : :إن يقبل اليد لم يعن “رانك إِذّا قَالَ : نْتَ حر عَلَى أَنْ تََدُمني سَنَهٌ: 
َيل في الخدم : أله إن لم يف لا يُعْتَنُ رِوَايَة وَاجِدةً. وإِذا قَال: كُل عَبْدٍ أَمْلِكُهُ قَهُوَ 
عن دل ف كو مكايو وأ ولو وفص لَه في عب ويك بي الكاجر. وإِنْ 
كان عَلَهِ ديْنَ يسْتعْرِفهُمْء وإذا قَالَ لِرَجُلٍ عي ِنْ عَبْدَكَ عَنْي َأعْتََهُ مَخَْلَ في مِلْكِ السَائِلٍ 
وعُتِقَ عَلَيِْ. ومَنْ مَلّكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَْه في إِخدَى الرُوَايتَيْنِ» وفي الأخْرى : لا 
يعمو" إلا عَمُودَي النّسَب. فَإِنْ وَرِتَ انْنَانِ ابنَ أَحَدِهِمًا عُيِقّ نَصِيْبُ الأب عَلَيِهِ و 
يُعْتَقْ نَصِيْبٌ الشَّرِيْكِ إِنْ كَانَ مُوسِرَاء فَإِنِ اشْتَرَى انان ابْنَ أَحَدِهِمَا عُتِقَ نَصِيْبُ 5 
عله وسَرَى إَِى ْصيْبٍ الشْرنكِ إن كان الأب مُوسراء ون كان مُغرًا فعلَي ون 
الرُوَاييْنِ ". وإذًا مَلَكَ وَلَدَهُ مِنَ الزْنا لم يُغتق عَلَيهِ عَلَى طَاجِرٍ كلام أَخمد ككثه 


)١(‏ كررت في الأصل. 
(") انظر: المقنع: .5٠١‏ والشرح الكبير .*٠5/١7‏ والإنصاف 57١/17‏ . 
انظر: شرح الزركشي 81١/5‏ . 
(5) انظر: شرح الزركشي 559/4 . 
(5) المغني ؟١/544»‏ والمحرر ؟/ 5» وكشاف القناع 6/5 والإنصاف 57١/7‏ . 
() انظر: المقنع : 151» والمحرر ؟/ ١5‏ والشرح الكبير 55١/١7‏ . 
0) الأولى : لَمْ يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فِيْهِ. 
والثانية : يعتق كله ويستسعي العبد في قيمة باقيه. 


انظر: المحرر 5/7 وشرح الزركشي 4/ 500., والإنصاف 471/17 . 


فض 


ويَحْتَمِلٌ قِيَاسَ ْله في تَحريِم ِكَاجِهًا أَنْ يُعْتََ عَلَْه1". 

وَإِذًا قَالَ الخد : تلك أنه في المنتقيل فوخو خرٌ عَنَقَ عَلَيْهِ كُ”'" مَنْ يَمْلِكَهُ 
بَعْدَ ذلك في / 547 ظ / إِخْدّى الرُوَايَيْنَ وفي الأخرى لاتعقك ذه الصّفَةُ1"» فَإِنْ 
َال العبْدُ ذَلِكَ ثُمْ عُتقَ ومَلَكَ مَمَالِيِكَ فَعَلَى الرُوَائينِ التي تَقُولَ : َنْعَقِدُ الصّفَةٌ للخرٌ 
هَل تَنْعَقِدُ له هذ الصّمة؟ على و جْهَيْن”» فإِنْ وَصَى لِصَغِيْرِ أو مَجْنُونٍ بِمَنْ يَعِْقُ عَلَِْ 
َإِنْ كَانَ المُوْلى عَلَيْهِ م مسرا أو كان المُوْصى به من لا يرمق المُْلى عل وت 
عَلَى وَلِيِْ بُولُ الوصِبّةِ [وإن كَانَ المُوَْى عَلَيْه وَجَبَ عَلَى وَلِيهِ بول الوم 000 إن 
كَانَّ المُوْلَى ء عَلَنهِ مُؤْسِرًا والمُوْصَى به مِمْنْ تَلْرَمهُ أن يَعْتِقَ عَلَنه لم يِذ لول أن يَْبَلَ 
لويد . وَالأَفْضَلُ أَنْ يَعْتِقَ الرّجُلَ عَنْهُ عَبْدَاه والمَرأهٌ أمََه نَصّ عَلَيْهِ في رِوَايَةٍ 
عَبْدٍ اللهِ'"» وَقَالَ في رِوَايَةِ ابن مَنصُورٍ: الأَفضَل عِنْقْ الرّجل”” . 


يات اتير 
التَدِيِرُ مُعتَبرٌ مِنَ الثُلْثْء وتَقَلَ حَنْبل : نهُ بن مع الال سَرِيْحَُهُ سِنّةُ ألْفَاظٍ : 


أنتَ ا أو حَيَدْئكَ أو أَنْتَ سح أو م محرّز» أو عَبَنِّ » أو مُق بد تي أو إِذًا 
مِتٌ. قَإِن قَالَ: أَنْتَّ حَّ بَعْدَ مُوْتّي بشَّهْرِ فَهَلْ د يُعْتَق ؟ عَلَى روايتين: : إحدامُمًا: 
600 ا 
يعتى 


- - 


الخد اام ا ٠‏ كن قَال: إن تداك شِنْتَ كَأنْتَ مُدَبْرَ قَإِنّهُ إِنْ شَاءَ 
عاخاماني المجلس لوو ير إلا فلا قَإِنْ قال : 3 فلك كلك مذي فُمنى خا فى 


. 75837 /١؟ انظر: المقنع : : 181ء والمحرر ؟/ 5غ والشرح الكبير‎ )١( 
بَعْدَ كلمة «كلّ؛ شطبت كلمة مملوك عِنْدَ الناسخ في المخطوطة.‎ )1( 
. 51١8- (؟) المقنع: 149»ء والهادي: 167ء: والشرح الكبير 7١/6/ا”ء والإنصاف 97//ا511‎ 
الوجه الأول: عتق قياسًا عَلَى الحرء والثاني: لا يعتق.‎ )5( 
. 7735/17 انظر: المقنع: 144» والشرح الكبير‎ 
. زيادة فى الأصل‎ )6( 
. "97/17 انظر: الإنصاف‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0 
قَالَ أبو بكر: هَذَا قل قديم رجع عَنْهُ أحمد إِلَى ما نقله الجماعة.‎ )8( 
. 4377/7 والإنصاف‎ 208/1١7 انظر: المغني والشرح الكبير‎ 
في الأصل: «أنت مدبر أو أنت مدير».‎ )9( 
وَهِيَ رِوَايّة ابن مَنْصُوْر واختيار أبي بكر.‎ )٠١( 
. والمحرر‎ "١+5 انظر: ليت والوجهين 01 بء والمغني‎ 
. انظر: المصادر السابقة‎ ٠. وَهِيَ رواية مهنا‎ 0010 


الهداية على مذهب الزا م أي عبد الله 
ححح ‏ بأبم 


حَيّاةٍ اليد فَهُوَ مُدَبّرٌ وإلّا فَلّا. فإِنْ َبْرَ شِركًالَهُ في عَبدٍ هَل يَضْمَنُنَصِيْتَ لذ شَرِيْكه؟ عَلَى 
جمد 2020 


.م 2 


لد كان عد سر ار نيراف م أغتق أحدمما َصِيَِهُ صَمِنَ نصِيِبَ 
شَرِيِكهِ» ويَخْتَمِلُ أن لا يَضْمَنَ . ويَجُورُ جوع في النِّبْرٍ بالبَتئع وتخووء وهل يَجُورٌ 
َِوْلِهِ: رَجَعْتٌ فِي التَذييِر وأبطلة؟ عَلَى اين *". وَعَنْهُ : لَا يَجَورُ الرّجُوعٌ في التَديْرٍ 
بِحَالٍ إِلّا أَنْ تَكُوْنَ به حَاجَةٌ لِقَضَاءِ دبنهأ كاعر وصنة: ا يَجُورُ الوْجُوعٌ في تَذيرٍ الأ 
خاضٌةً!*) َن وَبَ المُدَْرَ وم يُسَْمَهُ َل الذي يْرُء ويَحْثَمِلُ أَنْ لا يَبَطلَ» فَإِنْ كاتب 
عبده ثُمٌ دبْرَهَ صَحٌ النَدييرُ إن أذ المَالَ إلى السيْدِ كب مَْتهِ يق وتطل اليه إن 
ل يود ميق بِعَوْتٍ السيد» إن لم يسول جظة التلّك عر عتِقَ مِنهُ بقَذْرِ الدُلْثِ و بْقَىَ باقيِه 
عَلَى الكتابة . قإِنْ دَبْرَ عَبِذَا 5 ثم كاتبَهُ لم ينل التذيير 2 وكَانَ حَيْمُهُ كَالمَسَأَلة ِلَهَاء ون 
دَبْرَ الكَافِرٌ عَبْدَهُ َأَسْلَمَ العَبْدّء فَإِنْ رَجَعَ في ادير لَه وإِنْ لَمْ يَرْجِعْ لَمْ يُقَرٌ في : 
يدِهِ وسُلْمَ إلى عَذْلِء ويئقة لخلنه / 2" و/ الكافْرُ إن لمْ يكن لَهُ كَسبٌ» كان له 
كَسْبٌ أَنْمَىَ مِلٌْ رَكَانَ باقئه هِ للكَافِر ِلَى أَنْ يَمُوتَ فِيُعْتّق ‏ قإنْ دبْرَ أَمَتهُ ثم اسْتَوْلَدَهَا يَطْلَ 
التّدِييْرُء ووَلَّدُ المَدَبْرَةٍ يُعْتَقُ بِمَوْتِ السّيّدٍ إذَا حَدَتٌ بَعْدَ اللَذيئرء َأمًا إن كَانَ قُبْلَ التَدييْر 
فَعَلَى رِوَايئَين : أصَحْهَا لا يه يتن . َوَلَد المُعَلْقٍ عِنْقُهَا بِصِفَةِ يُعْتَنْ بعِنْقِهَا في أَحَدٍ 


الوَجْهَئ 0 ول عق في الآخر””". يحرج م فى وَلَّدِ المَدَبْرَةٍ ِذًا قُلْنًا: التَدْبيرٌ يَتَعَلّقْ 
ِصِمَةٍ مثل ذَلِكَ . 
ولا كْقَ فيا ذكنَا- بين اليب المطلقٍ وين اميد وَهْوَ كوْلُ: إن مِتُ مِنْ مَرَضِي 


قم 


هذاءأو في سَلتي هله أن حو أو موتح الذي من عل من يخود تضاف 
ويَصِح نَدْبِيْرُ الصّبِيٌ المُمَيْرْ كما تَصِحْ وَصِيْتْهُ وَقَذ تَقَدّمَ ذِكْرُ ذَّلِكَء وكَذَّلِكَ المُبَذْرُ 


)١(‏ الوجه الأول: لا يسري إِلَى حق شريكه» والثاني : يسري ويضمن قيمته ويصير مدبرًا كله. 
انظر: المحرر ”/ لاء والشرح الكبير 377/١7‏ والإنصاف 557/7 . 

(9) الرُوَايَة الأولى: لا يبطل التدبيرء والثانية : يبطل التدبير. 
انظر: الرُوَايتَيْنِ والوجهين 775/ أء والمقنع: .»٠٠١‏ والمغني »"١4/١7‏ والزركشي 0/8/5 . 

(9) انظر: الإنصاف /0/ 2*5 - ه"اع , 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) والرواية الثانية: أنْهُ يتبعها في العتق» ونقل الوا الأولى حنبل : والثائية: حرب والميموني. وَلَمْ 
يرَ صاحب المغني إلا رواية واحدة هِيّ: : أنّهُ لا يتبعها. وَقَالَ: دلا نعلم خلافًا في ذَلِكَ. وتأول 
الرُوَايَة الثانية . انظر: الرُوَايئيْنِ والوجهين 775/ بء والمغني 374/١7‏ والإنصاف 54٠/7‏ . 

(1) إذا كَانَتُْ حاملا حال عتقها أو حال تعليق عتقها فيتبعها بلا خلاف» وإن وجد حمل بَعْدَ التعليق وولدت 
قَبْلَ وجود الصفة فالوجهان. انظر: المغنى 776/١7‏ والمحرر 7/لاء والإنصاف 57١/197‏ . 

9) انظر: الهامش السابق. ١‏ 


أحمد بن محمد بن حثيل الشييا: 
تسو تيساك ع السو 111 يوم 


ع 
والسَّكْرَانُ في أَحَدٍ الوَججهَين0", وإِذًا ادْعَى العَبْدُ عَلَى سَيدِهِ أنه بره فنْكَرَهُ وَلَمْيَكُنْ للعَبْدِ 
عَذْلَانِ يَْهَدَانٍ لَه كَالقَوْلٌ قَوْلُ السّيْدِ مَعَ يم فَِنْ كَانَ مَعَ العبْدٍ شَاهِدٌ”"" وامْرَأنَافِء أو 
شَاهِدٌ ويَونُهُ هَل يَكْوْنُ بَيَة؟ عَلَى رِوَايَينَ”". وهل يَكُوْنُ جْحُودُ السَيَدِ رُجُوعًا في النَّذييرِ؟ 
إنْ ُلَا: إِنّهُ عنْقّ بِصَفَةِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعَاء وإِنْ كُلْنَا: وصِيْةٌ فَعَلَى وَجْهَيْن”* . 
بَابُ الكتانة'* ظ 

الكِتَابٌَ مُسْعَحَيُةٌ وَعَنْهُ: أنّهَا وَاجبَةٌ ذا دَعَا العَبْدُ الصَّدُوقُ المُحْتَسِبُ إِلَيهَا سَيْدَهُ أَجْبرَهُ 
الحَاكمُ عَلَيِهَا ولا نَصِحُ إِلّا مِنْ جَائِرٍ النُضَدْفِء فَإِنْ كَانَبَ المُميْرُعَبْدَهُ إذنِ وَلِيّهِ صَحّ 
ويَحْتَمِلُ أَنْ لا نَصِحء وَل يُكْرَهُ كِتَابَةٌ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ؟ عَلَى رِوَايتيِن”", وإِذا كَانَبَ 
الإنَْانُ عَبْدَهُ الصّبِيّ المُمَيْرَ اميت صَحُ”""2 ولا تََورُ الكتَابة إلا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ 
في الذَّمةِء فَنْ كاتبَُ عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ لَمْ يَصِحْ عَلَى فَوْلِ أبي بَكْرٍ*. ويْصِحُ عَلَى قَوْلٍ 


عع #* 


مَا يودي كُلُ نَجمء وَقِيْلَ: يَصِحُ عَلَى نجُم وَاحِدِء ويَصِحُ أن نُكَاتَِهُ عَلَى مَالٍ وحِذْمَة 


»186 /7 الوجه الأول: تصحء والثانية: لا تصح. انظر: المغني 518/1 -514» والإنصاف‎ )١( 
. لاما‎ 

)١(‏ في الأصل: «شاهدا؛. 

(9) الرّوَايَة الأولى: يحكم عَلَيْهِ ذلك والثانية: لا يحكم عَلَيْهِ إلا بشاهدين ذكرين. 
انظر: المغني 2770/١7‏ والإنصاف 545/7 . 

(5) الوجه الأول: أنّهُ رجوع عَنْهُه والثاني: لا يكون رجوعًا عَنْهُ . انظر: المغني والشرح الكبير /١١‏ 
8+ وشرح الزركشي »58١/5‏ والإنصاف 271/9 418 088 . 

(5) الْكتَابّة: وَهِيَ بيع العبد نفسه بمال في ذمته» وسميت به؛ لأن السيد يكتب بينه ويينه كتابًا عَلَيْهِ» 
وَقَيْلَ سميت بِه: من الكتب وَهُرَ الضم؛ لأنّهُ المكاتب يضم بَعْض النجوم. المبدع 717/5 . 

(5) قَالَ القَاضِي: ظاهر كلام أحمد كراهته» وَكَانّ أبن عمر يكرهه» وَهُوٌَ قَوْل مسروق والأوزاعي» 
وعن أحمد: أنّهُ لايكره» وَلَمْ يكرهه الشَّافِعِيَ وإسحاق وابن المنذر وطائفة من أهل العلم؛ لأن . 
جويرية بنت الحارث كاتبها ثابت بن قيس بن شماس فأتت النَبِيَ يل تستعينه في كتابتها فأدى عَنْهَا 
كتابتها وتزوجها. قَالَ أبو يعلى : وينبغي أن ينظر في المكاتب فإن كَانَ مِمْنْ يتضرر بالكتابة ويضيع 
لعجزه عن الإنفاق عَلَى نفسه ولا يجد من ينفق عَلَيْهِ كرهت كتابته» وإن كان يجد من يكفيه مؤنته 
لَمْ تكره كتابته؛ لحصول النفع بالحرية من غَيْر ضرر. انظر: الشرح الكبير 74٠/١7‏ . 

0) وبهذا قَالَ أبو حَيْفَةَء وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لا يصح فِيِهَا جميعها بحال؛ لأنّهُ لَيِسَ بمكلف أشبه 
المجئون» قَالَ ابن قدامة: ولنا أنّهُ يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه فصحت مِنْهُ الْكتَابَة لِك . الشرح 
الكبير "51/1١7‏ . 

(6) انظر: المغني اا" 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
دسحت ءبلم 
ولا كَْفٌ بَيْنَ أن يَشْتَِط تَفِْيْمَ الخِْمَة عَلَى المَالِ أو تأخِْرَهاء تقر الكتابةٌ في الصْحةٍ 
مِنْ رَأْسٍ المَالِء وفي المَرَضٍ مِنّ الئُلْثْء وتَنْعَقِد الكتَابَةُ بِقَوْلِهِ : كَاتَبْئُكَ عَلَى كَذَاء وإِنْ 
َمْ يق فَإِدًا أتَتَ إِلَىّ ََنتَ ل ل 
َقَوْلِ ذَلِكُ أو يَنُوِيَهُ والمكاتبة ة تجمع " مَُاوَضَةٌ وصِفَةَ عَلَى ضَرْ 

صمح وقاة؛فَالْحيحة يِه م المقاوضة في أشكمَال /146 طم 
ا اي ا م يُعْتَق بالإبْرَاءٍ مِنْ مَالٍ 

َه وَإِذا مَاتَ السَيدُ َمْ تفخ الكتَابَُ بن إِذا أى إِلَى وَارِيهِ عُيقَ وما يكب قبل 

0 مَا يَفُضْلٌ في يَدِهِ يَعْدَ الأَدَاءِ يَكَوْنُ لَهُ دُوْنَ سَيّدِه. وإِذًا 
جُنْ السيْدُ أو حجر عله ِسَفَه َم تبط الكتابة ويََُ الَفدُ َازِمَ0"". لا يلَْم اليد شحَة 
مَا لَمْ يَعْجِرٍ اليدُ؛ وتخزة يخطل بن نجم فلا لؤكيزء وغ لا يَعْجِرٌ إلا أن يَجلّ 
نَجْمَانِء َي احييارُ الخرَقِيَ وأبي بكر ' وَعَنْهُ : : لا يَعْجِرٌ حَبَّى يَقّوْلَ : كذ عمَزْت7ء 
كنا اعد فلا يلك 5 تَْجيرَ تَفْسِهِ إِذًا مَلَكَ مَا يودي وَعَنّْه : أنّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَعَنّْهُ : أَنْ 

يُعْتَقَ بولك الو قَاءِ عر 5 الخِرَقِع 9 فَأمًا القَاسِدَةٌ فلا يَقَعْ العِنْقُ فِيْهَا بالإبْرَاءٍ أو بالأداء 
إلى الوَاثِ إلا عَلَى ؟ قَوْلِ أ بي بكر" فإ ينف الام إلى الوَاثِ وم في يدو ب لكا 
يَلِكُ السيدُأحلَهُ والنصَوْف َيِه وما يَفْصْلٌ في يده بَعْدَ القَضَاءِ يكْوْنُ للسيدِء ذا جُنّ أو 
خجرٌ عَلَيْهِ الْفَسَحَتِ الكتابَةٌ وَقَالَ أبو بكر: لا تَنمَسِحٌ ولا يَلْرَمُ العَقْدُ فِنِهَا وكُلُ وَاحِدِ 
مِنْهّمَا يَمْلِكَ فسحه يي ٠‏ فأمًا الأوْلَادُ فيبَعُوَنَ في الصَّحِيْحَق ومَل يَتبَعُونَ في القَاسِدةِ؟ 
00 مِلُ وَجْهَيْنِ' 4 

٠‏ وِيَجُورُ للأب والوليٌ أن يكَاتيا عبد الصَخِيِر ويَْيقا عَلَى مال إذَا رَأَيا المَصْلّحَةَ في 


)١(‏ قَالَ صاحب الإنصاف 4448/7 - 455 : هذا المذهب. وَعَلَيْهِ الأصحاب. 

قَالَ الزركشي : وَهُوَ المذمب المجزوم به لعامة الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه 
ْ المذهب» ومسبوك الذهب» 0 والخلاصة» والهادي, والكافي» والمحرر. 

والرعايتين» والنظمء والحاوي الصغير» ٠»‏ والفروع. والفائق» وغيرهم. 

(0) انظر: المصدر السابق /1/ 889 . 

) انظر: المغنى /1١7‏ 77-51 . 

(5) انظر: الشرح الكبير 1//17ه" . 

(6) انظر: المقنع: ٠١4‏ . 

(0) انظر: المصدر السابق. 

0) الإنصاف 55/17” . 

(8) انظر: الشرح الكبير 7١//اه”‏ . 

(9) الإنصاف 557/7" . 


احمد بن محمد بن حل الشيانى ‏ 


ومع 


ذَلِكَء ولا تَنْعَقِدُ الكِتَابَة إلا بالقزل» ولا يجو عفدا لكَِابَةِ عَلَى ص عن ليه ولا على 
شَرْطٍ يار رذ اد كان خم قليوة ذا أَدى ليد ما كُوتِبٌ عَلَيِْ تق حيِعْهُ فَإِنْ 
ان 1 بَيْنَ اين جار أن يُكَاتبَ ب أَحَدَهُمَا حِضّتَهُ بغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكهِء ول أذ يكن 
عَلى النَسَاِي وَالتَفَاضْل؛ وَإِذًا إِذَا أدَى إلى أخَدهتًا ما كَابَدُ عَلنْه عيقَ تضئئه وَكَذَلِكَ إِنْ 
َْ حصته إن عا معرًا وإ كان موسا عنق جيعه ويضمن حصة شرنكد: فَإِنْ 
با كاه واد وأقى إلى أحدجمًا يف ِعْدَارَ حَمَه بغي إذْنٍ شريو لم يغ بُعْتَقْ مِنْهُ شَيءٌ» ٠‏ فَإِنَ 
أدَى بإِذْنِ شَرِيكه فْهَلْ يَْتِقُ نَصِيْبَ المُؤَدى ِلَيْهِ؟ يحتمل وَجَهيْنِ0" وإِذًا كَانّ بَْتَهُمَا أَمٌَ 
تاها مي ع الى كل اد ينها م يق إن أنث ولد لست أشهر بن ذلا 
وهل عل ِف اد مَهرهَا؟ عَلَى /44؟ و/ وَجهَ: لاا 
رِوَايتينِ””" وإن وطِتَهًا أَحَدُهُمَا عَقِيْبَ وَطئ الْآخَرٍ 5 الَاَهَ كَإِنْ َلْحَقُوهُ بِأَحَدِهِمَا 
لحك على ما مَضَى» وإ لوه ما هي أ وََدِمَماء ولا يَجِلُ لِوَاحدٍ مِنْهُمَا وَطْوْمَا 
إلا أن ين أعدقها عه َْهُ فيتَرَوجَهَا الآخْرٌء وإذا كَائَبَ جَاعَةٌ عَبِيْدَهُ هُ كتَايَةٌ وَاحِدَةَ ضَحْ» 
ويكُونُ كل وَاحدٍ نهم س4 دكاتا بقَذْرِ وَمِْهِ مِنَ المَالِء َإِذًا داه عْيِقّ ع وَإِنْ عَجَرّ فُسِحَتٍ 
الكتَابَةٌ في حَقَهِ 0 ويُعْرَفُ القِسْط بقِسْمَةٍ مَالِ الكِتَابَةِ عَلَى قِيِمَتِهِمْء وَقَالَ أبو 
0 َل يقَسَطُ عَلَى عَدَدِهِمْ ولا يغْتّق وَاحدَ مِنهُمْحَتّى يُودُوا حي مَل الكتاب» قَإِنْ 
أَدُوا مَالَ الكتَابَ» ثُمّْ اتَلَمُوا فَقَالَ: مَنْ كَثْرَتْ قِيْممّه قَيْمَنّه ل وَقَال: مَنْ 
قَلْتْ مَئِمَّهُ أَديْنا كا عَلَى قَذرِ رُؤُوْسنًاء على ؟ ات المَولُ قَوْ 007 
يميئه ؟ 37 الظَاهِرَ مَعَهُ) والآخْرُ 8 0 وَرْنُ زِيَادَةٍ يَْرَم 0 1 المُكَاتِبيْن معه 
والأضل عَدَمٌ ذلك وعَلَى قُوْلِ ابن حا ': القَوْلَ قَوْلَ مَنْ كَْرَتْ قِيِمَتُه ؛ امد 
مَعَهُء والآخْرُ يدعي الرُيَادَةَ له الحُر مَال الكِتابَة في إخدى الروايتين ع لل 
0 على هَل الِإ ضَمِنَ المال بض المُكَاتينٍ عن بَْضٍ صَعْ 
عَلَى قَوْلِ ابن حَامِدِ”"» وَكَالَ شَيِحُنَا: لا يَصِح. 


عم 


| . "435/١57 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
| . 588/١7 انظر: المغنى:‎ )1( 
. والإنصاف : ااا‎ 2944/١7 انظر: المغنى:‎ )( 
| . 7١5 انظر: المقنع:‎ )5( 
| . 5417/7 انظر: الإنصاف:‎ )6( 
ْ . 540/7 انظر: الإنصاف‎ )5( 
ٍ انظر: المصدر السابق.‎ )0( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
حححد لدبم 

ذا حَكَمْنَا بِقَسَادٍ الصّمَانٍ وَكَانَ مشروطًا في عَقْدٍ الكِتَابَةِ لم تفسد الْكِتَابَة في أَحَدٍ 
الوَّجْهَيْنِء وَيَفْسْدُ في الآخَر”", وَكَذَّلِكَ الحُكمْ في سَائِرٍ الشُرُوطٍ الفَاسِدَةٍ في 
الِتَابَةَ ٠‏ وإذًا مات المُكَاتِبُ الْمَسَحَتِ الكِتَابَةٌ» وإِنْ خف وََاء في إِحدّى الرْوَايئيْنِ”” 
ويَكُونُ ما حَلَفَهُ لِسَيدو 00 الأخْرَى لا تَنمَسِح الكِتابَةٌ إِذَا خَلَفٌ وَفَاءَ بل يُعْتِقُ عِنْدَ 
ِلك الوَفَاءِ ويَخطِي سَيْدَهَ مَا بَتَِ عَلَيْهِه وما قَضَلَ كَانَ لِوَارِيْهء فَإِنْ مَاتَ السَيّدُ وحَلَفَ 


2م 4 


وأَرّشٌ فَأَعْتَقٌّ أعتنها نب أ رك عن حطه ع لي ووم ل تصيث قرنك إذ 


سيل يْدَ الْمَسَحَ التكاح, ويَحْتَمِلٌ أن لا 
يَنْفْسِحَ مَا لم يَعْجَرْء ويجورٌ للسيدٍ بَبْعْ المُكَانبِ في إِخدى الرُوَايتَينٍ 0" وَيكُونٌ عِنْدٌ 
المِشْتَرِي عَلَى كِتَابتوء كَإِنْ أَدى عُيِقَ ووَلَاؤُهُ للمُشْترِءِ ٠»‏ وإنْ عَجَرَ عَادَ كنا نا للمُشْتَرِي . 
ولا يَجُورٌ بَيْعٌ ما في ذْمَيِهِ مِنْ نجُوم الكتَابَ ويجوز زُ أَنْ يُوصّى بالمُكَاتبِ وبالمَالٍ 
الي في ذِمتِه إن / 0 ظ / أَوْصَى بالرقبة قُبةِ لإِنْسَانٍ أَدّى إِلَى المُوصَى لَهُ ة يَعْدَ مَوْتِ 
السَّيِّدِ وعْتِقَ وكَانَ الوّلَاءُ رمي 0 وإِنْ عَجَرَّ عَادٌ رَقِيْقَا للمُؤْصَى لَه قَإِنْ أوْصّى بِمَالٍ 
الكتَابة لإِنْسَانٍ فَإِنّهُ يُوَدْنهِ إِلَيْهِ ويُعْتَنُ ويَكونٌ الوَلَاءُ للسّيّدٍ يَنتَقِلٌ إِلَى وَرَكَتِهِ » وإِنْ عَجَرَ 
وو كه الفح ويَعُودٌ رَقِيَِا لَهُمْ ٠‏ فَإِنْ أَوْصَى ِمَالِ الكِتَابَةٍ لِرَجُلٍ وبالوٌقبة لآخر 7 
عجر صَحتٍ الوَصِيتَانَ قَإِنْ أَدى إِلَى المُوْصّى [ لَهُ بالمَالٍ عُيقَ وبَطْلْتِ الوَصِيّةُ بالذقبة 
وإِنْ عَجَرَ فَسَمَّ المُوصَى لَهُ بالرُقْبِةِ وبَطلّتٍ الوّصِيّةُ بالمَالِ ويُمَلّكُ العافت ينقد الحا 
نافع وأكْسَابَهُء فَلَهُ أن يَعَ ويَشترِيَ ويُوَجْرَ ويَستأجِرَ ويُسَافرَ كن شَرَط عَلَيِ أن لَا 
يُسَافِرَ ولا يَقْبَنُ الصّدَقَةَ صم الشَّرْطء وعَنْهُ يَنِطلْ الشَّرْطٌ ولا يروج ولا يَتسَرّى ولا 
اشح ل يت ول تاي ولا بق رلا كوت إلا ولد اموه ويكُونٌ وَلَاءُ مَنْ يَعْتقّهُ 
ويُكاتِبهُ إذَا أَدَى للسّيْدٍ الأول ولا يُكَمْرُ بالمَالِ!؟» في إِحْدَى الرُوَائَينَء وفي الأخْرَى : 


كَانَ مُوسِرًا. فَإِنْ زَوْجَّ - مِنْ مكاتبه 8 م مَاتَ السَيّد 


. "55/١7 انظر: المغني:‎ )١( 

انظر: الرٌوَايتَيْن والوجهين ١7؟/‏ أ - ب. 

(") انظر: الرَوَايئيْنَ والوجهين 777/ أ. 

(5) قَالَ المرداوي: هَذَّا إحدى الروايات مطلقّاء جزم به في الخلاصة والوجيز والنظمء وقدمه في 
الشرحء وهو ظاهر كلام الخرقى. وعنه: له ذلك بإذن سيده وهو المذهبء جزم به في الكافي 
والمغنى والمحرر وغيرهمء وقدمه في الفروع وغيرهء وأطلقهما في المذهب والمستوعب 
والرعايتين» وعنه: يكفر بالمال مطلقا. وَكَالَ الزركشي: حَيْتُ جوزنا لَهُ التكفير بالمال: فإنه لا 
يلزمه. انظر: الإنصاف 559/8 . 


أحمد بن محمد بن حنيل الشييا: ظ 
ف بن حل ججتتتب ‏ ا الا 


يكَمْرُ بإِدْنٍ السَيدِ"2 دقل يمن ويضَارِبُ؟ يَخقيل وَجَْينٍ '"» ولا يَشْئَرِي مَنْ يَعْتِقُ 
عَلَيِِ مِنْ أََارِبهِ إِلّا بإِدْنِ السّيّدِء وَقَالَ شَيِحُنَا: يَجُورُ لَهُ الْرَاك وذَكرَ أنّهُ نْصُ أَحْمَدَ 
والجْرَقع”" وكلامُهُمًا: مَنْ مَلَكَ ا رَحم مَحْرَمٍ دحل مَعَُ في الكتابةٍ ميَجُورُ أن نْ يَحَصلٌَ 
َهُ مِلْكَهُ بعَيْرِ الشّرَاءِ مِنّ الهبَةِ والوَصِيّةَء أو الشْرَاءِ بإِذْنِ السَيّدِء وفي الججَمْلَةٍ ذا مَلكَهُ لَمْ 
ْله عه تخد َب ُمُه حكم في عتق بالأذى ء وإِنْ عجر عَادَ قِنّاء وَإِذًا أُسْلَمَ 
عَيْدُ الذّه أجير عَلَى إَالةٍ ِلك عن وَلَمْ يكن لَهُ كتَابتهُ . وَقَالَ شَيِحُتا؟: يَكُون20 لَهُ 
ذَّلِكَ ود يُنْفْقُ مِنْ مَالٍ الكِتَابَةِ ب عَلَى نَفْسِهٍ ولد مِنْ أمته ويُحْرِجُ فِطْرَتمَمْ ذا اسعوْلد أمتة 
ل لا تصِيرُ إن أَنَث بَْدَ ذَلِكَ يلد مِْ 
ِكَاحٍ أو زنًا مَحَكُمُهُ كمه ؛ وإِذَا اشتَرَى المُكَاتِبٌ رَوْجَمَهُ الفَسَحَ الأ لتكاح بَتِتَهُمَاء وإذا 
كَاتبّ أَمَنَهُ لم يَجْرْ وَطوَا ا أن بشترط ذلك في التفد» قن وي من غثر شرط م 
المَهْرُ لَهَاء كن أَجلََا صَارَتْ َم وَل ِ لَهُء فَإِنْ أَدْثْ الكِتابّة عُيِقّتْ ولَّهًا كَسْبْهَا وإِنْ مَاتَ 
السّيّدُ قَبْلَ أَنْ يُوَدْيَ عُتِقَت الاسْيئدب” "ركان الكَسْبٌ لِوَرَئَةٍ السَيّدِء فَإِنْ دَبْرَ المُكَاتِبُ 
أذ ضَارَ عدا وإِنْ لَمْ يُوَدْ حَنّى مَاتَ اليد ء عيِقَ إن خَرَجَ مِنَ الثلْثِءِ وكَانَ بَاقِيْهِ عَلَى 
الكتابة / 7١١‏ و / وَكَذَلِكَ الحكُمٌ إِذَا كَانَتَ المَدَبْرْ ٠‏ وإذًا عَجلَ المُكَاتِبُ مَالَ الكتابَة 
قَبْلَ مَحَلَْا لَرِمَ السَيْدُ أخَدَ حل وي لهذ في الال عَلَى الرْوَايَة التي تقول : لَا يُعْتَقُ ِلك 
الوََاِ عَلَى ظاهِرٍ كلام أَحْمَدَ حْمَدَ تعلق ويَْتَمِلٌ أَنْ لَا يَلْرَمهُ َبُولَهُ إِذّا كَانَ عَلَيهِ في قَنْضِهِ 
ل لور الف َعَجْلُ لَك وتَضَع عَنْي بَعْضٌ مَالٍ 


- 


الكتَابَةِ فَمَعَلَ السّيّدُ فَلَا بَأْسَء ويَجِبٌ عَلَى السَيْدٍ أ يلي المُكَايِبَ ربع مَل الكتَابَة!”") 


إن شَاءَ قَبْلَ الإستيفاء وإث شَاعَ بَعْذَهُ) فَإِنْ دَفْعَ م الْمُكَاتبُ أزبعٍ إلمالي40) وبَقَى عَلَيْه 
الع فككر 9 عن تينم يجو لشي القشخ. كر أبو يك وَإذا احْتَلَفَ السّيّدٌ والمُكَاتِبُ 


11 انظر: المقنع : 0 الإنضاف‎ )١( 

(؟) أحدهما: لَيْسَ لَهُ ذَلِكء وَهُوٌ الصّ بُح . والثاني : لَهُ ذلِكَء اختاره ابن عبدوس في تذكرته . 
انظر: الإنصاف »41١/17‏ والشرح الكبير 0 0 

() الشرح الكبير ويم ا لوم 

(5) انظر: الشرح الكبير ؟كا/لام"” . (١‏ 

(5) في الأصل: 'يَكُنْ». ظ 

(7) انظر: المغني . | 

(0) قَالَ المرداوي: الصَّحِيْح من المذهب ؛ وجوب إيتاء ربع مال الكتابَة» وَعَلَيْهِ الأصحابء وَهُوَ من 
مفردات المذهب. انظر : الإنصاف لكي : 

(8) انظر: المصدر السايق 8/ 4لا . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ضع مب 


في مِقْدَارٍ مَالٍ الْكِتَابَِ» فَالقَوْلُ قَْلُ السَّيّدٍ مَعَ يَمِيْنِه وَعَنْهُ: أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ المُكَاتِبِ 
قَإِنٍ اذّعَى العَبْدُ وفَاءَ مَالٍ الْكِتَابَةٍ وجَحَدَ السَّيّدُ فَأَقَاء م شَاهِدَا حَلَْفَ مع شَاهِدِه وعَتَقّ ‏ 5 
حَبسَ السَّيّدٌ المُكَاتِبَ مُذدَةٌ لَمَهُ أَرْفْقُ الأَمْرَيْنِ بِالمُكَاتِبٍ مِنْ أَجْرَةٍ المثلٍ أو تَأَجِْرِ ذل 
»إن جنى عل لمهأ جتله» إلى عاب على اليد جية خطاً قل 
فْسَهُ بأَكَلٌ الأمرَيْن مِنْ قن قيِمَتهِ أو أْش الجئايّة» وَعَنْهُ: : يَرَمُهُ أزشٌ الجتايةٍ بَالِعَا مَا يَلَع!"© 
إن عجَرٌ حَن ذلك كان للمَؤْلى مسح الكتابة. قن جَتَى عَلَى أَجْتبي جكاية ة خَطَاً أو عَمْدًا 
واخْتَارَ الأَجْتِنُ المَالَ عَلَى إِخدَّى الروَابتينَ" كَدَى نَفْسَهُ بأقل الأمرن يْنِ مِنْ قَيِمَِه وأَْش 
الجنايَةِ» فَإِنْ عَجَرَّ عَنْ ذُلِكَ وماق المَعدُ أن عه بذلك فَعَلَ إلا أنفْسَحَتِ الْكِتَابةُ بيع 
في الجتاية» كن كَنَ مَعَهُ بقذْرِ أَْضٍ الجكاية نه يهم مها ويَفدم عَلَى العا بق قال أو 
بكر : فِيْهِ قَْلُ آحَرٌُ: أَنّْهُمَا يَتَحاصَان فَإِنْ تَعَأمَءْ بلمكَائِبٍ ُو كه ملق بيغ با 
بعد النتي بحلاف المَأذون”'» كَنْ جَنَى حتَاتٍ فَعَنقهُ اليد مه أل الأمْرَنٍ مِنْ يمت 
أذ أَرشٍ حي الجتايا» وََدَلِكَ إن اتا اليد أذ يَف ولا يَنيقةء وَعله: يل كا 
اخْمَارَ فداءه أَرْشَ جَيْع الجتايّاتٍِ”'. وَكَذَلِكَ إن أذى مَالَ الْكَِابَةِ كَعَمَقَ هَل يَلْرَمْهُ أ أله 
0 يَحْرْجُ عَلَى الرُوَايتَيْن "". فَإِن كَانَ للمُكَاتِبٍ عَبِئْدٌ فَجَنَى 
بهم عَلَى تخض عنقا لم يكن له أن يفص إلا بذ اليد قَإِنْ كَانَبَ السّيْدٌ عَبْدَيْنِ 
شْتَرَى كل وَاحِدٍ مِْهُمَا السَّيّدُ صَحٌ / 2 اجر 14 الأول وَتط 2و0 الثانى ؛ 
ا ل قى عل واد مهما على كي وإ كاب على 
عِوَضٍ فَدَقْعهُ ِل وق فوَجدَ سيد وض عَيْباء وَاخْتَارَ الرّدَ لَمْ يَرتَفِع العِيْق وَكَانَ لَهُ 
قِيِمَهُ العِرّض ار العَيْبِ مَعَّ إِمْسَاكِه . 
بَابُ أخكام أمَهَاتِ الأَوْلَادٍ 
من ولو أمتةء. أو مه تفلك تتضهاء أو أ انيد فأَوْلدَهَا فَالوَلدٌ لخ والاية 


. 5851/19 الإنصاف:‎ 25١5 انظر: المقنع:‎ )١( 
. (؟) انظر: الإنصاف: ا/ #/ا‎ 

2 انظر: الرُوَايتيْنَ والوجهين 7717/ ب 

(5) انظر: الهادي: .١54‏ شرح الزركشي: 098/5 . 
(5) انظر: الزركشيى: 599/5 . 

(5) انظر: الهادي: ١66‏ . 

(0) وردت فِي المخطوط «شرى». 

(6) وردت فِي المخطوط #شرى». 


جح ا ار 3/4 
تعمَقُ بِمَْتِهِ مِنْ جَميِع تركيه0"". فَِنْ أَولدَ أمَة أَجِئِيٌ بيكاح أو زِئًا َالوَلدُ مَمْلُوكَ لِسَيْدٍ الأمَة 
انمد الامط ام ولد يقن لاتق بعر زف[ تاكهاء تقل القَاضِيٍ اريف ل" عَيْهُ : أَنّهَا 
تعزو ا ركو تشتق يمو إن زتها لظن الها أعنة». قالولذ حر *: وَعَلْه ِمْتةُ لِسَيّدَ 
الأمق فَإِنْ مَلَكَهًا فَهَل د تق بمَوِْ؟ 0 : '. فَإِنٍ اشْتَرَى رَوْجْنَّهُ الأمَةَ فَوَلَدَتْ 
لل بن نأش بَعْدَ الصّرَاء لَمْ يَكْيْتْ لَهَا َي العثق2 وَكَذَلِكٍ إِنْ أثّث به لكر من 
هر وَلمْ يَطَأَا بَعْدَ الشرَاءء إن 0 وَطِنَهَا بَعْدَ الشَّرَاءِ فهيَ م ٠‏ فَإنْ وَطا 

0 جَارِيَة من مِنَّ المَغْتم فَأَوْلَدَهَا صَارَتْ 1 ا م خخ وَعَلَيْهِ قِيْمَْهَا تَرَدْ في 
المَغْم ‏ وهل يَلْرَمُهُ مَهْرُهَا وَقِيِمَةُ للد عَلَى وَ جهن" وما اديه ين الأزلاد يفد 
اتاد الي لَهَا فإهم يُعتَقُونَ بِمَْتٍ السيدِ سَوَاة عقت المأ مَاَث قل سَيهاء وما 
تَصِيْرُ أمّ وَلَدِ إِذَا وَضَعَتْ مَا تَبَيّنَ فا حَلْقُ الإنْسَانٍ مِنْ رَأْسِ أو يَدِ أو تَطِئْطٍ خَلْقٍ 
الإنْسَانِء ًا إن وَضَعَتْ جسْمًا لا تحط فِيِه قَقَالَ في روَاية إْرَاهيْمَ بن الحَارثٍ في 
الم إِذَا أَلْقَتْ دَمَا تَمْسَهُ القَوَابِل فيَعْلَمْنَ أنه ا بالعِيْق للأمَةٍ واحتاط للعِدَةٍ 
بأَخْرَى مَغْتاه بَعدَ أُخْرَى» وَكَالَ أبو بَكْرِ في ذَلِكَ رِوَايتَان'”" : إحداهما: د تَصِيْرٌ أمّ وَلْدِ 
والأخْرّى : لا نَصِيرُ . 


سم * دوم 


دلا بوذ بغ أ الود ولا يتا ولا رَهْنهَا ولا الوَصِيّةٌ مباء نص عَلَيْهِ في رِوَايَةِ عَامَةٍ 


. 497/١7 روي هَذَّا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء. انظر: المغني‎ )١( 

. وَهْوَ قل الحسن وأبي حَيْقَة. انظر: | المغني 5/1ة:‎ )١( 

() الرُوَاييْنِ والوجهين 777/ ب. 2 / 

(5) انظر: الشرح الكبير 0000 ١‏ 

(ه) وكلام الخرقي يقتضي أنا لا تكن أم ولد إلا أن تمبل ين في ملكه وَهرَ الذي صل عل أحمد 
ككْبَنْةُ في رِوَايّة إسحاق بن منصور. انظر: المغني 198/١7‏ . 

() انظر: الشرح الكبير 4949/15 . / 

مك سه ور رع سو ا 01 
تعلقت بها الأحكام لا بن اطلعن عَلَى الصورة التي خفيت عَلَى غيرهن» وإن لَمْ يشهدن بِذَّلِكَ 
لَكِنْ علم أَنّهُ مبتدأ خلق آدمي بشهادئين أو غَيْر ذَّلِكَ ففيه رِوَايئَانِ: 
إحداهما: لا تصير به الأمة أم ولد ولا تنقضي بِهِ عدة الحرة» ولا يجب عَلَّى الضارب المتلف لَهُ 
غيره ولا كفارة» وهذا ظاهر كلام الجْرَّقِىَ والشافعيى وظاهر ما نقله الأثرم عن أحمد من ظاهر 
قَوْل الحسن والشعبي وسائر من اشترط أن يتبين فِيْهِ شيء من -خلق الآدمي . 
والثانية : تتعلق به الأحكام الأربعة؛ لأنّه مبتدأ خلق آدمي أشبه إذا تبين. 
وخرج ارد اللدوية حامد رِوَايّة ثالثة : وَهِيَ أن الأمة تصير أم ولد لا تنقضي به عدة الحرة. 
انظر: الشرح الكبير 497/١17‏ . | 


الهداية على مذعب الإمام أبي عبد الله 
تتح .ءمم 0 
أَصْحَابهِ» ورَوَى عَنْهُ صَالِحٌ : 0 رَكَدَْاعَ علي بن أبي طَالِب237, وظاهرة أَنّهُ 
يَصِحُْ ليده مَعَ الكرَاهِية”1"© ٠‏ والصّحِيْحُ الأَوّل» ويَجُورُ له وَطُوُهَا وَاسْيَخْدَامُهًا وتَرْوِيْجَهَا 
با وإذا جُث كاه بأ الأمْرَيْنٍ مِنْ وَنمَتهَا أو أَرْضٍ الجتاية . وَكَالَ أَبُو بَكْرِ عَنْ 
خهذ/ 166 0/ رين أخرى أنّهُ يَفْدِيهًا بأرْشٍ الجكايّة بَالِعَة مَا بَلَعَثْ قَإِنْ جُنْتُ بعد 
0 َدَاهَا كما جُنّتْ عَلَى ما ْكَرْئَا(". وعنة أَنَّهُ يَتَعَلّنُ ذلك ِذِمْتِهَا يتبع به العئق”*. 
فإِنْ قَتَلَثْ سَيِّدَها عَمْدَا كان للأوْلِاءِ العا وكا لهم العف علَى مال ويكونٌ ذلِكَ 
رس الأمْرَيْنِ مِنْ قِيِمَتِهَا أو دِيّوء وكَذلِك إِنْ َعَلنْهُ حَطَأ وَكَذَّلِكَ حَكُمُ المدبرة إذا قَتَلَتْ 
هَا وحَكُمْمًا بعِيْقِهًا. 
وذ تلق َل ضرفي ليميا افق علهائ كنيهاإذ كان لها كنت . 
وإِنْ لم يكن لَهَا كَسْبٌ أَنْفَىَ نّ السيّدُ عَلَيْهَا إلى أنْ يَمُوتَ وتُعْتَقُ قُ. وعِنْدِي أنْها يُسْتَسْمَى في 
َيِمَتِهَا ثم تُعْتَقُ . وإذا أَعْتَقّ قَ اليد م وَلَدِو مدت بُِرْءِوَاحِدِء وكَذَّلكَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا في 
إخدى الرُوَايتِينٍ ولا حو تند بأزيعة أشْهْرٍ وعشر. فإنْ لَمْ تَكْنْ مِنْ ذَّوَاتٍ الأَقْرَاءِ 
ل أَشْهُر» وَكَذَّلِكَ عن الوفاء! “© في رِوَايَة» وفي الْأخْرَى : : أربعة 
أَشْهّر '“. وعندي : أنّهَا تَْمَدُ عن العِْقٍ والوَفَاةٍ بشَهْرِ وَاجدِ مَقَامَ حَيضَةٍ . فإِنُْ مَاتَ 
يدوه خايل ب هل تتشي الك أجل العنر؟ على رار . 
ونّصِح وَصِيَُ يّهُ الرّجل لم وَلَدِو وَقَاذِفٌ 0 الوّلَد كَقَاذِفٍِ الأمَة عَلَّيه 00 تقل 
أبو طَالِب: عَلَيِهِ احَدُ0 . وهل يَجِبُ عَلَيِهَا تَْطِيَةُ رَأسِها في الصَّلاةِ؟ عَلَى روَايئئ 2*0" . 


. 5/17 وهو وَ الْمَرْوِيَ عن ابن عَبّاسِ وابن الزبير وإليه ذهب داود. انظر: المغني‎ )١( 

(؟) جعل أبو الخطاب هَذَّا رِواية ثانية عن أحمد كَخْلَفْةُ والصحيح أن هَذَا لَيِسَ رِوَاية مخالفة لقوله: 
إنبن لا يبعن لأن السلف رحمة الله عَلَيْهُمْ كانوا يطلقون الكراهة عَلَى التحريم كثيرًا ومتى كَانَ 
التحريم والمنعٌ مصرححا به في سائر الروايات عَنْهُ وجب حمل هَذا اللفظ المحتمل عَلَى المصرح 
بهِ ولا يجعل ذَلِكٌ اختلاقًا . 
انظر: المغني 597/١7‏ . 

7) انظر: الشرح الكبير 51/١7‏ . 

(5) انظر: الإنصاف: 5987/1 . 

(5) انظر: الشرح الكيير 5494/١7‏ . 

)١(‏ فى الأصل: «الوفا». 

(0) انظر: المقنع: 2777 والهادي: 7١5‏ . 

(6) انظر: الشرح الكبير 7١//ا١5:08-6‏ .,. 

(9) انظر: الشرح الكبير: ؟١‏ /516, شرح الزركشي: 570/5 . 

. 571١/5 شرح الزركشي:‎ »515/١7 انظر: المغني:‎ )٠١( 


بَابٌ في مُقَدْمَاتِ احاح 

لتك راع زناف على حي 2 لذ فإنْ لَمْ يَحَفْ فُعَلَى رِوَابَيْنَء إحداهمًا: 
يَجِبُ أيضًا وَهِيَ احتيارٌ أبي بَكُر"2, والأخْرَى: يُسْتَحَبُ”" فُعَلى هذو الرُوَابَِ التَشَاغُلُ به 
أنْضَلك مِنَّ التُشَاعْلٍ تفل العِبَادَوٌ ويُحْعَمَلُ أن يكو نَ التّشَاعُلُ يفل العبَادَةِ أفُضَلْ مِنْه" '"» 
تتتحك لاله الشي الكيدية ال وأنّ تَكُونٌ مِنْ نِسَاءِ يُعْرَفْنَ بِكثْرَةٍ الولادَو 
والأَوْلى: أنْ لا يَزِيْدَ عَلَى امْرَأَةٍ ارود : أ ويَورٌلِمَنْ أرَا أن يََرَوجَ بامرَأٍ أن يَنظرَ إَِى 
وَجِههّاء وعنة©): : أَنْهُ يَجُورُ النْظرٌ إِلَى ما يَظْهَرُ مِنْهَا غَالًِا: كالوّجْهِ والرٌقَبَةٍ وَاليَدَيْنِ 
ومين ذا أن من َوََانٍ هرق يجو له هُ ار إَِى مغل ذلك من الأمَةِ المُسْكامَة"» 
ويَزِيدُ عَلَيِهِ النْظَرُ / 70 ظ / إِلَى رَأْسِهَا وسَائََِا وَكَذَلِكَ النْظَُ إِلَى ذّوَاتِ المحَاده © 
وعنة" لا يَجُورٌ أن يَنْظرَ مِنْ ذُوَاتِ المَحَارِم ِلَّا إلى الوَجوء وفي الكَفْيْنِ رِوَايَتَان!" . 


)غ0( وحَكاةُ عن الإمام أحمد. 
انظر: المغني 7/ 2775 وشرح الزركشي ١١١/7”‏ . 

(؟) اختارها الْقَاضِى . 
انظر: شرح الزركشي ١١1١/7”‏ . 

(5) قَالَ المرداوي في الإنصاف ١65/8‏ : «قَالَ أبو يعلى الصغير: لا يكن اتشاغل أنضل من التخلي 
إلا إِذّا قصد بهِ المصالح المعلومة أما إِذَّا لَّمْ يقصدها فَلَا يَكُوْنَ أفضل . وَعَنْهُ : التخلي لنوافل 
العبادة أفضل» كُمَا لَوْ كَانَ معدوم الشهوة. حكاها أبو الْحُسَيْنَ في التمام» وابن الزاغوني 
واختارها أبن عقيل في المفردات. ٠‏ وَهِيَ احتمال في الهداية ومن تابعه» . 

(5) كَالَ المرداوي في الإنصاف ١7/8‏ : قال ابن خطيب السلامية: جمهور الأصحاب استحبوا أن - 
لا يزيد عَلَى واحدة» قَالَ ابن الجوزي : : إلا أن لا تعفه واحدة» وَقِيْلَ المستحب اثنان كما لَوْلَمْ 
تعفه وَهَوَ ظاهر كلام أحمد كُلنْ4؛. 

(5) انظر: المغنى /ا/ 2.525 الإنصاف ١8/8‏ . 

(1) انظر: المغني. 471/17»: الإنصاف 19/8 . 

0 انظر: الإنصاف ٠١/48‏ . 

(4) انظر: الإنصاف 7٠١/48‏ . 

(9) نقل صالح : أن ينظر إِلَى الوجه ولا يَكُوْن عَلَى طريق التلذذ؛ لأن القصد من النظر ليتأمل المحاسن 
والوجه المحاسن فيجب أن يكتفي بِذَّلِكَ وصحححه الْقَاضِي . 
ونقل حل 55 نه يجوز النطر ِلَى الوجه واليد والقدمين والجسم وظاهر هَذَّا أن ينظر إِلَيْهَا والى ما 
يدعوه إِلَى نكاحهما وَهُوَ اختيار الخْرََيّء وظاهر رِوَايّة حرب ومحمد بن أبي حرب الجرجاني - 


الهداية على مذهب الإمام أبئ عيد الله 

كي لق 

ولا يجوز لِغَيْرهِ د يَكُْنَ شَاِدًا فينظرَ إلى وَجْهِ المَشْهُودٍ عَلَيْهَاء أو مُبْتاعًا 
ينْظرَ إلى وَجْه البائعٍ» أو طَبيبًا فينْظرَ إِلَى ما تَدْعُو الحَاجَةُ جَهُ إِلَى َظَرِه مِنْ بَدَنِا أو صَيئًا 
مُمَيْرَا لا شَهْوَةَ له له مينر [إِلَى ما عدا ما بَيْنّ السُّرَةٍ والدْكْبَة]('"2: فإنْ كان لهُ شَهْوَةٌ فَحَكْمَهُ 
حُكُمٌ ذِي المحرم في النَظَرِ وعنة : : إِنهُ كال جتي 0 أو يَكَوْنٌُ بير من قرلا 
إِلَى الوجْهٍ والكَمَيْن لِلْحَاجَةٍء وسَوَاءٌ في ذلك المَحْلُ والمشتت 7 الشف والك +040 
وَالمُخَنّتُء فأمًا الممشوم الخَصِيُ َظَاجِرُ كلام أَخْمَدَ ككَنْهِ أَنّهُ كَذَيِكَء ويُحْتَمَلُ أن 
يُبَاحَ لهُ مِنَ النْظر ما يُبّاحُ لذو خا ريا 

فأمًا المَرأةٌ الكَافِرَةٌ فهِيَ في حَقٌ المُسْلِمَةٍ كالاختبِيّ نص عَلَيْهِ"2 وعنة”" أنها 
كالمُسْلِمَةٍ وحَكُمْ المُسْلمَةٍ مع المُسلِمَةٍ والوَجُلَ معَ الوَجُلٍ اذ لتر إلى ما عدا ما بين 
السّدَةٍ والذكبة ويحرم ال إِلَى الأمْرّدٍ م اهز و ويْبَاحُ مَعَ عه غدبها "فزن حاف 
نَوَرَانَ الشْووة الحتمل وين 60 

ويحمٌ على العزاة أذ تر من لجل ما يحرم َي أن ير يناء وعنة أنه يجُورُ لها 

أنْ تَنْظرَ من ما ليس يعور(" ويَيجُورُ لكل وَاحدٍ مِنّ الزْوْجَينٍ أن يَنْظْرَ إِلَى جميع جَسَدٍ 
الآَخَرِ ويلمسهء ا م ا 


ولا يجوز لأحد أن يعرض بِحْطَبَةٍ الك جوية يه ) ة» ويَجُورُ ذلك في عِدَةٍ الْوَفَاةٍ وهل يَجَورٌ 


- أن الكفين ليستا بعورة. انظر: الرُوَابتَينِ والوجهين ااي والمغني / 585-5067 »؛ 
الإنصاف ١9-1١9//8‏ . 

٠504 /1 وانظر: المغني:‎ »١157 في الأصل: !إِلَى ما بَيْنَ السرة والركبة» وما أثبتناه من الهادي:‎ )١( 
. 7/8 والإنصاف‎ 27١7 والمقنع:‎ 

(1) انظر: الهادي: »١155‏ الإنصاف 77/8 . 

(©) المجبوب: المقطوع الخصية والمذاكير. انظر: معجم مَنْن اللغة /١‏ 556 ( جبب). 

(5) العئة: عجز يصيب الرّجُل قلا يقدر عَلّى الجماع . جمع عنن وعنان. انظر: المعجم الوسيط 577 . 

(5) انظر: الهادي: ١65‏ . 

(5) انظر: الهادي: ١65‏ . 

0) انظر: الإنصاف 5/48؟ . 

(8) انظر: المغني 7/ 247 الإنصاف 59/8 . 

(9) قَالَ ابن قدامة : "قن نظرت المرأة إِلَى فرج رج لشهوة ة فحكمه في التحريم حكم نظره إِلَيْهَا نْص 
عَلَيْه أحمد ؛ لذنهُ معنى يوجب التحريم فاستوى فيه 4 الرجل والمرأة كالجماع وَكَذَلِكَ ينبغي أن 
يَكْوْنَ حكم لمسها لَهُ هُ وقبلتها إياه لشهوة». المغني 588/1 . 

. 59/4 انظر: الإنصاف:‎ )١( 

. 50/48 الإنصاف‎ »556 /٠ انظر: المغنى‎ )١( 

.. 5717 وَهِيَ الجارية المملوكة. انظر: المعجم الوسيط:‎ )١١( 


أحمد بن محمد ير ا الشيا 
نيا لسشتشندده عنم صصح 


في عِدَةٍ البَئن؟ عَلَى رَجَهَينٍ0©. والتغريض أن يَقُولَ: إِني في يثلِكِ لَرَافْبَ ونا 
الْقَضَْتْ عِذَّتُكِ فأغلميني» ويب : ما يرغبٌُ عنكٌ وإنْ قُضِيَ شيم ع كان 0 
وَإِذا جَرَتٍ الإجَابَةٌ مِنهًا حُرْمَ عَلَى غَيْرِهِ حِطَبتَهَا بَهَاء وإنْ حَصَلَ الرْدُ أبيح لِعَبرهِ حِطْبَتها 
وإ لم يعلم هلل أجَابتْ أم لا هَل تبح الطب عَلَى وَجْهِينٍ 3 

وَالتّعْوِيلٌ في الإجَابَةٍ والرّدُ عَلَى عْلَى المراة إن لم تكن مخبرة وعلى الوَلِيٌ إن كانت 


وروي ومدش ا تم مهم 


ويُسْتَحَبُ عَفْدُ التكاح في يوم الجَمَِوٍء والمسَامُ به أؤلى ويْسَنُ أن يَحْطِبَ ثُمْ 
اللراجك عنيك التق وَهُوَ مُخْيرٌ بِينَ أنْ يَعْقِدَ لِنَفْسِهِ أو يوكلٌ مَنْ يَعقدُ لهُ. ولا 
يوكلٌ إلا مَنْ يم بِصِحُ أن يقبل الاح لَكَفيه» فإن َكل عَبنَا جَارٌ وإن وَكْلَ صَييَا ُمَيًا من 
غم ا لا؟ عَلَى وي . 
وَِذَا وقع العَقْدُ اْتْحِبٌ أن يُقَالَ له : «بارَكُ اللَّهُ لَك / 766 و / وبَارَكَ عليك» وجمَعَ 


وإذا رُقْتْ إِلَيِْ قَالَ: «اللْهُمْ إِنّي أسألك حَيْرَمَاء وحَيرَ ما جَبلْتَهَا عَلَيِ وأعُودُ بك مِنْ 
شَرهَاء وَشَرٌ ما جَبَلْتَهَا عَلَنْده ©2, 


. 76/4 الهادي: لاد1اء الإنصاف:‎ »5٠١1 انظر: المقنع:‎ )١( 

زفق الأول: يجوز وَهُوَ ظاهر ما نقله الميموني» والثاني : لا يجوز. 
انظر: الإنصاف 8/لا” . 

() قَالَ ابن مَنْصُوْر: لا ولاية لصغير ولا لمعتوه لأنهُ عَيِر بالغ فأشبه الطفل الَذِي لَيْسَ بمميزء ونقل 
صالح إِذَا بلغ عشر سنين يزوج ويتزوج ويطلق ويوكل في الطلاق وذكر هَذَا أبو بكر في زاد 
المسافر لأنْهُ في هَذِهِ الحالة تصح وصيته وإسلامه . 
انظر: الرُوَاينيْنِ والوجهين /١١5‏ أ-ب. 

(5) أخرجه: سعيد بن مَنْضُوْر ( 2)077» وأحمد ؟5/١41”ء‏ والدارمى ( ٠8١5؟)»‏ وأبو داود ( 
0 وابن ماجه ( »)١1405‏ والترمذي ( »23١41‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 589؟)» 

بن حبان (5058) وط الرسالة ( 4057)» وابن السني في عمل اليوم والليلة ( 554)» 

0 الْحَدِيْثْ 3069/١‏ والحاكم في المستدرك ب والبيهتي ١8/1‏ . 
من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة رايط ارك الله لك وبارك عليك؛ 
وجمع بينكما في خير؟. 
وأخرجه النسائي في الكبرى ( )٠١١85‏ بلفظ : «بارك الله فيك» ويارك عليك وجمع بينكما في 
خير» وَلَمْ نجد لفظة ( عافية) د في الروايات. - 

امار نط اسل ل اه و 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )714٠(‏ و (777)» والحاكم في المستدرك ؟/ 187-186» والبيهقتي 
817 . من طرق عن مُحَمّد بن عجلان عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده بِهِ. 


0 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


بَابُ شَّرَائْطٍِ احاح وأركانه 

ومِنْ شَرْائطٍ عَقدٍ التكاح : الوليٌ والشّهُودُ والكمَاءةٌ وَالحُلُوٌ مِنّ المَوَانِع . 

أَرْكَانُهُ : الوِيْجَابٌ والقَبُول . 

أن الا طق بلي اضيب والملك والوَاء ولط الوص في إخدى 
الرْوَايئين”'» وفي 0 لا تعفاد ولايهُ التَكاح بِالوّصِيّة”"'. وَقَالَ ابن حَابِدٍ: إن 
كَانَ لَهَا عضْبَةٌ لَمْ تَصِحّ صِيْهُ ييكاجهاء وإن لَمْ يكن لها عَصبَةُ صَحْتٍ الوَصية يو" . 

فأمًا 0 ل ُُ دبج 00 لاد الصّعَارِ والمَجَانِينَ وبَكاتِه الأبْكَارٍ البُلغ بغَئْرِ إِذْهِمْ . 
وتَقَلَ عَنْهُ ابئهُ عَبْدُ اللهِ: إن بنْتَ يِسْع سِنينَ لا يُرَوجُها الأبُ ولا غَيدْهُ إلا بإذنباء ولا 
زو ب المُكَلَمَةٍ إلا بِإذّنها(؟». فأمًا الصَّغِيرَةُ النَيْبُ فعَلى وَجِهينِ* . 

لا فز من عضول الزن برطء ناح اومعز" ؛ نا زو ابكار بو أو ايع 
قلا تَتَغْيْرْ 0 صِفَةُ ة الإدْنٍ. وَإِذْنُ البكرٍ الصَمَاتُ وإذن اليب النّطقٌ . 

وأا العَصَباتُ - كاليَدٌ والأَخْرَةٍ وَالأعْمَام ويتُوَهم - قلا يَملِكُونَ تزوِيجَ البلغ إلا 
بإذنبن » ولا يَملِحُونَ تيج الصَعَارٍ بحَالٍ. و دان إِذّا رُوْجَتٍ اليَيئِمَهُ َلّها 
الحخَيارٌ ! ذا بلعث" . وهذه الرُوَايَةٌ تذلُ عَلَى صِححةٍ زج العَصَبَاتِ لها . 

وأمًا الابنٌ فَلْهُ ؛ تَزوِيجُ أ بإذياء فإِنُ كَانَتْ وله فلهُ تَرْوِيِجَهًا إِذَا ظهّرٌ مِنْهَا شَهْوَهُ 
الرجَالٍ. وَكَذَلِكَ , بق بَقِيَةَ العَصَباتِ في حَقُ المَجْنُونَة . 

فأمًا الماك فلهتَويجُ إمَاِه الأبكَارٍ واليْبٍ غير دعن » إلا المُكاتبة وَالمُعْتَقُ بَعْضها20 , 
وله تَروِيجُ عَبيدِهِ الصّعَارٍ نَم 1 وار لَّهُ إِجْبَارٌ عبيدِهٍ الكبَارٍ عَلَى الكاح . ويُحْتَمَلُ 
أن لا يَمْلِكَ نويج الصّعَارٍ أَيْضًا . فأمًا الأولى : مَحَكْمُهَا حُكُمْ العَصَباتٍ . ١‏ 


.ب/٠١١ نقلها عنّه عَنْهُ إسماعيل بن إبراهيم والمروذي. انظر: الرّوَايتَيْنِ والوجهين‎ )١( 

(؟) نقلها عَنْهُ اين مَنْصَؤْر وأبو الحارث واختارها أبو بكر. انظر: الرَّوَايئَيْن والوجهين ١١٠/ب.‏ 

() انظر: الهادي: ١61/‏ . : 

(5) انظر: مسائل عَبْد الله */ ٠١77”‏ . 

(5) قَالَ أبو بكر في كتاب الخلاف: نّهُ يملك إجبارها وَكَالَ شَيْحْنَا أبو عَبْد الله وأبو عَبْد اللّه بن بطة 
وأب و حتففن بن المسلم لا يملك إجبارها. انظر: الرَُوَايتيْنِ والوجهين ١١١/أ.‏ 

)١(‏ أما الوطء المباح قلا خلاف في أنها ثيب به وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به فالصحيح من 
المذهب أنّهُ كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها . انظر: الإنصاف 8/48" . 

[(ف4 مسائل عَبْد الله 0# . 

(8) انظر: الإنصاف 54/8 . 

(9) انظر: الهادى: ٠١8‏ 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ود 
وأمًا السُلْطَانُ فلهُ ولايةٌ التكاح عِنْدَ عَدّم الأؤلياء مِمْنْ ذَكَرْنا'؟ وعند عَضْلِهمْ وغَيبتِهمْ 
المتْقَطِعَة . 


وأمًا الوَصِيُ قَيقُومُ مَقامَ مَنْ وَصَّى إِلَيْه إِذَا قُلْنَا بصِحَةٍ الوّصِيّة» .وكلُ وَاحِد مِمَنْ 
ذَكَرْنَا د ِصِحُ أن يوكل مَنْ يَنُوبُ عَلَُ في عد اللكاح. ‏ 

ولا ةمزأ في تَزويج فيها ولا تزويج عبرا في المَشهُورٍ من لذب هَب707/6"7 
ظ / فَعَلى هَذَا يُرَوْجّ أمََهَا ومَوْلاَا مَنْ يُتولى تَرويجها. وَعَنْهُ: إِنّهُ عد أذ يَصِحٌ أنْ تُرَوْجَ أمََهَا 
ومُعْتَقّها". وهذا يدل عَلَى صِحْةٍ ِبَارَتها في الاح » تحرج مث َزويتجها لتفيها يإذن 
وَلِيّهَا وتَرُوِيِسَ غَيْرِهَا بالوكالة» فأمًا و قرَارْهَا عَلَى تَفْسِهًا بالتكاح فَهَل نَصِحُ؟ عَلَى رِوَايتيْنِ 0 

وأا إقرارٌ اللي عَليها إن كان مِمْن يَمْلِكُ إجبارَها صَحّ إفَْاُه عَيَا ولا ما مُشترط 

في الوّلىٌ أنْ يَكُونَ عَاقِلُا حُرَاء وهل : 3 مشترط لوغ ع0 وعَدَالَيُه أم لا عَلَى رِوَابينٍ م 
والات قد مقلم على يع الأولباء ” ثُمّ الابْنُ ثُمْ الجَدْ م الأ وَعَئْهُ يُقَدمُ جد عَلَى الاب 50 
وَعَنْهُ الجَدُ والأخ سَواة0©, ديك الأح بق الاتوين والأح مِنَ الأب سَوَاءَء وَقَالَ أبو 
0-7 الخ مِنَّ الأبوِينٍ أولَى ثُمّ ابن الأخ ثم العَمْ ثم ابنْهُ ثُم المَوْلَى المُْتَقُ وعَصَبَائه 
الأقّرَتُ فالأفرَب” كم الشنطاة20, 

فإنْ زوج الأبْعدُ مع حُصُور الأفرب لم يِصِحٌ» وعنة أنَهُ يَصِحّ ويَقِفٌ لَُرُومُهُ عَلَى 
إِجَارّةِ الأقدب7١)‏ . وَكذَلِكَ إِذا زَوْجّ الأجتبي هَل يَنْعقدُ ويتِفٌ عَلَى إجَارَة اللي أم لا؟ 
عَلَى رِوَايَيْنِ 1 ''". فإِنْ عَضَلَ الأجْتبِيَ قُزْبٌ أو جُنّ انتقَلَتِ الولايةُ إِلَى الأبْعَدِء وعنهُ في 


. "80/17 انظر: المغنى‎ )١( 

(1) انظر: الشرح الكبير 85/1 . 
(*) انظر: الإنصاف 515/48 . 
(5) انظر: الهادي: ١68‏ . 

(5) قَالَ أحمد: لا يزوج الغلام حَنَّى يحتلم وَهُوَ اختيار أبي بكر وعن أحمد رِوَايّة أخرى أَنَّهُإذَا بلغ عشرًا 
زوج وتزوج وطلق وأجيزت وكالته في الطلاق وهذا يحتمله كلام الخِرَّقِيَ. المغني 707/1 . 
(7) الأولى: لا يشترط فِيْهِ العدالة وَهِيَ ظاهر كلام الخْرَقِيَء والثانية يشترط العدالة وَهِيَ اختيار ابن 

أبي موسى وابن حامد والقاضي. الزركشي ”/ ١78‏ . 
(0) اختارها الجْرَقِيَ وأبو بكر والقاضي. انظر: الزركشي 77١/8‏ . 
(8) انظر: المقنع: »35١4‏ والإنصاف 51/48 . 
(9) انظر: الزركشى "/177ء الإنصاف 7١/48‏ . 
)09١(‏ انظر: المغني "0٠0/7‏ . 
)١١(‏ انظر: المغني /٠‏ 716 
(؟١1)‏ أحداهما: لا يصح. والثاني: يصح. ويقف عَلَّى إجازة الولي. الشرح الكبير: 578/1 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
جل 21252924115551 يساس 


العضل: , أذ الولاية تنَقِلُ إِلَى الحاكم كَيَتَخْرَجٌ فِي العَيْبَةِ مِثْل اك وكذلك إن غابَ 
الأَقْرَبُ غَيْبَةَ مُنْقَطِعَةَ وَقَذْ تدرو امد وَقَدْ حدٌ الخِرَقِي في العَيَْةِ يمو . ضع لا يَصِل إِلَيْه 
الكتَاتُ أو يصِل إل نلا : يُجِيبٌُ7". وحَدَهَا أبو بَكْرٍ بما لا يَبِلُْ ع ومققة9 . 
وحَدّها شحنا بِمسَافَةٍ لا َْطَعُهاالقَافِةُ في السكة إلا جر , وق عله أبو اث : إِذًا 
كَانَ الأبٌ بعيدٌ السَمْرِ يُرَرْجُ الأ مَظَاهِرُ هَذَا أنَّ حَدّهَا يما جَعلَهُ الشَّرْعٌ بَعِيدَا وعَلْقَ عَلَيِْ 
رخص السَفر0. 

وَإِذَا اسْتَوَى الأولياءً في الدَّرَجَةٍ فالأولى أن يُقَدْمَ أعْلَمَهُمْء ٠‏ فإن اسئوًوا فَأسَنّهُمْ فإن 
تشالحوا أفرع يهم من حرج بلفعة فهو أؤلى . فإ سَبَقَ غَيرَهُ َرَوْج صَحّ الَكاحٌ في 
أقْوَّى الوجهين '". فإنُ زج كل وَاحدٍ مِنْهم نْهُمْ ولم يَْلَم السَابقُ أو عَلِم وني فت يكام 
الجميع ورُوْجَتْ مِمنْ محتَارُهُ في إغذى الرْوَاييْنِ والأخرى: يقْوَعَ يَيِنَهُمْ قَمنْ 
حَرَجَتَ فُرْعَهُ فهُرَ الزّوج ويأمرُ الحَاكِمْ البَاقِينَ نّ بالطلاقي؛ فإن امْتَئعُوا طَلَقٌ عَلَيِهِمْ ٠‏ فإِن 
تَصْوَْرَ دفوم الأتكحة حَالة وَاحِدَةٌ فَجَمِيْعُهَا لا نَصِحَ 

دتلي ال يكح اع الل من جني ونم وَكالَ يخا لا يلي نِكَاحَهًا مِنْ 
مُسْلِم. وهل يلي سيدٌ أمّ الوَلَدٍ الذَّمي نِكَاحَهًا إذًا احليك؟ علىرر ا 

و/ ولا يَلِي المُسْلِمُ ناح ذِمَيةِ | إلا أن يَكُوْنَ حَاكِمًا أو سيّدَ ولك 
ذمية فَيُرَوّجَها بإذنها. 

الم ل لمعو د ا فأمًا ابن 
العم والسَّلْطَانٌ والوكيلٌ 0 إِذَا أرادٌ وَاحِدَّهُمْ أن يَتَرَوجَها وَهُوَ وَلِيْهَا فأَؤِنَتْ لَّهُ أنْ 
يَعْةَ يَعْقِدَ نفس عَلَيْهَا فهل يَصِحْ يتَوَلَى طَرَفْي العَقْدٍ أم لا؟ عَلَّى رِوَايَتَيْنَ. إحداهُما 
ل *6. والكَّانَة ا ع ا وَكَذَلِكَ السيدٌ إِذًا 


. "587/17 انظر: المغتى‎ )١١( 

() انظر: المغنى 1 ” 

(*) انظر: المغنى 7/ 71/٠١‏ . 

(5) انظر: التيعرر اما . 

(5) انظر: شرح الزركشي: ١7١1/7‏ . 

(9) انظر: المقنع: 509», الإنصاف: 40/48 . 

0) نقل أبو الحارث يُفْسَحُ التكاحان جميعًا وَهْوّ اختيار الخِرَّقِيَ ونقل ابن مَنْصَوْر يقرع بَيْنَهُمَا وَهُوَ 
اختيار أبي بكر. انظر: الرُوَايئيْنِ والوجهين /١١5‏ ب-أ. 

م( أحدهما يليه لأمها مملوكة» والثاني لا يليه . انظر: المغني 757/1 . 

)2( وَهوَ اختيار الْقَاضِي . انظر: الإنصاف 5/6و . 

. 45/48 وَهْوَ اختيار الخْرَقِيَ . انظر: الإنصاف‎ )٠١( 


أحمد بي محمد ده 27 الشسا' 
ّّ بن حنبل سوم مسي ١‏ اعد اس 290 ا 


قَال لأمَته : أعتَقتُكِ وجَعَأْتُ عِنْقَكِ صَدَاقَكِ ب .2 يَحْضُرهُ شَاهِدَينِ فإنَهُ يَنعَقِدُ بذَّلِكَ التكاح» 


ا ل 7 


وَعَنْهُ: لا يَنْعَقِدُ بزَّلِكَ وبتك اعفد بإذها وهر لصّحِيعغ7' . 
فصل 

ولا يَْعَقِدُ التكاحُ إلا يحضُورٍ شَاهِدَينِ”'' ذَكرَينِ عَذْلَينِء وَعَنْهُ أنهُ ينعَقِدُ يِشَهَادَةٍ 
فَاسِقَينٍ وبِرَجُلٍ وامرأتّين”" ' وَإِن تَوَاصَوا بكثمانة وسّواء في ذَلِكَ الأخرارٌ والعبيدٌ» 
وَعَنْهُ اراسي لعن اح و ارا 0 ولا ينعَقِدُ بحضور الصَبْيَانٍ 
رَعَهُ هع ينْعقَدُ بِحْضُور مُرَاهِقَينٍ عَاقآين “»» ولا يَنعَقدُ َكاح المُْلِيْنَ يشَهَادَةٍ أهل الذّمة 
يوج أن ينع يَنعَقِدَ بيك د مْسْلِمٍ ِحُضُورٌ مئينٍ ويَنمَقَِ الاح بحُضُورٍ صَريْريْنِ ولا 
ينعَقِدُ بِشَهَادةٍ أصَمْينٍ ولا أَحْرَسَينٌ» وهل يَنْعَْقِد بشَهَادَة عدوين وابئي الرَّوْجِينِ أو 
أعدهنا؟ عل و جَهّينِ”" » ونقل عَنْهُ : أن الشّهَاد ليث مِنْ شُرُوطٍ التكاح”". 


0 
فأمًا كُونُ الرَجُلٍ كَفُوءًا فَهُرَ شَرْط في إخدى الرُوَايئَينا يوا الأزلياة 
والرّوْجَةٌ غير الْكَمُوءِ لمي 6 ينْعَقدٍ التكاح . وفي ال ل ا ا 
الزّوْجَةُ والوّليُ بغَيرٍ الكفوء وم التكاخ فإِنْ رَضِيَ أَحَدّمُمْ دوك فى كان لمن يُزضى 
الخ فإن روج الأبُ عَيرِ الكَُوءِ كرَضِيتٍ ابن كَانَ للإخوة الَسْحُ نص عَلَيِ في روَاية 
اين والكَمَاءةُ في الدينِ والمَنْصِبٍ والحُرَيّةِ والصّئاعَةٍ واليّسارٍ في إخدى 
الرَوَاَيْنَ2''0. وفي الأخْرَى هِيَ في الدين والتافينية وه اللا 1 


ُعَقَك 


. 48/8 انظر: الإنصاف‎ )١( 

() ذَكرَ أبو بَكر عن الإمام أحمد أن الشهادة ليست من شروط النكاح. انظر: الإنصاف ٠١7/8‏ . 

9) انظر: الإنصاف 8/ ؟١٠.,‏ الهادي: ١68‏ . 

(5) انظر: الإنصاف ,»٠١7/8‏ المحرر ١18/7‏ . 

(6) انظر: المغني /ا/ ”27 الإنصاف ٠١7/8‏ . 

(5) أحدهما ينعقد اختاره أَبُو عَبْد اللّه بن بطةء والثاني لا ينعقد بشهادتهما؛ لأن العدو لا تقبل شهادته 
عَلَى عدوه والابن لا تقبل شهادته لوالده. المغني 757 . 

0 انظر: المقنع: ,5١١‏ الهادي: ١98‏ . 

(6) انظر: المغنى / #ا/ا"اء الإنصاف 8/ ٠١5‏ 

(9) انظر: المغنى /ا/ “/ا"ء الإنصاف ٠١5/48‏ . 

. ١58/7 انظر: الزركشى‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الروَايتيْن والوجهين /١١5‏ ب. 

)١١(‏ انظر: الرَوَابئيْنَ والوجهين /١١5‏ ب. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
نت رمدم 1 


ولا يُرَرْجُ عَفِيقَةُ بفَاجِرِ» ولا عَرَبِيةٌ بِعَجَمِيْ ‏ ولا قُرَشِيةَ بغر قُرَشِيء ولا 0 
هَاشِمِي» وَعَنْهُ: أنَّ عرب ب بَعْضُهُمْ لبَعْض أكْماة” »: وَكَذَلِكَ لمجم بَنْضْهُمْ بَعْضهُمْ لبَحْة 
أَعْمَاءٌ ولا دج حَرَة عبد ولاابلت راز بحتام ولا بنْتَ تَانَئ 0 ولا 
مُوسِرَةٌ ِمُعْسِرٍ عَلَى الرَائَة يد الأزلّة خَاصّةٌ 

وأا لخر ناولع فإ لا يحون يما سبَت ولا سب ولا الخلاف دين يحزم: 

سَتَذْكُرُ | 4 'ظ / المّحَدْمَاتِ بِالأَنْسَاب والأسْبّاب وَالدَيْنء وأَنْ لا يَكْوْنَا في جِنْس 

در حرام وأ يكن الجا معي مُعيتَيْن في حال العَقْدِء كما إن َال : : زَوْجَتْكَ إِخدّى 

بََاتِي أو أَنْكحْمُكٌ انتتي » بات لَمْ يح حنى يُشِيْرَ ًا أؤ يُسَمْيَهَا أو يَصِفَهَا بِمَا تكمَيْرُ 

به والاكالة ات راج يه َإِنْ قَالَ: إِنْ وَضْعَتْ زَوْجَتِي أو متي بنًا فَقَد 
رَوْجْتْكَء قَقَبلَ: فَوَضْعَتْ بِمًا لَمْ يَنْعَقِد عدم 
لعل 

ما لجاب فلا يَصِح لا لظ لوج والإنكحاح لِمَنْ يُحسِئهما أو بمَغْتاهُمَاالخَاصُ 
ِكل لِسَانٍ لِمَنْ لا يُحْسِنْهُمَا ٠‏ كن قدَر عَلَى تُعَلْمِهِما لَرْمَهُ ديك . وَقَالَ شَيِحُنا: لَا يَلْرَهُه0" . 

وأا القتون فتكية كَذلَكَ 2< يَقُوْلُ : ِلْتُ هَذَا النَكاحَ أو التزوِنِجَ أو مَا يدل عَلَى ذَلَِ 
في حَقّ مَنْ الا يُحيِنُ فإن اقْتَمَ فُقَصَرٌ عَلَى قَبلتُ أو قَالٌ الخَاطِبٌ للولي : رو 
و مرج : َمِلْتَء قَمَالَا: : نعم ٠‏ قَقَالَ الريك : يَنْعَقدُ ينْعَقِنُ النّكَاحُ ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَنْعَقِدَ 
قَإِنْ تَقَدْم القبُولُ عَلَى الإيْجَابٍ آ م يَنْعَقِدْء وَإِنْ تَرَاحَى القَبُولُ عَن الإيْجَابِ صَحّ مَا دَامَا 

في المَجلِسِ وَلَمْ يتَشَاغََا بِمَا يَقْطعْهُ إن تَرَاحَْى القَبُولَ إِلَى بَعْدٍ النَصَرّفٍ عَنِ المَجُلِسِ 
لَمْ يح تقل عله أو طالِب”*) م يَصِحُ» وإِذَا نَمْ العَقدٌ وَجَبَ جب تَسْلِيِمُ المَرأة في َيْتِ 
الزّذْج إذَا كَانث خحُرَةٌ مِمْنْ يُفْكِنُ الاشتنقاع بها وَلَمْ يَشْرْط َارَهَاء فَإِنْ سألتٍ الإِنْظَارَ 
أنْظِوَتُ مد > جرت العادة"' أن نْ تَضْلْحَ أمرها في مِثْلهَاء ٠‏ وإنْ كَانَث أمَهَ لَمْ يَحِبْ تَسْلِيِمُها 
إلا باللْيِلِء ولَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ يا في غَْرِأَوْقَاتٍ الفْرَائِضٍ مِنْ غَيْرِ إضْرَارِء ولَهُ أَنْ يُسَافِرَ يبا 


. ١٠١9/8 انظر: المغني // دلالاء الإنصاف‎ )١( 

() التاني : المقيم الأصلي نقيض الطاريء وَهُمْ تناء البلد ومن تأنته أي مقيمون فِيْهِ لا يغزون مَمّ م الغزاة 
والغني الكثير المال جمع تناء والجماعة تانئة. انظر: معجم مَنْن اللغة 5٠ ٠/١‏ . 

(9) انظر: الهادي: ١99‏ . 

(:) انظر: الإنصاف 594/48 . 

(5) انظر: الإنصاف 0١/8‏ . 

(5) كررت في الأصل . 


أحمد ين محمد ب حنا , الشيا 

بن بن حنيل الشيياني 5 
إلا أَنْ ب يَشترِط أن لا تُقَلَ عَنْ َلمَاء ولا يجو ل لهُ وَطِؤُهَا في الحَيْضِ» ولا في الدُبُر 
ولا يو أن يغزل عله لا إذجاء وإِنْ كانت أن فلا بتك عله إل يرن سليغا. ولَهُ أن 


يُجِيْرٌ عَلَى الغْسْلٍ مِنّ الجَتَابَةٍ والحَيْض وَالنّجَاسَةَ ودَّدكِ المسكر واد الشَّعرِ الي 
تَعَا لان ونا شه ليق وه ليس لَهُ ِجْبَارْهَا عَلَى ذَلِك2©'0» وإذًا كَانَتْ ذْمَيٌّ كَالَ 
في رِوَايَةِ صَالِح '' , يِب عَلَيْهَا الغُسْلَ مِنَ الجَنَابَة ة والحَيْضِ » ٠‏ قن لَمْ تَعتسِل قلا شي ءَ 
عَلَيْهَا الشرك أعظم. وَقَالَ شَيِحُنَا : َه إِْبَارُهَا عَلَى العُسْل مِنَ الحَيْضٍ َأمًا بَِيهُ الشْيّاءِ 
فَعَلَّى رِوَايتَينٍ 0 أن يَجْمَعَ بن إِمَائهِ ورّوْجَاتِهِ بعْسْلٍ وَاحِدِء ويُسْتَحَبٌ الْوْضْوءٌ 
عِنْدَ مُعَاوَدَةِ / 50> و/ الْوَّطءٍء عكر التاق : وماك مَنْ يَرَاهُمَا أو مُتَجَرْدَيْنِ ولا 


درج آم م 
كن عَلَيْهمَا 
صسمر ٠ 5 ٠‏ 


بَات ما يَحَرْم مِنّ التحاح 

المُحَوّمَاتُ تُ نِكَاحْهنٌ عَلَى صَرْيَينِ : : مُحَوَمَاتٌ عَلَى الأبَدّ ومُحَرّمَاتٌ إِلَى أفق: 

فَالمُحَدَمَاتُ عَلَى الأَبَدٍ: الأم والججدّاتُ مِنْ قبل أن وأمِ ون عَلَْنَ» وبَتَائَهُ مِنْ مِلْك 
أو شِبْهِ ملك أو زِناء وَبَنَاتُ لاد وإِنْ سَفَلْنَ وَإِحَرَائة وبنات أخواته» وبَئَاتُ إحوتء 
بئات أَوْلَادٍ إِحْوَتِه وأستوائة وإِن سَفَلْنَ : وَعَمَائهُ وحَالَاتةُ وإِن عَلَوْنٌ ولا تَرْمُ بَنَا نا 
وَروخة أنئه وأَجْدَادُهُ وإِنْ عَلُونَ. وزّوْجَةُ ابنه وبني أبنه وإِنْ 0-0 ولا غم بات ينا 
رَوْجَاتِ الاآباء والأباء ولا وان : ورم عله أمْ زوجت وَجَدَاتها بتفس فد امكاح 
ولا يَخْرُمْ عَلَيِِ تاها ومن الربائبُ : بالعقد فل علق الم كن دول يح له أن يروج 
بالوبَائِبء فَإِنْ مَانَتْ الم قي الذخول لون يحرمن لوْبَائِبٍ أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايئيِن”*؟. فَإِنْ 
وَل مَأ حَوْمَ َل أن يوج مها تاها وبئات ادها ون سَفَلنَ سَواة كانَ الوطء 
حلالا أو حَرَامَاء فَإِنْ كَانَتْ المَؤْطوءةٌ ميت أو صَغْيْرَةٌ لا يُوطَأ ملا فَعَلَّى وو لك 


تن بَاشَرَهَا أو نر إلى قَرْجِها أو حلا ا لَِهْوَء مهل وم عله أَمْ لا؟ عَلَى روَائين 0 


. ١/٠ انظر: الهادي:‎ )١( 

() انظر: الروَايتيْنِ والوجهين /١١09‏ أ. 

(*) أحدهما نقلها حنيل : أنه يملك إجبارهاء والثانية نقلها صالح: أُنّهُ لا يملك إجبارها. 
انظر: الرُوَايئَيْن والوجهين: /١١7‏ أ. 

(4) نقل أحمد بن أحرم والمزني: أنها لا تحل لَّهُ ونقل ابن مَنْصّوْر لفظين: أحدهما مِثل الأول» 
والثاني: أنها حلال. انظر: الرُوَابئيْنِ والوجهين /١١5‏ ب. 

(0) أحدهما: لا يثبت التحريم بِذَّلِكَ كَالَهُ الْقَاضِي في خلافه. والثاني: يثبت به التحريم قَالّه الْقَاضِي 
في الجامع. انظر: الإنصاف ١١8/48‏ . 

(1) انظر: الْرُوَايَتيْن والوجهين /١١5‏ أ. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


94٠ 0-0-0-0 


إن تَلوْط بعلا مُحَهمُهُ في مَحرِيِمٍ المُصَاهَرَ رَِ حُكُمٌ المَزأو» يَحْرْمْ عَلَنِ أن يوج بأمهَاته 
ويئاته وتحرُمُ عَلَى العام و كر وعِنْدِي : : أَنّ حَُكمَهُ حَُكُمُ 
المُبَاشَرَة فِيْمَا دُوْنَ القَْج َتَخَرَجُ عَلَى رِوَايِينِ' '"» ومَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نكَاحُهَا بالنسَبِ حَرُمَ 
بالرّضَاعء ويَحْرُمْ وَطؤُهًا بِِلكِ اليَميْنِ أَنِضًا . 

َأَمَا المُحَرّمَاتٌ إِلَى الأَمَدِ: ذا تَرَوّجَ بامْرَأة أو كَانّثْ في عِدَة مِنهُ وم عَلَيِِ أن يروج 
يها وعَمْتِهًا وخَاليهَا مِنْ َسَبٍ أو رِضَاع» قَإِنْ طَلْقَهَا والْمَضَتْ عِدّمها أبيح لَهُ أن يَتَرَوْجَ 
بن إن اشتَرَى حت زُوْجَتِهِ وَحَاليهَا وَعَمْتِهَا صَحّ الشْرَاءُ ولا يَحِلْ لَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُنٌ 
ص 1 قَ الرّوْجَة فَإنْ تَرَوْجَهُنَ في عَقّْد وَاجِدٍ لم يَصِحٌ التكاح» فَإنِ اذ شْتَرَاهْنّ في عَقْدٍ 
ص الر» ول يوط ذاه حنى عم الأخرى باخراج عن ملكوء أو تزونج: 
وَعَنْهُ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِرٌ مَعَّ الكَرَّامَة!"©. فَإِنِ اسْتَفْرَشٌ أمَتَهُ ثُمْ 3 بأَخْيهَا لَمْ يَصِحْ 
التَاحُ . ذَكَرَهُ أبو بَكر”” 3 ٠‏ وظَاهِرُ كَلَامِهِ في / ٠‏ 36 ظ/ رِوَايَةِ أَحمَد حمل وحزب40: يْصِحْ 
النَكَاحٌ ولا يَحِلُ وَطِؤْهًا حَتّى تَحَرُمَ المَؤْطوءةٌ عَلَى نَفْسِهِ؛ أنهُ قَالَ : : إِذَا كَانَ لَّهُ آم يَطؤُهَا 
َرَوْجَهَا فلا بَأسَ أَنْ يروج بأحتِهَاء قَِنْ طُلْقَ الزوِجُ أَخْتَها َرَجْعَتْ إِلَيْ يبي أَنْ حرم 
إِحَْدَاهُمَا ا 0 الكاح مَعَّ مِلْكِ اليّميْنِ ومُِعَ مِنَّ الوَطءٍ 
حَنى تَحومَ الأخرىء ويَحوم عليه د كَاحُ مَنْ طلْقّها ثانا حَنى تتح رُوْجًا عَْرَهُ يذل يبا 
00 َكَذِكَ تم عَلَيِِ كل امأو في عِدةٍ مِنْ غيْرِ حَبى تَقْضِيَ الِذة» 
ويَرْم ء ِكَاحُ المَرْنِيٌ يها حَبّى تَتُوبَ وتَقْضِيَ عِدْتها. والإخرام. يملع من :صحة 
التكاح » ول بذك من الج على ب وَايَتَد 1 00 

ويَحْرْمُ عَلى المَسلم تِكَاحُ المَجُويئة لمر وَالوَنَييّةَء ومَنْ أَحَد أَبوَيًا مَجُوسِي أو 
وَنَِنْ أو مُرْتَدُ إِلَى أَنْ يُسْلِمْنَ فيَحِلَ نكا جهن خين ويتان كاج عرائر أخر الات وغل بخزم 


كُ 


نِكاحُ إِمَائِهِنْ ؟ على رِ وَايت ا لور لَهُ وَطْؤّهْنٌ بِمِلْكِ الِيَمِيْنِ ولا يجوز رُ وَطْءُ 


زفق نقل إسماعيل بن سعيد وابن مَنْصوْر والمروذي: لا ينشر الحرمة إلا الوطءء ونقل الحسن بن 
ثواب وعبد الله والمروذي: أنها تنشر الحرمة. انظر: الرُوَايتيّنَ والوجهين /١١5‏ أ - ب. 

(0) انظر: الإنصاف ١7/48‏ . 

(©) وَهُوَ المذهب. وَكَالَ الْقَاضِي: وَهُْوَ ظاهر كَلَامَ الإمام أَحْمّد كعُلَقْةِ . انظر: الإنصاف: 179/8 . 

(5) انظر: الإنصاف ١79/48‏ . 

(5) نقل مهنا إذا رجع يشهد عَلَى الرجعة» ونقل ابن مَنْصُوْر إذا رجع وَلَمْ يشهد حَتَّى انقضت العدة 
فهي رجعة. انظر: الرْوَايتَيْنٍ والوجهين /ا1/اب 

) نقل صالح وأبو طَالِب: لا يجوزء وَهُْوَ اختيار الجرقن وغيره» وَقَالَ في روَايّة ابن القاسم: 
الكراهية في إماء أهل الكِتّاب. انظر: الرُوَايئَيْن والوجهين /١١4‏ أ. 


اعد بن محمد بن حل ديفي 55 جد 
المَجُوسِيّاتٍِ بملكِ اليَمِيْنِ ويَخْرُمٌ عَلَى الحُرٌ نِكاحٌ الأمَةِ إِلّا أَنْ يَخَانًا العَنَتَ ولَا يَجِدٌ 
طول حُرَةٍ ولا كَمَنَ أَمة لم تمه أمة جاز لهأ يوج َي ول واي وَكَذَلِكَ إِنْ 
كَان ننه حو لا َه وَل يَجذ طول لز أخْرَى جار أن يتَرَوْجَ مه وَعَنْهُ : لا يو أن 
يَتَرَوْجَّ أككرٌ مِنْ أمَةا 0 » ولا يَتَرَوْحُ أَمَدّ عَلَى حرق فَِنْ كَانَ تَحنَهُ أمَةٌ فتَرَوْجَّ بخرّةقء فْعَلْ 
يطل نِكَاحُ الأمَةِ؟ عَلَى روَايتيِنِ!") . وَكَذَلِكَ إِدَا وَجَدَ طْوْلَ ُرَةٍ مَل تَبْطلُ نكاح الأمَة مَة؟ 
عَلَى وَجْهَيِنَ”" . فَإِنْ كَانَّ نحت عَبْدِ خرّة فَهَلْ كول أن يَتَرَوْجّ ب بأَمَة؟ عَلَى ر 0 
فَنْ تَرَوّجَ الحو بحر وأَمَةِ في عَشْدٍ وَاجِدٍ بَطَلَ نِكَاحٌ الأَمَقِ وهل يَبطُلُ نِكَاحُ الحرة؟ عَلَى 
رِوَايئيِنِ”* هَإِنْ تَرَوْجَهَا العَبْدُ في عَقْدٍ دِ صَعْ م نِكَاحُهَاء َم رع عَلَى الرُوَايَةٍ التي 
تَقُولُ: (إِنَ قَقْدَ الكمّاءة لا يُبْطِلُ الكاحَ» وإِنَّ الحُرٌيّةَ لَيِسَتْ مِنْ شُرُوطٍ الكمّاءقٍ ويَخْرْمُ 
عَلَى الحرٌ أن يَترَوْجَ بأمَةٍ وَلَدِوِء ولا يَخْرُمُ لِك عَلَى العَبْدِء ولا يَحْرُمُ عَلَى الابنٍ أَنْ 
يتَرَوْجَ بِأمَةِ أيه ويَحْرْمُْ عَلَى السَيدٍ أن يََرَوْجَ بأمتِهء وعَلَى العَبْدٍ أن ردج ِسَيْديه» وإذًا 
اشْتَرَى زَُوْجَتَهُ الأمَةَ الْمَسَحّ نِكَاحْهَاء فَإِنِ اشْتَرَاهَا لابندء كَهَل يَفَسِحْ التكاح؟ يَحْتَمِلٌ 


6١ 000 
و‎ 


و خض و /المُلَاعَئَة عَلَى المُلَاعِنء قَإِنْ أَكُذَّبَ نَفْسَهُ 4 قَهَل تل لَّهُ؟ عَلَى 


. 51١5/9 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) نقل بكر بن مُحَمْد وحرب وأبو طَالِبِ: لا ينفسخ ويقيم للحرة ليلتين وللآمة ليلة. ونقل ابن 
مَنْصُوْر قد تنفسخ ويكون طلاقًا للأمة. 
انظر: الرَوَايَتَيْن والوجهين /١١1‏ أ- ب. 

(©) نقل حرب عَنْهُ : لا يتزوج إلا واحدة ونقل أبو طَالِب عَنْهُ: إن خشي العنت تزوج أربعًاء وَهُوَ 
اختيار الجْرَقِىَ. انظر: الرُوَايَئَيْن والوجهين /١١1‏ أ- ب. 

(5) نقل ابن مَنْصُوْر جواز ذَلِكَء وَهَّرَ اختيار أبي بكرء ونقل حرب أَنّهُ لا يجوز لَهُ دلِكَ. 
انظر: الرُوَايتينِ والوجهين /١١‏ أ. 1 

(5) نقل ابن مَنْصُوْر: يثبت نكاح الحرة ويفارق الأمة. ونقل مُحَمّد بن حبيب لفظين: أحدهما بثل 
هَذَّاء والثاني: يبطل العقد فيهما جميعًاء وَقَالَ أبو بكر: ويتخرج وجه آخر إن كَانَ يخاف العنت 
بتكاح الحرة منفردة أن يصح النكاحان جميعًا. 
انظر: الرَّوَايئَيْن والوجهين /١١1‏ ب. 

() أحدهما: ينفسخ» اختارها ابن عبدوسء وَقَالَ المروذي: وَهُوَ الصّحِيْح من المذهب. والثانية: 
لا ينفسخ. انظر: الإنصاف ١6١/8‏ . 

0) تكررت فِي الأصل. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
صصح دم - 
19" ريقو عل الكل أذ يق تن اشرو ألم بترو ةروفان العلل اناجقه 
ل ٠‏ ويحرم ل يجمع بين من اربع يسوه؛ و بك آل يجمع 


بَيِنَ أكثر مِنْ رَوْجْتَيْنِ . 


لوط في التكاح على صن 
شَرْط صَحِيْحٌ لازم : وَهُوَ أن يشرط َل َادة عَلَى مهْرٍ لها معْلُومة ةَ أو نَقْدَا مُعَيّنَاء 

1 عَلَيْهَاء ولا روج خ غَيْرَهَاء وأ لا يُسَافر بها ولا يَنْقُلَهَا عَنْ دَارِهَا أو 
عَلَى طَلَاقٍ ضَرّتباء قَهَذَا شَرْط نَابِت ِنْ وَفَى به ولا فَلَهَا الخبَارُ في فَسْخ التكاح . 

والصَّرْبُ الناني: شَرْط َاسِدٌ ينْقَسِمْ 6 نَدَ أقْسَام : 0 

الو الا يِلُ التكاح من أَضْلِهء وَهُوَ نِكَاحَ الشْمَار وَهُوَأن يُرَوْجَ الَجُلْ وَلِينَهُ 
رَجُلٍ بِسَرْطٍ أَنْ يُرَوْجَُ الآحَرُ ولت ولا مَهْرَ بيهم وسَرَاُ َالَ: وَنَضَْ كُلُ وَاحِدَة 
مد اله خْرَى أو لَمْ يَقْنَ. فَإِنْ سَمُوا مَعَ ذَلِكَ مَهْرَا صَحّ التكاح» نص عَلَيْه . 
وَكَالَ الخرَقِي " : لا يَصِح أنِضًا. 

ونِكاحُ المُحلل : وَهُوَ أن يتَرَوّْجَهَا بشزطا أنه إذا َحَلْهًا للأَوّلٍ قلا نِكاح بَيْتهُمَا أو ِذًا 
الها له طلعيَاة ٠‏ كن نَوَى ذَلِكَ وَلَمْ يه يَشْوْطء كََقَلَ حنبل أَنّهُ لا يَصِحُ ل 0:24 أينا 
ونَقَلَ حربٌ أنْهُ كرّهَه””؛ وظَاهِرُهُ الصّحَْةٌ مَعَ الكَرَاهِيةِ . 

نِكَاحُ المُنْعَةِ: وَهُوَ أَنْ يَتَرَوَجَهَا إِلَى مذو فَهُرَ حَرَامٌ بَاطِلَ . َكَالَ أبو 00 
ِوَايةٌ أَخرّى : أنّهُ مَكْرُوهٌ ويّصِحٌ: تَقَلّهَا ابن مَنْصُوْرِء وَعَنْهُه" : أُنّهُ أنه سَأَنَ هَل للعَاميٌ 
0 127 كلم بُ إِلَىّء 0 
المبْعَةَ تجورُ عِنْدَهُ أ وَغْمَل على اله كا من كلف بن انام وت التكاح وبنكنة اع 
إليّ . ٠‏ 


)١(‏ نقل حنبل والميموني: أَنّهُ تحريم عَلَى التأبيد» ولا يزول ذَلِكَ التحريم . وتقل بل في موضيع آخر 
متى أكذب نفسه زال تحريم الفراش . انظر: الرُوَايئَيْنِ والوجهين /١45‏ أ - ب 

(؟) تكررت في الأصل . 

(9) انظر: المغنى 6597/19 . 

(5) انظر: الإنصاف ١51/8‏ . 

(6) ينظر: المقنع: 517. الإنصاف: ١6١/4‏ . 

(5) انظر: المغني 059/17 . 

() تقل الح وعبد الله وحهل: نكاح المتعة حرام . ونقل ابن منصور: أُنْهُ سأله عن متعة النساء 

تقول: إنها حرام قَال: يجتنبها أحب إلى. انظر: الرُوَائَيْنَ والوجهين /١١19‏ أ - ب. 


عوم 
ونكاح عُلْقَ الْعِمَادْهُ إلى وَفْتِ مِثْل أن يَقُوْلَ: رَوَّجْمُكَ إِذَا جَاءَ رَأَسٌ الشَّهْرء وإِذًا 


رَضيت ا ولعو ذلك: وَقَذَ نُقِلَ عَنْهُ : أن لِكَ يصِح وهو 25 

والقِسْمُ الئاني: يَبِطلٌ يطل الشْط ويَصِحٌ العَفْدّء يثل أن : يَشْدْطٌ أَنْ لا مَهْرَ لهاء أو إِنْ 
أشدتها رَجَعْ لها بالصتَاقٍ او أن لا يق عليها أو يشرط عَلَِِ أن لا يطَأَمَا أو أنْ يَعزِلَ 
0 د 2 أن يش 8 ُقْسِمَ لَهَا لَيْلَةَ ولِرّوْجَتهِ الأخرى قلات لَيَالِء ونَخو ذَلِكء ولط 

الف لالت : بطْلَانُ السَّرْطٍ / 7 ظ/ وفي صِحْحةٍ الاح 0ه 
يَُرَوْجَهَا بِشَرْطٍِ الخيّارٍ وإِنْ جَاءهًا ِالمَهْر وه قت كَذَا إِلّا فلا نِكاح بَتتَهُمَاء فالتْحاحُ جَائِرٌ 
والشَّرْطٌ يَاطِلُء نس عليه في را الم وعلى هَذِهِ الرُوَاْةِ يتخرّج : أن يَصِحٌ ِكَاحٌ 
المُحَلْلٍ وتِكَاحُ الشُغَارٍ ويَْطل الشَرْطَء ونَقَلَ عَنْه" باه هُ وحَتبل يككاح المُعة حَرَام, وكُلُ 
نكاح فِيْه وَقْتّ أو شَرْط فَاسِدٌء وهذا يَدلَ عَلَى أَنّهُ إِذَا شَرط الجْيّارَ أو غَيْرَهُ مِنّ الشدُوطٍ 
الفَاسِدَةٍ فَالتَكَاحُ بَاطِلَ . 


بَابٌ الرَّدْ بالعَيبٍ في التكاح وخبّار الفسخ 

الو التي : يَثْبْت بها جار الفشخ إذَا قَارَنَتِ التَكَاحَ تَنْقّسِمُ ثاثة ل أَقْسَام : 

قِسْم يَخنَص يَخْمَصُ بالرْجَالٍء وَهُوَ ثَلَائَةٌ أَشْيّاءَ : 

أحَدمًا: أن يَكُوْنَ الرَّجُلُ مجو جبُوبًا بُوبَا قد قلع جمِعُ ذكرِو أو بَقَى مِنْهُ ما لا يُنْكِن الجمَاغٌ 
به إن بقى مِنْهُ ما يِمْكِن الجماعٌ , بِهِ فَادّعَى أنّهُ يجَامِعْ ب بهوء إن صَدَقَيْهُ المَرْأَةٌ قَلّا حْيَارَ 
7 وإِنْ كَذَّبيْهُ فالقَوْلُ قَوْلّهًا. وَكَذَِكَ إن اتا في الثاني هَل يُمْكنَّ الاجتماعٌ به 
ويَحْتَيِل أَنْ يَكُوْنَ اقول كله ”2 كَمَا قُلْنا : ل ادْعَى الجمَاعَ في لعن والنّاني : أنْ يَكوْنَ 
عتنا لا تتكلة الإزلدةء إن أنز بلك الذوخ أراقانت الك على إأرارة يه أل سن ور 
يَوْم المُحَاكَمَةٍ ون جَحَدَ ولا بي كَالمَوْلُ قولهُ وهل تَلِفٌ أو لا؟ عَلَى وَجهَيْن” . فإِنْ 
جَامَعَهَا وَلَوْ بإنلاج الحَشّمَةٍ في الفَْجٍ سَقَطتٍ العِنْه ون ادْعَى أَنّهُ وَطِتَهَا وقَالَتْ: إِنّْي 


. ١55/8 انظر: الإنصاف‎ )١ 
إحداهما: يصح, اختارها ابن عبدوسء وَقَالَ المروذي: هُرَ الصحيح من المذهب. والثّانية: لا‎ )1( 
. ١65/4 يصح. انظر: الإنصاف‎ 
أ.‎ /١١9 نقل صالح وعبد الله وحنبل نكاح المتعة حرام. انظر: الروَاتينِ والوجهين‎ )5( 
. ١857/48 انظر: الإنصاف‎ )5( 
أحدهما: تستحلف لإزالة هذا الاحتمال. والثاني: لا تستحلف.‎ )45( 
. 516/1 انظر: المغني‎ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
صصح ووم 


عَذْرَاءء أو شَّهِدَ يما قَالَتِ امْرَأهٌ ه عَذْلَةَ: أجل سََةَء فَإِنْ قَالَ: أَزَلْتُ بِكَارَمّا بالوّطءٍ 
وعَادَتْ فَالقَوْلُ لها مع يَمنيقاء وإِنْ كَانَتْ تَيْبَا فالقَوْلَ قَوْلَهُ مَعَ يَمِيْنِهِ » وَعَنّْهُ : : القَوْلُ 
قَوْلُه” كع وال الحْرَقَىُ ين وَيكلف إِخْرَاج مائه عَلَى شي إن اذَّعَتٌ أَنّهُ 
م بِمَنِيٌّ جُعِلَ عَلَى الئَارٍ فَِنْ ذَابَ فَهُوَ مَننْ وَسَقَطَ قَوْْهَاء إن كيت أَلْهَا رَضِيث يميه 
في رَقْتِ قلا جِيَارَ لَهَا بحَالِء وإِنَْ نبت أنه وَطِتهَا ني الدب أو وَِئ عَيْرَهَا َم يرل حُكمْ 
العِنةِ . [ويخرج عَلَى قَوْل الجْرَقِيَ أنه نهُ زول حكم العنّة و]”" الئَالِتُ: أَنْ يَكْوْنَ حَضْيًا : 
0 وَهُوَمَنْ سُلَْتُ بَيِضْتَامٌءِ أو مَوْجُوءَ : وَهُوَ مَنْ 
ضتْ بَيْضْتَاهُ هَل يي يت لَهَا الجيار ِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ*“. 


وَالقِسْمْ اي يَخْتَصٌ بِالنْسَاءِء وَهُوَ شَيْئَانِ : 

أَحَدُهُمًا : الوْنْىٌ : اا عر درك ناو ا ورور 
وفي مَعْنَاهُ القرنُ والعقل؛ لاله ل يَدْتُ في الفزج فَيسْدة وَقِيْلَ: إِنَّ القرن عَظمّ في 
الج يَمْتَعُ. وَقَالَ أبو حفص : العَقَلَ م هر كَالرْْوَةٍ في القَرْج ج تملع لَذَةَ الوطو”. 


والثاني : الفتقء وَهُوَ رَإِنخْرَاقٌ ما بَيْنَ القْبّلٍ َالدَبُرِء وَقِيِلَ: َل إنخرَاقٌ مَا بَيْنّ مَخْرَج 
البَوْلٍ ومَخْرّج المني» وما كان أوحَت الخِيَارٍ عَلَى قَوْلٍ أْصْححابئَا" . 

وَالقِسْمْ الكَالِثٌ : شرك فيه الرّجَالَ والنّسَاءُ وَهُوَ سِنّهُ أشَْاء : 

أعذهاء الكثرة ولا فَرْقٌ ب بين المُطبقٍ أن يَحِسٌ في بَعْض الأؤقَاتِ. 

والنَانِي: الجُذَامُء وَهُوَ أَنْ يتكائد رَ به الْخم . 

والثَالِتُ: البَرَصء وَهُوَ بَيّاض يَظْهَرُ عَلَى الجِلْدء فَهَذِهِ الثَلَانَهُ نبت خْيَارَ المَسْخْء 
رِوَايَة واحِدَةٌ" . 1 

والرَابعٌ”* : البَحَرُء واختَلفٌ أَصْحَابَئا في كَقَالَ أبو بَكْرِ وابنُ حَامِدِ: هُوَ عَيْبٌ ينث 


. ١91/8 والإنصاف‎ »5١5 انظر: المقنع:‎ )١( 

(؟) انظر: المقنع: »5١54‏ والإنصاف ١91/4‏ . 

(7) زيادة منا ليستقيم الكلام. 

(5) قل أبو عاب في المرأة تتزوج بالخصي تستحل بوء قَال: لا حَنّى تذوق العسيلة. وَقَالَ أبو بكر: 
الذي أقول به ما نقله مهئاء لأنْهُ يجامع جماع الفحل وأشد إلا أنه ينزل فيضعف ولا يفتر. 
انظر: الرَُابينِ والوجهين /١74‏ أ. 

(6) انظر: المغنى / ٠08غ,‏ والإنصاف ١97/8‏ . 

. ١94/8 انظر: الإنصاف:‎ )١( 

0 انظر: المقنع: 58406 . 

(4) وردت فِي المخطوط «والرابح» 


6 ججح 


جرع يان عنم هك ار كر هُوَ نَتَنّ فى ي ألقَم' ''» وَقَالَ ابن حَامِدٍ : هُوَ نتن 

في الفزج يَُودُ عد الوطو وظَاهِرُ كلام الجرَقِيّ وبي حَقْم العُكبرِيٌ : أنه عَيْبّ لا 
ع يبت الجْيّارُ به 

| والحَامِسُ: اسْتطَلَاقٌ البَوْلِ والنَجو؟. قَالَ أ بو بكرا : هُوَ مُيِتٌ للخيَارٍ . ويِكَخْرْجُ 
عَلَيْهِ النّاصُورُ”'' والبَاسُورُ”" والقَرْحٌ السَيّالَةٌ في الج وتُسَمَّى مَنْ لا يَنْحَبِسُ بَوْلْهَا 
المَاشُوكَةٌ ومَنْ لا يَنْحَبس تاي الشْرِيِمُ؛ ومن الْحَرّقٌ مَسْلَكَاهًا المفضاة: 
ويُحْعَمَلُ”" أَنْ يَبْتَ َنبْتَ الفَسْحُ في جَيْعِ ذَلِكَ ؛ أنه لَايَمعُ الاتمتاع ولا يَحَْى مِنْ تعد 

والسّادِسٌ: أَنْ يَجِدَّ أَحَدُهْمَا الآحْرَ خُنتى مُشْكلاء 1 بكر*' عَنْ عمد كلق 
نهُ لا يَصِح نِكَاحْهُ حَتَّى يتين أَمرهُ.. كر الخرَقِي <١‏ | نه إِذّا قَالَ : ل 
منْ ناح النْسَاءِء وإِذًا قَالَ: أنَا امْرَأهٌ لَمْ تُمْتَْ مِنْ نْ نيكاح الرّجَالٍ . 

على ذإ عا بدأ زج واذقى فل دمخي في الأولٍ لم يُقْبَل ةَ كَوْلّهٌ وإِذا 
وَجَدَهُ الآحَرٌ خئقى وَلّمْ يُنْ عَلِم به َلَهُ حِيارُ الفّسْخْ : في أَظْهّرٍ الوَّجَهَيْنَ!"'» وعَلَى 
الوّجْهِ الآخَرٍ : اينيك القنع: ٠‏ فَإِنَ و جد انها بالاخر يا يو ريلة أو عند التدت 


بأَحَدِهِمَا : بَعْدَ عَقْدٍ التكاح» نهل يت حا الع أن لا؟ عَلَى وَجْهَيْنَ'"'' وإِنْ عَلِمَ 


2 
ع 


َحَدُهُمَا اليب بعد افر فشك لم يط حيار حلى يود مثه الدضاء أو ما يك عل 


. ١97/8 انظر: الإنصاف‎ )١( 

(9) انظر: المغنى 0857/1 . 

(”) انظر: الإنصاف 198/8 . 

(5) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. انظر: المعجم الوسيط: © 

(0) انظر: المغني /ا/ 0857 . 

() الناصور: قرحة تمتد في أنسجة الجسم عَلَى شكل أنبوبة ضيقة الفتحة وكثيرًا مَا تَكْوْنَ حول 
المقعدة وَهُوَ قرحة لا تزال تنتقض وَقَدْ يستعصي شفاؤها فكلما برىقء جزء منها عاوده الفساد 
وجمعها نواصير. 
انظر: المعجم الوسيط: 976. 91١1‏ . 

(0) الباسور: مرض يحدتٌ مِنْهُ تمدد وريدي دوالي فِي الشرج تحتَ الغشاء المخاطي غالبًا. 
انظر: المعجم الوسيط: ”7 . 

(4) فى الأصل: «بولها»» وما أثبتناه من المغنى 087/1 . 

(9) انظر: المغنى 087/7 . 1 

. 371/17 انظر: المغنى‎ )09١( 

. 570/8 انظر: المغني‎ )١١( 

(9) انظر: المغني 5717/17 . 

(17) قَالَ أب بكر واب حامد: لا خيار لَهُ . وَقَالَ الْقَاضِي: له الخيار. انظر: المحرر 576/7 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ص رلوم 
مِنّ المَكْنِ مِنَّ الوَطْءِ ونّحْووٍ ولا يَجُورُ الح إلا يكم الحَاكمء فَإِذًا وَقَعَ المَسْحُ فَإِنْ 
كَانَ قَبْلَ الدّخُولٍ والحَلْوَةٍ يَسْقْطْ المَهُْء وإِنْ كَانَ بَعْدَ الدّخحُولٍ وَالحُلْوَةٍ 0-0 
ومَل : تحن المسنى أو تبط 0 يَحِبُ مَهْرُ المثل؟ عَلَى رِوًا وَايتين(2. وهل 
بح أذ : تَرْجِعٌ به عَلَى مَنْ غَرهُ مِنَ الوَلي أو المرأو؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ”". ل ولي الْحرَةٍ 
وَالصَعِدَة ولا لسّيّدِ الأمَةِ ريون ملن به شي بن العيُوبٍ » قَإِنْ أَرَادَتِ المرأة أَنْ 
َرَوْجَ ِمَجِنُونٍ أو مَجَذُومٍء كَهَلْ للوَلِيْ مَنعهًا؟ عَلَى و وَجْهَيْن" '؛ أَصحُهَا أن لَهُ مَتْعَهَاء 
إن أرَات أن تَرَرْجَ عن أو مَيُوبٍ لَمْ يكن له منمهاء وإِنْ حَدَتٌَ العَيْبٌ بالرّوْج 
َرَضِيْثْ به الرّْجَةُ لَمْ يكن لوليا إجبَاُها عَلَى الفُسخ» ١‏ ا ل أله مل 
فَخْرَجَتْ كِتَابيّة قَلَهُ الجِيّارُ قن روجا عَلَى أنّْهَا تابي ةٌ فَحَرَّجَتْ مُسْلِمَة قلا خِيَارَ وَكَالَ 
أبو بكر”6: لَهُ الجيّارُء فإِنْ تَرَوْجَهَا عَلَى أَنّهَا حُرّةٌ فَخَرَجَتْ أْمَةَ وَهُوَ مِمّنْ يُبَاحُ لَهُ يكَاحُ 
الإمَاءِ فَهُرَ بِالخيّارِ وإِنْ تَرَوْجَهًا عَلَى أنّْها أمَةٌ َخَرَجَتْ حُرّةٌ فلا جِيَار. َإِنْ تَرَوْجْهُ عَلَى 
1 خ حرج عَيْدَاء التكحُ بَاطِل في إِحْدَى الرُوَايئْنَ**©. وفي الأخْرّى: تَصِح ولَهًا 
الخيّارُء فَإِنْ فييكت قل الذكول أن الكلوة كلذ مير ليا .إن كان بنذ الدخول أو 
الخَلوَةٍ فَلَهَا المَهْرُ عَلَى كِلْتا الرُوَ وَايتيد 7 , 
وإِذًا أَعْتِقّتَ الأمَدُ ورْجهًا خدٌ قلا حَرَ لها في القشخ» ونْقَلَ الكَوْسَجُ ِذًا زَوْجَّ 1 


وَلَدِِ ثم نات اليد لذ خيلث دي ول يرف تق أذ َك انح خذا أد تلق وإِن 
عُتِقَتْ وزَوْجهَا عَبْدَ فَلَهَا الخيّارُ المَسْخْء روايَةٌ وَاحِدَة0"» وتَكُونُ عَلَى التّرَاخِي إِلّا أَنْ 


)١(‏ نقل إسحاق بن إبراهيم لها مهر نسائها مِثل أمها وأختها وعمتها ... الخ. ونقل أبو الحارث: 
ينظر في ذَلِكَ إِلَى عصبتها. 
انظر: الرُوَايَيْنِ والوجهين /١77‏ أ- ب. 
(0) قَالَ أبو بكر: إحداهما يرجع بهء والأخرى لا يرجع. 
انظر: المغني 081/1 . 
() أحدهما: لا يملك منعهاء والثاني: لَهُ منعها لا عَلَيْهِ ضررًا. 
انظر: المغني 099/1 . 
() انظر: المغني / 059٠9‏ . 
(6) انظر: الإنصاف ١5/8‏ . 
(7) نقل أبو الحارث لها المهر ونقل يعقوب بن بختان لها نصفه . انظر: الرُوَاينيْنِ والوجهين 8؟1١/‏ أ. 
(0) نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث لها الخيار» ونقل محمد بن حبيب: لا خيار لها وَهُوَ اختيار أبي 
بكر. انظر: الرُوَايئيْنِ والوجهين /١١9‏ 1 - ب. 


أحمد ب محمد ب حذا , الشنا' 
بن بن حنبل الشيباني 57 


- 


يَكَوْنَ قَدْ وَجَدَ مَا يَدُلُ عَلَى الرّضًا بالمّقًا م مَعَه كن لم يفْسَخْ حَنّى عَنَقَ اوج أو مكتثة 
مِنْ وَطَيِهَا بَطَلّ جِيَارُهَا. ض ال يي غزيا وبي ع ا 
بحاله» وَكَذَّلِكٌ إِنْ قَالَتْ: 5 أنّهُ لَمْ يعْبْتْ لي الخيّار بالعِبْقء وَقَالَ الخرَقِي '": إذْ 
مَكَنَنهُ م مِنْ وَطيِهًا بَطلَّ جَيَارُهَا سَوَ عَلِمْتَ أَنَّ الخيّار م اد 
بالعثت مِنْ غَيْرٍ كم حَاكمء ل ل وإِنْ 
يحت بلَهَا لا مه لَهَا عَلَى إخدّى الرْوَاييٍ 7" وَهِيَ أتيَارُ أبي بَكرء إن إن عُيَقَتْ 
00 عِذَةٍ مِنْ طُلاق رَجْعِيّ قَلَهَا المَسح» ار م م واخْمَارتٍ المقَاء هَل يَسْقْطْ 
رُهَا أمْ لَا؟ عَلَى وَهَئد © . دن أَعيِقَتْ وَهِيَ صَمِيْرةٌ أو مَجْمُوئَة كَبَتَ لها الخَارٌإذا 
5 0 وَليُهَا عَنْهَا فإنْ طَلْقَهَا كَبْلَ أن تار الَسْع وَكَمَ الطْلّاقُ» 
وَِيْلَ: يَتِفْ الحُكُمُء فإِنْ فسخث تَيْنًا / 766 و/ أَنّهُ لَمْ يقَعْء وإن [لَمْ تَفسخ]7 تبينا 


له وقَعَ. 
وإِذَا كَانَتِ الأمَةُ لاتير كين كََقَ أَحَدَهُمًا وَغُوَ منْسة َال 000 لا جْيَارَ لَهَا. 
وَقَالَ أ أَبُو بكر" يد نشت لها الغتاة وشكاة نما عَنْ أَحْمَدَ د - رَحِمَهُ [اللّهُ]" -» فَإِنْ 


وَجَدَ ع لد ولأ في حا وَاِدةٍ ليتع لتك 4 اخ وَلَمْ يَنْيْتِ بيت الجتائ إلا على رواية 
الكَؤْسَج”* . وتَقَلَ يَعْقُوبُ بن بختان أنه يَنمّسِح نِكَاحُهمًا ليث في البحالي'"' . 


د <إد جإد 


. ١98/8 انظر: الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ إحداهما: لا مهر لهاء والثانية : لها المهر؛ لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول. انظر: المغني 
/ا/6مه . 

(*) أحدهما: لها الخيار في العدة؛ لأن نكاحها باقِء وإن اختارت المقام بطل خيارها. 
انظر: : المغني 099/1 . 

(4) في الأصل: «فسخت»» وما أثبتناه من كتب المذهبء انظر: المحرر ؟/76 . 

(5) انظر: المغني 095/17 . 

. 095/1 انظر: المغني‎ )١( 

(0) زيادة يقتضيها النص . 

(4) نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث : 57 ونقل مُحَمّد بن حبيب: لا خيار لها وَهُرٌ اختيار أبي 
بكر. انظر: الرُوَايتَيْنِ والوجهين /١١9‏ أ - ب. 

' 0( انظر: الرُوَايتيْن والوجهين : 8/ت. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
0-2 222222222222222 22222 


شاع ّ ص 
بات نكاح الكفار 

أنْكِحَةٌ الكُمَارٍ صَحِيْحَة”" تتَعلَدُ يا أشكاء الصّحَةٍ مِنْ وُقُوع الطلاقي والظّهَارٍ والإيْلاءِ 
وَوجُوبٍ التق والزر وَالقَسْم والإبَاحة لزج الأول والإخصَانٍ وغير ذلك. ويُحَرّمُ 
فيها ما ب ده المُسْلِمِينَ مِنْ ناح ذَوَاتٍ المَحَارِمٍ والمجُوسِيّاتِ [والئكاح في 
0 

إلا أنْهُمْ يُقِرُونَ على الأنْكِحَةٍ المُحَرّمَةِ]”" بِشَرْطَينء أَحَدَُهُمَا: أنْ يَعْتَقِدُوا إبَاحَتَهَا في 
شَرْعِهِمْ » ا أن لا يعوا لكا نص عليه في ردَابَِ أبي طَالِب ومُهَناء تقل مُهَنا 
في موضع آخْرَ في مَجُوسِي ‏ روج ج كتابيّة أو اشْتَرَى نَصْرَانية قال : بخان كيار بيئك" 
قيل م من يُكْوَلُ4 قال : الإِمَام ب رج على هذا أن يحل يوبن ذوَاتِ المحَاِم وبين عُل 
عَقْدٍ لا مَسَاعٌ لهُ في الإسلام» فإِنْ قُلا: نّْهُمْ يُقرُونَ إذا لم يَتَفِعُوا فَمتَى ازْتقغوا إِلينا 
َظاهِرٌ كلام أخمَدَ 5 ك7 أنّ الحاكم م مُخيْرُ بين أن يَحْكُمَ بَُمْ أو يترك الحكم وسَوَا 
كَانُوا أل مِلَةٍ أو مِلَتينِ فِإنٍ اخْمَارَ الحكم نُظَرْنَا فإنْ تَحَاكَمُوا في انْتدَاءٍ العَقْدِ قلا يَجُورُ 
العَقّْدِ د إلا على الوَّجِ الذي يُعْقَدُ عليه نِكَاحُ المُسْلِمِينَ؛ وانْ تَحاكمُوا في اسْيِدَامَةٍ العَقِْ 
لم نَتَعَرَض لِيْفِيّةِ عَفْدِهِمْ لكن تنْظرُ في الحَالٍ فإنْ كانّث المَرْأةُ مِمّنْ يَجُورُ له أنْ يتَرَوَجَ 
با ابْتِداءًا أقَرَ على نِكَاحِهّاء واكاك مدن لا يرز له المقد عليها اإقدازا كذاي كخم 
ومَنْ هِيّ في عِدَّةٍ لم يُقِرَهُ على نِكَاحِهًا. 

فأمّا المَهْرُ فإنْ كان مُسَمَىَ صَحِيحًا اسْتَمّرّ وإنْ كان فَاسِدًا وم يَقْيِضْهُ كَرَض لها مَهْرَ 
المثلء وإِنَّ كائث كَذْ قَبَضَئْهُ لم يَوحِبٍ لها مَهْرَا غَيْرَهُ وإذا أَسْلَمَثْ زَوْجَةٌ الكتَابيّ أو 
أَسْلْمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْن الوَتَييِين أو المَجُوسِيِيْنَء فإِنْ كانَ ذلك [قنل]”2 الدخول تعجلت2©0 
القُرْقَةٌ ولا مَهْرَ لهاء إن(" كَانَتْ هي المُسْلِمَةُ وإِنْ كَانَ / 7 “ظ/ هو المُسْلِمُء قََقَلَ 


. 071/7 انظر: المغني‎ )١( 

زفق ما بين نّ المعكوفتين وردت مكررة فِي الأصل . 

(©) انظر: المغني 2571/7 الإنصاف ٠١5/8‏ 

(5) انظر: المغني 65/1 . 

)0( زيادة منا ليستقيم الكلام . 

(1) فِي الأصل «تنجزت» وما أثبتناه هُوَ الصوابء انظر: الهادي: ١77‏ . 
(0) فِي الأصل «فإن». 


أَحْمَدُ وحَرْبٌ: أَنّهُ لا مِهْرَ لها'' أيْضَاء ونَقَلَ مُهَنَا أيضًا وابنُ مَنصُورٍ: لَهَا نِضفٌ المَهْرِ 
وهِيّ اخْتِيارٌ عَامَةٍ أضحَابئاا" كَعَلَى هَذِهِ إن اخْتَلَهًا في السَّابِقٍ قَقَالَ الزّوْجٌ: أسْلَمَتْ 
الزّوْجَةُ فُسَقَطَ وقالث الرْوْجَةُ: بل أسْلَم الرُوْجُ أولا كِي نِضفٌ المَْرِء فَالْمَوْلُ كَولُهَاء 
وكذلك إِنْ قَالا: أَحَدُنًا أسْلَمَ أوَلَا ولا تَعْلّمْ عَيْنَهُ َلَهَا نِضفٌ المَهْرٍ. فإِنْ قالَ الرّوحٌ : 
أُسْلَّمْنَا مَعَا فَنَحْنُ على النكاحء وقالَتٍ الرَّوْجَةُ: بل سَبَقَ أحَدْنَا بالإسْلام فالْمَسَحَ 
التَكَاحٌ» قُدُمَ ول الدَوْعْد لأنّ الاعة مها كاذه تين ويتكئاة أن يكنا على 
الاح لأنّ الأضل بَقَاوُهُء وإنْ كانّ الإسْلامٌ بعَيْرٍ الدّحُولٍ تَعجَلّتِ القَرْقَةُ أيضًا في إخدّى 
الروَايتينِ!*»: وفي الأخْرَى : تَقِفُ القُرْةُ على انْقِضَاءِ العِدّةا"©, فإنْ أسْلّم الآحَر كَبْلَ أن 
تنْقَضِي العِدَةُ فَهُمَا على نكاجهما. وإن الْقَضَتْ ولَمْ نُسْلِمْ وَفَعَت الفَرْقَةٌ مِنْ جين الإشلام 
الأَوّلِء فَعَلَى هذ الرُوَايَةِ إن كَانَتْ المَرأةٌ هيّ المُسْلِمّة فُلَهَا نَمْقَهُ العِدَّةٍ وإنْ كَانَ الزّوْحُ ف 
المُسْلِمُ سَقَطْتْ عنه َمَقَهُ العدّةِ فإن اخْتَلََا وقَدْ أَسْلَمَ أحَدَّهُمَا بَعْدَ الآخَر فادّعى الزَّوْجُ 
أنهُ أسْلّمَ أوْلَاء وأنْ الرّوْجَةَ أقَامَتْ على الشَّرْكِ قلا تَمَقَةَ لها فإن ادّعَت الرَّوْجَهُ عَكْسَ 
ذلك كان القَوْلَ قَوْلَهَا مَعَ يَمِيْنِهَا في اخد الوَجِهَيْنَ”""' . وفي الآخر نُقَدُمُ قَوْلَ الزَّوْجٍ فإنْ 
وَطِمَهَا في العِدّةٍ ولم يُسْلِم الثاني منهما فَلَها مَهْرُ المثل لِلْوَطءٍ. وإنْ أَسْلّمَ في العذَّةٍ فلا 

فإنْ أَسْلَّمَ الرْوْجَانِ وبيئهُمَا نِكاحُ مُْعَةٍ أو نِكَاح شَرْطٍ فيه حَيَارُ المَسْخ مَتَى شَاءَ كَل 
وَاحِدٍ مِنهُماء لَمْ يُقَرًا عليه» وإنْ أسْلَمَا وقد تَرَرَجَهَا قلا وَلِيَ ولا شهُود أقرًا عليه فإِنْ 
تَرَوْجَهَا في عِذَةٍ فأسْلّمَا قَبلَ الْقِضَائِهِمَا لم يُقَرَا عليه. وكذلك إِنْ تَرَوْجَهًا بشَرْطٍ حَيَارٍ مده 


. 5١5 انظر: الهادي:‎ )١( 

(5) انظر: الإنصاف 5١١/48‏ . 

انظر: الإنصاف: 6/ 5١7‏ . 

(5) انظر: الإنصاف: 75١7/48‏ . 

(5) نقل أبو طالب والميموني ينفسخ في الحال ونقل حنبل على انقضاء العدة. 
انظر: الروايتين والوجهين /١١4‏ أ- ب. 

(1) لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعى سقوطهاء والثانى أن القول قوله؛ لأن النفقة إنما تجهب 
بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدمه. ١‏ 
الشرح الكبير 649/1 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


مَعْلُومَةٍ فأسْلَمَا قبل انْقِضَابْهَا فأما إِنْ أَسْلَمَا بعدَ الْقَضَاءٍ العِدّةٍ ومُدّةٍ الحَيّارٍ أقرًا عليه. 

فإنْ فهر حَرْبِيٌ حَرْبيةَ فوَطَِهَا أو طَاوَعَتْهُ ثم أسْلَمَا لَمْ يُقَرَا على ذلكَء فإن اعْتَقَدَا أن 
ذلك نِكَاحٌ أَيرٌ دا عليه فإنْ لَمْ يَعتِقِدَاهُ يكاحًا لم يعَرًا عليه. 

فإنْ طَلْقَهَا في حَالٍ الحُفْرِ ثَلانًا ثُمْ اسْتدامَ نِكَاحَهَا وأَسْلَمَا لم يُقَوَا عليدء فإِنٍ ارْبَدٌ 
الوْجَانٍ أو أحَدُعُمَا قبْلَ الدُخُول الفسَحَ نِكاحهّمَاء وعَلَيْهُ نِضفٌ المَهْرِ إِنْ كَانَ هوّ المُرْتَدُ 
أوٌلاء وإنْ كَائث هِيَ / 7717 و / المُتَدُهُ قلا مَهْرَ لها فإ كانت الردةُّ بعدٌ الدُّحُولٍ فَعَلَى 
ِوَايَتَينِ» إِحْدَاهُمًا: تَقَعْ المُرْقَهُ في الحَالٍ أيضًا والئَانيَةٌ على انْقِضَاءِ العِدّة'2. فإنْ أَسْلَمًا 
َبِلَ الْقِضَائِهًا فَهُمَا على نِكَاحِهِمًا والمَهْرٌ يَحجِبُ بُ على كِلْنَا الرُوَايتَينَ”") . فإن انْتَقَلَ أَحَدُهُمَا 
إلى دِيْنِ لا يقر عليه أَمْلهُ كَعِبَادَةٍ الأوْئَانٍ والرَّنْدَقَةٍ لم يُقرٌ عليه. ش 

والذي يُقْبَلُ مِنهُ على نَّلاثِ رِوَايَاتِ إحداهًا: الإسلام””". والنَانِيَة: الإسْلامٌُ أو الدّينُ 
الذي كان عليهء والنَّلِئَة : الإِسْلامُ أو الدينُ الذي كان عليه أو دِينّ يقر أهله عليه. فإن 
التقَلَ إلى دين يقر أهلهُ عليه فَعَلَى نَلاثِ رِوَايَاتِء إحداهًا: يقرُء وهي التيارٌ الحَلَال» 
يكوا على التكاح إلا أن يَتقِلَ إلى دَيْنٍ المَجُوسِية فير بيّهُما . والقائيةُ"©: لا يقر ولا 
0 من إلا الإسلامٌ فَيكُونُ حَكْمُهُ كم المُرئدُ. وَالكَالِئَهُ : إنِ انَل إِلَى دِيْنَ أَكْمَلُ مِنْ 
دينه 0 وَإِلّا فلا يُقَدُ عليه. 

وإذا أسْلَّمَ الحْرٌ الا ا نِسْوَةٍ فَأْسْلَمْنَ مَعَهُ أو كُنّْ كِتَابِيّاتِ اخْتَارَ مِنْهُنّ 
أَرْبَعَاء وَإِنْ لم يِخْتَر أَجيرَ عليه وام ؟ تَمَقَتَهُنّ إلى أنْ يَحْتَارَ فإنْ طلَّقَ إِخْدَاهُنٌ أو وَطِئَهًا 
كانّ ذَلِكَ اخَتيارًا لَهَا. فإِنْ طَلّقَ الجَمِيعَ ملانًا أقْرَعْنَا بِيئهُنٌ فإذا وَقَعَتٍ القّْعَةُ على أرْبَع 
مِنْهُنّ كُنّ المُخْتَاراتِ وكانّ لهُ أنْ يَعْقَدَ النَكَاحَ على البَوَاتيء وإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنْ أو آلَى فَهَلْ 
يَكُونُ احْتيارًا؟ يَحتَمِلُ وَجِهَينِ"؟. فإنْ مات ولم يخْتَرٍ فُعَلى الجمِيع عِذّةُ الوَفاةٍ اختارّهَا 


)١(‏ الأولى نقلها أبو طالب والميموني» والثانية نقلها حنبل وهو اختيار الخرقي. 
انظر: الروايتين والوجهين 4/أ-ب. 

(؟) انظر ما سبق. 

() اختارها الخرقي والخلال. انظر: الشرح الكبير /1/ 350 

(5) انظر: الشرح الكبير /1/ 3٠8‏ 

(0) فِي الأصل «والثالثة». 

ا لا يكون اختيارًا؛ لأنه يصح في غير الزوجة» والثاني يكون اختيارًا ؛ لأن حكمه لا يثبت 
فى غير الزوجة. الشرح الكبير /17/ 5١9‏ . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 7 
شَيْحُناا'؟. ويُحْتَمَلُ أن تَجِبَ عِدَةٌ الوّفاةِ في حَقٌ أرْبّع مِنْهُنّ وفي حَقْ البَوَاتِي تبٌ عِدَهُ 
الوطءء فَيَجبُ على جََيْعِهنٌ الاتدَادٌ بِأطْوَلِ الأمَدَيْنَ مِنْ أرْبََةٍ أشْهُرِ وعَشْرٍ أو ثَلانَةِ أفراء 
لِيَخْصٌلَ قَضَاءُ عِدَّمبِن . فأمًا المِئِراثٌ فَيِسْتَحِفُهُ أَرْبَعٌ مِنْهْنْ بِالقُرْعَة . 

فإن ألم وت أمْ وين لم يَذحُل با انسح يِكَاحُ الأمْء وإنْ كَانَ دَخَلَ بيِمَا الفَسَحَ 
نِكَاحْهُمَاء وَإِنْ دَخْلَ بِالبئْتِ وَحْدَها الْفْسَحَ نِكَاحَهُما وحُرْمًا عَليهِ على التأيْدِ. 

فإنْ أسْلَمَ وتَحنَّهُ امرأة وها أواعَمنيَا أو غالتهاء قله أن تقار امنا عاء؛ ويَنْفَسِحْ 
نِكاحُ الأخرّى سَوَاءٌ كان ذلك قبل الدَّخْولٍ بهما 3 بعده. 

فإِنْ أسْلٍ وتَحتَهُ أرْبعٌ إمَاءِ فأسْلَّمْنَ معهُ فإنْ كان في حَالٍ اجْتِمَاعِهِمْ في الإسلام مِمْنْ 
لابجل لهُ ِكَاحُ الإمَاءِ الخ نِكَاحْهنَّ » وإنْ كان مِمْنْ يَحِلُ لهُ نِكَاحٌ الإمَاءٍ اخْمَارَ وَاحِدَةٌ 
مِنْهِنٌ ' فإنْ لم تَعْقهُ إلا الأز بَعْ والشَّرْطانٍ فيه جار / ظ/ لهُ إمْسَاكْهُن في إِحُدّى 
الرُوَابئيْنِ "© وفي الأخْرَى 0 وَاحَدَةٌ : 

فإنْ أسلم ته إمَاة ةَ قَدْ دَخَلَ من وهُرٌ مُوسِرٌ فَلَمْ يُسْلِمْنَ حَتى أَعْسَرّء فإن على 
الرُوَايَةٍ التي تَقُولَ : قف القرقَةُ على انْقِضَاءِ الهدَةٍ حُكمَهُ كم من أسْلْم وهُوّ مِمْنْ يَحِلُ 

له الإمَاءُء فإِنْ أسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ مِنَ الإمَاءِ بعدّ إِسْلَامِهِ ثم أَعْتَتْ ثم أَسْلْمَ البَوَاقّي كان له 
الاختيارٌ مِن الكل وبِمِثْلِهِ لَوْ أغيِقّث ثم أسْلَمَتْ وأشلدن ل يك لهُ التَحَيْرُ في الإمَاءِ؛ 
لأنّهَا في حَالةٍ الاجتمَاع مَعَهُ في الإشلام كان حر وفي التي كانث قَبْلَّهَا كانّث تَ حَالَ 
الاجْتِمَاع أمَةّء وعلى هذا إذا أسْلّمَ وتَحَهُ إِمَاءٌ وحُرّةٌ فإِنْ أسْلّمَتٍ الحُرّةٌ مَعَهُ الْمَطْمَّ نِكَاحُ 
الإمّاءء فإِنْ أسْلّمن الإمَاءُ ولم ُسْلِم الحُرّةُ فإنْ كُلْنَا: المُرْقَهُ تَقَعُ بالختلافٍ الدّينِ فَقَد 
انفسخ نكاح الحرة ويَحْمارٌ من الإمّاءء وإن ُلمًا: تَقف القُرْقَةُ ؛ على الِضَاءِ الب وت أم 
لا على إِسْلام الححرّةَء فإِنْ أسْلَمَتْ في العِدَّةِ لزم نكاحها وانفسخ نكاحهن وإن لَمْ يسلم 
حَنََى انقضت العدة كانّ حُكمُهُ حُكُمُ مَنْ لا خرّةٌ تحتَهُ. 

فإنْ أسْلْمَ عَبْدَ وتحته #أزيغ هو فاحلين منة الختاز ولهن اتكان ٠‏ فإنْ أسْلَمَ وأعتقٌ ثمّْ 
أَسْلَّمْنَ وكنّ حَرَائْرًا وَإِمَاءً فَأَغْيَشْنَ 1 

فإِنْ سُبِيَ الرْوْجَانِ فَهُمَا على نِكَاجِهمًا فإِنْ سُبِيَ أحَدُهُمَاء فقال شَيْحْتا؟©: يَنْفِخُ 
ويُحْثَمَلُ أنْ لا يَنْفَسِحَ . 


. 777/4 انظر: الشرح الكبير 1/ 509» الإنصاف‎ )١( 
. 081/8 انظر: المغني‎ )( 
. انظر: الإنصاف 57/4؟7؟‎ ©( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


كتَابٌ الصَّدَاق 


الصَّدَاقٌ مَشْرْوع في التكاح» ولا يُسْتَحَبٌ أنْ يُعَرَى التَكَاحُ عَنْ تَسْمِيتَه فإِنْ أخلٌ 
ِتَسْمِييهِ انْعَقَدَ الاح وَوَجَبَ مَهْرُ الم ود بتكف للق ولا يُسْتَحَبٌ الزْيَادَةٌ على صَدَاقٍ 
روات النِّي وك وبتاته ؛ وذلك حَمْسٌ مك يله يهم ولا يَتَقَدَرُ المَهْرُء بل كُلْ ما جَارَ أنْ 
يكونّ َّمَنَا جَارَّ أن يَكُونَ صَدَاقَاء وهل يَصِحٌ أن يَجْعَلَ غلم القُرَآنِ صَدَاقًَا؟ على 
رِوَايتَينِء أْصَحُهُمَا : لا يجُوذُ ويَْجعٌ إلى مَهْرِ المثل» والائية : يَجُوزْ7'' فَعَلَى هذا يَمْتَقَِدْ 
إلى تَعْبِينِ السُورَةٍ وتَعْلِيوهًا وتَعَلَهَاء واختمل أن لا يَصِحّ 0 

قَإِنْ تَعَلمِتِ السُورَةٌ مِنْ غَيْرِهِ قَقَذ تَعَذْرَ تَسْلِيمُ اي يب عل أجرة لق كإذ 
طُلْقَهَا قب الد حول ويك علد تلق لشلت سه وتتتكب أن فت لقف أده 
غيم الشؤدة. 

إن َلْقََاوَة َذ لها سور وَجَعَ عََيهَا ِِضفِ أجرَ رَةِ تَعْلِيْمهَاء إن تَرَوْجَهَا على تَعلم 

/ وب 13 وا وير الشندر المُباح صَح . رِوَايَة وَاجِدَة”" . 

إن تَرَوّجَهَا عَلَى مُسَمُى رم كَالجْمْرٍ والخْنْزِيْرٍ والمَالِ المَعْضُوبٍ صَحٌ النْكَاحُ 
وبَطَلَ المُسَمّى وَوَجَبَ مَهْرُ المثل . 

وتَقَلَ المِرْوَذِيٌ د إِذًا روج عَلَى ا ِعَيْنِه غَيْرِ طش فَكَرِهَهُ وم اسْيَقْبَالٌ 
احاح » وهَذًَا يَدُلُ على أَنَّ الكاح لَمْ يَصِح0” وهو قَوْلٌ أبي 6 

وقَالَ شَيْحْنَا: هَذَا عَلَى طَرِيْقٍ الاميخياب ا ثلنا صِحْةٍ لكا لَزِمَهُ مَهْرٌ المِثْل » 
ويَجُورُ أَنْ يَتَرَوَجَهَا عَلَى عَيْنٍ مُشَاهِدَةٍ وغَائِبَةِ مَوْصُوفَة» وعَلَى 0 وعَلَى مَهْرِ 
مُعَجُلٍ ومُوؤجُلٍ إَِى َنْتِ مَْلُومٍء ِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَحَلٌ الأَجَلِء فيِندِي: أَنْهُ لا يَصِحٌ 
ويرْجِع إلى مَهْرٍ المثل . 

وقَالَ أَضْحَابئًا : طَامِرُ كلام أخمَد تكأبئه أنه يَصِخ”" ويَكُونُ كُ مَحَلّهُ الفزقّة بطلَاقٍ أ 


حرف 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين ؟7١١/‏ أ- ب. 

(؟) انظر: المغنى ٠١/8‏ . 

(؟) هذه الرواية اختارها القاضي . والثانية : لاتصحء اختارها أبوبكر الخلال. انظر: الزركشي ”/ 786 . 
(5) انظر: المغنى 77/4 . 

(0) الكلمة في هامش المخطوطة غير واضحة. 

(1) انظر: المقنع: 5١19‏ . 

0) انظر: المغني 5١/4‏ . 


مَوْتِء وفئِهِ نَظرٌ. 

ويَقِيدُ أن لَهَا مع نفِْها في العَاجِلٍ حَلْى تَفْيِضَهُء عَلَيهَانَسْلِيمُ تَفسِهًا في الاجل كَبْلَ 
مَحَلوء فَإِنْ روجا على تفع ملك مذ تدلوت ضع : وإِنْ تَرَوْجَهَا عَلَى مَنَافِعِهِ مُذََ 
مَعْلُومَةء_هَعَلَى رِوَايتيْنٍ'" “ إِحَدَاهُمَا: : يَصِحٌء وَالأخْرّى : لا يَصِح. 

وقال آئنا 6 إن كانت يِذ مْلومَة كَجيَاة تب بين أو بتو حاط ص وإِنْ 
كانت مجع مَجَهُولَةٌ كَشَْهِ أن ًا بده الآبق أَيْنَ كان أز يَخْدِمَهَا في أي شَيءٍ أَرَادَتْ 


سَنَةَ أو سَتتئِنِ لَمْ نَصِحٌ ووَجَبَ مَهْرْ المثل . 
فإِنَ تَرَوْجَهَا على صِدَاق ألف إن كَانَ أبُومَا حَياء وعَلَى أَلْمَيْن إِنْ كَانَ مَينَّاء أو تَرَوّجَهَا 
عَلَى ألفٍ إن لَمْ يكن له زوج وعَلَى أَلْمَيْنِ إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ فص أَحْمَدُ ك7" في 
الأولة على أنه يَجِبُ مَهْرٌ المثلِ»ء وفي النَنِيَةِ عَلَى تَسْمِيَةِ الضّححة* فَتُخْرْجُ في 
المَسْألتين وَايتَان0© : 

إلعداقكا” َسَادُ النَسْمِيْة» ووججوب مَهْرٍ المثل . 

والذَانيَُ: صِحَْةُ النَسْمِيَة فِيهمَاء ذَكَرَهُ أَبُو بكر" . 

َه على أ على انين رارزا على ل ها وأُلفٍ 
0 أو عَلَى أن ذ يقَطلئهًا ألما ويُعْطِيَ أَيَامَا ألما صَحّ التَكَاحُ وَكَانتِ الأَلِمَانٍ مَهْرَهَا حَنّى 

نه إِنْ أَعْطَى ذَلِكَ 5000101 عَلَيْهَا ِف الألفَيْنِ . 

قَإِنْ شَرَط لِك لِثْر الأب من القْربَاتٍ لم يخ الصَّرْط لِغَيْرِهَا وكَانَ جِيْعُ المُسَمَئ 
لَهَا. 

إن تَرَوبَها على عَبْدِ مِنْ عييْدِهِ صَح وكَان لهَا أَحَدُمُمْ بالقْرعَةٍء نْصٌ عَلَيْهِ في رِوَاية 
مهنا" وَاخْتَارَهَا / 77٠١‏ ظ / سَيْحُْنَاء وَكَالَ أَبُو بَكرِ: لا نَصِحٌ النَسْمِيَةُ فَرَجَعٌ إلى مَهْرِ 
امكل 3 

تَأَوّلَ رَاويْهِ مُهَئَا عَلَى أَنهُ عَيْنُ العَبْدِثُمْ أشْكَل عَلَيْهه وعَلَى هَذًَا يُخَرَجُ إِذَا أَصْدَقَهًا 


)١(‏ الأولى نقلها أبو طالب» والثانية نقلها مهئا. انظر: الروايتين والوجهين ١؟7١/‏ أ - ب. 
(0) انظر: المغنى 7/8 . 

(©) انظر: الشرح الكبير 5/8؟ . 

(:) هَكذًا نى الأصل؛ ولعل الصواب: صحة التسمية. انظر: الهادي: ١55‏ . 

(0) انظر: شرح الزركشي 741/7 . 

(1) انظر: الإنصاف 547/8 . 

(0) انظر: الشرح الكبير ١7/4‏ . 

() انظر: الإنصاف: 86/ 59-774 . 


5 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
قَمِيْضًا مِنْ قُمْصَانِهِ؛ أو عِمَامَةَ مِنْ عَمَائِمِوِء أو دَابَةَ مِنْ دَوَابُهء أو حِمَارًا مِنْ حُمْرِه. 

َأَمّا إِنْ َرَوجَهَا عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ قَقَالَ شَيْحْنًا : يَصِحٌّ هَاهَْا ويَكُونُ لَهَا الوَسَطّ مِنَّ 
ل هرّ السّئدِيُ”" عَلَى ظَاهِرٍ رواب مُهَنًا. 

ولج غلك كا لعي يال فَيكُونُ لها َهْرُ المثل ؛ لأنّهُ يُنْعِدُ الوصُولُ إِلَى 
الرحيزدينا ود في لون وحَّوَانِ وشَجَرَوٍ إن جَاءهَا بقَيِمَةٍ العَبد أو تَرَوْجَهَا عَلَى عَبْدِ 
مَوْضُوفٍ قجَاءهَا به ِقِيْمَتِه» كََالَ شَئِحْنا : يلْرَّمْهَا قَبُولَ ذَّلِكَء وعِنْدِي : لَا يَلْرَمْهَا قَبُو كت 
إن تَرَوْجَهَا عَلَى طَلَاقٍ زَوْجَةِ لَهُ لَمْ يْصِح ذَلِكَ واسْتَحَقّث مَهْرَ المثْلٍ في إخدّى 
الردَئتينِ. 0 الأخرى: يَصِح* ذَلِكَء فَإِنْ قَاتَ طَلَاقُّهَا ِمَوْمها فَقِيَاسُ المَذْهَبٍ أُنْهَا 

د تج َع ب في عفد واد على أَِفٍ صَحْتٍ التي ومسْمَتٍ الألث على 
قَذْرِ مُهُورِِنَ عَلَى قَوْلٍ ابن حَامِدٍ وشَّيِخِئًا" » وَقَالَ أب بو بكر" : يْسَمْ يه أْبَاءَاء إن 
روجا عَلَى مهرسا وعَقَدَ في العَلَانية بِمَهْرِ غَبْرِوء فَقَالَ الحرَقِي00 : يُؤْحَذَّ بالعلازية, 
وإِنْ كان السرٌ يَعْقَد به التككاح» وهو ظَاجِرٌ كلام أَحْمَدَ 0-7 نه في رِوَايةٍ الأثرّم وغَيْرِهِ. 

وَكَالَ صَيْخْكا': : إن تصَاَها عَلَى نَكَاحٍ السر ب ِمهْرٍ الس لَمْ يَسْتَحِقٌ غَيْرُهُ وحمل كَلَامُ 

حْمَدَ كَخْلَنْةُ والجْرَقِئُ يُ عل ذا اخملا قن قالَتِ الْمَرْأةُ َرُوجني بِكاحيْنِ فَاسْتحَق عليه 

ا وَقَذْ قَامَتِ الْبيكهُ ِالعَقْدَيْنْء وَقَالَ الج : بَلْ هوّ نِكَاحٌ وَاحِدٌ أَسْرَّرْنُهُ م 
أَظْهَرْتُهُ فالقَوؤل كَوْلُ الزْوْجَةٍ مَعَّ يَمِيْنهًا؛ لأنّ الظاهِرٌ أنّ العَقَدَيْنٍ صَحِيْحَانٍ» قَإِنْ زوج 
الأبُ ابَهُ بدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا صَحّ | الكل ولت لبي وإِنَ لم تَرْض به. 

وإنْ زَُوجَهَا غيرْ الأب ِذَلِكَ بِإِذْما صَحّ ولَمْ يكن لبَِْةِ الأَوْليَاءٍ الاغتِرّاض» وإِنْ 


. 770/4 انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) جَاءَ فِي المغني: 7١/4‏ : «والوسط من العبيد السندي لأن الأعلى التركي والرومي» والأسفل 
الزنجي والحبشي» والوسط السندي والمنصوري». 8 
والظاهر أن هَلِهِ التسمية جاءت من بلاد السئد التي تقع في الشمال الغربي من الهند التي يسكنها 
قوم يسموه بالسئد. انظر: المعجم الوسيط : 65 . 

(") وهو اختيار أبى بكر. انظر: الإنصاف 759/8 . 

(5) انظر: المغني 18/4 . 

(0) الرواية الأولى نقلها مهثاء والثانية نقلها يعقوب بن بختيان . انظر: الروايتين والوجهين 7؟7١/‏ ب. 

(5) انظر: المغني 47/4 . 

(0) انظر: المغني 85/4 . 

() انظر: المغنى 8١/48‏ . 

(9) انظر: المغني 47/8, والهادي: 155 . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبا 5330000 
رَوْجهَا بعَْرِ رِضَاهَا به صَح النْاحٌ وَوَجبَ مَهْرُ المثل» ويَحْتَمِلَ يَحْتَمِل”"' أن لا يَلْرَم الزْوْجَ غير 
المُسَمَّىء ويَلْرَمُ الوَلِيٌ تَمَامُّ مَهْرٍ المِثْلٍ كُمَا لوْ وَكُلَنْهُ في د بيع أَمَتهَا َبَاعَهَا بدُونٍ النّمَنِ 
يْصِح يرم 0 تَمَامُ لمن. / 1 

قَإِنْ أَعْمَىَ أَمَنَهُ منَهُ وجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَائَهَا صَحْ الث ويَكُونُ صَدَاكًا / 3١‏ و/ ولَمْ يَجِبْ 
لَهَا م هرا رةه قَإِنْ أَبَثْ أَنْ تُرَوْجَهُ تَفْسَهَاء ولا : َم يَنعَقِدٍ التكاخ يمول الأول َل 


عَلنيَا افع لي إن قَالتِ السَّيّدَةُ لِعَبْدِهَا : أغتقتك عَلَى أنْ ردج بي» قلا يُلْزْمهُ 
ذَّلِكَء وهو حُرٌ ولا يَلرّمهُ قِِمَهُ نَفْسِهِ وكَذَلِكَ إِذَا قال لَهَا: اغتِقِيِني عَلَى أن أتَرَوْجَ بِكِ 


.م مهدهع 


قعتقية . 

فإِنْ زوج ابه الصّغِير بأكثرَ مِنْ مَهْرٍ المْلِ صم ولَزِمَ ِمّةَ الابْن؛ فإِنْ كان الابْنُ مُعْسِرًا 
فَهَلْ يَضْمَنُ الأبُ المَهْرَ أم لا؟ على رِوَايتَين”" . 

وَاخْتَلّمَتِ الروَايةُ يه في الذي بيد عُقّدة الَكاحء َعَئه”'©: أُنّهُ الرّوْحُ َيَعْقُو عَمَا يَسْتَحمُهُ 
ِنْ ضف الصّدَاقٍ إذا طلَقَ قبْنَ الدّخُولٍ . وعئه أ هُ أنَهُ الأث20 فَيَعْهُ م2 بق منان0ته 
الصّغِيْرَةٍ إذا طَلَقَهَا رَوْجُهَا قَبْلَ الول فإذا وَهَبَتِ المَرْأةٌ صَدَائَهَا لِرَْجِها ثمٌ طَلْقَهَا قَبلَ 
الدخحُول تَظَرْنًا . 

لاد اللاو ار 00 هَبْنْهُ لهُ فَلَهُ أنْ يَْجِعَ عَلَيْها بِفِهِ في 
إخدى الرْوَايئيْن''2 وفي الأخْرَى : لا يَرْجِعْ عَليهَا بشَيْءِ وإنْ كان ْنَا لم تقيضه تَفْيِضَه فأبرأتة 

ثم طَلْقَهاء إن كُلْنَا لا تَرْجِمْ هَُاكَ فأوْلّى أنْ لا تَرْجِعَ هَا هُنَا ون قُلْنا: : تَرْجِعُ كال 

هن جم افا؟ على وخهئر*. 

فإِنْ وَهَبَتْ له الصَّدَاقَ * م ازتدّث قَبلَ الدّخُولٍ فَهَلَ يَرْجِمُ ليها بويع بذ الصّدَاقٍ 
أغ لا؟ على الرّوَائيْن في نِضْف الصَّدَاقِء ويجِبُ المُسَمٌّى بِالدُحُولٍ والخَلْوَةِ في 

ا بم دممو 

النكاح القَاسِدِء كما يَجِبُ في الصّحِيْح و عَنْه**: يَحِبُ مَهْرٌ المثْل . 


. 75١/8 انظر: الإنصاف‎ )١( 

(1) ما يَيْنَ المعكوفتين تكرر فِي المخطوط. 

(5) إحداهما يضمنه نص عليه أحمد» والثانية لا يضمنه وهو اختيار القاضي. الشرح الكبير 7/4" . 
(5) انظر: الإنصاف 51١/4‏ . 

(5) انظر: الزركشي ”/ 708 

(5) الرواية الأولى نقلها مها وعبد الله والثانية نقلها ابن مشيش . انظر: الروايتين والوجهين 8؟١/أ.‏ 
0 انظر ما سبق . 

(4) إحداهما: يرجع بجميعه والثانية: لاا يرجع إلا بنصفه. انظر: الانصاف 8//الا7؟ . 

زفك4 وهي اختيار القاضي الإنصاف "٠9/8‏ . 


ل الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

وإذًا تَرَوَجَ لعل باذن سيد ضح يك حُهُ على ما سَمَاهُء وهل يَتَعَلْقُ بِرَقَبتِهِ أو بِدِمَةٍ 
السيْدٍ على رِوايتيْن - إن ترقع يخ أنه فالتعاح فابيذء فإِنْ دَحَلَ بها وَجَبَ في رَكَبتهِ 

التسنى فى إلى الزن ' احْتَارَهَا الخْرَقِيُ» وفي الأخْرَى يَحِبُ ب مهْرٌ المثلٍ 

ختَارهَا أبُو بَكْر . 

5000 وقال شَيِخئا”": 0 

يَجِبُ مَهْرٌ أصَلاء فْإن روج عَبدَهُ بِْرْةِ على صَدَاقٍ ث ثم بَعَهَا عبد يمن في الذَمة 00 
دفي إلى نَّمَِهِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدّخُولِء ونِضفَهُ إِنْ كَانَ َبْلَ الدّخُولٍِء فإِنْ بَاعَهَا إِيَاهُ 
ْدَق الذي عه َحْ الشهرى سواء كان بل ادحو أو بوذا تلت الؤجاٍ في 
قدرٍ المَهْرِء ولا بَيْنَةَ لَّهُمَا فَالقَوْلُ قَوْلُ الزوْج مَعَ يَمِيْنِهِ في إِحُدّى الرُوَايتَينَ”؟)» وفي 
الأخرى : لقَوْلُ قَوْلُ > مَنْ يَذعِي / 777 ظ / مَهْرَ المِثْلٍ مِنْهُمَا. 

فإن اذُعَى الرّوْحٌّ دُونَ مَهْرٍ المثلٍ واذَّعَتَ الرَّوْجَةُ زِيَادَةَ على مَهْرِ المثلٍ رُدٌ إلى مَهْر 
المثْل» ولا يجب النّمَمُ في الأحْوَالٍ كُلْهَا على قَوْلٍ شَّيْجْئًا. وعَئدِي7*» إن يحب المي 
في الأخْوَالٍ كُلَهَا لإسْقَاطٍ الدَعْوَّى . وفي كلام أخمدٌ - كله - - ما يَدلَ على الوَّجْهَيْنِ . 

وهَكذًا الحكم إذا اخْتَلَمًا في عَيْنِ الْمَهْرِ فَقَالَت الرَّوْجَةٌ : تَرَوّجَنِي على هَذْهٍ الأمَق 
وقال: بل تَرَوَجْتُكِ على هذا العبدِء ُحْرَج على الرُوَايتينِ. 

فإن اخَتَلَهَا في نِضْفٍ المَهْرٍ فالقَوْلَ قَوْلُ الرّوْجَةٍ أنّها لم تقبضْهُ ولا شَّيئًا منهُ وتَسْتَحِمُهُ 
سَوَاء كأن ذلك. قَبْكَ “الدخول أو يقد .وإِنْ اخْتَلَهًا فيما يسبَةِ يستَقِرٌ به المَهْرُ م مِن الحَلْوَةٍ 
وَالمَسِيِسٍ فالقَوْلٌ قَوْلَ الزَوْج. وللاب قَنْض مَهْرٍ انئته الصّغِيرَةِ يكل حَالٍء فأمًا البكرٌ 
البَلِعَهُ العاقِلةُ فَعَلَى رِوَايتَيْن : إحداهُمًا لهُ قَبِضْهُ أيضَاء والنَانِيةٌ لا يَفيِضْهُ إِلّا بإذنها وهيّ 
اخْبيَارُ شَيْختَا"2 ولِلْمرأة مَنْعُ َيِه حَتَى تَفيِضَ مَفْرَهَا فإن تبعت بعسْلِيم يها هَل لَهَا 
الامْتَناعٌ بعد ذلك حَنَّى تَفْيض؟ قال ابنُ حَامِد: لها ذلك» وقال ابن شَافْلا وابنٌ بَطة: 
لين لها ذيك” , 


)١(‏ الأولى تتعلق بذمة السيد وهي رواية حنبل والثانية تتعلق بذمة العبد وهي رواية مهنا. الروايتين 
والوجهين ؟7١١/ب-أ.‏ 

() انظر: الروايتين والوجهين 7١١/أ-ب.‏ 

(؟) انظر: الإنصاف 708/8 . 

(5) الروايتين نقلهما مهًا. انظر: الروايتين والوجهين 5؟7١/أ-ب.‏ 

(5) انظر: المقنع: 77١‏ . 

() انظر: الإنصاف 567/8 . 

/) انظر: المغني 6١0/4‏ . 


أحمد بن محمد بين حنيل الشيبائى 


ات السك فى نور العنومة 
ذا طُلْقَتْ قَبْلَ الدُحُوْلٍ أذ يَنْده 

النفُوِيْض على ضَرْبَيْنِ : 

تَفُويض البظع : وهُوَ أن يُرَوْجَ الأبُ ابكته البكُر أؤ تأدْنَ المَرأةُ لِوَليْهَا في تَرْوِيجِهَا بمير 
مَهْر . . وتَفويض الْمَهْر: وهو أن يَتَرَوّجَها على مَا شَاءَ أو شَاءَ أَحَدُهُمَا فالتككاحُ صَحِيحٌ 
ويَجِبٌ لَهَا مَْرُ الول بلعَفْدٍ كما يَجِبُ ت المسعى ولَهًا المُطالبَة ِفَرْضِهِ فإِنْ فْرَضَهُ الحَاكمْ 
لم يجو أن يَفْرض ِل بِمِقُدَارِهِ» فإِنْ تَرَاضَى الرَّوْجَانٍ ِفَرْضْهٍِ جار بقدرو وزِيَادَة عليه 
وتّقصَان منه ويَسْتَقِرٌ بِالحَلْوَةٍ وَالمَسِيسِ» وهَل يَسْتَقِرُ بِالمَوْتِ أم لا؟ على رِوَايئينِ» 
أصَححهُمًا: أنّهُ يَسْتَقَدُء والَّانيةُ أنّهُ يتَتَضّفُ بالمَوْتِ 0 إلا أنْ يكونّ قد فَْرَضَهُ فَيَسْتَقِرٌ 
بالمَوتٍ كالْمُسَمّى فإنْ طَلْقّهَا بَعْدَ المَسِيس أو الحَلُوةٍ. فَهَل تَبُ المُنْعَة مَعَ المَهْر؟ عَلى 
ِوَايتَيْن » أْصَحُهُمًا: لا يَجِبُ!" . 

دعل رت جاه ث من قل الج بإشلام أو ركو أو ل أو بن جةة أجتين كأمه 
وألنته . وإذا أَرْضَعَتْ زَوْجَْتَهُ الصَغيرةً فحُكمُهًا حَُكُمُ طلاقِه وقد يبنا ذلك» وكلك / 0/8" 
1 رق جاه ث من قبل المَزأة بإشلام أو رد أو قخ بِعَيْبٍ أو فسخ بإغسَاره أو بيثقها 
فلا مُنْعَةَه فيها رِوَايةٌ واو 

وأمًا قُْقَُ اللْعَانِ فُحَكَى أبُو بَكْرٍ عَنْ : أخمَدَ ككُلَنْهِ أن المُرْقَةَ مِنْ جِهّتِهًا فلا مُْعَةَ لهاء 
وقال شَيِحُنَا: تََرْجُ المسألةٌ على رِوَايتين 6 ٌْ 

ا ل م “©. وأمًا قُرْقَةُ ب 
إذا كاّث مه من الرّْجٍ فقال أبَّو برِاا»: لا مُْعَة . وقال شيخ0©: ة فيه وج آحَرٌ أنَّ لّها 
المُنْعَةَ وتَقَدَرُ المُبْعَةٌ أَرْفَعْهًا حادم وأكَلّهًا 000 زئ ا الصَّلاةٌ في إخدّى 
الرُوَايئيْنِ وفي الأخرّى: يَرْجِعٌ في تَقّدِيرها إلى اليتحاكب 80 فيَفْرضٍ على المُوسِع كَدَرُهُ 


)000( انظر: المغني 8/مه . 

(1) نقلها الميموني ومهئاء والأخرى: لها المتاع نقلها حنبل» الروايتين والوجهين 0/15 . 
(*) انظر: الإنصاف: 714/8 . 

(5) انظر: الشرح الكبير 517//4 . 

(5) انظر: الإنصاف: 581١/48‏ . 

() انظر: الإنصاف 781١/48‏ . 

0) انظر: الإنصاف 581١/48‏ . 

(4) الأولى: صححها المرداوي» والثانية: ذكرها القاضي. الإنصاف 3٠١/8‏ . 


ح ع الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
وعلى المَقْتِرِ كَدَرُهُ. 

وأمًا مر امل مر َع ينار ينما بن نسانها من دري أزحامها وعَصّبَاتها كالم والأخت 
والعَمةِ وَالحَالَةِ لف فى إحدي الرُوَايتَين 3 وفي الأحْرّى : يعتبرٌ بِِسَاءٍ العَصَبَاتِ 
فَحَسْبٌ . والمْسَاوَاةٌ تُعتبرُ في الججمالٍ والمَالٍ وَالعَقّلٍ والأدذَب والسَنّ والبَكارَةٍ والثيوبة 
وَالبَلّدٍ. ٠‏ فإنْ لم يَكُنْ في نِسَائِهَا مِنْ يساويها في الصّمَاتٍ بل وُجِدَتْ امرَأةٌ دُومَا اغْمَيرَ 
مَهْرُمَا ثم يُرَادُ على ذلك زِيَادةُ قَضْيلَتِهَا وكذلك إن وُجدَثْ انرأ َْتَهَا اعتير مهرها ثم 
نَقَصَتْ بِقَدْرٍ نقصاها عَنْها. فإنْ جَرَتْ عَادَمُنٌ أَنْهُنّ إذا تَرَوجُوا مِنْ عَشِيْرَعِنّ خففوا 
المَهْرّ وإذا زَُوْجُوا مِنْ غَيْرِهِمْ ثقلوا ار 1 وإنْ كان عادص التَأَجِيلَ في المَهْرِ 
فَهَلْ يُمْرَض المَهْرُ مُوَّجَلَا؟ يَحْتَمِلُ وَحَهَين 

فإنُ لم يكن لِلمَرْأةٍ ارب اعتبر يِِسَاءٍ بَلَدِهَا 9+ ثم أقْرَبٍ النْسَاءِ شبهًا بباء ويَجبُ مَهْرٌ 
المِئْلٍ لِلْمَوْطُوءَةٍ ةب ولمَُرَةٍ على الا ولا يجب مم ذلك أرل البكار و ويحتمًا0) 
أن يجب لِلْمُكْرَمَةٍ المَهْرُ والأزش. 

وإذا دقُع رَوْجَتَهُ فأذمَبَ عُذْرََا وطلْقَهَا َبِلَ الُحُولٍِ فَلَهَا نِصفٌ المَهْرِ يلا أش» وإنْ 
فَعَلَ ذلك أَجْتبِي فَعَلَيْه أزش البَكَارَةٍء ذَّكَرَهُ في رِرَايَة مُهَئَاء وقالَ سَيِحُنَال©: عليه مَهْدُ 


الئل . 
في الْمُسَمّى الصّحِبِح 

ار ات تلب من كه 06 رار مشي 
العَتَمِ ونّحْو ذلك فََمَاؤُهُ لَهَا. وإِنْ طَلْقَهَا قَْنَ الدّحْولٍ وكانَّ الصَّدَاقُ بَاقِيّا على صَمَته 
رَجع بِتِصَفِهِ ويّدخْل النُصفٌ في مُلْكِهِ حُكْمًا كالمِيْراثِ» نا يدث بن التقاء فين ذلك 
لهاء / ١/5:‏ ظ / وإنْ كانَ فنا بتَلَفِ أو خْرُوجٍ عَنْ مِلْكهِ أو كانّ مُسْتًََا بدَيْنِ أو شفْعَةٍ 
على أحدٍ الوَّجْهَيْنِ رَجِمٌّ بيصن فَيمَتهِ يوم العَقّدِ ذَكَرَهُ الخرَقيه 2*0 إلّا أن يَكُونَ له مِثلٌ 
فيَرْجِعَ بِنِضْفٍ الجثل» وقال شحنا" : يَرْجِعٌ بيِضفٍ قَنِمَتهِ أقل ما كانت مِنْ يوم العَقْدِ 


02 سم صم 


)١(‏ الأولى نقلها إسحاق بن إبراهيم والثانية أبو الحارث. انظر: الروايتين والوجهين /١7‏ ب-أ. 

)١(‏ أحدهما يفرض مؤجلًا وهو المذهب واختاره ابن عبدوس والثاني يفرض حالَا. انظر: الإنصاف 
04” . 

(؟) وهي رواية منصوصة عن الإمام أحمد تكله واختارها القاضي. الإنصاف 7١8/4‏ . 

(5) انظر: الإنصاف 709/8 . 

(0) انظر: المغنى 47”/8 . 

() انظر: الإنصاف 7517/8 . 


86 جح 
إلى يوم القَبْضء وإنّْ كَانَ رَائِدَا زِيادَة مُمْمَصِلَةَ كالئّمرَِ والوَلَدٍ رَجعَّ في نِضْفِهِ دونَ 
الرْيَادَةَ . 

وإنْ كانت الرَّيَادَةٌ مُتَصِلَةَ مُْصِلَةٌ كالسَمْنٍ وتَعْلِيمٍ صَنْعةٍ صَئْعَةٍ فالمَرأَةٌ بِالْخَيَارِ بَيْنَ أنْ تَرْدٌ إليه الصف 
زَائْدَاء أو تفع إلند فته . فإِنْ كان نَاقِضَا فالرّجُلُ بالخَيار بِينَ أُخَذٍ نِضْفِهِ نَاقِضًا وبين 
الرّجُوع بِنِضفِ ِيمَيِه 

فإِنْ حَدَتَ النْقْصَانُ في يَدٍ المَرْأَةٍ بعد طلاقِهًا هَل تَضْمَنُ النّمصَانَ؟ يَحْتَمِلُ 
وَجْهَيْنِ''. فإن املا فقال الروْجٌ : حَدَتَ النّقْصٌ قبل الطلاق» وقالّثْ: بل حَدَتٌ بعد 
الطلاق» فالقَوْلُ وْلّهَا مَعَ يَمِئتَِا. 

فإنْ تَلِفَ الصَدَاقُ في يد الزّوْجٍ ولمْ يكن م مُتميرًا المي مِنْ صُبْرَة ونّحْوه فَهُرَ مِنْ مَالٍ 
الرّوْجَء وإنّ كان م مُتميرًا ُو ِنْ ضَمَائها؛ لأنهُ في كم المَقبُوض ؛ ولِهذًا يَقُولَ: لَهَا أن 
َتَصَرّفٌ فيه بأنْوَاع النّصُرَاتِ . وتَقَلَ عنهُ عنْهُ مُهنا '' فيمَنْ تَرَوْجَ 0 
عي أنّهَا إن كانت َبضَنْهُ َهُوَ لها وإن لم تكن قََصَنهُ كَهُوَ على الزوْج. قعَلَى هذ 
الروَايَةِ يَضْمَنٌ الرّوِجُ الصّدَاقٌ إذا تَلِفَ قَبلَ القّبض بِمِغْلِه إنْ كان له مثل» إلا قي يوم 
ال 


اه 3 


ال ل 0 
فَلَّهَا القيْمَةٌ في جَمِيع ذلك» ولا يَرجِع إلى مَهْرٍ الئل . 

وإذا ارتدّت المَرأهٌ أو أسْلَمَتْ قبل الدّحُولٍ سَقَطَ مَهْرُهَا إن لم تكن قُبضتْهُ» وإنْ كان 
قَبِضَئْهُ وَجَبَ عَلَيْها رَدّهُ وإِنْ كانّ تالِمًا رَدْثْ مِثْلَهُ فإِنْ لم يكن لهُ مِثْلُ رَدْت قَيِمَتهُ يَومْ 
وَنَعَت القُرْقَةُ . فإنْ فتلت تَفْسَهَا لم يَسْقْط سواء كان ذلك قَبْلَ الدّخحُولٍ أو بَعدَهُ. 

وإذا أعسرٌ الرَّوْحٌ بالمَهرٍ قبْنَ اميس والحَلْوَة فلها خياد الفُشخ وإِنْ أَعسَرَ بَعْدَ 
الدّخُولٍ اخْتَمَلَ وَجْهَين ". ولا يجُورُ الفَسْحٌ إلّا بحم الحاكم . 

بَابُ الولِيِمَةٍ والتر©) 
وَلِيِمَة الْعْرْسِ مُسْتَحَبّةٌ | 5 0'و/ والسئَّةُ أن لا يَنقْصٌ فيها عَنْ شاقٍ وبأي شيءٍ أَوْلَمَ 


)١(‏ أما إذا كانت منعته منه بعد طلبه فعليها الضمانٌ لأنبا غاصبة وإن تلف قبل مطالبته فقياس المذهب 
أنه لا ضمانَ عليها. الشرح الكبير 59-584 . 

(1) انظر: الشرح الكبير 5١/4‏ . 

(9) انظر: الهادي: ١61‏ . 

(5) التَثْرٌُ: التّئارُ في الحفلات؛؟ والتّتارٌ: ما ثُيِرَ في حفلات السرور من حلوى او نقود. 5 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ص ٠١١‏ 
مِنَ الطعام جار وإجابَةٌ الذّاعِي إليها إذا كَانَ مُسْلِمًا وَاحِبَة فإِنْ دَعَاهُ في اليّوم الثاني 
استحبٌ له الإِجَابَةُء فإِنْ دَعَاهُ في اليّوم الثَايثٍ لم يستحبٌ له الإجَابَدُء وإذا دَعَاهُ انْتَانُ 
أجَابَ السَّابِقٌ مِنْهُمَاء فإنْ كَلْمَاهُ جِيعَاء أجاب أَذْيَتَهُمَاء فإن اسَْوَيَا أَجَاب أُقْرَيُمَا إليه 
جوارًا. فإنْ دَعَا الجَمّلّى''' فقال: أِنْتُ لكل مَنْ جَاءَنِي لم يستحبٌ له الحُضُورُ. 

وإذا حضرء فإن كان صَائِمَا صَومًا وَاجِبًا دَعَا والصَرَفٌ ولمْ يُفْطِرْ وإنْ كانّ مُتَطوْعَا أو 
كان في َرْكهِ للأكلٍ كَسْرُ قَلْبٍ الذاعِي حَضَرٌ واستحبٌ لهُ الإفطارء فإنْ دُعِيَ إلى وَلَيمَة لِيمَة 
فيها آلَهُ اللّهْوٍ فإِن كانَ قَادِرًا عَلَى الإِنْكارٍ حضرٌ واشتحبٌ لهُ وإن كان لا يَقْدٍ على 
الإنكارٍ لم يَخْضرْ. فإنْ حَضَرٌ ولمْ يَعْلْمْ فَسَاهَدَ المُنْكَرَ أَنْكَرَهُ وأَزَالَهُ ون لَمْ يقد 
ذَلِكَ الْصَرَفٌَ. فإن حَضَرَ وعَلِمَ لمر إلا أنه َم يُشَابِنْهء 0 

فإِن رَأى على التْيّاب صُورَةَ حَيّوَانٍ وكَائث مَفْوُوشَةٌ بِحَدِءُ ِحَنْتُ تنَاسُ أو نكا يها كابس 
وَالمَحَادٌ جَلَْسَء ؛ إن كانت في متو مقلقة أن حيطان» لم يَجْلِسُ إِلَا أنْ ثُرَالَ. إن 
سُيِرَتِ الحِيِطَانُ بسْتُورٍ غَيْرٍ مُصَوَّرَة أو عَلَيْها صُورَةٌ لا حَيَوَانَ كَعَئة”” : أَنْهُ حَرَامٌ قلا 
ا : 74 كُدُوهٌ فلا يَنُصَرفٌ. 

وأمًا للم لبر الس كه جايرة: وَالإجَابَهُ إليهًا غيرُ وَاجبَِ» وا لدْعَاءُ إلى لولم 
ِذْنّ في أكلٍ الطَعام”*». ويُسْمَحَبُ عَسْلٌ | 4 ليدَيْنِ َْلَ الطعَام وبَعْدَهُء وعنة أنّهُ يُكْرَّهُ اخْتَارَهُ 
و د ينح أكل طعام أحَدٍ إلا بإِذْنِوء والتَكَادٌ والتقاطة مَكْرُوهٌ في إِحُدّى 


0ن 
الرَوَايتَيْنٍ دوق الأحرى خا قرو" '. ومَنْ وَكَعَ في حِجْرِهِ شَيءٌ مِنَ الَارٍ فَهُوَ 
)0 
اي 


- انظر: العم الوسيط: 9١0١‏ . 

)١(‏ الجفلى : بفتح الجيم والفاء معّاء هي الدعوة العامة للطعام. انظر: الصحاح »١751//5‏ ولسان 
العرب 0 «جفل). 

() انظر: المغنى »١١5/8‏ والإنصاف 8//ا8” . 

(؟) وهذا القول اختاره القاضي. انظر: الشرح الكبير 117/4: والإنصاف 70/8 . 

(5) وقال الشيخ عبد القادر في الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إِذنًا إذا جرت العادة في ذلك البلد 
بالأكل بذلك؛» فيكون العرف إذنًا. انظر: الإنصاف 789/4 . 

(6) انظر: الإنصاف 557/8” . 

(1) وهذا القول اختاره القاضي والشريف والشيرازي والخرقي. انظر: المغني 2١١4/4‏ الزركشي 
*/ 5 6-1١اء‏ والإنصاف 10/8" . 

(0) وهي اختيار أبي بكر. انظر: المغنى »١١4/4‏ والزركشى */ #16. والإنصاف 11/8" . 

(6) وقيل لا يمكله إلا بالقصد. انظر: الإنصاف 841/8" .2 


يات عِشْرَة النْسَاءِ والقشم والنُشُوزٍ 

َم كل وَا حِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَة الآحَرٍ بِالمَعْرُوفِء ولا يَحِلُ لهُ مَطْلَّهُ بما يَلْرَمهُ 
مِنْ حَمَهِ مَعَ ُدرَتَه عليهء ولا إِظهَارُ الكرَامَةٍ لِلبَذْلٍ . . ولا يجَمَْ بين زَوْجَتَيه جَتَيِْ في مَسْكن 
وَاحِدٍ إِلَّا برِضَاهُمًا. ويُكرهُ أن تلا ضبقو ان ال أو يُحَدُنَهَا بما 
جَرَى بيهُما” 5 ولا بَأسَ أن يَطُوفَ على ماه ونا بعُسلٍ وَاحٍِ يحب له القدوية 
وَعْطِيةُ رَأسِهِ عِنْدَ الجماع . ويْكرَةُ لهُ كفْرَة الكلامٍ في حَالٍ الْوَطء . فإذا فَرَعٌ قَبْلَهَا كرِهَ له 
المَرْعٌ حتّى تَفْرْع . 

ولِلرَّجْلٍ / ١‏ ظ/ .ملع زوجت الخروع عن مارك فإنْ مَرِض مَنْ هوّ مِنْ 
مَحَارِمِهَاء أو مَاتَ اشتحبٌ لهُ أنْ يَأَدّنَ لَهَا ة في الخرُوج إلبه”؟ , 


يات القنم 


بحب قَسْمْالاثتاءء كما يَجِبُ تُسْمْ الايهلو» ذا كان لجل امرأة وَاحِدَةٌ حرة زم 
أنْ يَكُونَ عَنْدَهَا لَيْلَهَ ويَوم( “ مِن كل أربَعةٍ أيّام ولََالِيْهَا . فإن كانث أمَةَ لَرِمَهُ ذلِكَ مِنْ كل 
سَبْعَةٍ أيّامِ . وكذَلِك إِنْ كانّ له رَوْجَتَانٍ وتّلاتُ» كان له الاتْفِرَادُ بِتَفْسِهٍ عَنْهُنَّ فيمَا بَقِيَ مِنّ 
الأزبّع والسَبْع . 

ويّحِبٌ عَلَيهِ وَطْؤّمُن في كُلُ أزَعَةٍ أشْهْرٍ مَرَ» إذا لم يكن لهُ عُذْرٌ. فإن لم يَْعَلْ 
وطلبْنَ الفرْفة فُرْقَ بيتهُمَاء وإذا سَائْرَ عَنْ رَوْجَيِه أككرَ مِنْ سِنةِ أشْهُر َطْلبَثْ منهُ القُدُومَ 
فأبَى أنْ يعدم - مَعّ القدرَةِ على القُدُومٍ 6 َلِلْحَاكِم أنْ يُمَرْقَ هما إذا طلبتِ الفْزقة. 
وعنهُ ما يَدُلَ على أن الوَطءَ غيّرُ وَاجِبٍ ليَكُونَ قَسْمْ الابتدَاءِ غيرَ وَاجب0) 

فأمًا قَسْمْ مم الانتهاء, فَمَنَى بدأ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهء فَبَاتَ عِنْدَمَاء كَقَنْ أخطاً؛ لأنّهُ لا 
تجوزٌ له البدَايةُ بإِحْدَاهُنٌ إلا بِالقّرْعَةٍ عَةِ» ولَكِنْهُ يرَمُهُ أن يَيْتَ عِنْدَ كل وَاحِدَةِ مِنْهُن» ويقسمٌ 
للحايض وَالنُفَسَاءِ والمَريْضَةٍ والفعقة وال ويقسمٌ لِلْحْرّةٍ ليْلتَينِ» وللاأمّة لَيْلَهَ 


555 جح 


)١(‏ في الأصل: أحدهما. 

(1) وهناك رواية تقول بالتحريمء ولو رضيتا به. انظر: الإنصاف 79/8 . 

(©) وذهب الشيخ عبد القادر في الغنية والأدمي البغدادي في كتابه إلى القول بالتحريم. انظر: 
الإنصاف 750/48 . 

(5) وذهب ابن عقيل إلى أنه يجب عليه أن يأذن لها لأجل العبادة. انظر: الإنصاف 51/48" . 

(5) في الأصل: «يوم». 

(1) وهو اختيار القاضي. انظر: الشرح الكبير 8/ 2١5٠‏ والإنصاف 304/8 . 

(0) وكذلك يقسم بين من آلى منهاء أو ظاهرء والمحرمة ومن سافر بها بقرعة والزمنة والمجنونة - 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


حت ١؟١اء‏ 
ولا يجب عليه إذا قسم أنْ يُسَوْيَ بْهْنَ في الوَطوء بل يُستَحبٌ ذلك وإذا أرادَ أنْ 
يُسَافِرَ بإخداهنٌ لَمْ يجُرْ إلا بالمّرْعَةٍ 3. فإن سَافرَ جا بر مُرْعةٍ ْم وقضى لأتواقي٠‏ ون 
سَاكْرَ بها بِالقُرْعَةٍ عَةٍ لم يقضء وكَذَلِكَ إن أَادَ الانتَالَ مِنْ بَلَد إلى بَلَدِ فسَائْرَ معةُ بحْدَامُنَ 
وبَعَتٌ بالبّوَاتِي مَعّ غير فإنهُ إنْ كان بَرْعَةٍ لم يقض» وإنْ كان لِغَيْرِ القْرْعَةِ قَضى 

وإذا امْتنعتٍ المَرْأَةٌ مِنّ السَفْرِ مَعهُ مَعهُ سَقَطَ حَفُّها مِنَ القَسْم. وكذلك إن سَائْرَتْ يقير 
ِذْنْه . ل الو ل 0 

وَهَبَتْ المَرْأةٌ حَمَهًا مِنَ القَسْم لِبَعْض ضَرَائِرِها جار إذا رَضِيَ ألزْذِج وإِنْ 

كبك قا لزي جغل لعن بابسا . فإِنْ رَجَعَتْ ا 
مِنْ يَومٍ الرجُوع. وعِمَادُ القَْم اللَيْلُ لِمَنْ مَعِيسَنْهُ بالنّهَارِء والنّهَارُ لِمَنْ مَعِيْشَنْهُ 
اليل ؛ كالْحَارِسِ وغَيْرِهِ. فإن دَحَلَ إلى رما لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ ولم يَلْبَتْ أنْ 0 
يقض » وإ بت أو جامَعَ كذ اخطا يفضي لَه من حَنَ الأخرَى ودار ما ام / 5107 
و/ ندع ولا قَسْمَ عليه فيما مَلَكَ منّ الإمَاءِء بل لهُ أنْ د يَسْتَمْتِعَ مهن » وبكل وَاحِدَةٍ 
منهنّ كيف أرَادَ والمُستحبٌ أنْ يَسَوّيَ بِيئَهُنّ ولا يَعْظلْهُنّ: إن لَه الاستنقاع بن. 
وإذا كان له إِمَاءٌ ورَؤْجاتٌ فَلَهُ اله + جُوعٌ على الإمَاءِ مِنْ غيرٍ قُضاء”" لِلرّوْجَاتِء والدّخْولٌ 
على الزُوْجَاتٍِ مِنْ غير قَضَاءٍِ للإمَاءِ. 

وإذا تَرَوْجَ امه وعِندهُ ِسْوَة يقسمْ لَهُنّ قطعّ الدورء وأفاء عند الجديدة رحى القد 
سَبْعَاء ثم يَسْتأَنِفٌ القَسْم إن كانت بَاكِرَاء وإِنْ كَانث تَيْبَا أقَامَ عِنْدَها تلانّاء لم استأئف 
القَسْمَ . إن اث أن يمتها سا ويقضي لَهُنّ فلها ذلك . تج ارين 
َرُفْنَا إليه في لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ أَقَامَ عند السَّابِقَةٍ بِحَقْ حَقٌّ الْعَقْدِء ثم يَفْعَلُ ذلك بِالأخْرَى . وإِنْ رُفتا 
معًا أمْرَعَ بيتّهُمَا بِحَنْ العَقْدِ. 

وَإِنْ أرَادَ السَفَرَ فأفْرَّعَ فَخْرَجَّ الْسَهُمْ لإخدى الجَدِيْدَتَيْنٍ سَافْرَ بهاء ودَخَلَ حَقُ العَقْدِ 

في القَسْم لِلسَمَرٍ. . فإذًا رجَعَ قَضى للأخرى حَقٌّ العَقْدِِ ويُحتَمَلُ أن لا ييقضيّء فإذا قسمَ 
لِرَوْجَنَيْه جَتَيْهِ وأقامٌ عند إِخْدَيِمَاء ا ا 
يَقْضيّ لَهَا ويجُورُ أنْ يَخْرْجَ في نَهَارٍ لَيْلةٍ القّسْم لِمَعَاشِهِ وقضاء حُقُوقٍ النّاسِ 
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- المأمونة» والصغيرة التي يمكن وطأها في أحد الوجهين وقيل : إن كانت مميزة قسم لها وإلا 
فلا. انظر: المغنى 2179/8 والإنصاف 51//8” . 

)١(‏ الوجه الأول: يسقط حقهاء وبهذا قال القاضي والخرقي. والوجه الثاني : لا يسقط. انظر: الشرح 
الكبير 4/ 177 والزركشى "/ 7٠١‏ والإنصاف 7970/8 . 

00 في الأصل: قضى.‎ )١( 


الت لل ا الس 031 1 11017 ا 


بَابُ الثشوز 

إذا ظَهْرَ مِنَ المَرأةِ دَلائِلُ النُسُوزِ؛ٍ مِثلٌ أنْ يَدعُوَهَا إلى الاستمتاع فلا تجيب» أو تبه 
مُتَبْرَمَةٌ مُتَكرهَة عَطَهَا لوج وحَوَْهَا بالل تعَالَى. فإِنْ أَصَءَتْ على ذلك هَجَرَمَا في 
المَضْبَع والكلام فيما دَونَ ثَلاَةِ أيّام''. 

فإِنْ أْصَرّتْ على ذلك ضرا بذْرّةٍ أو مِخْرَاقٍ'") ضَرْبًا غَْرَ مبرَح' 0 إن مَنعَهَا الرَوِجُ 
حَقَهَا وأَعْرَض عَنها وجَحَدَ ذلك عِنْدَ الحَاكِم » أسْكَنَهَا الحاكم إل عقت تنه بلطل 
حَالّهَا ويُلْزِمُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الخُرُوجَ مِما عليه مِنّ الحَقّ لِصَاحِبهِ وَيَمتعُهُ مِنَّ 
العْدْوَانٍ . فإنُ بَلْعَا المُشَائَمَةَ والمُضَارَيَةَ بَعَتَ الحَاكِم , 5 مُسْلِمَيْنِ عَذْلَينِ؛ وَالْأَوْلى 
أن يكرتا مِنْ أَهْلِهمَا0“». ويُوْكُنُهُمَا الزّوْجَانِ أنْ يَنْظرًا ما فيه الْمَصْلَّحَةٍ مِنْ نْ إضلاح 
أو فِرَاقِ أو خَلِْ قَيفْعَلانه د 

فإنٍ انعا مِنَّ الوْكِيلٍ في ذلك لَمْ يُجبرَاء ولكِنْ لا يَرَالُ يبِْحَتُ ويَسْتَخْيرُ حَنّى يَظْهَرَ 
له من المَظَالِم رده عن ظُِْ» ويَسْتَؤْفِيَ اَن مله وهو اتَارُ الخرَقي"2 وعنه إن 
وَكلَ الرَّوْجٌّ في الطلاتٍ / ا ظ / بعِوّض وغيرٍ عِرَض » وَوَكُلَتَ الرو جَةُ حَكمًا في 
بَذْلِ العوّض برضًا مِنهُمَاء وإلّا جَعَلَ الحَاكِمُ إلَنِهِمَا ذلك مِنْ غَيْرٍ رِضًا الرَُوْجَيْنَ. 

فإِن غَابَ الوْجَانٍ أو أَحَدُهُمَا لم يَنْقَطِعْ نَظَرٌ الحَكَمَيْن على الروَايَةِ الأولّة© وهل 
ينْقَطِعٌ على الرُوَايَةٍ النَانيَة؟ يَحْتَمِلُ وَجهَينِ”"2. وإنْ جُنّ الزّوْجَانٍ أو أَحَدَهُمَا الْقَطمَ 


. 777/8 وهناك قول يذهب إلى أنه لا ييجرها في المضجعٍ إلا ثلاثة أيام. انظر: الإنصاف‎ )١( 

() المخراق: منديل أو نحوه يلوى فيُضرب به أو يُلّف فيفزع بهء وهو لعبة يلعب بها الصبيان. 
انظر: اللسان: 75/٠١١‏ (خرق). 

(*) وهناك رواية عن الإمام أحمد قال: له ضريها أولاء يعني حين نشوزها. انظر: المغني 2157/4 
والزركشي / 78" والإنصاف 8//اا” . 

(5) في الأصل : «أهلها» . 

(0) اختلفت الرواية عن أحمد في الحكمين ففي إحدى الروايتين عنه: أنهما وكيلان لهما لا يملكان 
التفريق لهما إلا بإذنهماء والرواية الثانية: أنهما حاكمان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق 
بعوض وغير عوض ولا يحتاجان الى توكيل الزوجين ولا رضاهما. 
انظر: المغني 8/ 2178-١517‏ والزركشي "/ 7757-1778 . 

() انظر: الزركشي "/ 785"ء والإنصاف 78١/8‏ . 

0) انظر: الشرح الكبير 8//اء والإنصاف 81/8" . 

(0) أي الرواية التي تقول أنهما وكيلان.انظر: المغني ١١١/4‏ والزركشي ”/ /الالاء والإنصاف 
84 . 


زفي الوجه الأول : ينقطع » وبه قال أبو محمد وأبو البركات» إذ كل من الزوجين محكوم له وعليه - 


الهداية على مذهب الإمامأبي عيد الله 
5١5 55‏ 
نَظَوُّهُمَا على الأؤلّة ولم يَنْقَطِعْ على الكَانيَة1"؟ . 


ِتَابُ الْخُلْع 
يَصِحٌ الخُلْعُ مِنْ كُل زوج بالغ عَاقِل» فأمًا الصَبئي“ المُمَيْر فَهَلْ يَصِحّ خُلْعْهُ؟ على 
)62 2 م - 


وجهين 

اح ل د ع ل 0 
إن كان صبيًا . وقُلًا يَصِحُ خلْعُهُ وإن كان مكاتبًا لزم دفعه إليه وإن كان عَبْدَا 5 قنا أو مُدَيُوًَا 
َم دقع المَالِ إلى سيد ينا : يَصِح القبض مِنْ كُل زوج يَصِح خلقه ” ويصِح 
الخْلْعٌ مَعَ مم الرُّوْجَة وَالْأجِئبِيٌ ‏ ويَصِح يدل العِوّض في الخلع مِنْ كل زَوْجَةِ جَائْرَةٍ 
النُصَرْفٍِ في مالِهًا. 

وإِنْ كَانثْ أَمَةَ وخَالَعَتُ بإِذْنِ السّيّدٍ لَزِمَهَا العِوّض مما في يدِمًا إِنْ كَانَتْ مُكَاتبَةَ أو 
مَأُونًا لها في التّجَارَة وإلا لَزِمَ ذِمةَ السَيّد. وإنْ حَالَعَتْ بعَيْرِ إدْنهِ كان العِوَضٌ في ذِمْتِها 
يتبعٌ به بعد العتْت. 

وكذلكَ حُكمُ الأجِتبِيٌ في بَذْلِهِ الِوَضٌ في الخُلْع وليسّ للأب ولا لِغِيْره مِنَ الأؤلياء 
خُلْعُ الصّغيرَة ل ومَل للأب لع زَوْجَةٍ ابْيهِ الطفْل أو طَلاقِها 
أغ لا؟ على رواتئه 0 , 

1 روايتين 

وإذا وَقَعَ الحُلْحُ لف الطلات فهُرَ طَلاقٌ» فإ وَكَعَ بلَْظٍِ الحُلْع والمُفَاداةٍ والفشخ» 
فإِنْ نْوَى به الطلاقّ فهُرَ طَلاقٌ وإِنْ لم يَنْو به الطلاقّ فإنّهُ مسح لا ينص بِهِ عَدَدُ الطلاق 


0 والوجه الثاني: لا ينقطع إذ المغلب ذ في الحكم الحكم على كل 
. انظر: المغني 48/١/7١ء‏ والزركشي ”7717/7. والإنصاف 0 

)١(‏ وهو 00 أبي محمد وأبي البركات. انظر: المغني 2177/48 والزركشي ”7737/7 والإنصاف 
. 

() انظر: الروايتين والوجهين 5١١/أ2»‏ والمقنع: 555» والهادي: .١“‏ والمغني 255١/8‏ 
والمحرر في الفقه ١78/7‏ والإنصاف 586/8 . 

() انظر: المقنع: *5””ء والهادي: /17١ء‏ والشرح الكبير 4/ ١8٠‏ . 

(5) قال أحمد في رواية أبي الصقر قد اختلف في ذلك وكأنه رآه - أي الاختلاف -» وقال أبو بكر: 
لم يبلغني عن أبي عبد الله في هذه المسألة إلا ما رواه أبو الصقرء فيتخرج على قولين» أحدمى : 
يملك الفسخ عليه» والثاني : لا يملك إيقاع الطلاق عليه» وقال القاضي : وهو أصح ؛ لأنّ 
الطلاق إنما هو لعجزه عن القيام بالزوجة. انظر: الروايتين والوجهين .1/١١7‏ 


أحمد بن محمد بن حنبل الشييانى 5 
ه. كت 
في إِخدّى الرُوَايتينٍ ". وفي الأحرّى: هر طَلْقَةٌ بَائِئة الخُلْع على على ثَلَائَةِ أضدب 
مَحْظُورٌ ومَكُرُوة ومباح . 
فالمخسظو: أن يَمْتَعَها حَقّهَا ويُكرهَهًا لتَفْمَدِيَ بتفْسِهَاء » فإذا قَعَلَتْ فَالحُلْعُ بَاطِلٌ 
والعِرّضُ مَرْدُودٌ وهيّ على الرَُوْجيّةِ إلا أن يَكُونَ الُلْعُ طَلاقا0", أؤْ نَوَّى به الطلاق 


مم 


ققَعُ طلْقَةَ رَجْعِية. 
والمكدوة: أن يُحَالِعَهَا مَعَ اسْتِقَامَةٍ الحَالٍ بَيَهُمَا قيِصِحٌ الحُلْعُ على قَوْلٍ ارقي" 
وشّيْخناء ويُحْثَمَلُ أنْ لا يَصِح/*' على مَا حَكَاهُ عنة أبُو بَكرٍ /1074؟ و/ في زَادٍ المسَافِرٍ. 
وأمًا المُبَاحُ : فأنْ تَكرَّهَ المَرأةٌ رسيا لشلقة اث حلت أن ده تحاف أن لا تقِيمَ في 
حَمّهِ دود الله تَعَالَى فِيِمَا يَلْرَمْهَا ين الاتبيع والفقاشةة تخرى النوا مه ولا 
ل إلا يعض في مخ الاين 0 وفي الأخزى : ب سْ غير ور 


رض في الل وما ليجو أ يكرث صداقا ب خزام أو مول لاموة أذ يحون 
عِوَّضًا في الخُلْعَء فإنْ خَالَعَهَا على أكثّر مِمَا أَضَدَقَهًا كُرِهَ ذلك وجَارٌ على قَوْلٍ شَّيِخْنَاء 
وقال أبو بكر : لا يَجُورُ ذلك9“©» قَبّرَدُ عَلَيِهًا الريَادَة . 

فا حَالمها على متجهول يفل أن يَقُولَ: على ما في بتي ين تناع كلم يُوجذْ فيه 
شيِءْء أو حَالَعَها على ما ل يُكُمرُ تَخُلْهَا أو على حَمْل أمَتِهَاء فقال أبو بكر في ١‏ التْييْهِ »: 
الخُلْعُ بَاطِلُء وقال شَيِحُتا: يَصِحْ الحُلْه", ويَرجِمُ عليها بمَا أغطاهاً مِنّ المَهْرٍ في 
مَسْألَةٍ الماع ولا يَجعْ في مسْألةٍ لمن والحمل بِشَّييء وعِنْدِي أنّهُ يرجعٌ بِمَا أغطاها 
في المَسألتيْنِ إلا أن يرضى بِدُونِهء وقد قال أخمدٌ 5 نه في رِوَايَةِ مّهَنا: إذا خَالَعَهَا على 
تَمَرَةِ نَحْلِهَا فَحَالت الئَمَرَةُ تُرْضيه بِشَيءٍِ فإِنْ خَالْعَهَا على مَا في يَدِهَا مِنَ الدَنَانِيرٍ لم يَصِحّ 


. 7717 انظر: المقنع:‎ )١( 

0) فى الأصل: «طلاق». 

(6) انظر: المقنع: 27717 والهادي: 77٠ء‏ والمغني 418١/8‏ والمحرر في الفقه 4/ 44؛ وشرح 
الزركشى ”7/ 23*7٠‏ والإنصاف 788/7 . 

(5) انظر: الشرح الكبير 8/ »١105‏ وشرح الزركشي 789/7 . 

(6) انظر: المغني 77/48١ء‏ والمحرر في الفقه ؟/ 45» وشرح الزركشي ”/7717؛ والإنصاف 
4 . 

() انظر: المقنع: 25717 والهادي: 231177 والمغني ١417/8‏ . 

0 انظر: المقنع: .”١17‏ والهادي: 01097 والمغني 222/4 وشرح الزركشي ذف 
والإنصاف . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


5١5 | 


الْخُلْعٌُ على قُولٍ أبي بكر '". وحكيّ عن أحْمَدَ دنه : أَنّهُ يُلْزْمُهَا أقل الجَمْع ثَلانَة 
ه2702 , 1 1 
دَرَاهِم 

فإِنْ خَالَعَهَا على مُحَرِّم كالجَمْرٍ والجِئزير. فقال شَيِحُنَا: صخ" الخُلْمُ ولا سق 
ليها عينَاء وجني نه للع رجض لا يصع في اران . إلا أنْ يَقُولَ أنَّ 
الخلح كلاق ار جرئببه الللاق تع طلذ زجيية رتمخ في الأخزى' هن وارلا 
إن حَالَمَهَا على مُعيْن ن قَلَمْ يُمْكِنْها تَسْلِمِهُ مِثْلَ أنْ يُخَالِعَهَا على دن خل فَيَظْهَرُ أنه 
د أو على عَبْدٍِظْهَر آله حوْ أو مَصُوبٌ لا يَصِحْ الحُلع”© ويرجعٌ عليها بمثلٍ ذلك 
إِنْ كَانَ له مِثْلٌ وإِلَا تُقَيْمُهُ 

إن حَالَمها على َصَاعٍ وَل ينات اللدُ جم بأجرة ال أو ا ب بْقَىَ منها. 
فإنْ خَالَعَهَا على تُمَمَةٍ عِدْتها وهيّ حَامِلٌ مِنْه ص الله" وسقت اللقق 
فإِنْ خَالْعَهَا بعوّض معلوم سح الخ واجعا بم لاحدهما على صاحه من 
الحقوق وعنه يسقط ما بينهما من الحقوق فإن خالعها بعوض على أن لهُ / ١٠4اظ/‏ 
عليها الرّجعةُ صحٌ الحُلْمُ لم الهِوَض وبَطَلَ شَرْط الوْجعةٍ في أحد الوَجْهَينٍ “. وفي 
الآخر"»: تَمْيْتٌ الوْجْعَة ويَسْقّط العرّض 

إن عالق ان د رشتها عا لل كان له الأقزة م مِنَ المُسَمى أو مِيْرَائهُ منها 

إن حَالعهَا في مَرِضِ وَحَابَاهًا فذلك من رأمن المال. 

فإنْ قال”''": فإنْ أغْطيتِني عَبْدَا فأنتِ طَالِقُء فأغطَته عَبْدَا بائث مِنهُ ومَلَكَ العَبْدَ 


. "98/8 والإنصاف‎ »7١١/4 انظر: المقنع: 777» والشرح الكبير‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف 5٠7/8‏ . 

) انظر: المغني 48/١٠7ء‏ والشرح الكبير 4/ 195» والإنصاف 598/8 . 

(54) انظر: المقنعم: 177؟ء. والهادي: 2١“‏ والمغني 95/8١ء‏ وشرح الزركشي ؟/ 777 


والإنصاف 917/8” . 
(5) انظر : المقنع : يفف والهادي : *07١ء‏ والمغنى 22-0014 وشرح الزركشى "/ 77# والإنصاف 
. 


0) انظر: الشرح الكبير 8/ 196» والإنصاف 5٠١/8‏ . 

0 انظر: المغني ولك والشرح الكبير ١95/48‏ . 

(8) انظر: المقنع: 3”117ء والهادي: 2110 والإنصاف 595/8 . 

() انظر: المقنع: 1١7ء‏ والهادي: ١9‏ . 

١‏ )انظر: المقنع: 2777 والشرح الكبير :7١7/4‏ وشرح الزركشي ”7/7*”, والإنصاف 


1١‏ تتح 


نَصٌ عَليهِ . وقالَ شَيْحُنا: لزمها عبذا وسطا كهااور في الطداوا . فإنْ أغطئهُ مُكَاتِئًا 
أو مَعْصُوبًا بَانَتْ مِنهُ في أحد(”© الوجهين 0 ويلزمة الْقَيْمة وفي الآخر: ل . 
فزن الوا على نازر موقت قن "اللشة فاغطلة رناة معنن كانت وله فطالتتها ل ليه 
على تَلْكَ الصّمَةَ. فإنْ قالَ لها: إِنْ أعْطَبتني هذا العَبْدَ فأنتِ طَالٌِ» فأغطَئْهُ بانَتْء فإِنْ 
خْرَجَ معيبًا لم يَرْجِعْ عَليها بشي وقالَ شَيِحُنا: لهُ وَدْهُ والوُجُوعٌ إلى قَنْمَيو”' ٠‏ فإِن 
خَرَجَ ع مَعْصُويًا لم يق الطلاق بدَفِْها إليه» وعنه أَنّهُ يَقَعْ يَقَعُ ويُلْزِمُهَا له قِئِمَةَ العَبْدِ. 

فإِنْ خَالْعَْهُ على تُوب هروي فخرع 0 - ب اليارُ بِينَ الإمْسَاكِ والرّدٌ"" 
وعِنْدِي أَنّهُ إذا وَمَعَ الخلْعُ على ء عَيْنهِ لم يم يَسْتَحَقٌ سواة. 

فإِنْ قال: إِنْ أغطيتني َلْمَاء أو: إذا أغطيتني عَبْدَاه أو: مَتَى أَعْطَيْتَني أَلْمَا فأنتِ 
طَالِقٌ أو: أي وَقْتِ أغطييني ألمًا فَأنْتِ طَالِقٌ' كان ذلك على التّرَاخِي ؟ فأيُ وَقَتِ 
أعْطيهُ المَمْرُوطٌ وَقَعَ الطلاقٌ . فإِنْ قال : أنتِ طَالِقٌ عَلَى ألفٍء أو: بألفٍ. أو: وعَلَّيكِ 
ألفث. وقعَ الطلاقٌ رَجْعِيًا ولَمْ يُلزِمْهَا العوَض . فإِنْ قالَتْ لهُ ُ: اَلغني بألفٍ» أو : عَلَى 
ألفٍ . أو: طني على ألف ففمل لزمها الألف فإن قالت طلقني وَابِدٌَبألفٍ وصَلتهَا 
تَلانًا لا يَسْتَحِقْ الألف . فإنْ قالَّتُ: طَلْقْنِيء ثلانًا بألنف أو على ألفٍ و قَهَا وَاحِدَةٌ لم 
يَسْتحِقٌّ بد ينا من الأف نص عليد؟" ويشعه0 أذ يتيرق ذلا فإن بقيت مه على 
وَاحِدَةٍ فقَالَت : طَلْقْنِي ثلانًا بألفيء فَمَعَلَ اسْتَحَقٌ الألت لف سواء علمت بأنهُ لم ينو ين 
طَلاتًِا إلا وَاحِدةٌ» أو لمْ تلم بأنْ كان لهُ زَوْجَمَانٍ فقالًا له : طلقا بانفبء مطَلتهما َم 
الطلاق 00 ادر : .وال أبو بَكرٍ: 


5٠5 /8 والإنصاف‎ ,7١7 /4 انظر: المقنع : 277 والمحرر في الفقه 594/7» الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) في الأصل: إحدى.‎ 

© انظر: المغني 27١7/8‏ والإنصاف 105/48 . 

(5) انظر: المغني 7/8١5؟».‏ والإنصاف 1١7/8‏ . 

(6) انظر: المقنع: 2774 والمحرر في الفقه ١59/7‏ والشرح الكبير 7٠١5/4‏ . 

(7) انظر: المقنع: 524» والمغني ,١195/4‏ والمحرر في الفقه ؟/ ٠494‏ وشرح الزركشي ؟/ "ا 


والإنصاف :2 ٠.‏ 
(0) انظر: المقنع: 7074. والهادي: 174. والمحرر في الفقه 47//7» والشرح الكبير 25١7/4‏ 
والإنصاف 5١6/48‏ . 


(8) انظر: المقنع: 2.758 والهادي: 1777. والمحرر في الفقه ؟/ا4» والشرح الكبير 251١/4‏ 
والإنصاف 4١4/4‏ . : 


. 2١9/8 والمحرر في الفقه ؟//ا4» والإنصاف‎ ١١74 انظر: المقنع: 554» والهادي:‎ (١ 


م0000 الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
عاقِلَة؛ فقال: أَنْتّمَا طَالِقَنَانِ بألفٍ إِنْ شِئْيُّمَاء فقالَتًا: قد شِئْتَاء َم الطلاقٌ بالمكلفة بائئًا 
لَزِمَهَا نصفٌ الألفٍ إنْ كانث [رشيدة]”'" أو يُقَدّرُ مَهْرْهَا على الختلاف الوجميه209 
وَوَفُعَ طَلاقُ غير البالِعةٍ رَجهِي ولا شَيْءَ عَلَيْهَا على اختلاف الوجهين9؟. 00 

فإِنْ وَكُلَ الزْوْجُ في خُلْع رَوْجَتهِ و تطلقا فخالم بمؤرقاء أفما 2 صَحٌ الحُلْمُ ولَزِمَ 
العِوّضء فإِنْ نْقَص م مِنَ المَهْرٍ صَحّ الخُلعُ ورَجَعَّ الزَّوْجُ على الوَكِيلٍ بِالنْمُضَانِ 
وبحتَماة2 أنْ ا ان العِوّض اقِضًا وبِينَ أن يزدهُ ويَكُونُ لهُ الوَجْعَة. 
ف انس عسي ب كم : الْخَلْعُ بَاطِلٌ'' وقالَ أبو 

بكر : الحُلْعُ صَحِيح " ورَجِعَ على الوكيل بِما بين العِرّضَينٍ مِنّ النْقَصٍ . 

فإنُ كَانتْ المُوَكَلَةُ الْوْجَة جه فخَالعَهَا مهرما ما دُونَ صخ» وإنْ حالم بكر مِنْ مَهْرِهَا 
لم يما إلا عدار مَهْرهَا المُسَمَى فإنُ لم يكن مُسَعَى كَمَهْرٌ هرُ المِثْل فإنْ خالَعَهَا على أكْثَرِ 
مِنْ مَهْرِهَا لَزِمّها مِقْدَارُ مَهْرِهَا فإنْ قدرت لهُ العِوّض فَحَلَعَهَا بأكثّرَ مِنهُ لَرِمَ الوكيل قَدرٌ 
الْيَاةٍ فإن املف الرْوْجَانِ في الحُلْع فقالَ: خَلعْتّكِ بألف». فأتكَرَث ذلك بَانْثْ والقؤلُ 
َوْلَهَا مَعَ يَمِبْنِهَا في العوَضٍ» وكذلك إِنْ قالَ: حَالَمْتُكِ بألفء. فقالّث: بل خالعتَ 
ضَرَّتِيء فإن قال: خالغْتُكِ على ألفٍ فقالّت: نَعَمْ ِل أنْها في ضَمَانٍ زَيْدِء لَزِمَهًا 
الألِث» وإنْ قالّثْ: ما حَالْغتتي وإِنْمَا خَالَعْتَ غَيْرِي بألف في مت فَالْقَوْلَ قَوْلْهَا مَعَ 
يَمِيْنِهَا في العوّض» فإن احلا في قدر الِرّض أو في عَيْهِ أو في تفجيله أو في جيه 
فالقّول قَوْلَ الرَّوْجَةٍ مَعَّ يَمِينِهَاء وقالَ شَيِحْنًا: يَتَخْرّحٌْ أنَّ القَوْل وَل الزْوْج* ب 
يمل" أن يحَالفا يرجم إلى مرا المُسَئّى؛ ٠‏ فإ لم يكن مُسَمَى َ فمَهْرٍ المثل فإذا 
اولوت عم بِصِفَةِ ثم حَلَعَهَا فَوْجدَّت الضّفَةٌ ثم عَادَ كتَرَوّجَها فُوجِدّت الصّفَةُ وَقَعّ الطلاق 

نْضّ عليه” 0 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) فى الأصل : الزوجين. 

() انظر: الشرح الكبير 711/4ء والإنصاف 418/8 . 

(:) تكررت في الأصل عبارة: «ووقع طلاق غَيْر البالغة رجعيًا ولا شيء عليها». 

(0) انظر: الهادي: 2174 والمحرر في الفقه 54/7» والشرح الكبير 79//4١؟‏ . 

() انظر: المقنع: 554» والهادي: 175» والشرح الكبير 4/ 2776 والإنصاف 57١/4‏ . 

() انظر: المقنع: 1794 والهادي: 174 والشرح الكبير 4/ 2576 والإنصاف 419/8 . 

(6) انظر: الإنصاف: 177/48 . 

() انظر: المقنع: 59؟5؟» والهادي: »١75‏ والمحرر في الفقه 49/7» والشرح الكبير 9/4؟27 
والإنصاف 577/8 . 

. 1757/8 انظر: المقنع: 2579 والمغني 2771/4 والإنصاف‎ )٠١( 


64 تح 

ورُوِيَ عنهُ فيمن عَلَّقَ عِنْقَ عَبْدِهِ بِصِفَةِ ثم بَاعَهُ وَوجِدّت الصّفَةُ ثم اشْتَراهُ فَوْجدَت 
الصّفَةُ رِوَايتَانِ"" , إِحْدَاهُمًا: إِنّهُ يعتنُ عَلَيْه واقافة لا يعتق وتنحلٌ الصّفَّةُ فإذا حل 
الصَفَةٌ في الث مع اسْيَْبَابهِ ونقُوِِ / 981 ظ / - حَتَى في مِلْكِ المَثِرِ فأوْلّى أنْ يَكُونَ 
في الطلاق مثل ذلك وهو احتيارٌ بي الحسن التَّمِئِمِيَ "2 فأمًا إن أبانها ولمْ تُوجد الصَفَةُ 
وعاد قْتَرَوجَهَا عَادَت الصّفَةُ رِوَايَة وَاحِدَةٌ. 


بَابُ مَنْ يَصِحٌ طَلاقَةُ ومَنْ لا يَصِحُ طلاقة 
وما يَمْلِكُ مِنَ الطلاق 

٠‏ بعت طلاق الزج اجالع العازل الفختارء اناغ الزوع فلا يضح ظلاقة عن غير 
ذْنٍ الزّوْجِ إلا الأبُ إذا طَلّقَ رَوْجَةٌ ائيهِ الطفل» ٠‏ قَهَل يَمَعُ أمّ لا؟ على رِرَايتيْنَ”" . 

اذ تيجا مخ في سكب كاتكاح لا نولا شو أد بل تايأ 
شَهَادَةٍ فَاسِمَيْنِ» أو تكس امْرَأَةَ في عِدَةٍ أَحْتَهًا أو ناح الشغَارٍ أ و نكاح المُحَللٍ والتُكاح 

في الإخرام» ثم طلَقَ يَقَعُ طَلاقُهُ نص َليو*» في النكاح بلا ولي وحملة أمحانا على 
أن طَلاقَهُ يَقَعُ وإن اعتقدّ قُسَاد التكاح » وعِنْدِي أنَّ كَلامَهُ مَحْمُولَ على من اعتقدٌ صِحّة 
التكاح إِما بِاجْتِهَادٍ أو بِتَمْلِيدِ. فأمًا إِنِ اغْتَقَدَ أنْهُ يكاح باطِلٌ َطلاقةُ لا يَمَعُ. 

ًا الصبِي لعل فُيِصِحْ طلاقة وعنة لا يصِخ19: وأمًا مَنْ زَالَ عَقْلَهُ بِسَبَبٍ يُعْدَرُ 

فيه» كالمَجْنُونٍ والمَبَرْسَمٍ والمَعْمَى ء عَليهِ والتام فلا يَصِحٌ طلاقهُ . ومَنْ زالَ عَقْلُة بما لا 
بي ا ا ا 
رو وَايتَينِ" '. وكذلك يخرجٌ في قَْلِهِ وزثَاه وسَرِقتِهِ وقَذَفِهِ وظِهَارِهٍ وإِيْلائِه وما أشبّه ٠‏ 

وأمًا المُكْرَهُ على الطلاقي بِغْيرٍ حَىٌ فلا يَقَمّ طَلاقُ واتلفت الرْوَايةُ اه 


. 375/4 انظر: المقنع: 2774 الشرح الكبير‎ )١( 

(9) انظر: المقنعم: 779 . 

9) انظر: المغني: 5908-1761//8؟ . 

(؟) الروايتين والوجهين 7١١/أ-ب»‏ المقنع: 3774. الإنصاف 447/8 . 
(0) انظر: المقنع: 579.» المغني: 8//ا5084-1781؟ . 


(7) انظر: المقنع: 774. المحرر في الفقه 7/ .5٠‏ شرح الكبير 718/4» شرح الزركشي / 23737 
الإنصاف 477/8 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


يي ليف 
المَانِ مِنّ الوؤفوع فقَالَ: في مَوْضِعْ لا يكونٌ مُكْرَهَا حَتَى يَتَالَ بِسَيءٍ مِنَّ العَذَّابِ 
كالضَرْبٍِ وَالقَيْدِ والحَبْسِ» وقال في مَوْضعْ إذا هُدَْدَ بِالصُرْبٍ والَثلٍ وأخل الْمَالٍِ مْمَنْ 
يقدرٌ هو كا وإذاوَكلَ مَنْ يَصِجّ طلاهُ في الطّلاق صَحْ توكيله وله أن يُطَلَْ متَى شاء 
وما شَاءَ إلا أنْ يحد في ذلك حَدًا. 

فإن وَكُلَ رَجُلَْنِ في طلاقٍ رُوجَيهِ َطَلَقَ أحدهُمًا لم يَقَع طَلائةُ» إِلّا أن يَجْعَلَ إليهمًا 
الطلاق في حالٍ الانْفرَادٍ فإِنْ طَلَّقّ أَحَدَهُمًا واجِدَّةً والآخرُ ئَلانًا وَقَعَتْ وَاحِدَة. 

وإنْ قال لِرَوْجَتِهِ طُلقِي تَفْسَكِ أو أمرّكِ بِيدِكِ فقالت أنتَ طَالِقٌ لم ويحْتَمَاث7'' أنْ 
َع إذا وت طلاق تَفْسِهًا منهُ فإن قال: / “58 و/ ل وإِنْ 
قال طَلْقِي وَاحِدَة ةَ فَطْلَقَتْ ثَلانًا وَفَعَتْ وَاحِلَةٌ . 

إن قال: [أخَرّجِي]”' مِنَّ الدّارِء وقال: هذا طَلاقُكِء فقال ابن حامد””: يَقَعُ نَوَاهُ 
أو لم يَنوِهِ وَدَكَرَ شيخكا: أنه مَنْصَ مَنْصُوصٌ أخمد - كُلَنْهُ م 0 5 
أَطْعَمَهًا وسَقَاهاً وقال: هذا طلاقُكِ وعِنْدِي أَنَّهُ إذا قالَ: نَوَيْتُ أنْ هذا يكونُ شَيئًا 
لِطلاقِكِ» يُقْبَلُ مِنْهُ فيما بَيَهُ وبينَ اللّهِ تَعَالَىء وهَذَا يقبل في الحم على 0 
أْصَحُهُمَا أنه يقبل» فإنْ كَتَبَ طَلاقٌ زَوْجَتِهِ ونَوّى بهِ الطلاقٌ وَفعَ رِوَايّة وَاحِدَة. 

0 ْو تيد خط أو أن أُمْ أهلي قبل فيما بيه ون الله تعالى؛ وهل 
يَقَبَل ذ في الحُكم؟ على روائئيه0* . قال: في روي أبي طَالِبٍ إذا كَنَب ونْوَى الطلاقَ 
7 وإن أراد أن يعم أله ققد عَملَ أيضًا في ذلك مَطَاهِر نه عمل الطلاقَ أيضًا وقال 
في رِوَايةِ إسْحَاقٌ بن إِْرَاجِيمَ. '» وقد سْئِلَ إذا كَتَبَ على وِسَادَةٍ فقال: قد اخْتَلّفُوا فيه» 
ولكنْ إذا كَتَبَ ليها وقال: يوم أكْيْبٌ إِلَِيكِ بطلاقِكِ فأنْتِ طَالِقٌ فَيَومَ كَاتبَهَا الكتاب 
تطلقٌ» فلم يُوقِعِ الطلاقّ ِكِتَابته وإنْما أوقَعَهُ بشَرْطِهٍ وَلِهَذَا أَوْقَعَهُ يُومَ كَاتَبَهَا الكتابَ. 
ويخور أن. يحون فد كته إل للك يتك نوا يُوَفعْه وقد قال القَاضَي الَّرِيف في 
«الإرشَادِه: على روايتيه 0" وهذا صحيحٌ فإدٍ قولة أنتِ طَالِقٌ أضرَّحُ مِنّ الكتاية. 

وإذا فى عن بوفاق قلي روكار 440 . فَإِنُ كتَبَهُ بشي لا يِتَبيِنُ؛ فقال أبو حَفْصٍ 


. "١57/4 انظر: الهادي: 1/8١ء الشرح الكبير‎ )١( 

(0 زيادة يقتضيها السياق. 

(9) انظر: المغني ١779/4‏ شرح الزركشي ”/ هلا . 

(5) انظر: المقنع: 277١‏ الشرح الكبير 8/ ١٠78؛‏ الإنصاف 558/48 . 

(5) انظر: المقنع : :77١‏ المحرر في الفقه /١‏ 05 الشرح الكبير 8/ »580١‏ الإنصاف 8/ 9/5-841/7 . 
(1) انظر: المحرر في الفقه 7/ 54» الشرح الكبير 787/8 . 

0) انظر: الإنصاف: 577/48 . 

() انظر: الشرح الكبير: 795/4 . 


4١‏ ححد 
العُكْبْرِيُ”" : يَقَعُ الطّلاقُ» وار كلام أحمد 55 َه أنْهُ لا يَقَعُ فإِنْ نَوَى الطلاق بِقَلْبه 
وشا بأصابِِهِ لم بم ٠‏ نَصٌ عليه' "2 في رِوَايَةِ حَرْبٍ. 
فصل 
فأمًا الكتايَات فُعَلى صَرَبَينٍ : ظَاهِرَةٌ وحفِيّة . 
فَالظَاهِرَةٌ: أنتِ َيه خَلِة به وبَائن وبتةٌ وبتلة والْحَقِي بِأهْلِكِ وأنْتِ الحرجُ وآلنْتٍ حُرَةٌ 
وأنْتِ طَالِقٌ لا رَجْعَةَ لي عَلَيكِ . 
وأمَا الحَفِيَةٌ فنخو قَوْلِهِ : حرجي وتَرعي ودُوقِي واذْمَبِي وأنتِ مُخلاةٌ وأنْتِ وَاحِدَةٌ 
واغتّزلي واغْتَّدّي واستبرئي ونحو ذلكٌ. واحتّلِف في قَولِهِ في: 00 
واذهبي فَتَرَوْجِي مَنْ شِئْتٍِ نينت وَحَلَلْتٍ للازواج ولا سَبِيلَ لي عليكِ ولا شلطان لي عَليكٍ 
فَرُويَ عنة أا ظَاهِرَة ورُوِيَ عنة أنّها حَفِيَة”” . 
واختلف أصْحَابَا في الكتايَاتِ على طَرِبْقيْنِ فقال سَنِحُتا"؟: / 584 ظ / إذا أتى 
ِالظَاهِرةٍ مهِيَ ثلاث وإنْ َوَى وَاحِدَةٌ وإذا أتى بالخفية وقع ما نواه فإن لم ينو عددًا وقعت 
يه : في الخفية كقَولٍ شَيْحِنًا. وفي الظَاهِرَةٍ على 
'» أْصَحُهُمَا: أنَا ثلاثُ, والئَانِيهُ: يَرْجِعُ إلى مَا نْوَى وهو الأقْوّى عِنْدِي وتَقَلَ 
00 َاحِدةٌ الب كان أمرها ها ينها ف مَهْرَ إذ أزاة رجه 
وطَاجِرُ هذًا أنه يَقَعُ بالكتَايَة الظَاهِرَةٍ طلْمَةَبَائَِة نه أنه جَعَل أَمْرُهَا بها وقالَ : يَزِيْدُهَا إن أرادٌ 
رجعَتهًا يعني بلعَقدٍ وو وََعَ الات لم تبخ لهُ ولو كَانّث رجي لم يكن أرهَا يِهَا. 
ومِنْ شَرْطِ وَقع الطلاق بالكنايّة أن يَنْويَ مها الطلاقّ أو يَكُونَ جَوَابَا عَنْ سُوَالِهًا 
الطلاق» فإِنْ عدمٌ الشْرْطَانٍ ولكتهُ آتى بها في حَالِ الحْصُومَةٍ 3 والعْضّبٍ قَعَلَى رِوَاتَينِء 
إِحْدَاهُمًا: لا يمَعُ يها الطلاقٌ نص عليه في رِوَابةِ أبي الحَارِثِ”" ٠“‏ والَانَةُ: يَمَعُ الطلاق» 
نص عليه في رِوايَة أبي طَالِبِ وحَرْبٍ”* . 


. 787/4 الهادي: 11/1 المحرر في الفقه ”/ 05» الشرح الكبير‎ »57١ انظر: المقنع:‎ )١( 
. 787/4 انظر: الهادي: /ا/١ء الشرح الكبير‎ )5( 

انظر: الإنصاف: 17/94/8؟1-١58؟‏ . 

(؟) انظر: المقنع: 07777 الشرح الكبير 7957/4 شرح الزركشي */ 759 . 

(5) انظر: المقنع: 23777 شرح الزركشي ”7501/7 . 

() انظر: الشرح الكبير 558/4 . 

(0) انظر: المقنعم: 777. الشرح الكبير 714/4 . 
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فإنْ قال: أمْرُكِ بِيَدِكِء فَقَالَث: طَلْقْتُ نَفْسِي مِئْك ثَلانَاء وَقَمَ الئّلاثُ سَوَاءٌ نْوَى 
القّلاتٌ أو وَاحِدَةٌ» وتَقَلَ عنة عنة”'' مُهَنًا: إذا قال: طَلْقِي تَفْسَكِء تَرْجِعٌ إلى بَْتِهِ. وكذلك 
يخرجٌ في قَوْلِهِ : إذا قالّ: أُمْرْكِ بِيَدِكِء فإنْ قال: احْتَارِيء قَطَلْقَتْ نَفْسَهًا ثَلانَا أو قَالَتْ: 
اخْتَرْتُ نَفْسِيِء وَنَوَتٍ الثَلانةَ لم يَقَعْء إلا أنْ يكونّ الزّوْجٌ قد نَوَى الّلاتَء فإنْ قال: 
أمْرْكِ بِيَدِكِ أو اخْتَاري الِيّومَ وعدا يغ د قرت الأمرَ أو الحيَارَ في اليوم الأوّلٍ لم 
يَكنْ لها أن تُطَلَقَء أو يَخَْار يَعْدَ ذلك ولَفْظَةٌ الخَيارِ وأمرّك يتيك كاي في حَق ازج 
تَفْتقِرُ إلى بين أو أنْ يكونّ جَوابًا عَن سُوَالِهَا الطلاقّء وهُوَ كِتايَةَ في حَقُ الرَوْجَةٍ إن 
قَبِلَنْهُ بلَفْظٍ الكتاية كَقَوْلِهًا : اختزْثُ نَفْسِي ولا تَدْخْل عَلَيّ وما أشبه ذلكَ» ف فِيَمْتَقَرٌ إلى 
يتما فأمًا إنْ كَالَتْ : طَلْقْتُ نَفْسِي مِئكٌ» وَقَعَ الطلاقٌ مِنْ غَيرٍ ند ولِلزْوْج الرُجُوعٌ في 
ذلك قَيْلَ أن تَمَارٍ فإن اختلفا فقال رجعت قبل أن تختاري فَمَالَتْ : بَلْ بَعْدَ احْتِيّاري 

وإ قال لها 50 تِ الطلاقٌ حتى اختَرْتٍء فقالّتْ: بل نَوَيْتُء فَالْقَوْلُ قَوْلُهَاء فإِنْ 
قال لَّهَا: طُلْقِي نَفْسَكِء ٠»‏ فقالث: اخْتَرْتُ نَفْسِيء وَنَوَتْ وَقَعَ / 780 و/ الطلاقٌ90', 
ويُحْتَمَلٌ أن لا يَقَع”" حتى يَأتِي بصَرِيح الطّلاق . 

إن قال لها : كُلِي واشربي وافْعْدِي وبَارَكَ اللهُ عَلَيكِ وأنتٍ مَلِيحَةٌ أو قَبِيحَةٌ ب: ينوي بها 
الطلاقٌ لم يَمَعْ م 

فإِنْ قال: أت على تور أني: يوي به الطلاق لم يَقعِ الطلاق. 

فإِنْ قال: أنتِ عَلَىٌّ حَرامٌء وينوي الطلاقّ 3 مع كآنَ ظِهارًا في المَشْهُورٍ مِنّ 
المَذْهَبِء وهو اخْتيارٌ المخرقئ”*2 وعنه : أنَّهُ طلاقٌ تَلاثء وعنة: : أنه 0 

فإِنُ قالّ: ما أحَل الله عَلَىَ حَرَام» أعْنِي به الطّلاقٌ» وَقَعَ ها ثلاناء وإِنْ قَالَ: أغني به 
طلاقاء وَقَعَ بها وَاحِدَةَ نص عليه في رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ وحَرْب"" وبَقّلَ هن0" فِيِمْنَ قال 


. 591١/8 انظر: المقنعم: 2.777 الشرح الكبير 59/4؟»: شرح الزركشي "7577/7 الإنصاف‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 5١7/4‏ . ذكر المرداوي هذا هو المذهب وجزم به في الوجيز وغيره. الإنصاف 
240/4 . 

(9) الشرح الكبير "١7/4‏ . قال المرداوي: وهو لأبي الخطاب ووجه اختاره بعض الأصحاب 
وغيرهم وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي. انظر: الإنصاف 440/8 . 

(4) انظر: المقنع: 27377 الشرح الكبير 8/ 599؟» الإنصاف 485/8 . 

(0) انظر: المقنع: 777. الشرح الكبير 4/ 27٠٠‏ الإنصاف 585/8 . 

(1) انظر: المقنع: 2777 الشرح الكبير 707/4 . 

0 انظر: المقنع: 777ء المغني 7١/8‏ . 
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لِرَوْجَتِهِ : أنْتِ الطلاق» أله بقع ب مائرئه تقل عنة النَيِسَابُورِيُ : إذا قال: أنْتِ حَرَامٌ 
أريدُ بها الطلاق لا أذمَبُ إلى نّْهَا تطلقٌ ويُكَمْرُ فار ظِهَارِ. 

فإِنْ قالّ: أَنْتِ عَلََ كَالْمَِتَةٍ والذّم» فإِنْ نَوَى به الطلاقّ كانَ طلاقاء وإِنْ نَوَى به 
الظَهَارَ كان ظِهارّاء وَإنْ تَوَى اليَمِينَ كان يَمِينَاء وإِنْ لمْ يَنْو شَينَا احتَمَلَ وَجَهَين' 
أَحَدُهُما: يَكُونُ يَمِيئاء والثّاني كرون يازا 

فإن قالّ: أنتٍ طالِقٌء ونوّى ثَلانًا وَفَعَ ما نَوَاهُ في إِخدَّى الروَايتَينِء وفي 3 
َقَعُ طلقّة”"2. فإِنْ قال : أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً ونوَّى القّلاتٌ كَعَلَى الرَوَايَةِ التي تَقُو : يَقَعٌّ ما 
2 م هاهنا ثّلانًا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَِين» أَحَدَهُمَا 00 لا 


ف قال أنا مِنْكِ يَائة ئنّ أو أنا مِنكِء فقذ تَوَقُْفَ أَحْمَدٌ ككُلنْةَ وقال أَصْحَابنًا: يَحْتَمِلُ 
وَجْهِينِء أَحَدُهُمًا: أنْهُ كنايَة في الطلاق» والثَاني: لا يَقَعُ به بو( شيم . 

فإِنْ قالَ: نا مِنكِ طَالِقٌ فقال ابن حَامِدٍ : لا يَقَعُ بو طلاقٌ وإنْ نْوَىء ويَختماه0* أنْ 
يكونّ كِتايَةً كَقَوْلِهِ : أنا مِنْكِ بائِنُ . فإِنْ قال: َسْتٍ لي بامرأقٍء فَهُرَ كتاية نص معاد 
وكَذْلِك إذا قيلَ: لك انرا كمال : لاء ونوى الطلاقٌ وَكَمَ. إن تزى لذب لم يق 
فإِنْ قِيلَ له: طَلْقْتَ رَوْجََكَء فقالَ: نَعَمْء أ ل له ألك زوجة فقال طلفتها لاقت 
وإن نوى به الكذب فإن قيل له: خَليتَ أمرّأتك» فقال: نَعَمْ كان كِنايَةً في الطلاتي. 
فإِنْ قالّ: قد حلفْتُ بالطلاق» وكَذَّبَ فإنه يُلزِمُهُ إقْرَارُهُ في الشكم ولا بارع فيا كله 
بين الل تَعَالَى» فإِن قَالَ: وَمَبّْكِ لأَهْلِكِ» وتوى الطلاقٌ كَتَانُوا : قبلا وَقَعَتْ ت طَلْقَةٌ 
وإنْ ردُوا لَمْ يَقَعْ شَيءْ ورَوَى / 787 ظ / عنه ابن مَنصُور”" إِنْ قبِلُومًا فتقلاثٌ» وإنْ 
ردُومَا قَوَاحِدَةٌ» وكذلك إِنْ قال: وَمَبْْكِ لِنَفْسِكِء فإِنْ ضَرَيَا أو قَبَلها أو أطعَمّها أو 
أَسْقَاها أو ألْبَسَها تَوبَا وقال: هذا طَلاقُكِ ونَوَى به الطّلاقّء أو كان جَوابًا عن سُوَالِهًا 
الطلاقٌ وَقَعَ بها الطلاقٌ. 


. 540/8 انظر: المقنع: 2577 الشرح الكبير 4/ 2305 الإنصاف‎ )١( 
. 3377/9 (؟) انظر: الشرح الكبير 8/ 2775 الزركشي‎ 

(©) انظر: شرح الزركشي ”/ ه/ا” . 

(5) انظر: المغنى 8/8/!ا؟ . 

(5) انظر: المغنى 799/8 . 

() انظر: المغني 8/ 2784 شرح الزركشي 751/9 . 

(0) انظر: المقنع: “27577 الشرح الكبير 2717/4 الإنصاف 491/8 . 
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قف 


بات ما يَخْتَلِف به عَدَدْ الطللاق 
إذا قال لِرَوْجتِِ الي دَخْلَ يبا : أنْتِ طَالِيّ أنتٍ طَالِقٌ أنتِ طَالِقٌء فإنْ نَوَى | - 


الطلاقُ القلاثٌ . وإنْ نَوَى إفْهَامَهَا أو التّاكِيدَ وَقَعَتْ طَلْمَة فإن لم يَنْو سينا وَقَمَ الئّلا 

وإنْ كان ذلك قبل أن يَدْخْلَ بها لم يَقَْ بها إلا طلقّة وَاجِدَّة. 

فإنْ قالَ لَهَا: أنتِ طَالِنٌ وطَالِيٌ وطَالِنٌ وَكَعَتْ بها اللاثُ سَواء كائّث مَدْخُولًا بها أو 
غَيرَ مَدْخْولٍ . 

فإِنْ قال: أنْتِ طالِقٌ فَطَالِقٌ أو أنْتِ تِ طَالِقٌّ ثم طَالِقّ أو أنْتِ طَالِقٌ بن طال 
بِالمَدخُولٍ بها طَلقَّئَانِ وبِغيرِ المَدْحُولٍ مها طَلْقَة طَلْقَةٌ . 

فإنُ قالَ: أنْتِ طَالِقٌ طَلْقٌَ بل طَلقَتِينِء وَهُمَ م بها طَلْمَنَان . 

فإِنْ كان لهُ امرَأتَان فَقَالَ لإحَْدَاهُمًا: أنّتِ طَالِنٌ هكذا(" ؛ ؛ وأشَارَ يأْصَابِعِهِ النّلاث وَكَعَ 
بها ثلانًا . 

فإِنُ قَال: أرَدْتُ تعد تعَدّدَ الإضبَعَين المَْبُوضَتَينِ قبل منة. 

فإِنْ قال: أنتٍ طَالِقْ طلقةٌ مها طلَْةٌ أو مَعَ لْمَدَ طلْقَتْ طَلْقَينِ. 

فإِنْ قالَ لِمَدْحولٍ بها: أنْتِ طالِقٌ طَلْقَةَ قبلَهَا طَلَقَةٌ وَعدَهَا طَلقَة وَقَعَ يجا ثلانًا. 

فإِنْ قال لها : نت طَالِقٌ طَلْقَةَ مبْلّها م طلْقَةء واذْعى أنه أرَادَ قبْلَهَا طَلَْةَ في يَكاح آخَر 
وَرَوْجٍ آخر. قبل فِيمَا بَينَهُ وبَيْنَ الل تَعَالَى وهَل يُقْبَنُ في الحُكم؟ على تَلَائَةِ أَوْجْهِ: 
أحَدُهًا : يُقْبَلُء والثّاني : لا يُقْبَنُء وَالَالِتُ : إِنْ كان قد وُجِدَّ ذلك منهُ قبل وإلا لم يقْب. 

إن قال لِعَْرٍ مَدَحُولٍ بها: أنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ قَبْلَ طَلقَةٍ وَقَعَ ييا وَاجِدة. فإِنْ قال: 
قَبْلَّهَا طَلْقَةٌ وَفَعَثْ بها طَلَْتَانِء وقال شَيْحْا: لا تَقَعُ إلا طَلْقَة. 

فإِنْ قَالَ لِرَوْجَتِه أنْتِ طَالقَةِنْوَاحدَةٍ إلى ثلاث وَكَمب ْنَا وعنة : أنهْتقَعُ لان ''. 

فإِن قالَ: أنْتِ طَالِقٌ طَلقَةَ في طَلْمَتَنِ ةلز اطلقة عارره لكين للقت لاه 
وإِنْ نَوَى مُوحِبَةَ عند أَهْلٍ الجساب وهُرّ لا يَعْرفٌ الجسابّ فقال ابن حَامِدِ”” :اتَقَعْ 
طَلْقَئَانِ / /41؟ و /ء وقال شَيْسْنًا: َع طَلقَةٌ . إن كانّ عَارِفًا بالحِسَابٍ ونْوَى مُوجِبَه 
عِنْدَهُمْ وَقَعَ يها الطلقَانِ ون لَمْ ينو فقالَ أبو بكر : َقَعُ به الطْلْقَتَانِ م80 أن له 
تَقَعَ إلا طَلْقَة. 


ع 


)١(‏ في الأصل: «هاكذا». 

() انظر: المقنع: 577 . 

() انظر: المقنع: “7577» الهادي: 19١ء‏ الشرح الكبير 779/8 . 

(5) انظر: المقنع : 84-777 77, الهادي: 1794ء الشرح الكبير 777/4 . 
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فإِنْ قالّ: أنتِ طَالِقٌ نِضفٌ طَلقَةٍ أو نِضفٌ طَلْقتَيْنِ وَمَعَتْ طلْقَة. فإِن قال: نِصْمَي 
طَلْقَنَين» وَقَعَتْ طَلْقَنَانِ. فإنْ قال: ثَلاتَهُ ةُ أنصَافٍ طَلْقَتَينِ وَفَعَتْ َلانَا ويُحَْمَلُ أنْ َقَعَ 
طُلْقَتَان7"' . 

فإِنْ قال: نِضْفٌ طَلْقَةِ ثُلْتُ طَلْقَةِ سُدُسَ طَلْقَة وَقَعَتْ طَلقَةٌ . فإِنْ قَالَ: نِضْفٌ طلْمَةٍ 
وثُلْتُ طَلقَةِ وسُدُسٌ طَلقٍء وَفَعَتْ ثَلانًا. فإنْ قال: أنْتِ طَالِنّ نِضفٌ وثُلْتُ وسُدُسُ 
طَلْقَةِء فقال أَبُو بكر: تَمَعُ طَلْقَهَ » فإِنْ قالَ: أنْتِ طالِقٌ ثَلانَهُ أنْصَافٍ طَلْقَة وَقَعَ 
طَلْقَئَانِء ويُحْتَمَلْ أنْ تق تع علق وَاجة. 

فإِنْ قال لأرْبَع يسو : 200 طلقا أو طلتي أو الات أو الحم طلقات: وَكَعَ 
لِك امَرَأةٍ طَلَْقَة: . فإِن قالّ: أوْفَعْتُ تكن حدق َه طَلَقَاتِ وَفَعَتْ بكُلٌ مْرَأةٍ طَلْقَتَانِء 
وروّى عنه هُ الحَوْسَجٌ إذا قَالَ: أَوْقَعْتٌ بتكن تلات تَطَلِيقَاتِء ما أرَى إلا قَذْ بن منة 
وظَاهِرَهُ أنهُ أَوْقَعَ بل وَاحِدَةٍ َلانَاء وكذْلِكٌ إذا قالَ: بَيْتَكنّ طَلْمَتَانِ يََمُ على كُلّ وَاحِدَةٍ 
طُلْقَنَانِ وهو اتيارٌ شَئِخِئَا"' . 

فإِنْ كَانَ له أَرْيَعٌ نِسْوَةٍ فقال: زَوْجَمّهُ طَالُِء وَكَعَ على كُلْ امرَأةٍ طَلْقَةٌ وكذَلِكٌ إذا 
قَال: أمَتِي خُرّةٌ ا عا كر 

إن قال: أنْتِ طَلِقُ كألف. وَقَعَ ئَلانًا ولم يُقْبََ قَوْلهُ: نَوَيْتُ وَاحِدَة وكَذَلِكَ إن 
قَال: بِعَدَدٍ الرَيْح أو المَاءِ أو الثُرَابِ وََعَ ما ثّلانَا. فإنْ قَالَ: 0 
الطلاق أو 8 أو أَشَدٌ الطّلاقي أو ل 3 طَلْقَةَ إلا أنْ ينوي القَّلاتَ!*» 
قَالَ: أنتِ طَالِقٌ أكْثَرُ الطلاق أو كُلْ الطلاقٍ أو َْيِعْهُ أو مُنْتَهَاُ وَقَعَ يا الطلاق 0 

فإِنْ قال: أنْتِ طَالِقٌ أو لاء لم يق بالطلا , وكذلِك إِنْ قَالَ: أنتِ طالِقٌ وَاحِدَةٌ 


أو لاء قَالْحَكمْ كالتي َبلَّهَ"''ويُحْتَمَا أن يَمَعَ ل 


6 


. 3806 /" انظر: المقنع: 515» الهادي: 179.» الشرح الكبير 8/ 777» شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين ١١/ب.‏ 

(”) وفي المسألة رواية أخرى أن طلاقه يقع بالتي نواها لا غير. انظر: الروايتين والوجهين /١7‏ ب. 
أما إذا لم ينو ففيه روايتان أشهرهما عن أحمد وعليها عامة الأصحاب أنه يقرع بينهما. انظر: 
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانيء 0 . والرواية الثانية: يرجع إِلَّى تعبينه . أنظر: : شرح 
الزركشي 78٠/7”‏ . 

(5) انظر: حلية العلماء لا/ 5لا . 

(6) وهو الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب . انظر: : الإنصاف 21١/8‏ . 

زف4 وهو أحد الوجهين 

0) انظر: المقنع: 2575 الشرح الكبير 7717/4 . 


0 الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
فإنْ قَالَ: أنْتِ طَلِقُ لَيسَ بِشَيءء أو أنْتِ طَلِقْ ولا شَيءَ أو طَالِقٌ طَلْقَةَ لا تَمَعْ 
فإنْ قَالَ لرَوْجيهِ : يدْكِ أو رِجْلُكِ أو إضبَعُكِ أو رُبعْكِ أو جز منكِ طالِق» طَلْقَث . 

فإِنْ قالّ: شَعْرُكِ أو سِئّكِ أو ظمْرُكِ طَالِقُء لم تُطَلّىْ”' 'نصٌ عليه ويُحْمَمَلٌ أنْ ُطْلْقَ كَمَا لو 

أضَاقَهُ إلى رُوحِهًا ودّمِهًا وقال / 784ظ / أبو بكرا : إذا قالَ: زَوْجَكِ طَالِقّء لم 

تُطلَقْ » ٠‏ فإنْ أضَافَهُ إِلَى الريقٍ والدّمْع والعرف لم يَقَعْ. 
فإنْ لَقِيَ امْرَأةَ فظَنْهَا رَوْجَمَهُ قَقَالَ: : فلانَةَ أنْتِ طَالِقٌ فإِذًا هي أجتبية جتسة طلقت ا 
فإِنْ قَالَ العَجَمِيُ : بهشته” “بسيارء وَكَعَ ما نَوَاة20 . فإن كَالَ العري ولم كَنْهَمْ مَعْكاة 

لم يَقَعْ . . فإِنْ نَوَى مُقْتَضَاهُ عند 0 01 وقيل لا يمَعْ ا 

0 في 50 
اسْتِعْنَاءُ الكل" 0 فإذا قَالَ لِرَوْجَتِهِ : أنْتِ طالقٌ ثَلانًا 
ِل ثَلدةا إلا أنتَتد نين وَقُعَ مها علامًا . فَإنُ قالّ: علدنا إلا وَاحِدَةٌ 3-3 الاسْتَمْاءٌ وَوَقَعَ م بها 
طَلْقَئَانِ. وقال أبُو 0 لا يَصِحُ الاسْيثاء في الطلاقٍ ويَقّعُ الثلاثُ والتّفْرِيعُ على 
الأول فإِنْ قال أنت طَالِقٌ طَلْقَنَينِ إلا م طَلْقَةَ احتمل وَجَهِين » أحَدَهُمًا: يَصِح فيقَعْ 

طَلْقَةٌ التي ل يخ قم قر" 
فإنْ قّال: أنْتِ طَالِقٌ انَْتّين ٠‏ وَوَاحِدَةٌ إلا وَاحِدَةً وَقَعَ الألاثُ ويُحْتَمَلُ أن يَقَعَ التّلاتُ» 

واحتمل أنْ نَقَعَ طَلْقَنَانِ!' 3 . فِإِنْ قَالَ: : أنْتِ طَالِقٌ ائثتّينٍ ٠‏ إلا وَاحِدَةٌ وََعَتْ طَلْقَنَانِ. فإن 


)١(‏ لأن الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما وليس هما كالأعضاء الثابتة. 
(1) انظر: المقنع: 575 والشرح الكبير 778/8 . 
(") لأنه إذا عدمت الإشارة تعلق الكلام بالئية وقد نص أحمد على هذا في رواية مهنا. انظر: الروايتين 


والوجهين /17:١/أ.‏ 
دق بكسر الباء والهاء وسكون الشين وفتح العاء ومعناها خليتك وهذه اللفظة كناية . انظر: الشرح 
الكبير // 585 . 


(5) لأن الكلام بالفارسية ليس له حد مثل كلام العربي. 

ال الى بالللار ناويا معان روه كما ار لم 

(0) لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه فأشبه مالو نطق بكلمة الكفر فإنه لا يعرف معناها. انظر: 
الشرح الكبير 8/ 585 : 

(8) انظر: الروايتين والوجهين /١5‏ ب. 

() انظر: الروايتين والوجهين /١75‏ ب. 


8 11 انظر: المقنع : رةه والشرح الكبير‎ )١( 


الدب 


قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ حَمْسًا إِلّا ئلائاء ٠‏ وَقَعَ ثَلانًا. 

فإِنْ قال: نتِ طالِقٌ ثَلانَا إلا ربّعَ طلْقّقٍ وَقَعَ ثلانًا. فإِنْ قال: أنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَينِ 
ونضف طَلَْةِ إلا طَلمَ وَكُمَ به طَلََْاتِ وقالَ شَيْحُنا : يُطَلَّقُْ ئلانًا . فإنْ قَالَ: أنْتِ طالِقٌّ 
وطَالِقٌ إلا طَلْقَةَ طَلََّتْ ثَلانًا. وإِنْ قال : أرَدْثُ اسيفتاة الوَاحِدٍ مِنْ جنِع التلْثِ فَهَل يُمْبَلُ 

في الحُكم؟ على وَجْهَينِ . 

فإنْ قَالَ: نَسَاوُهُ طوَالْقٌ واسْتَثْتّى بِقَلبهِ إلا فُلانَهَ فَهَل يُعْبَلُ ذ في الحُكم؟ على وَجْهَينِ . 
وإِنْ قَالَ: أنْتِ طالِقٌ تلاناء قاب اسْتَثْتِتُ وَاحِدَةَ لم يُقْبَنْ في الحكم . 


بات تليق الطلاق ِالشُرُوْطٍ وكَذَلِكَ ذ في الحُكم 

وهُوَ يَْتَمِلُ على عَشْرَةٍ ة قُصُولٍ: 

الأول : نَصِحٌ بتَعْلِيقِ الطلاق روط ذا وَجَدَ ذَّلِكَ مِنِ الرّرْجء وكَدَلِكَ العِمَاقُ إذًا 
وَجِدَ مِنَ السَيّدٍ. اما إن جد ع الا فقال: إن تَرَوَْتَ كلاتة أو تَروجت بائراة 
هن طَالقٌ» فالْمَشْهُورُ عله إذَا توج لم طلق. وثقل ما يَدلُ على أنه ملق . فإنْ قَالَ 
لِرَوْجَتِهِ : إنْ تَرَوْجْتُ عَلَيكِ بِمُلائةَ فهِيَ طَالِقَّ فإنْ / 184و / تَرَوَجَ بها طُلْقَثْءِ وكذلِكٌ 
ُقِلَ عنهُ إِذّا قال لأمَتِهِ عَقِيبٌ عِنْقِهًا إن تَرَوْجيكِ فأنتِ طَالقء فنا تُطَلَنُ إذا تَرَوجَها قال 
بَعْض أَضْحَابنًا: هَذَا خَاصٌ فِيْمَنْ كانّ له عَلَيْهَا ملك والظَاهِرُ خِلافٌ هَذًا. 

فأمَا العِتَاقّ فالمَشْهُورُ أنهُ إذا قال السّيدُ: إِنْ مَلَكْتٌ قُلانًا فَهُوَ حُرّء أنّهُ إذا مَلَكَهُ عْتِنّ 
ونقل عنة: إِنّهُ لا يُعْتَىُ. ولا تَتَلِفٌ الرُوَايَهُ نهُ إذا قال لأجتبية: إِنْ دَحَلْتٍ دَارِي فأنْتٍِ 
طَالِقّ ثم ثم تَرَوْجَهَا ودَخَلتْء إِنَا لا تُطْلّقْ. وكَذلِكٌ في المت . 

وذ علق اللا بشَرْطٍ غَيْرٍ مُسْتَحِيلٍ كَمَجِيءٍ المَطرِ وقُدُوم زَيدِ وطلوع الشَّمْس وما 
شْبَهَ ذلك وَقَعَ الطلاقُ بوُجُودٍ الشَّرْطِءْ وإنْ عَدِمَ لم يَمَعْ. فإِنْ قالَ: عَجَلْتُ ها كُنث 
: نه لم تُطل حتى يُوْجَدَ الشّرْط قتُطلق . 

فإِنُ قال: إن كُمتٍ فآنتِ طَالِقّء ثم قال: سَبَقَ لِسَانِي بالشَّرْطٍ وإِنمَا أرَدتُ أنْ يَقَمَ 
الطلاقٌ في الجَالٍِء طُلْقَتْ في الحَالٍ. 

فإِنْ قالَ: نت طالق» ثم قال : : أرَدْتٌُ إِنْ كَلْمْتِ رَيْدَا أو دَخَلْتٍِ الدار دِيْنَء وهل تَقْبَلٌ 

في الحَُكُم؟ على و 0 

فإنُ عَلْقَ الطّلاقّ , 00 : أنتِ طَالِقٌ لأشْرَبَنٌ هذا المَاءَ في هذا الكوز 
- ولا ماء فيه -» أو : لآكُلَنُ الْخُبْرَ الذي في هذا الصُنْدُوقٍ -- ولا خُبرٌ فيه -» لَعَى 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
حت ١م‏ 


شَرطةٌ َقَقهِ الفلا في الحَالِء قال يخا لا 3 به الطلاق. كما لو حَلّفٌ 


ماع د تا هوت 


6 مم 000 
قد مِنَ الوَجهينٍ 


إن حَلَفٌ لا يَركبُ دَبَةٌ هو رايا أو لا يبس توا هو لَابسه فاسْعدَامَ ذلك حَنك . 
فإن خلف .لا تترو وهو متروع + أو لا يطبت وهو متطيت»ة ؛ أو لا يَتَطْهَرُ وهو مُتَطهْرٌ 
فَاسْتَدامَ ذلك لم يَحْنَتُ .إن حَلّفَ لا يَدْخُلُ دَارَا وهُوّ دَاخِلُهَا فاسْتَدامَ الجُلُوسَ فيها 

فقال أخمَد طَلَنْهِ : أخافٌ أنْ يكونّ قذ حَنَتَ وهَدًا مَحْمُولُ على أَنهُ قَصَدَ الامتعَ 
مِنَ الكَونِ في دَاخِلِهَا وإِلّا قلا يَحْنَتُ عِنْدِي حَنَى يَبتَدِئ الدّخُولٌء وقال شَنخئ”” : 
يَحْنَتُ وإِنْ لم يَقُصِدْ 

فإنْ حلّفٌ ألا يَفْعَلَ شيئًا ففعَلَهُ نَاسِيًا لم يَحْنَثْ”؟2. وعنْهُ: إِنَّهُ يَحْكَثُ* وعنه لا 
يَحْنْتُ في اليّمِينِ المُكَفْرةٍ ويَسْئتُ في الطلاقٍ والعِتَاقي"©»: وإذا حَلّفٌ لا يَفْعَلُ شيئًا فَوَكْلَ 
عَيْرهُ في فِعْلِِ حَنَتَ وكانَ في حُكم فِعْلِه. 

َصْلْ نَانِ في تَْلِيِقٍ / 51٠‏ ظ/ الطلاقٍ والعِنَاقٍِ بِوَقْتِ المنتقبل 

إِذّا قَال: أَنْتِ طَالِقٌ غَذّاء أو في شَهْرٍ كَذَاء أو إِذَا جَاءَ ْم كَذَا فَأَنْتِ طَالِنٌء طَلَقَتْ 
بَوَلٍ جُرْءِ ويُؤْحْذُ مِنّ الغَدِ والشَّهْرِ واليوم؛ ِنْ كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ في هَذًا اليَوْم؛ أو في 
هَذًَا الشَّهْرِ طَلَقّتْ في الحَالٍء فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ في آخْرٍ الشَهْرِ دِيْنَ» وهّل يُقْبَلُ؟ في 
اخَتيّارِي ي تََاثُ تطلَاتٍ ما شت لَمْ يكن لَهَا أن تار ات بن اطق ار طلقتن» 
إن لم نطق تَْسَهَا عَقِيبَ قَولِهِ ثم طلْقت بَعْدَ ذَلِكَ وََمَ الطلاق ما دامًا في المجَلِسٍ ولمْ 
يعَشَاعَْا بعَمَلٍ يَفْطعٌ كمه فَإِنْ ب راث طلقَتْ نفْسَهَا امل أن ه َقَعَ كَمَا نص عَلَيْه!"» 
في قَوْلِهِ : مرك بيَدِكِ وَاخْتَمَلَ أَنْ لَا يَقَمَ كَمَا ‏ نض عَلَئٍْ00) را وقد 


. 558/4 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
ب.‎ /١17 انظر: الروايتين والوجهين‎ )9( 
. 46٠/4 انظر: الروايتين والوجهين 77١/أء والشرح الكبير‎ )( 
. 556 /8 انظر: الروايتين والوجهين 77١/أ» والشرح الكبير‎ )5( 
. 555/4 انظر: الروايتين والوجهين ”7١/أ» والشرح الكبير‎ )5( 
به قال الخرقي تَكَفْةُ وأبو بكر الخلال وصاحبه.‎ )7( 

انظر: الروايتين والوجهين /١77‏ أ-بء والشرح الكبير 8/ 545 . 
(0) انظر: الروايتين والوجهين ١7١/أ»‏ والشرح الكبير 7١57/4‏ 
(4) انظر: المصادر السابقة. 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى 7 
١0‏ 


َرَقَ أْضْحَابئا بََهُمَا وجَعَلُوا مَسْألَةَ الخبَارٍ مَفْصُورَةَ عَلَى المَجْلِسِء وَأَمرْكِ بدك عَلَى 
الاي ؛ وعِنْدِي : نْهُ لا كَْقَ بَتّهُمَا كيل لَفْظْهُ في مَسْألةٍ إِلَى الأخْرّى فَيَكُونُ في 
المَسألتيْنِ رِ واي ايعان كما سَويْنا بََهُمَا في أَنّهُ ذا رَجَعَ فيهِمَا أو وَطِئ قَبْلَ أنْ يُطَلقَ أو 


إِنْ لَمْ يَرِد لَفظَهُ ؛ بِصِحَْةٍ الرجوع إلا في كَزْله: نر بيك وَيَمْلِك الحرٌ ثَلَاتَ 
لات ويَملكُ اعد ليقن سوا كان مهما * نام تقل عَنَهُ مهنا ما يدل 
عَلَى أن الاعتِبَارَ في الطلّاقٍ النَْاءٍ مَيَمْلِكُ زوج الأَمَةِ مَةٍ تطلِيَْتَيْنِ وإنْ كان خرّاء روج 
الح كَلّدمًا وإنْ كَانَ عَبْدَا. 


بات سد سند الطلاق رك وبدعته 


1-4 


الاق يك قن اع محر في إشدف ييه ّ وفي الأخْرّى : هو مَحَرّمُ . فَأَمًا 
مَعّ الْحَاجَةٍ ده أَقُسَام : 

وَاجِبٌ : ٠‏ وهو وّ طلاقٌ المَْلَى بَعْدَ الترَيُْصء وإِذا قَامَ عَلَى الإيْلّاءِ» وطَلَاقٌ الحَكُمَيْنٍ 
لأخل قاف ذا رَأيَا ذَلِكَ . 


تتفت : : وهو ًا لَمْ يَتَمكْنْ كُلُ وَاحدِ مِنْهُما أن يُقِيْمَ بِحَقَ صَاحِبهِ . 

ومُبَاح : وهر إِذَا كَانّتِ الرَّوْجَةٌ لا تُطَاوْعْهُ فِيِمَا يَحِبٌ لَهُ عَلَيْهًا. 

والسَة 0 ا الطلاق مِنْ وَجْهَين220: 

أَحَدُهُمَا : مراحَيك العَدَدٌء وهو أَنْ يُطَلْقَ وَاحِدَةٌ» كَإِنْ طَلَقَ تَلَانَا بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أو في 
تلامَةٍ أظهار, قد َل موا في إختى الوواين: وهيّ اتيارْ أبِي بَكْرِ وشَيْخْتاء وفي 
الأخرّى: قَدْ ئَرَكَ الأَفضَلَء وهو ماع ارا الجرَِيُ وثَقُمُ لدَلّاثُ / 541 و/ عَلَى 
كِلنَا الرْوَاينَيْنَء والثّاني مِنْ حَيْتُ تُ الوَقْتُ”*2 وهو أَنْ يُطلْقَهَا في طَهْرٍ لَمْ يُجَامِْهَا فِِه فَإِنْ 
طَلْتََا في طفْرِ وَطِتهَافِِ أو في حَالٍ حَيْضِها كان مُحَْمًا ووم واسْحبٌ لَه اناما إن 
كان الطلاق رَجعِنًا . 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين /١١‏ ب. 

(؟) طلاق السنة: وهو الذي وافق أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله» والسنة في الطلاق أن يطلقها 
في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. 
انظر: الشرح الكبير 4/ ١7501١‏ ومجموع الفتاوي 5١/77‏ . 

() انظر: الروايتين والوجهين ١7١1/1أ.‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير 4/ 65؟2 وشرح الزركشي 5/7" . 

(5) انظر: الشرح الكبير 4/ »76٠١‏ وشرح الزركشي 780/7 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تسح رد 


وَحَكَى ابن أبي مُوْسَى رِوَايَةٌ أَنّهُ يُحِبُ الارْتجاع إِذَا طلْقّ في التي وكبر عَلَيْه 
وَاخْتَارَهَاء إن نت الج صَِيرَ أو يس أو عَْرَ مدخو بها أو حايل'" قد اسْتَبَانَ 
حَمْلََُا فلا سَُهَ فى ي طَلَاتِهَا ولا بِدعَةَ في أَصَح الرُوَايينِ("2: وفي الأخْرَى” ': تُعْتَبَدْ السَنهُ 
في طَلَاتِهَا في العَدَّدٍ لا في الوَقْتٍِ. 

قَعَلَى هَذًَا إِذا قَالَ لِرَوْجَتِهِ : أنتِ طَالِنٌ طَلْقَةٌ طَلْقَةَ للسْنَةِ وطَلْقَةَ لليدْعَةء فَإِنْ كانث مِمْنْ لَا 
بِدعَةَ لِطْلَاتِهًا ولا سُنْهَ طلَقَثْ في الحَالٍ طَلْفَتيْنِء إن كَانَثْ مِمّنْ لِطَلَاقِهَا سن ويذْعَة 
َقَعَ با طلم في الحَالِء ذا صَارَتْ إِلَى ضِدٌ حَالِهًا التي كَانْتْ عَلَيْهَا وَقَعَثْ با 
الأخرّى . 

إن قَلَ: أنْتٍ طق ثلانًا للشئة» قن كانت مِمْنْ لِطَلاقِهَا سئْة ويذعَة» وكات حَايِضًا 
أو في طَهْرٍ جَامَعَهًا فِلِهِ أ يَقَعْ با في الحَالٍ. 

ذا وَجَدَ ف لم ايها ف َع اثلاث عَلَى ما اختاز هَا ارقن 2» وعَلَى 

ما امَارَهُ د ُو بكر" إِذّا وَجَدَ الطهرَ طَلَقَتْ واحِدَة وتَطَلّقُ الثَانيَةَ والثَالِتَةُ في طهْرهِنٌ 
في نِكاحَيْنِ» إن لَمْ يكن لطَلاقِهمَا سُنةُ ولا دْعَة لََا قوْلَهُ: لس ووَكعَ با العلاثُ في 
الحَالٍء َإِنْ قَالَ لَهَا الى طالق في كل قر طلقة, وكات ين لكلانها سلا رراعة ابنى 
م وَمَل الأقْرَ رَاكٌ الحَيْض أو الأَطهَاد؟ 

إن قلنا: أقْرَاُ الحَيْض» دَق في كُل حَِضةٍ طق طَلْقَة. وإِنْ كُلَْا: الأَطهَارٌء وَكَعَ في 
كُلَ طَهْرٍ طَلْقَة. وإِنْ لَمْ تكُنْ مِمّنْ لِطَلَّاتِهَا سُنَةَ وبذعَة تَطَرْئَاء كَإِنْ قُلْمَا: الأَْرَاُ الحَيْض 
انث ايلا أر حا ارا وم ذل يا اد أيه أو هر ؛ لَمْ يقَْ يا الطلاق في 
الحَالٍ حَنّى ذا وَجَدَ الحَيِض مِمْنْ تيِض مِنْهُنَ وَكَمَ لكل حَيْضَةٍ حَيْضَةَ طَلْقَة . 

وإِنْ قُلنَا: الأقرَاءُ الأطهَارُ وَكَعَتْ ما في الحَالٍ طَلْقةُ وَهعَ في كُل طَفْر تجدد لََا بد 
ذلك وهيّ عَلَىِ الزْوْجِيةٍ طَلْقَةٌّ فَإِنْ قَالَ لِرَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَّ الطلاقٌ وأَجَّلَهُ 
إن وى سن أخوللك وأجلهَا أن تغوني مطلقة. أو كَادَثْ مِمْنْ لَا سْئْة / ”19 ظ/ ولا 

عَةَ لِطْلَاقِهًا طلقث في الحَالِء وإِن ينو طلقث في طهر لم يها فيِو» فَإِن عَكْسَ 
َال : مح الطلاقي ون قَإِنْ كَانَتْ مِمّنْ لا سنَهَ سَنَةَ لِطلاقِهًا أو نَوَى أفبَحَ أَخْوَّالِكِ 


)١(‏ في الأصل «حامل». 

(؟) انظر: الشرح الكبير 4/ 256٠١‏ وشرح الزركشي ”/ 744 . 

© انظر: الشرح الكبير 549/4؟» وشرح الزركشي ”7880/7 . 

(5) في الأصل: «طهر». 

(5) انظر: المقنع: »5١‏ وشرح الكبير 7717/4 وشرح الزركشي 354/7 . 
() انظر: المقنع : طرف وشرح الكبير 2779/4 وشرح الزركشي اردع" . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى 


تكُوني مُطْلْقَةَ وَمَعَ في الحَالٍِ» وإِنْ لَمْ يثٍْ طلقث في زَُمَانٍ البدْعَةٍء فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ 


طق حسة . 0 مه َِنْ طَلْقََا دُونَ الدلاثِ ثم تكحث زَوْجًا 
َيْرَُ وطَلْقَهَا فَعَاد َََوَجَهَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى ما يق بَقَى مِنْ طلَاقِهَاء وعَنْه" : إِنّهَا تَعْو د إِليْه 


بَابُ صَرِبِح الطلاقٍ وكتايته 


- م مر 


سس مر 


اخْتَلف أَصْحَابئَا في صَرِيْح الطّلَاقِء كَقَالَ الجرَقِيُ تَه © : ثَلَاةُ أَلْفَاظٍِ : الطَلّاقُ والفِرَاقٌ 
والسرّاح 0 لهم . 

َإِذًا قَالَ: أنْتِ طَالِقْ أو طَلَْفُْكِء أو لاركلك أو آنت. مُقارَقةٌ أو تختك أو آنت 
مشر علقت ور وقَال ابن حَامِي'"') 7 عريا لظ راد وهو القلان ون 
تَصَرّفٌ مِنْهء وهوّ و الأقْوَى عَنْهُء فإنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْتِ طَالِقَةٌ 5 أو مُطَلْقَةٌ من وثَاتِي أو من 
زَوْجٍ قَبْلِي؛ أو فَارقتك» بقَأبِي أو سَرْحْتُكِ مِنْ يَدِيء قُبلَ: فقا كك وك الله كمال 
مَل يُْبَلُ في الحُكُم أم لَا؟ عَلَى رٍ وَابد: حلين 
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وكَذَّلِكَ إِنْ قَالَ : أرذث أذ نولب 5 طَاء هِرّ كَقُلتُ: أَنْتِ طَالِقٌ وهَذًا إِنْ لَمْ يَكُنْ 
في حَالٍ العَضَب وسُؤَالها الطّلاق» كأء إن كَانَ في حَالٍ سُوَالَِا َم يُْيَن في الحَكُمء 
رِوَايَة وَاحِدَةً. 

َإِنْ ضَرَبَ روه أذ أ خْرَجَهَا [. . .1" لِرَوْجَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَه أو إِذَا أكلْتِ 
نَم أو مَتَى صَعَدْتِ السّطْمَ أو أي ولت حرجت اكألك طَالِق. 

وأَي وَفْتِ وُجِدَ مِنْهَامَا حَلْفَ عَلَيهِ وَكََ الطلّاقُ» وكَذَّلِكَ إِنْ قَالَ: مَنْ لَِسَتْ منكن 
خُمًا هي طَالقّ فأي وقت لبست طلقت» إن كَرَّرَثْ فَعَلَ مَا حَلفٌ عَلَنِهِ َم يَتَكَرّرٍ 
الطلاق .فَإِنْ قَالَ: كُلْمَا مَخَلْتِ الدَارَ 00 تِ طَالِقٌ» أي وَهْتِ دَخَلَتْ طلقث» وَإذّا تَكَوّرَ 

تخرلهًا كن ولو الطلذق: فَأمّا إِنْ لَ: إِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَارَ فَأنْتِ طَالِق و لا نيه لَهُ مَإِنْهَا 


)١(‏ لكونها في زمان السنة. 

() لإضرارها بالمرأة. 

() انظر: المقنع: »71١‏ والمحرر في الفقه ؟/ 57» والشرح الكبير 777/4 . 

(5) انظر: المقنع: ,»١‏ والهادي: ١75‏ والمغتي 0 

(6) وجه قول الخرق قي أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب في الفرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ 
الطلاق. انظر: الشرح الكبير 774/4 . 

() انظر: المغنى 754/4 . 

(0) انظر: المغنى 758/4 . 

لك بياض في الأصل» ولعله: «أو قَال؛. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ِذًا 1 تَدْخُل لَا يَقَمُ ما الطّلاق إِلّا في آجْرٍ جُرْءِ/ 47 "و/ مِنْ آخر خَياة ويب 


2 ا 


إِنْ ار 7 متى لَمْ دلي أو أي وَفْتٍ لَمْ دلي الدَاَ نت طاو كَمعى مضَى رمن 
يُمْكِنّهًا الدّخُولُ فلم تَدْخْل طَلَقَّتْء وكَذَّلِكٌ إِذَا قَالَ: مَنْ َم تَدْخل الدَارَ مهي طالِقٌ . 
قْإِنْ قَا لَ: كُلْمَا لم َدَخْلي قَأَنْتِ طَالِقٌّ َمَضَى مان يكنا الدُحُولُ وآ تَدْخْلْ 
طلقتٌ» ثُمْ إِنْ مَضَى زَمَانَ آخَرُ كَانَ يُمْكِنْهَا الدّخُولُ كُلَمْ تَدْخُنْ طلقثء وكَذَلِكَ في 


7 قَالَ: ذا لَمْ تَدْخُلِي الدَارَ كنت طَالِقٌء فَعَلَى وَجْهَيْن7 »: أَحَدُهُمَا: يَوِيِنهُ عَلَى 
التّرَاخِي » والنّانِي : : عَلَى المَوْرِء فإن قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الذَّارَ أو إِنْ شَاءَ أبي - 
بالَْح7" الألينٍ » وهو مِمْنْ يَعْرفٌ العَرَبِيّةَ - طلقث في الحَالٍ كما لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِق إِذْ 


دَخَلْتَ الدَّانَِ أو 0 ل 00 


وخكي”" عَنْ بي بكر الخلا هُ قال : : إِذَا ل 1 له نيه فَهُمَا سَوَاءَ َإِنْ قَالَ: إِنْ 
رس 7 لَ: نَوَنْتُ الإيِقَاءَ أو لَمْ تَكنْ تَكنْ لَهُ ني طلقث في 
الحالٍ . 

وإِن قَالَ: نَوَيْتُ أَنْ أجْعَلَ دُخَولَ الدّارٍ وطلَاقَهًا شَرْطِيْن لِعِنْقٍ أو طلّاق أو 


0 وهل يَُ في الشكحم؟ يك 2 ا 

وكَذَّلِكَ إِذًا قَالَ: أَرَدْتٌ الشَّرْطً 0 أو أَكَفْتٌ الوَاوَ مقَامَ القَاءِء كَِنْ قَالَ: إِنْ 
كَلْئُكِ مَدَحَذْتِ دَارَكٍ أنتِ طَالِقّ َم طق حَتّى يُكَلْمَهَا ؟ م تَدْخْلُ دَارَهَاء وإِنْ كَالَ: إن 
لَك كلت قاف طن طلفث جود اكلام والويء ا ل 
تأَخْرَ ؛ لأنّ الوَاوَ للجَمْع والفَاءَ للَرْتِئِبِء وَعَيْهُ : أَنّهَا َطْلْقّ بو جُودٍ الصَّفْتَيْنِ في 
المَسْأَلتيْن. 1 

رما م لوا ا كم لا أكلتُ هَذَا 
الوّغِيِتَ َكل بَعْضَهُء أو لا كَلْمْتٌ رَيْدَا وعَمْرًا ككلم أَحَدَمُمَاء قَفِيْهِ رَوَايَئَانِ* : 

أَحَدَهُمًا: يَحْنَكُء اخْتَارَهَا أبُو بَكْرٍ وشيِحُنا. 


.ب-أ/١7١ انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(0) هَكَذًا في الأصل . 

انظر: شرح الزركشي ”787/7 . 

(4) في ررَاية أبي الحارث لَمْ يقبل ثْهُ إذا كَانَ عَلَى حد الغضب»ء وإذا لَمْ يَكْنْ عَلَى حد الغضب يقبل . 
انظر: الرُوَايئيْنِ والوجهين /١7١‏ ب. 

(6) انظر: الروايتين والوجهين /١7١‏ ب. 


+1 حت 


والَانيةُ : لَا يَحْنَتُ إِلّْا بِفِغْل الجَمِتِع » وهِيّ الصَّحِيِحَة عِنْدِي: َإِنْ قَالَ: إِنْ كَلْمْئُكِ أو 
إِنْ دَخَلْتُ دَارَكِ كَنْتِ طَالِقّ طلقث بِوَّجُودٍ إِخْدَى الضّفْتَيْن يمَكَابَة مَا لو قَالَ: إن كَلَمتُكِ 
أو إِنْ دَحَلْتُ دَارَكِ َنْتِ طَاِقٌء فَإِنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمتِ / 7944 ظ/ ِنْ فَعَذْ فَعَدْتٍ لَمْ 
تطلْق حَنَى تَقُوم» وكَذَّلِكٌ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالقْ إن شَربْتٍ إن كلت لم تأكل ثم تَشْرَب. 
قَأَمًا إن تَقَدّمَ القِيَامُ ثم المُعُود أو" الكت 3 ثُمْ الأكل لم تَطلن . 


صل" فلت في لي الاق ِرّمَانِ ماض 
إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْس» أو في الشْهْرٍ المَاضِيء أو ق: أن أمروع بك َإِنْ أَرَادَ 
الاي مُسْتَنِدَا إلى مَا ذْكرَ وَقعَ في الحَالِء وإِنْ أَرَادَ الإخْبَارَ وإنها كَانَتْ قد طَلَقََا هوّ أو 
زَوْجٌ غَيْرهُ في لولت الذي ذكره وكان كلك نويد أب ينه وإلا رقع الطلاق ؛ قَإِنْ لم 
يَكُنْ لَهُ نيد مَطَاجِرُ كلام أخمد("© - كله - أنْهَا لا تَطْلْقُء وَكَالَ شَيِحُنا: تطلى 0 
وشكن عن أي بكر نهُ قَانَ في قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أنس وفي الشّهْرٍ المَاضِي: لَا 
تَطْلْنْء وفي قُوْلِهِ: : قَبْلَ أن أَتَرَوَجَ بل إِغّا تَطلَقُ . إن قال ذلك م مَاتَ أو بن أو حرس 
قَقَالَ بَعْض أَصْحَابئًا: لَا نَع د “» وَقَالَ بَعْضَهُمْ: يقع0. 
إن َال أنتِ صلق كَل كدُومٍ َي أو قَبْلَ مَؤْتِي بِشَهْرء ثم يم يذ أو مَاتَ هو قَبْلَ 
مْضِيّ الشْهْرٍ أو مَعَ مُضِيْهِ لم يَقَْ فَْ ييا الطلاقُ وإنْ وَجَدَ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيْ الشّهْرِ ومَضى جُزْ 
ي مكل الل 2 أذ لا كع في كيك اكز قن كَانَ الطلّاق تلَانا ثم 
حَالَعَهَا بَْدَ يَْم أن يَوْمَين ُمْ َيمَ ريد أو مات بَعْدَ الشْهْرِ بسَاعَةٍ أو يَْمٍ وََعَ الطلاق وبَطل 
الخُلْعُ» ولَّهًا اْوُجُوعٌ ء عليه بعِوَضٍ الخُلْع» وإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ بَغدَ الع ِشَهْرٍ وسَاعَةٍ صَحٌ 
الْحُلْعُ بطل الطّلاق المُعَلَنُ. 


فَضل رَابِعٌ في تَعْلِيْقٍ الطلّاقي بالمَْتِ 
إِذّا قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ كَبْلَ مَوْتِي؛ اد كل موث زيل طلقت في الخال فزت 
طالِق مغ مَؤتي: أو بَعْدَ مؤتي لم مطل /44؟ ذ/ ولؤْ قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنتَ 


اد 

5 

) ؟عا 
2 


() تنبيه : د بالامل تأخير عَذًَا الفصل فأسترجع إلى مكانه الصَّحِيْحء ولعله خطأ من الناسخ. 
والله أعلم 

(5) انظر: المغني 8/ 770 . 

قرف انظر: الروايتين والوجهين الا/ب. 

زفق انظر: المقنع : كرف والمغني 0 والمحرر في الفقه "/8 . 

(©) انظر: المقنع: 27756 والمغني 8/ 775 والمحرر في الفقه 58/7 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


9777 رف 
بَعْدَ مَْتِي عُتِقَ» ام 2 م مال لهَا : ذا مَات أَبِي فَأنتِ طَالقَ ثُلاناء قَمَاتَ الأَبُ 
َم يَقَعِ الطلاقُ عَلَى كَْلِ سَيْخِتال'". بل يَنفَسِحُ الاح بالمِلكِ”"»: وكَدًا ذَكرَهُ في 


المُجَرّدٍ وذْكَرَ في الجاع : و وهو الصَجيع؛ ؛ لأنّ صِفَةَ الطلاق 1 
عقَيْبَ الأمْرِء وهوّ وَ زَّمَانُ تّمَلّك الابْنِء والفَسْحْ نما يَقَعٌّ بَعْدَ الملك. 

َِنْ قَالَ الأَبُ لأمَيه : أنْتِ حُوْةٌ بَعْدَ مَتِي» َل لمن لقا أنْتِ طَالِق بَعْدَ م مَوْتٍ 
85 قَمَاتَ الأَبُ وَقَمَ العِنْقُ والطّلَاقٌ مَعَاء فَإِنْ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْنُكِ مِنْ أَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ 
فَاشْتَرَامَاء يع اللا في أَشهر لهي وي في الآخرٍ بِنَاُ الملكِ . هَل يَنْتَقِلُ 
إِلَى رياني 1 الماري دنه امد . 


إِذّا قَالَ لها ا ل ل سد رد لفون قَإِذًا 
انُصَلَ الدم يَوْمَا في روَائةٍ وما ِل في رِوَاة أُخرَى استقر وُقُوعُة. إن الْقَطعَ لِدُونٍ 
ذُلِكَ وَانصَل الاثة طاح خمسّة عَشَرَ يَوْمَاء وَقِيْلَّ: انه عَشَرَ يَوْمَا تَيْنَا أن الطلاقٌّ لَمْ 
يقَْ ٠‏ هَذَا إِذَا الما . ٠‏ كما إن قَالَتْ: كَذْ جضت وكَدّمَّاء فالَوْلُ كَوْلْهَاء 0 قَالَتْ: ما 
حِضتٌء فَقَالَ: قَدْ حضتٌ» طلقتُث إِقْرَارِهِ قَإِنْ قَالَ: فَإِنْ حِضْتٍ فَضَرَنّك طَالِقٌ » 
0 قَإِنْ صَدَّقَهَا طلقث الضَّرَمٌ ٠‏ وإِنْ كَدَيمَا لم تطلقء وإ قَالَ: إن 
حِضْتٍ فَأنْتِ وَضَرَئُكِ طَلِقَانِ 0 
وإِنْ صَدَكنهَا الْضَرَةٌ . وَذْكَرَ في الإرْشَادٍ روايّة 5 أخْرَى: أ نّهَا تُغطى حْرْقَةَ أو د ثري النْسَاءَ 
قَإِنْ حر جَث عَلَيْهَا دَمَاء أو شَهِدّتٍ النْسَاءُ بالحض طَلْقَنَا مَعَا ولا عَمَل عَلَيِْ. 

إن قال : إن حِضْيُمًا فَأنتُمَا طَالِقَتَانِء فَقَالتَا: جِضَّكاء كن صَدْتَهُمَا طلقئّاء وإنْ كََيمُمَا 
َم تَطلق واحِدَةٌ ِنْهُمَاء وإِنْ صَدَّقَّ إِخْدَاهُمًا وكَذَّبَ الأخرَى كُذْبَتِ المُطَلَْقَهُ ول تطلق 
المصَدَقَةُ . فَإِنْ كَانَ آ َهُ أَرَعْ زوْجَاتٍ كَقَالَ : إِنْ حِضِئُنٌ فتن طَوَالِقُء فَقَأْنَ : قَدْ حِضْئاء 


م 5تجم »ع 


فإ صَدَتَهنَ طلفن» وإن كذنْ أو صَدَقَ وَاجِده ِنْهنْ أو اتير 0 


كه وا م 


.أ/١١ انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(1) انظر: المقنع: 2775 والمغني 551//8»: والمحرر في الفقه 58/7 . 
©) انظر: المغتى 508/8 . 

(؛) كلمة: «ولَّمْ» كررت في المخطوط . 


داوف 


طَلاقٌ ووَقُعَ بل وَاحِدَةٍ مِنْ ضَرَائِِهَا طَلْقَة قن صَدَّقٌ انل تين طلقث كُلُ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا 
طَلْقَةٌ وَلَقَتْ كل وَاجدَةٍ بن المَذْبتِين طلقتِينِ إن صَدٌقَ انا مهن وَكَمَ كل وَاحِدَةٍ 
مهن طَلمَتَان» وطَلَقّتْ المُكَذْبَةٌ لاما . 


هس ها 


نْ قَالَ ل لِروْجَنَيْهِ : إِنْ حِضْئُمَا حَيِضَةً وَاحِدَةٌ كَأنْتُمَا طَالقَعَانٍ لَعَا قَولَهُ: حَيْضَةً وَاحِدَةٌ 

وا ال 0 َكَد ينا كم ذُلِك . 
: إِنْ حِضْتٍ نِضْفَ حَيْضَةٍ ة فَأَنْتِ طَالِقُء كَقَالَ شَيْحْئَ1'": إِذَا حاضَتْ 
م ونضف'" لّت؛ وتشقين أ نْ يَلْعْوَ قَوْلَهُ : نِضْفٌ حَيْضَةٍ ؛ لأَنَّ الحَيِفَةٌ لا 
تَنَقَصِفٌء وي نَّهُ قَالَ: إِنْ حضتٍ َأنْتِ ا 

َإِنْ قَالَ: ِنْ حِضتٍ حَْضَةً كأنْتِ طَالِقٌ قَِنْ كَانْتْ طاهِرًاء َإِذًا حَاضَت ثُمْ طَهُرْتْ 

طلقثء وَقَالَ أبو بك ©2: فيَهَا كول 21 لا تَطَلَنُ عت تنتيل + بن الحيض0, إن 
كَانتْ حَاِضًا عند عَقَدٍ الصْفةٍ لم قيْذ نقَيْدْ بيلك الحَيْضَّةٍ ووَكَفَ طَلَاقُهَا عَلَى الطهْرٍ مِنْ 
حَيْضْة َأَنْفَةِ . 

قَإِنْ قَالَ: إِذَا طْهَرْتٍ نت طالِقٌ ؛ قَإِنْ كَانَثْ حَائْضَاء فَإِذًا الْقَطمَ الدّمُ طَلّقَتْء وإِنْ 
كَانَْ نث طَاهِرًا لم طق حتّى تمض ؛ ثم تَطهُرَ. ا 0 
بِالحَيْض فَاعْرِفَه . 


فَصْلُ سَادِسٌ في تَعْلِئِقٍ الطلاقِ بِالحَمْلٍ والولَادةٍ 
ِذَا َال لرَوْجَيهِ: إِنْ كُْتِ حَابلًا فأنتِ طَالِقٌ تَطَرَْاء إن وَلَدَتْ لِسِّةِ َه قَمَا دُونَ 
تنا أَنْهَا طَلَفَتْ وَقْتَ اليَمِيْنِء وَإِنْ وَّلَدَثْ لأككر مِنْ أز َع سن عَلِدْتا أن الطلاقَ َم يَمَعْ. 
وإِنْ وَلَدَتْ لأكثَرَ مِنْ سس د أَْهْر من وَفْتٍ الوط لم َع اللانُء إن أنث به لأككر من 
, سِنّهَ أشْهُرِ احتمل وَجْهَيْنِ أفخييًا: أنه لا َعَم" . ١‏ 
و لخاد لابطاف لوت لإن:قال» ام م0 


ا 

٠-6 6‏ 
2 لكا ا 
حدة 


ممه 


يع طلقك: لضت لع ب أفر وأع مق / 1٠٠٠‏ م وم يكن الو 


.أ/١7١ انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء, ولعل الصواب: «نصقًاء عطفًا عَلَى «سبعة» المنصوبة. 

(7) انظر: المقنع: 2779 والهادي: ١187‏ والمغني 8/ 56”؛ والمحرر في الفقه 19/5 . 
(5) انظر: الروايتين والوجهين ١7١/أ.‏ 

(0) انظر: المغني 8/ 27515 والمحرر في الفقه 548/5 . 

(7) والوجه النّانِي: أَنّهُ يقع. انظر: المحرر 59/7 - ٠٠١‏ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
كح ١‏ 5 


7 يَطَأها لم تلق أَنْضَاء ون كَانَ يَطأَها ونث به لأكَلَ مِنْ سم أَشهْرٍ مِنْ وَقْتٍ الوَطء لَمْ 
تَطلّنْ أَيْضَاء إن أَنَتْ به لأكثر مِن سِنِْ أَشْهْرٍ اختَمَلَ وَجْهَينِ: أَحَدُهُمًا: تَطلَيُ. 
وَالآحَرٌ: لا تَطَلّنْ. كَأمًا َطُؤْهَا عقيْبَ هلم لين فلا يَخرُمُ في إخدَى الرُوَايتيْن”"2 
وفي الأُخْرَى يحرم وَطوُّهَا َْلَ الاسْتبرَاء 0 

فْإِنْ قَالَ إن كنت حايلا بذّكَرِ أت طَاِقُ وَاجدَة وإِنْ كُمْتِ حَامِلَا بأنتّى َأنْتِ طَالِقٌ 
انين » َوَلَدَثْ ذْكرًا وأثقى طلقتٌ كَلدا". وإِنْ قَالَ: إن كَانَ حَمْلكِ ذُكَرًا كَأَنْتِ طَالِقّ 

وإن كَانَ أنتى كأَنتِ طَالقُ طلْقَين فَوَلدتْ ذْكرَا وأتتى َم تطلق””. قَإِنْ قَالَ: كُلْمَا 
وَلَذْتِ كَأَنْتِ طَالِق فَوَلَدَتْ ثَلَانا في حَالٍ وَاحِدَةٍ طلقث تَلَاناء إن ولدات والجنا يعد 
َاحدِ لِدُونِ سن أَشْهُرٍ طَلقّت بالأولٍ طَلْقة وبالئَّانِي طَلْقَةَ» فَإذَا وَلَدَتِ الثَالِتَء كَقَالَ أبو 
بَكْرِ: تَيْنُ بو لا يقَمُ يما الطلاق”*. وَكَالَ ابن حَامِدٍ : تَطْلّنْ به الثَلَِهُ"©؛ لأنّ رَمَانَ 
البَيعونَة زَمَانُ الوقُوع, ولا اكاني رهما 

فَإِنْ كَانَ بير ين الولَدَيْنِ سِنّهُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا طَلَقَتْ بِالأوّلٍ طَلْقَة وبَانَثْ بالئانئي» ومَلْ 
ع جا طَلقَةُ ايأ ا؟ على مَا عدم مِنَّ الوَجْهَيْن . 

قَإِنْ قَالَ: إن وَلَدْتٍ دَكَرَا كنت طَالِقٌ طَلقةّ ون وَلَذتِ أنتى كَأَنتِ طَلِقْ طَلقَيٍ 
َوَدث دكا وى في حال وَاِدَ َع بي تلان و وَضعَتْ أحدَهُما َغد الآحرء وَكَمَ 
0 ما علق لَه وَل يق الثاني شي عَلَى قَولٍ أبِي بكر" "» وعَلَى قَوْلٍ ابن حَامِدٍ: 

مَا عُلْقَ عَلَِْ أْضًا بو ٠‏ ون لم يَذرِ كيف وَضَعَثْهُمًا َِمَهُ طلَُ تقِينِء وما واد عَلَى 

لِك مشكُوك ف فلا كم له اللو . وَقَالَ شَيِْنًا: ِيَاسُ المَذْمَبٍ أَنْ يُْرَعَ يَيتَهُمَاء 
قَمَنْ وََعَثْ عَلَْه القرْعَةٌ كم ب نهُ الأوّل”" فَإِنْ قَالَ : إِنْ وَلَذْتٍ وَلَدَا فََنْتِ طَالِقٌ وإِنْ 
وَلَذْتِ أنتى فَأَنْتِ طَالِنٌء وإِنْ وَلَدْتِ عُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقّ فَوَلَدَتْ أنتى طلقث طَلْقَةٌ وإِن 
وَلَدَتْ ذَكَرَا طلقث تَلَاناء ولا قَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَلِنَ المَؤْلُودَ حا أو مَيْمَا''" فِيِمَا ذَكَرْنَا. 


)00( انظر: المقنع 2,514 والهادي: 185., والمغني 7517/4 - 758 . 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

() لأن صفة الثلاث وجدت وهي زوجة. المغني 4 . 

(5) لأن حملها كله ليس بغلام ولا جارية. المصدر السابق. 

(6) انظر: المغنى 59/48" . 

(1) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: المقنع: - 510, والمحرر ؟/ /١‏ - الاء والشرح الكبير 505/4 . 
(6) انظر: المصادر السابقة . 

)5( انظر: المقنع : 005 والمحرر 5 والشرح الكبير ٠2/8‏ 6 . 

)09١(‏ لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى وقد وجد. 


فل دان في تليق الطادى الع ٍ 
ذا قا ل لِرَوْجَتِه : أنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ وكَيْفٌ شِئْتٍ لم تَطلّق حَتى تَهَّا”'2. وإِذًا قَالَ 
لَهَا: أنتِ َلك إن حلب فاك ١‏ / 1+ و كذ فقت رذعل لان قد يلت ام 


إذ 
ع 


2 


وكَذَلِك إِنْ قَالَتْ: قَذْ شِئْتٌ إِنْ شَاءَ أبِي» كَمَالَ أَبُوهَا : قَذ شِعْتُء لم تَطلن. وكَذَلِكَ 
إن َال : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءً أَبُو ك2 َقَالَ أَبُوهَا : قَذْ شِكْتُ إِنْ شَاءتْء فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ لَمْ 


3 


. فَإِنْ قَال: نت طَايق إن شييء وقاء أَبُوكِ إن اما" ًا طلقث سَوَاة كات 
المَشِيئَةٍ عَلَى القَوْرٍ أو عَلَى النّرَاخِيء أو شَاءَ أَحَدُهُمَا عَلَى المَوْرِهِ وَالآخْرٌُ: عَلَى 
العَرَاخِي . ويَحْتَمِلٌ أَنْ يَقِفَ ذَلِكَ المَجِْسُ. قَإِنْ قَالَ: نت طَالِقْ إن شَاء يده قَقَالَ 
رَيْدٌ: قَذْ شِئْتُء طلقتُ» إن لم يَأ َم تطلق . وإِنْ مَاتَ رَيْدٌ أو جُنّ قَبْلَ أَنْ يَضَاءَ لَمْ 
يقَع الطلاقٌ . وهو احْتيَارُ ابن حَامِدٍ” 7 رقاكابو بكر 3 َع العلَاق”©» وإ شَاءَ وهوّ 
سَكْرَانٌ» أو صَبِيّ حرج عَلَى الرُوَايتينٍ ن في طَلاقِهِمَا” وإن شا وهر حرس بالإشارة 


- 


إِلَى المَشِيئةٍ وَكَعَ الطلاق وإنْ كَانَ نَاطِقًا مَحْرِسَ قَبْلَ أن يسَاءَ اخَْمل وَجَهَيْنِ :7" . فَإِنْ 
قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ المَيّتُ أو البَهيْمَةُ فهوَ كُمَا لَوْ قَالَ: إن لت أو صَعَدْتٍ السّمَاة» 
أو ليت الشكد دعا ودَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدَهُمَا: لَا يَقَعُ الطلّاقُ» والثّاني : يَمَعُ 
الطْلاقُ في البحالي . 


)١(‏ لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه باللسان. 
() انظر: المغني: 557» والمغني 174/8*: والمحرر 7١/7‏ . 
() فى الأصل: «شاء»» ولعل المثبت هو الصواب. 
() انظر: المغتى 778/4 . 
(5) المصدر السابق: وليس بصحيح؛ لأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إذا تعذر شرطه. 
(7) الرواية الأولى في طلاق السكران: أنّهُ يقعء وهي رِوَايّة صالح وابن بديناء والثانية: لا يقعء وهي 
روايّة الميموني وحنبل. 
أما الصبي : فالصبي الذي لا يعقل الطلاق» فلا خلاف في عدم وقوع طلاقه» أما مَن يعقل 
الطلاق ويعرف معناهء فعن أحمد رِوَايَتَانٍ : 
الأولى : لزمه الطلاق» نقلها صالح وأبو الحارث . 
الثانية : لا يلزمه حَنَّى يبلغ» نقلها أبو طالب. 
انظر: الروَايتَيّن والوجهين: /١8 - ١5‏ أ - بء والمغني 7١55/4‏ و7507 وا76 و7908ء 
والزركشي 747/9 و7494 و700, والإنصاف 47١/8‏ و 477 و4754 » وممجموع الفتاوى 5١/77‏ . 
0 الوجه الأوّل: يقع الطلاقء والثاني: لا يقع. انظر: الهادي: 184 والمغني 774/4 . 
(0) انظر: الهادي: 18٠‏ - ١14ء‏ والمغني 584/4 . 
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١ تشع‎ 

َإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةً إِلّا أَنْ يَشَاء أَبُوكِ تكَاناء فَقَالَ الأَبُ: قَدْ شِنْتُ تَلَانَاء كَقَالَ 
أبو بَكْرِ : َطلُْ تكد(" ويُحْتَمَلُ أن لا تَطلْقَ بحَالٍ. وإِنْ قَالَ: أَنتِ طَاِق إلا أن يَعَاه 
. أبوكِ كَمَاتَ الأب أو جنٌ وَكَم الطلاقُ في الحََالٍ. قَِنْ َالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله 
لاد يالا ولك 1 قَالَ لأمَيه: أَنْتِ حُرَةٌ إِنْ شَاءَ الله . 
وحَكى عَنْ أَحْمَدَ كَكُلَفُْ بَعض الشَافِعية ة: أنه َع التاق ولا يق الطلَانُ؛ ل 
أده بن راب الميُوزي عَنْهُّ إِذّا قَالَ لِرَوْجَتِهِ : أَنْتِ طالِقٌ ‏ ْم جك إن ضَاء الله كُمْ 
روجا لم يلزه شَيء ٠‏ ولو قال : أنْتَ حو يَوْمَ أَْمر ري إذ سَاه الل ؟ اذ فا م 
خُرّاء فَإِن قَالَ: : أَنتِ طَالِقّ إِلّا أَنْ يَمَاءَ الله إنَهَا طن ٠‏ فَإِنْ قَال: نت طَاِقَ إن لم بك 
0 اخْتَمَلَ وَجْهَيْنِ الوا 

إن قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌّ إِنْ دَخَلْتٍِ الدَّارَ إِنْ شَاءَ اللّهُ كَدَخَلَتْ طلقث في إِحُدّى الرُوَابئيْنِء 
والأخْرَى : ا نط9 . 1 

فَإِنْ قَالَ: ل قَإنْ قَالَ: أَرَدْثتُ 


7 ض ها م 


إن َضِيَ وإ يتا يلَ: فم فِمَا يَهُ ويينَ لله تَعَالَى / 7٠”‏ ظ/ . وهل يَُْلُ في الشكم؟ 
يَخْرّجُ عَلَى رِوَايتينِ ”. 


فَضْل تَامِنّ في الأَلْفَاظٍ المُسْتَعْمَلَةِ للشَّرْطٍ في الطُلّاقٍ 
والعتاقي واليَمِئْنٍ ومسَائل مما متفرع عَلَى ذَلِكَ 


وهيّ سِنّة : : إنْء وَإِذاء ومَتّى» وأيّء ومَنْء وكُلّمًا. 

ولَيْسَ فِيْهَا ما يَمَضِي ال رلا ممه . كم هَل الُرُوف أن توت عَنْ حَرْفٍ 
ل عَلَى لير اي » وإِنْ دَخْلَهَا حَرْفٌ «لَمْ الْقَسَمَتْ َكانه أقُسَامٍء فكانَ حُكمْ «إِنْ عَلى 
التّرَاخِي » وَحْكُمْ «مَتَى» و(أيّ؟ ومَنْ) وكُلْمَا عَلَى القَّوْرِء وحُكمُ «إِذا؛ عَلَى وَجهَيْنِ : 


() انظر: المقنع: ؟54.» والهادي: 1١86 - ١854‏ . 
() الوجه الأوّل: وقوعه في الحال؛ لأنّ وقوع طلاقها إذا لَمْ يشأ الله محال» والثاني : لا يقع بناء 
عَلَى تعليق الطلاق عَلَى المحال. 
انظر: الهادي : 6 والمغتي انا وئ8“” . 
() نقل الأولى: الأثرم وإبراهيم بن الحارثء ونقل الثانية: بكر بن مُحَمّدء عن أبيه. 
انظر: الرَوَايتَيْنٍ والوجهين : ه/بء والهادي : هم والمغني ا 
(5) الأولى: يقبل منهء والثانية: لا يقبل منه. 
انظر: المقنع : "55 والمحرر ىا والشرح الكبير 5٠١/4‏ . 
(0) المقصود به: النفي . 


لخدا -- 


0 أنه بمَنِلَةٍ «إِن2» والثَاني: عَلَى المَوْرِ بِمَمِلة «متى) 0 
قَمَتَى قَالَ الرّجُلُ لَهَا: إِنْ دَخْلْتٍِ الدَّارَ كأَنتِ طَالِقٌُء وَقَعَ عَلَنِهَا سَاعَةَ تَلَْظِهِ طلْقَة 
0 َِنْ عَادَ وَتَرَوَجَهَاء ثم قَالَ لَّهَا: إن لت الث نت اقلم قم على واد 
مِنْهُمَا بها طلَاقًا. فَإِنْ كَالَ لِرَوْجََيه'' وَكَدْ وَقَدَْخَلَ بيِمَا كُلْمَا حَلَفْتُ بطْلاقٍ وَاحِدَةٍ كما 
نما طَالِمَتَانِء وكُلْمَا حَلَنْتٌ بطَلَاقٍ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْيّمَا طَالِقَئَانِ؛ِ طلقث كُلْ وَاحِدَةٍ 
لو قَالَ: كُلْمَا حَلَْتُ بطَلَاقٍ وَاحِدَةِ مِنكُمَا في طَالِقٌء ا 
طَلْقَة. فَإِنّ كان اسم إخدى زَوْجَئَيْهِ حَفْصَة والأخْرّى: عَمْرَة قَقَالَ لِحَفْصَةَ: ! 
حَلَفْتُ بطلاقي عَمْرَة فَأَنْتِ طَالِقٌ: 4 ثم قال لعَمْرة . ل ليه 
طلقث حَمْ حَفْصَةٌ في الحَالٍ» 0 عَْرَةٌ مُعَلَقَا بِصِفَةٍ وهِيّ مِلَفُهُ بطَلَاقٍ ان 
ِنْ كان لهُ ريع سْوٍَ» َقَالَ : يكن و ليها لاي ألما َك على وَاجِدةٍ تمن 
طَلَاتِي فَصُوَيْحِبَاها طَوَالِقُ ؛ ثُمّ قَالَ لإخْدَاهنٌ : أنْتِ طَالِقٌ طلَفْنَ عه انا تكانًا. 
وعَلَّى هَذَا لو قَالَ ٠‏ لما فت امرك ين نسائي؛ فُعَبْدَ مِنْ عَبِيِْي حر وكُلْمَا طُلْقْتُ 
| رين ““» فَعَبْدَانِ حُرَانِء وكُلْمَا طَلقْتُ ثلاثا كلَدكة أَعْبْدِ أَخْرَارٌء وكليَا لفك أزيكاء 


ممه 


ابن أخله أخزار ثم طَلْقّ الأرْبَع بك حَلِمَة وَاحَدَةه أو بِكَلِمَاتِ عْتِقّ مِنْ عَبِيْدِهِ حَمْسَة 
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عَشَرَ عَبْدَا عَلَى قَوْلٍ شَيِحِنا*“'. ار أنْ يُعْتَقَ عَشْرَةٌ ويُحْتَمَلٌ أنْ يُعْتَقَ عِشْرُونَ. 
فَصْلّ نَاسِعٌ”"” في لدو الطلاق بالطلاق 
وما يُخْتَلَفْ به وغ ذلك 
إِذَا قَالَ لِرَوْجتِهِ : إِذًا أتاكِ طلاقِي َأنتِ طَالِقٌء ثُمْ كت كنب : إِذَا نَل كتَابى 


م2 


2ه 


| أنَامًا الكتَابٌ طَلقَتْ طَلْقَتَين قَإِنْ قَالَ: 559 ِذًا ا كِتَابِي 
الطلاقي الّذِي أَنَاكِء فَهَلْ يُقْبَلُ في الحكم؟ يُخَرٌجُ عَلَى رِوَايتيْن”". 


. 57”/7” انظر: المقنع: 27737 والمغني 4 :ه”ء والمحرر‎ )١( 
في الأصل: «لزوجته»» ولعل المثبت هو الصواب.‎ )١( 
" انظر: الروايتين والوجهين 5ا/بء والمغنى /الطرة‎ )9( 
١ في الأصل : «امرأتان».‎ )5( 
. "8 والهادي: 1417ء والمغني 0/8”, والمحرر ؟/‎ ».514٠ انظر: المقنع:‎ )5( 
. تنبيه : حصل إرباك في ترتيب الفصولء ولعله من الناسخ ؛ إذ قدّم الفصل التاسع عَلَى غيره» واللّه أعلم‎ ) 
. الرواية الأولى: يقبل قوله في الحكمء والثانية: لا يقبل لظاهر اللفظ‎ )( 
. 5١9/48 والهادي: 187., والمحرر ؟/ "الاء والشرح الكبير‎ ».54٠ انظر: المقنع:‎ 


7 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
َإِنْ قَالَ: مَتَى طَلقتُكِ طَلَاًا أملِكُ فِنِه الرْجْعَةَ تََنْتِ طَالِقّء ثم َالَ لَّهَا: : أنتِ طَالِقٌّ 
إن كَانثْ مَدْحْولّة”'' بها طلقث طَلْقَتَيْنَء وإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْحُولٍ سا طلقث وَاحِدَةَ فَإِنْ 
طلقا طَلقُِرَضٍ لم تفع يرا سََاه كان محولا بها أو غير مَدحُولٍ يياء َإِنْ قَالَ 
َهَا: إِذَا طلْقُْكِ فأَنْتِ طَالِقُ وهيّ مَدْخْولٍ بباء ثم قَالَ إِنْ دَخْلْتِ الدَار قَأَنْتِ طَالِقٌّ 
0 فْإِنْ قَالَ: إِنْ دَحَلْتِ اداو نت طَالِقٌ ثُمْ قَالَ للك 
نْتِ طالق فَدَخْلَّتِ الدّارَ طلقث طَلْقَةَ فَإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ مآ طَالِقٌء كم قَالَ: 

إِذًا وَقَعَ عَلَيِكِ طُلّاقي ََنْتِ طَالِقٌّء هَدَخَلْتِ الدّارَ طلقث طَلْقَئَيْنِ. 
َِنْ قال : ُلْمَا َلفْيُكِ كنت طَالقء ثُمٌ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ طلقث طَلْقَئينِ وإِنْ قَالَ: 
كُلْمَا وَقَعَ عَلَيِِ طَلّاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌء ثُمْ وَقَمَ وَهَعَ عَلَيِهَا طَلْقَةَ بالمُبَاشَرَةٍ أو بِصِلَةٍ عَقَدَهَا قبل 
0 م وَقَمَ عَلَيِهَا الات ال ها : إِنْ طُلْفْتُكِء أو إِنْ وَقَعَ عَلَيِكِ طلَاقِي 
[ََنْتِ طَالِقٌ]”" فَأَنْتِ طَالِقٌ قبلهُتلاماء كم قَالَ لَها: أَنْتِ طَالِقُّء فلا نص فِيْهِ. وظَاهِرُ 
َوْلِ أبِي بَكْرٍ وَشَيْخِتا: لي يما الطلاق اللي أز رقا حم لكات المتلدار 
إن قَالَ جَيِعَ ذَلِكَ لِعَيْرٍ مَدْحُولٍ بها لم يم يَقَع بها إلا طَلَقَة طَلْقَةٌ إن اشر أو بالضقَة 
إن قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بطْلاقِكِ كَأنْتِ طَاِق أ يي غك م كال: نت َالِقَ إن 
أو إِذَا طَلَّعَتٍ الشَّمْسُء أو لا دَخَلْتِ الذَّانَ أو لتذعليق أو لِيْقْدَمَ رَيِدَ كَإِئ 


اود - 
0 


3 


قَإِنْ قَالَ: إنْ حَلَفْتُ بِطلَاقِكِ قأَنْتِ طالِقٌء ثُمْ عَادَ ذْلِكَ تَانيًا [وََعَثْ]9؟ / 7198 و/ 
نُ 


طَلْقَةَ َن أعَاده لياو رَفّعَثْ ثَانِيَة: ع أعَاه ابا طلقث كلا » لا أن يكُون خيْرَ مول 
يا فا نَع إلا الأولة. 
قَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَمَانٍ قَدْ دَخَلَ بِأُحَدِحِمَاء فَقَالَ: إِذّا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا كَأَنْثمَا طَالِقََانِ 
م أَعَادَ ذَلِكَ ناا طلقتٍ المَدْحُولُ بها لق جعي وطلقتٍ الأخرَى طَلْقَةُ ائيَةه إن 
عاد دَِكَ لِك ثَالِنَا لَمْ يَقَْ بها طَلَاقٌ؛ عَيْرَ أنّهُ إِنْ أَعَادَ فَعَقَدَ عَلَى البَائِن نِكَاحَاء كُمّ الْحَكُمْ 
2 خوج على الزوا” 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصواب: «مدخول». 

انظر: المقنع : 5 والمغني 0 والمحرر في الفقه 582/5 . 
(؟) كررت في المخطوط. 
() وَقَالَ ابن عقيل: : تعليقه باطل ولا يقع سوى المنجز. 

انظر: المقنع 20 والهادي : 45 والمحرر ؟/"/ - ”ل . 
(؛) كررت في المخطوط. 
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قَإِنْ قال: أَنْتِ طَالِق في عدا َم ريد كانت في عد الظهْرِء وقَدِمَ زَيْدٌ العَضْرٌ ٠‏ فنا 
نَخكمْ بِطَلَاقَِا بكاء عَلَى فَوْلنا: نار أن ضوع هذا إذا قم يده قم يد وَهَذ أَكلَ؛ 
َم قَضَاوُهُ؛ لأنّْ نَذْرَهُ العَقْدُء ويَحْتَمِلُ أنْ لَا يَقَعَ؛ لأنَهُ قَصَدَ أن يُطْلْقَ في العَدِ وَقْتَ 
قُدومهء وَقَدْ كَاتَ ذَلِكَ بِمَؤْتها. حلت يفي عد في عَدٍ قَمَاتَ صَاحِبٌ الحَقُ قُبْل 
العَّدِ حَنَتَء وكَذَّلِكَ إِذّا حَلَفٌ لكأن هَذَا الرَغِيِفَ في عَدِء أو لبن هَذَا الْمَاء في عد 
أو لَيَضْرِبَنْ عَبْدَهُ في غَدٍ قَتَلِفَ الرَغِئِفٌ والمَاءُ والعَبْدُ كَبْلَ الغْدِ حَنَتَ حي 

قَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اليَْمَ عَدَاء طلقث وَاحِدَة إلا أن ْو طَلقٌ اليم وطاق عدا 
أو يزيد ِضف طَلقة اليم ونِضفَهَا عدا كنعُ يجا لقان َإِن قَال: ردت نِضَْهَا اليو 
وَبَاقِيِهًا عَذَا اخْتَمَلَ أنْ تَطلْقَ وَاحِدَةٌ؛ وَاحْكَمَلٌ أنْ تَطلْقَ طلْقَتَيْنَ قَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ 
اليوْمَ إِذَا جَاءَ عَذَا لَمْ تطلق . 

َإِنْ قَّالَ: نت عالق إن لم أطلفك اليو وحرَع الم وم يُطلء كمال أبو بكر: لا 
ك0 وعِنْدِي : أَنّهَا تَطْلْقُ إِذَا بَقِيَ مِنَ اليَوْم مَا لا يَنّسِعٌ لِقَولِهِ : أنْتِ طَالِقٌ» فَإِنْ قَالَ: 
نت َال في ال وفي ال وفي بد د لقث كلا . فَإِنْ قَال: أنتِ طَالِقٌ في اليم 
وعد أو بَعَد عَدٍ طَلَفَتْ وَاحِدَة ويَحتَمِل أن لا يَقَهَ يَقَعَ في المَسْأَلةٍ الأول إلا وَاحِدَة يفاك 
قَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَذَاء وَقَالَ: نُوُيْت د لَمْ يقن في الحكم ووَقَعَ الطلاق 
بأو جُْءِ مِنَّ العَدِ وهل يد يَِيْنُ؟ يَحْتَولَ وَجْهٍَ جهين”". 

قَإِنُ قَالَ لامْرَأَته ل لتر ار دَخَلْتَ الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وطَالِقٌ وطَالِقٌ» 
َإِذًا دَخْلَثْ وَقَمّ عَلَيْهَا لات تَطْلِيْقَاتِ. وكَذَلِكَ لؤ قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ وطَالِقٌ وطَالِقٌ إِنْ 
دَخَلْتِ الدّارَ تَطلّقُ نَلَانَاء وكَذَلِكَ إِنْ كَالَ: إِنْ مَحَلْتِ الدّارَ كَأَنْتِ طَالِقّء إِنْ دَحَلْتِ الدّارَ 
قَأَنْتِ طَالِقٌء إِنْ دَخَلْتٍِ الدّارَ / 7957 ظ/ قَأَنْتِ طالِقٌٍ َطْلّقُ تَلانًا إِذْا دَحَلّتِ الذَّارَ. 

َإِنْ قَالَ: إِنْ َخْلْتِ الدَّارَ تَآنْتِ طَالِقٌ كم طَالِقٌ ؛ ثم طَالِق» لم تطلق إلا وَاحِدَة إِذا 
دَخَلّثْ إن كَانَثْ مَدْخُولا بها طلقّثْ تَلاناء وَقَالَ شَنِحُنَا في المذ حول بها" : تَطلَقُ 
الأوْلّى بالدخول» ويِقَعُ بها الثاني والثالئة في الححالٍِء» وفي غَيْرِ المَدْخُولٍ 3 تَطْلّقُ 
ِالأَوْلى بالمَدْحُولٍ تق ييا الكانيةُ وتَلفُو اللَلِئُء إن قَالَ َِْرٍ المَدْحُولٍ + أت 
طَالِقٌء ثُمْ طَالِقٌء ثُمْ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَارَ لَمْ تطلن حَنَى تَدْخْلَ الدَارَ قيَقَعَ بها طَلْقَةٌ 


. 147 انظر: الهادي:‎ )١( 


() الوجه الأوّل: لَمْ يُقبل في الحكم ولَمْ يدين » والثاني : يدين » وهو رواية مهنا. 
انظر: المحرر 557/75 . 


9) انظر: المغني ,.5٠05/4‏ المحرر ؟/لاة . 


ا الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
وَقَالَ شَيِحْنًا: تطلقُ واحدةً في الحال وتلقود ما تعده”: 

فإنْ قَالَ: إِنْ كنت تحبين أن يُعَذّبكِ اللَّهُ بالنار فأنتِ طالقٌ فقالث: أَحِبُ ذَلِكَ فقد 
توقف إِمَامُنا كَكْلَفُْ عَنْهَاء وَقَالَ: دنا من هَذِهِ المسائل» وَقَالَ شحنا : تطلق 20 فإن 
قَالَ: إن كنت تبِين ذَلِكَ بقلبكِ» تقالت: أحث ذلك وهي كاذبةٌ فالحُكُمْ كالتي قَبْلَها 
وتحتمل أنْ لا يَقعَ في هَذِهِ المَسْأَلةَ فإذا قَال: أنتِ طَالِقٌّ إلى شَهْرِء فإِنْ تُوى من الآنّ 
إلى شَهْرٍ طلقث في الحان؛ وإنْ لَمْ ينو طلقث بَعْدَ روج الشّهْرء ٠‏ فإنْ قَالَ: أنتِ طالِقٌ 
في آجِرٍ الشْهْرٍ طلقث بِطُلُوع المَجرِ مِنْ آخِر يوم فِيِهِ سواء كَانَ تامًا أو ناقِضَاءٍ فإِنْ قَالَ: 
أنتِ طَالِقٌ في أَوَلِ آجْرٍ الشَّهَّرِ طلقث في أوْلِ جَرْءِ مِنّ نّ اليوم الأخير مِنْهُء وَقَالَ أبو بكر : 
تطلقٌ في أَوَلٍ لَيْلَةِ السَّاوِسَ عَشَر مِنه د . فإِنْ عكسء فَقَآنَ: أنتٍ طالقٌ في آخر أولٍ 
الشهرٍ طلقث عِنْدَ غُرُوبٍ الشَّمِسِ م مِنَ اليوم الأول مِنْهٍ وعند أبي بكر: تطلقُ بِعُرُويها مِنّ 
اليوم الحَامِسَ عكر مه , فإِن قَالَ: إذا مَضْتْ سن فأنتِ طَالِقٌ فإنه يعتبير مضى اثنا 
عَشَر شَهرًا بالأهِلَةء فإنْ كَانَ يلفظ بِدَّلِكَ في أثاء شَهْرِ كمل ذَلِكَ الشهرٌ بالعَدَدِ نَلائِينَ 
يومًا. فإِنْ قَال: إذا مَضَتِ السََّةُ فأنت طَالِقٌء طلقث بانْسِلاخ ذي الحِبّةٍ مِنَ السَّكَةِ التي 
حَلَفَ فِيِهَا. فإن قَالَ: أَرَدثُ سنةً كاملةً فهل يقبل في الحُكم؟ عَلَى رِوَابَين””“. وكَدَّلِكَ 
الحكمٌ في تعليقٍ العتاقٍ فيما ذكزنا. فإنْ قَالَ: أنْتٍِ طَالِقُ ثلانًا في ثلاث سنين في كُلَّ 
سنةٍ واجدةٌ» وَقَعَثْ واحدةٌ في الححالٍ وثَقَعُ الثاني بِدُحُولِ أول جزءٍ مِنَ المُحَرَمٍ وكَذَلِكَ 
لَالِئُ فإ قَالَ أَرَدثُ السك ائنآ عر" د شَهْرًا لم ر َمَْ الثانية حَتَّى يمضي من ذَلِكَ الوَقْتٍِ 
اثنا عَشّر شَهرًا / 7917 و/ وكَذَلِكَ الثَالِئِةُ . هَذَا إذا بَقَِت المزأ على ملك بأن يُرَاجمها 
عِنْدَ وُقُوعٍ كُلّ طلقةٍ» ٠‏ فأمًا إذا بانث مِنْهُ بالأوَلةِ لم يََعْ عَلَِهَا طلاقٌ ثَانِ "2: إلا أنْ يعود 
َيتَرَوجَهاء وتأتي السّنَةُ القانيةٌ قُتَمَعْ الطَلْقَةٌ النَانيةٌ وكَذَلِكَ التَالتَةٌّ» فإِنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ 
ثلانا كُلَ يوم طَلقَةٌ فإنها تلق في الحال طَلْمَةٌ إذا كَانَ َيِه في يوم وتَطَلقُ الثَايةٌ بطلُوع 
0 الاي وكَذَلِكَ الئَالتَهُء فإنْ كَالَ: أنتٍ طالِقٌ يوم يَقدِمُ فلانٌ قَيمَ ليلا لم 

يَقَعْ طلاقٌ إلا أنْ يَنْوِيَ باليُوم الوَقْتَ فيقَعْ » فإِنُ قُدِمَ به مَيْنا أو مُكرمًا لْمْ يقع م الطلاقٌ» 


. المحرر 7/لا0‎ .»5٠//4 انظر: المغنى‎ )١( 

(1) وَقِيْلَ: لا تطلقء وَقِيْلَ: لا تطلق إن قَالَ: بقلبك وإلا طلقت. انظر: المحرر 57/7 . 
© انظر: الهادي: 18687.ء. المحرر 557/79 . 

(5) انظر: الهادي: ”2.187 المحرر 55/15 . 

(5) الأولى : يقبل» الثانية: لا يقبل. انظر: المقنع : 7707. والمحرر 7/ 57» والشرح الكبير 8/ 31780 . 
(5) في الأصل: «اثنا». 

[(49 في الأصل : «ثاني؟. 


عد 
فإِنْ قَالَ: إن رَأَيْتِ فلانًا فأنتِ طَالِقٌ فرَأَنهُ مينَا طلقث فإِنْ رأَنْهُ في المَاءِ أو في المِرآة لَمْ 
تطلّقء فإنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ إن رأَيْتُ الهلال؛ طَلَقَتْ إذا رأى الهلالء فإِنْ قَالَ: نَوَيْتُ 
إذا أنه بيني دِيْنَ قَهَلَ يقبلُ في الحُكم؟ يخرجٌ عَلَى رِرَايين''' 
فَضْل عَاشِرٌ في التَعْلِيقَ / 0 و/ بالكلا م والإذْنٍ 

فإِنْ قَالَ: إِنْ كَلْمْتّْكَ فأنت طَالِقٌ» إِنْ كَلْمْتُكِ فأنتِ طَالِقٌء 0 فأنتِ طَالِقٌ 
فإِنْ كائّث غَيْر مَدْخُولٍ بها طَلَقَتْ طَلْقَةَ وَاحِدِةَ وإنْ كائّث مَدْخْولَا مبا» طَلَقَتْ طَلْقَتَيْن 
ومَتّى كَلْمَها قَبْلَ اْقِضَاءِ العِدَةٍ طَلََتِ التَالكَة. وكَذَلِكَ إذا قَالَ: إِنْ كَلْمْدُكِ فأنتٍ طَالِقٌّ إنْ 
دَخَلْتِ الدّارَ فأنتِ طَلِقُ طَلَمَتْ في الحالٍِ واجِدَةٌء وإذا دَخْلَّتِ الدارَ وَقَعَتِ الثانية إِنْ 
كانّث مَدْحولَا با فإنْ قَالَ: إِنْ كَلَمتُكِ فأنتٍ طَالِنُ مَحَقْقِي دَلِكَ أو مُرِي وَكَعَ الطلاق 
نَحَمَقِي ذَلِكَ أو مُرِي» وََعَ الاق في الحال. فإِنْ قَالَ : إن بدأتكِ بالكلام فأنتِ طَالِقٌ» 
فقَالَتْ لَّهُ: فإن بَدَتَ بالكلام فُعَبَدِي ححرْءٍ َم كَلْمَها وكَلَمَنْهُ لَمْ يق الطلاقٌ ولا العِنْقء 
وإنْ كَلْمَيْهُ م َم كَلَمَهَا وَقَعَ العِنْقُ وَلَمْ يَمَع َع الطّلاقٌ فَإِنْ قَالَ: إِنْ كَلَمْتٍ رَجْلَا فََنتِ طَالِقٌ» 
إن كلت ًا تت طالق» وإذ ري نت ايه كلمت رجا ًا ويا مق 
ثانا . ْ 

كن قَالَ: أنْتِ طَاِقَ إن كَلنتٍ ُلانا مَكلمَثه ينا أو نَاِمَا أو مُْمَى عليه أو عَايَا أو 

مَجتُونَاء قَقَالَ أبو بكر : تَطَلُّء وحَكَاه عَنْ أَحْمَدَ ككل ". ا 
َإِنْ كَلْمَئْهُ وَهُوَ سَكْرَانٌ فَعَلَى وَجْهَيْن*©. وإِنْ كَلْمَنْهُ وَهْوَ أسَمْ وَكَانَ الكَلَام بِحَيْتُ 
َسمعه لو كان سما لم يَحكث ويّجيء عَلَى قزل أبِي كر : أنه يَحْكَثُ””". فَإِنْ ك َه قل 
م 0 عل ذَ َه أر اَل لقث ؛ فَإِنْ 


- 


أَصَارَتْ إِلَْهِ احْتَمَلَ وَجهَيْنَ" . فَإِنْ قَالَ لِرَوْجَميِهِ : إِنْ كَلّمْتُمَا هَذَيْن* الوَجْلَيْنِ نما 


. "77/8 انظر: المغنى‎ )١( 

(1) انظر: المحرر ؟/ 4لاء والشرح الكبير 577/4 . 

(*) المصدران السابقان. 

(؟) الوجه الأول: يحنثء» والثاني: لا يحنث. انظر: المقنع: 254١‏ والمحرر 54/7 . 

(6) انظر: المقنع: 254١‏ والمحرر 754/١‏ . 

(1) انظر: المقنع: »55١‏ والهادي: 1417ء والمحرر ؟/ 5 . 

(0) الوجه الأول: لا تطلق؛ لأنْهُ لْمْ يوجد الكلام» والثاني: تطلق؛ لأنْهُ يحصل به مقصود الكلام. 
انظر: المقنع: ١55ء‏ والمحرر ؟/ 5لاء والشرح الكبير 577/4 . 

(8) في الأصل: «هَذَاءء وما أثبتناه من المقنع. 


000 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
الما فَكَلَمث كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَاحِدَا مِنّ الرَجُلَيْن طَلَقَناء ويَتَخَرَجُ : أن لَا يَقَمَ 
العلا على يكلا يق لوجتو ب الجن . 

قَإِنْ قَال: إِنْ أ مَرْيْكِ فَحَالفيي كأنْتِ طَالِقٌ» َم قَالَ : لا كلمي أَبَاكِ ككَلْمَنْهُء َقَالَ أبو 
بَكْرِ: . لا يمَعْ الطلَاق” وعدي م 
الأمر والنّهْي» ويَحْمَمِلٌ أَنْ 27 يَقَعّ الطلاقٌ بكُلٌ حَالٍ ؛ أن نبيّه أمْدٌ بِتَرْكِ كَلامِهء وَقَذْ 
خَالفََهُ َإِنْ قَالَ: أنْتِ طَالِق 7 حَرَجْتٍ بِغَيْرِ إِذني أو إِلّا 7 و آذنَّء قَأَذْنَ لََّا 
ُخْرَجَت مَرَةٌ وَاحِدَةٌ» ثم عَادَتْ فَخْرَجَتْ مِن غَيْرِ إِذْنِ طلْقّثْء وَعَنْهُ : : أنَهَا لا تَطلن9؟ . 
وَإذلهُ مَرَةَ وَاحِدَة ْنا لها أَبَدَا إلا أَنْ يَنْويَ / 05 ظ/ أَنْهَا تَسْتَأَذِنُهُ كك مَرَةَ نَقَلَهَا 

عَيْدُ الله هن أن لََامِنْ حَيْتْ لا تَغلم و فَخَرَجَتْ طَلَقَتْء ويَخْتَمِلُ أنْ لا تَطْلّقَ عَلَى ما 
له في عَذْلِ الوكيل أله يصِح من خب أن تلم . 

فإِنْ أن لها د في الخُرُوج فَلَمْ تحرج حَنّى نََاهَا عَنِ الخُرُوجٍ َخْرَجَتْ احتَمَلَ أن لَا 
تَطْلَقَ ؛ لأنهُ كَ أن امل أن تطلق ؛ أن هذا الحُرُوجَ يَرِي مَجْرَى خُرُوجٍ ثانا" 
وَُوَ يَحَْاجٌ إِلَى إِذْذْء فَإِنْ قَالَ: إِنْ حَرَجْتٍ إِلَى غَيْرٍ الحَمّامٍ لا بإذني كَنْتِ طَالِقٌء 
فَخْرَجَتْ إلَى الحَمّام ثُم عَدِلَتْ إِلَى غَيْرٍ الحَمَام قِيّاسُ المّذْمَب : أَنْهَا تَطْلْنُ لأنّ 
نه أن لا ني إلى نر الما إل ل وتَخقول أن لا تطلق؛ لأن خَرُوِجهَا َم 
الما و َيِه طَلَقَتْ . قن لف َال لا رج إلا يذه مزل َم تلح لين على 
قَوْلِ ا ٠‏ ويَحْتَمِل أَنْ تَنْحَل ؛ أن قَضَدَهُ مااخايت” ولاه . ش 


بات جَابَاتٍ -0-0 يُعَايَا 9 في الطلاق 


0 قَالَ لِرَوْجَتِهِ ا 38 ََتِ في هَدَا العا 5 طَالِقٌ ؛ إن حَرَجْتٍ مِنْهُ 


00 نَظَوْنًا فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيا ولا به له لَمْ تطلق سَواءٌ حَرَجَتْ أو أَقَامَثْ 
نّ الْمَاءُ رَكدًا فِالجيْلَةُ أنْ تحمل في الحَالٍ مُكْرَعَة هد فإن كانت عَلَى سُلَم كقالَ لََا: 


ِ 


ا 5 2 


. ”97/8 انظر: المغنى‎ )١( 

(1) انظر: المقنع: 74١‏ - 747 والمحرر ؟”/ 76 . 

(*) في الأصل : (ثاني». 

(5) انظر: الهادي: ١84‏ . 

(6) بعد هذا ف فى المخطوط كلمة «دا» ولا معنى لها وهي مقحمة. 


6 شح 
إِنْ صَعَدْتٍِ فِيْهِ أو نَرَلْتِ أو أَقَمتِ أو رَمْيْتِ نَفْسَكِ أو حَطَكِ أَحَدٌّ فَأَنْتِ طَالِقٌء قَإِنَهَا 
0 فَإِنْ كَانَ في قَمِهَا رطْبَةٌء كَقَالَ: إِنْ أَكَلَتِهَا أو َلْمَبْتِهَا أو أمْسَكْيهًا 
نْتِ طَالِقٌ» ْنَا َكل ِضنهًا وتّزمي اباي ولا طن في إخدى ارا اه على ما 
8 ولا يَفْعَلُ شَينًا ففَعَلَ بَعْضَهُ ُ. فَإِنْ أكَلَ رُطَبا كَثِيرًا ثُمّ قَالَ لها : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ 
ريني بِعَدَدٍ مَا أكلْتُء فَخَلَاصُهًا أَنْ تَعدّ مِنْ وَاجِدٍ إلى عَدَّدِ يَتَحَمُقُ أن مَا أكَلَهُ قَذْ دَخْلَ 
هه فَإِنْ أكل رُطَبًا قَقَالَ : أنْتِ طَالِقّ [إن لم 1 ا َوَى ما أكَلْتٍِ من نَوَى مَا أَكَلْتُ 


وَقَدِ اختلط ها ترد كل توا علَى دو كإلهَا لا تَطلُ؛ َإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ إِنْ لَمْ 


تصَدقننِي هل سَرَفْتِ يني أم لا؟ كنا نا َالث: سر قت مِنْكَ مَا سَرَقْتُ مِنْكٌ لَمْ تَطْلَقْء 
فَإِنْ قَالَ: إِنْ سَرَ فتِ مِئي شَيًْا فَأَنْتِ طَالِقٌ. َع أَزْعهَا يسا مجَحدَةه أو أَحَذَتْ مِنهُ لَمْ 


طق ا أن وي أن ل عو في اله قن كال : مَنْ بَشْرَئنِي "' بِقدُوم زَيْدِ نهِيَ طالِق 
َأحَبَرتَاه '" / "٠ ٠0‏ و/ زَوْجَنَاهُ بقُدُومِهِ اده بَْدَ الأخرَى» فَإِنْ كانتا صَادِقَيْن طَلَقّتْ 
الأولةٌ وَل تَطْلْق الَّانيَةٌ» وإنّ كانتا كَاذِبتَين لَمْ تطلق وَاجِدَةٌ مِنْهُمَاء فَإِنْ كانت إخداهمَا 
صَادِقَةَ طَلَقَتْ دُوْنَ الكَاذِبَة» فَإِنْ كَالَ: مَنْ أَخبر بر ني بِقَدُومه قَهِيَ طَالِمَةَ قَقَالَ شَيِحُنَا: 
حَكَهًا حك المَسْأَلةِ لك وعِنْدِي : نوما إِذَا أَحْبَرتَاهُ َف الطلّاقُ بِمَا عَلَى 
الأحخوالٍ العامة ؛ لأنّ الخيرَ يَدخْلَهُ الصّدْقٌ وَالكَذِتُء ويسم حيرا وإِن كرد 
والبِسَارَةٌ : الطلد ا السرُورُء وإِنْمَا ون ذُلِكَ مَعّ الصَّدْقٍ يكونُ مِنَ الأول لا غَيْدُ 

قَإِنْ قَالَ: كُلْمَا أكَلْتٍ رُبَائَةٌ كَأنتِ طَالِقٌء وُلَمَا أكلتِ نِضْفَ 500000 
تأكلت رُمَائَةَ طَلََتْ كَلَانًا. فَإِنْ كَالَ : كلت رُمَائه كت َاين» ون كلت يضف زم 
ا رُمَائَةَ طلَقَتْ طَلْمَتَيْنِء فَإِنْ كَانَ لَهُ نََاثُ زَوْجَاتِ فَاشْتَرَى لَهُنّ جِمَارَيْنٍ 
َاخْمَصَمْنَ عَلَِهِمَاء كَقَالَ: أن طَوَاِقُ إن لَمْ تمر كل وَاحِدَةِ مِْكُنّ عِْريْنَيَْمَا في هَذَا 
9 

فَالوَجَهُ أن مَْعمِرَ تتم ابر والوسْطَى بالجمَارَيْنِ عَشرة يام ثم تَذهعَ'** الكُبرَى الخمَار 
إِلى الصَعْرَى وَيَبْقّى جْمَار الوسطى إلى تخام عِشْرِيْنَ يَوْمَا نم تَأحْذَ الكبْرَى جْمَارَ الوسْطى 
إِلَى تَمَام الشَّهْرِء ومِثْلّهَا إِذا سَافَرَ بِالنْسْوَةٍ و وقوه اث فلي ومَعة بان اختصَمقَ 


)١(‏ في الأصل: «لَمْ تميزي»» وما أثبتناه من المغني والكافي. 

) في الأصل: البشرني» . 

() هكذا في الأصل» والأصح: فأخبرته. ويجوز تخريجها عَلَى بَعْض اللغات أو الإعرابات. 
(؟) انظر: المقنع : 89» والمحرر 0 . 

(5) في الأصل: «يدفع». 


7 الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
عَلَى الوكُوبٍ مَحَلَفَ بالطلاقٍ َتَرْكَبنٌ كُلُ وَاجِدَة0" مِنْكُنٌ فَرْسَحَيْنء قتَرَكَبُ الكُبْرَى 
وَالوُسطى قَرْسَحا ثم يُ تنْوُكُ الكُبرَى وتَرْكَبُ الصّغْرَى مَوْضِعَهًا فَرْسَحَاء ثُمْ تَثْرْكُ الوْسْطَى 

وتَرْكْبُ الكبْرَى مَوْضِعَهَا تَمَامَ المَسَافَة م ل : عَشْرَة مَلأَى» 


وعَشْرَةٌ في كل وَاحِدَةٍ تعنياء وعَشْرَة قُوْغْء ثُمْ أ نْثْنّ طَوَالِقُ مها ل 
الشوة من غير أذ تلن على النشمة يزب و ا 
المُصَئْفَاتِ بِالحَمْسَةٍ الأخر» 1 م يذمَعُ إلَى كُل وَاحِدَةٍ خِيْسَةُ مملوءة وحوسة ؤدغا. 7 


كَانّ لَهُ نلَانُونَ تَعْجَدٌ كتجَثْ عَشْرَةمِنهَا كل وَاحِدٍَ ل ا 
وَاحِدَةٍ سَحْلتَينِء ٠‏ ونَنَجَتْ عَشْرَةٌ كُلُ وَاحِدَةٍ سَخْلَةَ ثُمّ حَلَفَ بالطلاقي ق لَيُقَسَمَنْهَا بِْنَهُْنّ 

وَاحِدَةٍ و نَلائِيْنَ رسا مِنْ عَيْرِ أن يرق بينَ شَيءٍ مِنَ السَحْلَاتٍ وأْمْهَاتنَ» َه يلي 
أغتامة هُنْ العَشْرَةٌ التي تَتَجَثْ كُلْ وَاحِدَةٍ سَخْلمَينِ ؛ ويَقسِمُ بَيْنَ الزوْجْتيْنِ مَا بَتِيَ / ٠1‏ 1 
ظ/ ِكل وَاحِدَةِ حَمْسَةٌ ما نتَاجُهَا ََائهٌ وحَمْسَة مِما نِتَاجَهَا سَخْلَةَ وَاحِدَة. فَإِنْ لف 
لَا يَأكُلُ بَنِضًا ثُمّ رَأَى في كُم إِنْسَانٍ ًا َقَالَ : مَا هَذًَا؟ قَقَالَ: شيع" للأكل» فَقَالَ: 
َوْجَمهُ طَالِق لا بد مِمّا آكُلُ مِنْهُ وإِذًا هُوَ يَِضء فَالحيْلَُ أَنْ َعْمَلَ بذَلِكَ البتيض ارلِقًا0؟ 
ويَأكلَ مِنْهُ فلا يَحْنَتُ . وَكَذَيِكَ إِنْ حَلَفَ لَا يَأكُلُ رُمَانَا ولا ُفَاحًا ولَا سَفْرْجَلَاء ثم حَلَفَ 
أن ما في كُمْ َيْدِ ذا هُوَ مما حَلَفَ عَلَيه َنم يَعْمَلُ مِنْهُ شَرَابًا أو موقا" يَأْكُُ 


مر ماس 


مِنْهُء فَإِنْ َأى مَعَ زَوْجَته نا فيه ما صَح فَقَالَ: أَسْقَيْيْهِ فَاتَتَعَتْ عَلَيْهء فَحَلْفَ 
بالطلات لا شَرِبْتٌ هَذَا المَاءَ ولا أَرَفيْهِ وَلَا َيِه في الإناء ولا كَعَلَ دَلِكَ غَيْدُكِ. 
فالحِيلةُ أن تطرَحَ في الإناءِ توا يَشْربُ المَاء كم تمه في الشْمْسِ» 0 
شَرِيكه تَمَانيةُ أَْتاءِ دنا في طَرْفٍ ومَعَهمَا طَرْفَانٍ يَسَعُ أحدفقا حنة أثكاء والكحه 
أمناءِ فَارِعًا قََالَ لِشَرِيِكهِ : ل ل ها اخ ار اطْلْبْ أَنْتَ مَحَلَفَ 
بالطلاتي لا ب أن يقِْمَهُ بالسُوئة من ير أن يشتير 1 رَ مكيّالا. رجه أذ يكين الذي بتع 
1 نَهَ مت يرهم ف اللي يَسمْ حمس ينى في لان تُمٌّ تَطرَحٌ ما في الحُمَاسِيٌ 
في الثاني ثُمْ يَطرَّحٌ المَنّ في الحْمَاسِيٌ ويَكِيْل بالثلائيْ مِلأهُ فَيَطْرَحْهُ في الحْمَاسِيٌ 


)١(‏ في الأصل: «يركبن كُلّ واحد». 

(؟) في الأصل: لاشيئًا» . 

(©) الناطف: نوع من الحلواء؛ ويسمى: القبيطي أو القبيط. 
انظر: تاج العروس ١477/55‏ ومتن اللغة 485/8 ( نطف). 

(5) اللعوق: ما يلعق من دواء أو عسلء وَقِيْلَ: هُرَ اسم لما يؤكل بالملعقة. تاج العروس 769/57 
(لعق). 

(6) في الأصل : (ماء؟. 
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صل فئّه فِِهِ أَْبَعَة ويَبْقَى في الثُمَانِيُ 
قَإِنْ و أََْعَة'' رِجالٍ مَعَ كُلّ وَجُلٍ َوْجَتهُ إلى شَاطِئ م مر لبوا 16 يَجِدُوا إِلَّا 
سَفِئَةَ لا تحَملُ إِلَا نَفْسَيْن فَاخْتَلقُوا في العُبُورء مُحَلَف كُل وَاحدٍ بالطلاق اث ثْ لا 
َكب وجني مع رَجُلٍ مكُمْ: اراد الاوانا ما : 
قَوَجَهُ الخلاص أنْ يَغْبْرَ رَجُلٌ امْرأنَُ ثُمْ يَضْعَدَ رَوْجُهَا مِنَ السَفِتِء وتعْود امْرَأَنَهُ 
تأْخْلٌ امرَأةٌ أخْرَى كَغيْرَ مَعَهَا ثُّ تَضْعَدَ الأؤْلَى إلى زَوْحِهَا تَعُودَ الكَانِيةُ كَتَأْحْذَّ زَوْجَهَا 
كير ع َضعد الج ل توه امأ أذ امزة اق كتير رَ يما ثُمْ تَضْعَدَ عند الات إلى 
َوْجهًا وتَعُودَ الَّلِئهُ كتَأَحْدَ زَوْجَهَا فَتَعْبْرَ به فَيَضْعَدَ زَوْجُهَا ثم تَعْودَ تخد الرَابِعَة 
[زَؤْجها]”" فُتَعبْرَ بباء نم تضعد القالكة إلى ريجها وتقره الدايقة كتاحق وَرْجَهَا تتخبر به 


وس #ا سم 


فَيَصْعَدَانٍ معَا. 

َعلَى هَذِهِ الطْرِيقة ِتحَلْصُونَ وََوْ كانُوا لقا إنْ كَانُوا تَلَانَةُ» مَحَلّفَ كُلُ وَاحِدِ: لَا 
عَبَرْتٍ جَانْب البَخْرٍ وفيِهِ رَجُلٍ إِلّا وأنا مَعَكِ طَرِيقه : : أَنْ عبر امْرأثَانِ /.1 و/ 
عد داهم" كم جع الأخرى تخد امرأة لئَه تَْبْرَ مَعَهَاء ثُمْ تَعُود مَتَضْعَدَ إلى 
جه ويَنْزِلَ ا المَرْأئيْن 0 0 إلَْهِمَا كَّ مضع( و ويَزلَ الرّجُلُ وار 2 00 

َتَضْعَدَ المَرْةٌ وينْزِلٌ م 10 و اسان وك تنزِلَ المَرأة الَالَِهُ كتَعْمْرَ بالمَرأتيْنِ 

ل إلى زاج ولا نُصَوٌرُ هَلْهِ ٠‏ الطِْيْقةُ في أَكترٍ من 
ثلاث . إذ حَلفّ على ردجي لا أبْصَرئكِ إلا وأنتِ لَابِسَةٌ عَارِيَةٌ حَافِيَة رَاجِلَةٌ رَاكبَةٌ 
فا وَلَمْ َطلق كيف كَانَ خَلَاصه؟ 

لوه عي بالل ريال حاف َكِب في السَفية؛ أن الله تَعَالَى قَالَ : يبا ابل 
1تا4”. وَكَالَ: « تكبأ ذا بشي لَه ينها وَمرْسهاً74'": فَإِنْ قَالَ لرَوْجَههِ: أنْتِ 


)١(‏ في الأصل: «أربع». 

)١(‏ لعل كلمة: «زوجها» مقحمة هنا إذ لا يستقيم المعنى مَعَها. 
() فى الأصل: «أحديبما». 

(4) فى الأصل: «فيعبران». 

(5) فى الأصل : «فيصعدان؟. 

(1) فى الأصل : «فيعبران». 

(0) فى الأصل : «فيعبران» . 

(4) فى الأصل : «فيصعدان». 

. 31٠١ : المأ‎ )9( 

. 5١ هود:‎ )٠١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تت م :: 
طَالِقْ إن وَلَدتٍ وَلدَين دكين أي كناد عن أن متي : َوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فلم تطلق . قَهَذِهِ 
امْرَأةٌ وَلَدَتْ ذَكَوَا أو أن لقىء أَحَدْهُمَ" ميت والآحَرُ حيء فإن فطع عل جَالَ فأَحَذُوا 
رَخْلَهُ فَعَرَفهُمْ فُحَلْفُوهُ هُ بالطلاقي الثلّاثِ أَنْ لا يُخبرَ بهِمْ ولا يَعْمِرَ عَلَِهِمْ ويْرِيْدُ أَخدّ مال 
ما يَضْئعُ؟ فَالحيلة أن يُخْرِجَ صَاحِبُ السْلْطَانٍ كل مَنْ يَسْكُنُ بَلَدَ المَاطِعيْنَ ء مِنَ الرْجَالٍ 
ثُمْ يَقِفْ َقِف عَلَى بَابٍ البَلَدِ ويَأمُرَهُمْ بالدّحُولِء كُلْمَا دَخَلَ رَجُلَ قَالَ: سأَحَدَ مَالَكَ هَذَاء 
يول لا حَنّى إِذى مَرْ به أحَدُ القَاطِعِيْنَ وسَألَهُ سَكتْ يَعْلَمْ السُلطَانُ مِنْ غَيْرٍ إحْبَارِِ, 
. ن حَلَفَ عَلَى رَوْجَيِهِ في شَعْبَانَ بالدلاثِ أَنْ يُجَامِعَهَا في حار شَهْرَينِ متََابِعَيْنِ مدَحَلَ 
شَهْرٌ رَمَضَانَء فالجِيْلَةُ أَنْ يُسَافِرَ بباء فَإِنْ حَاضَت وَطِئَ وكَمْرَ عَنْ كُلّ رط فى 
الحَيْض ككار إن سف زثار: ١‏ 
رَكَدُ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَكَْقُهُ في رَجُلِ حَلَفَ : .لا بْد أن يَطَأ رَوْجَتَهُ اليم قَإِذّا هِيّ 
حَائْض» قَال: لا يَطَأْ وتَطَلْن . قن حَلَفَ رَجُلْ بالطلاق : أنّي أحِبُ الفئكة أكْرهُ الحَقْ» 
وأَشْهَدُ يما لم : ر عيي» ولا أَحَافُ مِنَ الله ولا مِنْ رَسُولء ونا مُؤينَ عَذلْ مع ولِكَء 
0 فَهَذَا رَجُلْ يُحِبٌ المَالَ والوَلدَء وَقَدْ َالَ اللّهُ تَعَالَى : #أنّمآ أ مولسُم 
وَأوْدَخم فَِنَة4”" ويَكْرَهُ المَوْتَء وَهُوَّ حَقُ» ويَشْهَدُ بالبَعثِ 5 ولا يَحَافَ ين 
1 ه ولا مِنْ رَسُولِهِ الظلمَ والسوو قَِنْ حَلَفَ رَجُلُ أن امْرََتَهُ بَعََتْ إِلَيْه قَدْ حَرْنْتٌ 
عَلَنِكَ وتَرّوْجْتُ بِعَيْرِكُ وَأَوْجَبْتُْ عَلَيِكَ أَنْ ُنقِدٌ لي تَمَفتي وَنَمْقَةَ زَوْجِي وتَكُونٌ عَذِءِ المَزأة 
عَلَى الحَقُ في جع ذلِكء فَهَذِِ امْرأةٌ زَوْجَهَا أَبُوهَا مِنْ مَمْلُوكه» ثُمّ بَعَتَ المَمْلُوكَ في 
تَجارَةٍ ومَاتَ الأب إن الت تَرِئهُ ويَفْسَحٌ يكاح العبْدِء تقض لعن وتََرَوْجٌ ببرَجُلٍ 
تقذ / 708 ظ/ إِلَيْه ؛: ابْعَتْ مِنَ المَالٍ الذي مَعَكَ َهْوَ لي َإِنْ كَانَ لَهُ رَوْجَمَانِ: 
إِحْدَاهُمَا في العُرْفَهَ والأخرى في الدَارٍ فَصَعِدَ في الدْرّج فَقَالَثْ: كُل وَاحِدَةٍ إليّ 
َل : لا صَعَذْتُ إِلِكِ ولا نرت إيِكِ ولا أََنتُ مَكَاني سَاعتِي هلو َإِنّ التي في 
الدّارٍ تَصعَدُء والَّتِي في العُرْةٍ َل ولَهُ أَنْ يَصْعَدَ وينزِلَ إِلَى أَيْمَا شَاءَ. 
قَإِنْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَيهِ أنْ تَطبَعَ لَهُ قَذرًا رَطلَينِ مَاهُ وتَطْرَحَ مَعَهُ يلججة” ملح ويَأكُلٌ 


)١(‏ في الأصل : «أحديهما». 

(؟) في الأصل: «وطئ». 

(5) الأنفال: 358 . 

(5) كررت في المخطوطة. 

(5) الكيلجة: كيل لأهل العراق. وهو يساوي بالكيلو غرام ١,١58,866‏ 
انظر: معجم متن اللغة 289/١‏ والمعجم الوسيط: 48٠‏ . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائى 


0-72 11 


روعت > 


مِما طَبَحَتْء ولا يَجِدٌ َهُ طَعْمَ ملح فَتَسْلَقَ لَه ييِضًا في قِذْرٍ وتطرّحَ مَعَهُ كيلَجَة ملح ويَأكُلَ 
مِمًا طَبَحْثْء ولا يَجِدْ يَجدٌ لَهُ عم . 

قْإِنْ خَلف عَلَى رَوْجَتِهِ : ا دَحَلَ بَينَكِ با بَارِيَةٌ "2 ولا وَطِبْدّكِ إِلّا عَلَى بَارِيَةَ ويُرِيدُ أن 
إبطاغا ف التعاولا يددع فاحل أهُ يمل إلى َيه صا وبي لَه الصَانع بيه في 
فَإِنْ حَلَفٌ عَلَى رَوْجَيِه لَيُجَابِعَهَا عَلَى رَأس رمح فَإِنْهُ يقب السَقْفَء ويُخْرِجُ منه 
رَأْسَ رمح فلبلا ثم يُجَايِعْهُ عَلَي. 1 

إن حَلفَ رَجْل عَلَى وَْجههِ ا بد أن ني عَنْ سَي,ٍ وَأسْهُ في عَدَابٍ وأَسَْله في 
شَرَابِ ووَسَطَهُ في طَعَامِ و حَولَهُ سَلَاسِلُ وأَغْلَالٌ وحبّسه في بَيْتِ مِنْ صفر. 

الوا : أنْ ذَلِكَ قله القندِيل» إن حَلَف أَنْهُ لا بْدَ أن يَطَأ زَوْجَتَهُ في تار يَوْم لَا 
ِل فيه مِْ جاب مع قري عَلَى اسْيَْمَالٍ المَءِ ولا تمُونُّ صَلَاُ ماعَةٍ مَمَّالإمام» فَإنهُ 
يُصَلّ مَعَ الإمَام المَجْرَ والظهْرَ والعَضرَّء ويَطَأُ بَعْدَ العَضْرِء ٠‏ فَإِذًا غَرَبَتِ الشَّمْسٌ اغْتّسَلَ 
وصَلَى مَعَّ الإمام» فإذًا حَلَفَ المُكَلْفٌ المُقيمُ وَقَتَ المَجْرٍ ما اهترض عَلَيّ في يَوْمَي هَذَا 
إلا حمس م 0 رَكْعَةَلَمْ يَخْنَْ إِذَا كَانَ يَوْم الجمْعَقِ» قإِنْ حَلْفَ أنه مُرِضٌ عَلَيْنَا في 
يَوْعِنًا هذا يَسْعَ عَشْرَة" رَكعَةَه ٠‏ فَهُوَ عِيْد. 

اهن حَلف أني رَيْتُ رَجَْا يصَلَي إِمَامَا بتَفْسَيْنِ وهرّ صَاِمٌ» ثم القّت عَنْ تَمنندء 
قَنَظرَ إِلَى و يتَحَذنُونَ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتهٌ وبَطل صَوْمُهُ وصّلاتة, ووّجَبَ جَلْد 
العا تومن مَيْنْء وََقْض المَسْجِدٍ فَكَيِْفَ كَانَ صِفَةُ ذٌلِكَ؟ 
1 هذا رَجْلْ توج بارأ كذ عَابَ رَوْجُهَا وشَهدَ المَأمُومَانِ يواه وأنهُ وَضَّى بِدَارِِ أن 
تجِعَلَ مَسْجِدَاء وكَانَ / 709 و/ مما صَامَا لقت كرأ زوج المَرأةٍ عذ قُدم والثامل 
يَقُولونَ : خَرَجَ يم اليلِ» وججاء يَوُ المدٍ وهو لا َم بأنْ لال شَوَالٍ قذ رييٍ “ ورا 
إلى جَنْبهِ مَاءً وعَلَى تُوبهِ ابة :2 إن المَرْأةٌ حرم بقُدُومٍ الزْوْجء وَصَوْمَه كوْنُهُ صَوْمْ 
عِيْدء وصَلَاتهُ بطل برُؤْيَة الْمّاءء ويُجْلدٌ الوّجُلَيْنٍ ِكُوْنِمَا شَاهِدَي زُور. ويّجبٌ نَفْض 
المَسْجِدِ أن الوَصِيةَ ما صَحََتْ والدَارٌ لِمَالِكهًا. 


() البارية: الحصير المنسوج » معرب ( يوديا). 
انظر: معجم متن اللغة ا والمعجم الوسيط :"/ا . 
() في الأصل: «خمس عشر». 
(7) في الأصل: اتسعة عشرة. 
(5) في الأصل: «رأى». 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


0ه 
. قن كان عدم تمر وت وذيبٌ وَزْنَ الجَِيعٍ عِشْرُونة”' رَطْلَا قلف أَنّهُبَا بَاعَ الشَمْرَ كُلٌ 
رَطْلٍ بِنِضْفٍ بتضاب دزهم: والتَيْنَ كلّ رَطلٍ بِدِرْهمَيْنٍ اليب كُلّ كل رَطلٍ بعلا حرَاهِمَ 3 فَجَاءَ 
نالجع عِشْرُونَ رهما وصَدقء نهذ كَانَ الثَمرُ أرْبعَةَ عَشَرَ رَطْلاء والتَيْنُ حْمْسّة 
أَرْطالٍ» لزب بِيْبُ رَطلا وَاحِدَا'" . 

إن رَأى كَلامة إِخْوَةٍ لب وم أَحَدّهُمْ عَبْذٌ ٠‏ وَالآخْرٌ مول وَالآخْرُ عَرَبِيٌ » فَإِنْهُ 
عَرْبيٌ ََوْجَ بأمَةٍ فَأوْلدها انا فهو عبْدَ يدع ؟ نُمّ كَاتبَهَا السَيّدٌ فَوَهْتِ الكَِابَة فَانعتَقَتْ 
وهي حاب بين » بها لابن ني عنقي كان َزلى» ثم لذت اا تند أن يقت قهز 
عَرَبٌِ كَأبيْه . إن حَلّف أني رَأَيْت امرَأه رَنَى بها حَمْسَة”" رِجَالٍ وَجَبَ عَلَى الأوَلٍ القَْلُ 
بالسّئفِء وعَلَى الآخَرِ الرّجْمُء وعَلَى الئَّالِثِ الجَلدٌ وعَلَى الاب نِضفٌ الجَلَدء وَلَمْ 
يَجِبْ عَلّى الحَامِسٍ شيءٌ» قَإِنْ الأوّلَ كَانَ ذِمُيّا فته تقض العَهْدَ بذَّلِكَ الآحَرِ كَانَ مُخْصَنَاء 
وَالثَّاِتَ كَانَ بكرّاء والرَابِعَ كَانَ عَبْدَاء وَالحَامِسَ كان حريًا وفي هَذَا كفاية. 

بَابُ جامع الأيمان 

مِمًا ما يَشرِكُ فيه حكم اليمن بالل على وَبلطلاني والبئاق وتَرجم في اليمين إلى 
5-5 . فَِنْ كانّث بِطَلاقٍ أو عِتاقٍ دِيْنَ فِيمَا بَينَهُ وبِينَ الله تَعَالَى» وَهَل يقبَل ة في الخكم؟ 
عَلَى رِوايتَين. إن لم ينو رَجَمَ إل شيب التعين وما اثارقاء ِْنْ عُدِمَ السَبَبَ رُحِمَّ إلى 
ما نَناولّهُ الاسْمُء فَإن امع الاسمٌء والنَّعيِينُ أو الصّمَةُ سفَةٌ والنّعيِينُ عَلَيئَا التّعيين. 

قْإِنِ اجِتّمعَ الاسْمُ والعرفٌ قَقَدٍ اختَلفَ أُصحَاينا قَتار ةَ غَلْبوا الاسُم”*“ وتَارَةٌ غلّبوا 
العُرفٌ””'» وَسَنُوضِح / 7٠١‏ ظ/ لِك في المسائل إن كا اله وهذا الب يشل على 
قُصولٍ: أحدّها في اليّمِينٍ عَلَى سُكتى الذَّارٍء وَدَحْولِها إذا حَلَفٌ باللهِ أو بالطّلاقء أو 
اناق لأسكُنُ هَذْه الذّارِه وَهوّ سَاكنْها فُمتى أَمكَنهُ الخُروجُ فلم يَخِرْجْ حَتكَ» إن خرج 
دون رَحَلِه وأهله حَتَتٌ. فَإِنْ وَهَبَ رَحِلَّه 3 أُودّعَهَء أو أعارة وخَرّجَ لم يَحِنَثْ قن 
امتنقث زوجت مِنَ الخروج وَلمْ يُمكِنْهُ إخراجها لم يَحنَتْ فَإِنْ أقامّ لتقل الأمتعَةٍ 
والرّخل» أد كان للا مح عَلَى تفي إن حرج » فأقامَ حتى طَلعَ فج لم , 3 يَحنَفْء فَإِنُ 
حَلَفَ لا يُسَاكنُ فلانًا في هَذْهٍ الدَّارء وفي هَذْهٍ القريّة فَعلّى ما ذكرنًا. 


)١(‏ في الأصل : «عشرين». 
(؟) في الأصل : «رطل واحد». 
إفية في الأصل: «خمس». 
(5) كررت في الأصل . 

(0) انظر: الكافي 5 / 7817 . 


١6ج‏ تح 


م 0 يَستقِلُ بكل وَاحِدٍ منهما بمرافق رات يخعبها سكن 
كُلُ وَا عد في خيدرة لم بينشكء تإت تناخلا فتيذة الذار ودناإيتهنا عانقا وفتح كُلُ 
وَاحدٍ مِنْيُمَا بايا وَهُما مُتسَاكِنَانِ في مُذَةٍ التَشَاعْلٍ بذلك» ة يَحِنَتُ بِذَّلِكَ أم لا؟ عَلَى 
وَحَهَينٍ » فَإِنْ حَلَفَ لَيرحَلَنَ عَنْ هَذْه الدَّار لم يوقا َرحَلَ؛ + ذه يجوز أن يُعَود 
إليهًا بَعدَ وَقتِ؟ نَقَلَ مُهَنَا لا يَعودُء وَنقل إِسمَاعِيلُ بن سَعيدٍ فِيمَن حَلْفَ لَيخرٌجَنْ مِن 
تغداد بالطلاتي كَحَرجَ ثم رَجِعَ فقَالَ : مَضَتْ يَمِيئُهُ ولا شَيءَ عَلَّيو2'1؛ لأنهُ حَلَفٌ عَلَى 
الخُروج وَقَد خَرجَ . 

فُعلّى هَذا التُعليل» ٠‏ لَهُ أن يَعودَ إلى الذّارِء لأنهُ حَلَفٌ عَلَى الرْحِيلٍ وَقّد رَحَلَ فلا 
حَنَثٌ عَلَّيه إذا عَادّ فَْإِنْ حَلَفَ لا يَدَخْلُ دَارَ قُلانٍ هذه فَدخَلَهًا وقّد خَرِيّثُ» وَصَارتٌ 
فَضَاءً أو غيْرَثْ فَصيرَتْ حَمّامًا أو مُسجدّاء حَنْتَ إِلَا أن يكونٌ لَّهُ نية» وكَذْلِكٌ إِنْ بَاعَهَا 
لان ثم دَخلها حَنَتُء قَإِنْ لم يَدخْلْها لَكِنَهُ دخْلَ سَطحَها حَنَتّ. 

إن دَحَلٌ طَاقٌ البّاب فهل يَحِنَتُ؟ يَحِتَمِلُ وجهَين” 0 فَإِنْ كان دَاخِلَ الدّارٍ مُحلّفٌ لا 
يَدخُلَها من لم يَخْرَج في الحَالٍِ حتت . أُومَأ إليه أحمدٌُ - ينه -20 وَعندي أَنهُ لا 
يَحِنَثْء إلا أن يُكونٌ بَيئهُ مُفَارَقَةٍ َةِ أهل الذّارٍ أو ييكونَ سَبَبُ يَمِينِهِ يَتَضِي ذلك قْإِنْ خحلفف 
لا دَخْلتٌ بَابَ هَذْهِ الدَارء قَإِنْ خول بَاييَا ودَخْلَهًا حَنَتٌ. 

لد لات لايكا افدصل المسجدّء أو الحمَّامٌء أو بَينَا مِن شَعرِء أو أَدَمء 

حََتَ . فَإِنْ دحل دهليرًا أو صفةٌ أو طررء لم يَحِنَثْ / ”١١‏ و/. 

وإ حَلفَ لا يَدحْلْ فأوِخلَ فلانٌ عليه فأقاَ مَعةُ حتت ويحتَّمل أنْ لا يَحنّث إلا أن 
يَنوِيَ أنْ لا يجِتَّمِعَ م مَعْهُ في بيت » 0 
كان يُمكنهُ الامتاع فلم يَمنْ احقمل وَجَهِين » اعذهنا ل لد لا 1 . 

تَعلّى هَذا الوّجه إِنْ أَثَامَ بَعدَ دُحْولِهِ فَهَل يَحِنَتُ؟ يخرَجُ عَلَى مَسألةٍ إذا حَلّفَ لا 
يَدخْل الذَارَء وَهوَ فِيهَاء عل لاخر دَارَ فلانء كَدحَلَ دَارَا يَسِكُنْهًا فلانٌ بالأجرَةٍ 
يحنثُء إلا أن ينوي مَلكَهُ إن حَلَفَ لا يدل عَلَى فُلانٍ ييا فَدحَلَ بِينًا هو فيه وَلم 


-# 


407 / 5 و الكافي‎ 2788 / ١١ انظر: المغني‎ )١( 

(1) الوجه الأول يحنث لأنه دخل في حدهاء والثاني: لا يَحِنَتْء لأنه لا يسمى داخلًا » انظر الكافي 
5 / 5٠غ»‏ والشرح الكبير /١١‏ 548 . 

) انظر: المغني ١١‏ 1 6, والشرح الكبير /١١‏ ١لا‏ . 

(5) الوجه الأول اختيار أبي محمد؛ لأن لَهُ نوع اختيار أشبه ما لو كان الدخول بأمرهء والوجه الثاني: 
حكي عن القاضي ؛ لأن الفعل منسوب إلى غيره» انظر: المغني ١١‏ / 588 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


- 5ه 


يَعلمْ كونه هُ فيه يُخرج عَلَى روايتَينٍ با عَلَى دُحْولِهِ عَلَيهِ اسيًا فَإِنْ دَحْلَ عَلَى جَاعَةٍ هو 
يهم ويعلمٌ بذلِكَ حَنَتٌ . 

قَِنْ نُوى بدّخوله عَلَى غيرِهِ فهل يَحِنَتُ؟ يَحتَمِلُ وَجِهَينِء وَمِثلُ ذُلِكَ إِنْ حَلّفٌ لا 
يُكَلْمْ ُلاناء قَسَلْمَ عَلَى جاعَةٍ هوّ فيهم يخرخ عَلَى الأحوالٍ القلائ. 

إن حت دحل ال حل بَعض جَسده لم يي وإن حَلفَ لا يدها تدخ 
تعض جُسَدِوٍ فُعلّى روايئتين» أحَدهُما يَحَِتُ تَكُء اخْتَارَهَا شَيِحْنًا وَالأخرى لا يَحنَثْ وَهوّ 
الأقوّى عِندِي”''. ْ 

فْإِنْ حَلَفَ لا دَخَلتٌ هذه الدّارَ ثم قَالَ: نَوَِيتُ اليومَ دِيْنَّء وَهَل يُقبَلُ في الخكم؟ 


فصل ثَانٍ في اللبس والركوب 

إذا حَلَفَ لا يلبسٌ مِنْ غزلهاء ليس ويا فيه مِنْ عَزْلهاء كَنقلَ مهنا أنه يَحنتُء وَنْقَلَ 
أبو الحارِث أَنّهُ لا يَحِنَثْ 5 الإدحات 1 دن اويا تسكة زيد 4 قلسن كنا تسح زيد 
وَعمرُوء فَهَلْ يَحِنَتُ؟ عَلَى روايتَيد” © وكَدَلِكَ إذا حَلّف لا يَأكُْ طعامًا اشترّاة ريد أو 
طبّخهُ رَيدٌء فأكَلَ طعامًا اشئّراهُ ريدن وَعَمِرّوء صَفْقَةَ واجِدَةٌ أو قدرًا طَبِحَاهَا مَعَا مهن 
يَحِنَتُ؟ عَلَّى رِوايتين”*' ا ين 
العَرْلَء وا شتّرى بِكَميْه توا فَلبِسَهُ حَدكٌ وكَذْلِكٌ إذا امئّنّ عَلَيِهِ إِنْسَانَّء فَحلّفٌ لا يشر 
له هذا الماه بن طش َه تى اسققا يله أو كل له حرا أو ركب لهاي شه 
قَإِنْ حَلّفٌ لا يَلبسٌ هّذا النُوبَ كُعلى أي وَحِهٍ لَبِسَهُ حَنَتَ سَواءً ة َهُ قَميصًا أو إزَّارًا أو 
تَعمّمَ بهِ فَِنْ كانّ النُوبُ قّمِيصًا فَجِعَلَهُ سَراويلًا أو قباء حََتَء وَعلّى هذا إذا حَلّفٌ لا 
يكلم هذا الصَّبِيّ / 7١7‏ ظ/ َصَارَ شَيحًا أو لا أكلٌ لحم هذا الحَملٍ قَصَارَ كبشا أو لا 
َكَل هذا الؤطبَ فَصَارَ تَمرّاء أودِبسَاء أو خَلاء أو خيصَاء أواما تولك فنةء أو لا يَأكُلُ 


»4١5 / 5 597ء والكافي‎ - 7947 / 1١١ /بء والمغنى‎ ٠١5 انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
. 7907 - "94١ / 5 والزركشي‎ 

زفق انظر الروايتين والوجهين 5306 - /بء» والمغني /1١١‏ لا . 

(*) الرواية الأولى: يحنثء والرواية الثانية : لا يَحِنّث . انظر: امغني ١١‏ / /191؛ والكافي 414/6 . 

(5) الرواية الأولى: انه يحنث» وهذا اختيار الشيخين» لأن زيدًا مشتر لنصفه ونصفه طعام فوجب أن 
يحنث به لوجود المحلوف عَلَيهِ كما لو انفرد زيد بشرائه» هذا مقتضى قول الخْرَقَيٌ والشريف 
وابن البناء وغيرهم» والرواية الثانية : لا يحنث. 
انظر: المغني 1١١‏ / 97”ء والكافي 4 / »4١5‏ والزركشي 5/ 44" - 798 . 


هَذا اللبنَء فَعْمِلَ كَامِنًاا'". أو جُبئاء أو مصلاء فَإِنّهُ يَحِنَتُ بأكله إلا أنْ يَنوِيَ ما دَامَ 
00 وعلى هذا إذا حَلَفَ لا كَلْمتُ رَوجَةَ قُلانٍ هَذهِ أو عَلامَهُ أو صَدِيقَهُ 
4 ثم كلم الزُوجَةَ بَعدَ الطلاق» أو العُلامَ بعدَ صَرفِهِ أو الصَّدِيقٌ بعد عَداوتِهِ حَنتَء إلا 
0 فِنْ حَلْفَ عَلَيهَا أن لا لَِستٍ حليًا حَنَتَء بأ حلي ليِسَتْ مِنّ اذهب 
والفِضّةٍ والجَومَر وَالياقُوتٍ فَإِنْ لَبِسَتْ دَرَاجِمَ أو دَنازِيرَ في مرسلة فَهل يَحَنتُ؟ يَحتَمِل 
عَلَى وجهين”" فَنْ لَيِسَتْ العَقيق أو و السّبجَ”“لم يحدَفْء فَإنْ حَلّفٌ لا يَلبِسُ تُوبا وَهوَ 
بِسَهُ أو لا لا يَركَبٌ دَابّةَ وَهوّ رَاكبْهَاء قن استَدَامَ ذَلِكَ حَنَتَء وَإِنْ حَلَفٌ لا يتوج ولا 
وَأ ولا يطب وَهوَ مُتروج مَتَطور مُقطيب فاستدام ذلِكَ لم يحدش» وَإِنْ حَلّفٌ لا 
يَلبْسُ شَينًا فيس درعَاء أو جُوشَئَاء أو حُفّاء أو نَعَلّا حَنَتٌ» 0 
عَبِدٍ قُلانِء ولا يَركبُ ذَابتَه ولا يَدخْلٌ دَارَهُ فَرَكبَ دَابةَ قد جَعلّت ترسمّه» وَلبس ثو 
قد جعل يرسمه ودَّخَلَ دَارَا أسكتها ع 0 
دَابْهَ استَأجَرَهَا قلا حَنَتَ فَإِنْ رَكِبَ دَابَةَ استعَارّهَا فلانٍ لم يَحِنَثْء فْإِنْ حَلّفٌ لا يَركَبُ 
دَابَةَ قُلانٍ فَرَكبّ دَابَةَ عَبِدِهِ حَنَتَء وكَذْلِكَ إذا حَلّفَ لا دَخَلَ دَارَ فلانء فَدحَلَ دَارَا لَهُ 
مؤجرّةٌ ذَكَرهُ شحنا فَإنْ حَلْفَ لا ركبتُ فَركبَ في سَفِيتِهِ حَنَتَ إلا أنْ ينوي. 
فصل ثَالِثْ في الأكل وَالشرب والشَمْ 
إذا حَلّفٌ لا يأكلُ اللْحمّ فأأكلٌ الشّحمَء 27 المخ» 1 الدّماعٌ أو الأليةء أو الكبدّء أو 
الطحالٌ» أو القَلبَّء أو القَانصّة”*'» أو الكرشء أو المصرانٌ لم يَحِنَثْء َإِنْ أكل لحم 
السّمَكِ أو الرّأس حَنَتٌ”” » وَقَالَ ابن أبي مُوسَى في الإرشَادٍ لا يَحنّث إلا أنْ يكونٌ نواه 
باليَمينِ”". فَإِنْ أ مرق اللحمء فال في رِوايَةٍ صَالِح لا يُعجبني” ". لأن طعمّ اللحم 


. وهو ما يؤتدم به» واطلق عَلَى المخللات المشهية والمراد هنا المعنى الأول. انظر: تاج العروس‎ )١( 
اا رضنا . » والمعجم الوسيط ؟ / 48 ( كمخ).‎ 

(؟) الوجه الأول: لا يَحِنَثْ» لأنه ليس بحلي إذا لم يلبسه قكذلك إذا ليسه. 
والوجه الثاني : يحنث لأنها من حلي الرجال ولا يقصد بلبسها محلاة في الغالب إلا التجمل بها. 
انظر: المغني ١١‏ / 195, والكافي ؟ / 5054 - 108 . 

(9) السبج: خرز اسود. انظر: المعجم الوسيط: 5١5 4١7‏ . 

(:) القانصة: وهي كالمصارين أو الكرش لغيرها. انظر: معجم متن اللغة 5 / 504 ( قنص). 

(5) انظر: المغني "٠ / ١١‏ والكافي 5 / 23947 والزركشي 4٠05/5‏ 

انظر: المغني ١١‏ / ١٠٠الاء‏ والكافي 4 / 5» والزركشي ؟ / 5٠5‏ 


(0) وهذا قول القاضي وابن أبي موسىء انظر المغني :7”١4 / ١١‏ والكافي 4 / »5٠7‏ والزركشي 
5/ 504 . 


57 الهداية على مذهب الإما م أبي عبد الله 

متشت 5 ن 
قد يُوجَدُ في المَرقٍ وَهَذا عَلَى طريتٍ الورَع» وَالأقرى أنه لا يَحِنَفْء فَإِنْ حَلَفٌ لا يَأكُلٌ 
/” و/ الشّحمَ َكل للحم الأحمّرَ وَحَدَهُ لم يَحنَمْ”" ». وَقالُ الخِرَقِيٌ يَحنَثُ”" . 

وَإنْ أكَلَ شَحمٌ الظهر حَنَتَ حَنَتَ"" فإنْ حَلّفَ لا يَأكُلُ الرُؤوسٌء فَإِنّهُ يَحنَتُ بأكل رؤوس 
الأنعام» وَالطيُورٍ والحيئَانٍ» ذَكَرَهُ شَيحُئا0؟» وكَذلِكَ يخرجُ عَلَى قُولِه إذا حَلف لا يأكُلٌ 
بَيضَاء تَناوَلَ بَِيضٌ السَّمَكِء وَالجِرَادٍء والطيور» وَعندِي لا يَحِنَفْء إلا بأكل رأس 
َرَت لقا أذ َم الكل مطردا أو ل يدل فيه ووس الطيور. وكَدَلِكَ لا يَدحْلُ في 
البّيض بَِيض مَا لا يُايلُ بيَاضْهُ حَالَ الَياةٍ كبّيض السَّمَكِ وَالْجَرادٍ فَإِنْ حَلَفَ لا يَأكُلٌ | 
لزب أو الشمن تأكل اللبن لم تلك وكذيك إن حلت لا يكل لباء فَأكَلَ زبدّاء أو سَمئًا 
أو مَصللاء أو كشكاء لم يَحنَثْء نص عليه" . 

وَكَذلِكَ إن أكَلَ جبئا قن أكل * يا" حك قن حل لا يأك سوا فقرتة؛ أو لا 
يَشَربهُ فَأكلَهُ قَقَالَ الجِرَقِيَ 0 وعلى ظَاهِرٍ كَلامِهِ في روَائة ْةِ مُهنَاء فِيمَنْ حَلّفَ لا 

شرب هذا ليل ظرَة ف وَكلهُ ا يتحت" '» وَعلَّى هَذْهِ الروَايّة» إذا حَلّفٌ لا يَشرَبُ 
هذا السَوِيقَ وأكله لا تحتف وَعَليهَا شده إذا حَلفَ لا يأك هذا الْطبَ مَْمِلَ وبسَاء أو 
خْلُا لم يَحَثْء وكَذلِكَ سَائرٌ مَسَائلٍ التّعِين إذا تَغيَرَتِ الصّفَاتُ وَالمذَهَبُ هُوَ الأول» 
قَإنْ حَلّفٌ لا يَأكُلٌ الدبس هَذَاقَهُ ل قله ل يضف فْإِنْ حَلّفٌ لا ذَاقَهُ فأكَلَهُ حَنَتٌ 

قَإِنْ حَلّفَ لا يأكل سَمئًا فأكَلَهُ بالحبزٍ حَنَتَء فَإِنْ عَمِلَ بالسّمن حَبيصًا', َصَاَ 


. 504 / 54 والكافي:‎ .”7١ / ١١ انظر المغني:‎ )١( 

() وهو ظاهر كلامه. لأنه من شحم وإن قل» ويظهر في الطبخ قَإنهُ بين عَلَى وجه المرق وإن قل . 
انظر: المغني: 2»”5٠0 / 1١١‏ والكافي: 5 / 505 . 

(7) وهو قول القاضي لأنه يسمى لحمًا ويسمى بائعه لحامًا ولا يفرد عن اللحم؛ وذهب الخْرَقِيٌ في ظاهر 
قوله واختاره طلحة أنه لا يَحِتَثْ وقال هو شجم لأنه يشبه الشحم في لونه وذوقهء ولايسمى لحمًا 
بمفرده» فعلى هذا يكون هذاء انظر المغني ,"١4 / 1١١‏ والكافي ؛ / "٠#‏ - 505 . 

(5) انظر المغني: ١١‏ / 377”, والكافي 5 / 91" . 

(5) وقال القاضي يحتمل أن يقال في الزبد إن ظهر ة فيه لبن حَنَتَء يأكله وإلا فلاء انظر: المغني: 
"١4 /١‏ والكافى: 5/ 50١ - 5٠٠‏ . 

(7) الشيراز هو اللبن الرائب المستخرج ماؤه انظر معجم متن اللغة * / 707 ( شرز). 

0 انظر: الروايتين والوجهين: 7٠١5‏ /أ- بء. والمغني: /١١‏ 877 - 2755 الكافي: 5 / 2509 
والزركشي: 54/ /ا٠5‏ 

(8) انظر: الروايتين والوجهين: ٠١5‏ /أ. بء والمغني: ١١‏ / 2,55 والكافي: 54 / 505» 
والزركشي : / ات . 

(9) الخبيص الحلواء المخبوصة من التمر والسمن جمعها أخبصة. انظر: المعجم الوسيط: 5١5‏ 
(خبص). 


66 دصت 


مُستَهِلَكًا فيه» فَأكَلَ مِنهُ د يَحنّتُء فَإِنْ ظَهَرَ فِيهُ طعمُ السَّمِنٍ - حَنَتَّء فَإِنْ حَلّفَ لا يَأكلٌ هَذْهِ 
التَمْرَةَ َاختَلطتْ ذ في الثَّمرِ أكلهُ إلا وَاحِدةٌ لم يَحنتْ . 
َالوعٌ أن لا يقرب زوجته حثى يلم حل أَكلَ الثمرة م لا؟ إن كان تمر بالطلا » 
قَإِنُ حَلّفٌ لا يأكلٌ رُطبّاء فأكلٌ مذنبًا حَنَتٌ. 
وإِنْ أكل د تمرّاء أو بُسرًا لم يَحنَثْء وكَذلِك إذا حَلفٌ لا يأكل ” تَمرًا فَأَكَلَ دبسًا أو لا يأكُلٌ 
ناكل انه فزن حلفا ادل * شَعِيرًا فَأكلَ جنطَة فِيهًا حَبأت شَعيرٍ حَنَتٌ» وتخرج أَنْ لا 
يَحث عَلَى مَسألة السّمنٍ في الحييصء فَإنْ حََفَ لا يكل الفَائِهة كل الْطب» والعِب» 
والرمات» وَالبطية: ع ا ا 
والكمثرّى وَالسَفْرجَلَء وَالعنابٌ» فَإِنْ أكلّ الخِيارَ والقئاء لم يَحنَثْء فَإِنْ حَلّف لا يَأْكُل أدَمَا 
فأكلَ الشَّوِيّ والبّيض والجُبِنَ» والملخ : والزيتون حَنَتٌ . 
0 كل مَا يَصطَيعُ به مِنَ الخ وَاللبنِء والمرّقٍء وَإِنْ أَكَلَ الثّمِرَ احثَمَلَ 
و-. 
إن حلت لا يكل الح فقرية أو لا يشرئة تأله بلحب لم تحن عَلَى روايّة 
ا “ وكَذلِكَ يخرجٌ في كُلَ ما حَلفَ لا يَأكلْهِ فيه 
يَْرَبُْ فَأكَلَُ وإن حَلَفَ لا يَطعَمُهُ حَنَتَ» بالأكل والشّربٍ. 
َك حلت لا ين لكر ركه في فيه حتى كاب حرج على الروايزا “. وإِنْ 


000 


مضعه » وَتَلعَة تك رواية واحدةٌ قْإنْ حَلّفَ لا يَشْرَبُ مِنْ دِجِلَةَ فَعَرفٌ بِإِنَاءِ وشَربَ 


ع فخت لاشو ون عرو نوكر و اانا ورت نا عات 


م - 
وسرت 
< 


)١(‏ وهذا القول ذكره القاضي؛ لأنه ينضج ويحلو أشبه ثمر الشجرء وهناك قول ثان ذهب إلى أن 
البطيخ ليس يفاكهة لأنه ثمر بقلة أشبه الخيار والقشاءء انظر: المغني "١5 / ١١‏ والكافي 
40١ /:‏ . 

(؟) الوجه الأول: هو إدامء والوجه الثاني: ليس بإدامء لأنه لا يؤتدم به عادة إنما يؤكل قونّاء أو 
حلاوة فهو أشبه بالزبيب» انظر: المغني ١١‏ / 2511 والكافي ؟ / 6 . 

() انظر الروايتين والوجهين: 7٠١5‏ /أ- ب» والمغني: /١١‏ 47 - 455» والكافي ؟ / 24١09‏ 
والزركشي: 5/ 407 . 

(5) انظر الروايتين والوجهين: ٠7١5‏ /أ - بء والمغني: ١١/74ء‏ والكافي: 4094/4» 
والزركشي: 401//5 

(0) انظر: المصادر السابقة . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


2س 5ه: 


قْإِنْ حَلَْفَ لا يَسْرَبُ مَاءَ هذا النَّهِرِ فَشَرِبَ مِنهُ جرعة حَنَتَء فَإِنْ حَلفٌ لَيشرَيَنٌ هَذا 
الماة في عَدٍ كُتلفٌ قَبلَ العَدِ حَنَتَء عَلَى ظَاهِرٍ كلام الجِرَقِيٌ . 

وَيخرجٌ أن لا يَحث إذا تَلفَ بكيرٍ اختيارو لأنهُ كالمكروء وكَذَلِكَ إذا حَلْفٌ لَيضْرِيَنٌ 
عَبِدَهُ في عَدٍ فَُمات العَبِدُ قَبِلَهُ فْإنْ حَلفٌ لَيشربَنٌ نّ الما الذي ذ في الكوز ولا مَاءَ فيه أو 
يكن الخبرٌ الذي في الس ولا حُبرٌ فيها؛ تَنعَقِدُ ييمينه وكَذلِكَ إِنْ حَلّفَ لَيئلنٌ فلانا 
وَهوّ مَيْتّ وقَالَ شَيحْنًا: إن عُلِمَ يموت حَنَت . 

وَِنْ حَلّفَ لا بء لمان ع1 الكزر فشرب عق عت ل 
يَحَنَتْ عَلّى الأخرّى”". وَهرّ الأقوى عِندِي وَإِنْ حَلَفَ لَيسْرّبن ماء هذا الكوزٍ 
حتى يَشْرّبٌ حَميعَة رواية واحدةٌ فَإِنْ خَلّفَ لا 3 بح الب نت كله حتت 0 
حَلّفَ لا يَشُمْ الوَردَ قشم مَاءَ الوَردٍ فَإِنْ حَلَفَ لا يَسْمْ الريحَانَ فَشَمّ الوّردَ والبنفسَجَ 
اياسم قن يمك كما لو شم الريحاَ ارسي ويُحتملن أن لا ييحنك: قَإِنْ شم 
النإبهة لم جنك رجها راذا وكزك: زد خلف لا بشم العرب فشكا : 


فصل رابعٌ ة في البّيع والهبّة وَقَضَاءٍ الحقّوقٍ 
٠‏ إذا حخلّن لايم ينا باع يما ايا لم يحل كر الجزقي» تبسقين ان ل 
يَحِنَتَ؛ لأنه يقَعُ عَلَيهِ اسْمْ البّيع”". فَإِنْ بَاعَهُ / ١6‏ و/ بشَرطٍ الخِيارٍ حَنَتٌ فَإِنْ حَلّفَ 
ب قو من للا ب بان بن حلت نل خقي. 
قَإِنْ بَاعَهُ هذا النّمنِ قَباعَهُ بزيادةٍ لم يَحِنَتْ يَحِنَثْء فَإِنْ حَلَفَ لا يبُ لِفلانٍ أو لا يوصي لَهُ 
أر ادي ل آر لا عرزت ملحن لول كيك رلم بعال التحلوت عل يكم لزن 
حَلَفَ لا يِّبُ لَهُ تصنت عللم لقال قي . يَحِنَتُ وعِندِي لا يَحِنَتُ وهر ظَاهِرٌ كلام 


أحمد كه فى رِوَاية حَنبل*) فِيمَنْ د تَصدَّقٌ عَلَى وَلدِهِ لا يَرِجِعُ في شَيءٍ مِنَّ الصَدََةٍ 
ينان الالف ترج في الو. وطى له لمحف فإ وف عل لك » وقذلق 
أن باعه بالمحاباة حَنَّبَ» ويحتمل أن لا د يَحِنَتٌ فَإِنْ أعارّة حَنَكّ» وقَالَ كا: لا 


- مخ (6) 
يحنت 2. 


3 


. 590 / 1١١ انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

. 595 - "94١ / 5 والزركشي:‎ 205 2597 /١١ انظر: المغني:‎ )١( 
. "89 / 5 انظر: المغني: 8 / 55» والزركشي:‎ 0 

(5) انظر: المقنعم: ١757‏ والهادي: 51537», والشرح الكبير: 5١١ / 1١١‏ . 
(5) انظر: المقنعم: 271١4‏ الهادي: 757ء المغني: ١١‏ / 5"8 . 


(7) انظر: الهادي: 557؟» المغني: 1١١‏ / 394 . 


قْإِنْ حَلّفٌ لا يَتَصدَّقٌ عَلَّيهِ فَومَبَ لَهُ لم يَحِنَتْ يَحِنَثْ فَإِنْ حَلَفَ لا يأك مما اشتراهُ رَيدٌ فَأكَلَ 
مِمَا اشترا زيدٌ وَعَمرّو حَنَتَ وَيَحتَمِلُ أن لا يَحِنَتَ وَإِنْ اشتّرى زَيلٌ شَّينَا وخَلَطَه بما 
اشتراهُ عَمرّو أكل مِنهُ فَإِنْ كَانَ أكثر مِنْ مقدَارٍ ما اشترَاه ريد حَدتَ وأنْ أكلَ مثلَُ أو دوئة 
يحتَمِلٌ وَحَهْينِ”'' فَإِنْ اسرد مَأكولا كَانَ قد بَاعَهُ بالمقابلةٍ فَأكَلَ مِنهُ هل يَحِنَتُ؟ عَلَى 
رَجمَينِ . بناة عَلَى المقابَلةٍ هل مِيّ بيع أو مَسح؟ فإ اشر تَرى شيعا سَلَمَا أو أَحَذَهُ عَلَى 
َجهِ الصّلح حَنَتَ قن َكل زد مَنِ اشترى لَهُ ثم أكلَ منهُ المحلوف حَنَت » وَكَذَلِكَ إن 
حَلَفَ لا يَيمُ فُوكل يبي حَنت فَإنْ حَلّفَ لا يبيعُ الحَمرَ : ثم باعَهًا فُهل يَحنْتُ؟ عَلَى 
هين" فَإِنْ حَلّف لا يتوج فَتروَجَ بلا وَلي ولا شهودٍ أو ردج ع أختٌ امرأَيهِ في عِدّعها 
فَهَل يَحِنَتُ؟ عَلَى وَجِهِين”" وإنْ حَلَفَ لا مَالَ لَهُ ولّهُ مَال غَيرُ زكاتي أو دُيونٌ عَلَى 
الئّاس حىء حَنَتَ فَِنْ حَلَفَ لَِضِيئَهُ حَّهُ َقضَاهُ لِلوَرئةِ لم يَحِنَتْء وقَالَ شَيحُنا : 1 
ان صاب الح يخرع غلى وجقي"». نه علي إذ كر ومن الََاٍ في 
العَدِ هَل يَحنَتُْ؟ عَلَى روايتين”” ' فَإِنْ بَاعَهُ بمالِه عِندَهُ عروضًا قبل أنْ يخرجٌ العَدُ وَقبِضَهُ 
وخرجٌ العَدِ لم يَحنَفْء اختَارهُ ابنُ حَامو؟ وَقالٌ شَّيِحْنًا: يَحِنَكُ ا قَذْ قَضَاهُ 
ديتة0" فَإنْ حَلّفَ لَبِقضيئه حَقَهُ عِندَ رأ الهلا فقَضَا عِندَ غُروبٍ الشّمْسٍ م مِنْ آجْرٍ يوم 

مِنَ الَّهِرِ لم يَحنّتْ وإِنْ قَضَاهُ بعدَ ذَلِكَ حَنَتَ فَإِنْ حَلَفَ لا َارفئُكَ /17 ظ/ حَبَى 8 
أستوقن حلي يبك قد من عليه الح يله لقال أحمة 2< له في رواية محمد بن شاكر 
يَحنثُ وَقال الجْرَقِيَ : اناري" 

إن سَهُالحاكم وحم يفراه قن يتحكث آم لا؟ يحو على روايقيي”*"© إن 
أعطاةُ حَقّهُ حَقَهُ في الظَاهِرٍ قَفارقَهُ فَحَرجَ الذي أعطاهٌ فلوسًا أو ردّيةً فهّن يحِّتٌّ؟ يخرجُ عَلَى 


. لا9؟‎ / ١١ الوجه الأول: يحنثء والثانى: لا يَحِنَدْء المغنى:‎ )١( 

() انظر: الكافي: 54 / 249 والهادي: 27417 والشرح الكبير: 4 / 784 . 

7 الوجه الأول يحنثء والثانى: لا يَحَنَفْء انظر الكافى: 5 / 27849 والمغنى: 1١١‏ / 4"#” . 

(8) انظر: المقنع: 0377 والمغني: 1١١‏ / 000.08 : 

(5) الأول: يحنث لأنه لم يفعل ما حَلّفٌ عَلَيه والثاني لا يَحِنَتْ لأنه منع من فعله فأشبه المكره عَلَى 
قول ما حَلّفٌ عَلَى تركه» انظر: المقنع :77ء والشرح الكبير: "٠8 / 1١١‏ . 

(5) انظر: الهادي: /810؟ . 

(0) انظر: الهادي: 78510 . 

)2 المرجع نفسه . 

(4) انظر: المقنع: ؟؟7, المغني: 1١١‏ / 07". والمحرر: ؟ / 487 . 


. 85 / والمحرر: ؟‎ 2*0 / ١١ انظر: المقنع: 2757 المغني:‎ )٠١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
شح م8ه5: 
روايتين"' اقل القلبى والجاهل نإن أخالة اعالة بال كتين الخوانة وانشرت, عي 
إن عل دَلِكَ ضنا من أنه قد بو قهل يَحنَتْ أم لا؟ يخرجٌ عَلَى روايتين”" 

فان حَلّفَ لا افتَرَقْنَا حَنّى استوفي مِنكَ حَّي قفر مَنْ عَلَيهِ الحقُ حَنَتَء وَمِقَدَارٌُ ما يَمَعْ 
عَلَيهِ به الفِراقٌ مَا عَدَّهُ النّاسُ فِرَاقَاء مِثلّ أنْ يُكونا في دَارٍ فَيخْرّجٌ المقَارِقُ عَنْهَا أو في 
قَضَاءِ فيُمَارِقَُ عَنِ المكانٍ بمقدار فِرَاقٍ المتتابعين. 


فصل حايس في الحلا المعلق بمدةٍ 5 مَجِهولَةِ 


[ناتخلت 1 بحام َقرَا لم يَحِنَتْ حك كن لف لا يكلم دق عله البَبَ كَقالَ: 
؟ 0 ِقصِدٌ تنه بلقن لم يَحنَثُ وإلا حلت" . فَإِنْ حَلّفٌ لا 


كمه ينا قن لم تَكنْ له ني (لَهوَ و إلى سِنَةِ أشهّر) ؟ نَصّ عَلَّيه* » قَالَ شَيحُتا: وكَذْلِك 
إذا حَلَفَ لا يُكَلْمُهُ زَمَانَا أو لا يُكَلمُهُ عُمْرًا أو لا يُكَلّمُهُ دَهرًا وكَذْلِكَ الجينٌ وَالدَّمَانُ. 
فأمًا إِنْ حَلّف لا يُكَلْمُهُ الدّهرّ فَهِوَ عَلَى الأَبَدِ. كَالَّ: وإذا حَلَفَ لا يُكَلمُهُ مَليّا أو طويلا 
وعِندِي أن مَا وَرَدَ فيه مِنْ تَوقِبتٍ مِنْ ذَلِكَ رَجِعَّ إليه كالجين'" . قِلَ عَنِ ابن عَبّاس (أنه 
سِتةُ أشهر)”"". كَأمًا غيرُ ذَّلِكَ مِنَ الأَلمَاظٍ فَِنهُ إنْ كَانَ لَه نيه نيد وَإلا حمل عَلَى أَقَل ما يَقَُ 
عَلَيهِ الاسم مِنَّ العُمرِ وَالدّهرٍ والزّمَانِء وكَذلِكَ في قَولِهِ: لا كَلْمنُكَ بَعِيدًا أو مَلِيّا أو 
طويلا كَأمّا الحقبُ فَقِيلَ : في التّمْسِيرٍ عَلَى أنهُ تُمانونَ سَئَه9. فَإِنْ حَلَفَ لا يُكلْمُهُ 
شهورًا. قَقالَ شَيِحْا: بُحمَلُ عَلَى ائني عَشَرَ شَهرَاء وَعِندِي أنه يُحمَلُ عَلَى نَلائةِ أشهرٍ 
َكَذلِكَ إذا حَلَفَ لا كمه يام يُحمَلْ عَلَى ثلاث آئام" . َنْ حَلَفَ لا يُكَلْمَهُ إلى جين 


. ”١؟‎ / ١١ الأول يحنث. والثانية: لا يَحِنَتْء انظر: الهادي: 547؟» والشرح الكبير‎ )١( 

. 3١٠8 / 1١١ الأول: يحنثء والثاني: لا يَحِنَفْء انظر: المغني:‎ )١( 

(") الحجر: الآية 55 . ١‏ 

(5) انظر: المغني : ل ا والشرح الكبير: /1١١‏ 755:5 -87؟. 

(5) انظر: المغني: ١١‏ / 7٠”ء‏ والشرح الكبير: 1١١‏ / 554 . 

() انظر: المغني: ١١‏ / ١١3ء‏ والشرح الكبير: 595٠ / 1١١‏ . 

00 هكذا أخرجه الطبري في تفسيره 0 4 . 

(8) ورد هذا عن أبي هريرة» وعلي بن أبي طالب» وعبد اللّه بن عمرء وابن عباس » وسعيد بن جبير» 
وعمرو بن ميمون؛ والحسن.ء و قتادة» والربيع بن أنس والضحاك. انظر: تفسير مجاهد: ١٠لاء‏ 
والزهد لابن المبارك: 24٠‏ وتفسير عبد الرزاق: “”/ 87" ( 565"). ( /7"54617). وتفسير 
الطبري: ”/ لاء وتفسير الوسيط للواحدي: ”/ »١67‏ وتفسير البغوي: 5 / »1١١‏ وتفسير 
أبن كثير: 5/ 5947 - 545 . 


() انظر: الروايتين والوجهين 5"١؟٠/ب-‏ ا١٠7/أء‏ والمغني /١١‏ 0704-70 والشرح اكيز 1/ 
حتك تت ' 


الحصَادٍ أو إلى حِينٍ التجذاذ. نهل يَدخُلُ فيه جيعُ رّمَانٍ الحضّادٍ والمجرادٍء أو يُكونٌ 
ابتِداءٌ زَّمانٍ ذُلِكَ مُتَهِى يُمينِه؟ عَلَى رِوايتين”" . 

إن حَلَفَ لا يكلم إنسَانًا حَنَت بكلام كل مَنْ يُسمَى إنسَانًامِنْ ذَكرٍ أو أنى وَصَغْيرٍ 
َكب وَعَاقلٍ / "١١‏ و/ وَمَجِنونٍ» فإِنْ رجِرَ إنسانًا قَقَال: تكح أو اسكّث حَنتٌ 0 “ فَإِنُ 
حَلَفٌ لا صَلَّى فَكَبْرَ قال شَيحُكا: يَحدْتُ وَعندِي لا يَحنَثْ حَنّى يأتيّ برَكعَة بَسَجِدّتها كما 
لو َل لا يسوم َه ليحك حتى يَصو يوم كإن حلت لا يكل إنسَانًا حتى يَبدَأه 
ذَّلِكَ الإنسَانٌ لكوم كلما مقا نت 240 


فَضصْلْ سَادِسٌَ ة في الضُرب وَغَيرِهٍ 
إذا حَلفَ لا يَضرباء فَعضّهًا أو حَنَهَا أو نتفٌ شَعْرَهَا حَنَتَ ويَحتَمِلٌ أنْ لا يَحنَتْ 
بذَلِكَ إلا أن يَنوِي أَنْ لا يُولِمهًا أُومَأ إليه في رواية م ل 
مُجِمَعَةٌ وضَرَبهُ بها مر وَاحِدَةُ لم يََرُْهَا لو حَلَفَ أن يَضْربَهُ من سَوطٍ أو ضَرَبة" فَإنْ 
حَلّفَ لَيترَوَجَنٌّ عَلَى امرَأَتِهِ لم يبر حَنَّى يتوج نَظيرَبها أو يَدخُلَ بها وَيحتَوِلٌ أنه يَأئِّي امرأةٌ 
تزوج نكاحًا صَحِيحًا لم يَحِنَثْ كَمَا لو حَلّفَ لا يأكل رَأسَا9'". إن حَلفٌ لا يتوج 
فوكل في التّرويج حَنَتٌ. فَإِنْ حَلفَ لا ب شدي لوطي أنه حلت . فَإِنْ لف لا 


محلم رظانا حناة اقهدنه رهق شاكت ل بوه نمال شيعا يَحِنَتُ وَيحتَمِلُ أنْ لا 
1 0 
بُ الشَكُ في الطلاق 


ا قَإِنْ شَكُ في عَدَدٍ الطلاقي بَتَى ِ ''© على 


. 5٠١ /5 755-767ء والكافي‎ /١١ والشرح الكبير‎ .7”7١ انظر: المقنع:‎ )١( 

(1) انظر: الروايتين والوجهين /١١“5‏ بء والمقنع: 7٠١‏ . 

() انظر: المقنع: 2714 والمغني /١١‏ 270854 والمحرر ١98/7‏ . 

(5) انظر: الراويتين والوجهين > 5 و المغني: 0 والشرح الكبير: 2/1 
وشرح الزركشي : :/ ١ه”.‏ 

(6) انظر: المقنعم: .75١‏ والشرح الكبير ١١‏ / 777 . 

() انظر: الروايتين والوجهين: 7١7‏ / أء والمقئع: 277١‏ والمغني ١١‏ / 276 والشرح الكبير: 
1 “55-5 

(0) انظر: المغني ١١‏ / 575, والشرح الكبير: ١١‏ / 5584 . 

() انظر: المقنع: 2771١‏ والمغني: /1١١‏ 775 -737”ء والشرح الكبير: 1١١‏ / 755 . 

(9) انظر: المغني: 277١/١١‏ والشرح الكبير: ١١‏ / 5145»: وشرح الزركشي: 5 / ١ه”‏ . 

.] في الأصل [ بنا‎ )٠١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


55٠ - 


اليقين. فَإِنْ طارَ طَائِرٌ فَقَالَ: إِنْ كان عُرابًا فَعَمِرَةُ طَالِقٌ وإنْ كَانَ حَمامًا فَرَينَبُ طَالِقٌّ وَأ 

َعلّمْ ما هو لم تَطلَق وَاحِدَةٌ مِنهُما . فَإِنْ قَالَ: فَإِنْ كَانَ غرابًا فَنِسَاوْهُ طُوالِقُ» وإِن لم 
كن عُرابًا فيد أحرَارٌ؛ وَلَم يَعلَمْ مَا كان . أقرعَ بِينَ النْسَاءِ وَالعَبِيدِء إن حَرجَتُ فقُرعَةٌ 
الطلاقٍ طَلَقَ النْسَاكٌ وإِنْ خْرجَت فُرعَةٌ العتقٍ عَتَقّ العَبِيدُ» وعَلَيهِ نَفْقَةٌ الجميع إلى حِينٍ 
خُروج القُّرعَةٍ. فَإِنْ رَأى رَجِلانٍ شَيِحًا مُقبلًا فقَالَ أَحدّهْما: إِنْ كَانَ هذا زيدَا فعبيي حُدٌ 
وقالَ الآَحَد : إِنْ لم يكن زيدًا فيض 1 حر وَعَابَ الرّجُلُ فلم يَعلَمَا مَنْ كَانَلّم يَتَعِينٍ 
الحنثُ في حَقٌ أحدهمًا فَإنِ اشتّرى أحثكما عد الأخر عند علد أعة العَبدِين َأَمهُما 
يُعبّقُ؟ قَالَ شَيحُا: يُعيَقُ الذي اشتراة2. وَعندِي أنه 2 العبدّين مِمّنْ حَرجَتْ 
ره مِنَّ العبدين مُق . فّإِنْ طلّقّ أحدّ رَوجِئَّيه وأنسيها أو قالّ: إحدّى زَُوجَتَيٌ طَالِقٌ 
أقرَ بين الزُوجنَينٍ من وق عَليها القُرعَة نَهِيَ المطَلقةٌ / 7١4‏ ظ/ . فَإِنْ ذَكرٌ بَعدَ أن 
قَرِعَ أن المُطَلْقةَ غَيرُ التي وَقُعَ عَليهَا القُرعَة. كَقالَ أبو بكر وَابِنُ حَامِدٍ : تَطلَقُ الزُوجَمَانٍ . 
وَظَاجِرٌ كلام أحمدَ 5 0 التي وَقعَت عَليهَا لع قر جع إلَيه'"' إلا أنْ يكونٌ قَالَ: 
روي أو تكو الفْرغة عَُ بكم حَاكِم ؛ ٠‏ قَإِنهُ لا ينود يد ذلك . كن مات كيل أن قرع فرع 
الورثة بَيكَهمَا فَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهًا الفرعة + حُرمَتٍ الميرَات؛ وَكَذلِكَ إِنْ مَانَتِ”” الرُوجِتَانِ 
أو إحدَاهُما أقرعَ بيئهمًا فَإِنْ وَفَعَتِ القُّرعَة عَلَى الميتة حرمتاهُ مِيرَانَهًَا وَهَذا إذا كَانّ ' 
الطلاقٌ بَائئًا كَإِنْ قَالَ لِرّوجَتهِ وَأَجِتبيّة نَبيّة : إحداكٌما طَلِقُ ثم قَالَ: أَرَدتٌ الأجِئبيَة اسمها 
سَلمى دِيْنَ وَهَلْ يُقيّلَ في الخكم؟ يخرج عَلى رواش 0 قَِنْ قَال: 8 فََجَابِتهُ 
رَوجَةٌ لَهُ أخرى تُسمّى زينبٌ فَقالٌ: أنتٍ طالِقٌ وَقال: ظَنَسها سَلمَى طَلفَّتِ الرُوحِتَانٍ في 
إحدى الرُوايتَينَ وفي الأخرى تَطْلَقُ سَلمَى وهيّ اختيارٌ ابن حَامِدٍ”*' فَإِنْ أَشَارَ إلى سَلمَى 
وَكَالَ يَا زَنَبُ أنتِ طَالِق ثم كَالَ: عَلِمْتُ أنَّ المقَارَ إليهَا سَلمَىء وَأَردتُ طَلاقٌ زينبت 
طَلَقَنَا رواية واحِدَةٌ فَإِنْ لَقِيَ أجتبية بيه قَقَالَ: أنت طَالِقُ ثم قَالَ: ظَتَسْها رَوجَتي طلقَّتْ 
زُوجته . قن كان لهأ نسَةٍ فقَالَ ؛ زوجي طَالِقٌ وَكَعَ الطلاقٌ بالأربّع وَكَذْلِكَ إذا قَالَ 


. 4517 / 4 انظر: الهادي: 288 والشرح الكبير‎ )١( 

() انظر: المقنع: 544» والمحرر: ؟ / 2.5١‏ والزركشي: "/ 8” . 

(*) في الأصل امات». 

)5( الأولى: يقبل منهء والثانية : لا يقبل منه. انظر: المقنع: 2756 والشرح الكبير: 4 / 554 . 
(05) انظر: المقنع: 2.7406 والمحرر: " .5١/‏ والشرح الكيير: 559/48 . 


بَابُ الطلاق في المرّضٍ 

إذا طلَقَ الرَجُلُ زوجت نَلانًا في الصَحَةٍ لم يونا بحالٍ. وإنْ كَانَ ذلك في مَرَضٍ 
واه درك ما ترك في العذه روانة حدم وام يَرِنُها . إن عات يف انقضاء العدة قو 
تَرِنهُ أم لا؟ عَلَى رِوايتَين: أحدهما: أنها تَرِّهُ مَا لّم تتَزوج» وَالَانية: لا تنه . فَإِنْ طلقّها 
طَلقَةٌ َجْعيةٌ وَهرّ صَحَيحٌ مات أَحَدُهُما في العِدَةٍ وَرِنَهُ ألآخرٌء وَإِنْ مَاتَ أَحدُهُما بَغدَ 
أنقَضاءِ ءِ العذَة لم يرئهُ ألآخرُ . إن كانّثْ الطلقةٌ في المّرض تُوارئا ما دَامتْ في العِدَةٍ . فإن 
مَانَثْ نَثْ بَعدَ أنقّضاءِ العدة لَمْ يَرنْهاء وإِنْ مات الزوجُ وَرِئّته مَا لم تتزوج» إن كَانَ الطلاق 

في المّرض ثم صَحٌ ثم مَرِض ومَاتَ كَانَّ حُكمَهُ حُكمَ الطلاقي في الصِحَةٍ وَة قَذْ ينا ذَّلِكَ 
إن طَلْقَ أمرأه الذِمّية أو الأمَةُ 0 أسلكت الذِميةٌ أو أعتقَّتِ الأمَهُ بل أنْ 
يَموتٌ ثُمّ مات وَهُما في العِدّةٍ لمْ ينا 5 وإ كان طَلامهُ زجهيًا َثة ما اما في العدة 
في رُوايةٍ وما لم يتتزوجا في الأخرى '» فإِنْ قَالَ لها وَهوَ مَريض: إذا أَعتِقتِ فَأَنتِ 
طَالِقّ ثلاناء عقت وَهرّ مريض ثم مات» ورِثْنْهُ ما لم تتزوج في روايةٍ وما لم تَنْقَضٍِ 
العِدّةٌ في الأخرى”", 0 يلم : أنتِ حُرَةٌ في عد . َال الّوج : أنتِ طَالِقٌ 
ئَلانًا بَعدَ غَد فإِن كان يَعلمٌ ؛ بعتقي السَيدٍ وَرِئْتهُ . وإن لم يَعلّمْ بعتقِه لم ب ترثة . فإن سألته 
الطلاقٌ وَهِوّ مريض قطنا كلد قهل في أم لا؟ عَلَى روايتين”". وَكَذْلِكَ إن علق 
طلاقها عَلَى فِعلٍ لها مِنهُ بذ مِثلٌ دُخولٍ الدارء رَكَلامٍ أَخْتهَاء والخروج فَعلتهُ فَهَل ترد 
أم لا؟ عَلَى روائي©) قَِنْ عَلقَ طلاقها عَلَى مَا لابدٌ لها مِن فِعله مث الصّلاةٍ واليام 
ونحو ذَلِكَ َمَعلتهُ وَرِثَتهُ روايةٌ واحدةٌ. فَإِنْ عَلَقّ الطلاق 0 
أن يقول: نْ لم أضربٌ عُلامي» إن لم أَدحْلٍ الدَارَ فأنت اق ثلاثاء ثم ثم م مَاتَ قبل أن 
يَفعلَ ذَلِكَ ورثَّتهُ. وإِنْ مَانَتْ هي قَبِلَ ذَلِكَ لم يَرِنْها. وإِنْ مَاتَ للدم وَهرّ مُريض 
طَلََتْ وهَل تَرنةُ يخرجُ عَلَى الروايقين”"©. َإِنْ قَالَ لها في الصّحَةٍ: : أنتِ طالقٌ عَلانًا إِنْ 


)١(‏ انظر: المغنى: 17/ 2777-9777 والإنصاف: 1/ 0065م 

() الرواية الأولى: بانت ولم ترث والثانية: إنها ترث. انظر: المغني: 7/ 2775 والإنصاف: 
لاع ههه" . 

(*) أحدهما: نقل مهنا أنما ترئه» والثانية: أنها لا ترثئه وهي ظاهر ما تدل عَلَيهِ رواية حنبل. 
انظر: الروايتين والوجهين: /٠١8‏ أ - بء والمغني: 2577/7 والإنصاف: 305/7 . 

(5) انظر: الروايتين والوجهين: /١٠١9‏ أء والمغني: / 5754-177» والإنصاف: 3705/7 . 

(6) أحدهما: لا ترثه؛ لأن اليمين كانت في الصحةء والثانية: ترئه لأن الطلاق وقع في المرض. 
انظر: الروايتين والوجهين: /١٠١9‏ أ. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

ف 
لم أَنرّوج عَلَيكِ فُمات َبِلَ أن يتزوج وَرِتُ فَإِنْ مَانَتْ مِيَ لم يرِنها نض عَلَى ذلك" 
إن كا في الصحة ولاعلها في المرض وثرق تيتها م مات فَهَل ثرئة؟ ؟ يُخرجٌ عَلَى 

00 1 1 
ثم مَات . نهل تنه 5000 إن استكرة رَجِلُ امرأة أبيد نَوطَأهًا في 
عرض الأب بانث نالأ ولم تسق اها إذا اث الب قل ماوع قن قرخ 
يخرجٌ عَلَى رِوايتَينٍ 9 . وَل أن امرَأةٌ مَريضَةً كَبّلتِ أبنَ زوجِهًا بشَهوةٍء أو أستَدحَلت ذَكْرهُ 
بانث نه ون مَانَتْ ورئهًا الزّوجٌ سَواء كانّث في العدة أو لّم تكن . َنْ كان لَهُ أَربعُ نسوةٍ 
فَطَلْقَ إحداهُنٌ ثّلانًا في صِحتّه وَتَرْوجَ بخامسَةٍ ومَاتَ ولم يدر أيتَهِنْ طلقّ فَلِلِحَامسَة رب 
مِيرَاثِ النسوةٍ ويقرحٌ بين الأربّع الأوَلِ فَتَخْرُج المُطلقَةُ ود يَكونٌ الباتِي للنّلاثِ / ٠“ظ/.‏ 
قِْنْ طَلْقَ إحدامُّنٌ في المرّض؛ وَتَزوجّ الخامِسَة مِسَةٌ بَعدَ انقِضَاءٍ العِدَّةِ المطلقة احتّمَلَ أَنْ 
يكونٌ ميرَاتُ النْسوَةٍ بهن أخماسًا واحتمَلَ أن لا ثَِتَ الخايسة مَعهُنَ وعَلَى هذا إذا كَانَ 
هُ أريعٍ زوجَاتٍ قَطلْقَهُن في المرَض ئَلانا وأنقضتٌ عدن وتَروجَ اديع تع قات 

َالمِيرَاتٌ لِلمُطلّقاتِ في أَحَدٍ الوَّجِهَينِ وفي الوّجِه الآحَرِ الميرّاثٌ بِينَ النّمَاقِ 


كتابُ الرّجعةٍ والإباحةٍ لِلرّوِجٍ الأَوّلٍ 


كُلُ مُطلقَةِ ب بَعدَ الدّخولٍ أو الحَلوَةٍ ةإذا لم 3 تستوفٍ عَددَ طَلاقِها وم يكُنْ طَلائهَا بوَضٍ 
َلّهُ أَنْ يَرَتجَعَهَا مَا دَامَثْ في العِدَةٍ سَواءٌ رَضِيَتَ ث أو كَرَهَتْ. يق بها طلاقة وَظِهَارَه 
وايلاؤم, ويتوا َنّانٍ ما دَامَا في العِدَّة. وَأَلفَاظٌ الرّجعِيّة يه أن تقول : رَاجَعتٌ 0 : 
ارتجِعيُّهَا أو أَردَدمَّاء أو أُمسَكتٌّهًاء فَإِنْ قَالَ أَنحَحتّهَاء أو تَروجِتهَاء لم تَقَعْ به الوَحعَةٌ 
ابن حَامِدٍ: تَقَعُ به الرّجِعَةُ”*“. وَلَيسَ مِنْ شَرطٍ الرَّحِعَةٍ جنة الإهاة في إجذى 0 
والأخرى من يلها الإشهاد” . والرّجِيَةُ مبَاحَةٌ لِرّوجِهًا يَجورُ أنْ تََسَوْفَ0”" لَهُ وَيَخلوَ 


. انظر: المغنى: /8/1؟؟‎ )١( 
. 4١7/١ أء والمحرر:‎ /١١5 (؟) انظر: الروايتين والوجهين‎ 
الأولى : ترثه والثانية لا ترثه بناءً عَلَى مسألة :إذا سألته الطلاق المتقدمة.‎ )*( 

انظر: الروايتين والوجهين: /١٠١5‏ أء والمحرر: ؟/7١5»‏ والإنصاف: 708/17 . 
(5) انظر: المقنع: 2546 والهادي: ١14١ء‏ والمغني: 8/ 580-585 . 
(5) نقل مهنا أن الإشهاد شرط في الرجعة. ونقل ابن منصور أنه ليس بشرط . 

انظر: الروايتين والوجهين: 7”/ بء والمغني: 8/ 587» والزركشي: 384/7 . 
(7) التشوف: البُّدوٌء والتزينٌُ» والتطلع. انظر: المعجم الوسيط: 50٠‏ . 


م4 ححدح 
بااتطارونا نايف فى الش رف ا د . والأولٌ أصَح فَعلَى هَذا إذا وَطَأمَا 
حَصَل بذلِك. وَإِنْ قبّلهَا أو لَمِسَهَا بشَهوةٍ أو نَظرّ إلى فَرجِهًا فَعلَى وَحِهْينٍ : أحذهُما: لا 
تحصّل بِذَلِكَ الرّحِعَةُء والئّاني: تحصل به الوّجِعَةُ”" . وم وَسَوا وى الرجعة يذَلِكَ أولم ينو 

وَعَنْهُ : لا تحصْلْ الرّجِعَةُ ا ولّعلٌ اختلافٌ قُولهِ تَرجِمُ إلى أنْهُ متّى أباح وطأمًا 
فُرجِعثُهًا تَصُلُ بهِ ولا يَستَحِقُ به مَهِرٌ وَمتّى حرّمةُ لم تحَصلُ به الرَجعَةُ . فإذا أكرهَهًا عَلَيه 
لَزِمَهُ لها لها المَهِرُ ولا يَصِحٌ تَعلِيقُ الرّْحِعَةٍ بِشَرطٍ ولا يِصِحٌ الارتجاعٌ في الرّدةِ وهل يَصِحٌ 
الارتجاع في الإحرّام عَلَى رِوايَتين. قَإِنْ اختلف الزوجان بعد الطلاق فقال الزوج: قد 
أصبتكِ فلي عليك الرجعة فأنكرته المرأةٌ فالقول قَولّها. قن انمَمَا عَلَى الإصَابةٍ إلا أن 
المرأةً قَالَتْ : د انقَضَتْ عدت قَقالَ الأوح: كذ كُنتُ رَاجَئُكِ قبل انقضائهَا كأذكرتة 
فَالَقَول قَولْهَاء وإنْ قَالَ الزّوجٌْ 5 قد رَاجَعتّكِ فَقَالَتْ: قَدٍ انقَضْتٌ عِذْتي قَبِلَ رَجِعَتِكِ 
َأنكرمًا فَالقَولُ قَولّهُ . فَإِنْ اذّعَيا مَعَا المرَاجَعةً ة هرّ وانِضَاء العِدةِ هِيَ» فَالقَولُ قُولُ المرأة 
7 1 وَيَحتَمِل أن يقرع يتهماء قُمَنْ حرجت قُرعيَهُ فَالقُولُ قُولَهُ. فَإِنْ طهرث مِنّ 
الحَيضَةٍ الثَالئَةِ ولم تَعْتَسِلْ. فَقَالَ أَصحَايّنا: لَهُ أنْ يرتَجِعَهَا(“. وَعندِي ليس لَهُ ذَّلِكَ . 
وَكَذْلِكَ إذا خلا بها قَالوا: تحصّلٌ الرَّجِعَةُ بزَّلِك7؟. وعِندِي لا تَحصّلٌ الرّجعةٌ بالخلوَةٍ 
إن ادع أَنْ ذا أنقضث في مَرٍ لم يقبن قولهًا إلا يل نض علي" . وقَالَ 
الِرَقِيُ : يُبَلُ مُجِرّدُ قَولِه! ". وهذا إذا طَلْقّها في الطهرء وَقُلنا الإقراءٌ الحيض وَأقلُ 
الطهر بّينَ الحيضَتَينٍ ثَلاثةَ عَشَّرَ يَومًا فَأمًا إنْ قُلَا أقل الطهر بينَ الحيضَئَينِ حَمسَة عَشَرَ 


)١(‏ نقل أبو الحارث وأبو طالب فى ظاهر روايتها أنها مباحة. ونقل أبو داود فى روايته : أكره أن يُرى 
شعرها فظاهر هذا إنها محرمة. 
انظر: الروايتين والوجهين: 2/١78‏ والمغني: 8/ /ا/ا4» والزركشي: 7941/7 . 

() المنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة وقال ابن حامد فيه وجهان: أحدهما: هو رجعة والثانية ليس 
برجعة. فأما اللمس لغير شهوة والنظر لغير شهوة فليس برجعة باتفاق لأنه يحصل مع الزوجة 
وغيرها. انظر : المقنع : 260, والمغني: 585-84 

9) انظر: المقنع 2740 والمحرر: 2487/7 والمغني: 00 : 

(:) هما روايتان ذكرهما ابن حامد الأولى: لا تنقضي عدتبا حتى تغتسل ولزوجها رجعتها في ذَلِكَ 
وهو و ظاهر كلام الجْرَفِيٌ والثانية : أن العدة تنقضي بمجرد الطهر 3 قبل الغسل وهذه اختارها أيو 
الخطاب. انظر: المقنع: 2746 والمغني: 4174/48 . 

)0( 0 كلام الخْرَقِيٌ أنه كالإصابة في إثبات الرجعة وقال أبو بَكُر: لا رجعة لَّهُ عليها إلا أن 

يصيبها. انظر: المغني: 49 .» والزركشي: 0" . 
زفق انظر : المقنع 7» والهادي: »١9١‏ والمغني: ا والزركشي : ؟/95” . 
0 انظر: الزركشي 95/7" . 


ل الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
وما ل يقل وها في أقل من ثلا لانن نَّ يَومَا وَلْحظَةٍ وإِنْ قُلنَا الإة قرَاءُ الإطهَارٌ َكل 
لمر ل شربون لأت م تخي عِذئها في ثمانية وعِشرينَ يَوما ولحي . وإِنْ قُلا 
أقلُ الطهر حَمِسَةَ سَة عد عَشَرَ يَومَاء فَأَقكمَا ته تَنقضِي عِدَّتا في أثئين وثَلائِينَ يُومّا ولْحظَتّين. فَإِنٍ 
اذعت انفضا عذيا برضم الغثل» :“الول قولها إذا لدعت من ذلك مدكنا هزد يعات 
مَنْ قُلنَاء القَولٌ قَولَهُ أم لا عَلَى رواش 00 . وإذا طُلَّقّ الح 3 دون التّلاث؛ أو 
لق اقب لعا لب برجقة أ كاج قن أذ ما زوج كل ". عَادتْ بما بَقِيَ 
مِنْ عَدَدٍ الطلاق» وإنْ عَادَتْ إليه بَعدَ أَنْ وَطْأْمًا روح غيرهُ ا أيضًا في إحدّى 
لابين وفي الأخرى تُعودُ بطلاق ثلاث" . قَإِنْ استوقى الرُوِجُ عَدَدَ الطلاقي لم تَحَلٌ لَه 
المرأةٌ حتى توج بيو ويَطأهَا في الل . وَأَدنى ما يَكفي مِنْ ذَلِكَ تَييبُ الحَشْفَةٍ في 
الفُرج . فَإِنْ كان مُجبوبًا وَبِقِيَ من الذّكَرِ بقّدرٍ الحسَفَةٍ َأُولجَهَا حلث. وَإِنْ وَطأها زوج 
مُرَاهِقٌ أحلّهًا ٠‏ وان وَطأَهَا رَجُلْ شُبهقِء أو كان أمة كوطأها مولاعا لم تل ون :وطأها 
زوج بنكاح فَاسِدٍ فهل جَل؟ يَحتَملٌ وَجَهَينٍ 0 إن وَطأَمَا زوج في التيضٍ أوٍ 
النفاس» أو الإحرام أو الصّيام َم تل ويَحتَمِلٌ أنْ تحل””“. فَإِنْ كَانَتْ ذُمية قُوطأمًا ذِمِي 
بيكاح حَلْتْ إزوجهًا المسليٍ . فَإِنْ كَانَتْ أَمَهَ قَاء شتَراهًا المُطلْقُ ثلانًا لم يلآ َه حتى تنح 
روجا غيرَهُ. فَإنْ غَابَ المُطلقُ عَنهَا مَادْعَتْ أنها تَروجَث يروج أَحَلْهَا لَه فَإِنْ اعتَقّدَ 
صِدقَهًا حَلَ لَهُ نِكَاحَُهَا وإِنْ آ يعتَقِدْ صِدقَهًَا لم يَتَرَوجْهَا / 57١‏ ظ/ . فَإِنْ ارتجعهًا في 
الية بل نضا حِدها كلم تَعَمْ حئى انقضّت عِدئْها وروي ثم كيم يُطايبُ بها اَم 
بِيئَةَ عَلَى الرَجِعَةَ جِعَةٍ فَهيَ زَوجَتْهُ وَبطلَ الكاحٌ سَواءٌ كَانَ قَدْ دَخْلَ بها الثاني أولم يَدخْل. 
َعَنهُ إن كَانَ الثاني دحَلَ جا فَهِي رُوِتهُ وَل يكام الأول إن لم يكن مَمْ الأول ييل 


م 


فأقرٌ لَهُ الَانِي بَطَلَ نِكاحُها ثم تُسألُ المرأةٌ فَإنْ أقَّتْ بأنهُ رَاجَعَها فَهِيَ زَوجَمّة وَِنْ أنكرتٍ 


)١(‏ الأولى عليها اليمين وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب وَهرٌ قول الخِرَقِي. والثانية: َال 
القاضي قياس المذهب أن لا يجب عليها اليمين وقد أومأ إليه أحمد بقوله : لا يمين في نكاح ولا 
طلاق. انظر: الهادي: 197ء والمغنى: »54٠/4‏ والزركشي: "/ 46-795" . 

(؟) في الأصل اثاني» . ١‏ 1 

(") لأن وطء الثاني هدم الطلقات الثلاث فأولى أن بهدم ما دونها. انظر: المقنع: 25545 والشرح 
الكبير: 581١/48‏ . 

(5) الوجه الأول: يحلهاء والثاني لا يحلها. انظر: لفقم 7» والمحرر: 284/7 والشرح 
الكبير: 5954/8 . 

(5) الأولى : لا تحل لأنه وطء حرام لحق الله تَعَالَى فلم يحصل به الإحلال كوطء المرتدة. الثانية: 
حلها وهي ظاهر النص . انظر: المقنع: ١557‏ والمحرر: ؟/ 85» والشرح الكبير: 4/ 598 . 


56" تجح 


الرَّجِعَة؛ كَالقَولُ قولّها فَإنْ أنكرٌ النّاني فَالقَولُ قولهُ ولا اعتبَارَ بإقرَارٍ الزْوجَةٍ وإنكارِهًا في 
حَقْ القاني إلا أنه َتَى أقرْث كَبانث من الثاني بطَلاتٍ أو فسخ أو لِعَانِ أو مَوته ني روجَة 
مِنْ غير عَقَدٍ جَدِيدٍ. 


م 


كِتَابٌ الإيلاء 


الإيلاة”" ذ في الشرع عِباَةٌ عَنِ اليَمينٍ عَلَى ترك الوَطءِ : في الُبلٍ مَرةٌ تَِيدُ عَلَى أربعَةٍ 
أشهْر”") ٠‏ كَأمًا إنْ لم يَحلِف لكنه ترك الوّطء لَم يكن مُوليّاء وها تُصَرَبُ لَهُ مده الإيلاء؟ 
را إن تركَهُ لِعْذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أو عَيَةٍ لم تُضَرَبْ لَه مُذَةٌ ون تَركَهُ مُضِرًا با فهن 
تُضِرَبٌ لَهُ مدّةٌ الإيلاء؟ عَلَى رِوايتَينِ. إِحَدَاهُما: تُضْرَبُ لَهُ أربعة أَشْهُر . فَإِنْ وَطَأْ فِيهًا 
وإلا دُعِيَ بَعَدَهَا إلى الوّطءِ ال وو ل ير 
الإيلاء سَواءً . وَالنَانِيةُ : لا تُضرَبُ لَهُ مُدَ . وأمًا إن حَلَفٌ عَلَى ترك الوَّطءٍ في الدَبرٍ أو 
دُونَ الفَرج لم يكن مُولِيَا'. لك إن حلت على ا الو تع شير ا هود 
فَإِنْ كَالَ : وَاللَوِ لا وَطأتكِ مُدةٌ لم يَكُنْ مُولِيًا حتّى ينوي بها أكثر مِنْ أريَعَةٍ أشهُر . فَإِنْ 
قَالَ: اللو لا وَطأنكِ أربعة أشهر . ذا مضت أربعة شه لم يكن مولياء وتجيزة آذ 
يكونّ مو يا إن قال : الل لا َطأئكِ في السنٍ إلا مَرة لم يكُنْ موليًا في البَالِء وَلكِنّهُ 
إِنْ َطَأا وب بقيّ مِنَ السَنةٍ أربَعةٌ أشهر صَارٌ موليّاء وَكذَّلِكَ إِنْ قَالَ: إِنْ وَطأْنكِ قَواللهِ لا 
رطائك »ار إن دَخْلتٍ الدّار فَواللُهِ لا وطأنّكِ لم يَصِرْ مُولِيَا في الحَالٍ بل إِنْ وَطأها أو 
دخَلَتٍ الدَّارَ صَارَ مُولِيَاء وَيحتَمِلُ أنْ يَصيرَ مُولِيًا فى الحَالٍِء فَإِنْ قَالَ: وَاللّهِ لا وَطْأَنُكِ 
ستَةٌ إلا يومًا صَارَ مُوليَا وَل أن لا يَصيرٌَ مُولِيَ(*». فَإِنْ قَالَ: وَاللّهِ لا وَطأتّكِ حبّى 
/"” و/ يَنْزِلَ عيسَى بن مَرِيم» أو يَخرجَ الدّجَالَء أو تَطلّعَ السَّمِسٌ مِنْ مَغْرياء أو ما 
عِشْتٌ» أو علَقَهُ عَلَى وجود مَا يَِلبُ عَلَى الظَنّ أنه لا يوجَدُ في مُدّةِ أربعة أشهر صَارَ 
مولا وإنْ عَلْقَهُ عَلَى وجودٍ مُتَرددٍ بِينَ أنْ يوجَدَ في الأربعَةٍء وما بَعَدَهَا ترددًا وَاحِدَا 
كَقُدوم ريد وَحبِها وهيّ مِمِنْ تحَملُ وتحو ذَلِكَ لم يَصِر مُوليًا.. وإنْ قَالَ وَاللهِ لا وطَئكِ 


. 777 /5 والصحاح‎ »5١/١5 في اللغة: هو الحلف عَلَّى أي شيء كان. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. 189 ومختصر الخرقي:‎ ء18١‎ -١59/4 والإنصاف:‎ »١١١19/7 انظر: مسائل عبد الله‎ )1( 
. 607" /4 انظر: الشرح الكبير‎ )( 

(5) انظر: الشرح الكبير: »4٠5/8‏ وشرح الزركشي: 507/7 . 

(5) انظر: المقنع: 554» والشرح الكبير: 4/ 515 . 
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إن شِئْتِ. فَقالّت: قد شِتٌ صَارٌ مُولِيًا وإِنْ قَالتْ: مَا أَشَاءُ م أو سَكنّثْ لم يَصِرْ مُوليًا. 
ان قال وَل لا َطأئكِ إلا أن تقائي ٠‏ إن ثلاث في العجلسس .لم صر مرلنا وذ لم 
تَسَأْ فيه صَارٌ مُوليًا ٠‏ قن قَالَ لأربع يَسوَة: وَاللّهِ لا أطأكنّ .لم يَصِرْ مُولِيّا في الجَالٍ فَإِنْ 
وطيء ثَّلانًا مِنهَنَ صَارَ مُولِيًا مِنَ الرَابَعةٍ في أَحَدٍ الوّجِهَينِ. وفي الآخر ضير مولا مون 
في الحَالٍ . وَأَصلٌ الوَجهينِ. إذا حَلْفَ لا يَفعَلُ شَينَا ففعلَ بَعضّهُ هَلْ يَحنَتُ أم لا؟ عَلَى 
روايتين”؟ . إن قَالَ: وَالَِ لا وَطأتُ وَاحِدَةٌ نكن صَارَ مُولِيًا مِنْ كل وَاجِدةٍ مِنْهُنّ . فَإِنْ 
قَال: أردثُ فلائةٌ بِعَنها ٠‏ قبل مِنْهُ وإنْ لَمْ يق لكنهُ طلقٌ بعضّهِنٌ كَانَ الإيلاء بحَالِِ في 
البّواتي» وإِنْ وَطِيءَ إحدامُنْ حََتَ وانحلٌ الإيلاء : في البّواتيء وَإِنْ قَالَ : وَاللَهِ لا وَطأتُ 
كَل وَاحَدَةٍ مِنكنّ. كَانَّ مُولِيًا مِنْ كُلّ واحِدَةٍ مِنْهَن حَتّى إن وطيء بعضَّهنٌ. أو طَلَقَ 
بَعضَهِنٌ كَانَ الإيلاءٌ بِحَالِهِ في بَقِيتِهنّ ذكَرهُ شَيستَا("؟) وَعِندِي أَنَّ المحالة كالتي قبلا [3. 
وَطِيءَ إحدَامُنٌ انحل 000 في بَقِيتِهنٌ» فَإِنْ كَالَ لِرّوجِته: وَاللّهِ لا أصبئكِ. ثُمّْ قَالَ 
للأخرى: أشركتكِ مَعهًا. لَمْ يَصِرْ مُولِيًّا مِنَّ القانية . 
بَابُ مَنْ تَصِحْ إيلاوهُ وألقَاظٍ الإيلاء 

كُلُ زوج يِصِحْ طلاثة ويقدرٌ عَلَى الجمّاع يَصِحْ م إيلاؤة سَوَاءٌ كَانَ مُسِلِمًا أو كَافِرَاء 
عا أو عبتا سلما أو حصياء كاما إن كان عابرا < عَنِ الوّطءِ بجبٌ”" أو شَلَلٍ لَمْ يَصِحّ 
إيلاؤة وَيحتّمل أن -- ح كالعاجزٍ بمرّض وَتكونُ فيئةٌ) بالقَولٍ لو قَدَرتُ جامَعئُتِ. 
فيئة””' المَريض مَتى قَدرْتٌ جَامَعتّكِ وَكَالَ قحا : فِيئةٌ المَعذُورٍ أنْ يُقول: 
ييه وإذا زَّالَ العُذرُ لَمْ يَلرمْهُ الوَطءٌ اخْتَارَهُ أبو بكر"". وَظَاهِرٌ كلام ا 
لوقك ا 0 وما المجنونُ والطفلٌ لا يَصِخّ إيلازهُما 0 


. 0١19/8 انظر: المغنى:‎ )١( 

(؟) انظر: المغني: 0194/8 . 

(*) الجب: القطع.وجب خصاه جبًا استأصله. انظر: الصحاح: »45/١‏ لسان العرب: 11/١‏ 
(جبب) . 

(؟) الفيئة : الرجوع . 

(0) في الأصل: «وفيه». 

(5) انظر: المغني: 0/4 والرّْرْكْشِيَ : #/5 20 . 

0) انظر: الروايتين والوجهين:79١/‏ أ-ب. والمغني :8 إثلاه-0١1ه.‏ والمحرر: ؟88/7» 
الرَرْكَشِى : “507/5 . 

(4) وهي روَايّة حَنْبّل.انظر:الروايتين والوجهين: 9١١/أ-بء‏ والمغني:8/ 4لاه- 
4ه والوْرْكَشِيَ : 4٠07/8‏ 


ولب قلخلل 


/ 1" ظ/ والممَيزٌ من | لصّبِيانٍ فهل يَصِحٌ إيلاؤهمًا؟ عَلَى وَجهينٍ . بنَاءً عَلَى طَلاقِهًا . 
والثاة الفراق تيم : ثلاثة أَقسَام : الأولٌ: صرِيحَةٌ لا يَدينُ فيه وَهرَاكُولهُ: 0 
نكثك» أو لا أولبك أو لا أَدخَلتُ» أو لا عيبت ذكري في ترك أو لا 
ا والثاني صَريِحَةٌ في الحكم يَدينْ فِيهَا وهي عَشْرَةٌ ألفَاظٍ : 
وَاللّهِ لا وَطأْتّكِء لا جَامَعتُكُء لا بَاضَعتُك لا باشَرتَكء لا أَصَبتْكِء لا باعَلتّكِ» لا 
اغْتسَلْتٌ منكء لا لامستّك» لا أتيتك» لا قربتك» والثالث: كناية وهيّ عشرٌ عَشْرَةٌ عَشْرَةٌ أَلمَاظٍ : 
وَاللّه لا جمَعَ رَأسِي وَرأْسَكِ ميد أو شَيءْ ولا سَاقفٌ رأسي رأسّكِء لأسوءَنّكِ» لا 
لا سوا و سام بر ويا .0 
قَربتٌ فراَكِ» لا أُويَتُ مَعَكِ في بيت لا بت عِندَكِ . بذ الألقَاظٍ لَمْ يكن مُوليا 
بالنية. و هي تَنقَسِمْ في البيّة فمنهًا مَا يكُونُ مُوليًا إذا توى مُدّةَ الإيلاءٍ فَقَط َع مولة: 
لَيطوآنٌ 0 لجِمَاعِكِ ومنها مَا ييكونٌ مُولِيًا إذا وى الوّطء وَالمدَّةَ مَعَا وَهِوَ كُولَه 
لأسوءنك. وَلَتطونٌ غَيبّتي عَنكِ. وبقيةٌ الألفَاظٍ ييكونٌ مُوليًا بيةِ رك الجمّاع ققط . قَإِنْ 
قَالَ: للهلا دلت بي قري في قرجلك لم يكن مول . ون قَالَّ: وَاللّه لا جَامَعتُكَ 
إلا جماع سُوءِ رَجَعّ إلى تفسيره قَنْ قَالَ : أردثُ بجمّاع السُوءٍ الوّطءَ في الذُبرِء 00 
الفُرحٍ كَانَ مُوليًا ون قَالَ : أردثُ جماعًا ضَعيفًا لا يَزِيدِ عَلَى التقَاءِ الختَانينِء لَمْ يكن مُولًِا 
وتحصّلُ الفيئةٌ بإيلاج الحشَّفَةٍ في القرج . 
بَابُ ما يصِيْرٌ به مُولِيَا وألفَاظٍ الإيلاءٍ والفيئة 

لا يَختَلِفٌ المذهَبٌ أنه إذا حَلَفَ بِاللهِ تَعَالَى أو بِصِفَةٍ مِنْ صِمَاتهِ أنه يَصِيرٌ مُولِيًا فأمًا 
إن َف بير الله من الثذر اينات والطّلاقي ادر مُذقبه لا يصِير مولا بذِكَ وق عله 
نَهُ يتكونٌُ مُولِيًا. مُعلّى هَذَا إذا قَالَ: إن وطِنئكِ عبدِي خُرٌ أو لله عَلَيّ أنْ أعتِقَ رَقبَةٌ أو 
فَروجَمُّه طَالِقٌ فَهرَ مول" . فَإِنْ كَالَ: إنْ وَطِبتُكِ كَأنتِ نت زَائةُ َم يكُنْ مُوليَا وَكَلِكَ إن 
قَالَ : إن وطتدُكِ قَلِلهِ عَليّ صَومُ هَذَا الهَِّرِ لَمْ يَكُنْ مُوليًا. وإذا صَحّ الإيلاء ربت لَهُ 
مذَهُ أَربَعةٍ أشهُرٍ مِنْ حِينٍ اليّمِين / 70" و/ ٠‏ إن كان لَهُ اك عفد بن الوّطةء وَكان 
ين جيه الروجدء ِئلٌ أَنْ تكونٌ مَريضَةً أو مَجنوئةٌ أو نَاشِرًا أو مَحبوسَة أو صَغيرَةٌ أو 
مُحرِمَة أو صَائمَةٌ فرضًا لَمْ تحتيب عَلَيهِ بالمدّة. وإنْ طَرأ شَيِءْ مِنْ هَذْهِ الأعذارٍ في المدَةٍ 
انقَطعث فَإِنْ زَالَ العْذْرٌ استُوْنِمَتِ المدّةٌ. فَإِنْ كَانَ العُذرُ حيضًا احتُسِبت عَلَيهِ بالمدّةٍ وإِنْ 


)١(‏ في الأصل : «افتقك». 
() في الأصل: «مولي». 
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ته 08 
كَانَّ نِقَاسَا احتمَلَ وَجِهين''". فَإِنْ كَانَ العْذرُ مِنْ جِهَةٍ الزُوج كَالمَرضٍ والسّفَرٍ والإحرّام 
والصّوم وَالاعتِكَافٍِ الوَاجبيَنِ والحَبسٍ احتُسبَث عَلَيه بالمدّة. َقَالَ شَيحتا تحسَبٌ المده 
سَواءٌ كَانَّ العُذْرٌ مِنْ جهّتهِ أو مِنْ جِهّتها؟. َإِنْ آلى”" مِنّ الرّجِعِيّةِ في عِذَّتها صَحَّ 
الإيلاءُ في أظهَرٍ الرُوايئَينِ. وَلَم نَصِحّ في الأخرى”*» ٠‏ فَإن آلى من أدج قم أب 
الفطليت: : مدَةٌ الإيلاء. فَإِنْ عَادٌ كُترْوَجَهًا عَادَ كم الإيلاء وإذا انقَضَتِ المدَّةٌ طَالبَتِ 
المرأةٌ بالفيكة وف وطولِبّ بالق وهي الجِمَاعٌ إن كَانَ قايرًا عَلَيهِ فَإِنْ قَالَ: أمهلوني 
حَنََى أقضِيّ صَلاتِيء أو آكُلّ الخُبرَ فإني جَائِعٌ» أو حَنَّى نََضمَ الطعامَ فإني مُمتليخ أو 
أنامَ فاني قد عَلَبَني النُعاسٌ » وَجبَ أن يُمهَلَ بقَدرِ ذَلِكَ وَإنْ كَانَ غير قار عَلَى الوط أُمِرَ 
يئةٍ الممعذورٍ كإذا أفاءًَ إليهًا لمت الكمَارة ِنْ كَانَتِ اليَمِينُ الله تَعَالى . وإِنْ كَانث بصَّومٍ 
أو عِتقٍ فَهِوٌ مُخيرٌ غية بين أن يَفْعَلَ ذلك أو يُكفْرَ كفارة يمين . فَإِنْ كَانتِ اليّمِينُ بالطلاق 
اث كَإذا غيب الحشقّة طلقا ملا َيلرَمُهُ أن يَنعَ إن استدامَ زمه المَهرُ. وَهَل يَلرمُة 
الحد يحتمل وجهين؟ فْإِنْ انْقَضْتَ المدّةٌ وَالمرأةٌ خائض » أو ُفسَاءٌ أو مُحَرِمَةٌ أو 
مُعتكمَة لَمْ يكن لها مُطَالبئهُ بالفّكةِ. إن لضت وَهوّ مُظاهِر» َم يكن لَه أن يطأ حَتَى 
تكفْرَ فَإنْ قَالَ: أمهلوني حَتَّى أطلبّ رَكَبةَ أَعتِمّها عن طَهارتي أمهلّ إلى نَلانَةِ أيام فَإن 
انقضَتٍ المذةُ وأعتقة المرأة من المطالَة بافية سَقَط حَها ولم يكن لها مطالي بع 
ذَلِكُ . ميل 51 9 يبقط وكرت أها المطالئة . وإذا وَجِبَتْ عَلَه القََهُ فلم بفِيء أمرّ 
بالطلاق فَإِنْ لَمْ يُطلّق قْ حبس وَضِيّقَ عَلْيهِ / 777 ظ/ حََّى يُطلقٌ في إحدّى الرُوايتَينِ وفي 
الأخرى يُطلق عََيهِ الحاكة”. ان طلق تلان أو ست صَحٌ كما لو طلق وَاحد قن طق 
المولي طلقةً فَهل تَقَعْ رَحِعِيَةَ أو بائن؟ قَنَقَلَ شَيحُنا: أنّها تكونٌ رَحِعِيَةَ وَقَالَ ابن أبي 
ُوسَى فيه َي أخرى يكون 07 . وَمدَّةٌ إيلاءِ الرّقِيقٍ والأحرَارٍ سَوَاءٌ وَعنهُ أَنَّ مُدةٌ 


)١(‏ الوجه الأول: لَمْ تضرب لَهُ المدة حَتى يزول كسائر الأعذار. والثاني: كالحيض لَمْ يمنع ضرب 
المدة. انظر: المقنع : 6» والمغني: قر والشرح الكبير: #/لالاه-م7ه2, 
والرّرْكَشِيَ : #//م.ءع 

(؟) الأولى: رِوَايّة ابن منصورء والثانية: رِوَّايّة الميموني. انظر: الروايتين والوجهين: /١4‏ أ 
والمحرر: ؟//ا4» وَالرْرْكَشِيَ : #/رو.ع 

() في الأصل : «الا2. 

(:) انظر: المغني: 571/4», والمحرر: ؟/ 47ء والرَّرْكَشِيَ: 207/7 . 

(5) نقل الرواية الأولى: صالح وإسحاق وإبراهيم والثانية نقلها: صالح في موضع آخر والأثرم وأبو 
طالب وحبيش. انظر: الروايتين والوجهين: /١78‏ أ-بء والمغني: 48/ 2045-041١‏ 
والزْرْكَشِي : ؟/04غ . 

(1) انظر: المغني: 547/4», والمحرر: 247/1 والزُرْكشِيَ: 108/7 . 


العيك بن معن بن عدال اد ون ا 5 
54 


إيلاء الرّقِيقٍ عَلَى النْصفٍ مِنْ مذَةٍ الأحرار”' '. ولا حَقٌ للسَيدٍ في المُطَالَبةٍ بالفيئةٍ والعَفو 
عَنْهًا وإذا اذّعى الزُوجٌ أنه َاءَ إليهًا َِنْ كَانَتْ تيا فالول ُولَهُ وإنْ كَانَتْ بكرًا ُشَهِدَتٍ 
امرّأةٌ مِنَ الثقّاتِ ببَكَارَتها قَالقَّول قَولها وَإِنْ شَهِدَتْ كبوحيا فَالقَول قَولَهُ وَهَلْ يلزم مَعَ 
ذَلِكَ اليَمينُ؟ قَالَ أبو بكر: لا يَلرّمُ وَقَالَ الخِرَقِيٌ تَلزمُهُ اليَمِينُ"". 


الْظِهارٌ م مُحَرمٌ. وَصِمتهُ أنْ يُشَبّْهَ الرّجُلُ زوجِتّهُ أو عُضوًا" م مِنْ أعضَائِهًاء بِظَهْرٍ مَنْ لا 
1 َهُ عَلَى التَأبِيدٍ أو بعُضو مِمْنْ لا يل لَهُ عَلَى التَأبيدٍ كَأمهِ وَأحيه وَعمّتهِ وخالَيهِ وَبنته 
وَحَمَاتِهِ ورّوجَةٍ ابنهو. فيقول: أنتِ عَلَىّ كَظَهرٍ أمّي» وبل أشي أو كوجه حَمَاتِي. أو 
يدك أو ظهرْكِ يَدٍ أمي» أو أختي أو خالتي مِنَ الْسَبٍ أو الرضَاعَةٍ . فَِنْ قَالَ أنتٍ عَلَىٌ 
كظهر الأجتبية لم يكن مظَاهِرًا. اختَارهًا شَيحْنا وَقَالَ الجْرَقِيَ وأبو بكر : ايكون 
مُظَاهِرًا”*“. فَإِنْ قَالَ: أنتِ عَلَيّ َظَهِرٍ الرْجُلٍ مهل يكو مُطَاهِرًا؟ عَلَى روايتين”* ٠.‏ إن 
. قَالَ: أنتِ كمي أو مئل أَمّي فَهرَ صَريحٌ في الَهَارٍ نْص عَلَنِو" . قَإِنْ قَال: نَوَيتُ كَهيّ 
أو مثلهًا في الكرامَةٍ دِينَ فيما بَيلهُ ويينَ ال َعَالَى وَهل يُقبَنُ في الشكم؟ يَحَمِلُ يَحتَمل 
وَجِهِين ". وَقَالَ ابن أبي مُوسَى : لا حون مظافرا يولم مثل أمي وَكَأمٌي حَنَّى ينوي به 
الظهاد0» , قَإِنْ قَالَ: أنتِ عَلَىَ حَرَامُ هو مُطامرلة' . فَإِنْ كَالَ: نَويتُ به الطلاقٌ أو 
اليَمِينَ لَمْ يُقبَل مِنْهُ في إحدّى الرُوايتَينِ . وَيقبَلَ في الأخرى” ف . كَإِنْ قَالَ لأجتبية : أنتِ 


. 1١5 /” : أء والمغنى: 577/4» والرْرْكَفِيَ‎ /١9 انظر: الروايتين والوجهين:‎ )١( 

(0) انظر: المغنى: 6151//8- 2058 والمحرر: . 1 

(*) فى الأصل: «عضو». 

هع انظر: المقنع : 2565٠‏ والمغني: 5517/8» والشرح الكبير: 4/ ١55ء‏ والزُرْكَشِيَ : */ 51١4‏ . 

(0) نقل أنّهُ ظهار الميموني وحنبل» وانه ليس بظهار ابن القاسم . انظر: الروايتين والوجهين: /١5٠‏ ب 
-151/أء والمقنع: .756٠‏ والمحرر: 44/7 . 

(1) قَالَ ابن أبي موسى: فِيْهِ روايتان أظهرهما أ الى عبان لي انظر: الهادي: 21١96‏ 
والمغني: 2559/4 والشرح الكبير: 5048/4 . 

(0) الأول: يقبل في الحكم. والثاني: لا يقبل. انظر: الهادي: 145», والشرح الكبير: 5094/4 . 

(8) انظر: الهادي: 19465 والمغني: 559/4», والشرح الكبير: 508/4 . 

(9) في الأصل : «مظاهرًا». 

2086/7 انظر: الروايتين والوجهين:١5١/أ-بء والمغنى:8/:-6:#. والمحرر:‎ )٠١( 
. . 815-414 /* وَالزْرْكَشِيَ:‎ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


0 2222-2222 ا ا 0 
عَلَيْ كَظَهِرِ مي صَارَ مُطَاهِرًامِنْهَا فإذا َرّوجَها لم يَطأمَا حَتى يُكَفْرَ. ان قَالَ: أنتِ عَلَيْ 
حَرَامَ وَنوى في يلكَ الال لم يَزَُ شَي: وَيصِحٌ الظهَارُ مُعسبْلا وَمُعلمَا شَرطٍ قإذا وُجدَ 
الشَّرطْ ضَارَ مُظَاهًِا. يضح مطلفًا وَمِقنًا نحو أن يقول: أنتِ عَلَيّ كَظَهِرٍ أمّي شَهرًا 
فَمتّى عَزْمَ عَلَى الوّطءٍ ذ في الشْهِرٍ لَزِمْهُ / 700 و/ الكَفَّارةٌ فَِنْ َالَ لإحدّى رُوجَتَيهِ أنتِ 
عَلَيْ كَظهرٍ أمْي ثم قَالَ : اللأخرى : وَأَنتٍ مِثلَا أو كي فهر صَريحٌ في حَفّها وَيحتَِلُ أن 
تكونٌ كناية في حَىْ الثَانِية'"2. فَإِنْ كَررَ لفط الظهارٍ في زُوجِتهِ فكفّارةٌ وَاحِدةٌ فَإِنْ كَالَ 
لأربع نِسوَةٍ: شن عَلَيّ طهر أمّي فكثّارة واه وَعَنهُ إِنْ كَانَ في مَجِلِسٍ فَكذلِك وإنْ 
كَانَ في مَجالِس لَزمّه لحل امأ كفارة”"". قن ظَاهَرَ من روجع ثم طلْقَهَا لم يبل الظَهَارُ 
ومّتى عَادَتْ إليه ييكاح آخْرَ لَِمَهُ كم الظِهَارٍ. وإذا قَالَتِ المرأهٌ لِرَّوجِهًا: أنت عَلَيّ 
كظهار أبي لَِمَهَا كَّارةٌ الظْهارٍ إذا مَكنهُ مِنْ فسها وَعِلَيهَا التُكفِيرُ قبل أن يُكفْرَ نص 

عَلَيْهِ . َعَاُِ كلام أبِي بكر أها لا مكثة قبل التكفير وَعن أحمة كه رواية أخرى لا 
يَلزْمُها شَيء”". فَإِنْ ظَامَرَ الَجْلَ أمنَهُ وَأمّ وَلّدهِ لَمْ يَكْنْ مُطَاهِرًا وما الذِي يَلرّمْهَا إِنْ 
وَطيء يَحتَمِلُ أن يَلْمهُ كَفَارةُ يمَينِ كَمَا قُلنَا إذا حرّمهَاء وَيحتَمِلُ أنْ تلزمّةُ كمَارَةُ ظِهَارٍ 
ويحتّمل أَنْ لا يَلرَمهُ ‏ شَيءٍ باه عَلَى المسألةٍ قبلَهَاوََالَ أبو بكرٍ في اتبيه : إذا ظاهرَمِنْ 
مه مُعلَى قَولَينٍ : أَحدهمًا: يلزُمهُ الظهارٌء والثّاني: كَقَارَ تعن و5 مَنْ صَحّ 
طلاقه» صح م ظِهارُهُ. وَكُلّ امرَأةٍ يْصِحَ طلاقهاً يَصِحَ ظِهارَه مِنْهَا ولا تَجِبُ الكمَارَةٌ في 
الظهارٍ إلا بالعَودٍ. ٠‏ وَهِيّ: : العم عَلَى الوَطء فَِنْ عَم ثم مَاتَ أحدممًا لَزمنُ الكفّارةء 
ون مَاتَ أحدُهُما قبلَ العزم لَمْ تب كََارةٌ. فَإِنْ كَانَتْ زوجِنّهُ أَمَهَ فاشتّراهَا قبل العَزم 
اسح نِكاحها. قن عَرّمَ عَلَى وَطئهًا قَقَالَ الخرَقِي ع وابنُ حَامد: لا يطأها حنّى يُكفِرٌ 
كَمَارةَ ظهَار” . وَكَالَ أبو بكر : بطل الظهارُ ولا يحرم وَطِؤُها. قإذا وَطأها لَه كفَار 


يمِين”" . ولا يباح للمظاهِرٍ وَطءٌ المظاهّر مِنْهَا قَبلَ التَكَفِيرٍ بأيّ أنواع الكمّارة كَانَّ وغنة 


. انظر: الهادي: 196», والمغنتي م/ *مه‎ )١( 
. 177-471 /* : (؟) انظر: الروايتين والوجهين: 0" والمغني: 085-541/8, والرَُرْكَشِيَ‎ 
وعنه لا يلزمها إلا كفارة يمين.‎ )0( 
. 180-477 /* : انظر: المحرر: 284/7 والشرح الكبير: 519/4., والزَُرْكَشِيَ‎ 
»ب/١5٠ (؟) نقل الأولى : - أبو طالب والثانية : حَنْبل والأثرم وأبو داود . انظر: الروايتين والوجهين:‎ 
. والمغني : 9,95 والمحرر: 4884/7» والرّرْكْشِيَ : اا‎ 
. 17١/7 انظر: الروايتين والوجهين: 55١/أ2ء والمغني: 04--1مه والرَّرْكْشِيَ:‎ )0( 
: وَالزْرْكَشِيَ‎ .4٠ والمحرر: ؟/‎ ,0841١-8 انظر: الزرايسن لوحي 2ك والمغني:‎ )( 


. 25١ /# 


أنّهُ إذا وَجَبَ التكفيرٌ بالإطعّام جَازٌ لَهُ وَطؤُّها قَِلَ إخراج الطعام واختّارة أبو بكر”" . 
وَهَلْ يَجِورُ أنْ يَستَمِعَ مِنَ المظامَر مِنهَا يما دُوْنَ المَّرج؟ عَلَى روايتين. أمصحينا الث 
0 وإذا وَطيءَ قبل التكفير أَثِمَ م واستقرت الكَمارَةٌ في ذْمّتهِ. 
بابُ كَقَّارةٍ الظهار/ 774 و/ وما في مَعنامًا مِنَ الكفاراتِ 

الكقّاراتٌ التي يَدخُلَّها الِعتقُ والصّيامٌ والإطعام 6 كَمَارَة المَتلٍ وهيّ عَلَى الثّرتِيب 

في العتق فَإِنْ لَمْ يجذ فَإِنْ لَمْ يستطع فَهل يجب الإطعَامُ؟ عَلَى رو ل وَكفارةٌ 
الظِهَارٍ وهي عَلَى التّرتيبٍ أيضًا إلا أنه لا يَدجّلهَا الإطعَامٌ رِوَايَةٌ واجِدةٌ وَكفارةٌ الوَّطءٍ في 
رَمضَانَ وهي عَلَى التَّرتِيبِ في إحدى الروايتّينِ وفي الأخرى هو مخيز بين الإطعام وبِينَ 
الكسوَّةٍ وبِينَ العتتق”*©. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ضَامَّ ثلانَة َه أيام والاعتبّارٌ في الكفّارتِ بحالة 
الوؤجوب في إحدى الرُوايتينِ”©. فإذا وَجَِتْ عَلَيهِ الكَّارةُ وَهوّ مُوسِرٌ فلَمْ يُخْرِجِهَا حَنَّى 
أعسّرٌ لْمْ يُجزِهِ الصّيامُ. وإنْ وَجَبِتْ عر تعر لم أيدر جاز له الصيام قن اختَارَ أن 
ينْتَقِلَ إلى العتقٍ فُظاهِرٌ كلام أحمد كَنْهُ أنَدُ لا يجزيه يه إلا الصيامٌ لأنه قَالَ في رواية 
الأأزم فى اعتي جلف روحت للج كاز على أعان رعدز كقارة عدا لأنه إنما يُكفْرُ ما 
وَجبّ عَلَيهِ فَأُوجَبَ الصّوم”"©. وعُلْلَ بأنه إنما يفعلٌ مَا وجب عَلَيهِ وَقَد صَرّْحَ الخْرَقِيَ 
بذَلِكَ قَقَال: الح ل ل 0 
وَيحتَمِلُ أنْ يُجزِيه العتقُ لأَنَهُ هوّ الأصلٌ الذي به [. . .]”' ويحتمل كَلامٌ أحمدّ ككُدَقْةِ . 
عَلَى أنَهُ قَصدَ أنْ يجزيه ذَلِكُ وَقّد صرح بذَلكِ في رِوَايَةِ أبي تاود ثيمن ضام في 
الكفاراتِ ثم أيسَرٌ يمضِي في صَومِهِ وَأرجُوا أنْ يُجزيه» والروايةٌ الأخرى أنَّ الاعتبّارٌ 


. 4 : والمغني‎ »١ : انظر: المقنع‎ )١( 

»ب/١57:نيهجولاو والثانية:- يجوز نقل الإثنين أبو طالب كما قَالَ أبو بكر. انظر الروايتين‎ )١( 
. :١الر/ا“‎ : والهادي: 1565., والمغني: 8/ 2551 والرْرْكْشِيَ‎ 

(7) الأولى: لا يجب لأن الله تَعَالَى لَمْ يذكره في القتل. والثانية: يجب قياسًا عَلَى الظهار والجماع 
في نهار رمضان . انظر: المقنع : ١ه"‏ والمكور: ا والشرح الكبير : 28/4 . 

(5) انظر: المقنع 250 والمحرر: 2770/١‏ والشرح الكبير: 2594/7 والزركشي: 71/7 . 

(05) والرواية الثانية: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير. نقل الأولى أبو 
طالب والثانية: المروذي وابن قاسم. انظر: الروايتين والوجهين: ٠5١/رب‏ -١5١/أ»‏ 
والمقنع: .»55٠‏ والهادي: ,1495-١46‏ والشرح الكبير: 48/ 584 . 

(6) انظر: المغني : 8 >5 ,5١17-‏ والمحرر: ؟/ .»4١‏ والشرح الكبير: 4/ 586 . 

(0) بياض في الأصل مقدار كلمتين. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

تحت 'الاء 
بأخلظ اللخوان”. قَمنْ قَدرَ عَلَى العتقٍ مِنْ حيثٌ الوجوبٌ إلى حين الأداء لا يُجزِيه 
غيرُه فُعلَى هَذا يَجِبُ المت عَلَى مَنْ وجَدٌ رقبةٌ أو تمتها وَهرّمُستَعنٍ عَنها قَِنْ احمَاجٌّ إلى 
الرّقبةٍ قبةٍ ِخدمَته أو إلى تَمنهًا للنفَةِ عَلَى تَفسه وَعِيالهِ لَمْ يجب عَلَيهِ العتقُ فَإِنْ وجَدَ الرقبة 
بأكثرٌ مِنْ نَمنِ مثلِهًا بزِيادةٍ لا تبحفُ به احتّملَ وجهينٍ . أحذهمًا: يلزمُهُ شِراؤُهَا والآخرٌ 
لا يَلِرَمُه0" . ا ا م ل فَإِنْ وهبّث لَهُ رَقبَةٌ 
يَعتقّها عِنْدَ كَمَارته لَمْ يلزمة قبو لها :وإذا كان لَه د51" يَسِكُتها أو ذابةٌ يَركبْهَا أو يا 9©) 
يتَجِمْل با لَمْ يَلزمْهُ بَيعُ ذَلِكَ /774 و/ في شَري الركبة . ولا يَجبٌ العِْقُ إلا فِيمَا يَفضْلٌ 
عَنْ كِفَايتِهِ عَلَى الدُوام ولا يُجزيء في الكَمَارَةٍ إلا عِتقُ رَقَبَةٍ سَليِمَةٍ مِنّ العيوبٍ المضرَة 
بلعل شرا بي كالتى والزتائ"' قطي الب أو الرجلى أو قطع الإجاء أو الأنملة نه 
أو قطع اباب أو الوسطى أو قطع الحُنصرٍ والبنصّر مِنْ يد واحدة. فَإِنْ قُظِمَ إحداهُّما أو 
قُطعا مِنْ يَدِينِ وَتجزيء عَنِ المقطوع الأنفٍ والأذنٍ والمجبوب والخخصيّ ويجزي؛ 
الأعورٌ وحكى أبو بكر ِدَاية أحرّى أَنَّهُ لا يُجِزِيم به'2. ويجزيغ الأعرّجٌ يسيرًا 
والاصَمْ والأخرّس إذا فهمَث إشَاربه إن مع ارس والصمَم لَمْ يجزية» ولا يُجِزِيمٌ 
المطبقٌ المجتونُ إن كَانَ يَفِيقُ أحيانًا أخرّى ولا يُجِزِيء المريض المأيو ينه ول 
التَحِيفٌ الذي لا يُقدِرُ عَلَى العَمَلِ ويُجزيء الصّغِيرٌ ولا يُجزي: الكَافِرٌ في إحدّى 
الروايتّين . ويجزيغ في الألخرى0©. ولا تجزي ,00 آم الولّدٍ في أصَمٌ الروايتين آنا 
المكَائبٌ قلا يُجِزِيء في أصَعٌ الروايات. لل وفي الكالئة. إِنْ لَمْ يُوَدْ 
مِنْ كتابتِه شَينًا أجزأ وإلا قلا يُجزيء” ''". ويُجِزِيءْ عتقٌ المدبّر والمعلّقٍ عتَقّه بِصفَةٍ 


. 585/8 انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(5) انظر: المقنع: 2557 والمغني: 48/ 597, والمحرر: ؟/١4‏ . 

(9) في الأصل «دارًا». 

(5) في الأصل اثيابًا» . 

(5) الزمانة: العاهة. انظر: لسان العرب: ١94/1‏ ( زمن). 

0) انظر: الروايتين والوجهين: ٠5١/بء‏ والمغدى: 588/8» والمحرر: ؟/47» والرُرْكَشِىَ: 
م/م . ١ ١‏ 

(0) انظر: الروايتين والوجهين: 57١/ب‏ - 57١/أء‏ والمغنى: 586/8:, والرُرْكَشِئّ: 
م 77م . ١ ١‏ 

(4) في الأصل تحرم» . 

(9) الرواية الثانية : ا لي انظر: المقنع: 2557 والمغني: 277١/١١‏ والمحرر: 47/7 . 

)١(‏ نقل الأولى: أخمد بن الحسين الترمذي» والثانية: ابن منصورء والثالثة: الميموني. 
انظر: الروايتين والوجهين: ”57١/أ»‏ والمقنع: ١707‏ والمغني: ١١/١51؟‏ . 


نفد 


والجاني. ولا يُجِزِيءْ عِتَقُ غَائبٍ لا يُعلَمْ حَبرُهُ ويُحتَملُ أن يُجَزِيء ٠‏ ولا يُجزيء عِتَق 
مَنْ يعت عَلَيِ بالقراٍَ إذا نواه حَالَ الشَري عَنْ كفارَته تَهِ وإذا عَلّقَ عتقّ عتقّ عَبِهِ بِصصفَةٍ ثم نُوى 
عِنْدَ وُجِودٍ الصِمَّةٍ عَنِ الكمارة لَمْ يُجزو. فَإِنِ ا* شتّرى عَبِدًا بشَرطٍ العتّق كَأعتقّهُ عَنْ كفارته 
لَمْ يجزو في ظَاهِرٍ المذهب ويَتَخرْجُ أن تجزة”" . إن أعتقّ تق شِركا له في عَبدٍ يُنويه عَنٍ 
الكمَارَةِ قن كَانَ موسرًا لَمْ يُجزهِ نصٌ عَلَيهِ في روَايّة أحمد طق . واخْتَارّه الخلال 
عاو , وَكَالَ عكتاء قياس قيَاسٌ المذهبٌ أنّهُ يُجزيه وَيَقومُ عَلَيهِ نَصِيبٌ شريكه فَإِنْ كان 
مُرًا صَحّ عتقُه في قَدرٍ حقه» إن مَلكَ بَاقيهِ فاعتقةُ أجزء عَنِ الكفارٍ» ويحتّمل أنْ لا 
يجزِية عَلَّى رِوَايَةٍ يجاب الاستسعَاء فَإِنْ أعتقّ نِصف رَقَبتينَ عن كمَّارِتهِ فَقَالَ : الخرّقي : 
تجزيع”"» وَقَالَ : أبو بكر لا تي 1 . قَِنْ قَالَ : لآخرَ اعت عبدَّكَ عَنْ كَفَارَتي . فَمَعَلَ 
أخِرّئهُ وعَنْهُ : لا برعا في الكذارة حت بطع له عرض والله غلم 
فضل ني الضيام 

فأمًا الصَيامُ و بَجبٌ التاْعُ في الصُوْم كَفَارَهُ المَثل» وَالظْهَارٍ / «لالاظ /ء والوّطءٍ في 
َْر وشا امير ولا يُشْتَرَط أن يَنوي التَتَابُعَ وإنّما د يُشْتَرَط فِعْلُ التَتابُع فَعَلى هَذَا 
لو لل ضُوْمَ الكثارة صر شور ده مَضَانَ لَمْ يَقْطع لتاب فلا يَجِبٌ التَابُعْ : فى بَقِيِ 
اليا إلا أن يشرط في التْرِ ومِقْدارٌ الصُوم في القثلِ والظهَارِ والوّطء في شَهرِ رَمضَانَ 
شَهْرَانِء وفي اليّمين ثَلانَهُ أيام”* فَإِنْ دَحَلَّ في أوّلٍ الشّهْرِ أَجْرَّهُ شَهْرَانٍ بالأهِلةٍ وإنْ 
دَحَلَ في أَنَْاءِ الشْهْر لَزِمَهُ د قب كم بلغتو وعد مر بالهلالء وإذا قَطَعَ صَومٌ الكَمّارَةٍ بأنْ 
أفْطرَ عَامِدًا يَوْمَا تَطوْعَا أو عَنْ نَذْرِ أو ثَلَانّة آَم نيما عَنْ كفَاَةِ يمن بَطل التَابْعُ ووّجَبَ 
عَلَيْهِ اسْتئْنافٌ الصَّيّام وإنْ قَطْعَهُ ل يُوجِبٌ الفِطرٌ كالمَرَضٍ المُخْوّفٍ والجُنُونٍ وفطر 
يوم اليل ويام اريت إذا قلا لا باح صَومُهَا َال والحيض والتقّاسٍ في حت المرأة لم 
يَنِطَلُ التَتَابُعُ ويَبْني”" فَإِنْ كَانَ لِعُذْرِ ييح الفِطرَ كَالمَرَضٍ غَيْرٍ المُخَوْفٍ والسّمَرٍ فَعَلى 


. انظر: المقنع : 26 والمغني : ا والمحرر:‎ )١( 

. اعون‎ 2559/1١ أ-بء والمغني:‎ /١8١٠ انظر: الروايتين والوجهين:‎ )١( 

7 انظر: الروايتين والوجهين: 17/ب. 

(5) انظر: الروايتين والوجهين: 17/ب. 

(0) في صيام اليمين هَل يشترط التَتَابُع إلم لا؟ عَلّى رِوَايْتِينِ والمشهور من الروايتين والمختار هو 
التتابع . 

انظر: شرح الزْرْكَشِيَ 777/4 . 

(7) في الأصل «وبنى». 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
شع ءلاء 
وجهين. أَحَدَُهُمَا: يَقْطعُْ الَتَابُعَ''". والئّانِي: لا يَفْطْعْه"»: فَإِنْ أفْطَرَتٍ الحَامِل 
والمُرْضٌِ حًَْا علَى هما لَمْ يُقطع الك وإنْ أفْطرّتا حَوفًا عَلَى جَنِنيهِمَا فَقَالَ 
نا : يُحْثَمَلَ أن يَنْقَطِعَ الَابعٌ ٠‏ وعِندٍ ندِي : 2 إن وطئ المُظَاهُِ ينها ليلا أ 
ارًا نَاسِيًا الْقَطَعَ الََابْعُ في إِحدَى الرّوايئَينِ!*“» وفي الأخْرّى لا يَنْقَطِع”*"» وإنْ وَطِىّ 
ديعا فى عاتن القاكئن لم تن التاع رواحت وإذا وَجَدَ الرَقبَةَ في أثنَاء صَوْمِ 
لكمَارَة لم يَلرَمْهُ الانْتقَالَ وإِنْ قلا الاعْتبَارُ بأعْلَظٍ الحَالتَينِء ويُحَْمَلُ أنْ يَنتَقَل إذا اغْتَبَرْنا 
7 الحَالَمَينِ ولا يجُورُ أن يُكفْرَ الكَاُِ بميرٍ المَالِ ولا يجُورْ تَْفِيرٌ ارقي بغَيرِ الضّيام 
ويخرجٌ جَوَارُ تَكفِيرِهِمْ بالمَالٍِ إذا قُلَْا نم ات بالنيك. 


الذي د يجوز إخَراجَهُ في العَفَارَةِ: الئطةٌ أر لعي ودَقِيقَهُمًا أو الثَمْرُ أوِ الزيبٍء َأَمَا 
الإقِط فَعَلى وَجَهَين: فإِنْ كان قُوتٌ بَلْدِهِ غَيْرَ ذْلِكَ مِنَ الحبُوب كالأرز وَالذْرَةٍ والدّحَن 
ون ا لا يُجزِئ الإخراحُ وعِنْدِي: أنهُ يُجزِئأء ٠‏ وَهَلَ يجوز الإخراحٌ 
للح عَلَى رِوايَتَينٍ 9©. وكذلكِ يَخْرِجٌّ في السُويْقٍ ولا يُجزئ) في الحنطَةٍ أو دَقِبِقِهِ أكَلُ 
ِنْ مد ولا فيما عَذَا ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبٍ أقلُ مِنْ نِضفِ صَاع / 761 و/ء ولا يُجْرِئ مِنَ 
لحب أل من وَطْلينٍ لكل قمر إن أخرَح القيمَة أذ عدا المُساكِين وحَسَاممْ َم يِه في 
أظهُرِ الرُوايتِينٍ "0 وعَنْهُ أنْهُ يُجزِئ ذلك . وعَدَدُ المَسَاكِين مَشْرُوط في إِخدّى 


. 175 /* انظر: المغني 5917/4, وشرح الرْرْكَشِيَ‎ )١( 

(1) وهو ظاهر كلام الخرقي. شرح الرَرْكَشِيَ 1785/7 . 

(©) لأنه فطر أببح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما فلم ينقطع التَتَابْع كما لو أفطرتا خوقًا عَلَى أنفسهما. 
المغني 4/4 . 

(5) نقلها عنه ابن منصور. انظر: الروايتين والوجهين ١57‏ /ب. 

(0) انظر: الروايتين والوجهين 7/بء والمغني 4/4 . 

(1) نقل الأثرم عن الإمام أحمد قَقَالَ في موضع وقد سثل إذا أخذ ثلائه عشر رطلًا وثلث دقيق فخبزه 

وقسم الخبز فقال وهذا أرجو أن يجزيه » وَقَالِ في موضع آخر وَقَد سئل إن أطعمهم خيرًا 0 

كَقَالَ: الخبز لا ولكن التمر أو الدقيق. وَقَالَ في رِوَايّة ابن هانئع عندما سأله 
المساكين. ويطعمهم خبرًا ولحمًا أو خيرًا وأدمًا؟ قَالَ: أنا أكره ذَلِكَء لسر 
حنطةء أهون شعيرًا واختار الجواز القاضي والخرقي. انظر: الروايتين والوجهين 0 
مسائل ابن هانئ ؟/ 5 والمغني 7094/48»: وشرح الوكين 0 

(1) نقلها عَنهُ الأثرم والميموني أن إخراج القيمة لا تجزيء . انظر: الروايتين والوجهين 54/ ب» المغني 
5008-4و١01.‏ وشرح الزْرْكشِيَ . 

(4) نقلها الأثرم أيضًا في جواز إخراج القيمة. انظر: الروايتين والوجهين /١55‏ بء» المغني 
2205-4 وشرح الزّْرْكَشِيَ 719/4 . 


6 مح 


الرُوايَاتِ وَهُمْ سِنُونَ”'' مِسْكيئًا إلا في كَقَارَةٍ اليمِين فَإنْهُمْ عَشَرَةٌ وفي الئَانيَةِ: يُشْتَرَط 
دهم مع وجووهمْ كما مع عَدَمِهمْ يجو إطعَام واحدٍ سين يَوماء هذاختا 
شِيُوجِتَاا"". وفي الثَالِكَةٍ الاحْتِيارٌ عِنْدَهُ اسْتِغْراقُ العَدَّدٍ وإنْ كَيّرَ إطْعَامُ واجد ركه" 
ولا يج صَرْفَُا إلى أغل الذَئْدء ولا إلى مُكَايبٍ ويتحْرْج جا لِك بتاة عَلَى عنما 
ولا يجوز صَرْقْهَا إلى مَنْ يَلْرَعْهُ تَفقَمّه تَفَْتهُ ويجُورُ صَرْفْهَا إلى الكبّارٍ والصّعَارٍ إلا أنَّ الصَّغِيرَ 
يفيض لَهُ وَلِيْهُ وَكَالَ شَنِحَُا: لا يَجُورُ دَفْعهَا إلى مَنْ لَمْ يَأكُلٍ الطَعَام©2. ولا يَجُورْ 
دَفْعْهَا إلى عَبْدٍ ولا إلى عَنِيّ فَِنْ دَفَعَهَا إلى مَنْ ظَاهِرٌه المَفْرُ قَبَانَ غَييًا قَهَلْ يُجْرِئهُ؟ عَلَى 
رِوايتين أ" ولا مَدْحَلَ لِلكسْوَةٍ في شَيءٍ مِنَ الكَّارَاتِ إلا في كَفَارَةٍ اليَمِينِ والمُجْزَئ أن 
بُِْيَ لكل سكين سُيْرَة نَم نْصِحُ صَلائُهُ باء ولا يُجزِئا إِخرَاُ الكَفارة مِنْ جِنْسَينٍ مل أن 
يَْيِقَ يِضفُ عَبْدِء ويَصُومَ شَهْرَاء أو يُطهِمَ نَلائينَ نّ مِسْكِيئًا أؤ يَصُومَ شَهْرَا إلا في كَمَارَةٍ 
اليَمِينِ فَإنّهُ يب يَجُورُ أن يكسْوَ حنسًا يهم حَمْسَاء د أن تضاف عبد وكسَا حمسا آز 
أطْعَمَهُمْ َقَالَ أضْحَابئًا: لا يجُوزُء ولا يُجِْئُ د ع مِنَ الكَفَّارَاتِ إلا بالئيةء وإذا اجْتَمَعَ 
عَلِ كفَارَاتَ مِنْ جَنْسَينٍ فَأعمَقَ أو صَامَ أو أطعَمَ ينوي به الكَفَار هَ مُطْلَّقَا أخِرّئهُ عَنْ 
أحدِهِماء وإنْ كَانث عَنْ ألجتاس عَنْ َل ووطءٍِ وظِهَارٍ ققَالَ سَيْحُكا: قِياسٌ المَذْهَبٍ لا 
يُجْزِئا بِيّة مُطَلقَةٍ > حَنَّى يُعَيَنَ سَيبها20. وعِنْدِي أله تجزعاء على هذا لو َم أن عله 
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كاده َمِينِ وَْسَى سينا أجرَكَه كثارةٌ واحدة وَكَذ نض ع عَلَيِْ أبُو بكرِء وعَلى قَوْلٍ شَيِحِنا 


١ 


يَلْرَمُهُ أنْ يُكَفْرَ بِعَدَدٍ أسْبَابٍ الكَفّارَاتٍ9"» فَإِنْ أَطْعَمَ مسكيئًا وَاجِنًا في يوم وَاحِدٍ مِنْ 
كَفَارَتينِ وثُلْثِ ثِ لَمْ يُجْزِوِ مَعْ وود غَيْرِِ أنه يُجْزئهُ. 


د د جد 


)١(‏ في الأصل «ستون». 

(؟) ونقلها عن الإمام أحمدء القاضي أبو الحسين. أنظر: المغني 5٠١/4‏ . 

(©) انظر: الشرح الكبير 51١7/4‏ . 

(5) وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي ظاهر كلام الخرقي. والثانية: يجوز دفعها للصغير 
الذي لَمْ يطعم. انظر: المغني 237057/١١‏ وشرح الرْرْكَشِيَ *//51”, والفروع 2788/6 
والإنصاف 9/4؟5؟ . 

(0) نقل مهنا يجزئهء ونقل غيره لا يجزئه وِهُرٌ اختيار أبي بكر. انظر: الروايتين والوجهين 1/١55‏ . 

(1) انظر: المغني 2570/8 والمقنع: 7567., والشرح الكبير 576/4 . 

(0) انظر: المغني 2570/4 والمقنعم: 554؟. والشرح الكبير 4/ 57180 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


كِتَابُ القَذْفٍ واللعَان 


َذْفَُ المُحْصِنِينَ يُوجِبُ الحَدّء وَقَذْفَ غَيْرٍ المُخْصِنينَ يُوحِبٌ النَعْزِيرَء وقَدَرُ الحَدٌ 
إذا كَانَ القَاذِفٌ خُرًا تَمانُونَ وعَبْدَا أَرْبَعُونَ وقَدَرُ اللغرر إيذْكَر في بَابهِ / ؟#لاظ/ 
والمُخْصَنٌ: هُوَ المُسْلِمُ الْحُرُ العَاقِلُ العَفِيفٌ الذي يُجَامِع * ِثلهُ وإنْ لَمْ يَكُنْ بَالِمّا'2 في 
إِخْدَى الرُوَاينَينِء وفي الأخَرَى البيغ ". والقَذْفٌ عَلَى ثلاثة ة أُضَرّبٍ: واجبّء ومبَاح 
ومَخضُورٌ. فَالواجبٌ: أنْ يَرَى زُوجَتَهُ تَزني في طُهِرٍ لم يُجايِعْهًا فيه يد ينترلهاء وتَأتِي 
وَل بَدَ سن أشهْرٍ مِْ ين رُؤتَنه» إن يَلرَّمهُ ًا في هَذْوِ الصودة و تف الوَلو1” . 
والمُبَاحٌ : أنْ يَرَاهَا تَ تي أو يَسْتَفِيض مِنّ اناس أنْهَا ني أز يُخْبِرَه يِقَةَ بأنهُ رَأَى رَجُلَا 
يَطَأُهَا أو يَرَى رَجْلَا 00 ِالمُجَورٍ عِنْدَعَاء وتخو ذَلِكَ مِما يَعْلِبُ عَلَى ظَنْهِ زَنَاهَا. 
قَإِنْ أَنَثْ بِوَّلَّدِ أَسْوَّدٍ وهُمًا أَبْيَضَانِء أ أنَث يوَلَدِ أبييض وهُمًا أَسْوَّدَانِ ُظاجِرٌ تلام أحمَدٍ 
بده . إبَاحَةٌ كَذْفِهَاء وَكَالَ ابن حَايِدِ: لا يَحِلُ لَه لَهُ قَذْفْهَا““». وما عَذَا ذَلِكَ في حَقٌّ 
الرَّوْجَاتِ والإمَاء فِالأَجَانِبُ مُحَرمْ ٠‏ وألفاظ القَذْفِءِ تَنْقَسِمُ إلى: صَرِيْح وكِتايّة 
فَالصّرِيْحُ : قُوْلُهُ يا زَانِيء اي ا امتقو يال 9 َنَا 0 وما 
أشبَه دلِكَ بِنَ اللا التي لا مَل في العَالِبٍ إلا القَذْفَ قلا يقبل تفيسير بها يجيْل 
القَذْفَ نَخْوّ أن يَقُولَ: أَرِيْدُ , قلي يا اال يا اهز لد يا تتفوج ذذكالقزجء 
يا لوطي نك مِنْ قَوْم لوطل وذَّلِكٌ رف قَإِنْ قَالَ: أنتَ أَزْنَى النّاس فَهُوَ صَرِيْحَ 
احمَارَهُ أبُو بَكرِ» وَكَالَ ابْنُ حَامِدٍِ: لَيْسَ بِقَذْفٍ. وكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: أنْتَ أَزْنَى مِنْ فلائق) 
وَهَلْ يَكُونُ كَاؤْفًا لِمُلانةَ؟ فَقَالَ سَيْحْنَا: يَكُونٌ قَاذِفًا لََّا أنِضًا. وَقَالَ ابِنُ حَامِدٍ: لا يكُونُ 


)١(‏ وقطع به القاضي. وَهُوَ مقتضى كلام الخرقي. انظر: المغني 2307-7١” /٠١‏ وشرح الزْرْكشِيَ 
#/ ؟ه. 

() انظر: المغني --"٠٠ء‏ وشرح الزّْرْكَشِيَ 207/5 والكافي 5١7/54‏ . 

("') لان ذُلِكَ يجري مجرى اليقين في ان الولد من الزاني» فإذا َم يتفه لحقه الولد وورثه وورث أقاريه 
وورثوا منهُ ونظر الإنسان بناته وأخواته» وليس ذَّلِكَ بجائز فيجب نفيه لإزالة ذلك. انظر: المغني 
. 

(5) لان الناس كلهم من آدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة فلولا مخالفتهم شبه والديهم لكانوا عَلَى 
خلقة واحدة» ولان دلالة الشبه ضعيفة ودلالة ولادته عَلَى الفراش قوية فلا يجوز ترك القوي 
لمعارضة الضعيف. انظر: المغني 45/4 . 

(0) العَفْج: بمعنى نكح فهو بمعنى منكوح. أي موطوء.انظر: اللسان ١71/5‏ «عفج»» وشرح 
الزْرْكشِيَ 51/4 . 


أحمد ين محمد بن حنيل الشيبانى 


قَاذْفًا لَهُمَا9 . َِنْ قَالَ لامرَتِهِ : يا زَانِيء وَكَالَ لِرَجُلِ : نا وَامة : َهُرَ صَرِيْحٌ عَلَى قَوْلٍ 
أبِي بَكرء وَقَال ابْنُ حَامِدٍ : لا يَكُونُ قَاذِهًا. ومَغتى قُوْلهِ أنه َبِسَ بصَرِيح في القَْفِء 
وإلا فَلَرْ قَالَ: نَوَيْتُ به قَذْقَهُ أو مَسْرَه بالَْفٍ قلا شَكُ أنه حون ًا قن قال: زُنَاةٌ فى 

الجَبّل . فَقَالَ ُو كرِ هُوُ صَرِيْحَ في القَلْفِء وَقَالَ ابِنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ يَعْر ل" 
فَقَال: أرَدْثُ الصّعُودَ في الجَبَل . ِل مِنْهُء وَهْوَ قِيَاسُ قَوْلٍ إايكا أخمد كا +. في 
العَرَبِيّ إذا قَالَ + بيشتم”" إِنْ كَانَ لا يَعرِفُ أنَهُ طَلاق لا يلْمهُ الطّلاقُ» 00 َنَأتَ 
َم ف الل فيخقيل أذ ُو تاي قبله». ويَحْتَمِلٌ أن لا يَكُونَ صَرِيحًا وها 


واجِدّاء وأما الكتايَةٌ فَيَجُورٌ أنْ يَقُولَ لِرَوْجَيِه كذ فَضَحْييه / 77 و/ وَعَطَيْتٍ رَأْسَهُ 

وَجَعَلْتِ لَّهُ وُدُونًا وءَ فت عَلَيْه أزلاًا من غَيْرِ وأفْسَدْتٍ فِرَاشَهُ وَكُنْتٍ رَأْسَهُ أؤ يَقُولَ 

لِمَنْ يُخَاصِمُهُ: يا حَلالَ ابْنَ الحَلالٍء يا عَفِيفٌ ما تَعْرِفُكَ النّاسٌ بالرّنَاء أو يَقُول: يا 

قَاجِرَة يا مَحبَةُ يا حَيكةٌ: اذ يول لطن با اععم ديا غَرَيك َهَذَا لا يُكونٌ قَاذِقًا إلا أن 

يَنُويَ بذَلكِ القَذْفٍ إن قَالَ نوَيْتُ عَنٍ القَذْفِ وكسَرَهُ ما يَْتلهُ فالقَولَ قَولَهُ في إِخدّى 

الرُوايتَينِ 5 ٠‏ وفي الأخْرى جيعُ ذَلِكَ صَرِيحٌ في القَلْفٍ ويُلْزمُ الحَد2 اخْتَارَهَا شَيِخْنَاء 

وكَذَّلِكَ الحَكُمُ إذا سَمِعَ إِنْسَانًا يَقْذٍ فرخلا بالزنا فقال: صَدَقتَ 00 : أخيرني فلان 

أنْكَ تَزنى» وكَذَْبَهُ فُلانٌ0"© يُحَوَجُ عَلَى وَجهي 20 فا َإنْ قَالَ: أهْل بَْدادَ كُلْهُْ رُنة. لَمْ 

. 7١5/٠١ انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المغني -7١1/٠١‏ 27179 والكافي 5/ 25١48‏ والمحرر 7/ 48» والمبدع 9/ ؟25 
والفروع 1/ اولح والإنصاف 1/٠‏ . 

0 شتم؟» ونقل عبارته المرداوي في الإنصاف 7١4/٠١‏ فَقَالَ: «قَالَ في الهداية قال 

بهشيم 2 وضبطها في المطلع١/‏ ها والمبدع 77/5 بالحروف قَقَالَ: يكسر الباء والهاء. 

عي : خليتك» وهذا الإطلاق يكون بلسان العجم. 

(5) يعني عَلَى قَوْل ابن حامد. انظر: الإنصاف 2714/٠١‏ والفروع 97/1 . 

(5) ذكر أبو بكر عَيْد العزيز: أن آيا عند الله روجع عن القول يوجر الحد في التعريض . المغني 
1/٠‏ . 

(1) نقل حَتبل عن الإمام أحمد أنْهُ لا حد عَلَيْهِ وِمُرّ ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكر وروى الأثرم 
وغيره عن أحمد أن عَلَيْهِ الحد. انظر: المغني 271/٠١‏ وشرح الزْرْكْشِيَ 51/4» والكافي 
يف" 

(0) قَالَ ابن قدامة في المغني :1١17 /٠١‏ «لَمْ يكن قاذفًا سواء كذبه المخبر عنهء أهون صدقه». 

(8) الوجه الأول: لَمْ يكن قاذقًا كما سبق؛ لأنه أخبر أَنْهُ قَذْ قذف فلم يكن قذقًا مه . والوجه الثاني: 
يكون قاذقًا ونسب هذا الوجه ابن قدامة لأبي الخطاب. انظر: المغني 25١7 /٠١‏ والكافي 
6 ؛:؛ وكشاف القناع ١١7/1‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


َكُنْ كَاذِقَاء وَلَكنْهُ يع د وكَذَّلِكَ كُل كَذْفٍ يَتَحَمّنُ كَذِبْهُ فيه مِثْل أنْ يَقَذِفَ حاعَةَ لا يَجُورُ 
أن يَكُونَ جيعُهُمْ زنُواء قَِنْ قَالَ لِرَجُلِ : اهذفني . فَقَذَقَهُ اخْتَمَلَ وَجْهَينِ. أَحَدُهُمَا يَكونُ 
قَاذِفًا. والّانِي : لا يَكُونُ ذَّلِكَ مُوجِبا لْلسَدٍ بَلْ يُعَرْرُ . فَلَوْ قَالَ لِرَوْجَتِهِ : يا زَانِيَةٌ فَقَالَثْ بَلْ 
ّنات”" لَمْ تَكُنْ قَاؤقََ ْإنْ كَالَ لِعرَِيُ : يا نَنِْي”"2. يا فَارِسِي» يا رُوْمِي فَهَلْ يَكُون 
كَذْهَا ؟ عَلَى روايتين”". وإذا قَالَ لِوَلَد: لَسْت بوَلّدِي. ُهَل هُرَ صَرِيْح في القَذْفٍ أمْ 
كِتَايةُ؟ عَلَى وَجْهَين*“ وإنْ قَال لأختبِيّ : لَسْتَ بِوَلَدٍ قُلانِ. كَمَد قَذَفَ أَمّهُ ولَهُ المُطالبَة 


- 


إِنْ كانث أَمْهُ ميعوا وَقَالَ أبُو بَكر: َذْفْ الميّتِ لا يُوحِبُ ال ٠‏ إن قال زَنَيتِ أو 
أنْتِ صَغْيْرَةٌ ره بالصكْرٍ الذي لا مُجامَُ فيه لم يكُنْ قا وعَلَيْهِ نه 0 
قَسَرَهُ بِصِعْرٍ يْجَا مَعٌ فِيْهِ تشع سِنِينَ فَصَاعِدًا فَهُرَ قَاذِفٌء إن كَالَ لِشرة مُسْلِمَة: 1 

ولت راي أذ نت هه ول ينث الها الث تضرائة ولا أنه َو كلق غرة 0 
وإنْ تَبَتَ أنّهَا انث أمَهُ أو نَضْرَائيّ ةَ إلا أنْهَا قَالَتْ: أَرَدْتَ قَذْفي في هَذٍِ الّحالٍ وأَضَفْتَ 
إليّ ذَلِكَ كني نَضْرَائيّة مَهَ فَقَال: : بل أَرَْتُ أنْكِ رَنَنْتِ في حَالٍ كُفْرِكٍ أو رِقكِء فَقَالَ 
شَيْحنا : القوْلُ كَولَهَا وَيلزِمُهُ مُوجبُ قَذْفٍ حُوَة مُسْلِمَة”© وعِنْدِي أن القّولَ قولَهُ ويَلرَمُه 
نوكت قذف أنه أو كافِرَ قَإِنْ قَالَ زَنَتْ يداك ورجلاكِء وَكَالَ أبُو بَكر: يَكُونُ قَاذِفَاء 
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ لا يَكُونُ قَاذِفًا وَهْوَ الأقْوَى./ 4 *” ظ/ 


يَابٌ يما يصْحٌ لِعِانْهُ أؤ لا يَصّحّ وصِفَة اللعَانٍ 
يَضْحٌ اللعَانُ مِنْ كل كل زنج َال عَائِلٍ سَوَاءٌ كان الروْجَانِ مُسْلِمَينِ 0 مين أوْ 
رَقِيقين » أو فَاسِقَينِ ء أو عل" ودع أو حر ا أو عَدْلُ وفَاسِمَة في أْصَحّ 


- 


الرُوايتَينٍ ٠‏ إلا أنه إنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ المُسِلِمةً لَزِمَهُ حَدُ القَذْفٍ وَلَهُ إِسْقَاطهُ عَنْهُ بالبيتة أؤ 


. كذا فى الأصل ويجوز أن تكون: «زنيت». وانظر: المغني 5/9/ا‎ )١( 

(5) التببط والتبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين. انظر: الصحاح 2117/7 ولسان العرب 
07 ا«نبط»» وكشاف القناع ١١١/5‏ . 

(") الأولى : ليس بقذفء ولا يجب عَلَيْهِ الحد وهى اختيار أبي بكرء وصححه أبانها مُحمّد بن قدامه 
فى المغنى. والثانية: هو قذف, وعليه الحدء وهى اختيار القاضي. انظر: المغني /٠١‏ 27519 
وشرح الزّرْكَشِيَ 4ه وكشف القناع 1١١/5‏ والكافي 51١/4‏ . 

(5) انظر: المبدع »4١/4‏ والإنصاف 2517/٠١‏ وكشاف القناع 5/ ٠١١‏ . 

(6) وهو اختيار الخرقي. والكافي 5/4؟؟ . 

() انظر: الكافي :/2, وكشاف القتاع ١٠١/5‏ . 

(0) انظر: المغني »7554/٠١‏ والكافي 2759/4 وشرح الزْرْكَشِيَ 5/4 . 

(4) نقلها عَبّْد الله وأبو طالب والميموني وابن منصور وابن القاسي وه اختيار القاضي» والخرقي 


4ع عحح 
باللعَانٍ فَإِنْ قَذَمَهَا وجي ذِمْيةَ أو أمَةٌ لَرِمَهُ الَعزِيرُ وَلَهُ إِسْقَاطهُ باللعَانٍ أَنِضَاء وفى الروايَةِ 
الخد الابطخ اللخ الاين نحو لي علي لان إن قلت الل" مد أز الأمة أو 
سِقَة فَإِنّهُ يُعَزّرُه وإِنْ قَذَّفَ المُخْصَئة حُدٌ ولا لِعَانَ بَيَِهُمَا عَلَى هَذِهِ الرّوايَة» ولا 
ل بَعْدَ مُطَالَبَةِ الرَّوْجَةَ لَهُ بمُوجَبٍ القَذْفٍ فَإنْ عَمَثْ بَعْدَ 
المُطَالَبَة سَقَطْ ذُلِكَ» َأمَا الأَخْرَسُ”" كَإِنْ قُهِمَتْ شار نه أز كتايثة صَحٌ لِعَانهُ وإلا فلا 
يَصّْحْ وأمًا مَنٍ اعمُقِلَ لِسَائهُ ويس مِنْ تُطَقِهِ قَهَلْ يَصِحٌ لِعَانُُ بالإشَارَةٍ ة يَحْتَمِل وجهي 7 
وأمًا الأعجَمِيُ فَإِنْ كَانَّ يُحْسِنٌ العَرَييةَ لَمْ يَصِحّ لِعَانّهُ بلِسَانْهِ وإنْ كَانَ 1 ينها 
نَل بْصِحْ لعن بِسَاِه يختمل أن يَصِحْ ويخقمل أن لا يعيخ». و ولا نَصِحَ 
المُلاعَتَةُ إلا لِحَضْرَةٍ الحَاكمء وَصِمَتُهَا أن يَبْدَا الزْوْجُ فَيَقُولَ: أشْهَدٌ بالل إني 5 
الصادقِينَ يما ينها به مِن انا أزبعَ مَرْاتٍ ثُمْ يَقُولٌ في الحَامِسَةٍ : ولَعَْدُ الله عَلَيْهِ إن 
كان لمن ب , ' الحاذِيينَ ثم تقُولُ الزوْجَةُ أزبعَ مَرَاتٍ : أشْهَدُ باللهِ لَقَدْ كَذَّبَ فِيمَا رَمَانِي به 
مِنَّ الزنَا. ثُمْ َقُولٌ: ا للد علي إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . واس أنْ يلاعا قِيامًاء 
كل لون إذا بلغ إلى ال ولج إن تل إلى الوب 1 نقُوا الله َإنها المُوحِبة 5 
وعَذَابٌ الدنيًا َهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ الآحِرَؤ"©2. وأنْ يَحْضَرَ اللعَانَ حماعَةٌ ويلاعِنْهَا في 
التواقع والأزئان الين تنط .ولا يجت حَيحُ كلك» ويكوة اللعاة اب , ِحَضْرَةٍ الحَاكِم فإِن 
كَانْتْ خَفِرة”" بَعَتَ مَنْ يُلاعِنُ بَِنَهُمَا فَإِنْ نَقَض أَحَدَُهُمَا شَيْنَا م مِنَ الألفَاظ الحَْسَةٍ لَمْ 
عد لاه وإن بَدلَ ةشهد بأقيمْ أو حَلَف أ بَدْلَ لفْطة اللعتة بالإنعادٍ ولفطة 
العَضْبٍ بالسّحْطٍ اخْتَمَلَ وَجْهَين”" أَحَدُهُمًا: : لا يُعتَدُ بذَّلِكَ وَهُوَ الأظهَرُء والّاني: يُعْتَد 


- انظر: مسائل عَبْد الله */ ١١87‏ و 07١1١ء‏ والروايتين والوجهين لله والمغني 5/9» 
وشرح الرّرْكَشِيَ */ 255494 والإنصاف 4/ 585-1547 . 

.أ/١56 انظر: الروايتين والوجهين‎ )١ 

(1) لأنه يصح طلاقه فصح قذفه ولعانه كالناطق. انظر: المغني ١١/9‏ . 

() الأول: يصح ؛ لأنه مأيوس من نطقه فأشبه الأخرس. والثاني : لا يصح؛ لأنه ليس بأخرس فلم 
يكتف بإشارته كغير المأيوس . انظر: الشرح الكبير 8/ ٠١‏ . وذكر أبو مُحمّد بن قدامه في المغني 
1١-89‏ أن من قذف وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه فحكمه حكم الأصليء وإن رجي 
عود نطقه وزوال خرسه انتظر به ذلك. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) قَالَ ابن قدامه في المقنع : ل #وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده 
عَلَى فيَ الرجل وامرأة تضع يدها عَلَى فيَ المرأة ثم يعظه ويقول اتق الله فإنها الموجبة». 

(0) بفتح الخاء التععية ركتس القادات العديدة الحياء. المطلع: 3417 . 

) انظر: شرح الرْرْكَشِيَ */ 519 . 
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بو وإن كَانَ بَيَهُمَا وَلَدَا فيقر نَفِيهُ عَنٍ / 5“ و/ الأب إلى ذِكْرِهٍ في اللعَانٍ فَالَهُ 
امي َيَزِيدُ في لَفْظٍِ الشَّهَادَةِ : وما هَذَا الوّلَدُ وَلَدي ل ٠‏ وريد هِي فنها : وإنّ هَذَا 
الوَلّدَ ولدُه» وَكَالَ أبُو بكر يفي بئَِي الفِرَاضٍ مِنْ غَيْرٍ كرو ". وإِن بَدَأ بلعَانٍ المَرْأةٍ لَمْ 
تدا را ار َّال الفِرّاشٍ | إلا بلِعَانِمَا وتَمْرِيقٍ الحَاكم بَينَهُمَا بقَوله فرق بَيْنَهُمَا 
في إخذى الرُوَائَينٍ ” ' وفي الأخرى” م06 : يَقَعْ ذلِكَ بمُجَرّدِ لِعَاشهِمَاء وفُرْقَة اللعَانٍ فَسْحْ 
ويَتَعَلْنْ ها لاه أخكام : سُقُوطُ الحَدّء والْتِفَاءٍ النَسَبء والتُخْرِيمٍ المُوْبَدِ في إخدى 
الأوايتيه 29 فَإن :عدب تفكنه ليقة اللتنت وخيد إن كانت الوّوْجَة فخصئة وعْرنَ إن 
كان غير مض إن التَعَنَ الج وتكلتٍ الروْجَةُ عن اللعَانِ حيست حَلَى َلتهن أذ قر 
بالزْنَا في إِحَدَى الرُوَايتَينِ!" وفي الأخْرَى يُخلى سَبِيلَهَاء وهِيّ تيار أبي بكر 7 
مَاتَ أحَدُ الزْوْجِينٍ قَبْلَ التَاعُنٍ وَقَعَتِ الفِرقةُ بالمَوتِء وَوَتَ كُلُ وجل مِنْهُمَاَصَاسِبة؛ 
وتَبَتَ نْسَبُ الوَلَدٍ مِنْهُمَاء وسَقَطَ موجبٌُ القَذْفِء وإِنْ مَاتَ الوَلَدُ صَح لِعَانْهُمَا وتَفيهُ 
إن قَالَ: وطِفْتٌُ بشُبْهَةٍ وهّذا الولذ المي فل أذ يلاعِنَ لِتَفْى الوّلَدٍ في إخدّى 
الرَوَايتينَ*2: وفي الأخْرَى لا مُلاعَتَةَ بَِنّهُمَا حَنّى يَقْدَِهَا بالرَا والوَلّدُيَلْحَقُ به احتَارَعَا 
الخِرَِّعْ؟" "© قإن أَمَرَ بالوّلدٍ تُمّ عَادَ كتََاهُ وَمَالَ: هُوّ مِنْ زَِا تَبَتَ تَسَبْهُ مِْهُ ولَرمَهُ الحَد وله 


. 107/7 انظر: الروايتين والوجهين 57١/أء والمغني 4/ لالاء وشرح الررْكَشِيَ‎ )١( 

(1) قال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من الزنا وليس هو مني. شرح الزَرْكْشِيَ 157/7 . 

() انظر: المغني 278/9 والمقنع: 7» والروايتين والوجهين /١55‏ أ. 

(5) نقلها عن الإمام أحمدء ابن القاسم. انظر: الروايتين والوجهين /١57‏ أ. 

(05) نقلها عن الإمام أحمدء إسماعيل بن سعيد. انظر: الروايتين والوجهين 55١/ب.‏ 

(1) وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد تَظُ والثانية نقلها حَنبل وهي شاذة كما قَالُ ابن قدامة في 
المغني. انظر: الروايتين والوجهين /١57‏ أء والمغني 4/ ”2 وشرح الزُْرْكَشِيَ 157/7 . 

(0) نقلها عن الإمام أحمد تَكُقْةُ ابن القاسمء وَقَالَ أبو يكر: «رَوَى ابن القاسم أنها تجبر عَلَى اللعان 
ووافقه غيره؟. وصححه القاضي . انظر: الروايتين والوجهين 6/ب» والمغنتي ارفة 
والمحرر 54/7» والمبدع 4 . 

(4) قال أبو بكر: وروى الكوسج أَنهُ يقال لها اذهبي والولد لهما. وَقَالَ بعدها: وَهُرّ المعمول عَلَيْهِ 
عندي . 
انظر: الروايتين والوجهين /١55‏ ب. 

(4) في رواية ابن منصور إذا قَالَ: لا أقذف امرأتي وليس مني فإذا كان الفراش له وولدت في ملكه 
يلاعن » وقال في موضع آخر: إذا قَالَ: : ليس مني لحق به ولا يتفي إلا باللعان وهي اختيار أبي 
بكر وصححه القاضي . انظر: الروايتين والوجهين 5/ ب 

. 147 /* انظر: شرح الزْرْكَشِيَ‎ )9١( 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبا: 
١‏ عد 
إِسْقَاطهُ باللعَانِء وَقَالَ شَيْحُنا: لَيْسَ لَهُ إِسْقَاطهُ باللعَانٍ وكَذَّلِك إِنْ أتث بتَوأمَينِ كَأكَرٌ 
بِأَحَدِهِمًا ونَقّى الآخَرَّء وَقَالَ: هُوَ مِنْ زَِا نبَتَ المع ويْلاعِن لإسْمَاطٍ حَدٌ الَف وَقَالَ 
شَيِحُا: يُحَدَا'". فَإِنْ قَالَ لِرَوْجْتِهِ: رَنَيْتِ قَبْلَ أنْ أترّوَجَ بكِ فَعَلَيْهِ الحَدّْء ولَيْس لَهُ 
ِسْقَاطهُ باللعَانِء وإِنْ أبائَاء كُمْ قَالَ: كي كلت ررعي. قَإِنْ كَانَ ماك وَلَدْ قَلَهُ 
تَفْيْهُ باللعَاتِ وإلا حُدٌ لم يُلاعِنْ وإنْ كَذَقَهَا وهِيَ رَوْجُهُ ثم أبَائَا كَلَهُ الملاعَتةٌ سَواءَ كَانَّ . 
ود يذ أذ لم يكن قا ذف زوجت لاعن لم عا ققذنها لِك ازا زد و 
يُلاعِنْ وكَذَّلِكَ إنْ َذْفَ أجنبيّة د ثم عَادَ مَقَدّفها بِذَّلِكٌ الرْنا عَُزْرَ وإنّ قَذَفْها أَجْتَبيّ 
ذَلِكَ الرْنا خد إن ة َال روحت يا زَاتيّه اث بل أَنْتَ رَانٍ كَل إسْقاطً تَذْفِِ باللعانِء 
وعَلى الرَّوْجَةِ حَدُ كَذْفَهِ قَإِنْ قال / 7 “*ظ/ لَهَا ذَنَا بكِ قُلانٌ لاعَنَ لإسْقَاطٍ الحَد لّها 
ولِلمْسَمى وإذا قذَفَ مُحْصنا تفيل إن يُطالتٍ بحَدٌالقَْفٍ سَقَطَ إحصَانٌ المَقدُوفٍ بز 
نبت عَلَيه مَحُكُمُُ كم المْحْصَنٍ وإذا كَذْفَ رُوْجمَهُ مَصَدَقهُ سَقَط عَنهُ الحَدُ وإن كان 
5757 وَلَدَ لَحِمَّهُ نَسَبْهُ وَهْوَ قِياسٌ المَذْمَبِ َإنَهُ لو قَذَفهَاء وَقَالَ: ولَدَكِ هَذَا مِنَ الزّْنَا 
قَمَاتَ قَبْلَ المُلاعَئَةِ سَقَطَ عَنْهُ الحَدُء ولَحِقَهُ الوَلَد نْصّ عَلَيِهِ في رِوَايّة الأثْرّم وابِنٍ 
القاسِمء ولا تَصُحُ المُلاعتَةُ عَلَى نَفِي الحَمْلٍ”"2» ولا يَلْرَمهُ هُ استلْحَاقه 0 
وإذا شَهِدَ الزْوْجُ مَعّْ ثّلانَةِ بالرنَا لاعن الزّوْجُ لإِسْقَاطٍ الحَدّء وَحُدٌ الئَّلاتٌَ 0 قَزَّفَ أَرْبَعٌ 
زوْجَاتَ وغاعة أجائت بكلمة واحدة قثَال :يا “زواتى» قله عد واحدٌ لِجَمَاعَيَينٌ فى 
إخدى الوواشين9», وفي الأخرى إن طابُوا د الام مُطَاَةٌ واحدةٌ فحَدٌ واد 17 
طَالَبُوا رقن حد لكل واحد وحْدَة” . وَلَهُ إِسْقَاطٌ حَىٌّ الرَّوْجَاتِ باللعَانٍ إلا أنّهُ يُمْرِدُ 
عرواخد حية لكات على ادر كلام اانا ويَحْتَمِلٌ أنْ يُجْرِيَ لِعَانَ واحِد في 
حَمّهِنٌ فَيَقُولَ : أشْهَدُ بالل إثي لَصَاوقٌ فِيمَا رَ مَيْتُ به كل واجدةٍ مِنْ زَوْجَائي الأذيّع مِنّ 
الوُنا . وتَقُولٌ لِك واجِدة مِنْهُنْ .: أشْهَد بال لذ كَذبَ يما تقاني بد من الزن وأَيْتّهُنّ 
بَدَتْ فَقَالَتْ ذَلِكَ جَارَّ» فَإِنْ كَانَ القَلْفَْ ِكَلِمَاتِ قفي الرُوايتَانٍ الأوليَانٍ ورواية َالِكَةٌ 


يَجبُ لكل واحِدَةٍ حَدَّ وإِنْ قَذَفَ مَنْ تَرَوّجَها نكَاحًا فَاسِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أن يُلاعِنَ إلا أنْ 


. "9 /9 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) اختلف في هذه المسألة فأبو الخطاب قد وافق الخرقي في هذاء وخالفهما أبو بكر. انظر: المغني 
89/ 5ئ . 

(9) وهو المنصوص عن الإمام أحمد» ومن قَالَ: أنه لا يصح نفيه . انظر: المغني 9/ لاع . 

(4) نقلها الحارث والفضل وأبو طالب ويعقوب بن بختان ومهنا وعبد اللّه . انظر: الروايتين والوجهين 
أء والمغنى /٠١‏ 797ء والكافى 5/ 5؟5؟ . 

(0) انظر: الروايتين والوجهين /١51‏ أء والمغني ٠١‏ / 75 اللَّهُمِ **7» والكافي 4/ 474 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
مع "م 
0 َفْيَه فإنْ قَذََّها نا في الدُبّرْ لاعَنَ لإسْقَاطٍ الحَدَ فإنْ قَالَ: وَطْأكِ 
لان مُكْرَعةً أو بشْبهَةٍ وهدًا ليس مني لاعَنَ لِثَفِي الول" وعَنه يَلْسَقْهُ الود" . 


مَا يُلْحَقُ مِنْ النّسَبٍ وما لا يُلْحَقُ 
1 ِنهُ لَحِقَهُ نَسَبْهُ إلا أنْ يَنْقِيهُ باللعَانِء وإنْ لَمْ 
يُمْكن أنْ يكونّ مِنْهُ مِثْلُ أنْ يَأت ب لدُونِ ست أشْهرمِنْ حين نوها أو لأكر م أزتع 
سنن" من حِن أباها أذ مع العم بأل لم ميغ مها كالني يَعْقُ علَيهَا م ِحَضْرَةٍ الحاكم 
ثُمّ يُطلقها ء عقب العَفدٍ أز يتَرّوجها / ٠07‏ و/ وهِيّ عَلَى مسَاقٍَ لا يصِل”*/ إليها في المذَةٍ 
ال يجاث بالل فتها از 0 الزوِج مِمْنْ لا ينزل الْمَاءَ كَالمَقُطوع الذَّكْرِ والاثقيين 
والصبِيٌ الي لَهُ يِسْعَ سنينَ كما دُوْنَ لَمْ يَلْحَق به َسَبهُ إن وَطتهَاء كُمْ طَلقَها طلانًا 
َجْعِيّاء ثم أنّث بول لأككر مِنْ أزبَع سِنِينَ هَل يَلْسَقْهُ أز لا يُخَرْجُ عَلَى وجْهَين”'» فَإِنْ 
أَرَثْ بِانْقِضَاءِ عِذْتها بِالحَيِض ثُمْ أَنَتْ ولد لِسِةٍ أشْهُرِ نَصَاعِدًا لَمْ يُلْحَنْ نَسَبْهُ الرّوْج 
سواء روج أذ لم روج كما لز طلقها وهِي حال فُولَثء كم أل يود ليتق أشهر 
لَمْ يَلْحَفْهُ فإ أنَثْ به لِدُونٍ سِتةٍ أشْهُر يَلْحَفْهُ لأا تَيقئا أن عدا لَمْ تَْقَضِء وإذا وُطِنَتْ 
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َي بيه فأذث يلد لون ستة أشهر مئ من الوطء فلا الخ آله من كلك الج 
أرى القَافةَ إن أَلحَقُوهُ بالوَطء انْقَى عَنِ الروْج مِنْ غَيْرِلِعَانٍ ون ألحَقُوه به لَحقَ وَعَل لَه 

نَفْيْهُ َيه باللعَانٍ عَلَى رِوَابئين0© فإِنْ ألحَمَنهُ القَافَهُ هما بخلاف ما إذا أَلحَقُوهُ بأمين ادْعَاهُ فإنه 
لا يَْحَنُ يهما ولا يبل كَل القائفٍ”" إلا أن يَكُونَ عَدْلَا دكا موا في الإصَابٍَ» فَإِنُ 


)١(‏ في هذه المسألة روايتان الأولى: ليس لَهُ أن يلاعن أومأ إليه في رِوَايّة ابن القاسم وأبي طالب. 
والثانية : يلاعن. نقلها عن الإمام أحمدء ابن المنصور. انظر: الروايتين والوجهين /١557‏ ب. 

(؟) نص عليه في رواية ابن منصور. انظر الروايتين والوجهين ١55‏ / بء والمغني 4/ 01 . 

(7) اختلفت الرواية عن أكثر مدة الحمل فنقل صالح وري أن آخرت بتو ونقل ابن مشيش أنّهُ 
قَالَ عندما سئل كم مدة الحمل فَقَالَ: الذي يعرف ستتين» ل 
القاضى الرواية الأولى. انظر الروايتين والوجهين ١6١‏ /ب. 

(5) في الأصل «لا تصل؟. 

(5) جعلها في المغني عَلَى روايتين: الأولى : لا يلحقه؛ لأنها لَمْ تعلق بِهِ قبل طلاقها فأشبهت البائن. 
الثانية : يلحقه؟ لأنبا في حكم الزوجات في السكنى والنفقة والطلاق والظهار والإيلاء. 
انظر: المغني 55/9» والإنصاف 577/94 . 

. 09/9 انظر: المغنى‎ )١( 

9) القائف: هو الذي يعرف النسب بفراستهء ونظره إلى أعضاء المولود. انظر: التعريفات: »5١19‏ 
والتعاريف: 059 . 


20 عد 
عُدم القَاقَة انكر على لقانهء قَقَالَ أبُو بَكْر: لا يُلْحَىُْ بواحِدٍ مِنْهُما"''» وََالَ ابْنُ 
حَامِدٍ ينظو بو حَنّى يَبَْْ يِب . يتيب إلى أيهم" فإ الب إلى الؤامئ التفى عَن الج 
ِعَيْرِ لِعَانٍ وإنّ الْنَسَبَ إلى الوح لَحِقَهُ وَمَل لَهُ نَْيْهُ باللِانٍ عَلَى رِوَابتَينِء ومَنْ وُلِدُ 
َلى فراش ولد أخر يمن عبر عدر سقط في فإن ادْعاهُ أنّهُلَمْ يُعلَمْ بالولادَة وأمكنّ 

صِدْقَّهُ فالقَولٌ قُولّهُ» وإِنْ قَالَ : لم أعلَمْ إن كَانَ َْيْهُ أو لَمْ أعْلَمْ إن التَفْيَ عَلَى المَّورِء فإِنْ 
كا ترب َه بالإشلام قل مله وإلا فلا ب دخواة فإث حر الث لعذر من مرَضٍ أذ 

حَْسٍ أ حِفْظٍ مَالِ أو تَعَذْرَ السَيْرُ علَيِْ وَهْوَ في السّفَرِ كَانَ لَهُ النَفَيُء فإِنُ قَالَ: أخْرتُ 
لي َجَاء أن يَمُوتَ فاه لجان لم يكن ل التي إن مَنِيء به قَسَكُتَ» أذ أمْنَ علَى 
الدْعَاءِ سَقَط النفَىُ » وإذا اغتّرفٌ بوَّطء أمته لَحِقَّهُ ولَدهَا ولَمْ يَنففٍ عَنْهُ إلا أنْ يَذْعىَ 
الإْيبرآء وَمَلْ يَحْلِفٌ عَلَيِْ أ لا عَلَى وجْهَينٍ : فإِنْ قَالَ : كُنْتُ أطأ وأغزِلُ» أز أطأ دُوْنَ 
الفُرج لَِقَهُ الوََدُ. وإن وَطِئ أمته * َم أغتقها واستبررث كُمْ آنث بود لِدُونٍ ست أشْهْرٍ مِنْ 
حِيْن /8” ظ/ العِنْتٍ لَحِقَهُ وإنْ كَانَ لِسِتَةٍ أشْهُرٍ فُصاعِدًا لَمْ يَلْرَمْهُ الوَلَدُّء وإذا وَطِىَ 
المَجنُونُ مَْ مَنْ لا ملكَ لَهُ علا ولا شبهة ملك كَعَلقت لَمْ يَلْحَفهُ السب ولا حَدٌ عَلَيْه 
ويَلرَّمُهُ المَهْرُ إِنْ كَانَ اسْتَكرَهَها وإذا أبانَ رَوْجتَهُ فآتّث بوَلّدِ في مُدَةٍ الحَمْلٍ فالكرَ أنْها 


- 
م 


ولَدَيْهُ تََ نَسبَهُ بشَهادَة امُرأةٍ يق ة تَشْهَدُ بالولادة. 


بَابُ ما تنْقَضِي به العِدَّةٌ 
لا عِدَةَ عَلَى مَنْ لا يَجْتَمِعُ بها الزْوْجُ أز يَمُوتُ عَنْهاء فأمًا إن فارَقها بَعْدَ اسْتَمْتاعِهِ بها 
أو خَلَوَتِهِ وهِيّ مُطاوٍ وعَةٌ فَعَلَيْها العُدَّمٌّ مإ كنت حَايها لخ تقض عِدَّا إلا بوَضع الحَمْلٍ 
لي قصود فِنه شيء من حي الإنسانء فإن وضَعَتْ مُصَْة هذ قات من لقال ألا 
مُبتدَأُ حَلْقٍ آدَمِيْ فَهَل :: . تقضي بد المذة آم لا على روَايتين ". وأكْترُ مُدّةِ الْحَمْلٍ أَرْبَعُ 


- 


سِنِينَ وعَنْهُ أكُثَرْهُ سَيَنَانِ فإنْ ولَدَتْ ولَذَا بَعَدَ م مُدةٍ أكرِ الحَمْلٍ لم يَلْحَق بالرّج إذا كَانَ 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين /١5١‏ أ. 

(؟) لأنه أعرف بنفيه فيرجع إليهء والعمدة في ذَلِكَ عَلَى طبع الإنسان. انظر: الروايتين والوجهين 
١6ل/‏ أ. . 

(؟) الرواية الأولى تنقضي العدة نقلها يوسف بن موسى . والرواية الثانية لا تنقضي به العدة نقلها 
إبراهيم بن ا انظر: الروايتين والوجهين 7؟"/ ب. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
شع :: 
الطلاقٌ اا وَهَلْ تَنْقَضِي به العِدّةُ؟ يَسْعَمِلٌ وجهّين”'©. ولا قَرْقَ بَيْنَ الزّرْجَةٍ الأمةٍ أؤ 
الْحُرَةٍ في ذَّلِكَء فإنْ كَانَتْ مِنْ ذّواتٍ الإقراءِ وكَانَتُ حُبَةٌ فَعِدَيا كلاه إقْراءء وإنْ كَانَتْ 
م ين قرْآنٍ والافراء الحَيِضُ في أصَحٌ الرُوايئَينِ”": فَعَلى ذَلِكَء إن طلْقّها في 
لحَيِضٍ لم يُعَْدَ بتلكَ الحيضَةٍ متاك فك يض إلا أن تكو أن َتَسْتأَنِف 
حَيِضْئَينٍ حَيْضَئَيْن وَهَلْ ع الرجِعَة م ولح للأزواج كُبْلَ الاغْتِسّالٍ مِنَ الحَيْضَةِ الأحيرَةٍ أمْ 
لا »عَلَى رِوَايَتَينِ 0 وروي عَلْه' ؛ أن الإفراة هِيّ الأهار فإذا لها وك بَِ زه 7 
لطر اعْتَدثْ به فنعا ِ م إذا طعَتَتٌ في الحَيِضَةٍ الَاَِة إن كَانَتْ خُرَةٌء والكَانيةِ إنْ كَانَتْ 
مٌَ اْقَضَتْ عدا وتَضْدُقُ في الْقِضَاءِ العِدَّةِ في نَلانَةَ وّلائِينَ يَومَا ولَحَْظَةٌء إِنْ قلنا إنَّ 
الإفرآء الحَيِضٌ وإن قُلنا الإطْهارٌ صَدَقَتْ في انين وثّلائِينَ يَْما ولَْطَتينِ إن ادّعَتْ أن 
عدا اْقضَتْ في يِسْعَةٍ وعِشْرينَ يَوْمَا وسَاعَةٍ بالحَيْضٍ لم يُْبَل قَوْلُها حَبَّى'تَشْهَدَ امرأةٌ 
َه لها بذلِكَء هَذَا في حَقُ الحُرّء فأما في حَقّ الأمَةِ َيُقبَلُ قَولها في سَبْعَةَ عَشَرَ يَرْما 
ولط مع َهَاٍ َأ عل وأن كانت مِمْ لا يض لِصِكَرٍ أو إياس قَهِدعها لان أشْهْرٍ 
إِنْ كانت حْرَةٌ إن كَانّث أْمَةَ فَشَهْرَانٍ في إخدّى /79 و/ روليات والئَّانِيةٌ شَهْدٌ 
ونِضْفٌ والكَّالِتَهُ مَلانَةُ نه أشْهرٍ فإنٍ القَطعَ دمُها لِميْرِ عَارضٍ فإنها تعد على تعلم باد الوح 
ثم تَعْتَدُ بالشّهورٍ وكَمْ قَدر ما تَعْمَدُ قَالَ شَيْحْنا تَسْعَةَ أشْهُرِ ويَحْتَمِل أن تَفْعدَ أَزْبَعُ 
سِنِين ) ركذلك إذا أتى عَلَى الحَادِئَةِ زَمَانُ الحَيْضٍ وم يض قطلقث فإنها تفع يسْعة سَعَة 
أشْهْرِ ثم تُمْ تَعْتَدُ بِالشُهُورء وعَنْه” أنْها تَعمَدُ بِالشّهُورٍ كالصَغْيْرَةٍ كَأمَا إن ارتَمَعَ حَيْضُها 
عاض بن مرض أذ رَضاع فإلها تفعدُ حْى تيص أز ملم حدٌ لإا فم قنقة 
بِالشهُورِء وحَدٌ الإيّاس كَمَالُ حَمْسِينَ سَنَة وعَئْه"" أن ذَلِكَ حَدُهُ في نِسَاءِ العم فأمًا 


)١(‏ الوجه الأول انقضاء عدتها بالغسل من الحيضة الثانية» والوجه الآخر بانقطاع الدم من الحيضة الثانية 
وعلى الرواية الي تقول أن القروء الإطهار فانقضاء عدتبا برؤية الدم من الحيضة 
الثانية . انظر : المغني4/ 89 . 

(1) الرواية الأولى عن أحمد أنها الحيض واليه ذهب أصحابنا والرواية الثانية عن أحمد أن القروء 
الإطهار وَقَالَ القاضي عن أحمد أن الإقراء الحيض وإليه ذهب أصحابنا. انظر: المغني 87/9 . 
() أن العدة لا يحكم بانقضائها بانقضاء الحيضة الثالثة لا بدّ من الاغتسال وهذا أحدا الروايتين وأنهما 
عن أحمد واختيار أصحابه الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي. والرواية الثانية - تنقضي 
بانقضاء دمها من الثالثة وان لّمْ تغتسل اختارها أبو الخطاب. انظر: شرح الزّْرْكَشِيَ 551١/7‏ . 

(5) في رِوَايّة الأثرم كنت أقول الإطهار وَقَالَ ابن عَبْد البر رجع أحمد إلى أن القرء الإطهار. 
انظر: المغني 87/4 - 47 . 

(5) انظر: المحرر في الفقه 7/ 2٠١5‏ والمغني 914/4: وَالزْرْكَشِيَ */56: . 

() انظر: المحرر في «الفقه؛ 7/ 2٠١6‏ والمغني 97/4» والزّْرْكشِيَ 555/7 . 


حَدَهُ في نْسَاءِ العَرَبٍ فَكمَالُ سِتِينَ سَتَّ فإنْ طَلْقَها وهِيّ ناسِيَةٌ مَحَكْمُها حَُكُمُ مَنْ أ 
عا زْمَانُ ايض فلم يحض وإذا ععقتٍ الأمهُ في أثتاء ديا فإن كانت رَجْهِية اقل 
إلى عِذَْةَ خرقء وإن كَانَث بائئًا لم تقل فإن حَاضَت الجَارِية َه في أثناء عَدّتها بالشّهورٍ 
انْتَقَلَتْ إلى الاغتدادٍ بالإقراء. ولا بِمَا مَضَى إذا قُلْنَا الإقْرَاُ الحَيْض وإنْ قُلْنا هِيّ الإطهّارٌ 
هَل تَعْتدُ يما يعمد يمَامَضَى قر يَحْقَلُ وَجهينٍ ومن وُوث يش أز نا مدا 
عِذّةّ المُطْلّقَة وحكى الشَّرِيِفٌ أبُو عَلِيّ بْنُ أي مُوسَى رِوَاية أخْرَى”" "» أن الرَانِيَة 
تَسْتَبْري بحيضة» ومَنْ ع مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وكَائث حَايِلا اعْتَدتْ بِوَضع الحَمْلء إلا أن 
يَكُونَ بِحَيْتُ لا يَجُورُ أن يلْحَقَ به الْحَمْلُ» كَالصي ؛ تعمد علنها توتات عقنت 
0 والمَشْرِقِيّة بالمَعْرِي فإنّها تَعْتَدُ أرْبَعة أشهّر وعَشْرًا مِثْلَ عِذْتها لّوْ كَانثْ حَامَِ 
تَعْتَذُ الأمَةٌ بشَهْرِينِ وخمسة ة أيام وَقَدْ كي ع عَنْهُ أَنّهُ إذا مَاتَ الصَبَيُ عَنْ زَوْجَيِه وهِيّ 
0 القَضَتْ عِدَعْهَا بوَضع الحَمّلِ”". ولا يلحقٌ بوء وفِيْه بُعْدٌ فإنْ أباتها بَعَدَ الدّخَولٍ 
في مَرَضٍ موي ِ نَم مَاتَ عَنْهَا اَدّث بأطولٍ الأجلِين مِنْ ثَلائة إقراء أو أرْبَعَةٍ أَشْهُر 
وعَشْرِ وإِنْ كَانَ الطلاقٌ رَجعِيَا اعتَدتُ بِأرْبَعَةٍ ة أشهُرِ سَواَ كَانَ قد دَحَلَ بها أذ لَمْ يَدْخُلْ 
كَالرَ وَجَةٍ سَوَاءَء وإذا مَاتَ عَنْهَا فإِنْ بانَتْ أن ظَهة مها إعَارَاث الحَمْلٍ بِحَرَكَةٍ في 
اجو وانيماخ نطَرًافإن كَانَ ذلك قب قَضَاءِ الِدةٍ بالشهور لَمْ تَرَلْ في عِدَةٍ حَى تَرُولُ 
لريب ولو إلى مُدةٍ الحَذلٍ حَنَى لَْ تَرَوجَث قَبْلَ زُواليها لم يَنَقدٍ الاح وإن / ظ/ 
ذلك بنذ العذة والتزونج فالتكاخ صحخ في الظامر فإن وععت العذل بعد َعَلَ سِنَةِ أَشَهُر 
0 * نَضَعْ حَمَلَا وزَالَتٍ الرَيهُ فَهْوَ صَحِيحٌ في البَاطِنِ أنضَاء وإن 
وَضََ ضعَث الحَمْل قَبْلَ سِنَةٍ 37 شْهْرِ مِنْ حِيْنٍ العَفدٍبَانَ نا أنهُ اح بَاطِلُ وإذا مَاتَ عَنْهَا أو 
نايت ب لم لت بلق بعد سو فنا ون حين القُرقَةِء في أصَحٌْ الروايتين”* 
والأخدى” “ إن يت دَلِكَ بلي كِدما مِنْ حِين الف وإن لما ذلِكَ حبرا ئها من 
الحَبّرِء وإذا غاب الرّجِلُ عَن زَّوجِيه قما لَمْ يقطغ حَبِرهُ فالرُوجِيّة قَائِمَة فإنِ انقَطْمَ حَبرهُ 


. الأول تعتد به والثاني لا تعتد به وَهَوَ و ظاهر كلام الشافعي‎ )١( 
٠. 577/7 انظر: المغني ل وشرح الزّرْكَشِيَ‎ 

(1) والمزني بها كالموطوءة بشبهة وبهذا قَالَ الحسن والنخفي وعن أحمد رِوَايّة أخرى أنها تستبرأ 
بحيضة ذكرها ابن أبي موسى وهذا قَْل مالك. انظر: المغني 4/ 94 . 

() انظر: المغني 4/ .»٠١١‏ وشرح الزَّرْكَشِيَ */ 518-4717 وعن ابن عَبّاس قَالَ في المرأة الحامل 
المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بطول الأجلين وهُرٌ إحدى الروايتين عن عَلِيّ رضي اللّه عَنْهُ ‏ 

(5) انظر: الرَرْكَشِيَ ”/ 2544 والمغني 4/ ١0‏ . 

(5) انظر: شرح الرُرْكْشِيَ */ »54٠‏ والمغني ١1/9‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
حت -م: 
لِعَيبِ ظاهِرُهًا السَّلامةُ فالحكمٌ كَذلِكَء عَنَّى يَنْبْتَ مَوتهُ ونقل أَحْمَدٌ بن أصَرمَ المرَّنيُ 
عَنْ أحْمَدَ كَل أنه إذا مضى عَلَِِ يِسمُونَ سه كُسَمْ ماله وعلى هَذًَا تَعْتَد زوجِيُهُ عِذَةَ 
الوثَاقٍء وتبَاحُ للآزواج فانٍ انقطعَ حبر بغيبة ظَاهرُهَا الهلاك مثل أنْ يكُسِرَ بهم في البَحرٍ 
قيغرق و دُوْنَ قوم أو يكونّ بينَ الصّفينٍ يقل قُومْ ويسلَّمَ قوم م ونحو َلِكٌ فرُويي عله" 
أن زوجته تَتَرئصض أربعَ سِنينٌ ) ثم تقضي عِدَةَ الوفاةء وجل للأزواج» ونقل عَنْهُ أبو 
الحارثِ كنثٌ أقول ذَلِكَء فَقدٍ ارتّبتٌ فِيْهِ اليَومَ وحَبِتٌ الجواب لاختلافٍ النّاسء فكأئي 
أْحِبُ السَّلامَةٌ هذا َوقفٌ يحقهل.”" الأجوع عما قالهُ وتكوث المرأة َ عَلَى الرُوجِيّةِ حَنّى 
يتبْتَ مَونهُ ويَحتَِلَ النّورِعَ وَيكونُ ما قالَهُ أولا بحاله في الحُكم فَعَلَى هَذَا هَلْ يفتَقِرُ في 
ذَلِكَ إلى رفع أمرمًا إلى الحَاكِمٍ أم لا عَلَى رِوايَينِ*' وإذا حَكُمَ بالفرقةٍ قتزوجَث فإنما 
يذ الحُكمٌُ في الظاهِر دُوْنَ البََطِنِء فَعَلَى هَذَا لو طلقّهًا الزّوحُ الأول أو ظَامَرٌ مِنْهَا لَرِمَهُ 
ذَلِكَ وَيَتَخَرجُ أن ينفدٌ الحكمُ بالتا قن قَدمَ الزُوجُ الأول» فالمنصُوصٌ أنه إن كَانَ قدومة 
قبل دُخول الاي بها فهِيَ زوه الأول ون كَانَبَعدَ ُخوله بها حَيْرَ الأول بينَ أخذها أو 
أخل صَداقِهًا مِنَ النّاني وتركهًا مَعَهُءوفي مقدارٍ المأخوذٍ رِوايتَانٍ أعذهنا اخ ما 
أَصدَقَها وَالئّاني يحل ما أصدّقها” النّاني» وَهَلْ يرجمٌ الثاني عَلَيْهَا بما أَحَذّهُ مِنهُ الأول 
عَلّى رِوايتَينٍ " وعنِي أن قياس المذهب إنا إن حككمئا يوقُوع الفرئةٍ ظَايِرًا أو بابلا مهي 
رَوَجَةٌ الأول بكزء خال» وو؟ اللاي لها وطة 111 وا يشبكة تقض مله لعز وهيّ 
في زوجِيَةٍ ة الأولِء وكذلِك كُل من وطَِثْ بشُبِهَةِ وَحِبّتْ عَلَيْهَا عِدَةُ المطلّقةٍ والعِدَّتانٍ مِنَّ 
ري ار 
شبهّة شبهَةٍ فإن عِدتَا لا تَشَّطِعُ ذلك يلرّمُهَا أن ته : تَقضِي عِدَّةَ الأول : ثم يستَأنِفَ للآخَرٍ عِدّةَ 
فإنْ عَلَْقَثْ مِن ذَلِكَ الوّطءِ وَوضَعتهُ في مُدَّةٍ يَجورُ أنْ يكونَ 7 عُرِضٌ عَلَى القَاقَو 
َِنْ ألحقوهٌ بإحدهِما انقضّث عِدَا من وقَضَث عِدّة الآخر والعدنَانٍ مِنْ رَجل وَاحِدٍ 


. ١7١ /4 انظر: المغني‎ )١( 

(9) انظر: المغني ١715/9‏ . 

(*) نقل عن أَحْمَد أَنّهُ يحتمل الرجوع عما قاله وتربص أبدًا ويحتمل التورع ويكون المذهب ما قاله. 
انظر: المغني 4/ 7# . 

(5) الرواية الأولى تفتقر لأنها مدة مختلف فيها والثانية لا تفتقر لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح . 
انظر: شرح الكبير ١71/4‏ . 

(5) انظر: الشرح الكبير 9/ ١75‏ . 

(1) أحدهما يرجع به لأنها غرامة لزمت الزوج والثاني لا يرجع لإن السخاية لم تيتضرا بالرجوع . 
انظر: الشرح الكبير 5/4١؟١‏ . 


بتَداخْلٍ» ٠‏ فلو طلقّ زُوجِتَهُ ثم رَاجَعهَا إن كَانَ الطلاقٌ رَجِعبًا أو عَقدَ عَلَيَْا عَقَدا يَائئًا إن 
كان الطلاقُ َائنًا ثم طَلْقهًا فإِن كَانَ طَلاقُهُ للثاني بَعدَ وَطْئهًا استَأئَمَّثْ عِدَّةّ وبطلث 
الأولى» وَإِن كَانَ قَبلَ وَطْئْهًا بَنثْ عَلّى العِدَّةٍ الأولى وَهُوَّ اختِيارٌ الخرقي”'' وعَنةُ”'" أنها 
تَسِتَأنِفٌ عِدَّةَ أخرّى» وهيّ اختيارٌ أبي بكر فإِن وَطِئْهًا المطلِقٌ سْبِهَةٍ في عدّتها استّائفتٍ 
الْعِدَّةَ ودخلَث بها البقية من اعد الأولى وإذا تَرْوجَتْ في عِدَّمها وَدَخْلَ بها الثاني لَمْ 
ْم عليه في إحدّى الروايتينٍ” "» وَلكِنهُ لا يَجورُ لَهُ العَقدُ عَلَيْهَا إلا بعد كَمالٍ العِدّتِينِ؛ 

وَعَْهُ0*» أنها تحرمُ عَلَيْهِ عَلَى التَأبِيدٍ. 

بات أحكام العدد 

المعتداث عَلَى حَمسةٍ أضرّبٍ الرجعيةٌ فلا عَلَى روجا النقّقةُ والسُكتى لمدة عِدَمبِاء 
وَالبائنُ بفُسخ أو طلاق» فإِنْ كائّث حَامِلا يت التَفْقَةَ والسّكتى» وإِنْ كائث حَائلا 
قلا نفقّة لها وَهَل ب تَستحِقٌ السُكتى عَلّى رِوايتَينٍ والموطوءة بشُّبِهَةٍ أو في يكاح فَاسِدٍ إِنْ 
كانت حائلا فلا نفقّة فق لها ولا شكقى ؛ وإن كَانَتْ حَامِلًا فعلّى أصِلِهمًا أحَدُمُماً مَل تََبُ 
التفقةٌ للحَملٍ أو للحَامِلٍ فإنْ كُلنا تَبُ تبُ للحمل فُعَليه النّْقَه هَاهُنا وإنْ قُلنا للحَاملٍ فلا 
ف َل ولا ُكثى: والمتوفى عن وها فلا لفق د لها ولا سُكتى إِنْ كانث حَايِلا ون 
كانّث حائلا فَعَلَى روايتين”' والرَانِيةٌ فلا نفقّةَ لها ولا سُكتى. سَواءً كانت حَامِلَا أو 
حَائْلّاء ولا يجبُ الإحداءٌ في عِدَةٍ الرّجعِيةء والموطوءة بشبهَةٍ وفي نكاح فَاسِدِء وأمّ 
لولّدٍ والأمَةِ والزَانية وهل تب في عِدٍّ الوفاةعَلَى البائنٍ أم لا عَلَى رِوَابتِينٍ سنا" 
في ذَلِكَ المُسِلِمَةٌ وَالذّمبةُ / "5١‏ ظ/ والمكلقّة وغيدُ المّكَلفَةِ والإحدّادٌ اجتناتُ الزينة 
وما يَدعُْو إلى جاعِهًا كَلْبِسٌ الحليٌ والطيب والحنًا والكحل الأسوّدٍ وَالخِضَابِ 


. 771 / لان الرجعة لا تزيد عَلَى النكاح الجديد. انظر: الشرح الكبير 2147/4 والمقنع‎ )١( 

(؟) لأن الرجعة أزالت شعث الطلاق ورد بها الإنسان النكاح . انظر: الشرح الكبير 9 147ء والمقنع 
/5117 . 

(1) أحدهما تحرم عَلَيْهِ عَلَى التأبيد وبه قَالَ مالك والشافعي في القديم والثاني تحل لَهُ قَالّه الشافعي في 
الجديد. 
انظر: الشرح الكبير ١5١/4‏ . 

(5) انظر: الشرح الكبير 9/ ١4٠‏ . 

(4) انظر: الشرح الكبير/ 168/4 إذا كانت حاملا ليس لها السكنى فتطوع الورئة بإسكانها في سكن 
زوجها وإذا كانت حاملا تستحق السكنى. 

() انظر: الشرح الكبير 4/ ١66‏ . 

0) انظر: المصدر السابق. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ته 8خ 
والكلكون وأسفيذاج العرائس والحِفَافٍ والملون مِنَ الثياب لِتَحسينٍ النُوبٍ كالأحمَرٍ 
والأصفّرٍ والأخضّر الضَّافِي والأزرّقٍ الصَّافِي وأما الملونُ لِدَفع الوسّخ كالكحليٌ 
والأسوّدٍ فلا تُمنمُ مِنهُء ويجبُ في عِدَةٍ الوقاة : في المنْزِلٍ الذي وَجَبْتْ فِيْهِ إلا أنْ تَدعُوَ 
ضرورةٌ إلى خُروجهًا عَنهُ بِأنْ يحولها مالكهًا أو تحتّى عَلَى تفيها قَتعَقِلَ إلى أقرب ما 
يُمكنُ مِنهُ ويجورٌ لها الحُروجٌ مِنْ منزلها هارَا فأما ليلا فلا يجورُ لها الْحْروحُ» وإذا أذنَّ 
زوجتِهِ في التُقلةِ لتقي في بَلَدٍ مَخْرجَتْ ثم مَاتَء فإن مَاتَ قَبِلَ أنْ تَُارِقَ سور البِلَدٍ 
مها العَودُ إلى منزلها فَتَعتَد فيه» وإِنْ مَاتَ بَعدَ أنْ فَارقَتِ البيوتَ لَزِمَها المضيٌ وَقضَاء 
العِدّةٍِ في ذَّلِكَ البَلّدِ ويحتَمل”" أنْ تكونّ بالخِيارٍ بِينَ البلَدَين فإنْ إذنَ لها في الحَجٌ ثُمْ 
مَاتَ فأحرَمَت لِمَها أنْ تَعتدٌ في منزِلهاء ون فاتها الحجٌ وتحللث يعمل غِيره ون أحرّم 
م مَاتَ فَظاهِرٌ كلاه في رِوَايَةِ حرب وَيعقوبٌ أنها تُقِيمُ إقضاء اعد ون قَاَا الحجُ» 
وَقَالَ شحنا(" إِنْ حَشِيتْ حَشِيثْ القُوات مضّث في الحجٌ وإث لَمْ تخش أنَامث فُقضِيث امد َم 
حَيِثْ فإ سَائرَ يها م مَات في بَمْض الطريي فإن كانث قَريية عَادثُ إلى مثزلها ون 
كانت عَلَى بُعدٍ كمساقةٍ التَرَخْصٌ قَصَاعِدًا فَهِيَ بالخيّارٍ بَيْنَ المُضِيٌ إلى منْزِلها أو العَودٍ 
إلى بَلَّدِها فأما المبنُوتةُ فلا تَجِبُ عَلَيْهَا الدّة فى مَتْلِ طَلاقِهًا وَلّها الانتِقَالُ عَنْهُ وَالاعيِدَادُ 
في غيرو و 7 عابو 07 
يات الاستبراء 

إذا لَك الول أمٌ تل لَه لَمَهُ أن يُستبرئها إنْ كائّث حَامِا برَضع الحَملٍ وإنْ كَانْثْ 
مِنْ ذْوَاتِ الأقرّاء استَبرأها بحيضةٍ كَامِلةٍ وإنْ كانث صَغيرةٌ أو آيسَةً استبرأها بشهر 
و عَنه0* مُستَبرَ بثلاة أشهر وهيّ اختيارٌ الخرقئ”” فإِنٍ ارتقعَ حَيضُها لا تدري مَا رَفعة 
استبراءهًا بعشرّةٍ أشهُرٍ نص 1ن فإن كانت ممق لة يساك له المكوسية لكر 
0 وأخته بن الإضاعة م بَارة الاستِبرائ» وَكَذلِكَ إِنْ مَلكتِ امرأةٌ أَمَةّ 
ا ل 7 


. ١5/6 انظر: المقنع 2577 والشرح الكبير‎ )١( 

(9) انظر: المقنع 2777 والمغني ١487/4‏ . 

() انظر: المقنع 577» والشرح الكبير ١59/9‏ . 

(5) انظر: الشرح الكبير 4/ ,»15٠‏ والرُْرْكشِيَ 25/9 . 

(0) انظر: الشرح الكبير 6/ 189» 0 زذالفة ” 

(5) في المسألة روايتان أحدهما أنها تستبر عر اشير الاي نط .انظر: الشرح الكبير 9/ »1١95‏ 
والررْكَشِى */لالا؟ . 


أحمد بن محمد بن حنيل الشيبانى 


روايتين” '" فإنْ أسلّمتِ المجوسِيَةٌ والمرتدّةٌ فإنها تَحَلُ للسيّدٍ بغير استبراء» فإِنْ كانث أمتّهُ 
فُعجزث وعَادتُْ إليه أو ارتدَث أو ارتَدٌ السيّد ثم عَادٌ إلى الإسلام أو اث 0 
وَرَهئها ثُمْ أنفدٌ الرّهنَ ار 1 َهُ الوطءٌ بل الاستيراء في جميعٍ جِذهٍ المسائل ؛ فإِنْ اشر 
أَمَهَ فَُحاضَتٌ في يد البائع قَبِلَ القّبيض أو وَلدتْ حَصَل بِذَلِكٌ الاستبرا» وعَنه ' 
يحصّل”"» فإِنْ وجدّ ذَلِكَ في مُدَةٍ الخيارٍ حَصَلّ الاستيراة بذلِكٌ إذا قُلَا أنَّ بَنِعَ الخيار 
يقل الملِك لَمْ يُعتَدَ يذَلِكَ عَنِ الاسْيَبراء» وإنْ باعها ؛ م تقايّلا أو مسح البيْمُ بالعَيِبٍ لَمْ 
يَحِلّ وطؤها حَّى يَسْتَبْرُها إذا كَانَ ذَلِكَ بَعدَ الَبْضٍ وإن كَانَ قَبْلَ القَبضٍ فَعَلى رِوَايَينٍ 
إخدامُما" تل م بن غير اشتراء» والأخرى لا تل فَإن ابتَاعَ أمَةَ مُرَوْجٌَ قَطَلقّها اوج 
بْنَ الدّخُولٍ لَمْ تل لَهُ حَنّى 2 ال ا م 
يَدْخْلُ الاسْتِبراءً في العِدَةٍ .1 ١‏ عَلَى و وجْهين”* ' فإنٍ اسْتَبِرَأها مر مُرَوّجَةَ فَعَتَقّها قبل 
0 وتَرَوْجَها لَمْ يَجِلَ لَهُ حَنى يستبرءها ثُمْ يعقد فإنْ اشْتَر تَرى عبدّه التاجر أُمَةَ 
سْتَبْرَأها أو اذ شترى مكاتة ذا رَحمهِ ُخْصَى عَبده ثم افترى الأمة من عب ومكاتبه» أ 
عير العَبْدٌ المكاتبٌ مهن يُبْحْنَ للسيدٍ مِنْ غَيْرٍ اسْتبراءِء ومَنْ حَرُمَ عليه وطوها لأجلٍ 
لاسراء م يج هُ التَلذّذُ بالمَسٌ والنْظَرِ إلا المَسْبِيةَ فإنّها عَلَى ردائتين” "2 وإذا وطوء 
أمَتْه * ثم أرَادَ بَِعَها لَزِمَهُ أن يستبرءهًا بحيضةٍ في إحدّى الروايتين” " وله يلدمَة ذُلِكَ في 
الأخرى فإنْ أرادً تَرويجَهَا لَمْ يَجِرْ حَنََى يستبرءها فإنْ باعَهَا أو زَوْجَها قبل أنْ يطأهَا جَارٌ 
قبلَ الاستبراءء وإذا أعّقٌ أمّ ولدِهِ في حَياتِهِ أو مَاتَ عَنْهًا لزِمَهَا الاستِبراءً عَلَى ما بِينَاهُ في 
عتقٍ أمهَاتٍ الأولادٍء فإنْ أعتقّها أو مَاتَ عَنَهَا وَهِيَ مزوجّة لَمْ يَلرَمْهَا الاستِبراء وكَذلِك 
إن كَانَثْ في عِذَّةٍ من الزوج فعتقّها السَّيدُ أو مَاتَ فإنْ مَاتَ زّوجها وَسِيدُهَا أحدُهما قبل 


)١(‏ ويجب الاستبراء وبه قطع أبو مُحمّد عَلَى وجه والمذهب لا يجب لذلك وإذا كانت صغيرة لا يوطأ 
مثلها فانه لا يجب استبراءها عَلََى إحدى الروايتين. انظر: الرَّرْكَشِىَ */ 58١‏ . 

(1) انظر: الشرح الكبير/ 1174/4 . ١‏ 

(6) الأولى إذا عادت إليه بعد القبض وافتراقها لزمه استبراءها وان كَانَ قبل افتراقها أو قبل غيبة 
المشتري بالجارية فعليه الاستبراء في أحدهما الروايتين. انظر: الشرح الكبير 4/ ١4٠‏ . 

(4) انظر: الشرح الكبير 9/ ١8٠‏ . 

(5) انظر: المغني ١57/9‏ . 

(5) الرواية الأولى تحرم مباشرتها وَهُْرَ ظاهر كلام الخرقي وَهُرَ الظاهر عن أَحْمّد والثانية لا.يحرم 
مباشرتها . 
انظر: الشرح الكبير 9/ ١0/5‏ . 

(0) انظر: المغني ١78/9‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


4١ تت‎ 


الآخر ولَمْ يُعْلَمٍ السَّابِقُ مِنهِمّاء نظرنا فإنْ كَانَ بِينَ مَوتها شَهِرانٍ وَخمسةٌ أيام فما دُوْنَ 
فعليهًا أنْ تَعَد بَعدَ مَوتِ الأخير مِنهُمَا أربعة أشهّر وعَشرًا لا استبراة فِيقَاء إن كَانٌ 
/ 44" ظ / بَينَ موتهما أكثرُ مِن شَّهِرَينِ وَحْمسَةٍ أيام لزِمَهَا بعد موت الأكثر مِنْ عِذَةٍ 
الوفاةٍ أو الاستبراء بِحَيضَةٍ وكَذلِكَ الحكمْ إِنْ جَهِلنَا قدر ما بِينَ المدّتِينٍ ولا مِيراتٌ لها 
1 مِنَّ الزّوجء وإذا اشئّركُ رَجِلانِ في وَطءٍ أَمَةٍِ لزِمَهَا استبرآنٍ» ومّنِ اشترى أمَهَ فظهَرَ بها 
َل فاأّعى البائع أنه من إن صدَفُ المشتري فالبيٌ بال والولدُ لحف والأمَُ أمُ ولد 
َهُ وإن كَذْيَهُ المشتّري تُظّرنا فإن كَانَ البائع أ ل الرط ويل ] الَيع وإنّهُ استبرأه أو بَاعَ» فإِنُ 
أنَثْ بِوَلَدٍ لِدونٍ سِنّةٍ أشهّر مِنْ وقتٍ البّيع لَحمّهُ د نسب وصَارَتْ أمّ ولَّدِء ويطل البِيعٌ» وإنْ 
أنَثْ به لسِنّةِ أشهُرٍ فصَاعِدًا لَمْ يَلحقهُ الولدُء والبَيعُ بحالهء وكَذَلِكٌ إِنْ كَانَ البائُِ لَمْ يقر 
بالوّطءٍ قبلَ البيع لَمْ يقبل قولَهُ في إبطَالٍ البيع وَهَلْ يَلحقُهُ نسب الولّدٍ يحتّملُ و َ 0 
اعتعاانة بلحل وكرد عبن للككري 'رالناتي ل 0 الأمة 
ثلانًا ثم انتبواها لم .يحل له وطوها إلا بعد زوج واضابه ويتتيل"' أ ناح لَهُ؟ لأنة 
سيب عي اللكاح. 


اختلفّتِ الروايةٌ عَنْ أخمَدَ ككلَنْة فى ي الرّضاع المحرّم فُرويّ عَنُْ : أن الرضعَة الواجِدَةً 
تحرِمٌ وعنه لا تحرمٌ دون النّلاثِ وعَنهُ لا يحرم دون الحُمسٍ» وهر أتناة + وين ”. 
وَصِفَةُ الرضعَة أنْ يرنَضِعَ تُمْ يقطعَ باختياره فإنْ قطعَ للتنمّسٍ أو لأمر يُلهِيهِء 5 
المرضِعَةٌ عَلَيهِ فَقّدِ اختلفٌ أصحَابنا قَقَالَ أبو بكر : يكون لِك رضعة وإذا عَاَكَانَ رضعة 
أخرّى وَهُرَ ظَاهِرٌ كلام أخمَدَ ككل4”* . وَقَالَ ابن حَامِدٍ لا يُعتَدُ زَلِكَ رَضْعَةٌ وَهْرَ ظاهِرٌ 


. /8/6 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(") انظر: المحرر في الفقه 7/١١١ء‏ والشرح الكبير 41/4 . 

() نقل رواية الخمس أبو الحارث واختارها الخرقي وقال الزركشي: هي اختيار أصحابه من 
المتقدمين والمتأخرين. ونقل رواية الرضعة الواحدة حنبل فقال: كلما كان قبل الحولين قليلًا أو 
كثيرًا يحرم الرضاع. ونقل الثلاث مُحمد بن العبياس. 
انظر: الروايتين والوجهين: /١65‏ بء والمقنع: 2114 والمغني 4/ 2147-١147‏ والزّْرْكَشِيَ 
“5غ - 1:95 . 


القن عن الإمام أحْمّد. انظر: الهادي: »7١6‏ والمحرر 21١7/7‏ والشرح الكبير ٠١١/4‏ . 


كلا م التحرقت97 . كَذلكَ إن انتمل من دي إلى دي أو مِنٍ امرأةٍ إلى أخرى فإنَ أبا بكر 
احتّسبٌ بذلك رضعَتِينِ 0 وعند ابن حَاَمِدٍ هي رضْعَةً واحِدَةٌ إذا لَمْ يطول الفصل 
كوناء وإ أي " بن لبن امرّأة أو أسعط” فهل يتعلق بِدَِكَ تحريم عَلَى روايتين”*. 
وإنْ حُقِنَ باللبن فنص أَحْمَدُ 5+ 4 أنْهُ لا يحرمٌ. وَقَالَ ابن حامِدٍ: يحرة”" . 
إن شِيت”© ابن بخيرو» كقالَ الخرقرة : هوّ كَالمّحض ومعناة: أَنْهُ يَحرمُ. وَقَالَ أبو 
بكر : قياس قوله أله لا يحرمٌ كالو جور . وَقَالَ ابن حامِدٍ: إِنْ غَلبَ اللِبنُ / 7464 و/ حرم 
ذا قلت نا علط وا سر '. ولا فرق بِينَ أن تشيبَه بمائع أو جَامَدٍ. ولَبِنُ المِيتّة في 
نَشر الحرمّة كلبن كلبن الِْيْ لَّمْ مث نص عَلَيْه واحتَارَهُ اليرّقيئ . دثلَ أبو بكر الخلال: لا 
يحرم بحاو" . وإذا ثَابَ للمرأةٍ لبن مِنْ غير حَملٍ تَقدّمَ فأرضعث به طفلا لم توم عله 
نص عَلئْهِ! .وكذلك زذا لات اللرخل لين لم حزم وَكذْلِكَ الخْتَى المشكل» وَقَالَ 
5 بن حَامدٍ يتف الأمرُ أُبَدَا حَنّى يتكشَّفَ أمرُ الخنى"''' . وإذا شَكْتٍ المرضِعَةٌ هَل 
أرضعتهُ أم لا؟ كت فل كل الع على لرواة لي : تُعتبرٌ العدّة؟ لَمْ يَثّتِ النّحرِيمْ 
بيهمًا. فإنْ شَرِبَ طِفْلانٍ مِن بن شَاةٍ أو بَقَرةِ لَمْ تُنشرْ بيئهمَا حُرمةٌ الرضاع. وَمدَهُ 
الرضاع حَولانٍ فإنٍ ارتَضَعَّ بعدّهُما ولو بساعَةٍ لَمْ تُنَشْرُ بّيتهما حُرمة. وإذا أرضَعَتِ 
الطفلَ في الحولينٍ فُقدَ صَارَ وَلَدَا لها في تحريم التكاح وفي جَوازٍ الخلوَة والنْظر وَصَارَ 


)00( انظر: الهادي ,.5١6‏ والمقنع: 774ء والشرح الكبير 25١١/4‏ وَالزّْرْكَشِيَ 29 . 

إفق انظر: المقنع: 5175» والهادي: »٠6‏ والمغني 6 . 

() الوجور: الدواء يصب في الحلق. المعجم الوسيط: ١5‏ ا و 

(5) السعوط: الدواء الاكل لي العم المعجم الوسيط: 

00 الأولى : يثبت التحريم بهما وَهُوّ اختيار الخرقي 8 وأصحابه وأبي مُحمّد . والثانية: 

ب يثبت بهما التحريم وَهُوَ ااي انظر: الروايتين والوجهين 51١/أ»‏ والمغني 

0 الرْرْكَشِيَ */ 197 

(1) انظر: المقنع 2575 والمغني 0550 والمحرر ١١7/7‏ . 

(0) الشوبٌُ: الخلط . شاب الشيءع: خلطه. تاج العروس ”/ ١7١‏ مادة شوب. 

(6) انظر: المغني 1917/9ء والزَُرْكَشِيَ /194 - 1960 . 

(4) انظر: الروايتين والوجهين /١١1‏ ب» والمقنع: 174» والمغني ١98/4‏ - 15, والرْرْكَشِيَ 
*/46: . 

)٠١(‏ في هذه المسألة روايتان. قَالَ ابن أبو موسى: أظهرها أنه رضاع. وكونه لا ينشر الحرمة هو 
المنصوص والمختار للقاضي وعامة أصحابه. والأخرى أنه ينشر الحرمة. 
انظر: الهادي: 2٠١6‏ والمغني //-2,. والزْرْكَشِيَ 255/7 . 

)١١(‏ فعلى قَوْل أبي حامد يثبت التحريم إلا أن يثبت عونه رجلا لا يأمن كونه محرمًا. 
انظر: المقنع 2775 والمغني 25١5/9‏ والمحرر . 


-_- الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
حت ١‏ 17 
أولادُهٌ أولادَهَا وهيّ جَدْتَهِم وأمهاا جِدَاتِهِ وآباؤها أجدادَهُ وأولادها إخوتّهِ وأخواته 
وإخوّتهًا أخوالهُ. ومَنْ يَنسب حملّها الذي ئَابَ لأجله اللبنٌ إليهء أباهُ وآباؤهٌ أَجَدَادَهُ 
وأمهات جَداتَهُ وأولادُهُ أخوته وأَحَواتّهٌ وأخوتهُ أَعمَامَهُ وأخوائه عمَّاتِهِء وأولادُ الطفل 
أولادًا لَهُ وَهُوَ جَذَهُم . ا حرم الرّضاع مِنّ المرتضع إلى أولادوء وأولادٍ أولادو» 
وإن سَمَلوا ولا تَنشُرٌ حُرمتة إلى من هوّ في دَرِجَتِهء مِنْ إِخْوّتهِ وأخواته» ولا إلى مَنْ هو 
أعلى مِنه من آبائه» وَأمهَاتهِ وأعمَامِهِ وعمَّاته وأخواله وخالاته قلا د يحرُمُ عَلَى المرضِعَةٍ 
أن تَزوجٌ بأبي المُرئَضِعء ولا بأخِيهء ولا حرم عَلَى أبيه منّ ع الرضاع أن يتزْوَجَ بأمْ 
المرضع . ولا بأخته. وإذا كَانَ لَهُ امرأتان صَغيرَةٌ وكبيرةٌ لها لبنّ فَأَرضَعَتٍ الكبيرةٌ 
الصغيرة» 0 ا م ل 
وَهَلْ ينفح ِكَاحُ الصَغْيدَةٍ؟ عَلَى وراكة 0 له يَنفسِحُ نكاحها وهي اختياث 
الخرقِيّ . والثانية يسح نكاحة وله أنْ ند العَقد عَلَِهَا'". و2 و يجب عَلَيْهِ نصفٌ مَهِرٍ 
الصّغيرَةٍ يَرجِعٌ ازج بِهِ عَلَى الكبِيرَةٍء وَأمّا الكبيرَةٌ فيَسقط مهّرمًا 5 كَانَ غيرَ مَدخُولٍ بها 
ون كات قد مُخْلَ باء فَلهًا نْصفٌ مَهرِها ذَكَرَهُ شَيحُنا ل نل . وَعِندي تَستَحق / 757 ظ/ 
جمِيعَ المهر فإِنْ كانتِ الصَغيرَةُ هِيَ التي دنّثْ إلى الكبية وَهِيَ تائمةٌ أو مُعْمَئَ عَلَِهَا 
نارتضقت ينها ؛فَنُهُ لا مَهرَ للصَغِيرَةٍ» وللكبيرة نصف المَهرٍ إِنْ كَانَ لَهُ لَمْ يَدخل بها ون 
كَانَ قد دَخَلَ بها قَلَّها المَهِرُء وترتعُ ذلِكَ عَلَى مَالٍ الصعِيرَةٍ إن كَانَ ته نَلاتُ صَبايًا 
مُرضِعَاتٍ وَكَبِيرَةٌ فَأرضَعَتٍ الكبِيرَةٌ | انتَينٍ منهنَ دُفعةً وَاحِدةٌ بأنْ جَعَلتْ كل ند في فَمٍ 
إِحْدَيهمًا فارتَضَعتٌُ حَرُمتٍ الكبيرَةٌ والصّغيرَتانٍ إِنْ كَانَ بعد الدّخُولٍ بالكبيرَةٍء فَإِنْ كَانّ 
قَبلَ الدّخُولٍ حَرْمتٍ الكَبيرَةُ خَاصَة» وانفْسَح ناح الصّغِيرَتين. وَلَهُ أنْ يَعِقدَ عَلَى أيتهمًا 
شَاءَ فإِنْ أرضَعَتٍ الئَالئِةَ بَعدَهُما حَرُمِتْء إِنْ كَانَ بَعدَ الدُحولٍ وَلَم تَحَرُمْ ولم يُفْسَحْ 
نِكاحهاء إِنْ كَانَ كَبِلَ الدّخُولِء وإِنْ أرضَعَتْ كُلّ وَاحِدةٍ مِنهُمَا بَعدَ الأخرّىء فإِنْ كَانَ 
بعد الدُخُولٍ حَرُمنَ كلّهِنء وإِنْ كَانَ قَبِلَ الدّحُولٍ لَمْ يَحِرُمِنَ المرضعَاتُ وَهَلْ يَنفيِخُ 
نِكاحٌ الأولى قَبِلَ ارتضّاع التَانِيَةِ عَلَى رِوَايتِين : أحدهما: يَنفسِحُ نِكاحُ الأولى لأنّها 


)١(‏ نقل الأولى:- أَبُو طالب وصالح وهي اختيار الخرقي وابن عقيل» لأنها قد صارت ربيبة ولم 
يدخل بأمها فلا تحرم. ونقل الثانية أبن منصور لأهما قد صارتا أمّا وبننًا واجتمعتا في نكاحه ولا 
ريب أن الجمع بينهما محرم فيفسخ النكاح. انظر: الروايتين والوجهين: 57١ب»‏ والمغني 
4/١٠,ء‏ والمحرر 7/؟١1ء‏ والزَّرْكَشِىَ “/ 144 . 

. والزّرْكَشِيَ /4494 -00ه‎ »1١7 - 71١/4 انظر: المغني‎ )١( 


مم مَعَ 


اجِتّمعَتْ مَعَّ الأمٌ في عَقَدٍ وَاحِدٍ فإذا أرضَعَتٍ الثانيةٌ لَمْ يَنَفْسِحْ يِكاحُها لأنّها لم تَتَمعُ 
لام ولا الاح في عفد وإ رضت اليك اكاك نشخ يكاع الثية وا لها 

أخَانٍ اجتمعتا'' في عَقدٍ والروايةً الأخرّى لا ينفح يكاحٌ الأولى لأنْها ةلم يَدْلْ 
بأمها'"'. فإذا أرضعَتٍ الثانية انفسَحَ نكاحٌُ الأولى والئَّانيَ» لأنّهمَا أحْتَانٍ اجتمعتا في 
عتدبوإذا أرطت الثالئة ل مشبيع بكاخها روي انار الحرين, فإِنُ أرضَعَتهُنٌ أجنبية 
حَالَةَ وَاحِدَةٌ بأنْ: م ار أوان””"»: وأوجَرّث كُلّ صَبيٌ في إناء في حَالَةٍ 
وَاحِدَةٍ عَلَى الرواية الت تقو لَ: الوّجورٌ ينشُرٌ الحُرمّة انفسَحَ نكاحُهنٌ فإِنْ أرضعتهُنٌ 
وده بع وادة اسح يكاح الأولتين ؛ وَنَتَ نِكاحٌ الثَالِئة . فإنْ كَانَ لِرجُلٍ نَلاثُ بَناتٍِ 
زوجة له لَبنْ فأرضعنَ ثلا زوججَاتٍ لَهُ صعارٍ في حالةٍ واحدَةٍ بأ تُرضِعْ كُلُ واحدة 
واحِدَةٌ في حَالةٍ واحِدَةٍ إِنْ قُلنَا أنَّ 00 يثبتٌ بمرّة) أو في الحخَامِسَةٍ إِنْ قُلنَا يَتبْتُ 
بخحمس» أو في اثالث إن قُلنا إنه ينبْتُ بَِلاثِ حَرّمتٍ الكبيرة بكُلٍ حَالٍء ما الصِكَادُ 
بحرن إِنْ كَانَ بَعدَ الدّخُولٍ لوج الكبيرَةِ. وَإِنْ كَانَ قَبلَ الدّخْولِء لَمْ يحرّمنَ وَعَلْ 
ينسح نكِاحون؟ عبني عَلَى ما تَقدْمَ مِنْ الروائتين/*4 في [طعان] “المع بِينَ الآمْ 
هحلسا ا 0 


عَلَى الزُوج لكا زُوجْتهِ اا لزِم المح تع قير ازع 7 كان لِرجُل خمسٌ 
أمهّاتٍ أولادٍ فَأْرضَعنَ طِفْلًا كله واحِدَةٍ منهنّ رَضْعَةٍ لم يَصِرْ وَلذدَا لِوَاحِدَةٍ مِنهنّ وَهَلْ 
يَصِيرٌ السيدٌ با له؟ قال ابن حَامدٍ : يَصِيدُ أيَا لَهُ . وَقَالَ غيرهُ لا يَصِيدُ أيَا له2. وهّذا عَلَى 
الرواية التي 5 تعترٌ في النّحرِيمٍ حمس رَضْعَاتٍ . وإذا تَْوَجَ بامرأة لها لبن مِنْ زوج آخَرَ 
فَحَبلتْ مِنهُ وَزَاد لَبتْهَا فأرضَعَتْ بِهِ طِفلّاء صَارٌ الطفل ابنًا لَهُما فإنٍ انقَطعَ لبن الأول ثُمّ 

نَابَ بحملِهًا مِنّ الثاني كَقَالَ أبو بكر حُكمّهًا حكمْ الأولٍ0؟ رعندي الا يكرة الطردية 
للنّاني دُوْنَ الأولٍ. إن وَطِى رَجُلانِ امرأةً فأنَثْ بِوَلدٍ فأرضعث بِلَبنهِ طِفَلًا فَمنْ تَبتَ مِنه 


.] في الأصل [ اجتمعا‎ )١( 

إفة ا المغتي 0ك - ,5٠١‏ والمحرر 1١١7/75‏ -7١1ء‏ والزُرْكَشِيَ ؟/ 50١‏ . 

)2( انظر : المقنع : - ححى والهادي: ٠١6‏ 

(5) هكذا في الأصل. 

(7) كَالَ إبن حامد لأنه ارتضع من لبن خم رضعاتٍ وقيل لا ب يثبت الأبوة لأنه رضاع لَمْ يثبت الأمومة 
فلم يثبت الأبوة كالارتضاع بلبن الرجل والأول أصح. انظر: الهادي: 27507 والمغني ٠١7/9‏ 

0) أي: حولت لمما: انظر: الهادي 707, والمغني 2704/4 والمحرر ١١١/7‏ . 


0 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
نَسبُ المولودٍ بحُكم القَافَةِ كان المُرضعٌ وَلدَا لَه ون مَاتَ المولودُ ولّم يَبْتَ تبه منْ 
أَحَدِهِما فالمرضع أبنا لَهُما. فإِنْ زَّنا بامرّأةٍ فأتَثْ بولدٍ ْم أرضَعَتْ مِنْ لَبِنِ ذَلِكَ الوَلَد 
رَضِيعًا فَهُو ولَدُهَا وَمَلْ يَحرمُ عَلَى الزَّانِي؟ قَالَ أبو بكر: : يَحرُمُ عَلَى [الزاني]”' إِنْ كَانَ 
أنقى كما تحرُمٌ ابنثّهُ مِنَ الزنَاء وإنْ كَانَ ذَكَرَا > حَومَ أن يروج بنت الاي . وَقَالَ ابن حَامِدِ : 
لا يَحرمٌ ذَلِكَ وَهْرَ ظاهِرٌ كلام الخْرقِي” ". وَقَالَ : كَذَلِكَ الُكمٌ لو أَرضَعَتْ مَولُودًا بَبنِ 
ولدها الذي نفى اللعان عَلَى قَوْلِ أبي بكر ترم المرضِعَةُ عَلَى الملاعِنٍ وعلى أولاده. 
وَعَلَى قَوْلِ ابن حَامِدٍ لا يحرم. وَنٍ اذْعَى رَجِلٌ قُلانةً أحتّهُ مِنّ الرضاع حَرمُت عَلَيْه 
وَكَذْلِكَ إِنِ ادّعَتِ امرأةٌ أنَّ فلانًا أخومًا مِنَ الرضاع لَمْ يَجِرْ لها أنْ روج به إن كانت 
زوجِتَهُ فادْعَتْ أَنهُ أخوهًا مِنَ الرّضَاع لَمْ يُقبَلْ قَولّهاء ٠‏ إلا أنْ تَشْهدَ بذلِكَ امرأةٌ ثقة ةٌ ولا قَرقٌ 
ين أن تكونَ المرضعة آأو غيرها]”"' قتشهد أنّهاأرضعتها أو غَيرها تُشهَدُ أني رأيث فلانة 
ترضِعُها في إحدى الروايتين . وفي الأخرى لا يُقبلٌ إلا شَهادَةٌ امرأتين”*؟". فإِنٍ ادْعَى رجل 
أنَّ هذ المرأة ابتتي مِنّ الرّضَاع وَهِيَ أكبرٌ سنا منهُ لَمْ ترم عليه لأنما تَققْ كذبُْ. 


بات نفقّة نفقة الرّوجَات 
نَقَقَهُ الرّوجَةٍ تَفَقَةَ غَيْرُ مُقَذْرةٍ وَهِيَ مُعتَبَرةَ /744 ظ/ بحالٍ الرُوجَين فَيَجتَهِدُ الحَاكِمُ 
في مِقَدَارٍ ذَّلِكَ وصفته . + ويرججع فيد إلى عَادَةٍ بَلدِمَا الذي يَسكُنانٍ فيه فيتفرض للموسِرّة 
تحت 00 قدرَ كفاتها من ن أرفع حبر البَلَدِ كالسَّمِيدِ” ت بَبغْدَادٌ . ٠‏ ومن القع ما 00 
من الجن والزَّيتَونٍ فيرو : وَالبَاذِنجانٍ وَالحَلُ والْشَيرجٍ” " واللّحم مَرَ مر 


)١(‏ زيادة تقتضيها السياق وكان في الأصل بياضًا. 

() انظر: الروايتين والوجهين57١/‏ أ» والمقنع :”7 : والهادي: .,1١١‏ والمحرر ؟7/١١١»‏ والشرح 
الكبير ١95/9‏ . 

() بياض في الأصل ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) نقل الأولى - جواز شهادة امرأة واحدة - أبو طالب وابن منصور وإسماعيل بن سعيد وَهُرَّ اختيار 
الخرقي وأبي بكر. ونقل الثانية: - مهنا وحرب قالوا: لا يجوز إلا شهادة امرأتين. 
انظر: الروايتين والوجهين 6١7/أ»‏ والمقنع: 2557 والمغني 577/9 -777 . 

(5) السَميدٌ: لُبِابُ الدّقيق. المعجم الوسيط: 447 (سمد). 

0 الشيراز: اللبنُ الرائبٌ المستخرج ماؤه. تاج العروس ١7// ١6‏ (شرز). 

2 الشيرج: زيت السمسم. المعجم الوسيط: 0٠7‏ (شرج). 


6ع شح 
وَمِنّ الكسوَةٍ جَيدُ القطن والكتانٍ والّخز. والإبريسم فأقلهُ قميصٌ وَمَْئَعة”'2» ووقايةٌ”؟ 
وسَراويلٌ» ومّداسٌ» وجي في الشتاءٍ وللوم فرش ولِحَافٌ وَمحُْدة واذا, ولجلوس 
0 00 كن ونحو وَ ذلك ويقرض للمقيرةٍ تحت المُقير أدنى قُوتِ البلد 
كالخُشكار”*' بالعرّاقٍ وَمِنَّ نَ الأدم إِلْخَلُ والشيرجٌ والباقلي”' والكامخ عن واللحمٌ في كُلٍ 
شهراهرة ؛ الكو مِنْ غليّظٍ القُطن والكتانٍ وَللنوم المبطنةٌ 0 والباريَةٌ للجلوس 
وللمتوسطة تحت المتوسط ما بي ذلّكَ م حبٍالحوار والأدم كان والباقلي والشيرج 
والكسوةٌ وَسَط القّطنٍ والكتانٍ والَّحْزْ. وللتوم اللِحآفٌ والحصير وَللجُْلوسِ اليد 0 
والغليّط مِنَ الحْصّرٍ. وكذلكٌ إذا كان أَحدُ الزوجين غَتباء وَالَآخْرُ ذ فقيرًا ألزمَ وّسط المؤة 


وه 
وعم يون 


يلزه تفع حَادمِهِ إنْ كان يثلها لا تم تسا أو كانّث مَريضّة . فإِن قالث: أنا أَخِدِمُ 


نفسي وَآحذٌ ما يَلزْمُكَ لَخادِمتي لَمْ يكن لَهَا ذلِكَ وإنْ قَالَ الرَوجُ : أنا أخدمُكِ احتمل 
وَجَهِين: أحدهمًا يَلزْمُها [كْبولُ]** ذَلكَ والآخرّ لا يَلزْمُها'"". ويَلزمُهُ مؤنةٌ الَخادِمَةٍ 
دار انلق للنقرين عله افع النققة ,إإلهاا فى ص ان كل نوم لإ التعقا على 
تَأخيرِهًا إلى آجِرٍ النّهارٍ جَارَ وَكَذلكَ إن ن أتفقا عَلى أن يُعْجِلَ لها نَفْقةَ َفقةٌ الشَّهِرٍ أو السَنَةِ جار 
وإذا طلَبث قِيمةَ النفقّةِ أو طَلَبَ الرّوجُ إِنْ يأخلّ ينه القيمة لم يلزم ذلِكَ . وإذا قبَضْتٍ 
التقَقّة مَلكتهًا ومَلكتِ التصّرفٌ فِيهَا على وجَهِ لا يضرٌ بها ولا يُنهِكُ يما وإذا دفعَ إليها 
كسوَةٌ سَئتهَا قلف أو سُرقْتْ قَبلَ انتضائها لم يلزه عوضُهًا وإن انقضَتٍ السئهُ ومي 
بَاقية صَحِيحِةٌ فعَليه استكّنافٌ ذَلِكَ للسئةٍ الأخرّى ويحتّملٌ أنْ لا يلزَمَهُ ذلِكَ فإن طَلَقّ 
الزّوجُ قبل انقضَاءِ / 744 و/ السَةٍ أو مَانَتَ فَهّل له الرُجِوعٌ في قِسط بَقِيةِ السَنَةِ أم لا 

على وجهّين”''"2. وعليّه ما يعَودُ بنظاقَة المرأةٍ منّ الدهن والسدرٍ والمشطٍ وقيمةٍ المّاءِ 


. المقنعة : ما تغطي به المرأة رأسها وهي أصغر من القناع ولا فرق بينهما . متن اللغة: 8/ 77(مادة قنع)‎ )١( 
٠١67 الوقاية: ما يوقى به الشيء المعجم الوسيط:‎ )( 
. 798 الزلى : لعلها نوع من البسط . انظر: المعجم الوسيط:‎ 0 
الخشكار: الخبز الأسمر غير النقي . المعجم الوسيط: 777 ( مادة خشر).‎ )5( 
. الباقلي: الباقلاء. المعجم الوسيط: 55 ( مادة بقل)‎ )5( 
الكامخ: ما يؤتدم به أو المخللات المشهية جميعها كوامخ . المعجم الوسيط: 748 ( مادة كمخ).‎ )7( 
مادة لبد).‎ ( 2١5 اللبد : كل شعر أو صوف متلبد.. المعجم الوسيط:‎ )0( 
في الأصل ( قبل) وما أثبتناه أنسب للسياق.‎ )4( 
. ١١54/7 والمغني 2778/4 والمحرر‎ 27١7 انظر: المقنع: 5717» إلهادي:‎ )9( 
الأول: له ذلك؛ لأنه دفعها للزمن المستقبل فإذا طلقها قبل مضيه كان له استرجاعها. الثاني:‎ )9١( 
ليس له الاسترجاع لأنه دفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه فلم يكن الرجوع فيها.‎ 
. 517 / 4 انظر: المقنع: 558ء والهادي: 508» والمغني‎ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
2 41و 2 


ولا يجبُ عليه نّم الطيب والأدويّة وأجرةٍ الطبيب فأمّا الحناءً والخضَابُ فان طلبّ مِنهًا 
التَزِينَ بذلِكَ فعليه تمن وإلا فلا َب ولا يَلزمةٌ في حَقْ الحاومةٍ مؤنةٌ شيم من جَميع 
لِك ولا يلزمُه مؤنة أكثرٌ من خادم واحِدٍ فإنْ كان لها جَارٌ وإن اشتراهٌ أو استأجرهُ جَارٌ 
ولا يَلزْمُهُ أنْ يُملكها خادم. 1 

بابُ الحَالَةٍ التي تَستَحقٌ عليه فيهًا النققة 


والتي لا تَسِتِحقٌ 

تِبُ نقّقةٌ الرّوجَةٍ على رُوجِهَا إذا بَذلّث تَسلِيَ نَفِسهًا إليه"" . وكائث ممّنْ توطأ يثلّها 
وسَواءً كان الزُوجُ كييرًا يمكنةُ الوطءٌ أو كانّ عَبدَا أو مَجنونًا أو صَغِيرًا لا يمكثٌهُ الوطء 
فإن كانّث لا يوطأ مثلهًا لِصِكْرٍ فلا َمَقةَ لها وإنْ كانّ لِرّتقِ أو قَرِنِ أو مرّض أو حيض كَلَهَا 
التققةُ إن بذلّت التسليمَ والرُوجٌ غايبٌ لم رض لها الحاكم النفقة حنى تراسِلَهُ ويّمضِيَ 
مان يُمكنُ أن يخدم مثلة فإ ُشَرَتْ أو سَائْرتُ بير إذنه أو تَطُوعَتْ بِصَومِ أو حَحج فلا 

ننه لها وإنْ أحرَمَتْ بِححجةٍ الإسلام أو صَامَتْ رمضَانّ أو سَاَرت في حَاجَتهِ بإذنه فلا 
لفق فإنْ أحرمّث بححج مَنذُورٍ في الذِمةٍ فلا نفقَة لها(" . وإن أحرّمَتْ بحجٌ مُعِينَ في 
وقته قَهَل لها التمَقَهُ أم لا على وجهين” 0 وَإنْ سَافَرتُ في تَارَةٍ أو زِيارةٍ أهلها أو حََاجَةَ 
لها بإذنهِ قلا تَفقَهَ لها على ظَاهِر كلام الخرقء24, ويحتّمل أنْ تَجِبّ الّقَقةٌ فإنْ متَعتُْ 
نفْسَهًا لأجل قبض مَهرِهًا الحالٌ قبلَ الذخولٍ فَلهَا الَمقَه وإنْ كان ذلِكَ بعدّ الدّخولٍ فَعلَّى 
وَحِهَينِ أحَدّهُما لا تَفْقهَ ةَ لها والنّاني لها التْفقَة, فإنْ مث تفسهًا لقّبض صَدَاتِها 
المؤجّل فَليسٌ لها ذلِكَ ل وإذا أسلمث زوجَةُ الكافر بعدّ الدَّخْولٍ كَلهًا 
النّفقَةٌ ما دامَتُْ في الْعِدَّة. وإن أسلّم الزُوجٌ وَلم تُسلمْ فلا نفقّة لهَاا""» وإن ارد أحَدّهُما 


. 016 / ” وشرح الزركشي‎ ١779/9 انظر: الروايتين والوجهين /ا6١/أ» والمغني‎ )١( 

() انظر: الشرح الكبير 4/ 257٠‏ والمحرر ١١9/7‏ . 

(؟) أحدهماء لها النفقة» ذكره القاضي؛ لأن أحمد نص على أنه ليس له منها والثاني» إنه إن كان 
نذرها قبل التكاح أو كان النذر بإذنه لم تسقط نفقتها لأنه كان واجبًا عليها بحق سابق على نكاحه 
أو واجب أذن في سببه وأن كان النذر في نكاحه بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها فوتت عليه حقه من 
الاستماع باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها إليه» الشرح الكبير 4/ 3777» 
والمحرر ؟/6١١‏ . 

(4) انظر: الشرح الكبير 4/ 955؟- 73737 . 

(6) انظر: الشرح الكبير 7707/4 -/7731 . 

(9) المقنع: 584, الهادي: 5١8‏ . 

49 انظر: المغتي 8 . 


وَقلنَا الردّةُ تمسح الئكاح في الحَالٍ فلا نَفمَةَ لها وإن / 70٠‏ ظ/ قلءًا تَقِفْ على انقِضَاءِ 
الِدة نُظرنًا فإن كانت هِيَ المرتدّة فلا تق لهَا وإن كانّ هوّ المرئدُ فلها التفقةُ والأمةٌ إذا 
أسلمها 0 ارًا فهيّ كَالحُرةٍ في تمَام النفمَةٍ على الزّوج وإنْ أسلَّمها ليلا 
واستخدمهًا ارا على الرّوج نقَقَةُ اليل وعَلّى السّيّدٍ نَفْقَةٌ انار وإذا عَابَ الزُوجٌ مُدةَ ولم 
يتك للرّوجَةِ نفقَةٌ فلها نف ما مضى ِنّ المدّةِ في إحدّى الروايتين وفي الأخرَى لا نفقة 
لها إلا أنْ يكونَ الحاكمٌ قد فَرضٌ لها وإذا أَبائًا وَهِيَ حَايِلٌ فلا التمقَةٌ يأحدُهَا في كُلٌ 
يوم نص عَلَيهِ'"'. وَيحتَمِلُ أنْ لا يجب عَلَيهِ تسَلمُهُ النفقّةَ حتى تَضْعٌ الحَملَء لأنَّ مِنْ 
ا ل ا ا 
الحمل وَإنْ أنققَ ثم بان أنه ليس بحمل فهل يرجمٌ ليها بما أنقّقَ على روايتينٍ ”“. وهَلْ 
تِبُ النفقَةٌ في حَقُ البَائنٍ الحامل لها أو للحَمْل على روايتين” “© فإنْ كلا لحمل كُتزوجَ 
رْ أو عبد بأمة ئها حال َالَقةُ على سَيدٍ الأمَةِ وكذلِكَ إن تَروَجَ عبد بحرة فأبامها”؟ 
حَامِلَا فَالتفقَةٌ على الحرّةٍ وكَذْلِك إِنْ َفَرَثْ لم تسقط تُقنَئها'. وإِنْ كَانَ نِكاحًا فاسِدًا 
أو بشْبِهَةٍ استَحُقتٍ التّفقةٌ فإن كُلنَا تب لَهَا النّققَةٌ وَحِبَتْ بَتْ لَّهَا النفقةٌ مِنَ المسألة الأولة 0 
على الحرٌ وعلى سَيِْدٍ الع في المسألتّين ولا نقَمَة ة لها إِنْ نَشَرَثْ أو وَطِنَثْ يشَّبِهَةٍ أو 
ا 


بُ الحكم في قطع النقَمَةِعَنِ لوج واختلانها في قَبضِهَا 


إذا 9 عَنْ زَوجتِه النّفْقَةَ مع م اليَسَارٍ أمرَةُ الحاكمُ بالإنقاقي فَإِنْ أبى 0 وحبّسة 


)١(‏ لعل هذا في الأصل «إليها ونبارّاة وهي مقحمة فِي النص؛ وإنما حذفت حَتَّى يستقيم النص. 

() انظر: المغني 4/ 567», والشرح الكبير 4/ 7908-5601-9657 . 

() على روايتين إحداهما النفقة للحمل أو هي إليه في رواية ا وسعيد فقال النفقة لحمل وهو 
اختيار أبي بكر ذكره في كتاب «الخلاف» واختاره الخرقي أيضًا لأنه قال والناشز لا نفقة لها فإن 
كانت حاملا أعطاها نفقة حملها والثانية التفقة لها لأجل الحمل أومأ إليه في رواية ابن منصور 
وفي رجل طلق ثلانًا وهي مملوكة حامل قال هو ولده عليه النفقة وهذا من فوائد الروايتين فان 
أتفقا كانت للحمل لم تلزمه النفقة» الروايتين والوجهين /61/بء والمغني 249 وشرح 
الزركشي "/ 5١54‏ . 

(5) انظر: المغني 577/4 . وشَرْح الزركشي #/ 0154 . 

(5) في المخطوط : «فانها». 

(1) انظر: المغني 1///4؟. والشرح الكبير 4/ 155؟5465-1؟2 وشرح الزركشي ”077/7 . 

0 انظر: المغني 2591/4 والشرح الكبير 4/ 2747-1756 وشرح الزركشي */ 577 . 

(8) انظر: المغني 594-1917/9»ء والشرح الكبير 2557/4 وشرح الزركشي "/ 578 . 


الهداية على مذهب الإمام أبى عبد الله 
م58 - 


حتى ين فإن عَيْبَمَلَهُ ولم يق وصبرَ على الحبس فقال شحنا ' «لا يثيْتُ لها حَقّ 
النمَمَقَه» وَعندي انه يه ب لها ذَلِكَ ويأمرء الحامٌ بلطلا قن لم يطَاق طَلْقّ الحم 
عَلَيهِ فأمّا إن قَطعهًا ليشار اا الخيارٌ بين الإقَامَةٍ ويجعلٌ التَفقَةَ دَيئَا في ذِمْتِهِ وَبِينَ 
المُسخ نْصٌ عليه في روايةٍ الجماعَةٍ ونَقَلَ عن ابنُ منصور ما يَدُلَ / "١‏ و/ على أنه لا 
تملك حَىّ المُسخ 7 الأول(" . فإن اختَارَتِ المقام ثم بدالها فاختَارَتِ المّسِحّ 


فَلهًا ذْلِكٌ وإِنْ أعسَرٌ بِتفقَة بتَقَةِ الموسِرٍ أو المتوّسط لم يُفسَحْ وكَانَ فيه الثفقة ديا في ذمْهو'" 
وقالٌ شَيحنا: لا به يبت في ذَمْيِهِ وكذلِكَ إن اعسَرَ سَرَ بِتَفقَةٍ الحَادِم أو بالأدم فإن أعسّرٌ يبعض 


لوت لها لسغ" ون أعسر بالكسوة فلا لسع نص عاب ون أعسرَ بالشكتى مهل 

يبت لها حَقُ الفسخ يَحتَمِلٌ وجهَينٍ وإذا أعسَر بالنفقّة المافية لم ين يثيْتٍ المّسح» وإذا 
أعسْر المهر تقال أبر بكر يعبت يثبثتُ حَقُ المّسخ وقال ابن حَامِدٍ لا يثبتُ يعبت حَن الفسغ”*" وإذا 
أعسّرٌ زوج الأَمَدِ وَاَحقَارت المقامَ لم يكَنْ لِسَيدِهَا الفُسخ» وكَذْلِكَ إذا أعسَرٌ زوج 
الصّغيرَةٍ والمجنوئةٍ فلّيس للوليّ المَسحُ ويحتَمِلْ أنْ يكونّ لَهُما المُسحُ "2 وإذا اختلفق 
الروجَانٍ في فض النفقة أو المهر فالقَول قَول الزوجَةٍ مَعَ يَمينها وإذا 0 
التنّسليم فالقّولٌ قولٌ الزوج وإن اختلمًا في النشوز بعدّ الاعترافٍ بالنُسليم فالقَول قو 
الؤّوجة" . ٠‏ 


بابُ تَمَقَةٍ الأقارب 
لَ: وَكُلُ شَخْصَينِ جرى بَينهمًا التَوارتُ بغُرض أو تَعصِيب مِنّ الطرَقَينٍ فَإِنَهُ يلزمُ 


2 


دن َقَقَهَ الآحَرٍ بشّرطَينِ أَحَدُهُمًا أن يكونّ أحَدُمُما ا لا حرقة 00 قَقَالَ 
فخا : ظاهِرُ كلام أخْمَدَ كاله يحتمل روايتين إحداهُما ب تبح التق أيضا والكاة لا 


ب ارط أن أن صل عن ثوب الأحر قوت روج في كل يوم ما يفقة فأ 
إن جرى التوارْتُ من أَحَدٍ الطرفَينٍ كَالعَمَةٍ مع ابن أخِيها والمولى مَعَ ع عَتيقَه وأمّ الم مَعْ 


. 5١6 /4 الروايتين والوجهين 61١/أ» والشرح الكبير‎ )١( 
. 717/7 - انظر: الشرح الكبير 4/ ”/اا‎ )( 

انظر: المغني 77"5/4» والشرح الكبير 4/ 708 . 

(5) انظر: المغني 9/ »56٠‏ والشرح الكبير 77١/9‏ . 

(5) انظر: المغني »705١/9‏ والشرح الكبير 767/4 . 

(7) انظر: الشرح الكبير 778/64 . 

0) انظر: المغني 4/ 7857ء الشرح الكبير 10//4١؟‏ . 

0 الروايتين والوجهين /ا6١1/‏ ب والشرح الكبير 4 /كلا؟ . 


امداق دين كن لدان 684 صحت 
ابن بيتها فُعلّى روايتَين '' إحديهما لا يلزم أحدمُما َفقَهُ الآخرٍ والثانية يلزمُ الوارتَ منهُمًا 
نفقةُ الآخر قَأمَا ذُوو الأرحام إذا لم يكن مَنْ يرتُ بفَرض ولا تَعصِيب هل يَلرَمُ أحدَهُما 
َفْفَةٌ الأخر مُخرِجُ على رِوايَينٍ إحداهُما يَلزْمُهُ والأخرى / 7ه0*؛ظ/ لا يلزه" وقال 
م واس مَا ذكرته وإذا فَضَلَ عنْ كِفايته ما يُنفقُ 
على وَاحَدٍ وَلهُ أبٌ وَأمّ جعلَ بيهم وَيحتَّمِلٌ أن يُقدَمَ الأب ويحتمل أن تقدم الأم"» 
إن كان لهُ أبٌ وابنّ احتملّ أنْ يكونّ الأبُ أحَقى واحتمل أنْ يكونّ الابنُ أحقٌّ فإِنْ كان لهُ 
لح مانا الوم ا مد الوم رحا 
هو سَ سَهِوٌ لأنّ أحدَمُّما غير وارثِ للآخر” فَإِنٍِ احتَاجّ ولَهُ أقاربُ مُوسرونَ وجَبّتِ التْفقَه 
هم على تدر ماه يل إلا الب فإ ينتس بط ولي" على هنا إذا كان 8 اب 
وَبنتٌ فَالئَمْقَة بَينَهُما أثلاثٌ وكَذَلِك إِنْ كَانَ له هُ أمْ وجَدٌ فنْ كَانَ لهُ ابن وَجَدّ فعلّى الجدٌ 
0 التقْقةٍ وبَاقيها على الابن وَكَذْلِكَ قياس في أب وَابِنٍ إلا أن أصحَابئا ترَكُوا 
القِياسّ لظاهر الآية”'': فإِنْ كَانَ له أم وجَدَةٌ فالتَّقَةٌ على الأمّ فإن كَانَ لهُ ثلاثُ أخوات 
مُمتِرِقَاتٍ فَعلَى الأختٍ من الأمّ حمس النقّقة وكَذلِكَ على الأختٍ مِنَ الأب وعلى 
الأختٍ من الأبّوينِ نَلاتُ أحْمّاس النقَقَةا""» فإِنْ كَانَ له ابن فقيرٌ وأ موسر فلا نقَقَةَ له 
عليهمًا وإذا لم ينْقِقْ على وَارئه من لم يلزنة تقمَُ زَوجيه أم لا على روَايتين” ““. وتلزمُ 
نفقةٌ الظث "> لمن تَلرَمُهُ نفقةٌ الطفل”' '" وإذا أرادتٍ الأمُ إرضَاعٌ وَلَدِمَا لم يكن لزوجهًا 
مَعُهَا ون امتَنعث مِنْ إرضاعه لم تبر عَلى ذَلِكَ إلا أنْ تدعُو لضَّرورة وان طَلَبتٍ الأجرة 
لها ذَلِكَ وإنْ كَانَ تُرضعهُ بغير وض فهِي أحَقٌُ بِرَضَاعهٍ بأجرة المثلٍ ولا تَبُ أجرةٌ 
الظئر لما زادَ عَلى الحولين» ولا تب نَفقَةُ الأقارب مَعْ أختلان الدّين وقالٍ شَيِحُنَا في 


. 778/68 الروايتين والوجهين 58١/أء» والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الروايتين والوجهين 58١/أء‏ والشرح الكبير 84/ 2780-1719 والمحرر ”؟ 2١١7/‏ وشرح 
الزركشى 01١7/7‏ . 

(5) انظر: المحرر 7/ 21١8‏ والشرح الكبير 781/9 . 

(5) انظر: المحرر ؟/87١١21‏ 0 الكبير 9/ ١784-7481‏ وشرح الزركشي ” / 51 . 

(5) انظر: الشرح الكبير 4/ 7805» وشرح الزركشي */ 01 . 

(1) انظر: المحرر 2118/7 والشرح الكبير 4 / 787: وشرح الزركشي */ 51 . 

() انظر: الشرح الكبير 4/ 2787 وشرح الزركشي ديد 

(4) انظر: المقنع »77١:‏ والشرح الكبير 4/ 25815 وشَّرْح الزركشي "/ 517 . 

(4) الظئر: المرضعة لغير ولدها. 

)٠١(‏ انظر: المغني 5917/9 » والشرح الكبير 4 / 7917»: والمحرر 19/7١1؛‏ وشسرح الزركشي 
*#/رهكه . 


الهداية عللنى مذهب الإمام أبي عبد الله 


عَموّدي 20 الَسَبٍ روَايتَانِ إحداهُما تب والأخرى لا تَجِبُ. 


بَابُ مَنْ أَحَقُ بِكَمَالةٍ الطفل 

أحَقُ الناس بالكفالةٍ للطفل وحضّاتته أمُهُ؟ م أمهَامًا الأقربُ قالأقربُ كم الاب كم 
أمهاته ثُمَ الجد ثم / 859 و/ أمهَات كم الأخث بن الأبرين كم الأخث للب كم | الأخثٌ 
للأم م فالخلل لما هن هر الضجع من مدعب كل غ0" أل الأحت امن الا 
حك أحَقُ من الاب فُعلّى هذا الأختٌ مِنَّ الأبوين أولى أن يكون اح منه : ويكون 
هو" أحقٌ مِنْ جميع العصّباتٍ ومِنَ الأختٍ للب وإذا عْيمَ كل [هذا]*' مُهَل لأبي الأم 
وأمهاته والأخ بن الام والخالة حَن في حضَائي يقل أن لاق قٌّ لَهُمْ فِيهًا وينتقلٌ الأمرُ 
إلى الحاكم وَيحتَمِلُ أنْ يون حٌَ الحضَانةٍ لهم فِيهَا الجدٌ وَأمهاتة أولى مِنَ الخالٍ ومّل 
يُقدّموا عَلى الأخ مِنَ الأمٌ أو يُقدم الأ يحتملٌ وجهين” “. ولا تَِبتُ الحضَانةٌ لِرَقِيقٍ ولا 
اق ولا يكافرٍعَلى مُسلِم ولا لامرأو لها روج أجننّ من الطفل فإ اعتق الرقِيق وعَدلَ 
الفاسِقُ وأسلمَ الكافِرٌ وَطلقّتِ الزُوجَةٌ عَادَ إليهم حُقوقُهُمْ مِنَ الحضّائة”'"» واذا بَلغّ الولَدُ 
معنن وهو َال ير أب إن كان كرا إن اح م كا جندها لبلا علد به 
نهارًا لِيُعلمَهُ الكتابة والصّناعَةَ ويؤدٌبَهُ وإن احْتَارَ أَباهُ كَانَ عِندَهُ ليلا وَهَارًا ولمّ يمنغ مِنْ 
زيارة أمَهِ ولا يمنعُ الأمّ يمن تمريضه إذا اعتّلَ”".؛ وَإنْ كَانَ أنتى فُمنصوص أحمَّدَ ككآ4ة 
أن الأب حي يا بكل' حَالٍ ولا ؛ يمنعٌ الأم من زيارّتها وتمَريضِها وإنٍ احتّاجث» وإذا 
اخْتَارَ الابنُ أَحَدَّهُمًا | فُدفع إليه ثم عاد فاخْتَارَ الآخر تُقِلَ إليه فَإِنْ أرادّ العوّدّ إلى الأولٍ لم 
ينغ وإذ لم يدر أحدقُما أقرعبيكهما فشلمَ إلى : مَنْ يَقعٌ عَلَيهِ القُرعَةُ فإِنُ وجَبث للامٌ 
الحضَائةٌ فامتعث مِنهًا انتقلث إلى أمها ويحتّمل أنْ يَنتقِل إلى الأب فَإِنِ استوى شَخصَانٍ 
في الحضّانةٍ كالأحتَينٍ والعٌممَينِ والخالتَين أُقرِعَ بيتهمًا»: وإذا أرادَ أحدٌ أبوي الطِفلٍ 
النقلةَ إلى بِلَّدِ عَلى مسَافةٍ تُقصَرُ فيها الصَّلاةٌ لِلمقَام قيه والطريق وََلِكَ البلدُ آما والأبُ 


. ١١9/7 والمحرر‎ 2717١ انظر: المقنع:‎ )١( 

() انظر: الروايتين والوجهين /١58‏ أء والمغني 2594/4 وشَّرْح الزركشي 7/ 7ه 
(؟) بعد هَذَا في المخطوط ( لاي) وهي مقحمة لا معنى لَهَا. 

(5) بعد هذا في المخطوط ( لاي) وَلَا معنى لَهَا ولعل المثبت م هرّ الصواب . 

(5) انظر: المغني 17:5/9-/017"ء وشرح الزركشي 6578/7-:97 . 

() انظر: المغني 9/ 2.795١‏ والمحرر ١7١/7‏ . 

(0) انظر: المغني 7١7/9‏ -7054, والمحرر ؟7/١٠7١»‏ وشرح الزركشي 5757/7 . 
(8) انظر : المغني 4 . 


ااال لمحم 


| 00 بالولدٍ سَواءٌ كَانَ هوّ المسَافِرٌ أو المقيمٌ وعنهٌ إن الم أَحَقُ به فأما إِنْ سَائَر 

جَةِ / 765 ظ/ كانتٍ المسَافةٌ قَصِيرةً أو أرادَ الأبُ الانتقال وذْلِكَ البلدٌ أو الطريقٌ 
كوف لام الحضَائَةُ عَلى الرُوَايتِين"2» معًا وإذا بِلّمّ الغلامُ مَعتومًا كَانَ عند الأمّ وإنْ 
بَلَعّ عاقلا لاشو يه 


َمْقٍَ ارقي وَالبهَائِم 

يَجبُ عَلى السّيّد أن يُ ا 00 
كلهم بن العمل ما لا يليقون ويريخهم من الخدمة في وَقتٍ القبأولة وَوقتٍ الثوم 
وَأَوثَاتٍ الصّلواتٍ وإنْ مَرضُوا أنفقٌ عَلَيهِم في الأدوية'' '» وإن سَافَر + بهم أركبهُم عَقِبَهُ 
وإذا تولى له حدم طعامًا أطعَمَه عه فإنْ لم يفعن أطععة ينةء ولا كلت الجارية 
إرضَاعَ غُيرٍ وَلدِمَا إلا مَا فضَلَّ عَن وَلدِهَا ولا يُجبِرُ العَبدُ وَلَا الأمَهُ عَلى المحَارَجَةٍ وهو 
أذ كيك عليه خراخا فى كل يوم دوهكا مخلرما وله تأديث زفقك لازم أو الضرت كما 
يَؤدّبُ أولادَةُ وروجع*2 إذا نَشَرَّتْ وإذا طلبّ العَبِدٌُ من سَيدهٍ التزّويج فَعلّيه 
تزويجة”*'» فَإِنْ وَهَبَ له أمةّ فسرى بها فَذَّلِكَ م مَبنيٌّ عَلى أصلٍ هَل يَملِكُ العَبدُ المَالَ 
اليك عَلى ران إحداهما يملكُ فإذا وَهبَ له أمة جار لهُ وطؤهًا وإذا وهب لَه مالا 
جَارٌ أن د يشتري آم يتسرى .يبا ولا تَجِبُ الرّكاةٌ ء عَلَيهِ ولا السَيّد في ذَلِكَ المالٍء وَيجَورٌ 
لهُ أن يُكفر بالعتت وَالإطعَام وإذا قُلنا لا يمَلِكُ لم يحل لهُ النّسِرِي بالإماء ولا أنْ يُكفرٌ 
العا وتكاةانا في ينو يت على الشيل وجي خاي [طقام انمه وشفيها وآن لا يخول 
عَلِيهًا مَا لا تطيقٌ وأنْ لا يحلبَ من أَبنهَا إلا ما يَضْلٌ عَن وَلدِمًا فإنْ لم يَكَنْ لهُ ما عَلّيهاء 
أجيرٌ عَلى إجارتها أو ببعضِهًا أو ذُبحجها إن كاث مما يُبَاحٌ أكلّهًا. 


2 د آد 


. ١٠١/9 انظر: المغنى 9 / 05 -300, والمحرر‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 9 -7"065 والمحرر 11١/5‏ . 

() انظر: المغني 4/ »7١5‏ والشرح الكبير 70١/9‏ وشرح الزركشي */ 07 . 

(5) انظر: المغني 4/ 27١5‏ والشرح الكبير 7٠١7/9‏ - 707 -5٠ء‏ وشرح الزركشي "/ 578 . 
لوق انظر: المغني 1 وشرح الزركشي */5”ه . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


كتابٌ الجتَاتَاتِ'١)‏ 


قال: والجناياتٌ عل أريقة أضرب عَمدٍ وَشِْبِهِ عَمدِ وخطأ وما جَرى مجَرى 
الخَطأ("» ولا يَجِبُ القِصَاصٌ إلا في العَمد ينها بثلاث شَرائطً: أنْ يُكونٌ الجاني 
[مكلفًا]9؟ / هه؟ و/ زأن يُكونٌ المجى عله كاف دمة كمه أو يَرِيدٌ عليه ون تُكون 
الآلهُ التي قصدّ الجناية بها مما تَقْتلُ عَالَ), فالمُكلفٌ هوّ البَلُِ العاقِلٌ» فأمًا الصبيُ 
والمجنونٌ فلا قصّاصٌ عَلَهِمَاء ومَنْ زَالَ عَقلهُ بمحرم قهل يجب عَلَيِهِ القصَاصٌ؟ ؟ يخرحٌ 
على روَايَتَينَ: أمنكينا أنه يجب والتكافؤٌ أن نُساويه في التدين والخرية والرقٌ فقتل 
المسلمٌ بالمسلم والذميُ بالذمِيٌ والحدُ بالحر والعَبدُ بِالعَبدٍ والأنتى بالذّكر والذَكَُ بالأنقى 
وقد نل نه باكر بالأنتى وتمطى نيصف الدية» وأنهُ لا قِصَاصٌ بَين الرّقيقٍ إلا أن 

نَستَوي قيمَئّهم والعَمَلُ عَلى مَا ذُكرئَاة أولى» ويُقتل الى فَادِلَهُ سوا كَانَ ذكرًا أو أنتى 
فأما المسلم فلا يُقتَلُ بكافرء وَلَا الحرٌ بعبدٍ إلا أن يجرح كافرٌ كافرًا أو عبدٌ عبدًا ثم يسلم 
الجارحٌ وَيعَتقُ العبدٌ ويمَوتَ المجروحٌ», فإنهُ يُقتَلُ فكَذْلِكٌ إن قَتلَّ الخرٌ | م مَنْ يَعرِفَه 
ذِميّا أو عدا فقَامَتٍ البينة أنَهُ كَانَ قد أسلّمَ وَأْعَمَقَء فَإِنهُ يُقتلٌ فَإِنْ قل مَنْ لا يُعرفة ثُمَ 
اذعى رِقهُ أو كُفرَهُ فقَالَ المجني عَلَيهِ بل أنا مُسلِمْ حر فالقَولُ قوله وَيعكَلُ قاتلةُ» وكَذلِكَ 
إن ضَرَبَ ملفوقًا 9 َقدَهُ نصمّينٍ وقال صَربئُهُ وَهرّ مَيتٌ قَقالٌ الوَليُ بَلْ كَانَ حَيّا فالقّول 
٠ 007‏ وبق الكَارٌ بالمسلم والعَبدُ باحر ويقتلُ المرتدُ بالذِمي ون عَادَ المرئة 
إلى الإسلام نص علَيه”""» ولا يقثَّلُ الذِميُ بالمرتدٌُ ولا يجبُ بقتل الزاني المحصّنٍ 
القَوَدُ ولا يُقتَنُ الأبوانٍ وإِنْ عَلُوا بالولَدٍ ويُمّتلٌ الولدٌ بكلّ واجِدٍ م في أظهَرٍ 


مه 


)١(‏ قال: ابن قدامه يعبر أحيانا عَنْهُ بكتاب الجراح لغلبة وقوعها به المغني 27١4/94‏ وانظر: شرح 
الزركشى: /ا57 . 

(1) وقد ذكر الخرقي ثلاثة اضرب فقطء إلا إن أبا الخطاب هنا ذكر أربعة أضرب ومُكّل للقسم الرابع 
أي بما جرى مجرى الخطأ بالنائم ينقلب عَلَى شخص فيقتله . 
انظر: 000 7" والمغني والشرح الكبير:4/ 3٠١‏ . 

(9) في الأصل: ١‏ 

(4) أضاف ابن قدامه 00 رابعًا وهو انتفاء الأبوة. انظر: الكافي 5/لا . 

(5) أي #بكساء». انظر: الرُوَايْتَين والوجهين: ١77‏ /أ. 

(1) قال أبو بكر في «كتاب الخلاف» : القول قول المجني عليه لأن الحياة متحققة» والجاني يدعي ما 
هو مشكوك فيه: الرُوَايئّين والوجهين ١77‏ /1 . 2 

0 انظر: المقنع: 27176 والكافي 5/5», والمحرر ؟/ ١58‏ . 


اعد بن يعد ين حا اشت ئ ا 
.هم 


الروَايَتَين”'' "» ولا يُقتَلُ في الأخرى” : وإنْ وجب القِصَاصٌ عَلى أَحَدٍ الأبوين قُورِنه 
ولد سمط القسافض > در أن يقال الأث حال وليه فتزة أم اولي لم تموت الأ فيرتها 
الولَدٌ أو تَقتلَ الأم ا و ا ل 1 
قَلَ عَنهُ مُهنًا في أمّ ولد ُتلث سَيدَعا عَمدَا قل فقيل له مَن يقتلّهًا؟ قال ولدها"”". 
قَظَاهِرٌ هذا أنه أثبتَ / 707 ظ/ َه القصاصٌ عَلى أُمْهِ بالميرَاثِ قَفِي هَذْهِ الرواية سَهرٌ 
فإنها تَالِفُ جميعَ أصوله ولَعلَّهُ قال يَتَلّها ولدَهُ وأراد به أن يكونَ لهُ ولد مِن غَيرِهَا 
أرضَعتَهُ وقد مَاتَ وَلدُعَا فيِقتلّها ولد السَيْدٍ فإن قتل أَحَدُ الابنين أباه ثم قتل أمّهُ فإنا نظو 
فإِنْ كانتِ الزُوجِيّةُ بِينَ الأبوين قَائمَةٌ إلى حين القلى وجب القصّاصل عَلى قال الام 
وسقط عن ايل الأب لأنه وت لمن مدن أنه يلم ع أمان نالب لقال الام 
وإنْ كَانَتْ بَائنةَ من فعَلَى الإبتين القَودُ فإنْ كَانَ أربعةٌ أخوة فقتل النّاني للأولٍ والثالثِ 
للرّابع وجبٌ القِصاصٌ عَلى الكَالثِ دون الَانِي لأنَّ الثاني ورت نِصف دم نفسه عَن أيه 
الرَابع ويَلزمُهُننصف دَِةِ الأخ الأوَلٍ يلأخ الثَالِثِ وإذا قل من الأنكا فيه في المحاربة لَمْ 
يقَتَل» فإِن قطع مُسَلِمٌ يد مُسلم ثم ارتدٌ المقطوعٌ ثُمَّ | لَمّ ثم مات فعلّى الجاني 
القِصَاصٌ عَلى ظاهِر تلام أحَمَدَ كل في رواء ة محمد بن السكب 2 وقال شيك إن 
كان زَمانُ ردته مما تسري فيه الجتايةٌ قلا قِصَاصٌ عَلى الجاني”*©» لمعا المخروة 
في رِدَّتهِ فلا قَوَدَ عَلى البجارح في التّمْس . ومّل في الطرفٍ؟ عَلى وجهّين” '"» فإ قطمّ 
يد مرتدٍ فأسلّمَ ومات فلا قُودٌ عَلى القَاطِع وَلَا دِية» فإنْ قطع حرٌ يد عَبدٍ فأعتق العبد ثم 
مات فلا قود عَلى الحرٌ ويلزمُهُ دِيةُ ُرِء إن قَطَعَ مُسلِمْ يدَ مي فأَسلّم ثُمّ مَاتَ فلا قُود 
ويلزمُةُ دِيَةُ مسلمء ٠‏ إن رمى ذَميًا بسَهِم فلم يُصِبهُ حَبى أسلمَ أو رمى عَبِدًا فأصَابُ 
وأعتق» وقالَ الجْرّقيُ لا قصَاصٌ عليه ويلزمُهُ دِيَهُ مُسلِم خر”"» وَقالَ أبو بكر عَلَيه 


. "58/9 انظر: مسائل عبد الله 77/7؟١ء والمغنى‎ )١( 

. "50/9 انظر: الرُوَايتَين والوجهين ١١١/بء والمغنى‎ )١( 

(6) انظر: المغني 4 / 277٠‏ وشرح الزركشي 084/8 . 

(5) انظر: المغني 4/ 45: والكافي 4/ 5 . 

(5) انظر: المغني 9/ 745» والكافي 4/ 5» والشرح الكبير 795/4 . 

(5) أَحدُهُمًا: لا ضمان فيه لأنه تبين انه قتل لغير معصوم . والثاني : تَجِبُ لان سقوط حكم سراية 
الجرح لا يسقط ضمانه كما لو قطع طرف رجل ثُمَ قتله آخر. المغني 44/4 . وانظر الشرح 
الكبير 9/ 07" . 

زف4 انظر: الروايتين والوجهين / 0 والكافي / م6 والشرح الكبير / كل وشرح 01 
الزركشي 554/7 . ش 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


- :5ه 


القِصَاصٌ” ''» فانُ رمّى حربيًا فأصَابهُ السّهِمُ بعدَ إسلامِه فلا قُودَ ولا دِية كما لو رَمَاُ يَظنهُ 
حرا بن أنُ قد أسلَمَ وكتم إيماهُ وإن رمى مُرتَدًا فوقَ الهم فيه بعد أن أسلمَ فلا قود 
وهل يلزمُة دِيةٌ؟ يحَتمِلٌ وججهين!". واختَلفّتِ الروايَةٌ هل يكافي: دم واحدٍ دم جماعةٍ 
قيقتل / 701 و/ عَنْهُ لّا يقتلٌ الجماعَة بالواجِد”"» ونقل عَنهُ يقتلونَ بوء وهو اختيارٌ 
عامّة شيوخنا وَعلّيها يقعٌ التَقّرِيعٌ وأما الآلهُ التي يُقتلٌ بها غالبًا فنذكرُهًا في بَاب 
الجناياتٍ الموجبةٍ للقصّاص» وأما شِبهُ العَمدٍ والخطأ وما يجري مجرى الحَطأ فذكَرَه 
في باب الديات إن شَاءَ اللّهُ تعالى. 


بَابُ الجتاياتٍ المُوجبةٍ للقضًا 
وَذِكرٌ مَا تَقَعُ به الآله 

إذا حرج مَن يُكافئة بماله مور”*؟ في البدنٍ من حَديدٍ أو غير قَمَاتَ فعلَيه القّودُ إلا إن 
يَعْرِرَهُ بابر ونحومًا في غير مُقتل فيَموتَ في الحالٍ فَعَلَى وجَهينِ قال ابن حامدٍ لا قود 
عليه" + وقال خيرة عليه القوة واتققوا أنهُ إن قي ين ذَلِكَ سقمًا حتى مَاتَ أو كَانَ 
الغررٌ ما في مَقتل كَالعَينٍ والُؤادٍ والخصيتين أن عليه القَودُء فَإِنْ ضَربَهُ بمثقل كَبيرٍ 
كاللت”"©: والكوفي لكي والسندان”»» فَعَلَيه الَودُ وإنْ ضَربَهُ بمثّلٍ صَغيرٍ كالسُوطٍ 
والعضًا الصّغير ونحو ذَلِكَ في مَقثَلٍ أو كَرْر به الضّربٌ أو كَانَ ذلِكَ في حَالٍ ضَعفٍ قوَةٍ 
أو في حَرٍ أو بَردِ فعلَيه القّودُ فإنْ حَبسَهُ ومنعة الطعامَ والشَّرابَ حتى مَاتَ جوعًا وعَطْشًا 


أو:طرحة ف زه 3 ا" فيها أَسَدٌ أو كَنَّهُ وانِشَّهُ شَهُ كلبًا أو السَعَهُ حَيْهَ أو عَقربًا مِنَ القَواتلٍ 
غَالِيًا وَجِبَّ 8 القَودُء فإِنْ طرحَةُ فى أرض مُسبعَةٍ أو ذاتٍ حَياتٍ فَقَتَلنْه السباعٌ أو 


. "58 / /أء والشرح الكبير‎ ١7١ انظر: الرُوَايتَين والوجهين‎ )١( 

. 08/4 انظر: الكافى‎ )١( 

() نقله حنبل : الرُوَايئين والوجهين /١١‏ أء والمغني 4/ 217 والكافي 4 /4» وشرح الزركشي 
#/ 8م6ه- مومه . 

() نقله الجماعة منهم أبو طالب» وحربء. وابن منصورهء الرُوَايَتِين والوجهين ٠‏ /بء وانظر: 
شرح المغني الطضة والكافي 21/5 وشرح الزركشي رغ مه-ومه . 

(0) بمعنى الاضطراب: انظر: المعجم الوسيط: »89١‏ ولسان العرب ١85/8‏ . 

(7) انظر: المغني يذرففة والكافي 2/5 وشرح الزركشي #/ر٠*5ه-١5ه‏ . 

0 اللت: بمعنى الدق. انظر: لسان العرب 87/7 . 

(8) الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقيق الثياب. انظر: كشف القناع 05٠5/6‏ . 

(4) مُدْقُ الطيب. انظر: مجم متن اللغة يوذ رفس * 

. حفره فى موضع عالٍ تغطى فوهتهاء فإذا وطئها الأسد وقع فيها. انظر: المعجم الوسيط:89”‎ )9١( 


أحمد ين محمد بن حنبل الشيبائى 


الحيّاث فَحُكمة حُكمُ الممِسِكِ لِلقّتل وهّل يلزمُة القَودُ؟ عَلى روَابَتَين: فإنْ حَنقَهُ أوسَدٌ 
قَمَهُ وانفهُ أو عَصَرَ خِصَّيتهُ حَنّى مَاتَ فعليه القّودُ فإِنُ طرحَ غلعتائطا اومتها أق رما 
من شَاهِقٍ فْمَاتَ فعلَيهِ القَو3ُ فنُ رماه ين علو فيل أن يِصِل إلى الأرض عَلقهُ نان 
بسي قَقَدّهُ نصَّينِ كَانَ عَلى مَنْ قدّهُ القصاصٌُء وإنْ رمَاهُ في لجة فُقبلَ أنْ يصِلَ إلى 
الماءِ التقّمَهُ حوتٌ فهل يِجَبُ القَودُ عَلى الرّابِي؟ تل وجهينٍ' 3 . وإذا جَرحَهُ جرح لا 
يجور (أن يقل تعة مثل .أن يفطم يدشوته أو د ومريئة ؛ لحان ظ/5 ثم جاءً آأحد 
فقدَهُ نِصفّينٍ فالقّودُ عَلى الأولِ» ويعرَّرُ الأخرُء وإِنْ جَرحَهُ جرحًا يجوز 7 يبقَى معه» 
فغاة 1ك نذبكة فعلى الذّابح القَودُ ولو قَطعّ يذه مِنّ نّ الكوع فجَاءَ آخْدُ فقطعهًا مِنّ 
المرقق فمّات فُعليهِمًا القَودُ فاق عه" أحد هما حوها وجرعة الآخرٌ مئة جرح فهما 
قَاتِلانِ نإن أمتك رعلا على له آخز فتلىبالقائل القرة ومعيدل الماك عتى يحوت 
في إحدى الرُوَايَتَين”"؟ وفي الأحرى يقتلٌ الممسكٌ أيضًا"”» وك أكرة إنْسَانٌ عَلى تل 
مَن يُكافيه قُتِلَ المكرهُ وَالُمكَرهُ» وإِنْ أمرَ مَنْ لا يميز فقتل إِنسَانًا قُتِلَ الآمِرْ وحدة» وإِن 
أمرَهُ السَلطانٌ بقتل إِنْسَانٍ بغير حقٍ فقّتلهُ إن عَلَّم بذَلِكُ فعَلَى القَاتلٍ القَودُء وإن جَهِلَ 
الحَالَ فعلى الآمِرٍ القَودٌ. فإن شَهِدَ اثنانٍ عَلَى رَجِلٍ مَل فَقَلهٌ الحَاكِمْ بشَهادّجماء ثم 
رجّعا عَنٍ الشَّهادَةٍ فإِنْ قالا: تَعمدنًا فعلّيهِمًا القَودُ وإِنْ قالا: أخطأنا فعَليهِمًا اليد 7 
قال القاضي أو ولي الم قَدُ علمتٌ أن الشاهدينٍ كَذّبا وأنّ المشهود بقتله حَيّ ولكنا 
تععمذنا قتَلهُ فعليهمًا القَودُ إن حلط سما قَاتَلَا بطعام» ْم أطعَمة إِنسَانًا أو خَلَطهُ بطعام 
إنَانٍ فأكلهُ ولم يعلغ فمات فعَليه الود وإ عَلِمَ أن فيد سما كله مختاراء أو خلط 
السُمّ بطعام نَفْسهٍ فأحَدَهُ إِنْسَانٌ فأكَلهُ بغير إذنهِ فلا قَودَ علَّيهء فإنٍ ادّعى القَاتِلُ بالسَّم أني 
لم أعلم أنه سم يقتلٌ لم يقبل قُولهُ في أَحَدٍ الوجهّين”' © : وفي الآحَرٍ يُقبل” 2 ويكونٌ 


)١(‏ أَحدُهُمَا فيه القَو3ُ لأنه ألقاه في مهلكة فهلك» أشبه ما لو هلك بها. والثاني : لا قود فيهء لأنه 
هلك بغير ما قصد هلاكه به. انظر: المغني 77/94*, والمحرر ١١7/7‏ . 

() نقلها أبو طالب» واحمد بن سعيد . انظر: الرُوَايئَن والوجهين /١7١‏ ب»ء والمغنى 9/ 41/7-//51 2 
والكافي 15/4غء والمحرر ؟/ 117 وشرح الزركشي #/ 841-889. 00 

() نقلها ابن منصور يقتلان جميعًا . انظر: الرُوَايََين والوجهين /١51١‏ بء وانظر: المغنى 5/5/9 - /الا5 » 
والكافي 17/4» والمحرر؟/ ١77‏ وشرح الزركشي */ 841-080. 000 

() لا يقبل قوله وعليه القَودُ لأن السم من جنس ما يقتل به غالبّاء فأشبه ما لو جرحه» وقال لم اعلم 
أنه يموت منه. المغني 4/ 770. وانظر الكافي 5/ 15ء والمحرر؟/ ١77‏ . 

(5) يقبل قوله فلا قود عليه لأنه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل» وهذه شبه يسقط بها القّودُ. المغني 
,”7٠ 6‏ وانظر: الكافي 16/5» والمخرر؟/ ؟؟١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ا ابوياين 
قتلهُ بزَّلِكَ خطأء فإنْ قتله بشّجِرٍ يقتلٌ في الغالبٌ فعليه القَودُ فإِنْ طرحَهُ في نار لا يمكنه 
النُخلصض منهُ فعليه القّودّء وإذا قطعَ أجنبيّ سَلعةٌ من إِنسَانٍ بغيرٍ إذنه مات فَعلَيهِ القَودُء 
وإن قطعهًا حَاكِمٌ مِنْ صَبِيَ صَغيرٍ ومَاتَ فلا قود وإذااكل واحد بجاعة فحضروا أولياة 
الجمّيع فَطلبوا القصَّاصٌ قيلَ لهم لم تستحقوا غيرٌ ذلِكٌ» ون طلبَ بعضهمء وبعضهُم 
الِيةَ أقيدَ لمن طَلبّ القِصَاصٌ وأعطُوا / 809 و/ الباقينَ كل واحد ديَهُ موروثه وإن 
ترك -- والأجنبيُ في قتل الابن لم يُقتلُ الأبُء وهل يقتلُ الأجنبيُ؟ على 
"أ أصحُهما أنه يتل وكذلِكَ إِنٍ اشئّركَ حر وعَبدٌ في قتل عبد لَمْ يقل الحرٌء 
0 0 العبدُ؟ عَلى روَايتين'"'» وكذلِكَ إن اشترك الخاطي: والعامِدٌ لَمْ يُقتّل 
المخطي؛. وهل يقَتلُ العَامِدُ؟ عَلى روَايتَينَ” ": أصحُهمًا أَنّهُ لا يَْتَلُء فَإِنْ جرحة أجنبيٌ 
وججرح نفسَةُ أو جَرحَهُ سَبِعٌ فما تَ فَهل يقتلٌ الأجتبي أم لا؟ عَلى وَحَهِين”*)؛ فَإِنْ جرحة 
إنسَانَ فخَاط هرّ جرحَهٌ في اللّحم أو دَاواهُ بسُمّ يقتل غالبًا فهل يقتلٌ الججارِح؟ عَلى ما 
مان و قَِنْ خاط جُرَحَهُ الإمامٌ وكانَ المجروحٌ مولى عليه فمات هل يُقتلٌ 
الجارِحٌ أم [لا]»؟ علي وَجِهَينِ أيضًا بناء عَلى العَامِدٍ إذا شَارِكَ المخطيع» وهكذا 
ُخرج في كل عامين دمالا َه لاص وكل عا مِدِ شارك مخطيء فهل يُقتلٌ 
شريكهما أم لا؟ عَلى وَجَمَينِء ولا يُقتصٌ في النّفس إلا بالسَيفِ في إحدّى 
الروَايتين :“أ وفي الأخرى يُفعل بو كما قعل" فإِنْ مَاتَ وإلا جرّ رقبتة بالسّيف إلا أنْ 
يكونَ قد قَتلهُ بمحرم كالسحور”* واللواطٍ وتجريع الحَمر ونحوة؛ فإنهُ لا يُفعلُ به ذَلِكَ 


. 77” /9 انظر: الروايتين و الوجهين 77١/بء والمغني‎ )١( 

0 تقل عبد الله بن أحَمَدَ قال سألت أبي عن خرٍ وعبدٍ قتلا عبنًا؟ كقال: أما الحر فلا يقتل بالعبد 
ويكون عَلى الحر نصف قيمة من ماله» والعبد إن شاء سيده أسلمه بجناية وإلا فداه بنصف قيمه 
العيد المقتول. 
انظر: مسائل عبد الله */1770-1774» وانْظرِ: الروايتين والوجهين /١7‏ بء والمقنع: 
0؛» والمغني 4/ 776-7174. والكافي ل والشرح الكبير 4/ 50" . 

() انظر: الرُوَايْتين والوجهين /١77‏ بء والمغني 174/4”, والشرح الكبير 747/9 . 

(5) انظر: المغني 78٠/8‏ . ' 

)0( زياد ليستقيم بها المعنى. 

(1) نقل حرب إذا قتله بخشبة يقتل بالسيف. ونقل أبو طالب عَنْهُ إذا خنقه قتل بالسيف» وهو الأصح. 
انظر: الرُوَايتَين والوجهين 77١/أء‏ وانظر: المغني 4/ 25894 والكافي 47/54 . 

(0) نقل ابن منصور إذا قتل رجلا بعصًا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر يقتل بمثل الذي قتل به. 
انظر: الرُوَايَتَين والوجهين 77١/أء‏ وانظر: المغني 2584/4 والكافي 517/5 . 

() جمع سحر. 


أحمد بن محمد بن حنبل الشييائى 


للد طم 
ويقتلة بالسَّيفٍ وأولى القِصّاصٍ أن يستوفِيّه بتفسه وله أنْ يُوكَلَ في استيفَائ وقيل: لَهُ 
لِك في النّس دون الطرفٍ» فإِنْ تَشَاحَ أولياءٌ المقتولٍ فطلب كُلْ واجِدٍ أنْ يتولى 
القِصاصٌ أقرعٌ بيئهم فَمنْ خَرجّت قرعتة تولى ذُلِكَ إن وجب عَلَيهِ قصَاصٌ ف في النّمس 
لإِنسَانٍ وفيمًا دون الس لآخَرَ بَدِيءَ بالقصّاص فيمَا دون نمس ء ّم قعص مِنهُ في 
النّفس . 
بات الجتايات الموجبَةٍ به للقود في النمس والجوارح 
كُلُ مَنْ أَِيدَ بغي في النفس أُقِدَ به الطَرفُ وك مَن لا يُقادُ بغيره في النَفْس لا يُقادُ به 
فى الطرفٍ» وكُلُ فعل لا يجب به الِصَاصٌ في انس لا يَجِبُ به في الطرف لشبهِ العَمدٍ 
/. ظ/ والخطأ وشبه الخطاء ويجبُ القصّاصٌ في إبانةٍ الأعضاءء وفي ي الجراح إذا 
أمكنّ استَِيمَاءُ ذُلِكٌ من غَيرٍ حَيفٍ فقلعٌ العَينِ اليمِينِ بالعِينٍ اليُمنى واليُسرى بِالِيُسرّى » 
ولا يؤخدٌ يمين بسار ولا يسار بيَمِينِ في جميع الأعضَاءء ولا تَوْحَذ عَينّ صَحيحَةٌ 
بقائمة » وتؤ تيل القائمةٌ بالصّحيحَةَ . وإذا أوضة20© فذّهبَ ضوء عينه أو سَمعه او 
شَجَه» وت القضاص علبدفي يع ذلك :إن امكن امتيفاؤة ومن غير أن تذقك الحلدعه 
والأذنُ أو الأنفٌ نحو أنْ توضِحَةء فَإِنْ ذهب ذَّلِكَ وإلا استعمَلَ فيه دَواءْ أو فعلًا يَدَمَبُ يَذْ 
بهِ ذلك فإنْ لم يُمكِنْ إلا بالجناية عَلى هَذْهِ الأعضاء ء انتَقلَ إلى الذِية . ويُؤْحَلٌ د 
بالجفن الأعَلى بالأعلى والأسمّل بالأسفّل. ويوؤحَذُ المارنُ بالمارن”؟ والمنخرُ 
بالمتخرة ؛ فإن على بعضه قدر بالأجزاء كالئصبي والريع والثّلثِ وما أشبّه وأخذ منّ 
الآخر مثله مثلّهُ . ويوْحَدٌ الآنف بالأنفٍ الصّحيح» والأ<: خسم بالأخشّمء فَأمّا الأنث الأَشَمْ 
بلأخشم والضجيعٌ بالمخروم أو بامستحتاي؛ فلا يعرف فيه يدايا يحقيل وحقين: 
أحدهُما : يُقنَصُ منه” والاءه لا يقتص ين . ولا يُقتصٌ في الأنف إلا مِن حَدٌ المَارِنِ : 
وَهوّ ما لانّ مِنهُ إن قَطعَ 5 قَصبَةٌ أنفه فالمجني عليه بالخيار بِينَ أَحذٍ الِبةٍ للمَارِنٍ وحكومة 
في القصبةء وبينَ أنْ يقطعٌَ مَارِنَ ويأحدٌ رآمى القّصَبةَ. وتوْحَدٌ الأذن : المبيكة 


. ١95 /0 قال ابن الأثير: وهي التي تبدي وضح العظم - أي بياضه. وانظر النهاية‎ )١( 
أي الأنف أو طرفه أو ما لان منه منحدرًا عن العظم. معجم متن اللغة 2787/06 والمعجم‎ )0( 


الوسيط : 56م 3 
() لأن فيه نقصًا. انظر: شرح الزركشي / .57١‏ والمغني 477/4». والكافي ١544/4‏ 
والمحرر؟/ /ا؟١١‏ . 


زفق وهو مقتضى كلام الخرقي» واختيار القاضي . 
انظر: شرح الزركشي “/ »017/١‏ والمغني 477/4» والكافي 4/ 54» والمحرر 1717/7 . 


1000 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
بالصّحِيِحَةٍ والأصم بالأصَمْ والبَعضٌ بالَعض» فأمًا الصّحِيِحَةٌ بالصّمّاءِ فعلّى وَحِهينء 

توْحْدٌ السّنُ بالسَّنّء إذا كَانَ مُشَارِكًا لَه في الاسم والموضع كالثنية بالثنية» والئّاب 
بالثاب والضَّاحِكِ [بالضَاحِكِ]'" والضرس بالضرس الأعلى بالأعلّى» والأسفلٍ 
بالأسفلٍ وبعض السنٌ بالبعض يبردٌ بِقَدرٍ المكسورء ويوْحَذُ اللسانٌ باللسَانٍ الصّحِيحٌ 
بالضّحيح والأخرّسٌ بالصحيحء ولا يؤْحَدُ الصّحيحٌ بالأخرس والبَعض بالبعض وتُوْحَلٌ 
الشفةٌ بالَشفةٍ العُليا بالعُليا والسَّفْلَى بِالسَفْلّى و ُوْحَذ / 77١‏ و/ اليدُ باليدِ والرجلٌ بالرجل 
والأصابعٌ بالأصابع والأنايل بالأنامل المماثلةٍ لها في الاسم والموضع» ولا يوخد 
حخنصرٌ بيهام ولا سَيَابةٌ بوسطى ولا آنام” وله عناء 2901 ببراج”" ويؤخد الف بالكفٌ 
والمرققٌ بالْمرفقٍ والمنكبٌ بالمنكب إذا لم يخف من خائفةٍ إذا - يده من نصفي 
الذراعء قال أصحَاينا لا قصَاصٌ في ا وَيِحتَّمِلٌ أنْ يقطم بِدَهُ من الكوع””' 
وهّل يوْحَد الإرش للباقي يحتّمِلٌ و وجهين” كك كم وتوْحْدٌ الناقِصّةٌ والسَّلاءُ بِالصّحِيحَةَ 
إن أرادٌ القصاصٌ ولا شَيءَ للغان قَوْلَ أ بكرا "2 وقَال ابن حَامدٍ وشيحُنا : في الشّلاءِ 
لقُولهٍ وفي النَاِصةٍ انه يأحدُ مَعْ القصّاص دي إصبع” *. وَعندِي أنه يأخذٌ إرشٌ الشلل مَعَ 
القصّاصٍ عَلى قياس قوله في غَيرٍ الأعوّرٍ إذا قُلِعت وأرادَ القصَاصٌ اقتصّ مِنْ فردٍ عين 
وَأحْد نصف ويه ,ولا يُوَحيل الإصَبعٌ الأصليّة بالإصبع الزائدةٍ وَلَا الزائدةٌ بالأصليّةء وإذا 
َع إصبَعًا فشلْتْ إلى جَنيها أخرى اقتصٌ عَنِ المقطوع وأحَدٌ الارش للشلا إن تآكلتْ 
إلى جَنبها أخرّى وسقَطْتْ من مفصّلٍ وَجَبَ القصّاصٌ فيهمًا ذكره أبو بكر وَكَذْلِكٌ 
إنْ قطعَ بعضٌ الكو فتآكلتٍ اليد وسقَطتْ وجب القصَاصٌء وإذا قَطعَ جماعةٌ طَرفًا في 
حَالَةٍ واحَدَةٍ فَعلَيهِمْ جر جيعُهِمْ القصاصٌ في إحدّى الروَابَتَينِء وفي الأخرّى: لا قصاصٌ 


)١(‏ في الأصل ( والضاحك). 
(؟) الإصبع. انظر: لسان العرب 47٠/4‏ . 
(*) مفصل الإصبع. انظر: المعجم الوسيط: 47 . 
(5) اختاره أب الكافي 77//4. وانظر: المغني 418-411//4»: وشرح الزركشي ؟/558 . 
(0) اختاره بعض الأصحاب. 
انظر: الكافي 5/ ل/الاىء المغني 218-84 وشرح الزركشي كه . 
(1) قال الزركشي اشهرها ليس عليه. انظر: شرح الزركشي ”/ 5584 . 
0 انظر: الرُوَايتين والوجهين /١717‏ بء والمغني 4/ 554» والمحرر 7/ 2١77‏ والشرح الكبير 


4/ 465 . 
(4) انظر: الرُوَايتين والوجهين 5ا/بء والمغني 4ه والمحرر ١‏ ماوق والشرح الكبير 
69 . 


زفي انظر: المغني 4/ كوك والشرح الكبير 84/ 2685-06 . 


أحمد_بن محمد بن حنبل الشيبانى 5 
م أت ا 2 222 طش تت 6 وجوج وود 


عليهم وتِبُ عَلَنهِمْ ديةٌ الطرف». فإِنْ تَمرقّتْ جناياتم فلا قصَاصٌ روايَةٌ واجِدَد1"© 
ويؤحَذٌ الذّكدُ بالذكرِ والأنثيين بالأنتيين السَليْمَة 00 والذّكدُ المختُونٌ الأتل ونه 
يؤَحَْذٌ الشخ بإلأشل, ولا 0 الفحل بالخصي ولا الذي ينتشرٌ بالعنّين في إحدى 
الروَايَتين”"' وفي الآخرٍ يؤخذانٍ” ". وَأَصلْ الوجهّينٍ هل في ذَُكَرٍ العنْينٍ والخصيّ دِيةٌ 
كَايِلةٌ أو حُكومَةٌ عَلى روَاتَين©», .فأما الَضَعرُ فُقَالَ شَيحُنا: لا ِجَتُ فيه القضاءث © 
وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في شّكلٍ العضرٍ وصحّته» فقال أبو بكر: القّولَ قَولُ 
المجني”"2؛ / 777 ظ/ عَلَيهِ. وقالَ ابن حَابِدٍ: القولٌ قولٌ الجاني ,2 


قَضْلٌ 

فأمًا الجراحُ فيَجبُ القصَاصٌ في كُلّ جرح» ينتّهي إلى عَظمء كالموضِحَةٍ وجرج 
العَضّدٍ والسَّاعدٍ والفَخْذٍ والسَّاقٍ والقدّم» ويعتبرٌ مِقدَارُ الجرح بالمسَاحةَء حتى إذَا 
أوضحٌ ِنْسَانًا في بَعضٍ رَأْسِوٍء وكانَ مقدارٌ ذَلِكَ البَعض » بمقدَارٍ جميع رأس الشّاجء 
أوضَح في جميع رَأسِوء وإِنْ زادَّ مقدارٌ عَلى جميع رَأْسبٍ الشَّاجٍ أوضح جميعَ رأ الشَّاجّ 
وأخدّ إرش الريادَةٍ عَلى قَولٍ ابن حَامِد0, ولم يوْحْذُ للزيادة إرش عَلى قَولٍ أبى 
بكر , ٠‏ وإن هسم رأسَةُ لم يقتصل إلا في الموضحة؛ وَوجَبٌ الإرش في الزياةة حمس 

مِنّ الإبل وكذلك إن شَبَهُ منقلة”''' أوضحَهُ وأخدّ عَسْرًا مِنّ الإبل وإنْ كانث مأمَومةٌ 
أوضحة واخذاتعية وعشرين وثلك ون الزبل.هذا على قول ابن عارر 0لا وعلى قول 


. 79/٠١ انظر: الإنصاف‎ )١( 

() انظر: المغني 415-41/4» والكافي "٠/4‏ والمحرر 2177/7 وشرح الزركشي "/ ١لا‏ . 

فرق اختارها أبو بَْرِء وهو مقتضى كلام الخرقي. واختار ابن حامد أن يؤخذ ذكر الفحل بذكر العنين 
خاصة. انظر: المغني 476/4 -4757» والكافي 45/ ١7؛‏ والمحرر 2177/7 شرح الزركشي 
ا/رءلاهة , 

(5) الرواية الأولى نقلها أبو الحارث وفيه دية كاملة. والثانية نقل حنبل فيه حكومة ولا تختلف الرواية 
في ذكر ايا » أن فيه حكومة» نص عليه في رواية ابن منصور. الروايتين والوجهين -١17‏ 
7/ ب- 

(5) انظر: المغني 9/ 61 وشرح الزركشي 2١7/7”‏ . 

() انظر: الْرُوَايَتَين والوجهين 55١/1أ.‏ 

0 انظر: الْرُوَايتِين والوجهين 55١/1أ.‏ 

(0) انظر: والمغني 4/ 41» والكافي 54/١5ء‏ والشرح الكبير 4/ 57» والإنصاف /٠١‏ 77 . 

(9) انظر: المغني 9/ 4» والكافي »75١/54‏ والشرح الكبير 577/4 والإنصاف /٠١‏ /1؟ . 

٠ :)‏ هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منه قشره. انظر لسان العرب 515/١١‏ . 

. 77//٠١ انظر: المبدع 3717/4" والإنصاف‎ )١١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


شت ١٠ه‏ 


أبي بكر: هُوَ مخيرٌ بِينَ الإ يضاح ولا شَيءَ له وبينَ أن يحل دية الجراح كَامِلة”'*» ولا 
تكونٌ الموضحةٌ إلا في رَأس أو وضحَةٍ وعلى ما ذكرنًا يعتبرٌ في بق الجراح الموجَبة 
للقصّاصٍ ويَضمنُ الجرح وسَرَايتِ بالقصّاصء ولا يقتصٌُ مِنَ الجرح والطرفٍ حتى 
تَنددمِلَ فإِنْ بادرَ المجنٌ عليه فاقتصٌ قَبِلَ الإندمَالٍِ يَطلّ حَقهُ من سرائه إن وجدث بعد 
الاقتصّاص» وإذا اقتّصٌّ مِنّ الجاني فسرى إلى نفسه فهوّ هَدرٌ غيرُ مَضْمُونٍ فعلى هذا إذا 
اققصٌ في طرف قسرى إلى نفس التجاني م إلى نفس المجني عَليه أو سرى إلى نفس 
المجني عَليه ثم إلى نفس البججاني وكانٌ الاقِتِصّاصٌ قَبلَ الإندِمَال هُدرتٍ السُرايةٌ في 
حَمّها. وذاأقلع ينا فلا قِصاصٌ ولا دي حتى بيئس حَن وها بأ يقول أهلُ الخيرة: 
هذه لا تَعودُ فإن عَادَتْ بعدّ أن اقتصّ المجن علَيهِ فعلّى المقِتصٌ دِيَةُ سن الجإني» فإِنْ 
عادّث سن الجاني أيضًا لَرِمَهُ رما أخذّ مِنَ الدِيَةِ فإنْ عادّث قَصيرةٌ أو معيبة لزمةُ الجاني 
إرش النقتص فإِنُ مات المجنيٌ عليه قبل الوياس منّ عود السِنٌ فلا قصّاص لوليه» وله 
دِيةٌ السَن. وإذا وجب / 7" و/ لَهُ القصَاصٌ في اليمّينِ فَقال: 0 
منها كَأخْرجَ يسَارَهُ عَمِدا فقطعت لم تَجِزِ عمًا علَيهِ عَلى قولٍ ابن حَا مِدِ '"'» ويستوفى 
القصاصٌ مِنْ يمَينهِ بعد اندِمالٍ اليسارء وقال أبو بكر تجزي عن ما عَلِيهِ ويسقّطً حقُ 
المققص”"» فإن قال المخرجٌ: أخرجتها إليهِ غلَطًا وَدهسَة أو ظنًا إنها تجري نظرنًا في 
المقتصٌ فإِنْ كَانَ َطعّ وهر جَامِلَ فلا قصاصص عليه ويلزمُةُ ديةٌ اليدِء وكذلِكٌ إن قطعَّ 
وهوّ عَِلمَ إلا أنّهُ يعزرُ مع ذَلِكَ وإن احَتلقًا في العلم فالقُولٌ قولُ البججاني» فإِنْ تراضيا 
على أَحَذٍ اليّسارٍ لزِمَهُ دِيَةُ الِسَارٍ وهل يَسقُطُ قصاصّةٌ في اليّمِينٍ عَلى وجهينٍ”*'؛ فإِنْ 
كَانَ القصَاصٌ عَلى مبنونٍ فقال له: اخرج يميتك فأخرّج يسَارَهِ فقَطمَها مَعَ عله بأنّ 
ذَلِكَ ليس له فُعليهِ القصَاصٌ» وإن كَانَ ججاجَِا بالحكم أو بأنها اليسَارٌ بل ال زإن كن 
َه القصّاصٌ منجنوثًا فقال: للعاقل : أخرج يمينك لأقتصٌ فأحرجّها إليهِ فقطعها ذَُهِبَتْ 
يمينهُ هَدرًا فإن ونب المجنُونٌ فَقَطمَ يميئه َهرَا سقط حَقٌ المجنونٍ بِذَّلِكَ في 0 
الوجهّين» وفي الآحَرٍ: لا يسقط ويكونٌُ لِلمَجُنونٍ دِيَةُ يَّدهِ وعلى عَاقِلةٍ المجنونٍ ديه 
الجازى . 


. 77/٠١ انظر: المبدع 2771/8 والإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: الرُوَايَتينَ والوجهين /١55‏ بء والكافى 47-47/5»: والمحرر 217/7 والإنصاف 
١ 00‏ 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الفروع 6/ 2506 والكافي 51/5» والمحرر؟/ 217 والإنصاف 3١/1٠١‏ . 


ذه 


بَابُ العَفْوِ وَالْقِصَاص 

العفُوٌ عَنٍ البََاني أفضَلُ مِنّ الاقتصّاص» وإذا قَتَلَ مكافئه عَمدًَا فلوارثِهِ أنْ يقتّصٌ أو 
يَعفْوٌء فإِنْ عفا عَن الدِية وجبت لَه الديةُ» وإنْ سَخَط الجاني وإِنْ عمًا مُطْلَقَاء وَقلمًا: 
العمّدُ يُوجِبٌ أحدّ شّيئِينِ في إحدّى الرُوَابتينِ!'"» قَلهُ الديةٌ» وإِنْ قُلنَا: لا يَجبُ بهِ إلا 
القُودُ عَلى الرواية والأخرى”" فلا شَيءَ لَك فإِنْ عمًا عَلى الدِيّةِ ثُّمْ طلبٌ القصّاصٌ أو 
طلبٌ القصّاص عفا على الي لم يكن له غير الي فإن قح شيا من أطراف القايل 
فلا قصَاصٌ عليه وتَلرَّمُهُ دِينهُ سَواءٌ عمًا عَنٍ القَاتِلٍ أو قُتلهُ» فإِن مَاتَ القَاتِلُ وَجَبَتٍِ الدِيةٌ 
في تَرِكْتِه / 778 ظ/ إن كانَ القصَاصٌ لتمَاعةٍ فعمًا أحدُهم لم يكن للبَاقِينَ أن يَقتَضُوا 
ولهم حَمّهِمٍ منّ الدِيّة» وهل يَحِبُ للعَافي حقمّه مِنَ الدِيَةِ أمْ لا؟ عَلى روَائئِينِ فَإِنْ قَتَلهُ 
الباقونَ ولم يعلّموا بالعَفٍ قلا قَود عَلَيهِم» وَكَذلكَ إن عَلِموا بالعَفوٍ إلا مهم لمْ يَعلّموا أنّ 
القصّاصٌ يَسْقْطُ بذلك فأمًا إِنْ علموا يذلكَ القصّاص قد سقط بالعفر ثُمَ قَتَلوا وَجَبَ 
عَلَيهمْ القَودُء إن لم يُوجَدٍ العفُوٌ فبادرٌَ أَحَد الأولياء فاقتصٌ مِنْ غْيرٍ إذنٍ المَاقِينَ قلا قود 
عَلَيه َيَجِبُ للباقِينَ حَفهمْ من الي ومن يأخذون يحقمل وَهَينِ: أَحَدُهُمًا 0 

مِنّ المقمّص» والثاني: من تركة الجاني”"» فإِنْ وكلّ في القصاصٌ فللوَكِيلٍ أن يقتص 
مع حضور الموكل وغيبتِه» فإِنْ عمًا الموكلٌ واقتصٌ الوَكِيلٌ قبل العلم العفو فقَال 7 
كر : لا ضَمَانَ عَلى الؤكيل “ء وَيَحتَمِلُ أن تكونٌ عليه الدِيّةٌ بنَاء على الركالق خلن 
تَنْفّسِخُ بغيرٍ علم الوّكيل؟ عَلى روَابئَينن: إحداهمًا:[لا]”© يُنعزل فلا يَضْمَىُء وهل 
يضمَنُ العافي يحتَمِلٌ وجهين ذكرهما أبو بكر : أَحَدُهُمًا : تلز اليد والكخه : لا يَلزمةُ 
شي '. والثانيةٌ : ينعزلٌ الوكِيلُ فيلزمةُ هَاهَُا ديه الذي اققصّ منهُ قال : ويكونٌ حَالهُ في 
مَالهِ وَلَا يَرِجِعْ بها عَلى الموؤكل » وَعندِي أنها تون عَلى عَاقِلتَهِ إن هَذَّا أجريّ مَجرى 
الخطأ كمَنْ رمى صَيدًا بِظِنُو فبانَ آدميًا. فإن قتل من وارث لَهُ فللإمام الخيارٌ بِينَ أن 
يقتصٌ أو يَعفرَ عَلى الديّة وكل مّن ورِتٌ مِنَّ المَالِء وَرِتٌ مِنَ القّود حتى الزوج والزوجة 


201-69 /4 ب-أء وانظر: الكافي‎ /١57-١71١ نقلها الميموني. انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
. ١٠ والمحرر؟/‎ 

() نقلها صالح. انظر: الروايتين والوجهين ؟51١/أ2‏ والكافي 4/ ,5١-6٠‏ والمحرر؟/ ١١‏ . 

(*) انظر: المغني 4517/9 . 

(5) انظر: المغني ١451/4‏ والشرح الكبير 4/ 475-47١‏ . 

(5) في الأصل «على؛. 

(9) انظر: المغني 454/9» والكافي 57/5. والشرح الكبير 5717/4 . 


5 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
وذوي الأرحام » وإذا وَحبَ القصاس اماي اد معتوهو حبس القاتِلُ حتى يبلغٌ الصبي 
ويفيقٌ المعتوهُ فإنْ كَانَ معهُمًا مُستَحن كبيرٌء فهّل لَهُ الاستيفاء قبل ذَلِكَ أمْ لا؟ عَلى 
روَايتين”'2: أصحُهمًا أ ل له لِك إن كان للضغير والمجنونٍ أب فهل لَه أذ يفقصٌ 
لهما عَلى رواية المنع أم عَلى روَالتَينِ: إحداهُمًا: لَيسَّ لَه ذَلِكَ سواء كان شريككا أو لم 
يك 6 والقانية : / 756 و/الة أن يقنم 00 فإِنْ كَانَ الصّبِيُ والمجنُونٌُ محتَاجِينِ إلى 
ما ينه يقن عليهمًا فل لوليّهما الَف عَلى الدية أم لا؟ يحقملٌ وجهَينٍ”». فإن ونب الصَبِي 
والمجنونٌ فَقَتَلا قَاتِلَ أبيهمًا هَدِيْتُهُ على عاقلتيهماء ولهما دِيَه أبيهمًا في مَالٍ الجاني » 
ويحتملٌ أنْ يَسقطٌ حفّهُما فإنْ قَطعَ يَدَ رَجُلٍ فَعفًا عَنهُ م سَرَتٍ الجتايةٌ إلى نَفسِه قَمَاتَ 
نظرت» فإن كَانَ المجنئ عَلَّيهِ عمًا عَلى مَالٍ كَانَ لِوَليْهِ [المطالبة]”'' بِكْمَالٍ الديّة» وإنْ 
كَانَّ َوه على غَيرِ مَالٍ فظَاهِرٌ كَلاِِ أن لا شيم لِوَلِيهِ"2» قالَ شَيحُا: القِياسٌ عندي أنْ 
يَرَجِعّ الولئُ بنصفي الييّة"" لأنَّ المجنيّ علَّيهِ إنما عا عَن نْصفِها وإِنْ عمًا مُطلَقًا فهّل 
يَسِتَحِقٌ وَليْهُ الدِيَةَ عَلى وَحَهْينِء ِنَاءَ على موجب العَمدٍء فإنْ عَادَ الججاني بعدّ العَفوٌ عَنٍ 
لطع فقتل العَافِي كان ولي الْقصَاصٌ فِي النْسٍ أو العَفْرُ عَلى نِصف الديّة ذكرَّهُ شَيحْنَاء 
وَعندِي أن لَهُ العفوَ عَلى كمَالٍ الدِيّة» وإذا وَجَب القصّاصٌ عَلى حايلٍ أو حَائِلِ فلم 
يقتصٌّ منهًا حتى حبلت لم يقصٌ منهًا حتى تَضْعَ اَمِل و وَتََسقٍَ َسقِيهُ اللبأء كُمَ إنْ وَجدَ مَنْ 
تُرضْعُهُ قُيِلَتْ» وإلا شركت حش تتطفة 'فإن اذعت التتمل الستمل أن يقل ينها وين 


. ءج 642 


حتى يِتَبِينَ » وَاحثَمَلَ أنْ لا يقبل إلا بين" فإِنٍِ اقنْص منهًا فتلف الجَنينُ وَجَبّ 


)١(‏ انظر: الرُوَايئينَ والوجهين 74١/أ»‏ وشرح الزركشي "/ 507, وانظر: مسائل عبد الله 
*/ ٠7٠ء‏ ومسائل ابن هانئ 85/7» والمغنى 8/ هلا" . 

(7) انظر: المغنى 459/4» والكافى 5/ 70» والمحرر ١1/7‏ . 

(5) انظر: ما تَقدمَ. ١‏ 

(:) أحدهُمًا هما لَّهُ ذّلِكَ لحاجته إلى المال لحفظه . قال القاضي هنا أصح. . والثاني: لا يجوز» لأنه لا 
يملك إسقاط قصاصه وأما حاجته فإن نفقته في بيت المال» والصحيح الأول. انظر: المغني 
8ه والكافي 5 والمحرر؟/ ١١‏ . 

(5) في الأصل : «أن لمطالبه». 

(1) انظر : الكافى5/ 457» والإنصاف 8/1٠١‏ . 

(0) انظر: المبدع 8/ 2545 والإنصاف 8/٠١‏ . 

(4) لأن للحمل إمارات خفيه تعلمها من نفسها ولا يعلمها غيرها فوجب أن يحتاط للحمل حتى يتبين 
انتفاء ما ادعتهء ولأنه أمر يختصها فقبل قولها فيه كالحيض. 
انظر: المغني 4/ »55٠‏ والكافي 4/ 84 والمحرر؟/ ١*7‏ . 

(9) هذه الوجه ذكره القاضي : أنها ترى أهل الخبرة فإن شهدن بحملها أخرت» وإن شهدن بيراتها - 


لما حححد 
َمَائهُ على الشلطان الذي مَعْنَ من ًا فإن رَمَتِ اجنين ميا ففيه عَشرةٌ في بيت 
المال» وإِنْ رَمَتهُ حَيّا فَمَاتَء وَجَبِتْ دييّهُ عَلى عاقِلَةٍ الإمَام في إحدّى الْجوَايتيه 200 وَفي 
الأخرّى: هي في بَيتِ المّالي9", لأنُ من حخطأ الإمام . ولا يستوفي القصَاصٌ إلا ِحَضرَةٍ 
السَلطَانِء وَعَلَيهِ أنْ يَتَفّقدَ الآله التي يستّوفي 1 فإِنْ كَانَ ولي القصّاص يحسنٌ 
الاستيفاءء أمرّهُ بالتوكل» ٠‏ فإنْ لم يَجِدْ مَنْ يتوكل بِغَيرٍ جعل | ستؤجرٌ مِنْ مَالٍ الججاني وإن 
قل وارتد أو قطعّ وسَرق أقيدَ للآدمي وَدَحَلَ فيه حَدٌ السَرِقةٍ والرّدةٍ ون قط يدّ رَجُل كم 
له قل ولم يُقطمْ في إحدّى الرُوَايتينِ7". وفي /777 ظ/ الأخرّى: يُقطمُ د 
وَكذْلِكَ إن قَطَعَهُ فَمَاتَ 
يخر عَلى الروايّين في المُمائلةٍ في القصاصش وَقَالُ شَيحْنًا: يُقتلّ ولا يُقطعٌ ولا 
يوضَحٌ رواية واحد”” ٠‏ وإذا قَطعّ إصبعَ م رَجلٍ عَمدًا مال : : عَنُوتُ عن هو الجناية. فإنٍ 
اندَمَلت قلا قصَّاصٌ ولا ديه وإن سَرث إلى الف فاختلقا كَالَ الجاني: : عَفُوتُ عَنٍ 
الجتاية وَعَمَّا يَحدتٌ عَنهاء وَقَالَ المجنيٌ عَليهِ: إنما عَفوتٌ عنهاء وَلم أَعف عَنِ 
سرايتها أو عَفُوتُ عَنِ القَودٍ وَل أعفٌ عَنِ الدِيَةء اقول قُولٌ المجني عَلَيه مَعَ يمينو 
وتَجِبٌ له دِيَةُ الكَفٍ إلا إصبعء وكَذلِكَ إن سَرثْ إلى نفسو تَجِبُ لَهُ الدِية يَةُ وَقالَ شَيحْنًا: 
لا قود فيهًا ولا في سرايتهًا ولا دِيه"), إن جَنى عبد عَلى حرٌ جناية يتَعلقّ إرشها برقبته 
كالموضِحَةٍ ونحوهاء فأبرأهُ الحو عنها لم د يِصِحٌ الإبراء» لأنة إبراء من لا حَقٌ لَهُ عليه ون 
ارا سَيْدهُ َع الإبرا فإن قت د حرا خط فير المقُولٍ القاتِلَ مِنّ الدية لم يصحٌء 
لأنه إبراءً من لا حقٌ ل ار اا القاقةة سد ودر ازالايية لارام با 
عَلى الروايّة التي تقولٌ تَجِبٌ الدِيَةُ للوَرَئة لا للمقبُولِ”""» وفيه بعد فإن كَانَ لقتل ثبَتَ 
باعترافه فالدِيَةٌ في ذِمّتوِء وإذا أبدأهُ أو وصّى لَهُ بعَقلٍ البجناية فَهِيَ وَصِيةٌ لَِاتِلٍ عر تم 


- لم تؤخر لأن الحق حال عليها فلا يؤخر بمجرد دعواها. انظر: المغني 4/ »55٠‏ والكافي 
14 والمحرر؟/ ١7”‏ . 

. ١7/7 انظر: الكافى5/١7١» والمحرر‎ )١( 

(1) انظر: المصادر السابقة. 

انظر: الروايتين والوجهين ١7١/بء‏ والمغني 2787/4 وشَرْح الزركشي 557/7 . 

(5) نقلها أيضًا الخرقي ونص عليها الأثرم . انظر: الرُوَايَتَين والوجهين 21/١5١‏ وانظر: المغني 
6 والكافي 4/ "الا 0 ”/ 17ء وشرح الزركشي "/ 577 . 

)6( انظر: الرُوَايتَين والوجهين 1 /ب. 

() انظر: الشرح الكبير 501 : 

إف4 انظر: المغني 177/7 والمحرر »4١7/١‏ وشرح الزركشي "/ اه والإنصاف 5/1" . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


شه ١ه‏ 


عَلى رِوَايئَين''2: إحداهمًا: نَصِحُ وتُحتسبٌ مِنّ الثُلْثِ. 


بات الجنايّات الموجبة جبَة للديّة في التفس 
تب الديةٌ بمَا عدا القمد 3 الجناياتٍ» كالكطاً وما أجريّ مجرى الخخطأء وشَّبهِ 
الْعَمدِء افا لمم هل تب به الي آم لا؟ عَلى روَايِ: أصحُهمًا: أنه يَجِبٌ بِالعَمدٍ 
00 شيئين» إما القصّاصُ أو الدِيّهُ”"' . والثانيةٌ: لا يَجبُ إلا القصّاص””" . والخطا تار 
بي الفعل تتحو: قر هنا اذهرما قسيت انمثاة وثَّارَةَ يقعٌ في القَّصدٍ مثل: 
أذ يرم شخصًا يظنة حرا فإذا هو ملع . 
ونا أضرع مقر العامة : النّاء ثم ينقَلِبُ / 5177" و/ عَلى إِنسَانٍ فيقتلهُ فلا يوصَفٌ 
فِعلّهُ بِعَمدٍ ولا خَطَأ. وكَذلِكَ من عفر بثرا أو نصَب سكي ليس له عل : في القّتل لا 
عمد ولا خطأ ولكنْ أجري كَلِكَ في الحكم مبجرى الحطأ. [وأما]©؟ شِبهُ الحَطًا فأن 
تَقصد الِجنايّة عليه بما لا يقتل غَالِبًا نحو: إن يَضْرِيَهُ بالسّوطٍ أو العصًا الصَّغيرٍ أو يَلكمه 
أو يلقَيهُ في مَاءِ قليلٍ أو يجرهٌ بما لا يقثُلُ في الغالب» وما أشبّ إن الِيّة تجبُ في جميع 
ذَلِكَء كَإِنْ ألقَاهُ عَلى أفعى أو ألقى الأفعى عَلَيهِ فَقَتلهُ فعلّيه دِيّتهُ فإِنْ عَصبَ حُرًا صَغِيرًا 
م ا 0 
وجهين “'» فإن صَاحَ بِصَبِي أو مَعتوهِ وَهمًا عَلى سَطح فُسقّطأًء » أو اعتقّلَ عَاقِلُا فصَاحَ به 
فُسقّط وذهَبٌ عَقَلّهُ فعلى عاقلته الدِيَهُ في نيع ذلك فأنّ أفزعَ إِنسَانًا فأحدَتٌ بعَائطٍ أو 
بول فعلّيه تل ديته» وعنة لاضمانٌ عليه فإِنْ أدْبَ الأب ولدَهٌ أو المعلمُ الصَبِيٌّ؛ أو 
الرّوِجُ زُوجَتَهُء أو السَّلطَانُ رَعِيتَهُ فأَدَّى إلى تَلفهٍ فلا ضَمانَ في ذَلِكُ ويتخرّجٌ وجوب 
الصَّمانٍ عَلى ما قَالِهُ إذا أرسَلَ السُلطَانُ إلى امرأةٍ ليحضِرّها فاجهضث جّنينهًا ومَانَتْ 
على عَاقَلتِ اله فإن سَلْمَ وَلدَهُ إلى السَابح ليُعلمَهُ السباحة فرق في يده قال شَِحْكا: 
لا ضَمانَ ويحتّملٌ وجوب الدِيّة عَلى التو" وإذا طلبٌ إِنسَانًا بالسّيفٍ فوقعٌ مِن 


. 05٠/4 انظر: الرُوَاَتِين والوجهين 97/أ» والمغني‎ )١( 

() انظر: الْرُوَايتَين والوجهين ١١/بء‏ والشرح الكبير 44١/4‏ . 

(") انظر: الرُوَايَتَين والوجهين 57١/أء»‏ والمحرر؟/ ١8‏ . 

(5) في الأصل «ما». 

(5) أحدهما يضمنه كالعبد الصغير والثاني لا يضمنه لأنه حُر لا تثبت اليد عليه في الغصب أشبه 
الكبير . 
انظر: الشرح الكبير 49١/9‏ . 

زفق انظر : المقنع : 2240 والهادي : لدي والشرح الكبير 5١7/8‏ . 


أحمد_ بن محمد بن حنبل الشيباني , 
777-22-3 222222272222222 _77ببتلت2 2 لص ش22 ال لالت 


سَطح أو تردّى إلى بثر وَجَبِتِ الدِيّهُ سواءً كَانَ المطلوبُ بَصِيرًا أو ضَرِيرَاء فإنْ حَفَر بئرًا 
اي كان أو وضن شرا أن طرع ماد فهلك به إنسات وجيت ويثة» إن حفر البئر ووضَعٌ 
آخْرَ حَبجَرًا فعثّر إِنسَانّ بالحجر فترّدى ة في البئر فّلك فديتهُ عَلى واضِع الحجَرٍ فإن أمرّ 
إِنْسَانًا أن ينزل برًا أو يصعَدَ إلى تخلةٍ مهلك بِذَّلِكَء فإِنْ كَانَ الآمرُ لَّهُ غيرَ السلطانٍ فلا 
ضَمانَ عليه إِنْ كَانَ السّلطانٌ فهل يلرّمُهُ الصّمَانُ يحتّمل وجَهينِء فإن وضَعٌ جرةً عَلى 
سَطحه /7”78 ظ/ قرماهَا الريح عَلى إنسَان فَقَّتلَهُ ولا ضَمانَ علّيهء وإذا اصطدمًا 
الفارِسَانٍ فُماتا فُعلّى عَاَلَتهِ كل واجِدٍ منهُمًا كمَالَ ديه الآخْرِء وإذا ركب بِصَبِيينِ مَنْ لا 
ولاية لَهُ عليهما دَابتَنٍ فاصطدمًا وماتا فعَلَّى الذِي أركبهمًا دِينّهِمًا. 

وإذا'" نز رجلٌ إلى بثرٍ قو عليه رَجُلٌ ثاني» ْم وَقَعَ علّيهمًا ثأَلِث قَمات الأول 
خَاصّة فإِنْ تَعمّدا رَمِيَّ أَنَفْسِهِمَا وَمثل ذلِكَ يَقتره غَاليًا فهُمَا [متعمّدان]”" لِمَتَلهِ معليهمًا 
موجبُ العَمدِء إن كَانَ مثل ذَلِكَ لا يكل غالًا فهرَ عَمدٌ حَطَأ وفيه اليه مُْلَظةٌ؛ فَإِنْ 
كَانَ الوقوعٌ خطأ فعلّى عَاتَلتِهِما الديةٌ محَْفَةّ فإنْ مَاتَ الثاني فلا شَيءَ عَلى الأولٍء 
والثالتُ هوّ القَاتِلُء والحُكمٌُ فيه عَلى ما تَمَدّمَء فإِنْ مَاتَ الثَّالتُ قَدمُهُ هَدرٌ فإن مَاتَ 
الدّلانَةٌ قفي الأول كَمَال الدِيّةِ عَلى الثاني والنَالِثِء وفي الثَانِي كَمَالٌ الديّة عَلى الثّالثِ 
وَدَمُ الثالثِ هدرٌء فإن ترقى َل في زبية دب ناي وَحذْبَ الثاني كلا والاليك رَابمًا 
وَمَانُوا كُلّهُم أو قَتلّهم أسَدّ كَانَ في الزبية كَذَهب أحَمَدُ0" ككلفة إلى بِصَّةِ على كلك 
وأنه قَضَى للأولٍ بربع الدّيّة» وللثاني يكُلئهاء وللنَّالِثِ بتصفهاء وللرابع بكمالهاًء 53 
رُفِعثْ إلى الي ل فَأجارٌ قضَاءهُ وهذا توقِيف يُخالِفُ القِيَأس ومقتضى القِيَاسٍ أن يَجِبُ 
لكل وَاحِدٍ منهم دِيةَ نفسه إلا أن دِيّة الأول تب عَلى الثاني والغَالت» لأنة مات مِن جَذبه 
وجّذبٍ الثاني للثالثِ وجذب الثّالثِ للرابع فُسقّط فعلى نَفْسِهِ كما قلنا في المتصادمين» 
وجب عَلى الثاني والثالث دِيتهُ نْصمَّينِ بيئهما بالسَويَةٍ ولا شَيءَ على الرَابع» لان لم 
يُوجَدْ منهُ فعِلٌ َيصِيرُ ذَلِكَ سَيَبَا في الإيَجابٍ علّيهء وَأمّا ديه [الثاني]”* فتَجِبُ عَلى 
الأولٍ والئَّالثِ نِصفْينٍ, وأما دِيَهُ الدّالثِ كْتَجبٌ عَلى الثّاني» وَقِيلَ: بل عَلى الثاني 
والأولٍ نْصمَانِء وأما دِيهُ الرابع فُتجبٌ عَلى الثّالثِ في أَحَدٍ الوَّجِهَين ؛ وفي الآخرٍ تَجَبُ 
عَلى الأول والثاني والثَّالثِ أثلانًا وعلّى / 9” و/ هذا وإنْ كَثرُوا يَجرِي الخكم وهّذا 


)١(‏ تكررت في الأصل. 

(؟) فى الأصل «متعدان». 

() انظر: المقنع : 584» والهادي: »77١‏ الشرح الكبير 4/ 501-600: والكافي 54/4 . 
(5) فِي المخطوط ( الثالث). والمثبت هُوٌ الموافق للمعنى. انظر: الهادي: 7٠١١‏ . 


500 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
هُوَ عَمدٌ خطأء وسنذكرٌ في مال من يحب فإن رمى ثلاثةٌ بالمنجنيق فَقَتلَ الحَجرٌ إنسَانًا 
َعلّى عَاقلةٍ كل واحِدٍ منهُم ثلتُ الدِيّة» فإِنُ عَادَ الحَجرٌ فقتل أحَدهُم فقالَ شيم( : 
تَِبُ على عَاقِلةِ كل واجِدٍ منّ الباقِينَ ثلثٌ الدِيَوٍء وَيسقْط ثلث الدِيَةء لأنهُ كَابلَ فِعلٌ 
نفسو وَقِياسٌ المذهّبٍ أن يُلغي فِعل المقتولٍ وتَجِبٌ الدِية ة إلى عَاقِلَهِ لباقين نْصِمَّينِ كمَا 
قُلنَا في المتصادمّينٍ وفي مسال الزبية » فإن عَادَ الحَجَرٌ فَقَتلَ الثّلاثة نه فَعَلَى قواتله عَلى 
عَاقلةٍ كل وَاحَدٍ ثُلدًا الدِيّةِ للآخرين» وعلى قِياس المذهّب عَلى عَاقَلٍَ كل وَاحِدٍ كَمَالُ 
الييّة للآخرِينَ. ا 0 

وإذا جتى عَلى تفسه أو على أطرافه جتاية خطأ فييَةٌ نفس عَلى عَاقِتهِلوَرئتو. 5 
الطرفٍ عَلى عاقلته لَهُ نصٌ علَيهِ في رواية ابن” '" منصور وأبي طَالِبٍ ونقّل عَنهُ حربٌ ما 
يدل عَلنَ أن ذلك عير مُضَمِون وهو القِيَاس 2و رواب ية ابن مُنصور تحرج في الثلاثة إذا 
وَمُوَابالمفوتيق فَعادَ فقتل واحِدًا منهُم أن يكونّ عَلى عَاقلةٍ المقتولٍ ثلثُ الدِيّةِ وعلى 
عَاقِلَةِ كلّ واحد منّ الباقِينَ الثلثُ وكذلِك في مسأَلةٍ المصادَمَةٍ» وَمَنِ اضطرٌ إلى طعام 
لير وشرابه فُمنعة منه همات فعليه ديتة نص عَلَيوا” وعلى هَذًا يحرج في كل مَنْ أمكنه 
أنْ ينجي إنسانًا منّ الهلاكِء إما من غَرقٍ أو سبع فلم يفعل فإنة تلزمه ديته» وإذا 
[تجارحا]”*' فماتا بعد أن ادعى كل واحد منهما أنه جرح الآخر دَقَعًَا عن نفسه فعلى كل 
واحدٍ منهما دية الآخر ولا تقبل دعواه. 

بَابُ الجنايات على الأعضاءٍ وَمنَافِعِهَا 

إذا جَنى عَلى رَأْسٍ إِنْسَانٍ َأَزَالَ شَعرَهُ بِحَيتُ لا يَيْتٌء فَعَليهِ كَمَالُ دِيتِهء فَإِنْ أزالَ 
بعضَهُ وجب فيه بحسّابٍ ذُلِكَء وَيحتَّمِلُ أنْ تب فيه حكومَة إن مَطَمَ أذئيه يما 
ديتهة» وفي أَحَدِهمًا يِصفٌ / ”١‏ ظ/ ديته 4 وَفي بَعضِهًا بحسَابه فَإنْ يدت أذنيه فَشُلتاء 
فَفِيهَا حكومة فَِنْ قطمّها قَاطِعْ بعد الشّللٍ وَحَبّتِ الدِيَهُ فَإنْ قْطعَ أذنيه» كَذَهَبَ سَمعْه 
قَفِيهِمَا دِيئَانِء إن احتلًا في ذَهَابٍ السَمع صِبحٌ به في أوقاتٍ عَفليه» إن طهر منة جاب 
أو انزِعَاجٌ سَقطتٌ دعواة. وَإِنْ لم يظهرٌ مِنهُ ذَلِكَ فَالقَول قَوله 2 حم يمينه» فَإِنٍ اذدْعَى 
تُقَصَانَ السمع فَالقَول وله مَعّ يَمِينه» ويَجب ب بقدرٍ ما نص . . وفي عب العقلٍ الدِيَةٌ» 


. 597/4 انظر: المحرر في الفقه 177/7» والشرح الكبير‎ )١( 

(1) انظر: الشرح الكبير 495/9 . 

() انظر: الهادي: 277١‏ والمحرر في الفقه ؟177//7ء والشرح الكبير 50١/9‏ . 
(4) في الأصل: «تجارحا». 


َِنْ جَنَى عَلَيهِ كَزالَ عَقلّهُ لم يدخل أرش"'' الجتاية في دِيّةِ اقل في قُولٍ شّيخئا. 
وَاحتمّل أَنْ يَدخُلَء فَإنْ نص من عَمَلِهِ مَا يُعرفُ قدرٌهُ مِثلٌ: نيصن يرماء: ويفدق يرما 
أو يجن يومًا ويفيقٌ يومَينِء أو يجن يومَينِء وَيفيقٌ يُومَا وَجَبَ مِنَّ الدية بقسِطٍ ذَلِك . 
وإن نُقصّ ما يُعرفٌ قدرهُ فصَارٌ مَدهوشًا قُفيهِ حكومَة . وفي العَينينٍ الدِيَهُ وفي أَحَدِهِمًا 
نِصمُها فَإِنْ ضَربٌ رسَة فَادُعى ذهَابَ بَصرِهِ وَشَهِدَ لَهُ بدَلِكُ شاهدانٍ مِنْ أهلٍ الخْبِرَةٍ 
فَعلّيه الدِيَهُ وإِنّ قالا ذهب ويُرجَى عَودةُ إلى مُذَةّ ة انتظرٌ إليهّاء فَإِن مَاتَ قَبلَ انقضائها | 
وجَبّتِ الدِيّةُ» فَإِنْ قال الجاني: عادً بِصَرهُ قَبِلَ وَفاتِهِ وأنكرٌ ولي المجنيٌ عَلَّيهء فالقّول 
قَولٌ الوليّ. فَإِنْ نقَص اشر وَحِبِثْ حُكومَةٌ فَإِنٍِ اختَلقًا في النقصَانِء فالقّولٌ قولُ 
المجني عَلَّيهِ مَعَ يمينه. و في العينٍ الفائمة كومةٌ وعلة فِيهَا كلك :ديتها؟؟. :وكذيِك 
الروايتَانٍ في اليدٍ و وَلْسَانِ الأخرس » والذكرٍ الأشَلء وذكر الخَصيٌّ د 
السوداء] 29 والإصبع واليدٍ الزائدة وشحمَّةٍ الأذن. 

وفي عَينٍ الأعورٍ الدِيةُ كاملةٌ نص عليه “. واخَتَلمَتِ الروايّة في قطع , يد الأقطع 
ورجله. قعنة : : تب ديه وعنة : 0807 كين بيخلاف الْعينٍ ان قلع العو إحدّى 
عَيني الصّحيح عَمِدَا فلا قصَاصٌ . وعَلَيهِ دِيَةٌ كاملة» ويحتمل أنْ تُقلّعَ عَينُّه ويعطى 
”7١/‏ و/ نيصف الدِيَةٍ يِْ عَلى مَا قالَهُ في روايّة إبراهيم بن هَانئ في رَجِلٍ قَتلَ امرأة يعس 
مها وَيُعطى وَرثيّهُ نصفٌ الدية9" . قَإِنْ َلعَهًا خَطأ فَعلَيهِ نِصفٌ الديّة نص عَلَيهِ في رواية 
1 بن مُنصور 3 إن قلع الأعورُ ع حي اصح لهذا نور لطر رد لاق كله كا وان 

تركهّاء وأحد الديّة كَامِلَةَ . وفي الأجِمَانٍ الأربعة الدِيةٌء وفي كل جفن بع هم الدية . 

د وفي الحاجبّينٍ إذا لم تَثبتِ الدية وفي بَعضِهِ بحسَابه قَإِنْ ضَربٌ 


المارِنَ فَشْلّ أو اعوّحٌ فيه حكومَةٌ فَإِنْ تلع بيذ ذلك قفي الدِيهُ فَإِنْ قُطعّ المارنٌ 


() الإرّش: دية الجراحة. انظر: المعجم الوسيط: *1 . 

(1) نقل الرواية الأولى عبد الله وأبو داود وأبو طالب ونقل الثانية: مهنأ وأبو الحارث. وهكذا 
الروايتان في كل عضو ذهب نفعه كالسن السوداء والإصبع الشلاء ...انظر: الرُوايتَينٍ 
والوجهين: 1517/أء مسائل عبد الله : */ 175ء والكافي: 21١5/4‏ والمغني: 575/4 . 

(5) في الأصل: «السود؛ وما أثبتناه موافق لما جاء في مسائل عبد اللّه. 

() نقلها عَنهُ أبو النضر. وعنه نصف دية. انظر: الرُوايتَيْنَ والوجهين 57١/أ»‏ والمغني . 

(0) نقل الأولى : أبو النضر ونقل الثانية ابن منصور وأبو طالب . انظر: الرُوايَيْن والوجهين:77١/1أ.‏ 

(1) انظر: الرُوايتيْنَ والوجهين:7١/أء‏ والكافي:4/ 277 والمغني:4/٠47.‏ والزركشي: ؟/ 
١ملا-الاة‏ . 


0) انظر: المقنع: 254٠‏ والمغني: 55١/9‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تلد ماهم مس١‏ 2س *شٌُُسسسسسسسسشش سس ١‏ سا2 ممت 


وبَعض القَصَبةٍ قَفِيهِ دِيَةٌ وحكومَةٌ» ويحتّل أن لا تجِبَ إلا دي . وفي المنخرّين ثُلئا الدية 
وفي كُلْ واجِدٍ تُلّهاء وفي الحاجز بيئهمًا ثُلتُ الديّة يَة» وقال في روايَةٍ الميمونيّ: في كُلٌ 
زوج مِنَّ الإنسَانَ الديهُ عَامِلهَ29 وظاهِرٌ هذا أنَّ في المنخَرينٍ الدِيَة وفي كل واحِدٍ 
نْصِمها. وفي 2 الدِيَةٌ وإن قطع الأنف. وذّهبَ الشمُ وجب ديتان» فَإِنِ احلا في 
ذُهاب ب الشَمْ تشم تشبع في حَالة العَفَلّة ب بشم بشم الزوائح المنتنة» فَإِنْ عبس يَطلّثْ دَعواهٌ وإلا 
فالقرل كرك 2 مم يمينه . وفي الشَّفْئَينِ الدِيَةٌ وفي احديهما نِصفٌ الدِيّةء وَعَنهُ في السفَلَى 
لا الدية90"؟, فَإِنْ - 1 جنى لهم فصا بحي لا (تَطي]”"' عَلى [الأستان]1"/. 0 
الدِيهُ فَِنْ تَقلصَنًا بَعض التقليص كُفِيهَا حُكومَةٌ فَإِنْ قطعٌ بَعضّ الشَفَةِ قَفِيهَا مِنّ ادي 
بحسّاب ذَلِك . ا اللسَانٍِ الناطِق الدِيَةُ قن جَنى عَلَيه رون فَعلّيهِ الدِيَةٌُ» وإنْ ذهَبَ 
بَعض الكلام ويب بقسطهء يقسمٌ على المُخروفف القمانية [والعشرين5”* مثل أن يقولٌ 
في أحمد أُمَدَ فإنهُ تَجِبُ دِيةٌ الحاءء ويحتَمِلٌ أن يقسم عَلى الحُروفٍ التي لِلسَانٍ فيهًا 
عَمَلّ دونٌ الشَقّوية كَالباءء والقَاى والميم وَنحوهًا فَإِنْ حَصَلَ / 777 ظ/ به تَمتَمَةَ أو 
لنغةٌ أو عَجَلةٌ» وَجَبِتْ خكومة. فَإِنْ قَطمّ بعض اللسانٍ فأذْمَبَ بعضّ الكلام» فالإعيبارٌ 
بالأكترٍ حَتى إِنْ قَطعَ ثْلتَ اللسَانٍ فذَهبَ نِصفُ الكلام» أو قطعَ نِصفٌ اللسانٍ فلّهبَ 
ثُنْتُ الكلام» فَعلَيهِ نصفٌ الدِيِّ في الموضِعَين» قن قَطَعَ ربع لسَانهِ فذّهبَ نيصف كلامه 
فأخل نصفٌ الدية» فجَاءَ آخرٌ فقطع اللسَانَّ فعليه يضف اللدية وحكومَةٌ لأنّ رُبعَهُ صَارَ 
أَشَلا بالقٌطع الأولء فَإِنْ قطعَّ لسَانهُ ْم عادَ فَنبِتَ - إِنْ تُصورٌ ذَلِكَ - سَقَطَتٍ الدِيةُ 
وَكَذْلِكَ إن إن كلع ملل عادء أو تت ضر نيد أو شم أو دوف لم ل سقط 
الدِيةٌ إن فطع لِسانَ الطفل الذي يحركة بالبكَاء كَفِيه الدِيّةٌء فَإِنْ قطعّ لسانَ الأخرّس 
فَعلَى وجهين : 
أحدذهُمًا: فيه حُكومَّةٌ والئّاني: ثُلتُ الديّة . . وفي ذهَاب الذُوقٍِ الَدِيَهُ قَإِنِ احتلفاء 
أطهِمٌ الأشياء الحامضة والمرَةٌ ؛ من عبس عَلِمنا أنه لم يَذهبٌ. ان عَيرَية كَأذْعت عشقة 


المضغ والأكل كه قفيهِ الدِيَهُ . وفي كُلّ سِنْ حَمسٌ مِنّ الإبل إذا كَانَ كامِلاء سَواءٌ قَطعَهُ مِنْ 


. 7١78/7 والمحرر:‎ »50١0/4 انظر: المقنع: 27817 والهادي: 2777 والمغني:‎ )١( 

(؟) نقل الميموني فيها نصف الدية وهوقول أبي بكر وعلي وابن مسعودء ونقل حنبل أن فيها ثلثي 
الدية. وانظر: الرُوايَتيْن والوجهين ين: ١56‏ /ب. والهادي : ١‏ , والكافى: 2200/5 
والمغنى: 50/8 .70 1 

() فى الأصل «تنطق». 

(5) فى الأصل «الإنسان» . 

(5) في الأصل : «وعشرين؟ بدون تعريف. 


أحمد بن محمد بن حنيل الشيبا 


شَجَةِ أو كسر مَا ظَهِرٌ فيه. وفي كل شَجةٍ ِنُ ُكومَةٌ وفي بَعضِهٍ بقسطوء كإن ضَريا 
فاسودّث قَفِيهَا ينها وَعَنهُ ثلث دِيتها”'2» وقال أبو بكر: فِيهَا ُكومَة فَإنْ تَغِرتُْء أو 
تحركثٌ وَجَبتْ حُكومةٌ إن جَتَى عَلى سِئْه اثنانٍ واحتَلمَاء فَالقُولُ قُولُ المجني عَلَيهِ في 
مِقدَارٍ ما أتلفٌ كَل وَاحِدٍ مِنهُمًا. فإن قلع سن كبر قفون * نم نَبتَّء فإنّهُ يردُ ما أحَل . 
ذُكرهُ أبو بكر. َظاهِرٌ كلام أحَمَدَ -رَ حِمَهُ [الله]27- أنه رد قا أذ ويكوث عليه حكومة 
لمَلع الأولٍ قلع من غير غير التطرقاء إن اين ينها فعليه:دينها كما لي قمع 
لِسَائَهُ» وقّالَ شَيِحُا: فِيهَا حكومة وخر ' برواية ابن مَنصورٍ في سِنْ الصَّبِيْ حُكومة 
وهذا مَحمولٌ ءَ عَلَّيهِ إذا نَبتَ تَجِبُ خكومَة لأجل الأولةٍ وقال في رواية جعفر بن مُحَمَدِ: 
إذا قلع سِنه كَرْهء َالتَحَم ترد الدِيةٌ وَيكونُ لهُ إرش / 7 و/ الجراح؟؟». وَكذْلِكَ 
قَال: ا ع الك هذ اكه ثم بك صَجِيًا مر او م نبت صحيئا بد 
إرشة]”“'» وَيكونٌ لَهُ حكومَةٌ قَطعهٍ فَهذًَا مثله قن قَلمَ أسكاله دفَعةً واحِدَّةً وَهِيَ اثنانٍ 
وثلاثونٌ» فَعلَيهِ م وستونَ بَعيرّاء ويحتمل أن تجب مثئه بَعيرٍ . . وفي [اللحيين]”" الدِيّةُ 
وفي أَحدِهِما نف الدِيَةِ إذا قلع ممن لا سِنّ اشكل ار لشن ٠‏ فَإِنْ قُلِعَتْ وَعلَيهًا 
الأسانُ وَجَبِثْ دينّها ودية ةٌ الأسئَانُ وفي حَلقٍ اللْحيةٍ إذا لم تَبَت تَنبَت كمال الدِيّت وفي 
بَعضِها بحسّاب ذَلِكَ كان أبقى بنها ما لا جمَالَ في بقَائه بحَالٍء فهان يمه كَمَالُ الدية أو 
بالحساب؟ عَلى وَجهين”". وفي الصّغْيرِكَمالٌ الدية. وَهِوَ أنْ يضر فَيِصيرَ وجهّهُ في 
جَانب. فَإِنْ ضرّيه هُ فَاسوَدٌ [وَجِهُهُ] بِحَيتُ لا لا يُزالَ السّوادٌ فعليه كَمالَ الديّة. ٠‏ وفي 
اليدَينَ الدِيةُ وَفي أَحَدِهِمًا نِصفٌ الديّة فَإنْ ضَريَهُ كَشْلنَا وَجَبَ كَمالٌ الديّة. وفي كُلّ 
أصبَع شر مِنّ الإبل » وفي كُل أنملةٍ ثُلتُ دِيةِ الإصبّع إلا الإيهامَ فإنه تحِبُ فيه نِصفٌ دِيَةٍ 
الإصبّع وفي كل ظفرٍ حمس دِيَة الإصبّع. وَكَذْلِكَ إذا اسوّدٌ فَإنْ نت على صِمْتهء 


.ب/١56 انظر: الرٌوايتين والوجهين:‎ )١( 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

© انظر: المقنع: 548 . 

(؟) انظر: الهادي: 7377ء والكافى: »٠١8/5‏ والمغنى: "5١9/48‏ . 

(6) تكرار في الأصل . ١ ١‏ 

(7) في الأصل : «اللحين؟ . 

(0) الوجه الأول: يؤخذ بالقسط كما لو بقي من إذنه يسيرًا. الثاني: تجب الدية بكمالها لأنه أذهب 
المقصود منها. ويشمل هذا غيرها من الشعور.انظر: المقنع: 2554٠‏ والكافي: 2١١9/4‏ 
والمغني: 8 . 

(8) في الأصل : «وجهها». 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


شح ١ه‏ 


٠.2‏ 12 , وإن نبت 


رد ارشَهُ عَلى قياس قُولهِ وفي السْنّْ . وروي عَنهُ يلزمُهُ [خمسةٌ](2 
أسود يَلَرْمَُهُ عَشْرَة دَنَانِيرَ نص عَلَيهِ . وفي الكفٌ الذي لا أصَابعَ عَلَيهِ ححكومَة وَعنهُ ثلث 
الدية وَكذْلِكَ في الذرّاع وَحَدَهُ أو العضدٍ. فَإِنْ قَطمَ كَمًا عَلَيِ بعض الأصَابع دَخْلَّ ارش 
ما حاذى الأصابعٌ في دِيّةِ الأصَابع [ووجَبَ”" في الباقي ححُكومَةٌ؛ فَإِنْ قْطْعّ اليد مِنّ 
المرقّقٍ أو العضَدٍ فظاهرٌ كلام أَحَمَدَ كَكُلَْةٍ أنه يلزمّهُ دِيةَ اليد" . وقَال شَيِحَُا: يلزمُهُ في 
الِيّدِ إلى حد الكوع ديتّهاء ويلزمُة فيما زَادٌ كوم وفي الر جْلِينٍ الدِيَهُ وفي أْحَدَيبمَا 
نصفهاء وفي كُل إصبّع عَشْرة مِنّ الإبل» وفي سَلَلِهَا وقَطعِهًا دونَ نّ الأصَابع وقطع جزءِ 
منّ السّاق معّها عَلى ما ذُكرناً في اليدّين وفي الأليتينِ الدِية وفي أحدَيِهمًا نِصمُها ٠‏ وَإذا كسَرَ 
صَلبَهُ فُعجرّ ءَ عَن المشي فَعلَيهِ الدِيٌَ / 074" ظ/ » وإِنَ نقص ‏ مَشْيْهُ» أو انحتى فَعلّيه حكومَةٌ 
ون أذ يكسرو مثة اله عله الأ داحتا فالقو ُو امجن عله وقد كال 
أحَمَدُ كه في الحَدب [الدية]”* وظاهرٌة أنه إذاكَسَرَ صُلبَهُ ؛ قانحنى لزِمَهُ الدية» كن أبطلَ 
بذَلِكُ مَتفعة المَشي والوَطءٍ زمه ديتان في إحدى الرُوايتَيْنِ وفي الأخرى تلزمة ديةٌ 
00-7 . وفي حَلَمَةٍ الكَديَينِ اديه سَواءٌ كانث مِنّ الوّجُلٍ أو 0 عد وفي أحدَيِهمًا 
نِضْمها. وفي القديين بخيرحَلْمَينِ حكوممٍ . وفي شَلَلِها ما في قَطعِهمَاء وإنْ جَتَى عَلَيِهِمَا 
مدعت توما ملس تكومة: . وفي - حَسْفَة حَسْفَةٍ الذّكَر ادي وفي جميعِهِ ما في الحَشَّفَة وفي قَطَعِهِ 
بلا حَسَفَة حكومة م أو تلت الدبة» وفي مع بَعْضِه بقِسِْهء كَإنْ جَتى عَلَيهِ فشل لَه الدّيةُ. 
وفي الخِضْيتينِ وفي احَدهِما نُصفُهاء إن قَطعَّ الخِْصْيتَيْنِ » والذّكَرَ مَعا أو الذكَرَ ثُمّ 4 
الخصيتين لزمة ديتان» فإ قطع الخصيتين ؛ م الذكر وجب هيه الخصيتين: وهل في الذكا 
| ديةَ أم لا؟ عَلى روَايتين: إِحْدَاهُمَا: دِيَدٌ 9 : ُكومَةٌ أو ثلثٌ الديّةِ عَلى اختلافٍ 
الو وايتَين”0 . وفي ذَكَرٍ النّين اليه وعَنْهُ فيه حكومَة" . 


)١(‏ في الأصل: «خمس 

(1) قال ابن قدامة: وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف وما لا توقيف فيه من سائر الجروح فيه الحكومة. 
انظر: المقنع: 584» والشرح الكبير 4/ 5568 . 

(5) في الأصل: #وجب». 

(4) وهي نص رواية أبي طالب. انظر: المقنع /541» الهادي 7؟7» الشرح الكبير 4/ 011-81١‏ . 

(5) غير موجود في الأصل وزيدت ليستقيم المعنى. 

(5) الديتان رواية عبد الله عن أبيه. انظر: المغني 317/4» الكافي ١١8/5‏ . 

0 كلمة غير مقروءة ولعل المثبت هو الصواب 

(8) انظر: الهادي: 737» المقنع: 2584 الشرح الكبير 4/ »54٠‏ الزركشي "/ 531- 518 . 

(9) انظر: الرُوايتيْنِ والوجهين 17١/أ.»‏ والكافي 4/؟١١ء‏ والزركشي 571/7 . 


١ه‏ ججح 


وفي أسكتي 7" المرأةٍ ديتها وفي أَحَدَيهما نصمهاء وإذا أقْضى امرأةٌ بالوّطءٍ 0 
الف البِولٍ والولَّدٍ وَاحِدًَا . فإنُ كانّث رَوْجَمُهُ وملا يُوطَأٌ فلا شَيِءَ 
َه وإ كاد مها لا بوط نا إن [4ا]*" السك تله كلت الذية وان 
كَانّ لا يَسْتَمسِكُ فعليه كَمالٌ ديتها. وإِنْ كانت المرأةٌ جب مُطاوِعَةٌ ُوطتها فلا ضَمانَ 
عَلَّيهِ وإن وطِئها بشبهة أو أكرههًا مُحكمُها في الضّمانٍ حُكمْ من لا تُوطَأْ مثلهاء ويزيد 
عَلى ذَلِك بأنْ يِب عَلَيه مَعَ الديةِ إرش البكارة. وإذا كَدَمَّ يَدَ رَجِلٍ فانترّعَهَا مِنْ مه 
فسقطث أسئانُه فلا ضَمانٌ عَلَيه . وإذا اطلعَ في بَيتِ إِنسَانٍ بحيثٌ يَنظرُ عَورَتَهُ أو حُرمتة 
فلهُ أن يَرمِيَ عَيئَهُ فَإِنْ / هلالاو/ كَقَأهَا فلا ضَمانَ عَلَيهِ . 


بَابُ ارش اجاج وَكَسرٍ العظام 

الشجاج *" في فى الرّأس عَشْبْرَةٌ : : الخارصّةٌ وه التي تَشقٌ الجلدٌ ولا تُدميهء والداميةٌ : 
وَهيّ التي يدي : وَالْباضِعَةٌ : : وهي ما تقطع اللحم + والملاحجمة: وهي ما تَنِزل في 
اللحم» والسمْحَاقٌ : وهي ما يَبْقّى بَينَّهَا وََيْنَ عَظم الرأس”' جِلْدَةٌ رَقيقة» فهذه حَمْسَةٌ 
َب فيها حكومَةٌ في أصَح الرُوايئيِ”*» 2 تقل عَنهُ أَبُو طَالب أنْهُ قال : كذ حَكُمَ زَيْذّ في 
الذَّاميةِ يبَعير» وفي الْبَاضِعَةَ ببَعيرين» وفي المُتلاجِمَةٍ بكلاثة أَبِعِرَة وفي السمحاق بأربعَةٍ 
بعر ان فأذهبٌ إليه وعلى كلا الرُواينٍ لا ييلع بارش هَذ الشججاج دش الموضحَة» 
فأمًا الخمسَةٌ التي فِيهًَا مقدرٌ روايةٌ واحدةٌ”"'» فالموضِحَة وَهِيَ التي نُوضِحُ 0 ولا 
قَرفٌ بين كونها في رَأس أو وَحهْهِ وفيهًا حْمْسٌ مِنَ الإبل» وَعَنْهُ إن كَانَ في الوّجه فَفِيهًا 
عَشْرٌ يِنَ الإبل©: وإن عَمْتِ الرّأسَ ذذلت إلى الرج لول نين مرضطة إن 


)١(‏ الاسكتان: شفرا | الرحم أو جنباه مما يلي شُفريه أو جانبا الفرج واحدهما أسكة وتفتح الهمزة. 
وجمعها إِسَك وأشك وإسك . متن اللغة ١75 /١‏ مادة ( أسك). 

. كلمة غير موجودة وزيدت ليستقيم الكلام‎ )١( 

(7) شجا: شق جلد رأسه أو وجهه. انظر ا الوسيط (ص"597) . 

(5) في الأصل «الراين). 

(6) انظر: الرُوايْتَيْن والوجهين /١56(‏ ب)؛ والمغنى 9//ا561"-5608» والكافى 8488/5: والمحرر 
15717 وشرح الزركشي #//577 . 1 ١‏ 

() وهي اختيار أبي بكر الرُوايتينٍ والوجهين /١75(‏ أ-ب) وانظر: المغني 00 والكافي 
4 والمحرر 2١57/7‏ وشرح الزركشي ”*//5371- 278 . 

(0) انظر: الرُوايتَيْنِ والوجهين /١56(‏ ب).؛ والكافي 49/4 . 

0( نقلها حنبل. واختارها الشيرازي» انظر: الرُوايَيْنٍ والوجهين (565١/ب)»‏ والمغني 2284 
والكافم, 2444/4 والمحرر؟57/7١»‏ وشرح الزركشي ا 0" 


5 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

ءآ3_7 6 
موضِحتَانٍ؟عَلى الوجهّين”"» فَإِنْ أوضَحَهُ موضِحَتَيْنِ بَنَهُمَا حَائلٌ فَعَلَّيهِ عَشرٌ مِنّ الإبل» 
قَِنْ حَرَقَ بينَهُمَا أو ذَهَبَ ما بَيِنهُمَا بِالسَرَايَِ َه موضِحَةٌ واحِدَةٌ فَإِنْ حَرَقَ المججني عَلَي 
ما هما أو حَرََهُ أجنبي هن ثلاث مَواضح» َِنْ احمَلقًا فقا اليتجاني : أنا حرقتُّهاء وقال 
المَجنيٌ عليه : ل عليه إن حَرق ما بيئهمًا في ابَانٍ فهل مي 
موضحة أو موضتتان؟ على الوَجوَيد" . فإن 3 شَحٌ جميعَ رَسِهِ سمحاقًا إلا تومحاامة 
فإنة أوضَحَهُ فَعلْيهِ إرش موضِحَةٍ. ٠‏ والثاني 00 وَهِيَ التي ترضخ العظمٌ وحِشِمَهُ 
ًا عشرةٌ مِنَ الإبل فَإنْ كانت عَمدًا فهر مُخَيْرٌ بينَ أن يُوضِحَ وَيَأخلٌ حمسا مِنَ الل 
أو يعفر عن القصَّاص ويأخلٌ عشرًا. وقال أبو بكر : 1 ب وإرشٌ وَلَهُ أن 
قعص مِنَ الموضحة أو يأحدل ء عَشْرة”"» فإنْ ضَرَبَهُ بمنقل ؟ فَهَشَمَ العَظمّ ولم يوضِحَهُ فَعلَيه 

مَةَ. وقيل: يَلزْمهُ حْمْسٌ الإبل . 

وَالثالئةٌ / 5لا"لاظ/ المنقل : وهي ما لا يرأ إلا بتقل غظي ينها يجب فيها حمس 
[عشرةً]0 من ع الإبل . 

والرَابِعةُ المأمومةٌ : : وَهِيَ التي تَصِلُ إلى جلدٍ رَقيقٍ فيه الدَّمَاعٌ وَيسمّى أمّ الدّماغ؛ 
لأئها تممه وتحوطة وفيها ثُلثُ الذية. 1 

والخامسة ةٌ الدَّامِعَةٌ : : وَهيّ التي ترق أمّ الدّمَاغْ فَفِيِهَا مَا في المَأْمُومَةٍء وفي الجَائمَة 
ثُلتُ الدَيَةِ وهي التجرحُ الذي يَصِلُ إلى بَاططِن الجَوفٍ مِنْ ظَهِرٍ أو بَطن أو صَدرٍ أو حَلقِء 
قن طَعَتَهُ في بَطِْهِ فَتَقَذَتِ الطغتةُ مِنْ ظهرو”“. هَل هُمَا جائَِة أو جَِفَانِ؟ عَلى 
وجهين”"' فإن طعنه في حَذَهِ فُوَصَلَتٍ الطعنةٌ إلى هَمِهِ فَفِيه حُكومَةٌ» وَيَحتَمِلُ أن تكونّ 
جَائِفَةَ» قْإِنْ جَرحَهُ في وَركهٍ 5 َم مَدَ السكينَ إلى جوفوء فَعلَيه ثُلتُ الديَ يَهَ للجَائفة» 
وَحكومَة في جرح الورك كنا لو أوضتة ى رأبه وَمدّ السّكينَ إلى قفاهٌ وجب إرش 


)١(‏ أَحَدّهُمَا: أنها موضحة واحدة» لأن الوجه والرأس سواء في الموضحة فصار العضو الواحد. 
والثاني: هما موضحتان لأنه أوضحه في عضوين فكان لكل واحد مِنهُمَا حكم نفسه كما لو 
أوضحه فى رأسه ونزل إلى القفا. المغنى 4/ 0547-5147 وانظر: الكاقى 240-484/5 
والمحرر؟/ ١ ١ . ١57‏ 

)١(‏ أَحَدهُمًا: يلزمه أرش موضحتين لا نفصالها في الظاهر. والثاني: أرش موضحه 
لاتصالهما. المغني 4/ 555-747» وانظر الكافي ٠8‏ والمحرر ؟7/ ”5 . 

2 انظر: الهادي: 23716 والكافي 0/5 . 

(5) في الأصل اعشر؟. 

)2( في الأصل «طره» . 

(1) قال الخرقي هما جائفتان. شرح الزركشي ”7/ 5715» وانظر: المغني 4/ 256٠‏ والمحرر ١47/7‏ . 


٠‏ وم 


الموضحةٍ وحكومَةٌ» فَإِنْ أَجَاقَهُ ثُمّ جاء آخرٌ فأوسَعَ الجرح فهما جَئِمْتَاٍ فإن أوسَمَّ 
ظاهرَهُ دون باطنه أو بايلئَهُ دون ظاهره فَعلَيهِ حكومَةٌ فَإِنْ خيطت الجَائِفَةٌ فالتَحَمَتُ فجاء 
آخرٌ فَمََها َيه ثُلتُ الدية. وَيَحِبّ في كَسرٍ كسرٍ الضلع بَعِْرٌ وفي التّرفوَةِ بَيرّء وفي 
الترقوَتينٍ بعيرانِء» وفي كل واجد مِنَ الذراع والسَّاعدٍ والرّندٍ والعَضدٍ والمَحذٍ والسَّاقٍ 
بعيرانِ» وما عدا ما ذكرنا مِنّ الجراح والشّجاج وكسر العظّام مثل: خرزة"'" الصّلبِ'") 
والعصعص فلا مقدارٌ فيه بل فيه فيه حُكومَةٌ أنْ يُقَرّمَ الح كأنة عبدٌ لا جناية [به]”" كم يُقَوْمَ 
وبهِ الجناية المبدلةٌ فم نقَصٌ مِنْ قيمته سَلِيمًا وَجَبَ من ديته بقسطٍ ذَلِكَ» فَإِنْ كانت 
0 بعد الاندِمالٍ قو حال الجناية» فَإِنْ كانت الجنايةٌ مما 

بده سنا تيده في فيمته كَمَنْ حَْقَ لحية امرأٍ قَوّمنا لو كَانَ عَبدًا كَبيرًا لَهُ لحيةٌ» كُمْ 
.5 ذّهَبِتْ لحيتة فَأَشَائَهُ فمَا نه امم المرأةٍ وفيه نظرٌ. 


/لالالاو/ ديةٌ الحرٌ اسل مِئةٌّ مِنّ الول أو أل 0 من الذّهَبء أو اثنا عَشَرَ 


ألفت رهم بِنَّ الوَرِقٍ أو متنا( بََرَوَء أو ألفا ضَاةٍ أو مكنا حل" فهذه الشتة"" كُلّها 
أصول فأيٌ شَيءٍ أحضّرهُ الجاني أو العاقِلةٌ مِنْهَا زم ولي المقُولٍ قبولَهُ في أْصَحّ 
الرُوايتيْنِء وفي الأخرى : الأصلك لبر مله أبدال مقدرةٌ بالشّرع. قَإِنْ َدَرَ عَلى إبل 
قيمَةُ كل وَاحِدٍ منها عَسْرَة دنائيرَ أو مِكةّ وعِشْرونَ رهما لَزِمَهُ دَفعُهًا وإلا جَارَ [ لَهُ الانتقالٌ 
إلى الأبدالٍ ثُمّ ينظرُ في القتلء فَإِنْ كَانَ عَمدًا أو شِبةَ عَمْدِ وَجَبِّتِ الدّيةٌ أرباعًا : ل * © 


)١(‏ في الأصل «جرزه». 

0( أي الفقرات. انظر: المعجم الوسيط (25؟). 

(*) ما بين المكوني زيادة منا ليستقيم الكلام 

(54) في الأصل «(اثنى 

(0) في الأصل 0 

(5) قال القاضي: : لا يختلف المذهب في أن هذه الأنواع أصول في الدية إلا الحُلل فَإِنْ فيها روَابتَينِ. 
انظر: المغني:9/ 2.44١‏ والكافي: 4/ 5/اء وشرح الزركشي: /٠"‏ 5805» والإنصاف: 08/٠١‏ . 

(0) نقل عن الإمام أحَمَدَ -ككْلَذةِ- رواية ثانية أنها خمسة. 
انظر: المغني 4487/4 شرح الزركشي "/ 088 . 

(4) وهذا ظاهر كلام الخرقي . قال ابن قدامة: «وذكر أصحابنا أن ظاهر مذهب أَحَمَدَ أن تؤخذ منهُ قيمة 
كل بعير منها مئة وعشرون درهمّاء فَإِنْ لم يقدر عَلى ذَلِكَ أدى اثنا عشر ألف درهم أو ألف 
دينار. . .2 المغني 4 » وانظر: الكافي 0-5 . 

(9) في الأصل : «خمسة» وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله تعالى. 


الهداية على مذهب الإمام أبى عبد الله 
1 7 ل ع لح لت 


وعشرونَ بناتِ مخاض» وخمسٌ”2 وعشرول بناتٍ لبونِ» وخمسٌ وعشرون حُفَّة 
و9 وغشرون جلاع إحدى الروايعين ' 1 وفي الأخرى : يَجِبُ ثلاثونَ حُقَةٌ 
00 خدعة وارعوة ري 8 بُطوها أولادها(»» » وإن كان القتل خط وَجَبَّتِ 

لدَيَهٌ أَحْمَاسًا عشرونٌ بن نّ مخاض» وعشرونّ بنتت مخاض» وعشرونٌ بنتّ لبونٍ» 
0 حقّة» وعشرونَ جدذَّعة. وأمًا البقرٌ والعَّكمُ فتؤخدٌ السَّنّ المأخودُ في الزّكاقٍ 
ويكونٌُ نِصمّها مُسِا ونصمّها أتبعه في البمّر . وفي الغنم نِصمّها ثنايا وَنِصمّها جذاعٌ وأمًا الحطل 
يوحَذُ امتعارَفُ» كَانُ انث ملف اليم الفا فيوحَدُ ناما قيمةُ كل ُلةٍ حَمِسَُ دنار 


أو سِتونٌ درهمّاء وتغلظ الدِيهُ القَتلٍ في الحرّم» والإحرّام» والأشهر الحُرم » 

والرّجمٍ» فيزاد لكل واحدٍ ينها ثلث الدية» كن اجتمَعَتِ الحرمتانٍ مثل : أن يقث ذا رَحِمِهِ 
في الحرّم وهو مُحَرِمٌ في شَّهِرٍ حرام لزمَهُ دِيئَاذٍ وَثلتٌء وسَواءً كانتٍ الديةٌ الإبل أو غيرّها. 
وَأمّا أليهوديٌ والنُصرانيُ ومَنْ أجريّ مَجراهُم من السّامرةا" والصّابئِينَ فديئُهُ نصفف 

دِيَة ة المسلم في إحدى الرُوايتئْنَ”""2: وَفي الأخرى: ثُلتُ دِيَةٍ 0 

فيجبُ كمآلُ ديه المسله”” وَأمّا المجوسيئ / 8لا“اظ / قَدِيئهُ ثُلئا عْشَرِ دِيَةِ المسلمء فَإ 

كن عَمِدًا أضعفت ديئف وَأمّا مَن لم تَبِلغْهُ د عوةٌ نينا ل قلا يلحَنُ [الذي]”' يكونُ 7 


)١(‏ كذلك. 

(؟) كذلك. 

(©) نقلهما عن الإمام أُحَمَد 11-7 أبو الحارث وبكر بن مُحَمَّدِء وحرب. وابن منصورء واختارها 
الخرقي وأبو بكرء والقاضي . انظر الرُوابئَيْن والوجهين ١75‏ /بء والمغني 9/ 2449-5484 
وشرح الزركشي 084/7 . 1 

(5) الخلفة: هي الحامل» و هي التي لها خمس سنين ودخلت في السادسة. وأي ناقة حملت فهي 

خلفة. انظر: المغني 54٠/4‏ . 

(0) انظر: 0 والوجهين: ١75‏ /بء والمغني 4/ 549» وشرح الزركشي 7/ 0489- 55١0‏ . 

(7) هم قوم يسكنون جبال بيت وقرى من أعمال مصرء ومن ميزاتهم التقشف في الطهارة اكثر من سائر 
اليهودء وهم يثبتون نبوة موسى وهارون ويوشع عليهم السلام» ويتكرون نبوة من بعدهم من 
الأنبياء والتوراة التي بأيديهم تختلف عن التوراة الموجودة والمعروفة لدى اليهود ويعتبرون بالنسية 
لليهود روافض كالروافض في المسلمين ويشابهبون في وجوه كثيرة. 
انظر: الملل والنحل 2514/1١‏ وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة 2١7١/5‏ والتبصير 
6/١‏ . 

20 انظر : الروايتين والوجهين /١51‏ ب. 

(4) انظر: أحكام أهل الملل: "٠054‏ والرُوايتيْنِ والوجهين: 717١/بء‏ والمغني: 77/4ه, 
والإنصاف: 560-5٠‏ . 

(9) في الأصل: كلمة غير مقروءة. 


6 تح 
أصلُ دين هُوَ مُتمسّكُ كَاليهوديّ والنُصرانيٌ أو لا يكوثٌ لَهُ دِينَ فَإنْ َم يكن لَهُ أصلُ دِينٍ 
فلا يَضْمَنٌ وإنْ كَانَ لَهُ أصلْ دِينٍ فلا رِوايَةَ فيه إلا أن شحنا قال: ا ل 
وَعندِي : أل مما يعرم ار أهزة ووذ : 

َأمّا الحربيُ والمرئّدٌ فلا ضَمانَ عَلى قاتِلهِمًا بِحَالِء وَدِيَةُ المرأةٍ في النمْسِ عَلى 
الصف مِن دِيَةِ الرّجُلِء قأما فِيمَا دُونَ الس مِنّ الجراح فيسَاوي ارش جراجها ارش 
جراح الرّجُلٍ إلى ثلث دِبَِء فإذا زَادَ عَلَى الثُلثِ فَعلّى النّصفبٍ مِنّ ارش جِرَاحِء وَعَنّهُ : 
أنما متَسَاويَةٌ فيمًا دون القْلثِء فإذا أبلعَ صَارَ إرشها عَلَى النُصفي”"©. 

وَأمّا الخنثى المشكل قُدِينُه 5نف دية ذُكَرِ وتضف ديه أ وَكَذْلِكٌ في إرش 
جِرَاحِهِء ومَنْ قَطعَ يَدّ ذِميّ كَأَسلَمَ تُّّ نّم مَاتَ ضَمِئَهُ بديّة ذبي» َإنْ قَطعَ يَدَ مُسلِم ارد 
وكات على رلك قله بصق دن سل : ٠»‏ فَإِنْ قَطعَ يَدَ مُرثَدٍ أو حربيّ فأسلّمَ ثُمَ مَآتَ فلا 
ضَمانٌ عَلَيه . ومَنْ أرسَلَ سما إلى كأفرٍ أو عَبِدٍ فأسلَمَ الكَافِرٌ وعتقّ العَبدُء ثم وق به 
اد ل ل ليم فَإنْ رمى إلى مُسلِم ملم يق ب السّهمْ حتى ارئد فب 


بالزضة 


مم اعورم 


5-6 الجكاية تدهم إلى ور إن كَانَ أَحَدّعمَا ما والت2 كَافِرَاء_ نما 
ذِميّ والآحْرُ مَجوسِيٌ عقر بأكثرجما دية ولا يُقبَلُ في الغرّةٍ مَن لم يَبِلُعْ لَه 
سِنينٌ ' لو ل حت را فحت إن القع مضه هد الوك أنه حل آدمي فعلى 


وجهين : 
أحرفة: 00 ا اعدو إن ل 


ا َكِب في جَنين الأمة م ا 0 
الجئاية سَواءٌ كَانَ ذُكرًا أو أنتّى ويجبٌ في تل العَبدٍ والأمةٍ قِيمبّهاء وإِنْ بلعَتْ ديات 
وعَنهُ: لا يَبِلعُ بالعَبدِ دِيةَ الحرٌ”*2» والجنايَةُ المضمُونَةُ م مِنَ الحرٌ بالحكومَةٍ مَضْمَونَةٌ في 

الرّقِيقٍ بما نقَصء وَالحِتَايةٌ مِنَ الحرٌ بالدِية أو بمقدّار مِنَ الدية» مَضموئةٌ للرقيق بِالقِيمَةٍ 
' وبمقدر من القِمَِ» وَعنهُ: أن جمِيعَ جتايات الرقِيقٍ تَضْمَنُ نقص وَهِيَ اختيارٌ المخلالي0*©, 


. 7/8/5 والكافي‎ 257١/4 انظر: المقنع: 586؟» والمغني‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل عبد الله /1708», المغني 4/ 687-577, والإنصاف 58/٠١‏ . 
() انظر: المغني 94/ هه - 087 . 

(5) انظر: المحرر ؟/ 2150 والمبدع ب والإنصاف/ 55 . 

(0) انظر: المحرر ؟/ ١56‏ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ظتكهت ككه 
ران تلع يد عبر فاقنقة تولاة تم مات قعل يمه للسكد لعن ليه في راب حينل'» 
وحَكى شحنا في المجردٍ عَنٍ ابن حَامِدٍ”” ": أن عَلَيهِ دِيهُ حر للمولّى ينها أقل الأمرين 
مِنْ صف الدِيّةٍ أو نص القِيمَةٍ والبّاقي لِورثَتهِ اعتبارًا بحَالٍ الاستقرّارِء قَالَ: وَعلَى ذَلِكَ 
بس ارش ارس ده ةِ حَامِلٍ فأعتقث 
عنَّقّ الجَنينُ ثُ م ألقئْه مَينَا فَعلَيهِ عَرةُ”" قيمتها خمسونٌ ديارَاء قَالَ: وهو ظَامِرٌ كلام 
0 كله : والأول أصَحْ في المذقب ولا ييف العم والطأ في ضَمانٍ لقي 
وإذا جَنَى الْعَبِدٌ جناية خطأ قمولاهُ بالخيارٍ بْينَ أنْ يسلمَهُ أو إرش الجئاية» فَإِنّ سَلْمهُ 
فامتنع [ولي]”*' الجناية مِنْ أخذوء وَقَالَ: عهُ وادفغ إليّ قيمُّ فهل يلرّمٌ اليد ذَلِكَ أم 
لا؟ على روَايتين”, قَإِنْ كَانَتِ الجتايَةُ عَمدًا فَلوَليّ الجنَايّة الاقتصَاصٌء فَإِنْ عَفى عَنِ 
القصّاصِ عَلى رَقبةٍ امد تان يملكه بذلِكَ؟ عَلى روَاِينٍ : أَحَدُهُمًا: تملكة بِذَلِك من 
رِضضى الْسَيّد. والثانية : لا.يُملكة بِغَيرٍ رِضى السيّد ويرجمٌ عَلَى السَيْد وهل يرجع 
بقِيمته أو بِدِيّةِ المَقتولٍ يحتَّملٌ وجهّين. 
بُْ العَاقِلة"” وَمَا تحمل 

اختَلفّتِ الروايَةٌ في لاقل" روي عَنْهُ9" : 9 مُ العُْصبةٌ الأبُ ومَنْ دوئهُ مِنَ الجَد 
وَالابنٍ والأخ وابن الأخ والعَمّ وابن العَمُء وروي ا يم د العصية > مَا عدا عمودي 
الكس قَنبدَأ بالأقرب فالأقرَب منهُم » قنبداً بالأباء ؟ُ ثم لق 5 ءِ ثم بالإخوة ثُمَ م بنيهم عَلَى 
الرواية ب الأولى / ٠"*ظ‏ /ء وعَلَى الثّانية : تبدأ بالإحؤة ثم بيهم كم الأعمَام ثم بَنيهم» 
وعلى هَذَا مَتى اتسعَث أموال الأقرب لحمل العَقلٍ لم يقل إلى مَنْ بَعِدَهُمْء ومَتى 


. "857/9 انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 787/4 . 

(؟) على قول ابن حامد والقاضيء لأنه كَانَ حرًا اعتبارًا بحال الاستقرارء وعلى قول أبي بكر فيه عُشر 
قيمة أمه اعتبارًا بحال الجناية» لأنها كانت في حال كونه عبدًا. انظر: الشرح الكبير 047/9 . 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة منا ليستقيم الكلام 

)2 انظر: المغتي اخ نكن وجعلها ابن قدامة على وجهين. 

(1) هو من يحمل العقلء والعقل الدية وتسمى عقلًا لأنها تعقل لسان ولي المقتول» وقيل: إنما 
سميت العاقلة لأنهم يمنعون القاتل . 0 المغني 4/ 515» والفروع 5١/1‏ . 

(0) نقلها عن الإمام أحَمَدَ أبو طالب والفضل بن عبد الصمد وهي اختيار أبي بكرء والقاضي» والشريف 
أبي جعفر انظر: الرُوايتينِ والوجهين /١74‏ بء والمغني 9/ 515» والكافي ١77/5‏ . 

(8) نقلها عن الإمام أَحَمَدَ حرب»ء وهي اختيار الخرقي. انظر: الروايتين والوجهين 179١/ب»‏ 
والمغني 8 والكافي 1 : 


وخ 2 حتحم 


عَجِزْت أموالهم قسم عَلى مَنْ دهم فَإِنِ استّووا في القّرب وبعضهم غَائْبٌ دحل 
التحمُل» فَإِنْ لم يكن لهُ عُصبَةٌ من الت جما البولى لتقن م عِصَباتهُ» فَإِنْ عْدِمَتِ 
العْصَبةٌ عَقَلَ بَتُ المَالٍ في إحدّى الرُوايتَيْنِ» وفي الأخرّى: لا يَعقِلٌ ب يت الجا233 
ويسقّطً ولا يتعلّقُ العَقلٌ بمالٍ القَاتِلٍ بحَالٍ» ولا سين كد ولا تجتن ولا العو فين 
اسل ولا أل الديوانٍ ولا مَولى المولاةٍ ولا امرأة وهل يلرّم افير المعتمل شَّيء مِنّ 
الععقلٍ أم لا؟ عَلى روَابتين””© . وَلا يَعقِلُ مُسلِم عَنْ كار ولا كَافِرعَنْ مُسلِمٍ ولا ذِميُ عن 
حَربي؛ فإ رتى ملم سَهمًا م ادلم أصَاب سمه فل فليية َه في مَالِْه اعتبارًا بحَالٍ 
الإصَابة . وأهل الذِمّةِ يتعالونَ» وَعنهُ: أَمم لا يتعَاقلونَ0": وما َم كل واحدٍ مِنّ 
العَاقِلةٍ لا يَتَقدٌ يتقذْرٌ بل يَحِتَهِدٌ الحَاكِمْ مَيُلِمُ 5 إنسَانٍ عَلَى قَدرٍ حَالهِ على مَا يسهلٌ ولا 
يؤذي. وقَالَ أبو ببكر””»: يَتقدرُ عَلَى الموسرٍ صف وِيثَارٍ وعَلى المتوسطٍ ” بع ديتار*© 
ولا مل للحتي عمد ولا جناي على حب ولا صل ولا اعراف ولام ون ذل 
يَكُونُ ذَلِكَ فِي ماله حَالَاء وتَحَمِلٌ جتاياتِ الخطأ فأمًا ء عَمِنْ الخطاء قال أبو بكر : لا 
/ تحولهُ. وَيكونُ في مَالٍِ البجاني في ثلاث سِنينَ وقَالَ الخرقي : تَحَمِلَّهُ العَاقِلةٌ و عا يك 
العَاقِلَهُ مِنَّ الدِيّةِ مؤجلَةَ في ئَلاثِ سِنينَ وما كَانَ دُونَ الدِيَدٍء كان لتُ اليّة كارش 
الجائفة ة وَالمأمومة ودية الذميّ في رواية فإنه يجب عِندَ انقضًاءِ سَنةِ واحِدَةَء وإِنْ كان 
نِصفٌ الديّة كَدِيَةِ المرأة ودِيةٍ العين وَاليّدِ وَجَبَ عِندَ انقضًاء الْحَولٍ الثُلتُ والباقي في 
الحَولٍ الثَاني» وإنْ كان أكثر من دِيةِ كَمَا لو ضَربّ رأسَهُ فزالَ سَمعُهُ ويصرُهُ تجبُ ديتانٍ 
في كل حَولٍ أكثرُ / 8١‏ "او / مِن ثُلثِ الدِيةء وقَالَ شحنا في البخلان دِيةٍ الذِمىّ والمرأةٍ 
تُسقطً' فى تَلاثِ سِنينَ”'"» ويخرجُ في الأطرّافٍ كَدلِكَ يُعتيرُ ابتداُ حول العَقْلٍ في 
لئس مِن حِين المَوتِء وفي ي التجرح مِنْ حِينٍ الانيمَالٍ لا من جين حُكم الحاكمء 
ديا الإمامُ عَلى عَاقِلته وعنهُ في المَالِ* . ومن مات مِنّ العَاقِلّةِ قَبِلَ حُلُولٍ الحولٍ 
سَقَط ما عَلَيهِ مِنّ العَقل» وَمَنْ مَاتَ بَعدَ حَولهِ لم يسقط ما لَزِمَهُء وعَمدٌ الصّبِيّ المميز 


. انظر: المغتى 675/9- 76ه‎ )١( 

(1) انظر: المغنى 077/4 . ء' 
(©) انظر: المغني 64 .. والكافي »١174/5‏ والمبدع 218/4 والإنصاف 117/٠١‏ . 
(4) انظر: المحرر 59/7١ء‏ والإنصاف ١99/١٠١١‏ . 

(©) وهي رواية عن الإمام أَحَمَد. انظر: الإنصاف ١759/٠١‏ . 

() في المخطوط: «تسقط» والصواب ما أثبتناه. انظر: المحرر ١6٠١/7‏ . 

0) انظر: المحرر ؟ / ١6١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


نن”ت-هعح مله 


في حُكم الخطأء فَتجبٌ الدِيَهُ عَلى عَاقَلَتِه وخكي عَنهُ: : أنهُ في حُكم العَمّدِ كجبٌ | الدِيةٌ 
بلك 
في ماله 


بُ القسَامَةِ9) 

0100 نفس الحُرٌ وَالعَبِدٍ والذَّكَرِ 
والأنقى ؛ وأنْ يكونٌ بِينَ المقثُولٍ والمدّعي عَلَيهِ لوث واختلف الوا في اللوث فُرويٌ 

عَنهُ: أن اللَّوتٌ هُو العداوةٌ الظاهِرةٌ والعَصَبِيةُ خَاصّة7" كُنحو ما تن العارين وأصححاب 
المصالح بيغداد» وَبِينَ ما ب بِينَ القبائلٍ إذا الوا تف لض :بالذء داب أهلى البغي 
وأهلٍ العَدلِ وَهرّ احتيارٌ عَامّةٍ اصححاينا» ونقل عَنْهُ الميمونئ 2200 أذقثُ [إلى]0© 
القَسَامَةِ إذا كَانَ ثم لط » وإذاة ان فقت ل وإذا كَانَ مْ عداوةٌ, 0 ا الي 
ادُعى عَلَيهِ بفعلٍ هَذاء تقل عَنه ابن منصورٍ في ذَار بّينَ مكاتب وَمُدْبرِ وأمٌ ولد ود فبها 
تل يُقسِمونٌ . وظَاهِرُ هذا أنَّ اوت وُجودٌ سَبَبٍ يُوجِبُ عَلَيِ الظنّ”" أن الأمرّ رَ عَلى ما 
ذُكرّهُ المدّعِي مِثلُّ: أن يوجدَ مَقتولٌ في صَحرَاء [وعندة]”” رَجُلٍ سيف مجرّدٌ ملطخ 
بِالدِمّاء ومثله يقتل» أو يُرى رَجِلٌ يُحرّكُ يديهِ كالضَارِب» نّم يوجَدٌ بقربه تيل » أو تيغ 
شَهاداتٌ مِن فُسَّاقٍ ونسَاءِ وصبيانٍ أن فلانًا مَتلَ قُلانا أ ويد برل غدل أو يَدحْلٌ 
قُومٌ دارًا قيرقُوا عَنْ تيل أو عَدَاوةٍ ظَاهِرةٍ وما أشبة ذَلِكَء فأمًا دعوى المقتولٍ أن قُلانًا 
تأي قلا يكن لون وكَلِكَ إن شَهدَ انان أنة قَتَهُ أحدُ هَذينِ / 41]اظ / الوّلَينٍ أو كال 
أحدٌ بَني المقتولٍ: قَتلَهُ هَذاء وَكَالَ الآخْرُ: ما قُتلهُ هَذَا مَعلّى ذَلِكٌ لَيس بِلّوثِ يوجبٌ 
القَسامَةَ وإذا تَبتَ اللوثُ بُديء بأيمانٍ المدّعِينَ فإذا ادّعى الأولياءً أنَّ القَتل كَانَ عَمدًا 
مَحضًا لم يُقسِمُوا إلا عَلى وَاجِدِ مُعيْنِ ويسعَفُوَ قله وإنٍ اذّعَوا أنهُ قُتلّ حخطأ أو شبة 
عَمدٍ فَلهُم أنْ يُقِسِمُوا عَلى جَاعَةٍ معينِينَ ويَستَحِقُونَ الدِية» ويحلِفٌ في القسَامَةِ حْمَسِينَ 


. ١54/7 ب» والمحرر‎ /١748 نقلها عَنهُ ابن منصور كما نقل ذَلِكٌ أبو بكر انظر الرُوابئَيْنِ والوجهين‎ )١( 

() القسامة في اللغة مأخوذة من القسمء وهو اليمين . ٠‏ وفي الاصطلاح: هي الإيمان المكررة في 
دعوى القتل» وقال القاضي : هي الأيمان إذا كثرت عَلى وجه المبالغة. انظر: المغني 27/٠١‏ 
وشرح الزركشي نن ا ولسان العرب 8 لقسم؟» 

(") والرواية الثانية عَنهُ : أن اللوث ما يغلب عَلى الظن صدق المدعي. انظر المغني 4/٠١‏ . 

(5) قال المرداوي فى الإنصاف :١74 /٠١‏ «وهو المذهب». 

(0) انظر: الإنصاف 215١/٠١‏ والمبدع 84/4 . 

زفف زيادة منا ليستقيم النص. 

0) انظر: المغنى 9/٠١‏ . 

(4) في المخطوط «وعند». 


أحمد بن محمد بن حنيل الشيبا: 50 
يت هه 


يَمِيئاء فَإِنْ كَانَ الوارثٌ واجذًا حَلمّهاء وإِنْ كانوا حاعَةَ قُسِمَتْ عَلَيهُم عَلى مقدار 
موارِيهم» فَِنْ كَانَ في القِسمَةٍ كُسرٌ جُبِرَ نحو أنْ يُكونَ المقتُولُ امرأةٌ حَلْفْتْ زوج وَابنا 
فيِحلِفُ الزوج ربعَ الحَسيِينَ ويُحبرُ الكسرُ فَيحلِفُ ثَلاثةٌ عشَرَ يمينا والابنَ ثلا أرباعها 
تنَانية وثْلانّينَ يَمينَا ولا مدخَلَ لِلنسَاءِ ل سَواءً كان القت عَمِدًا أو خطأ 
وإنما يَحَلِفٌ الوارثونٌ مِنَ العصَبةء وعَنه”'": أنه يحلِفٌ الوَارِتُء وغيرُ الوارث من 
العصبة . 0 كُلْ واجِدٍ يَمِينٌ وَاحِدَّةٌ فَإِنْ كَانَا اثئين 
أحدعنا صني أو مون أو غَائبٌء فَإِنَ لاير المكلف أن يي وتسقيق يصف 
الدِيةِ وَكُمْ يحَلِفٌ قَالَ أبو بكر: يَحلِفٌ حَمِسِينَ يَمِيئَاء وقَّالَ [ابنُ ا 
حَمسَةٌ وعَشْرِينَ يَمينّ0"» وإذا قدِمَ العٌائبُ وبلعٌ الصّبيُ حَلَفَ حَمِسَةٌ [وعشرينٌ]”*' يمينا 
واستّحقٌّ بقيّةَ الدية» قَإِنْ كَانَ القَتلُ عَمدَا لم يحلف حتى يُقدّمَ الغَائْبٌ ويبلعٌ الصّبيُ ؛ ٠‏ وإذا 
لسر ا ا 
وعَنهُ: أنه تَجَبُ علَيهمُ الدِيةُ مه َع اليمِينِء َإِنْ نكلوا لم يحبسو” *“ وهل تلزمُهمٌ ال 
تكوثُ في بيت المال؟ على واي '. قَِنٍ لأعى القت على نسَانٍ ين غيرِ لُوثِ وججححدَ 
ولا بي حلفٌ المدُعَى عَلَيهِ يمينا واحِدَةٌ وبُىء في العَمدٍ والخطأء وغنة : : في العَمدٍ أنه 
لا يَحلِفُ وإذا الْعى عَلى اثنينٍ قَتَلَ خطأ عَلى أَحَدِهِمًا لَوتّ حلفٌ عَلى صَاحِبٍ اللّوثِ 
وأخذّ نصف / ”87و / الديّة ةِ وحَلفٌ لَهُ الآخرٌ وبرئا. قَإِنْ نكل المنكرٌ عَنٍ اليّمِينِ فهل 
0 
ب القَتلٍ المؤجب للكمَارَةٍ 
لا تجبُ الكفّارةٌ بقتلٍ واجب تُقتل المرتدٌ [والراني]*”" المحصّنء ولا بمبّاح كَقَتلٍ 


لقِصَاصٍ والصّائلٍ وتِبُ الكَفَارة بمَتلٍ الخخطأء وهَْ 2 تجَبُ بِقتل العَمدٍ عَلى رِوَايتينِ : 
إحدامُمًا : تجبُ وهَيّ اختيارٌ اليخرقيٌ [والأخرى ]00 لاتجَبُ. وَهِيّ اختيارٌ أبي بكر 


3 0 


. 4١ والمبدعة/‎ .11-57/٠١ نقلها عَنَهُ الميموني . انظر: المغني‎ )١( 

(") زيادة يقتضيها السياق. 

©) انظر: الكافي 2175/4 والفروع 5/ ,5٠‏ والمبدع //”» والإنصاف ١55/٠١‏ . 

(5) في الأصل وعشرون. 

(5) وعنه يحسبون حتى يقروا أو يحلفوا. المغني 277/٠١‏ والإنصاف ١494/٠١‏ . 

1) الأول : تلزمهم. وهي اختيار أبي بكر . والثانية: لا تلزمهم. انظر: شرح الزركشي ”/ 5545» 
والمبدع »5١/94‏ والفروع 5/ 245 والإنصاف ١58 /٠١‏ . 

0) في الأصل : «والزان». 


7 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
وَشيِخْئَ("2. وتَجِبُ الكمّارَةٌ بقل الذميٌّ والمستأمِن كُمَا تَجِبُ بقل المسلمء وتَجِبُ بالقتلٍ 
بالسّببٍ كحَفرٍ البئر وتصب السكين» وإذا جنى عَلى بَطن امرأةٍ قَألقَتْ جنيئا مَينَا ومَانَتْ 
فعلّيه كفارئَان» وإذا ا* شرك جماعَةٌ في قل إنسَانٍ لَمَ كُلَ واحدٍ نهم كفارة» وعنة”" : : أنه 
تجبُ كفارةٌ وَاحِدَّةٌ عَلَى عَلَى الجميع» وإذا أتلفٌ الصّبيُ والمجنونُ نفسًا وجبتٍ الكمارةٌ في 
مالِهمّاء ويكفرٌ العبدُ إذا قَتلَ بالصّيام . 
بَابُ حَدٌ الزْنًا 
إذا زَّنَا المُكَلْفُ وجب عَلَيهِ الْحَدٌّء إن كان محصّنا فحدَه الرّجمْ حتى يَموت, وَل 
يُجلَدٌ قبل الؤّجم» عَلى روَابَتَين: إحداهُمًا: يُجلدٌ مه ثُمَ يرجَم”". والتَانِية: لا 
يجلر40) والمحعن عن كان بلغا عاولا كرا باقع فى تكاج ضعيم وهو قلى يلل 
عَالوء إِنْ اخ شَرط من ذَلِكَ في أحدَبهِمَا قلا إحصَانٌ لهماء ورُوي عُنهُ في المي مِيّةِ هَل 
تحصِنٌ المسلِم؟ روايَتانِ: أصحُهمًا أنها تحصِئة””*. فَإِنْ وطيء في نكاح فَاسِدٍ أو شُبهَةٍ 
ناح أو في مُلكِ يَمينِ أو في الموضع المكروه أو وطيء وهوّ مجنوثٌ ثم عل أو عبد م 
عُتِقّ لم يصِرْ محصّئًا. وإن [كملتٍ]”" الشّرائط في أحدهمًا ولم تكمل في الآحَر مِثلّ: 
ريشو بح يكلف يعصرة ار أب الى بعد لالد ايكيا إن رَنَا مُحصّن بغْيرٍ 
مَحصئَةٍ رجمٌ المحصّنُ وجُلِدَ الآخرٌ وغرّبٌء والصّبيٌ لَيسَ بمحصّن ولا يُحصِنُ غيرةٌ 
وإذا قَامَتِ ال بالزّنا عَلى رَجُلٍ وله رُوجةَ لَهُ منها ولد َال : مَأ وشت زوججتي لم 
يريج وإِنْ كَانَ الزاني غيرَ مُحصَنٍ وَهوّ حُرٌ فحذهٌ بئُ جَلدَةٍ وتَغْرِيبُ عَام إِلَى / 85'ظ/ 
بَلْدِ تُقْصَرٌ في مَسَاقْتِهِ الصّلاةٌء وعَنهُ في المرأة أنّها تبَعَا إلى مالا يَفْضّرٌ فيه الصَّلاهُ 
ويخرجُ مَعَ المرأة مَحْرَمَهَاء فإن أبَا َذلَ لَهُ لَه الأجر رَةَ مِنْ مَالِهَاء ٠‏ فإن لَمْ يَفْعَلْ استؤجرٌ امرأةٌ 
ثقة» فَإِنْ تَعَدّتِ الأجرة بَذَلَثْ مِنْ بَيْتِ المالٍ» فإنْ أعْوَرٌ بَقيَثْ بغيرٍ مَخرمء وإن كَانَ 
الزّاني رَقَيقًا فد حَنْسُوةٌ جلدة» ولا تَفريتَ عليه وَأ الولّدٍ كالأَمَة» فإنٌ كَانَ نصمّة 


. 75/٠١ والإنصاف‎ ء»4٠‎ /٠١ انظر: المغنى‎ )١( 

(1) قال ابن قدامة في المغني :*94/٠١‏ «وحكى أبو الخطاب عن أحمَّدَ رواية أخرى» فذكرها. 

(©) نقلها عن الإمام أحمّدَ ابن هانيء. انظر : مسائله 7/ .4٠‏ والمغني ١٠/175١ء‏ والكافي 7١/4‏ . 

(5) واختارها أبو إسحاق الجوز جانيء والأثرم. انظر: المغني ١٠/176.ء‏ والكافي 5/ 5١‏ . 

(0) نقل أبو بكر الخلال في أحكام الملل: 0778-1777 عن عبد الله أحمّدَ وأبي طالب وصالح 
والميموني ومنه واحمد بن القاسم وحرب والأثرم ويعقوب بن بختان بأن الذمية تحصن المسلمء 
وقال في 0 «اقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله قريب من عشرين نفسا» . 

(7) في الأصل: ١‏ 


حُوًا فَحَدُهُ نصفٌ حدٌ حُرٌ ونِصفُ حَدٌ عب حَمسةً وسبعينَ جلدة» وهل بعرت يحتمل 
أن يُعْرّبَ نِصف عامء ويُحتّمل أن لايُمَدَبَء وَحَدُ اللواطٍِ كَحَدٌ الزّناء وعَنْهُ أنَّ حَذَّه 
الوَجمُْ كل حايا”2» واذا أى مَِة عهِحَد لوطي اختارة شتا وَعَله لا عد علي 
ل وَهِيَ اختيارٌ الخِرّقيٌ”"» وأبي بكر َتدبَحُ البَهِيمَةُ وهل يَحْرمُ أكلْهًا إن 
كَانَتْ مِمًا يُؤكَلٌ؟ قَالَ أحمد: اكرة أكل لحيهاء ٠‏ فحتمل كراهية تحريم؛ وَكَرَاهية تنزيه» 
وَيغرمٌ القيمةً لِمَالِكَهَاء وإذا وطيءَ امرّأةٌ في نكاح مُجِمَع عَلَى بُطلانِه ْو يَعتقدُ تحريمة» 
يه ذواتِ المَحَارِم * ١‏ بتكا المعتدوٍ» وإذا استَأجَرَ امرّأةٌ للزّنا قَعَلي حَد الزّاني» 
وعَنْهٌ وطءٌ ذُواتِ المَحَارِمٍ أنه يَجِبُ د بكلّ خَالٍ» وإذا وَطِى أو أمَهُ مِنَ 
الوَّضَاعَةٍ وَهِيَ مَالِك يمينه فإنّهُ يُجِلَدُء وَعَنْهُ آلا 50 وعَنْهُ أنه يُعزّرٌُء وإذا أباحث 
له زَوجَمْهُ متها َوَطِنهًا عزّر بمائةٍ جَلدَوٍ» ولَمْ يُرْجَمْء فإن عَلِقَتْ مِنْهُ فهل يُلحقُ به اللْسبُ 
أم لاء عَلَى روايتينِء فإِنْ وَطِيءَ أمنَهُ فهل يجلدُ أو يُعَزّر على ومين ذكرهما أبو بَكْرِء 
وإذا وَطيءَ الأَبُ جَاريّة ابنه عَزْرَّه ولم يُحَدّء ويُحتَملٌ أن لا يُعَزّرَ وإنْ وَطيء الابنُ 
جار اسه أر اكه تكله القدده ولا يُلحَقُ به نَسَبُ الوّلَدِ وإذا وَليء جَاريَةٌ مُشتْركة ينه 
وبَيْنَّ غَيْرِهِ عُزْر» إن علق مث كله قيمة حق شريكو» ويلح َب الود وَتَصيرٌ 
أم وَلّدِهِء وإذا وَطِيءَ دون القَّرج عُزّرء وإذا أَنّتِ المرأةٌ المرأةً عُزْرَتاء وَمنِ استمئى بِيّدِهٍ 
لِغَيْرِ حاجَةٍ عُزْرء وإن فَعَلَ ذلك لخوفي لزنا على تَفْسِدِء فلا شَيء 000 
/ 6 و/ ِكاح مُختَلفٍ فِي صِحْيِهِ كالئكاح بلا وَليّ ولا شهودٍء ونكاح المِنْعَةِ لم 


2 سه ساس اث 2 1 ٠.‏ م فا كم ع ميم لس وصس 01 يكت ني 
يحَدَ2"0» ومَنْ وَجَدَ امرأةً عَلَى فِراشِهِ وَظَنّهَا زَّوجَتَهُ فَوَطِنَهَاء أو كَانَ ضَريرًا واستّدعى 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين /١١6‏ ب»2 ومجموع الفتاوى ١51/7١‏ و158/ 1865ء وكشاف القتاع 
5 . 

)١(‏ اختلف الرواية عن أحمد فِي الذي يأتي البهمية ففي إحدى الروايتين يدرأ عنه الحد ويعزر» وهذا 
منصوص أحمد فِي رِوَايّة ان منصورء ونقل عَنْهُ حَنْبل حده كحد الزاني. 
انظر: الروايتين والوجهين ١١/5‏ / ب» وشرح الزركشي 5 . 

() نص الخرقي عَلَى التأديب لا التخريب. انظر: شرح الزركشي 4/ +١٠‏ . 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللّه 8/ 2»٠١80-١١8‏ والروايتين والوجهين 178/ ب 
و5/اا/أء ومجموع الفتاوى ١١7/75‏ . 

(5) في المخطوط ( يجلد). 

(7) وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن الاختلاف فِي إباحة الوطء فيه شبهة الحدود بالشبهات» قَالَ ابن 
المنذر: «- جمع كل من نحفظ عَنْهُ من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة». 
انظر: الإجماع: »١1١“‏ والمغنى »١150/٠١‏ والمحرر فِي الفقه ١67/5‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تجح لنه 
زُوجتَهُ فأجَابتهُ غيرُهًا فَوَطِنّها فلا حَدٌ عَلَيو وَمَنْ زا واذعى أنه لَمْ يَعلّمْ تحريم الزّناءٍ فإِنُ 
كان قَريبَ عَهِد بالوسلام ء أو نَمَا في َادِيَة يَعيدَةٍ وَلْمْ 0 وَمَنْ نْ وَطِيِءَ زَوْجَنَه في 
المووع المكرووء أو وطْتها وَهيَ حائيض. عَزْر إِنْ عَلِمّ بالنُحريم» وإذا أُكرِهَتٍ المرأةٌ 
عَلَى الزّنا فلا حَدّ عَلَيْهَا وإن أكرة ه الوّجُلٌ قَرَنَا َرَنَاء فَعَلَيهِ الر0 رإذا ظَهَرَالحَْل بامرة 
وَل زوج لَهَا ولا مَْلَى؛ ولم ثُقِرٌ بالزنَاء أو َقُومَ عَلََِا َه قلا حَدٌَ علا وإذا زَنَا بحرةٍ 
ثم تَرَوجَهاء أو بِأَمَةِ ثم م اشتَرااء لَمْ يسقْطٍ الحدٌ عَنْهُ وإذا مَكنْتِ العاقلةً مِنْ تفْسِها 
راهاء أو مجنرن مها اله ولم ّم" وإقا نابأ لهُ عَلَْهَا لقصاصء لَرِمَُ 
الحَدُء ولا يُقِيمٌ الحدود أَحَدٌ إلا الإمامٌ» أو نا يه فا القن يَجودُ للمولي أن يُقيَ حَدٌ 
لزنا عَلَيهم إلا أنْ تكونٌ أمةّ مزوجة؛ فيكونُ إقامة مه الحد عَلَيِهَا إلى الإمام» فإن كَانَ جُرءًا 
من لقي حراء قَالحد إلى الإمامء فأمًا قله في الردوء وَقَطعه”” فِي الْسّرِقَةٍ فهل يَملِكُ 
أن يُقِيمه أم لا؟ عَلَى روايتين 247 ولا فرق بَيْنَ أن يد يبت الوا بالإقرَار» أو بالبَيئة» أو 
ِمُشَاهَدَةٍ #الشيد ل فال لى ريا إلى طالب : يقبن الكد نا بين 1[ لَهُ الرّنَا حَمَلتْء أو رآها 
َي جَلَدَهاء وَقَالَ شحنا : لا ْم الحدَّ يله كالإمام إذا شَاهَد الخرّ, إن كَانَ السَيدٌُ 
فَاسِقَاء أو امرأةٌ فله إقَامَهُ الحدّ عَلَى ظَاهِرٍ كلام أحمَد 2 نه وَقَالَ شَيِحُا: يُحْتَمل أن 
لا يَملِكَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ [كَان]20» اليد مُكَاتِنا احثَمَلَ وَجِهَين : أَصَحُهُمًا أنه لا يَمْلِكُ إقامة 
الحَدّء وإذا وَجَبَ الرّجْمُْ لَمْ يُؤخُر لأجلٍ امرض ل والحك والبَردِء فإن كَانَ الحدٌ 
جَلدَاء أو حُشي عَلِيهِ التلَفْ أقيع الحَدُ مرا سوط يؤْمنُ مَعَهُ تلفة» وإن شي عَلَيهِ مَِّ 
السّوطٍ لِمَرض /85" ظ/ أو كُونِه نضو الحُلقٍ أقِيمَ بأطرافٍ الئّياب » وعثكولٍ النّخل» 
ولا تحدّ المرأهُ في حَالٍ الحَبّل حَنى تَضَعْ ؛ ا وَطعْث وَكَانَ حَدُّها الجَلد جُلِدَتْ 
وإن كَانَ حَدهَا الرّجم لَمْ تُرجَمْ حَمّى تسقيّ الولدَ اللبأء لم وجد من يُرضِكة اعيراء 
رمث وإلا أَخَرثْ حَتّى تُرضِعَهُ حَوْلين؛ َيْقامُ الحَدُ بسَوطٍ لا جَدِيدٍ ولا خَلقِ» ولا يمد 
المحدودٌ ولا تُشَد يده ولا يُجَرّد بل يون عَلِيه المِيصٌ» والقَمِيصَانٍ» ولا يُبالغُ في 
ضَربهِ بحيثٌ يُشّقُ الجلْدٌ» ويُضْرَبُ الوّجُلُ قائمّاء ويُقْرقُ الضربُ عَلَى أعضائه إلا 
الرأس» والوّجةء والفَّرِجَّء ومَوضِعَ المَفْتلِ عَلَى ظاهِر كلام الجِرَقِيُ ء وروى عَنْهُ حَنْبل 


() انظر: : المغنيى ١٠/154٠ء‏ والمحرر في الفقه ؟/ 65١ء‏ وكشاف القناع 44-891//5 . 
() في الأصل «يلزمها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(*) في الأصل «قطعه» بدون واوء وإنما أضفناه ليستقيم الكلام. 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين 178١/1أ.‏ 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 


مم0 اصح 
أنه تفرك قاعداء'اقطلن هذا تقرتخلي :203 وما قاربة..ؤلة تَضَرث القرأة إلا نجَالِسَة 
في شَيءٍ يستر عَلَيْهَاء وَتَمْسكُ امرأةً ثيابَاء وإذا كَانَ [الحذُ]”" رَجْاء فلا يُحَمَرُ للوّجُلٍ» 
وهل يُحَدْ للمرأة؟ قَالَ شَيحُنا في المجردٍ: ِنْ تَبَتَ الحد بالإقرار لم يُحْرْ لها وإن ثب 
بالبيكةِ حَُفِرَ لها إلى الصّدر””"». وَكَالَ في الخلافٍ: لا يُحْمّر لها" والأول أصحٌ 
عندي » وَالجَلدٌ فِي الزُّنا شد مِنهُ فِي القَذفٍ» وفي القذف أَشَدُ مِنْهُ في الشّربء وفي 
الشرب أشدٌ مِنْهُ في الّعزِير. 
بَابُ مَا يَنْبْتُ بِهِ الزّنا واللواط 
لا ينبت ذَلِكَ إلا بالإقرّارِء أَربَعَ مات إمَا في مجلس أو في مَيجالِسَ””, أو بشَهِادَةٍ 
أديعة 9 “© عُدولٍ يُشهدونٌ فِي مَجِلِسٍ وَاجِدِء وإنْ تَمَدَقَ ف مجيثهم إِلَيه؛ فإنْ أَنَد أنه 
ْنَا بارأ بها ُجَحَدثْءٍ ا وإنْ شَهِدَ عَلِيهِ أربعَةٌ بالزّنا فَصَدَكَهُم 3 
يَسقّط عَنْهُء وإذا شَهِدَ ثلاثة متنعٌ الرابع» أو شَهِدَ الرّابعٌ ٠‏ وَهُوَ زوج المشهُودٍء حُدٌ 
الثلائة عد فذق ولا يع اوكا فإن شَهِدَ أربعةٌ فرجعٌ أَحَدُهُم قبْلَ إقامة الحد حد 
لثلائةٌ وهل يُحَد الرابع أم لا؟ عَلَى روابتين 6د وإنْ رَجع بعدّ إقامة الحذّء فلا شيع 
”7 الثلائة» وعلى الداع ربع مم الذية» فإن شَهِدَ أربعةٌ فَبَانَ أنهم لاف أو فيان أل 
بَعْضْهُم فَعَليهِمْ اَذ في إحدّى الرُوايتَيْنِ» والأخرى لا حَدّ عليهم / 741 و/ . 
وإنّ شَهِدَ نَ أربعةٌ عَلَى مَجِبوبِ أنْهُ زئاء نهم قاذقُونء وإِنْ شَّهِدَ اثتانٍ أنمها زَنَا بها 
مُكرّهَةَ لَمْ يُحَدٌ المشهُودُ لي وهل يُحَدْ الشُهودُ جيعْهُم ؟ عَلّى وجهين أحدُهمًا 


)١(‏ فِي الأصل: «طرةُ» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) فى المخطوط «الجلد». 

() وذلك؛ لأن الحد إذا ثبت بالبيئة» فلا يسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك 
عَلَى حال لَوْ أرادت الهرب تمكنت مِنْهُ؛ لأنّ رجوعها عَن إقرارها مقبول. انظر: المغني 
5/7 . 

(:) هُوَ ظاهر كلام أحمدء وهذا ما جاءت به أكثر الأحَادِيث فإن النِيَ يل لَمْ يحفر للجهنية ‏ ولا لماعز» 
ولا لليهوديين والحديث الَّذِي احتج به من قَالَ بالحفرء غَيْرِ معمول به وإذاثيت هَذَّاء فإن ثياب 
المرأة تشد عَلَيْهَاء كيلا تنتكشف لما رَوَى أبو داود 5/ ١( ١67‏ 45 5) بإسناده عن عمران بن حصين» 
قَال: «فأمر النبِيَ يك فشدت عَلَيْهَا ثيابها» ولأن ذَلِكُ أستر لها. انظر: المغني ١717/٠١‏ 

(5) اشترط الخرقي أن يشهدوا كلهم فِي مجلس واحدء وَقَالَ: إن بجا أربعة متفرقين والعحاكم جالس 
في مجلس حكمه لَمْ يقم» قبلت شهادتهم» وإن جَاءَ بعضهم بعد أن قام إلى الحَاكم كانوا قذفة 
وعليهم الحد». انظر: شرح الزركشي 5/ 244-8417 وانظر المغني /٠١‏ 774 . 

() انظر: المغنى ١18/٠١‏ . 

9) انظر: الروايتين والوجهين /١75‏ ب 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
تمع عه 
يُحَدُونَ والثاني: يُحَدُ السّاهدانٍ اللذانٍ شهدا أنها طاوَعَتْهُ وَهُرَ اختيارٌ أبي بكرء 
كلد اك ا ع بو يه فإن شَهِدَ اثنانٍ أنه 
نا بي ني هذا البَيتِ» وَآحرَانٍ أنه را بها في بَيتٍ آخرّء أو شَهدَ اثنالنٍ أنه زنا يما في بغداة 
وآخرانٍ أنّه زّنا مها في عكبرى ؛ فالشهودُ فيه في إحدّى الرُوَايتَيْنِ . اختارَهًا الخرقي» دن اوفي 
الأخرى يَلرَمُ الشهودٌ عَلَيْهِما الحدذء وَهيّ اختيارٌ أبي بكر ظَاهِرُ هَذِه الروايّة أنه لا يُعْتبَرٌ 
شَهادَةٌ الأرعةٍ عَلَى فعل واجدِء وَإنْما يُعتبرُ عَذَدُ الشهود فِي كونها اكه وَفِيهًا تحد 2 
شَهِدَ اثنانٍ أنها زنا با في كَمِيصٍ أحمرٌء واثنانٍ أنه زا با في قُميص أبيض» أو شَهِدَ 
اثنان أنه زَنَا يها في زاوية بيتِ» واثنان أنه رَنَا يها في زاوية مله أخرى؛ قَقَال أبو بكرء 
وشيحُنا: يَجِبُ الحدٌ عَلَى المشهودٍ د عليهِماء ويتخرج أنه لا حدٌ عليها فيمًا دكا بي 
مَسأَلَةٍ اخيلافهم ذ فى الإكرّاوء والمطاوّعّة» فإنْ قَامَتِ البنةُ عَلَيْهِمَا بالزّنَا؛ فَشَهِدَ نِساءً 
ات أن عَذْراء فلا د علا وعلى الشهود ص عليه وإذا شَهدَ عله بالنا ثمانية؛ 
فَرّجِمَ م رَجَعَ أرقعة نهم وكالوا: أخطأناء َِمَهُم نصفٌ دية المرجوم؛ وإن رَجِعٌ 
الجميع ؛ لَزْمَ كل واجِدٍ نهم من الدّيّة» فإِنْ شَّهِدَ أربعَةٌ بالرّنَاء واثتانٍ بالإحصَانٍء 
فَرُجِمء ثم رَجَعّ الجميعٌ وَقَالُوا : أخطأنالَزِمَهُ الذي يتم أسداسًا في أحَدٍ الوَجهَينِء وفي 
الآخر على شامتق الإحصَانٍ النُصفء وعلى شهود الرّنا النُصفٌ» اختارّهًا أبو بكر فإِن 
شَهِدَ د أرئعةٌ بالزّناء وشَهِدَ منهم اثنانٍ بالإحصَانٍء صَحْت الشهادة» فإن رَجِمْ 4 م رجَعوا 
فَعَلى مَنْ شَهِدَ بالإِحصَانٍ ثَلَانّهُ أربّاع الديّة في أحَدٍ الوجهّين» وفي الآخر: ثلث الديّةء 
فإن شَهِدَ أربعة بالزنا ورّكاهم اثنان قرحم المشهوة عَلَيهِء ثُمْ بان أن الشّهود كانوا مُسَاَاء 
فلا شيءَ عَلَى الشهودٍ بالزّنا / 784 ظ/ ا 0 
رجل أنه زَنَا بامرأة فيا شود أربعة فشّهدوا على الشهود أَْهم هُمْ الزْناةٌ بباء لم يُحَدٌ 
المشهود عَلِيهِ؛ وهل يُحَدُ الشّهوُ الأولونَ؟ عَلَى روايتين» ولا يت الإقراذ لزنا إل 
بأربَعةٍ شهودء وَعِنْهُ: أنه ينبت بِرَجُلِينِء وَتُقْبَكُ الشّهادَةٌ عَلَى الزّنا والكرف وشرب 
الخَمْرٍ مَعْ تَقادُم الزْمانِء ويَحتَمِلُ أنَّ 1 قبل للتْهِمَةٍء وإذا تَبِتَ الحَدٌ بالإقرارء 
فالمُستَحَبٌ أن يَبْدَاً الإمامٌ بالّجمء وإذا رَجَعَ المقرُ ني إقرَارِ سَقَطَ عَنْهُ الحذّء وإذا نبت 
البيِّ» فالمُسَحَبٌ أَنْ يبدأ الشهودُ بالرّجم» ولا يسقط الحد بتّوبَة ولا تُقامُ الحُدودُ في 
المسّاجد. 


- 


عد د جإد 


ومم 


بَابُ التّعزِير”" 
التّعَزِيرُ فيمًا شُرْعَ لَهُ التُعزيرُ وَاجِبٌ» والذي شُدّعَ لَهُ التُعزيدُ هُوَفِعلُ كل مَعْصِيَةِ لا حَدٌ 
فيهاء ولا كفارةً» وَيَخْتَلِفُ مقدارهُ باختلاف أسبّابه » فما كَانَ سَيْبُهُ الوطء عُلْظَ ولم 
يُبالِغْ + بهِ عَلَى الحُدودٍء مثلّ وطء الجارية المشركةٍ يُضْرَبُ مك إلا رطان ووطء جارية 
امرأتع إذا أباحَنها لَهُّء ووطءٍ المرأةٍ دون الُرج » و1 الى . . نَصّ عَلَيوء وكذلك إذا 
زَوْجَ أمتف ثُمْ م وَطْنَهَاء أو مَلَكَ أخْتَهُ مِنَّ الرضاع فَوَطِنَهَاء يُضَربُ مِنَهَ نص عَلَيه. 
وكذلكَ يخرجٌ إذا أتى بهيمة؛ فقلنا: أنه لايُحَدُء وقد نقل عَبْدُ اللو وأبو طالب» 
وابنُ منصورء لاد اسرد فين جد رادا قَالَ يكلةِ: لا يج منة إلا في 
حَدٌَّء وعليه تعزيرٌ: وكل من لَمْ يكن عَلِيهِ حدٌ قائم بعينه؟ فعليه تعزيرٌء والتعزيرٌ عشرٌ 
جلداتٍ لحديث أبى بردة بن نيار”” 2 '» وهذا يدل عَلَى أنه لا يزادُ فى التعزير عَلَى عشر 
جلداتء والأولٌ أشهرُ في المذعب: فأمَا مَا لَمْ يكن وَطنَاء كَمُبْلةٍ الأجنبية» والخلوةٍ 
معهاء وشتم الئّاس» والجناية عليهم بما لا يوجبُ القصاصٌ والقذفٍ بغير الرّناء 
واللواطٍء وشَهادةٍ الزورِء وإذا سَرقٌ نصابًا من غير جرز» وأقلّ من نصاب من حرزء وما 
أشبة ذَلِكُ ؛ فإنّه لا يبلُّ به أدنى الحدودء وعنه اد نُخلك عشرة: وعنه : : أنه يجلدٌ تسعد 
وإِنْ زادَ الإمامُ في الجلدٍ سَوطاء أو حَكُمَ بشهادةٍ شهودٍ فبانوا أنّهم / 8" و/ لَيسُوا من 
أهلٍ الشَّهادةٍء أو أَحَد امرأةٌ» ولم يَعْلَمْ بحملهاء فألقّتْ جَنِيئَاء وما أشبه ذَلِكَ خط 
الإمام فهل يكونُ دَلِكَعَلَى ويه أم في بيت المالي؟ عَلَى دوابتين 
بَابٌ الحدٌ في السَرِقَةٍ 
إذا سَرَقَ المكلفٌ نِصابًا من المال لا شبهة لَهُ فيه من حرز”" ملو*)» وجب عليه 


2 


)١(‏ التعزير: - لغة مأخوذ من الفعل الثلاثي عَزَّرٌَ وعزرّه: منعه ورده وأدبه. وشرعًا: هُوٌ عقوبة غير 
مقدرة شرعاء تجهب حمًا لله أو لآدمي فِي كل معصية لَيْسَ فيها حد ولا كفارة غالبا. 
انظر المعجم الوسيط 548 مادة (عزر)ء الموسوعة الفقهية ؟١/‏ 594 . 

(؟) ونص الحديث: ١لا‏ يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله؛. 
أخرجه ابن أبي شيبة ١٠//ا١٠2‏ وأحمد 455/7 و4؟/ دلاء وعبد بن حميد (777)» والدارمي 
المتغرفةة والبخاري ”3 وأبو داود (5595)) وابن ماجه (591؟)2 والطحاوي في شرح 
المعاني 7 كك وفي شرح مشكل الآثار (*555)ء وابن حبان (؟5567) و(2)5567 
والطبراني في الكبير ا و(6١ه)‏ و(5١61),‏ والحاكم ا والبغوي 
(55:9). 

(9) فِي الأصل: «حر». 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 074١/ب‏ و 794١/أء‏ والهادي: 54 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


سد .عه 


الم م0 وسواءٌ كان السارقٌ مسلماء أو ذمياء أو مرد” 0 والنصات: ثلاثةٌ نه دراهم 


فضةً أو 39 مم دينار ذهبّاء أو قيمةٌ أحدِهِمًا من العروض فِي إحدى الروايتين” “2 وفي 


الثانية لا ب قوم العروضٍ إلا بالدرّاهم» وفي الثالثة الاصلٌ الدراهم فق : ويْقومُ الذعبٌ 
والعروض ببهاء ولا فرقٌ بَيْن مضروب ذَلِكٌ وتَبرِو ولا فرق فِي العروض بَْنَ مَا يُسرِعٌ 
إليه الفسادُ من الفاكهة. والبطيخ» وبين غيرهء ولا فرقٌ بَيْن الصَّيودٍ المملوكةٍ والطيرء 
وبين غيرهاء ولا بين الححطب» والحْشّبِ غير الثمين وبين الثمين من الأينوس » 
والساج» والصندلٍ فِي وجوب [القطع]”” . 

فإن سَرَقّ ما يساوي نصابّاء م تقصث قيمَنُه أو مَلكهُ ببيع ٠‏ أو هبة لَمْ يسقطٍ 
القطعٌ. وإذا اشترك ا في سرقةٍ نصاب . فُطِعوا سواءٌ أخرجوه معًا أو أخرجَ كل 
واحدٍ منهم جزء مله“ '» فإن اء شئرك اثنان فِي هَنْكِ جِرْزء وَدَخَلاء فأخرَج أحدمُما 
نْصَابًاء و لَمْ يُخْرِجٍ الآخرُ شيئاء لَرِمَهُما القطعٌ فإن دَحَلَ أَحدُهُماء ورمى المسروقٌ إلى 
خارج الجرزء فَأَحَدَهُ الآخرٌء أو خَرَجَ فَأَحَدَه فالقطعٌ عَلَّى الداخل خاصة» فإن قَرّبَهُ من 
باب التَقَبِء فأدخل الخارجٌ يده فَأحَدَّهُ فالقطمٌ عَلَيِهِمَاء فإن نَقَبَ أَحدُمْماء 0 
الآحد فأخرج المتاع ء فلا طم عَلَى واجد منهماء ويحتمل أن يُقطعاء إلا أن 
أحذهماء ويمضي » فيجيَ آخرٌ من غير علم ٠‏ فيرى هَنْكُ الجرزء فيدخل 50-0 فلا 
يقطعانٍ وجها واحذاء وإذا نَقتَ الحررّ فَقَالَ لصغير ادخل فأخرج المال» فأَحْرجَهُ أو 
دَخَلَ وترك المالّ عَلَى بهيمة فخرجث به فَعََيهِ القَطمٌ» والسارقٌ من غير جرز لا يُقْطع» 
والأحرارٌ تتَلفٌ باختللافي الأموال والبلدانٍ / ٠‏ با حكن ظ/ وعدلٍ السلطانٍ» وجورهة» 


(9) يقطع لمهم بسرفة مان الْمُشكم والذمي ويقطع المي بسرقة مالهماء وكذلك المرقد إذاسرق لان 
أخكام الاسلام جارية عَلِيهِ» انظر المغني 375/٠١‏ . 

() اختلفت الرواية عَن أحمد فِي قدر النصاب الّذِي يجب القطع بسرقته فروى عَنْهُ أبو اسحاق 
الجوزجاني 3 ربع دينار من الذهبء أو ثَلامّة دراهم من الورق أو ماقيمته ثَلَانَة دراهم من 
غيرهما .وعنه أن الأصل الورق ويقوم الذهب به فإن نقص ربع دينار عَن تَلَانّة دراهم لَمْ يقطع 
سارقه . انظر مسائل الامام أحمد ( رِوَايّة أبنه عَبْد اللّه) 1745/7 ( 217,417 ومسائل أحمد 
(برواية ابْن هانيء) ا (51هك0)ء والمغني 1/1 . : 

() فِي الأصل بدون كلمة «القطع؟ فأثبتناها لإتمام الكلام والفائدة. 

(5) وذلك لأن النصاب أحد شرطي القطع فاذا اشترك الجماعة فِيهء كانوا كالواحد قياسًا عَلَى هتك 
الحرزء ولأن سرقة النصاب فعل يوجب القطعء فاستوى فِيهِ الواحد والجماعة كالقصاص» 
وبدون تفرق بَيِْن كون المسروق ثقيلا يترك الجماعة فِي حمله وبين أن يخرج كل واحد مِنْهُ جزءًا 
ونص أحمد عَلَى هَذًا. 
انظر: المغني ١٠/747-796ء‏ والمحرر فِي الفقه ؟//ا6١‏ . 


ا 
وضَعْفِهء وقوته عَلَى قَوْلٍ ابْن حامد. 

فحررٌ زُ الثياب» والجليٌ؛ والدراهم , والكنائيره والجواهر فِي الصناديق وراءً الأقفال 
أو الأغلاق الوثيقةٍ ثيقةٍ”'' فِي العمرانٍء وَحِررُ القماش من الصُّفْرِء والتُحاس» والزلالي» 
وَالمُرشٍ في الدور والدكاكين» والأبواب» والأغلاق» وَجرز البَقل» وقدرٌ الباقلاني 
وراء الشرائج إذا كَانَ فِي الحوق حارسًا وحِرزٌ الحطب أن تعبا 'بغضة على بعض فِي 
الحظائر ويُربَط بحبلٍ » وجرزٌ الثياب في الحمام بالحافظء وحفظ المواشي بالراعي» 
ونظره إليهاء وحررٌ اسمن في الشطّ بِرَنطهاء وحررٌ الحمولةة من الإبل بالفقطير 
والسائت» وحرز الماشية بنظر الراعي إليهاء وحرز الكَفَنِ عَلَى الميتٍ بالقبر» فعلى هَذَا 
لَوْ جُعِلَ اليجَوهَرٌُء والذهبُ» والفضةٌ» والثيابُ والقماش فِي وراء الشرائج لّمْ يكن ذَلِكَ 
جررّاء وكذلك لَوْ جُعِلَ القُدور في الحظيرة ورا الجبلء وَقَالَ أبو بَكْرِ: الاحراز لا 
تختلفٌ فما كَانَ حررًا لمالٍ كَانَ حررًا لمالٍ آخْرّ وعندي : أنَّ قولهما يرجم إلى اختلافٍ 
حالينٍ فما قال" أبو بكر يرجم إلى قوةٍ السلطانٍ وعَذْلهِء وبسطٍ الأمن» وما قالهُ ابن 
حامدٍ يرجعٌ إلى ضعفٍ السلطانٍء وعادٌ البلدٍ مع الدمارٍ فِيه» وإذا نقب حررًا فدخلٌ 
وابتلعٌ دينارّاء أو جوهرّاء وخرجٌ؛ وجب عَلِيهِ القطعٌ وإِنْ سرقّ منديلا لا يساوي نصابّاء 
و فِي طرفِه دينارٌ مشدودٌ لا يعلمٌ بِهِ لّمْ يلزمْهُ القطعٌ» وكذلك إذا يساوي نصابًا فيه خمرّلم 
يطغ عَلَى قولٍ أصحابناء وعندي: أنه يُقَطَعٌ وَهْوَ ظاهّر كلام أحمدّ ككقُةِ في رواية 
حرب فيمن سرقٌ كتابًا فيه علمٌ لينظرّ فيه» وهل يُقْطمٌ؟ فَقَالَ كل ما" بلغ قيمئُه كلدك 
دراه قُطِعَ فيه فعلى هذا يقطعٌّ بسر قَةِ المصحفي» وكتب الفقهء والحديث» وَقَالَ أبو 
بكر وشيحُنا لا يقطمٌ بسرقةٍ المصحفٍ» ٠‏ وإن سرقٌ رِتَاجَ الكعبة قُطمَّء وإن سرقٌ الستارةً 
المعلقةَ عَلَى البيتٍ فظاهرٌ كلامِه فِي رواية إبراهيم أَنْهُ لا يُقْطمٌ / 4١‏ و/ لأنّه قَالَ من 
سرقٌ شيئًا من الكعبة قُطِعَّء وإن كان خارجًا مِنْهَا لَمْ يُقُطعء وَكَالَ شيحُنا: يُقْطمّ بسرقةٍ 
الستارة المخيطة عَلَيْهَاك وإن سرق تأزير المسجدّ وبابَهُ قطء©©. فإن سرقٌ قناديلة 


. فِي الأصل : ( والوثيقة)‎ )١( 

(1) فِي الأصل: كال . 

() فِي الأصل: كُلْمَا. 

(؛) حكى ابن قدامة فِيهِ وجهين: 
أحدهما: القطع مذهب الشافعِيَ وأبي الْقَاِم صاحب مَالِكَ وأبي ثور وابن المنذرء لأنه سرق 
نصابا محررًا بحرز مثله لا شبهة ة لَهُ فيه» فلزمه العل خاحا ال بدي 
والثاني: لا قطع ءَ عَلَةوَعوَ كول أضبتاب الرائ؛ لانه لامالك لهُ من المخلوقين فلا يقطع فيه. 
انظر: المغني /١١‏ 505-1566 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

خخ ممه 
وحصيرَةُ فهل يُقُطع؟ يحتملٌ وجهين"''. وإذا سرّقٌ آله اللْهْوِ لَمْ يُقطغ. فإن سَرَقَ 
صليبّاء أو صنمًا من ذهبء فَقَالَ شيحنا: لا يقطعٌ وعندي : أنه تقطع . فإن سَرَقٌّ صغيرًا 
من حرز مُطعَ إذا كَانَّ عبدّا(” ٠‏ وإن كان حرًا فهل يقطع؟ عَلَى روايتنٍ فإ قلتا لا يُقطع 
فسَرقه وعليه الحليُ فهل يقطع؟ يحتملٌ و وجهين 7" فإن سرقٌ ثيابًا من الحمّام أو ِ؛ * 
من السوق وهناك حافظ فعليه القطمٌء ور 1 عي رجل فسقط مِنْهُ المال فأخذهُ 
فعليه القطعٌ» وعنه لا قطعٌ عَلِيهء وإذا مُطِع بسرئةٍ عَين ثُمْ عاد فسرقهاً وجب عَلِيه 
القطعٌ» ومن أعارٌ دارَهُ؛ أو أجرها ثُمّ سَرقٌ مِنْهَا مال المُستعير أو المستأجر لَزمَهُ القطم؛ 
وإذا سُرِقَ المسروقٌ مِنْهُ أو المغصوبٌُ مِنْهُ مال الغاصب أو السارقي من الحرز الَّذِي فيه 
العينُ المسروقةٌ أو المغصوبةٌ لَمْ يلم القطمٌ في أحدٍ الوجهين» وفي الآخر يلزمُهُ القطمٌ» 
فإن سرقٌ الأجنبيّ المال المسروقٌ من السارقٍ أو المغصوبّ من الغاصب فلا قطعٌّ. فإن 
كانّ لَهُ عَلِيه دين فسرق مِنْهُ مقدارٌ دينه» فَقَالَ شيحُنا: يقطعٌء وعندي: إن جَحَدَهُ ديئهُ 
فسرق مِنْهُ بمقدَارٍ دينهِ فلا قطمّ عَلِي 4. ومن سَرَقٌ من مال لَهُ فيه شبهة كمالٍ بيتٍ المال» 
أو المالٍ الَّذِي لَهُ فيه شريكه. والغازي إذا سَرَقَ من الغنيمة قَبْلَ القسمةء والابن وإن 
سَفْلَ من أبيه» والأب وإن علا من ابنهو» والعبدٍ من مالٍ سيّدِهء لَمْ يقطغ» وإن سَرَقَ أحدٌ 
الزوجَينِ من الآخرٍ فهل يقطعٌ؟ عَلَى روايتين”©» وإن سَرَقَ الأخّ من أخيه قُطِعَّء وكذلك 
بقيهُ الأقارب» ويُقطع"" الْمُسْلِمُ بسرقة مالٍ الذميّ والمستأمَنء ويَّقطعٌ الذمّيُ والمستأمَنُ 
بِسَرِقَةٍ مال الْمُسْلِمء ومن سرقٌّ عيئًا وادعى أنها ملك / 747 ظ/ لَمْ يُقْطْعْ في إحدى”"©» 
الرّواياتِ» والثانيةٌ: أنه يُقطمُء والثالثهُ: إن كَانَ معروفًا بالسرقةٍ قُطِعَء وإلا فلا يقطمُ» 


)١(‏ ذكرابْن قدامة أنّفِي سرقة حصر المسجد وقناديله» وجهًا واحدّاء وَمُرَ عدم القطع لاغيره؛ لكونه مِمًا 
ينقطع به فيكون لَهُ فيه شبهة فُلَمْ يقطع بِهِ كالسرقة من بيت المال ٠‏ انظر لمغني ٠‏ ٠ه‏ . 

(1) وهذا عليه عامة أهل العلمء قَالَ ابْن المنذر : «أجمع عَلَى هَذَا كل من نحفظ عَنْهُ من أهل العلم» والصغير 
الذي ينقطع بسرقته هُوَ الذِي لايميز» فإن كَانَ كبيرًا لّمْ يقطع سارقهء إلا أن يكون نائمّاء أو مجنوناء 
أو عجميّاء لا يميز بَيِن سيدهء وبين غيره فِي الطاعة فيقطع. انظر: المغني 558/٠١‏ . 

) انظر المغني 158/٠١‏ . 

(5) في الأصل: رطء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) نقل صالح لا قطع عَلِيهء وَهْوَ اختيار الخرقي وأبي بكر ونقل حَتْبل: عَلِيهِ القطع . 
انظر الروايتين والوجهين /١١9‏ ب. 

(5) فِي الأصل: ويقع. 

(0) فِي الأصل: ( احد). 


اليد 77د2- 

ويْقطمٌ النبائش بسرقة كفنٍ الميتٍ من القبرء ولا قطعٌ عَلَى من انتهبّء أو اختلسّ» 
أو خَانَء فأما جاجِدٌ العارية فنص عَلَى أنه له يُقط وقالٌ أبو إسحاق بْنُ شاقلا: يُقطعٌْ» 
وَهُوَّ الصَّحِيحٌ» ولا يقطمُ السارقّ إلا الزنم أو تاق ولا يقطعٌ بمطالبة المسروق مِنْهُ 
اختارّهُ الخرَقَِيُ» وَقَالَ أبو بكر : يقطعٌ من غير مُطَالبةِ؟'". ولا يُقطعٌ إلا بشهادةٍ رَجُلِينٍ 
عدلين» وإقرار مرّتينٍ 0 وإذا جع بعد الإقرار سقط القطمٌ ٠‏ وإذا ويب ال م فلكت 
يَدَهُ اليمنى» فإن [عاد]”" قطعت قطعت» رجلة اليسرى» 0 وحُبِسٌ وعَرّْرٌَ في 
إحدى الرّوايتين» وفي الأخرى يُقَطم ينه اتُسرى وإن عاة الرابعة لتر جل 0 


)١(‏ المذهب المختار للقاضي والخرقي وأصحابه أن لاقطع وأن اعترف بالسرقة» أو قامت بينة» حَنّى 
يأتي مالك المسروق يدعيه؛ لأن المال مِمّا يباح بالبذل» فيحتمل أن مالكه أباحه له أ وقفه عَلَى 
طائفة السارق منهمء أو أذن لَهُ في دخول حرزهء ونحو ذَلِكُ» فا عتبرت المطالية لتزول الشبهة» 
وعلى هَذَا يخرج الزنا فإنه لا يباح بالإباحة» ولأن القطع أوسع فِي الإسقاط؛ ولأن القطع شرع 
لصيانة مال الآدمي فله به تعلق فُلْمْ يستوف من غَيْرر حضور مطالب بهء والزنا حق الله تعالى 
محض قَلْمْ يفتقر إلى طلب به. انر : المغني 3٠0/٠١‏ . 
وَقَال أبو بكر فِي الخلاف: لا يشترط المطالبة» وَهُوّ قوي. عملا بإطلاق الآيّة الكريمة» وعامة 
الأحاديث» فإنه انق انها اشتراط للمطالبة ولا ذكرهاء ولو اشترطت لبين ذَلِكُ 
وذكرها وألا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة » والإخلال بما الحكم مترقف عليه» وأنه 
لايجوز. 
انظر: شرح الزركشي 47/5 . 

. ١47/5 وكشاف القناع‎ 2487-4١ /5 انظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في إحدى الروايتين عَن أحمدء واختيار الخرقي» وأبي بكر في خلافهء وابن عقيل» والشيرازي» 
وأبي مُحَمّد وغيرهم لعموم قوله تعالى: ِإِنْمَا جَرَاهُ الّذِينَ بُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأزذ ضٍِ فَسَادَا (المائدة: من الآية”*) إلى قوله: ظأَوْ طم ادي قا جُلْهُمْ مِنْ م خلافٍ» 
(المائدة : : من الآية*78) وهذا محارب لله ولرسوله» فشملته الآية وقد اشار عَلِيّ عله إلى ذَلِكَ 
فروى سَعِيدء حَدَّثََا أبو الأحوص» سما بحرت قن عد الرحعات ١‏ جا ان دأني شمر 
عه يرجل أقطع الدد والرعل كذ مسق فأريه در > كك أن تقطع رجله قَقَالَ عَلِنَ كلك : إنما 
قَالَ اللّه تعالى: «إِنمَا جر جروا ألدِينَ يحَاربْوْنَ أله وَرَسُولمُ4 (المائدة: من الآية*8) 237 آخر الآية 
ل ل فلا ينبغي أن تقطع رجله» فتدعه فاستودعه السجن» ولأن ذَّلِكٌ بمنزلة 
إهلاكه» فإنه لايمكنه أن يتوضأ ولا يغتسل» ا يقير بن عاد رلا واوا 1و ببق عن 
نفسه » ولا يأكل» ولا يبطش» وبذلك علل عَلِيَ بْن أبي طالب كلك 
والرواية الثانية : : تقطع يده اليسرى فِي الثالثة» (المجل البجى فى الرابمة فنا وق جابر كيه 
قَال: «جىء رَسُولُ الله يكل بسارق» َقَالَ: اقتلوه» فُقَالُوا: يارسول الله إنه سرق قَقَالَ: ( اقطعوه 
فقطع ثُمّ رمي به الثالثة قال : اقتلوه فقالوا: يارسول الله إنه إنما سرق . ْقَالَ: اقطعوهء فقطعء 
ثُمّ جىء به الثالثة فَقَالَ: اقتلوهء قالوا: يارسول اللّه إنما سرق قَقَالَ: اقطعوه: فقطع ثُمْ أني بِهِ - 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
١ه‏ 
ومنْ سرقٌء ولا يَّدَ لَهُ قُِعتْ رجلّه النُسرىء فإن سَرَقَ ولَهُ يمنى فَلَمْ يُقطع حَنَّى ذَهَبَتْ 
سَقَْط القطع» فإن وَجََبَ عَلِيهِ القطمٌ فُقَطعّ القاطعٌ يسارَهُ عمدّاء اقتيدٌ من القاطع » وهل 
تُقْطع يميئهُ أ م ل'.؟ عَلَى وجهين أصلهما هَلْ يقطع أربعته أم لا؟ عَلَى روايتين» وإن 
مها خا أب من القاطع اله وهل. تقطع يميئه يميئه؟ عَلَى وجهين» بإذافلم حيبت 
يمينه بالزيتٍ المغلي. » وهل يخرجٌ من بيتٍ المالٍ أو من ماله؟ يحتمل وجهين» ونُرَدْ 
العينُ المسروقةٌ أو قيمئها إن كَانَثْ كَدْ تَلَمْتْ مَعَ القطع» ومَنْ سَرّقَّ التمرّ من النخل» 
أو الشجر و مِيّ في غيرٍ حرزء فلا قطع عَلَيهِه ويضمن عوضها مرتين» وإذا أكَرَ العبذ 
بسرقةٍ مالٍ في يده من رَجُلٍ فصذقه. وكذّبه السيدُء فالمال للسيدٍ» ويقطع العبدٌء وإن 
كَانّ المالُ تالقًا ثبت فِي ذْمَيه. 


بابُ حدٌ قطاع الطريق”" 

قطاعٌ الطريق همُ الذينَ يُشْهِرُونَ السَلاح» ويُخيفُون, السبيل فِي البراري» 
والصّحاري» فأمًا بِينَ البُنيانِ في الأمصار / 97 و/ كَقَدْ تَوكَفَ إمامّنا أحمد كله 

عَن الجواب» واختلفٌ أصحايناء فظاهرٌ كلام الخرقِي أنه ا قاطعٌ الطريتٍ 
إلا خارج المصرٍء وَقَالٌ شيختاء وأبو بكرٍ حُكمُهُم في المصرٍ حكمُّهم في الصحراء ولا 
فرقٌ بينَ البَردِ والمباشرة»ء ولا بَيْنَ النّساءِ والرّجالٍ. وعلى الإمام أن يطلبَهم» ٠‏ فإن ظَمَرَ 
بهم قبل أن يُقتلُوا وَيَاحْنُوَا المال فإنه ينفيهمء فلا يَدَعْهُم يقطنونٌ فِي بَلَدِ وعنه أنه 
يطلبهُم فإذا ظَفَرَ بهم عَزّرهم بما يَرْدعُهِم فإن ظَفْرَ: بهم وَقَدْ أخذّوا من المالٍ مايْقْطمٌ فيه 
السارق لا شبهة لهم فيهء ٠‏ قُطِعَ من كل واحدٍ منهم يده اليمنى» ورجلّه اليسرى فِي مقام 
واحدٍ وجسمهماء وإن كَانَ دونَ النصاب» فلا قَطعَ عليهم وإن كانوا قَدْ قتلوا مكافثًا لهم 


- الرابعة» قَقَالَ: اقتلوه ققالوا: : يارسول الله إنما سرق كَقَال : اقطعوه فقطع» فأتي به الخامسة» 
قَقَالَ: اقتلوه قَالَ: جابر كلك فانطلقنا به فقتلناهء ثُمّ اجتررناه» فألقيناه نفي بثرء ورمينا عَليهِ 
الحجارة» 
أخرجه أبو داود 5/ ».)551١0157‏ والنسائي 8/ 4١0‏ . انظر: شرح الزركشي 4/ ”الا-4لا . 

1 فِي الاصل بدون «لا».‎ )١( 
زفق الأصل في حكمهم كول الله تعالى : 8 إِنَّما جر كنا أدبن يحَاربُونَ أله وَرَسُولَ2ٌ وَيَسْعَوْنَ فى الْارْضٍ قَسَادًا‎ 
: أن يقتا أو لبوا أو تُفَعَلمٌ أَيَدِيهِمْ 4 1 0 ين جِلَدفٍ أو يتا م يس مرج الأارض »4 (المائدة‎ 
من الآية *) وهذه الآية في قَوْلٍ ابن اس وكثير من العلماء نَرَلَتْ في قطاع الطريق من‎ 
: نوين‎ 
. ”١5/٠١ انظر: المغني‎ 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائى 


قتلوا حتمّاء وهل يُضْلَّبون؟ عَلَى روايتين''' وإن قَتَلوا غير مُكافيءٍ فهل يُقْتَلونَ أم لا؟ 
عَلَى روايتين”"'. وإن قَتَلُوا وأخذّوا المال» قُتلوا وصّلبوا حَتمّاء وعنه: أنّهم يُقْطعونٌ 
ويقتلونٌ» ذكرةُ شحنا في «المجرد»ء ولا توقيتَ فِي الصّلبٍ إلا أنهم يُصلبونَ بمقدارٍ ما 
يُشْهَرُ صلبُهم» وَقَالَ أبو بكر: مقدارٌ مايقَمُ عَلِيهِ اسم الصَّلبٍء وإن جَنى قاطعٌ الطريق 
جناية توجبٌ القصاصٌ فيما دون النفس» ٠»‏ فهل يتحتم القصاص فيها؟ يحتمل و جهين 0 
ولايسقط حكم الجرج بالقتلٍ في المحارية» بل إذا مَطعَّ يَدَ رَجْلٍ وقتل آخر فلم كم 

قكل: فإن قطع يسار رجل ” الل و للج ال 
وهل تقَم ين البننى؟ بي على الُوابتين في المارقهء إن قُلْنَا لا نقطعٌ أَرْبَعَتَهُ لَمْ تُقُطغ 
يُمُناه هَاهُناء وِنْ كُلْا نُقْطمْ أربَعتهُ قِعث يُمْناهُ وإذا اجْتَمَعَتْ عَلِيهِ حُدودُ اللو تعالى من 
جئس» مثل إن زنا رارًا أو سرف مرارًا حُدَ لكل جنسٍ ححدٌ واحدّء وكذلك إذا كَانَتْ من 
أجناس َفيها كَل مثل إن سرقٌ وزنا وشرِبٌ الخمرٌ وقتَلَ في المحاربة» يِل وسَقَطت 
/ 045اظ/ ابة بقِيةٌ الحدودٍء وإن لَمْ يكن فيها استُوفيَتْ جميعهاء وكذلك إن كَانَتْ جميعها 
لمم سريت سواءً كَانَ فيها قَنْلُ أو لَمْ يكنْء وإن كَانَ بعضها للآدميّ وبعضها لله 
تعالى بُديءَ بَحقّ الآدمي» نحو أن يقذِفٌ ويّقطعٌ يدّ مكافٍ ويزنيّ ويشربٌ الخمرّء فإنا 
نقطعٌ يده قِصاصًاء فإذا بَرِيءَ حَدّدناه للقذفٍ إذا قلنا هُوَ حقٌ آدمي» فإذا بَريء يحد 
للشُربء وإذا بريء يحدٌ للزنا وإذا تاب المحاربٌُ قبل أن يقدرٌ عَلِيهِ سقط عَنْهُ كُلْمَا كَانَ 
حمًا لله تعالى من أحكام القَطع والقَْلٍ والصّلْبٍ وَ يُسْمَوْفى مِْهُ ما كَانَ حمّا للآدمي» من 


)١(‏ فإنهم يقتلون ولا يصلبون» وعن أحمد روَايّة أخرى أنهم يصلبون؛ لأء نهم محاربون» يجب قتلهم 
فيصلبون كالذين أخذوا المال قَالَ ابْن قدامة : والأولى أصح؛ لأن الخبر النزوي .فيهم » قال فيه : 
«ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ولم يذكر صلباء ولأن جنايتهم بِأخَذٍ المال مَعّ القتل تزيد عَلَى 
الجناية بالقتل وحدهء فيجب أن تكون عقوبتهم أغلظ. ولوشرع الصلب هاهنا؛ لاستويا. انظر: 
المغني 31١-7:4/٠١‏ . 

. 40-84/5 وشرح الزركشي‎ 2707/٠١ انظر: المغني‎ )١( 

(9) أحدهما: - لايتحتم ؛ لان لش ل ير بشرع الحد في حقه بالجرح قن اله تعاى ذكر في حدود 
المحاربين القتل» والصلب» والقطع . والنفي فلم يتعلق بالمحاربة غيرها فلا يتحتم بخلا 
القتل» فأنه حد فتحتم كسائر الحدود. فحيتئذ لايجب فيه أَكْكّر من القصاص والثاني : - يتحتم ؛ 
لان الجرح تابعة للقتل» فيثبت فيها مثل حكمه ولانه نوع قود اشبه القود في النفس والأولى 
أولى؛ وإن جرحه جرحًا لا قصاص فِيهِ كالجائفة فليس فيه الا الديّة» وإن جرح انسانا وقتل آخر 
اقتص هِنْهُ للجراح وقتل للمحاربة . 
انظر: المغني 3٠١/٠١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
“5ه ١|‏ سوم التوتووده قاد ها اد .تكد شفع 


القصاص وضَمَانِ المَالٍ وغَيْرِ لِك فإن تَابَ الزاني و السَارِقُ و شَارِبُ الخَمْرٍ قَبْلَ أن 
يقام عَلِيهِ الحدودُ فهل يسقط عَنْهُ الحدّ أم لا؟ على روايتين؛ إحداهما: تسقطّ الحدودٌ 
يحبر ترك ولاار بيه كلك إصلدح القمال» والثانيةٌ : لا يسقْطُ ويكونُ من تمام تَوبَته 
تطهره بالحدٌء فإِنُ مات من اجتمعث عليه هذه الحدودٌ قبل الاستيفاء سقط عنه استيفاءٌ 
ما كان حمًا لله تعالى وما كان حَما للآدَمِيّ مما يوجبٌ المالّ كالمّتلٍ والجراح فيسقط 4 
إليه . 


باب حد المسك”(١)‏ 

م شراب أسكرٌ كثيهُ فشُربُ قليلهِ وكثيره حرام» سواءً كان مِنْ عَصِيْرٍ العِنبٍ أو مِنَ 
النّمرٍ والعَسَلٍ والحِنْطَةٍ والشَّعيرِ والأررٌ والذّرةٍ والدكين والبَرّرٍ وسواء شُرِبَ للذَّةٍ أو 
العَطش والتداوي وأسس ‏ حيذاء ويحب: به العيد عل العمل المكلّف الحرٌ المختّار 
ثماذ نون" اقفن حلي الرواسين وفي الأخرى حَدَهُ أربعونَ”"»: والرّقِيقُ على النصف منْ 
ذلك *ء فأمًا الذي فلا يُحَدَ برها والسكر مِنهَا في الصحيح من المذب» وعنه”*' أنه 

يد ويستوفى الحد بالشوط إلا أن يرى الإمام استيِمَاءَهٌ بِالنّعالٍ والأيدي» وإذا جَلَدَهُ 


)١(‏ قال الزركشي في شرحه 4 / 97 - 87 «تحريم الخخمر إجماع أو كالإجماعء وقد شهد لذلك من 
الكتاب قول الله تعالى: «يّآما الِْنَ اميا إِنَنَا كير وَالْمَبِيمٌ وَالصَابُ ,آرم رِجْسُ ين عَمَلٍ التَِطَر 
لعو للك ميخو نما يِه ألتَيِطنُ أن يوقم ين كم العداوة والبعضَآء في ابر وَالْمد رِ وِيصْدّمْ عن 
َي أن وص صل هَل نثم مُنبون4 (المائدة: )4١ -4٠‏ قال بعض العلماء : والتحريم في الآية من 
نحو عشرة أوجه: تسميتها رجساء وهو المستقذرء وجعلها من عمل الشيطان» والآمر باجتنابهاء 
وجعل الفلاح مرتبًا على اجتناهاء فمن لم يتجنيها لا يفلح . وجعلها توقع العداوة واليغضاء.ء 
وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ثم طلب الانتهاء عنها بقوله سبحانه #كَهل أَنلم منتبون» أي 
جدير وحقيق أن ينتهي عن شيء جمع هذه الأوصاف». 

. 5594/٠١ وهي اختيار الخرقي وابن عقيل والشيرازي. شرح الزركشي 45/5 وانظر المغني‎ )١( 

(9) وهي اختيار أبي بكر. انظر: المغني /٠١‏ 379*؛: وشرح الزركشي 15/4 . 

(5) أي على النصف من حد الحر وهو أريعون إن قلت : أن النمد تمانون .ويستوقي ال فلك اليه 
والامة» وعلى الرواية الأخرى عشرون. الشرح الكبير ٠١‏ / 7554 . 
وقال ابن قدامة في المغني ٠١‏ / 774: «بدون سوط الحر أى م إنوة موقا اير - لانه 
لما خفف عنه في عدده خفف عنه في صفته كالتعزير مع الحد ويحتمل أن يكون سوطه كسوط 
الحرء لانه إنما يتحقق التنصيف إذا كان السوط مثل السوط أما إذا كان نصفا : عدده وأخف منه 

مويله كان اقل من النضف زالله تغااق قد أرجب النضك إقزلد على كتين يضف ما عَلَ 
لْمُحْصَدَتِ مر الْمَدَابِ4 النساء 16 . وانظر: شرح الزركشي * / 0 
)0 لانه شرب مكر حالما به منختارا ايه شارب النبيذ إذا اعتقد حله. الشرح الكبير ٠١‏ / 754 . 


عه تحت 


الإمامٌ في حَد الجَمْرٍ فمات فلا ضَمَانَ عَلَيِ فإن زاد على الحَدُ سَوْطا فمَاتَ المحدودٌ 
فَعَلَيْهِ كمال الدَيّةِ / 96"و/ في أحدٍ الوّجَهينِء وفي الآخَر يضف الذَيّةء فإنْ تَعَمُدَ أزمته 
في ماله وإِنْ سَهَا فهل يكونُ في بَيْتِ المَالٍ أو عَلَى عَاقِلتهِ؟ على روايتين» وإذا 1 
شرب الخُمْرٍ م رَجَعَّ قبل رُجوعهء ولا يَحِبُ الحد بوجوب الرائحةٍ» وعَنْةُ يَجبُ الح 
إذا شم مِنْهُ ريح المسكر”'“؛ وَحَدٌ الشكر الذي يمنعُ صحةً العباداتٍ ودخولٌ المسجدٍ 
ويوجبٌُ فسقّ شَارِبٍ اليذٍ ويخْتَلِفٌ في وقوع طلاقِهِ مَعَهُ هوّ الذي يجعلَهُ يَخْلِطُ في 
كلامه, وإذا وطخ نوه مع لالت غزرة أو تملة مع العال. غير لم تعرفةء وإذا أتى على 
الععصير ثلائة أيام حرم شريةء وإن ن لم تظهرُ فيه الشدةٌ نصّ عليه, وذكرة المخْرَقخ”", 
وعندي”" أنه محمولٌ على عَصير الغالب من أَنْيتخمرٌ في ثلاث» ولا يكره أن يُنْبدٌ التمرّ 
أو الزبيبَ في الماء ليأحدّ ملوحتّهُ ويشربّه ما لم يَشْتدّء فان شد التّمِرُ والزَّبِيبٌ أو البرُ 
والتمرٌ كرة شريّه» وإن وَجَدَ فيه الشّدَّةٌ حرم شَربُهُ» ويكرةٌ أن يُنبذَ في الدبّاءء وهي القرعَةٌ 
وَالحَنْتمُ وهي شِبهُ الجرّةٍ الصّغيرة» والنّقِيرٍ وهي حَْشَبَةٌ تخرط كالبرنية والمز فْتِ وهوّ ماقير 
بالزفتِ في إحدى الروايتين؛ وفي الأخرى لا يكرة ذلك20») وهي الع 15 


كتابٌ قتالٍ أهل البغى”") 


كل طائفةٍ كانت لهم مُنعةٌ وشوكةٌ وحَرجُوا عَنْ قَبِضةٍ الإمام وراموا حَلعَهُ أو مخالقّته 


. "88 / ٠١ نقلها عنه أبو طالب. الشرح الكبير‎ )١( 

(0) انظر: المغني »”4٠ / ٠١‏ وشرح الزركشي 5 / ٠١6‏ 

() نقل كلامه ابن قدامه في المغني 0 للق 7 

. ”85- #4١ /١٠١ انظر: المغنى‎ )8( 

(6) قال المرداوي في الإنصاف ٠١‏ /775: «هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب». 

(7) البغي: هو التعدي. وبغي رجل على رجل: استطال عليه والخروج عن القانون يسمى بغياء 
والباغي هو الذي يخرج على الأمام العادل.» والخارجون على الأمام أربعه أصئاف: 
الأول : قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ» فهولاء قطاع الطريق . 
الثاني : قوم خرجوا عن قبضة الإمام أيضاء ولهم تأويل سائغ إلا أنهم غير ممتنعين لقتلهم. 
الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير. ويستحلون 
دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم. 
الرابع : قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرون خلعه لتأويل سائغ وإن كان صوابا. 
انظر: المغني »50-44/٠١‏ وشرح الزركشي 7/ 2501-7808 والصحاح 5/ 778؛ والمعجم 
الوسيط” 6 ( بغى). 


الهداية على مذهب الإما م أبي عبد الله 


2ت 55آه 


بتأويل محتمل فَهُم بُعَاةٌ وعلى الإمام أن يرايلم ويسألهم ما يَبغونَ مِنْهّء فان ذكروا 
مظلمة أزالهاء وان ذكروا شبهة كَشَمّها وبيْنَ لهم الحقٌّ فيها. وإن أبوا قبول الحقٌّ 
وَعَظَهُمء ٠‏ فإنْ أَصَرُوا حَوفهِم بالقتالِ» فإن لحوا قاتلّهم» ٠‏ فان استنظروا مُدةٌ ليتفكروا فإن 
رَجَا رجوعّهم أنظَرَهُمء وإِنْ حَافَ اجتماعَهُم على حَربِهِ لم ينظِرْهُم ويقاتلهم حتى يفيؤا 
إلى اللّهِ تعالى والدخول /477 ظ/ في الجماعة. ولا يستعينُ على حريهم بالكفارٍ. 
وهل يستعينُ بسلاح أهل البغي وكراعهه”2 على حريهم أم لا؟ يَحتَمِلُ وجهين” '"“. ولا 

ل 0 وإذا أسرٌ مِنْهُم حَبَسَهُ حتى يقضِيّ حريهم ويُطلقهء 

يَغنمُ أموالهمء ولا يَسبِي ذَرارِيُمء وأذا أسَرَ مِنهُم امرأة أو صَبيًا حلام في أَحَدٍ 

0 . وفي الآخْر: :- يحبسه””". ولا يقاتِلُهم بما يعم إتلاقُُ كالثَار والمنبجنيق إِلَّا 
لِضْرورَةَء وما أتلفّه أهل” العدلِ على أهل البَغي في حَالٍ القِتالٍ غيرُ مَضْمونٍ. 

وَهل يَضمِنُ ما تله أهل البَغي على أهل العَدلِ أم لا؟ على روايقينٍ” وما أتلفوهُ فى 
غير حَالِ الحَربٍ بَعضُهم على بَعض فهو مَضْمونٌ. وَمَن وَجَدَ مالَهُ في يَدِ الآحَرِ فله أحَلّهُ 
ويَنَفدُ من قَضايامُم ما يَنفدُ من قَضايا أهلٍ العَدلِء ٠‏ قبل شَهادائمُم ما أَحَذُوةٌ من زّكاةٍ 
وأجزية اعتدٌ به» وَمّن ادّعى دَفمَ الزّكاةً إليهم قُبلٌ مِنهُ» وإِنٍ إِذّعى ذْمِيّ دفمٌ جزيته إليهم لم 
قبن إلا بين 1 يواه . وإنٍ ادْعى مَن عليه الخراج دَقَعَُ إليهم هل تُقبلُ بغير بَنٍ أ لا؟ عَلَى 
وَحِهِينِ” وإذا استعانوا علَى قال أهل العدل بأهل التربٍ وأعطوهُم الأمان لم يَضْحْ 
أماثهم وَجارَ لنا لهم وسَمِي دُرارهم» واستغنامُ أموالهم» وإِنٍ استَعانوا بأهلٍ الدّمةِ فقائلوا 
مَعهُم طُوعًا مَعّ عِلِيِهم بأنَّ ذَلِكَ لا يَجورٌ فَقّد نَقَضوا العَهِدَء وهم كأهل الحرب. 


. 787 أي الخيل والسلاح. المعجم الوسيط:‎ )١( 

)١(‏ الأول: لا يجوز؛ لأنه لا يحل أخذ مالهم لكونه معصوما بالإسلام» وانما أبيح قتالهم لردهم إلى 
الطاعة يبقى المال على العصمة كمال قاطع الطريق الا أن تدعو ضرورة فيجوز كما يجوز أكل مال 
الغير في المخمصة. 
والوجه الثاني : يجوز قياسا على أسلحة الكفار . الشرح الكبير ٠١‏ / 58» والأنصاف 7١5 /١٠١‏ . 

(*) لأن فيه كسر البغاة. الشرح الكبير 8٠ / ٠‏ وقال المرداوي في الإنصاف :7١6 / ٠١‏ «الصواب 
النظر إلى ما هو أصلح من الإمساك والإرسال». 

(4) انظر: المغني 25١/١٠١‏ والإنصاف 3١8/٠١‏ . 

(5) أما إذا كان بغير بينة فقيه وجهان: الأول: لا يقبل قوله. وهو المذهب . الثاني: يقبل قوله مع 
الإنصاف "١١ /٠١‏ . 

(1) الأول: لا يقبل. الثاني : يقبل مع يمينه . انظر: المحرر " / 2157 والإنصاف 7١48 / 3٠١‏ . 


6:6 تح 


وإذا ادْعُوا شُبهة بأنْ قَالوا: ظَتَنا أن كُلَّ طائْفةٍ مِنَ المُسلِمِينَ إذا استّعانُوا با لَزْمَنا 
مَعونََهُم ؛ وَمَا عَلِمئًا أَنَهُ نْهُم أهلٌ العَدلِء والبَاغي إذا قَتَلَ مَورُوئّه العَاِل لَمْ يرنه . فإِنْ تل 
الْعَادلُ البَاغيَ فَهل يرنه أم لا؟ عَلَى رِوايتين: 

فإِنْ أظهرٌ قوم رأيّ الخوارج ولَمْ يَجتَمعوا رب لمْ يتعرض لهم بقتَالِء وَكانَ 
ُكمهم كم أهل العَدلٍ فِيما لهم وَعَليهِمءٍ وإنْ صَرّحُوا بِسَبٌّ الإمام عَزْرهُم وإن أتوا 
بما يُوجِبُ حَدًا أقامَهُ عليهم» وإذا أقتتلَ طائفتَانٍ ِطلب رئاسَةٍ أو عَصَبِية / /ا79 و/ 
ثمالها بحاله ون كل وَاحِدَة نهما ما تلفت عَلَى الأخرّى من نفس ومَالِء ومَنْ قَصَدَ 

نفس رَجِلٍ أو حُرمَتُه أو مَالَهُ قَلهُ د فعْهُ بأسهّل ما يُمكِنٌ فأنْ رَالَ | إلى قَتلِه فلا ضَمانٌ 
مه . عَليِ. وَهلن يَجِبُ عَليهِ دَفة؟ يحقملٌ وَحمَينِ» وإذا قل إِنسَانًا واذّعا أنّه دَخَلَ لِيسرّقٌ 
مَالّهُ أو لِيقثُلهُ ليقيّلهُ ولَّم يَدقَعْ إلا بِقَتلِهء فإِنْ كَانَ لَّهُ بيه بما قَالَء وإلا قَعَلِيهِ القصاص . 


كتاب 0 والزنديق”” 


والساحر 


نَصِحْ ردَّةٌ البَالِغ العَاقل المُختارِء ولا نصح ردَّةُ الصَّبِيِ غيرٍ المُميزْ وَالمَعبُوهِ والمُكروء 
فأمّا الصَبيُ المُميزِ قل نمه أم لا؟ عَلَى روايتينٍ "» وأما للحا تين نه ف انور 


الروايتين. أَجَارَّهَا عَامَةُ شيوخناء ولا نصح ردَنهُ في الأحرّى”*'»: وَيجبٌ اسيتابة 
المُرئَدٌء وتَأْجِيلِهِ بَعدَ الاستَتابَة بتَلانَة يام في إحدى الروايتين”*», وفي الأخرّى لا يَجِبٌ 


() المرتد: لغة الراجع . شرعا: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. 
انظر: المغني ٠١‏ / 4لاء وشرح الزركشي 4 / © . 

(1) الزنديق: هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام» وهي نسبة إلى الزند ( كتاب المجوس). 
انظر: شرح الزركشي 5 / .»١7‏ والمعجم الوسيط: 7٠4؛‏ ومعجم متن اللغة 7 / 58 . 

انظر: شرح الزركشي 5 / »٠5‏ والإنصاف ٠١‏ / 584 والفروع5/ »٠175‏ ودليل الطالب: 
4" . 

(5) لأن ذلك يتعلق بالاعتقاد والقصدء والسكران لا يصح عقده ولا قصدهء فأشبه المعتوه؛ ولانه 
زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم ولانه غير مكلف فلم تصح ردته كالمجنون» والدليل على أنه 
غير مكلف أن العقل شرط في التكليف وهو معدوم في حقه ولهذا لم تصح استتايته. المغني 
.١ ١9-7‏ 

(6) نقلها عنه عبد الله وحتبل؛» وإسحاق بن منصور» وأبو طالب. 
انظر: مسائل عبد الله بن الإمام أحمد/ 2)١1941( ١74‏ أحكام أهل الملل: 4١9-415‏ 
خ) 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


5ه 


1 


ذَلِكَ وتستَحبٌ7“©», فإذا تكرّرث مِنهُ الرّدةٌ هل يُقبلُ إسلامُة أم لا؟ على رواتينٍ 
وَهل تُقبِلُ توبةٌ الزّندِيقٍ وَهُوَ الذي يُظهِرُ الإسلامَ ويُبِطِنُ الكُفْرَ أم لا؟ 5 
روايتين” . 

والذِي يعلمُ السّحر الذي يَذّعي بِهِ الجن َيطيعٌهُ وإنه يعزمٌُ عَلَيها بطلسماتٍ وأشياء 
يَقولّها وَتَّدحْينِ يُدخْنُهُ فتحضرٌء وتفعل ما بامزهاء وأنّهُ يَركَبُ المكئّسة فتسيرٌ به في 
الهُواءِء وأنّه حاير الكواكبٌ فَتُجِيبّةُ» وما أشبة ذَلِكَء فإنَّه يكفرٌ بذَلكَ. وهل تُقبلٌ 
تَوبتهُ أمْ لا؟ عَلَى روايتين:- إحداهما: لا تُقبِلُ تَوبتُه”'“» والتَانيةُ: تُقبل تَوبَئُه”*. ولا 
فَرقٌ في ذلك ب بين الرجل والمرأ منّ المسلمينَ ًا ساح أهل الكتاب فقال أصحائا ا 
يقبل نصٌّ عليهء ويخرجٌ مِنْ عُموم قُولِهِ في رواية يعقوبٌ بن بختانٌ الرّندِيقُ 
والسَّاجِرٌ :كيف تقبلٌ تَوبَتُهُما يقتّلاء فأما مَن يَسحرٌ بالأدوية والتّدخين وَسقَى شيء يضرٌ 
به الإنسان فلا يكفْرُ بذلكٌء ولا تقبلُ إلا أن يقبل به فيكونٌ بمنزلةٍ من يسقى السمّء إن 


وءع كيم 


كان الغَالِبٌ مِنْهُ أنه تقبل قبل به» وإلا فعلّيه الَذَيّهٌ وَيُعَزّرُ بما يردعه عن فعل ذلك» ومن 


. "598-58 /١٠١ "لاء والإنصاف‎ / ٠١ المغني‎ )١( 

(1) الأولى: ما دام يتوب يستتاب» نقلها عن الأمام اين :إسحاق بن منصور 
الثانية : :نشل عد للك ب جد سيد 4 سال آنا عد الله ما تقول في من خرج من الإسلام 
إلى الكفر ثم قال: قد تبت تقبل توبته؟ قال لي: نعم. قلت: فأن عاد آنفاء قال: قد تبت تقبل 
توبته؟ قال: نعمء قلت: : فإذا فعل ذلك أبدا يؤخذ ويقول: قد تبت. قال: ما يعجبني هذا لا آمن 
أن يكون هذا يتلعب بالإسلام يقتل. أحكام أهل الملل: .)1711١7 1115 ( 4575 - 475١‏ 

الأولى: يقتل ولا يستتاب. نقلها عن الأمام أحمد حنبل» وأبو الحارث» والميموني وابن 
منصور . 
وجهها أن الزنديق من عادته أن يظهر الإسلا م ويبطن الكفر ويدعو إليه في السر ويسعى في 
الأرض فسادًا فإذا كان هذا معلوما من حاله : يقبل قوله: أنه تاب. 
والثانية : أنها تقبل . نقلها عنه عبد الله وأبو طالب» وإسحاق بن إبراهيم بن هانيء . ووجهها أن 
المنافقين كانوا على عهد رسول الله بل يظهرون الإسلام ويسرون الكفرء ومع هذا فان النبي ككل 
لم يقتلهم كذلك الزنديق. 
انظر: مسائل عبد الله *'/ 1584 (17840). ومسائل ابن هاني, ؟ / 97 2)١61/4(‏ وأحكام 
أهل الملل: 551-554 (*17724-17)» والروايتين والوجهين /١17‏ ب -19/7/أ. 

(4) نقل عن الإمام أحمد يعقوب بن بختان: الزنديق والساحر كيف تقبل توبتهما وهي اختيار أبي بكر 
والشريف وابن الينا. انظر: الروايتين والوجهين /اا/ب. وشرح الزركشي 034 / 4. 

(5) نقل حنبل عن الأمام أحمد أنه كالمرتد يستئاب وهي ظاهر كلام الخرقي. 
انظر: الروايتين والوجهين /١١7‏ ب» وشرح الزركشي 8/5 . 
وانظر : مسائل عبد الله ”/ 17174 (9/ا/109): ومسائل ابن هاني, 97/١‏ (2)1617/8 أحكام أهل 
الملل : 454 - 458 1844 -17), وشرح الزركشي 5 / 8١7‏ . 


لم 


ظ/ لَمْ يََْقِذْ وجوب العباداتٍ الخمسٍ وتحريم الْخَمرٍ والرّبا واللواطٍ والزّناء وما 
أشبة ذلك مما أجمعَ على وجوبه فهر كافِرٌء وَمَنْ لير الصلاه مامكاب وجوما 
مِنِْ نْ غير عذرٍ كفرٌ في إحدّى الرُوايتين وكذلك الزكاةٌ والحجٌ ومن سب الله ورسولة 
وجب قتلَهُ ولم تقبل توبئهُ في إحدى الروايتين» وتقبلُ توبتُهُ في الأخرى» والمرتدٌ وغيرُةُ 
مِنَ الكمّارٍ إذا أتى بالشّهادتين فقط أسلَّمَء إن شَهِدَ أنّ محمدًا رسولٌ الله فقط حَكَمًا 
بإسلامِه في إحدى الروايتينٍ» وفي الأخرى إن كان مِمْن يُقِرُ بالنّوحِيدٍ كاليهودٍ حُكِمَ 
بإسلامهء وإن كان مِمْن لا يقِرٌ بالتّوحيدٍ كَمَنْ يعبذ ذُ الأصنامٌ والشَّمسَ والنّصارى م 
كم بإسلايو» فان ارد إلى دي يرون أن محمدا بك بعت إلى الغربٍ خاصّةٌ لم يَصرْ 

مسلمًا بالإقرارٍ بالشّهادتِينِ حتى يُقولٌ أَرسَلَهُ إلى العالمينَء أو يقولٌ: أنا برية من كل 
دين يخالف دين الإسلامء فان ام على الرَدَةٍ قَتَلَهُ الإمامء فإنْ كَتَلّهُ إنسانٌ غير إذنه 
عُزْرَ فان قامَتٍ البيئةُ أنه أُسلَمَ بعدَ الردةٍ وجب على قاتله القَوَد ٠‏ قالّه أبو بكرء ويحتمل 
أن لا يلزمَهُ إلا اديه ولا يزول ملك المرتَّدٌ عن ماله بنفس الرِدٌة: بل يكون مفقًاء وَإِنْ 
تَصَرْفَ وَكُعَ تَصَرفْه موققاء إن عاد الى الإسلام قد قصرفة» وإِنْ قتل على كرو لم يَنْقُذْ 
تصرفه» ويّقضي ديوئة» وتنفقٌ على من يلزمّهُ تَفقتهُ ويؤدي 0 جناياتِه» وينفق على 
زّوجِتِهِ إذا قلنا لا تَبِينُ حتى تقضي عِدْتَا وخطط الحاكم بقية مواله. [فإذا رجع إلى 
الإسلام]”'" رُدْتْ عليه أ بكر زو ل من الي في ا ولا ينفذٌ شيخ 
من تَصرفَاتهِ ولا يلزمةٌ نفقةٌ ولا حَدٌَء فان رجعَ إلى الإسلام رُدّ ماله إليه تمليكًا مستأتقّاء 
وإذا قُتِلَ المرتد أو مات صَارَ ماله فيئًا في بَيتِ المالٍ في إحدّى الرواياتِ» وفي الأخرى 
يُكونٌ مالَّهُ لورئّتِهِ مِنَ المسلمينَء وفي الثالَِةِ: مَالَّهُ لورَثَتِهِ مِنَ الكمَّارٍ الذينَ اختارٌ ديتهم» 
وما يَنقّله في حَالٍ رِدْتهِ من مالٍ أو نفس فهو مضمونٌ علي سَواءٌ كان وحدَهُ أو ارتَد 
جَاعَة أو امتنعوا /7494 و/ بالحرب» ويحتملُ في الجماعةٍ المرتدةٍ أنْ لا يضمن مالّها 
في حال الحرب» وما يتركة من العباداتٍ في حال رِدّتِه فهل يلزمه قَضَاؤٌهُ في حال 
إسلامه؟ على روايتين» وإذا أقامَ وارثه يك أنه الى بعد الزدة كما بإسسلامف وكات 
ماله لؤارئه بينوا صَلّى في دارٍ الحرب أو دار الإسلام», ولا يصحٌ نكاحٌ المرتذ» وما ولد 
له مِنّ الأولاد في حَالٍ ردّته يخكوم بكفرهم ‏ وتحور استرقاقهم ؛ وما ولد في حال 
الوسلام فهو مُسلم لا يجوز ز استرقاقة» ولا يجوز استرقاقٌ المرتدةٍ إذا ألحقَّثْ بدارٍ 
الحرب. كما لا يجوز استرقاقٌ المرتدُء ويجبُ قتلّهًا كالرَّجُلِء ونقلَ فضلٌ بزيادة في 


)١(‏ في المخطوط: ( فإذا لي السلام). 
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المرئد إذا تزوجّ في دارٍ الحرب وولِدَ له ما يَصِنعُ بولّدِه؟ فقال:- يُردونَ إلى الإسلام 
ويكونونّ عبيدًا للمسلمينَ: فظاهِرٌ هذا أن نكاحة صحيحٌ.» وأنّهُ لا يجوز إقرارُهُ له 
بالجزية» ولا يقبل منهم إلا بالإسلام» إذا أسَروا يَرقونَ أو السّيف»ء وإذا نقض الذميُ 
العهد ولْحقٌّ بدار رِ الحرب لَمْ ينقض آلعهدّ في ذريته يته وماله» ولم يَجِزْ استرقَافهُم سوا 
كانوا في دَارٍ الإسلام أو أحدّهُم مَعَهُ إلى دار الحرب . ويجورٌ استرقاقٌ الأب إذا وقعّ في 
الأسرٍء واسترقاقٌ أولاده الذيننَ حدثوا بعد تقضهء والردةٌ لا تُبطِلُ إحصانٌ الرجم ولا 
إحصانٌ القذفي . فَلوأنهُ قذقْهُ إنسانٌ بعد إسلامه لزمه الحَدُء فنْ قطَعّ إنسان يد مسلم خطاً 
فارتَدٌ وماتٌ فعلى عَاقِلَةٍ القاطع نصف ديتهِ لورثة المقطوع فإنْ أسَلّمَ وماتَ فعلى عاقِلَةٍ 
القاطع كمال ديتِه» وإذا انتقل الذمي إلى التمجس أو التوثن لم يقبل منة إلا الإسلام؛ 
ال . فان انتقل الذميُ إلى دَينِهِ فعلى وَحِهِينٍ : أَحَدُّهُما يق على ذلك» والنّاني : لا 


يشرط في إباحَةٍ الصَيدٍ ثَلائةٌ أشياء : 

أهليةٌ الصائدٍ» وصَلاحية الآلقء :٠٠١/‏ ظ/ وَكيفية الاصطياد. 

فأهليةٌ الصَائدٍ بأنْ يكونّ مِنْ أهلٍ الذكَاةٍ كلسم والكتابيٌ إذا كانا مُميرَينٍ اما من 
عن نْ أهل الذّكاةٍ قلا يحل صَيدهُ إلا صَيدَهُ للسَمكِ والجراد فَإِنَهُ على روايئين”" : 

إِحَدَاهُما يُباحُ وهو اختيارٌ الخرّقئ” " زالأخرع ياايره” فان رم عسل ومجوشرة 
صَيدًا فقتّلاهُ لم يحل وكذْلِكٌ إِنِ اشتر رَكا في إِرسّالٍ الجارحَةٍ أو شَارَكتْ جَارِحَةٌ المسلِم 
جارحة المجوسيٌ أو جَارِحة غَيرَ مُعَلَمَةِ في قَتلٍ الصَّيِدٍ لم يحل فَإِنْ أَصَابَ سَهمَ 
إحداهما المقثَلَ وسَهِمٌ الأخرى غير المقئلٍ غلبَ حكمٌ من أُصابٌ ب سَهِمُهُ المقتلّ ويحتملٌ 
أن لا تحلن”* فَإِنْ أَرسَلَ مسلمٌ كَلبَهُ قفاتُ الصَيدُ فَعارضَهُ كَلبٌ مَجوسيٌ أو كُلبٌ غَيرُ معلم 
فَردهُ عليه فَعفَّرهُ كَلبُ المسلِم أَبِيحَ وَِنْ أرسَلَ مسلِم لبا لِوتَيْ فَأَصَابٌ أَبحَ وَبعكسهٍ لو 


)١١‏ الروايتين والوجهين /١96‏ ب. 

(؟) انظر: مختصر الخرقي ١75/١‏ . 

(*) ووجه عدم الإباحة: إنه صيد مجوسي فلا يباح» دليله صيد البر. انظر: الروايتين والوجهين 
6/ب. 

(؟) انظر: المحرر في الفقه ؟ / ١97‏ . 


أرسلَ مجوسِيٌ كلب مسلِم تَأَصَابَ لم يُبخ وَعنة أنّْ مُعلْمةُ مجوسيّ لا يباح صَيدُ صَيدُة20, 
ولو أرسلَ مَجِوبِي كَلبهُ فُْجَره مُلِمْ لم يخ وإن أَرسَلَه مُسِلِمٌ فَرَجَرهُ مَجوسِيٌ أبيح . 
فصل 
فأمًا الآلهُ فعلّى ضَربَينِ : جَوارِح» وَغيرُ جارح فالجوارحُ ضَربَانِ: حَيوانٌ» وَمحدودٌ 
فالجوارِحٌ م الحيواد يحل ون عجيقا با اصطاذة بنذ “#لييها الا الكت الاسره اتوي 
فلا يُبِاحُ صَيِدُهُ بحالٍ نْصّ عَلِيهِ وهي نَوعانٍ: أحدُهمًا: يصيدُ”" بتابه كَالكَلْبٍ وَالمَهِدٍ 
وَالئّمرِ فَتَْليمُهُ يَحِلْ بكلاثةِ أشياء أَنْ يَستَرسِلَ إذا أُرسِلَء وَينرَّجِرَ إذا رُجِرّ وَإذا أُمِسَكَ لَم 
يأكل وَلا يُعتَبرُ تكررٌ ذَلِكَ من" والثاني:- بمخلابه كالبازي”؟2 والصّقرٍ والعٌقاب 
رَالشَّاهِين كُتعليمُهُ بأنْ يَستَرسِلَ إذا أَرسَلَهُ وإذا دعَاهُ رَجِمّ إليه ولا يُععَبِرُ في تَعَلمِهِ الأكل 
رَعدمُهُ فَإنْ أكَلَ ذو الاب مِنْ صَيدٍ بَعدَ تَعلّمهِ لّم يَحرمْ ما تّقدمَ مِنْ صيِودِهِ وَهل / 6٠١‏ 
و/ يحرم ما أكل ينه أمْ لا؟ عَلى رِوايتَينِ”* وَإذا أكلَ ذو المخَالبٍ مِنْ صَيده لّم يَحرمْ 
وإذا قَتَلَ الجارحٌ الصَيدَ بصَدميه هِ أو حَْقِهِ لم يَحلّ أكله”"' وَقالَ ابن حَامِدٍ: يحل أكله”" 
على ظاهِرٍ كلام أحمدّ كك كُلَنّه ؛ وَإِنْ جَرحَهُ فَماتَ أو بِقِيثْ فيه حَياة غيرُ مُستَقِرٌةٍ كحركةٍ 
المذبُوح قلم يُذَكْهِ حتى مَاتَ حَلٌ أكلَهُ وإنْ بقيث فيه حَياةٌ يَجِورُ قاو معّها مُعظعَ اليَوم 
لم يَحِلَ أكله حتى يُدْبَحَ فَِنْ لم يجذ ما يَذبِحُهُ فأَْلا0” الجارح عَليه فقّتلهُ حَلَ أكلّهُ في 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 155ب و 1/148 ووجه عدم الإاحة ما احتج به امام أحمد كف 
من قوله تعالى: «ومًا عَلَْيّم يِنّ نّ كفورح مَكَذِنَ يوبن ينا لَك ال كوا بآ أنسَكنَ ع4 فأباح 
الأكل من الجوارح التي علمناها فاقتضى الظاهر أنه لا ييا أكل ما علمه غيرنا. 

(؟) في الأصل: «يصاد» والصواب ما أثبتناه واللّه أعلم. انظر: المقنع: #١‏ . 

(*) خالفه صاحب المغني فقال: إن تركه للأكل يحتمل أن يكون لشبع ويحتمل إنه لتعلم فلا يتميز 
ذلك إلا بالتكرار وما اعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثا» انظر المغني /١١‏ " . 

زهق4 ضرب من الصقور يستخدم في الصيد انظر: المعجم الوسيط :الا . 

(0) إحداهما: يباح والثانية لا يباح. انظر: الروايتين والوجهين 1 أسبء والمغني 24/١١‏ وشرح 
الزركشي 4/ 570-54 . 

(47 وبه قال القاضي في الجامعء والشريفء. والشيرازي» وأبو محمد في المغني انظر: المغني 
4١‏ وشرح الزركشي 575/54؟ . 

[49 وهو ظاهر كلام الخرقي . انظر: شرح الزركشي ا 

(8) قال ابن درستويه: «من قال أشليت الكلب على الصيد فإنما معناه دعوته فأرسلته على الصيد». 
انظر: لسان العرب 55#"/١5‏ . 
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أْصَح الروايتين”'' وإِنْ لم يَفْعَلَ ذلك وتَركَهُ حتى مَاتَ فقالَ: يُبِاحُ أكله”". وَعندِي لا 
يبَاحْ 2 وَكَذَلِكَ الموقُودٌة0*) والمتردّيةٌ والنطيحَةٌ وما أكلّ السَبعُ إن لم يَكنْ فيها 
حَياةٌ إلا كحَركَةٍ المذّبوح لم تبح بالذّكَاة وإ كان فيها حَياة يَِورٌبَقَاؤمَا مَعَها مُعظَمَ اليوم 
حَلْتْ بالأّبح» ويام ذم لكرج ار يوار الاح تزه لش روت عله في أخد 
الوّجهين» الثاني لا يَجبُ عَسَلَّهُ بل يُعفَّى عه وما الجَوارحٌ مِنَ المحدّودٍ فكلما 
رَمَى بِهِ الصَيدَ فَجَرَحَهُ وأغبرٌ دّمه حل أَكلَّهُ إلّا السِنّ وَالظُفْرَ فإنه لا يُبا اح الصَيدٌ مِمّاء فْإِنُ 
رَمَى الصَيدَ بمحدّدٍ فَقتلهُ بثقلهِ ولّم يجرخةُ لم يحلٌ» وإِنْ نَصبٌ متاجلَ أو سَكاكينَ 
وسَمّى فَجِرحَتٍ الصَّيدَ ومَاتٌ أَبيحَ أكلهُ وإن زهى: ضصَيدًا أو غريهُ فأبان:منه عضو فإن 
بن فبدخياة تسكرة لم بيخ أكل ما بان ند وإن مات في الال حل أكل الجميع في 
إحدى الرُوايتين” '' والأخرى لا يباحٌ ما بان مِنها"2» فإنْ رَماهُ فقَطعَ مِنهُ عُضوًا وَبقيَّ 
مُعلمًا بجِلدِه وَماتٌ أَبِيحَ أكل الجميع روايةٌ واحد؟م ' فإِنْ أبانَ منّ الحوتٍ جُرءًا وأفْلَتَ 
حَيا حل أكلُ ذَّلكَ الجزءء وكذلك إذا رَمَى طائرًا بسّهم فَأصَابهُ / 107 ظ/ وَوقعَ على 
الأرضٍ فَُوجِدَهُ مينَا حل أكلَهُ» وإنْ وَقعَ في مَاءِ أو وَقعّ على جَبلٍ أو شجرةٍ نّم ترذى إلى 


م 
ِ. 


الأرض فإنْ كانّتِ الجراحةٌ غَيِرَ موحية لّم يحل أكلّهُ وَإِنْ كَانْتْ موحِيَةٌ قد وَفَعَتْ في 


)١(‏ في المسالة روايتان: الأولى: لا يكون له ذكاة واختاره أبو بكرء لأنه مقدور عليه وذكاة المقدور 
عليه في الحلق واللبة» والثانية: إن ذلك ذكاة له وهو اختيار الخرقي» لأن هذه الحال يتعذر فيها 
الذكاة ة في الحلق واللبة في الغالب فجاز أن يكون ذكاته على حسب الإمكان. انظر: الروايتين 
والوجهين /١95‏ ب و 196/أء ومختصر الخرقي »177/١‏ والمغني ١5/١١‏ . 

(؟) حكي عن القاضي أنه قال في هذا: يتركه حتى يموت فيحل لأنه صيد تعذرت تذكيته فأبيح بموته 
من عقر الصائد له كالذي تعذرت تذكيته لقلة لبته. انظر: المغني ١5/١١‏ . 

(7) ووجه الاستدلال «لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة فلم يبح بغيرها إذا لم يكن 
معه آلة كسائر المقدور على تذكيته». انظر: المغني ١8/١١‏ . 

() التي وقذت بالعصا حتى ماتت. انظر: المعجم الوسط.: ١٠١54‏ . 

(5) انظر: الشرح الكبير ١١/7”ء‏ وشرح الزركشي 7717/5 . 

() انظر: الروايتين والوجهين 96١/بء‏ والمغني١١/‏ ”2 والشرح الكبير١1١/١؟27)‏ وشرح 
الزركشيى5/ /ا84؟ . 

(0) انظر: الشرح الكبير 27١/1١‏ والمحرر 194/7 . 

(4) ذكر الزركشي قول للخرقي» بأنه إذا بان منه عضوًا ظاهرًا إنه لو بقي معلقا بجلده حل بحل الصيد 
بلا خلاف». وهو كذلك وصرح به أبو الخطاب وغيره. شرح الزركشي 2558/54 وانظر: 
الروايتين والوجهين /١96(‏ ب). 


أزهم 


متقتل هَل يَحِلُ أم لا؟ على روَايين”'" وكذلِكَ الحُكمْ في المُذَكةٍ إذا امت وفع في 

قاو" فإن عن صَيدَا فتَابَ عَنَهُ ثم وجَدَهُ مقثولا وسَّهِمُهُ فيه حل“0", وعنه إن كانتٍ 
الجا رح عر روا فا حر وَعَنْهُ ُ إن وُحِدَ في يَومِهِ حَلَ وإنْ بال عنهُ لم 
٠ 1‏ وَكذلك حُكمٌ الكلب” '" وإذا رمى صَيدًا بسَهِمٍ مَسمُوم فقّتلهُ لم يبخ أكلَهُ إذا. 
علب عَلى ظَبهِ أن السُمّ أعانٌ عَلى قله فأما الصَربٌ الثاني وهو غَيرُ اتموارح كَالشَبكةٍ 
والشَّرَّك والمَّخْ والأحبولة””" وما أشبة ذَّلِكَ إذا وقَمَ فيه الصّيدٌ ولا يباحُ إلا أن يُدركة 
الصّيادٌ وَبِهِ حَياةٌ فيذَكُيه وكذلك إذا رمّى الصَّيدَ بِالبُندُقِ والحبجارةٍ والخذافة ونحو ذلك 
لم يبخ إلا أن يبِقَى فيه حَياةٌ مستقِرَةٌ فيذْكْيهِ . 


فصل 

فأمًا كَيفيةُ الاصطِيادٍ فَيُشتَرطَ في ذَلِكَ ثُلاثة أياء أن يسمي ية يقصِد الاصطيادٌ ويُرسِل 
كَلبَهُ أ و سَهِمَهُ على صَيدٍ فآمًا إن تَركَ القسمية لم , جم العيد شواء تركها عفدا أو ا 
وكذَلِكَ لو أتى بعيرها مِنّ الأذكَارٍ وَعنه”"'' أنه 3 0 نسي التسميّةَ على السَهُمٍ أبيخ 
صَيِدُهُ فأمًا على الكَلبٍ قَلاء وَعنهُ أنه إنْ ني التَسميّة على جميع الجوارح أَبيحَ فإن أَرسَلٌ 
سَهِمَهُ إلى هَدَفٍ فقتل صَيدًا لم يَحلٌ وَكذلِكَ إِنْ رأى حَجَرًا فَظنّهُ صَيدًا فرمَاهُ فأَخْطَأَه 
وأَصَابَ صَيدًا لم يَجِلٌ وَيَحتِلٌ أنه يَحل كَمَا لو رمّى صَيدًا فأصَاب غيرَهُ فإنهُ يَحِمْ نْصّ 
عَليها''' فإِنْ أرسّلَ كَلبَهُ أو سَهِمَهُ يُرِيدُ الصّيدَ وَيِسَمّي وَهِرّ لا يرّى صَيدًا فأصَابَ صَيدًا 


)١(‏ قال الزركشي عنه أنه أوجب التحريم» وقال أبو محمد أنه المشهور» وهو ظاهر كلام الخرقي» وأبي 
بكرء وبه جزم الشيرازي. شرح الزركشي 0757/5 وانظر: الروايتين والوجهين »)1/١95(‏ 
والمغني ١١/١7ء‏ والشرح الكبير ١5/1١‏ . 

() انظر: الروايتين والوجهين (95١/ب).‏ 

() انظر: المغني »14/١١‏ والشرح الكبير ١١١/18١ء‏ وشرح الزركشي 587/4 . 

(5) انظر: الشرح الكبير ١١8/١١‏ وشرح الزركشي 5454/5 . 

(5) انظر: المغني »7١-١9/1١١‏ والشرح الكبير ١١18/١١‏ وشرح الزركشي 5/ 545-1547 . 

(1) انظر: المغني ١١/14»ء‏ والشرح الكبير ١8/1١١‏ . 

(0) الأحبولة: المصيدة وجمعها «أحابيل». انظر: المعجم الوسيط: ١67‏ . 

(6) قال الخرقي مثل هذا القول وعلق الزركشي في شرحه فقال: «وظاهر كلام الخرقي لا فرق بين 
الصيد بالكلب والسهم». انظر: شرح الزركشي 4/؟0؟ . 

() نقل هذه الرواية جعفر بن محمد. انظر: الروايتين والوجهين ( 55١/أ).‏ 

() زيادة يقتضيها السياق. 

. ١5١7/7 انظر: مسائل ابن هانيء‎ )١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

01آ7آ7 ردن 
لم يَحلٌء وإذا استَرسَلَ الكَلبُ بتَفسِهِ قصاحّ به وسَمّى فَمضّى على ما كَانَ فأصاة لم يَحلٌ 
٠“ /‏ و/ وإن رَجرهُ قوف ثُمْ أشلاة أو لم يتف لكن رَادَ في عَذوِهِ بإشلائه حَلٌ صَيدُه؛ 
إن نُ أَرَسَّلَ سَهمَهُ على صَيدٍ فأعانَتِ الريح السَهُمْ حتى وَصَلُ إلى الصَّيدٍ فََتَلَهُ ولولا الرّيحُ 
ما وصّلَّ حَلّء وإذا عَصَبَ كُلبًا أو فَهْدَا أو سَهُما فأصَادَ به فَالْصَيدُ لصَاحِبهء 00 
صَيدًا ئم أرسَلَهُ مِنْ يدو أو ثَالَ أعتقْكَ لم يَرُلْ مُلكْهُ عَنهُ وإذا رَمى صَيدًا تَأَنبتَهُ ثم رَ هُ 
1 خَرٌ كله لم يحل أكلهُ وعلى الثّانى ضَمَانُ”'' قِيمَته قِيمَتِهِ مُجروحَاء وَلّو أصابّ الأول مَقثَلَهُ 
ثم جَرحَةُ الثاني حَلٌ ولم يَلزّم الثاني إلا عم مَا حرقَهُ مِنْ خرقهء فإِنْ جَرحَهُ الأول 
فتَحامَلَ فدحَلَ حيمة الآخَرٍ فَهِوَ لِمَنْ هرّ في خيمته» وكذلِكٌ لو كَانَ في سَفيئَةِ قَونَبثْ 
سَمكة فوقعث في حجره فَهيَ له دون صَاحِبٍ السَّفِيئَة إن وق الصّيدُ في شَبِكَةٍ صَياد 
فَكَرقَها وَحَرجَ مِنهَا فأَصَادهُ آخرُ فهر للثاني فَإِنْ أصَادَ سَمكَةٌ فوَجدَ في جَوفِهَا سَمكة 
أخرى أو أَصَادَ طاء را قوجدَ في جوف ججراًا أو جنطة أو شَعيرا هن يح أكل ما وَجد في 
جَوفِهِ على رِوايتين”"' » ويكرَهُ صَيدُ السَمَكِ بِشَئْ نجس وَصَيدٌ الطير بالشباشب 7" لأجل 

بَات البح 

لا يبَاحُ شَيءٌ مِنّ البحيوان المأكُولٍ بِغَيرِ ذَّكَاةٍ إلا السَّمَكَ والجراد وَعنه” “© في بَقية 
حَيوانٍ البَحر أنه يُبِاحُ بير ذْكاةٍ كَالسمَكِ وَعَيْه0*» ة في الجرادٍ لا يؤكَل إلا أنْ يَموت يسبب 
كتحريقه وَطبخه وَكَبسٍ بَعضه عَلى بَعض فيُخرجٌ في السْمَكِ مث ذلك وأنه لا بياخ 
الطافي وَلا تل ذكَاةٌ المجوسِيٌ والمردل والوتّيٌ ومن حك أنوية مَجِوسِيٌ أو وَثْنَيٌّ 
والمجنونٍ والسّكرانٍ وَغير المُميّزٍ مِنَ الصِبِيَانِء وفي النُصَارى العَربٍ رِوايتَانٍ 00 
الذَّكَاةٌ ؛ بكُلَ آل لها حَد َقطعْ ويوُ لدم إلا الي والظفر كن ذبعَ بال / 5 ظ/ 
مَعْصُوبَةٍ هل بباح عَلى وَجهين” أن توجة الدّبيحَةُ إلى غَيرٍ القِبلةٍ وَأ ُذْبَحَ 


. ١98 ورد في المخطوط «الأول» وما أثبتناه هو الصحيح. انظر: المحرر في الفقه ؟/‎ )١( 

()) نقل أبو الصقر رواية الجواز» ونقل مهنأ رواية النهي. انظر: الروايتين والوجهين /١97(‏ ب). 

(*) (شباشب: وهو طائر تخاط عيناه أو تربط) انظر: كشاف القناع 575/5 . 

(5) انظر: مسائل عبد الله 490/5 . 

(0) انظر: مسائل عبد الله / “885-8417 . 

(5) نقل حنبل رواية الجوازء ورواية النهي رواها ابن منصور فقال أما النسك فلا يجوز ولكن تصح في 
الأضحية»ء انظر: الروايتين والوجهين (944١/ب).‏ 

(0) أصح الوجهين الإباحة. انظر: المقنع: 27٠١‏ وكشاف القناع 7٠١4/5‏ . 


بوت لللححت 


بسِكين كَال”" وأَنْ يَحدّ السْكينَ وَالحَيوانُ يُبِصِرُهُ وَيجِبُ أَنْ يُسَمْيَ فإنْ ترك التّسمية 
عَمْدَا فأكثر الروايات أَنُّ لا يحلة”؟؟ وتّقلّ عَنَهُ المَيمونيٌ أنهُ يَحِلُ وَإِنْ تركَهًا سَهْوًا فأكثرٌ 
الرواياتٍ أنه يبَاحُ تقل عَنَهُ أبو طالب : لا تجزي الذَبيحَةُ إلا بإلنسمِية» وَطَاهِرٌ هذا أها لا 
تَلُ مع تركها سَهوَاء وَدْبيحةٌ الأخرّسٍ إذا أوما إلى النسوية وَأَضَارَ إلى السَّمَاءِ ولااخمل 
الذَّكَاةٌ فى الحَيوانٍ المقدور 0 7" والمريي”*؟ وعنه””" أنه يُشتَّرط مع 
ذلك قَطعُ الودجينٍ يد ٠‏ فأمًا غيرُ المقدُورٍ عليه ِنّ الطيود و يوجش مِنَ النُعم 
كا تقر في موضع كان من ييه ويُستَحبُ تْحرٌ الإبل وَدْبحُ قي ِقَيَة الحيوان ولا يكتينر 
ها ولا يَسَحهَا حتى ثيرة وإذا أخطاً فذح الحيوان ين قفا فت الشكينُ على الال 
وهرّ حَيّ أَبيحٌ وَإِنْ تَعمَدَ ذّلكَ كه يُباحُ تحمل وَجِهِين” 0 وَتحصل ذَكَاةُ الجنين بِدَّكَاةٍ أَمه 
إذا حَرجَ مَينَا أو متحركًا كحرَكةٍ المذبوح ولا كَرقٌ بِينَ أن يكونٌ قد كمل وت عَليه 
الشّعرٌ أو لم يُشْعِرُ. 


)١(‏ كال من كل : وهو ضعف يقال كل السيف ونحوه لم يقطع فهو كليل وكل. انظر المعجم الوسيط: 
كفلا. 

(1) من هذه الروايات رواية إسحاق بن إبراهيم كما في مسائل ابن هاني, 217١/7‏ والميموني وصالح 
كما في الروايتين والوجهين /١97‏ بء وهذا الرأي أصح. انظر: المقنع: "١١‏ » والمغني 
27-١‏ وشرح الزركشي 2557/5 وكشاف القناع 27١7/57‏ وهناك روايات إباحة الأكل 
على ما لم يسم عمدا وهي روايات حنبل» وأحمد بن هاشمء وبكر بن محمد. انظر: الروايتين 
والوجهين /١97(‏ ب). 

فرق الحلقوم : وهو تجويف خلف تجويف الفم وهو مدار الطعام والشراب والنفس . انظر: المعجم 
الوسيط : ١97‏ . 

(5) المريم: وهو مجرى الطعام والشراب من الحلقوم إلى المعدة. انظر: المعجم الوسيط: 859 . 

(4) انظر مسائل عبد الله *//851 . 

(1) الودجان: عرقان متصلان من الرأس إلى السحر وجمعهما أوداج أو الأوداج وهي ما أحاط 
بالحلقوم من عروق وقيل أيضًا الودجان هما عرقان عظيمان عن يمين ثغرة النحر ويسارها. انظر 
تاج العروس 5077/5 . 

(0) نقل حتبل أنه ب يشترط في الذبح أن يقع على الحلق واللبة وينبغي قطعهما . وظاهر ذلك أنه يجزي 
في ذلك قطع الحلقوم والمريء وهو اختيار الخرقي ولكن نقل إبراهيم وعبد الله بن أحمد أنها 

يجب أن تذبح على الحلقوم والأوداج وظاهر هذا الأمر أن الذكاة تحصل بقطع أربعة الحلقوم 
يه والودجين. 
انظر مسائل ابن هاني, 171/7 ومسائل عبد الله */ 285717 والزوايتين والوجهين 98١/أ.‏ 

(4) الرواية الأول : تباح: إذا أتت السكين على الحلقوم والمريء بشرط أن تبقى في حياة مستقرة قبل 

قطعها وهو المذهب. والرواية الثانية: لا تباح. انظر: الإنصاف١١/7945‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


كتابُ الْأَطعِمَةٍ 


مب أكل كل لامر لا ضرر في أكله كَالسَوانٍ كلهم" والثُمار 0 
وَكَذلِك لُحومُ الحَيوانَاتِ وهيّ على ضَربَينِ إنسِيٌ وَوَحشِيٌ فالإنسِيُ يَنْقَسِمْ إلى مَا 
ذُبحَْهُ وَأكلٌُ لَحمِهِ وهو الإبلٌ والبِقَدُ والَنم والخيل والدّجاحُ 5-0 وإلي ما 0 
كله فالآدميُ وَالحميد والبعَال والكلابٌ والحنازِيرٌ والشتات 7 ٠‏ وأما الوَحشِىُ 
2 يقسَمْ إلى مُباح وهو البق والحميرُ وَالظبا94© وَالضَبعُوالضَبُ©) والبَطّ / 6٠5‏ و/ 
59 والنعام والعكاء والعُرابُ وَعُْرابُ الزرع والعضافير ونا أشبهّهًاء وإلى مُحظور 
وهرّ كل ذي (ناب)7 من نّ السباع وَكلّ ذي مَخلب مِنّ نّ الطير كالأسد وَالنّمرٍ والذِئب 
والقَّهِدِ والفيلٍ والزّرافةٍ واب آوى وابن عرس والقّغذٍ والنسر والصّقرٍ والعقّاب والشّاهِينِ 
والبازي وَالحدأةٍ وَاللقت وَالغرابٍ الأسودٍ الكَبيرٍ والرّخم* والبُرم كل ما يأكل اليف 
َكل ما يخبئة العَربٌ مِنَ الحشرات كالحية والعَقربٍ والوَِع وسَامَ أبرضٌ"" ' والختَافِسَ 
وَالجَعلان" وبئاتِ وردان” *" وَالقَر وَسَائِرٍ البَعوض وَما يولّدُ مِنْ مأكول وَغيرٍ مَأكولٍ 
كَالسّمع””'' وَاخْتِلَفْتِ الروايةٌ في التَعلبٍ والأرئب والتربوع [والوَابر]"' ''ومِ 1 يتور الب 


5هه 


)١(‏ هكذا جاءت في الأصل. 

فق السنور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم» من خير مآكله الفأرء ومنه أهلي 
وبري» وجمعها سنانير. انظر: المعجم الوسيط: 405 . 

(9) جمع ظبي : وهو من ذوات الأظلاف والمجوفات القرن. انظر: المعجم الوسيط : هلاه . 

(4) الضب: وهو حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظماء غليظ الجسم وله ذنب عريض ويكثر في 
الصحراء العربية . انظر : المعجم الوسيط : فرط م 

(6) زيادة اقتضاها السياق. 

(7) وهو طائر غزير الريش» أبيض اللون مبقع بسوادء وله منقار طويل قليل التقوس رمادي اللون إِلَى 
الحمرة» وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق وفتحة أنفه مستطيلة عاري من الريش» وله جناح 
طويل مديب يبلغ طوله تقريبًا نصف مترء الذنب الطويل به أربع عشرة ريشةء والقدم ضعيفة 
والمخالب متوسطة الطول سوداء اللون» انظر: المعجم الوسيط : أخرس * 

(0) سام أبرص وهو ضرب من الوزغ. انظر: المعجم الوسيط:١40؟‏ . 

(4) هو حيوان كالخنفساء. انظر: المعجم الوسيط:7؟١‏ . 

(9) وهو جمع ل( بنت وردان) وهي دويبة تشبه الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي 
الكنف. انظر: المعجم الوسيط: ٠١78‏ . 

)0 وهر سبع مركي نهو ابن القت من الضبع» انظر: لسان العرب 6// 54ل . 

- 209 في الأصل رسمت أقرب إلى (الوسر) وما أثبتناه هو الصواب. انظر: المقنع:‎ )١١( 


© © © مهت 


قُعنة”'' أنّها مباحةٌ وعنة”" أنها مُحرّمَةٌ فأمًا حَيوانٌ البحر فَيباحُ أكلُ جميعهِ إلا الضِفدَعَ 
وَالتَّمسَاحَ» قَالَ ابن حايِدٍ: وَإِلَا الكَوسَجٌ أيضًا وَحُكِيَ عَن أبي [عَليْ]" النّجادٍ أنه لا 
يؤْكَلُ مِنْ حَيوانٍ البَحرٍ مَا أَشبَهَهُ في لبر لا يكل مثل كلب الماء وير وَإِسَانٍ الما 
يحرم لوم الججلالة© وأكل بَيضِهًا وَلْبِهَر حَبّى تبَسَ ويُعْذّى بالطاهراتٍ وَمقَدَارُ 
الحبس ثَّلانة أيام في إحدّى الرّوايتينٍ وفي الأخرّى يُحبَسٌ الطائد ثلانًا وما عدّاهُ أَربعِينَ 
0 َحوُم أكل الفْمارٍ وَالبَقُولٍ والزروع التي يَسقِيهًا المامُ اللتجس وَيحرمٌ أكل 
لنْجاسَاتٍ كُلَْا إلا المي في حَقْ المُضطرٌ فإنه يَجِلْ آ لَهُ مِنهَا ما يَسدٌ رَمقَهُ في إحدّى 
الروايتين"2 وفي الأخرى يَحِلْ آ لَهُ الشّبِء "© إن وَجَدَ الميئةٌ وطعامًا لإنسَانٍ غائب أكلَ 
الميئة وَكذْلِك إِنْ وَجَدَ المُحِرِمُ صَيدًا وَمَيتَةَ أكلٌ الميتة» ولا يَحِلْ لأحدٍ د شُربُ الحَمرٍ لا 
لتدّاوي ولا للعغطش فإنٍ أضطرٌ إليهًا لِدَفعِ اللقمَةٍ م مِنْ حَلقِهِ جَارَ وَكذلِكَ إن أكرة على 
شريها ولا يَحِل* لهُ أكل ايش علش رجا محري ير وإذا اضطرٌ إلى لحم آدمي 
قَإِنْ كان مُبَاحَ الدّم كَالمرتَدٌ والحربي وَالرّاني المحصَّنٍِ فهر كالميئة يُقتّل / 7 ظم/ 
وَيأكلُ وإنْ لم يَجِدْ مُبَاحَ الدّمِ لك لكِنْهُ وجد مَينَا لم يجز لهُ أكلَهُ ذَكَرهُ شَِ شحنا وعدي أنه 
يجوز له أكلة إذا خافٌ الموت. وَالشْحوم المحرّمَةٌ على اليهُودٍ وهي الثربُ'"» وشحم 

الكليتَينٍ باقي تَحريمُهمَا عليهم لم يُسَحْ نص عليه" "© ٠‏ ما مهما عآينا فلا يسرع إذا 
كان الذابخ مُسلِمًا وَكذْلِكَ إذا كان كِتابيًا وَهوّ ظَاهِرٌ كلام أحمّدٌ في روايّةِ مهنا وَاختارة 


- والهادي 27511١:‏ والشرح الكبير 2,201 وشرح الزركشي 227/1 والروض المربع 
58/7" وزاد المستقنع 48/١‏ . والوبر: هو حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب أطحل 
اللون أي بين الغبرة والسواد رك ياك انظر: المعجم الوسيط:8١٠١٠‏ . 

)١(‏ انظر: الروايتين 94١-54١/سب-‏ أ. 

)١(‏ نقل عنه عبد الله بن أحمدء رواية النهي؛ مسائل عبد الله */487» انظر: الروايتين والوجهين 
19-4١/ب-‏ أ. 

(؟) سقطت من الأصل وأثبتنا ذلك من المقنع:709» والكافي »44٠ /١‏ والمبدع 7٠١7/9‏ . 

(5) وهي الماشية التي تأكل الجلة والعذرة. انظر: المعجم الوسيط:١١‏ . 

(0) انظر: مسائل أبي داود: /51؟» ومسائل ابن هانيء 7١77/7‏ . 

() انظر: الروايتين والوجهين /١99‏ ب » وشرح الزركشي 714/5 . 

0) انظر: الروايتين والوجهين ١99‏ /ب . 

ك4 تكرر في الأصل . 

فى الثرب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء» انظر : الروايتين والوجهين يي 

)9١(‏ نقله عنه عبد الله بن أحمد. انظر أحكام أهل الملل: 770-779. الروايتين والوجهين 
/6٠٠(‏ ب). 


الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 


هه 


ابنُ حَامِدٍ وَحَكاهُ عن الخْرّقي”' وهر الصَّحِيحٌ عِندِي. وَقالَ أبو الحسّن التَمِيِمِيُ: [إذا 
بح" كتابي كانث مُحوْمَةُ على ملم وَاحَارَ ذِكَ شيخ" لَمْ يقل عَنْ أحمدَ في 
ذَلِكَ إلا الكَرَّاهَةٌ”“. وإذا اجتَارٌ الإنسَآنٌ على الثّمارٍ المعَلّةِ ولا حَائِطَ علَيهًا ولا نَاظِرَ 
جَارٌ َهُ الأكلُ في إحدّى”” الرُوايتَينِء واختارَهًا عَامَُ شْيوجِتَاء وَفي الأخرى لا يَأكلُ إلا 
مِنْ حَاجَةٍ فَإِنْ مَمّ على مَاشِيَة مهل يماح له شُربُ لبها أ لا؟ عَلى روايتَين» وَكذلِكَ في 
ال روايتانٍ. وَيجبٌ على المُسِلِم ضِياقَةُ المسلِم المسَافِرٍ المُجِتَازٍ به لَيلَهَ قَإِنْ نرَّلَ به 
لصيف كامح مِنْ ضباقيه كان اليف مُخيرًا بَينَ ضِيافيه عِندَ الحاكم بذلِكَ 
أو[إعمائهي]9 2 وَلا يَجِبُ إِنزَالَهُ في بَبتِه إلا أَنْ لا يَحِدَ مَسجدًا أو رباطا ينه فيه. 
تعبا الضياقة 5 ثلاثاء ا ا ا ا ا 
رَمِقّه ددر شبد على اخلاب الزوائي في اليك ِنُ أدّى لوت مد 
ضَمِئَهُ القَاتِلُء وإنْ قُتِلَ صَاحِبٌ الطّعام كان دمُهُ هَدْرًا. وإذا مَانَتِ الْمَأرَةٌ ف في السَّمِنٍ 
لجابدٍ أل وما وها وحار أكل الباقي إن كان ماما نجس المي كما لو وَعث في 
الأدفاد كارن والفبرع ” ' والرّيتِ تِ ولا يَجورٌ بَيعْهُ وَعنه أنه يَجوزُ عهُ للكافرٍ بِشَرطٍ أنْ 
يُعلمه أنه : نجس » وَيجورُ الاستصبّاح به. وَقَد تَقَدّمَ ذكرُ ذْلِك وهل يجوز غَسلُ الأدمَانٍ 
قَالَ شَيحُنا: لا يجورٌ ذلِكٌ وَلا يَطهُرُ. وَعندِي أنَّ ما يأتى غسله مِنهًا يَجورُ غَسلُّه وتَطهرٌ 
بدَلِكَ //ا0: و/. 1 ا 


اليَمِينُ على ضَربِينِ: - مُنعقدةٌ وغيرُ مُنعقَدَة” المعتدة: ما أكن الصائِفة اذ يد 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين ( /٠٠١‏ ب). 
)١(‏ في الأصل «اذ ابح». 
إفرف انظر: الروايتين والوجهين ( ٠م/‏ ب). 
(5) هذه الرواية نقلها عنه صالح عن أحمد بن حنبل. انظر: الروايتين والوجهين ( ١٠٠/ب).‏ 
(0) ونقل ذلك عنه حربء والأثرم» أي جواز ذلك ولكن له أن يأكل منها ولا يحمل. 
انظر: الروايتين والوجهين ( 969١/ب)»‏ والمقنع : 5١١‏ 5 
(7) في الأصل: (اعفاء . 
(0) الشيرج : زيت السمسم. انظر: المعجم الوسيط: ؟ 6 . 
(8) تقسيم ابن قدامة أعم وأشمل . انظر: الكافي 4/ ”#7 . 


كعك الكمط هيلا ا الع 1 /ا6ه6 تتحدة 


فيهًا أو يَحِنَتَ ولا يكونُ إلا على مستَقبلٍ كَالحِلْفٍ على فِعلٍ شيءٍ أو تَركِهء فَإِنْ وفّى بما 
حَلّفَ عليه بر ولا شَيِءَ علّيه لأجل اليمِينِ» ٠‏ وإنْ لم يَفِ بذلِكٌ عَمْدَا حَنَتَ» وإنْ كان 
سَهوًا وكانٌ يَمينهُ هُ بالطلاق» وَالعِتاق حَنَتَ وإِنْ كان باللّه أو بالظهارلم يحَنَْ وَهِيَ 
اخْتيارٌ أكثر شونا رعَنُ لا يَحنَتُ في التجميع”"" و عنة أنهُ يحنت في التجميع "7 فأمًا 
غُيرُ المنعقِدةٍ قلا يُمَكِنُ فيها البَدْ ولا تكونُ إلا عَلى مَاضٍ وَهرٌ على ضَربَينِ : : غُموس 
ولغ فَالعَموس: الجلفُ على ما يُعلمْ كذبهُ فبو فإ كانث بطَلاتٍ أو عات وقعّ في 
الحَالٍ وإنْ كان باللّه تعالى» فهر حَانِتٌ آثمْ ولا كَفَارةَ لها في إحدّى الرُوايتَينٍ 27 وفي 
الأخرى علي كيار“ وام الله : هر أن يَحلِفَ على شَيءٍ يَظنّهُ كما حَلف عَلَي ين 
بخلافٍ 0 هذا المقبلٌ حَالدٌ فإذا هوّ زيدٌء وما مُعلتٌ كذا وقد فَعَلَهُ في إحدى 
الرّوايتين “" والأخرّى اللغو أَنْ يَسبِقَ عَلى لِسَانِهِ لا وَاللِ وَبلى وَاللّه وَهِوَّ لا يُرِيدُ 
ا ٠‏ قلا إثم عَليهِ في ذَلِكَ وَلا كمَارَة. واليَمِينُ الموجبّةٌ للكفّارةٍ يشَرطٍ الحئثِ أنْ 
ل ا 
نبيتُهُ فِيمَا بَعدٌ. فأمًا الحِلّف بأسمَاءِ الله وصِفَاتِهِ كينقَسِمْ ثلا ته أقسَام : - أحدها: أنْ 
يَحلفَ باشم أو سِمةٍ لا ارك الباري تعالى فيه غير ل قوله: : وَالل وَالقَدِيم وَالأَزليٌ 
الأول ل لخر الذي ليس بعد اشية» 0 وخالتٍ 


ا ف الاك 


يُشارِكَهُ فيه غَيرُهُ إلا 0 إطلائة رت إليه تغالى الئحمن والتعيه الوب والغولن 
والقادِرٍ والعَالِم / 508 و/ والرّازْقٍ وما أشبة ذلِك فهذًا إِنْ نَوَى بهِ اليّمِينَ أو أطلقّ فَهِوَ 
يَمِينّ ون نوى به غيرَ الله تَعَالى مِثلَ: رَحمن اليمَامَةٍ ورّجل رَحيم ورَّبٌ الدارٍ والمولى 


. 77١/4 وشرح الزركشي‎ ء١144‎ /١١ والشرح الكبير‎ 2١70/١١ انظر: المغني‎ )١( 

(1) انظر: المغني 2175/١١‏ والشرح الكبير /١١‏ 1806» وشرح الزركشي 77٠/4‏ 

(0) وردة في الأصل بعد: في الج الم الجمع؛ وعي ةل علا له با ها ولا ينا بنع 

(5) قال أحمد : إذ الكفارة لا ترفع إثمها ولا تمحو ما حصل بها. انظر: الروايتين والوجهين 
(01/ ب)» والمغني ١١//ا7١»‏ والشرح الكبير 214٠/١١‏ كشاف القناع 37/5 . 

(5) لا يجب فيها كفارة عليه؛ لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. 
انظر: الروايتين والوجهين /٠١١‏ بء والمقنع: 27١16‏ والمغني ١١//ا10»‏ والكافي 4/ 7374 
والشرح الكبير 218٠/١١‏ وشرح الزركشي 777/54 . 

(7) كلمة طمست في الأصل . 

0) انظر الروايتين والوجهين (7١7/أ).‏ 

(4) هذا ظاهر المذهبء انظر: الروايتين والوجهين /٠١7-٠١١(‏ ب-أ)», والمغنى 2١18/١١‏ 
والكافي 5/ 0/4 والشرح الكبير ١١/14ء‏ وشرح الزركشي 7#5/4. 00 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


مح ممم 


المعتت والقَادِرٍ باكتسَابه والعَالمٍ في البلّدٍ وررّاقٍ الجنةٍ ققد عَصَى بِذلِكَ وَلا يكونٌ يَميئا. 
وَالثِالِتُ : ما يشَارِكُهُ فيه غَيرُهُ وإطلاقةُ لا يَنَصَرِفٌ إِلَيهِ كَالشَيءٍ وَالموّجودٍ والحَيّ والنّاطِقٍ 
والواجدء رَما أشبهُ ذلِكٌ هذا إِنْ تُوى به اليَمِينَ بصفَة الله تعالى كَانَ يَمينًا. وَإِنْ لم يَنو 
َم يكُنْ يَمينًا. وقال شحنا لا يكونُ يَمينًا وإنْ قَصدّ به الِيَمِينَ”"2» وَلا قَرقَ في اسْم الله 
سبِححانُ في قَولئا وَاللَهِ وبين الله وَتاللهِ وَلا بِينَ | إسفَاطٍ حرف القّسم نَحُو قَولِهِ لأفعلنَ فَإِنْ 


- 


قال: أحلِفٌ بالل أو أقِمٌ باللهِ أو أشهَدُ بالل لا مَعلتُ كذا فهر يّمِينَ واه أو أَطلقَ فَنْ 
قَالَ : أقيم أو أَحلِفٌ أو أَسهَدُ وم يكُنٍ اسم الله سْبِحَائُ فإ نو اليَمينَ كانَ يميا وإن 
أطلَقٌ فَعلَى روايتين”": إحداهما: هوّ يَمِينّ أيضًا وَهِيَ اخْتِيارٌ الخِرّقيٌ وأبي بكر”" . 
َالثَانيُ: ليس يَمينٌ قن قال ينوي بو وَلَعَمرُ الل لأفعلنْ فهر يَمِينُ» وَعنهُ لا يَكونٌ يمينا 
حََّى ينوي به اليَمِينَ”*»: فَإِنْ قَالَ: وَحَنّْ الله وعَهِدٍ الله وَأمَانِ الله وَمِيثاقِه وَقُدريِ 
وَعَظْمِتِهِ وَجَلالِهِ وكبريائه وَجَبَروتِهِ وسَائرٍ صِفَاتِهِ لأفعلن» فهر يَمينٌ إذا قَرنَ به اسْمّ الله 
تعَالّى . وَإِنْ لم يُقرِنْ بِهِ الاسم وَإِنّما قَالَ: وَالعَهِدٍ وَالميئَاقٍ والأمانةٍ والجَبّروتٍِ وَالعظمَةٍ 
وَالجَلالٍ فإِن تُوى يَمِينَا كان يُميئا وَإِلّا قلا2 فإنْ قَالَ: وَكَلام اللهِ أو أحلِفٌ بالمصحفٍ»ء 
فهر يَمينّ وإذا حَنَتَ فَعلَّيهِ كفَارَة" . وَرُوِيَ عَنهُ أنه يَجبُّ لكل آية كَفّارةَ وإنْ حَلّفَ 
بصمَّاتٍ الفعل مِثلٌ قَولِه : وَخَلقٍ الله ورّزقي الله ومعلوم الله لا مُعلت قَليسيٍ ييَمِينِ» قَإِنْ 
قَالَ: وَحَقْ رول الله لا فَعلتُ وَحَنك قَقالَ في رُواية أبي طالب عَلَيه كفّارة؟ . فَإِنْ قَالَ 


هو يودي أو نَصِرَّانِيٌ أو بَريءٌ مِنَ الإسشلام أو مِنَ النَبيّ أو مِنَ القُرآنِ إِنْ فَعلَ كَذَا فُحنتٌ 


)١(‏ إن اليمين إذا جاء بنية مجردة لا ينعقد. شرح الزركشي 777/54 . وانظر: الهادي: 27547 المغني 
١‏ ؛» والكافى 5//الا. والمحرر ١95/7‏ . 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين ( /٠١7‏ ب)» والشرح الكبير 10/4/1١‏ 

() وافق المصنف على هذا النقل شيخه أبو يعلى في الروايتين والوجهين ( ؟١١/‏ ب). ونقل أبو 
الخطاب لأبى بكر قولين أحدهما يكون يمينا والثانى لا يكون يمينا. انظر الكافى 5/ 781-958٠‏ . 

(5) ذكر ابن قدامة في الكافي "8١/4‏ أن الرواية الأولى هي المذهبء انظر: المقنع : 0710 والمغني 
١‏ والشرح الكبير ١1/4/١١‏ . 

(0) انظر: الروايتين والوجهين ( /٠١‏ ب).» والكافي 5/ ولالا» وشرح الزركشي 778/4 . 

(5) نص عليه الإمام أحمد في رواية حرب وغيره» وقال أبو محمد: «ويحتمل أن كلام أحمد في 
الجميع على الاستحباب». شرح الزركشي 58/4" . انظر: المغني »1١14/١١‏ والمحرر 
7 ,» والشرح الكبير ١17-1١1/1/1١‏ . 

(0) ولصاحب الشرح الكبير كلام مخالف لكلام الإمام أحمد. الشرح الكبير ١78/1١١‏ . 


هوه جح 
عليه كفَّارةٌ وعَنَهُ لا كَفَارءَ عَلَيها'2 وَكذْلِكَ / 05 و/ إذا قَالَ أنا أستحله9" الرَْا 
وشُربَ الخَمرٍ وأكلَ لحم الجنزِيرٍ إِنْ كَعلتُ كَذَاء وَفعَلَ فَهل تَلزْمُهُ كَمَارَة؟ على 
رَجهين(". فَإِنْ كَالَ: عَصَيتُ الله أو أنا أعصِي الله في كُلّ ما أَمَرني أو مَحوتٌ 
المصحّف إِنْ فعلثٌ لم يكن يَميئًا©» فَِنْ كَالَ على ئذرٌ أو يَمِينّ إن فُعلتٌ كَذَا كَفَعلَ مَا 
قَالَ فَعلية كفَارةٌ يَمِين0*) فإنْ حَرّمَ أَمَتهُ أو مَالَهُ فهو يَمينّ وَعلَيهِ الكّارَة"2 وإذا حَلَفَ على 
مُبَاح أنْ لا يفعَلَهُ لّم يصر فعاله عَلَيهِ مُحرّمًا؛ بَلْ فِعلهُ مباح كما كَانَ قَبْلَ اليَمِين إلا أنه 
يلزمّهُ كَقَارة إذا فَعَلَّ وَيَحتَملٌ أَنْ يَصِيرَ مُحرّمَا لكنّ الكَفَارةَ تزِيلٌ المَحرِيه”"؟ عَلَى مَا قَالَهُ 
في تحريم طعامِهٍ يَلزْمُهُ كَفَارة ومَعلومٌ أنه لَمْ يمتِفْ حُرمَة قُسم؛ كَثبتَ أنّها وَحِبّتْ لارتكابه 
المحظّورٌ وإنْ قَالَ: إِنّما البَيَعةُ تَلزمُني لافعَلتٌ وفعل فَهِذِهِ رَنّبها الحَجَاجُء وَهِيَ تَشْمَل 
عَلَى اليّمين باللّه سبحَانهُ والإطلاق وَالعنّاقٍ وصَدَقةٍ المالٍء فَإِنْ نوى تِلْكَ اليّمِينَ انعقّدَتْ 
2 كسم ناكو وإنْ لَمْ يَنوِهَا فَلّا شَيء عَلَيِهِ أومأ إليه الخرّقئ» فِيِمَا كي عَئوهاه) 
وَذكَرهُ شَيْحُئَة". وَيْكرَهُ للإنسَانٍ أَنْ يحَلِفٌ بِعْيرٍ الله تَعَالَى”""2. وَلَا يُستَحَبُ لَهُ تكرارٌ 
اليّمينٍ باللهِ سبحَائهُ وَإذا دَعتهُ الحَاجةٌ إلى اليمينِ عِنْدَ الحَاكِم كالأولى له أن لا يليت 
وَيفْتَدِيَ يَمِيئهُ فإنْ لم يقبّل مِنْهُ إلا اليَمِينِ حَلَفَ عَلَى مَا يَراهُ الحَاكِمُ . وسَنذكرٌ هذه اليَمِينَ 
في بَابٍ الدّعاوِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى. وَإِنْ أرادً اليَمِينَ غَيْرُ الحَاكم فالمشروعٌ أنْ يَقُولَ 
والذي نَفْسِي بِيّدِهِ والذي قفَلقّ الحبّة» وَبرىء النّسمَةَ وتردّى بالعِصمَةٍء والذِي أطمَعٌ أن 
ير لي خخطيئتي يوم الدينِ لا وَمُقَلْبٍ القُلوب لا والذي رَفعَ السّمَاءَ بغيرٍ عَمَدٍ وما أشبة 
ذَلِكَء وإذا أكرِء عَلَى اليَمِين فُحلّفٌ لَمْ تنعَقِدْ يَمينْهُ وإنْ حَلّفَ وأكرة عَلَى الحنث لَمْ 


)١(‏ وحمل أبو يعلى هذه الرواية على الاستحباب . الروايتين والوجهين (١١5/أ)‏ وانظر: المغنى 
١‏ والشرح الكبير -١91/١١‏ 19 . وشرح الزركشي 5/ 541-840 . 1 

(؟) في الأصل «استحمل» والصواب ما أثبتناه. انظر: كتاب الهادي: 785 . 

(*) انظر: المغني 23٠١/١١‏ والشرح الكبير ١97/١١‏ . 

(4) نص عليه الإمام أحمد وخالفه ابن عقيل. انظر: الكافي 5/ 787 . 

)2 انظر: المغنى اكول مجموعة الفتاوى لابن تيمية م*/ ٠6”‏ . 

() انظر: شرح الزركشي 47/5" . 

0) انظر: شرح الزركشي 4/ 387-8475 . 

() انظر: الشرح الكبير ١98/١١‏ . 

(9) انظر المحرر 2148/7 والشرح الكبير ١98/١١‏ . 

)9١(‏ قال صاحب المحرر 141/7 ( الحلف بغير الله محرم. وقيل يكره تنزيها). 


5 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
اليَمِينٍ وان لَمْ يَكُنْ مَظلومًا لَمْ َصِحْ نيئهُ وانعقدتٍ / 4٠‏ ظ/ اليّمينِ. ا 
عَلَى فعل [قسمْ 4" إن شَاءً الله َم يحنت إِذًا حَلفَ . 

ويَنْعْقِد يَمِينٌ الكأَفِرٍ إِذَا حَنَتَ لزمَهُ أنْ يُكَفْرَ بِالْعِئق والإطعَام وَقَدِ استوفيئا مسَائلٌ 
الأيمان في كتأب الْطلّاقٍ في بَابٍ جَأْمِع الأيمآنٍ مِمّا يشتركٌ فيه حُكُمُ اليَمِينٍ بِاللِّ سُبِحَائَه 
وبالطلاق وَالعتّاق. 


لا يَجود إخراج كثَارة ينبل قد المي تيجودٌ إخراجُها كين - . حِنثٍ اليّمين”". 
ولا فَرفٌ بَيْنَ التكفير بالمالٍ وَالصّيام . وَيجب ب إحراجها بَعْدَ الحنث َإِذَا كَرَّرَ 0 
فَكفَارَةٌ وَاحِدةٌ إذَا لَمْ يكفز عَنِ الأول سَواءٌ كانت يَميّنهُ عَلَى فِعل وَأْحِدٍ مِثْل أن يَقُو 
الله لح الله ل اقلت أ عل افا تخر كولم ولول شرك ول ل أقلث وال 
لا شين وعَنْهُ يَجِبٌ كل يمين كَمَارةٌ وَظاهِرٌ ا الخرّقىٌ ْ إِنْ كَرَرَ عَلَى شيءِ 
واحدٍ فكفارةٌ وَأْحِدَةٌ َإِنْ 1 عَلَى أشياء نكل د :0 إن لف باللّه 
وبالظهار وَبتَحرٍ وَلَّدِهِ عَلَى شَيءٍ وَحَنّتَ لِرْمَهُ كفارةٌ ر يُمِينِ وَكَفَارة ظِهارٍ وَذْبحُ كبش لأجلٍ 
وله وَذَا لف وَحَيِتٌ من تصق عر في موا وإدًا حَلفَ العبدٌ وَحَنتَ عليه 
التكفيرُ بالضيام » 0 لِسيّده مَنْعَهُ من نّ الصيام فإِنْ أذنَ لَّهُ في في التُكفير بالطعام صَحْ 


)١(‏ وردت في الأصل: لقم4. 

(1) قَالَ ابن أَبي موسى بعده أفضل عِنْدَ أحمد. انظر: المغني /١١‏ 27506 والشرح الكبير 2199/1١1١‏ 
وشرحٍ الزْرْكَشِيَ 07/5" . 

() ذكر الزْركشِيَ في شرحه 7417/54 في هذه المسألة رِوَايّتين الأولى أَنّهُ تجزؤةُ كفارة وَاحِدَة وَعُوَ 
اختيار أبي بكر و الْقَاضِيء لأن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود» و الثاني تجب عَلَيْهِ كفارات بعدد 
مَا حلف عَلَيْهِ لأن كُلّ وَاجِدَّة يمين معقدة» قَالَ أبو بَكر: المذهب الأول وَقَدْ رجع أحمد عن 
الرُوَايّة الأخرى. الكافي 5/ 7894-7848 . وانظر: مسائل ابن هانيء 5 وَالروَايتيْن 
وَالوّجْهَيْنَ ؟١٠/‏ أ-بء والمقنع: 17"ء والشرح الكبير 5١1/١١‏ . 1 

(:) وذكر الزْرْكَشِيَ 748-7434 رِوَايّة أَخْرَى 7 أحمد وإليها ميل ابن قدامه ويحتملها كلام 
الخرقى أنه إِذَا كرر العلف على قري واحد فكفارة وَاجِدَة لأن ذَلِكَ يُسْتَعْمَل للتأكيد. وأن كَانَ 
الحلف عَلَى أفعال مختلفة فكفارات الانتفاء التأكيد إذن. وانظر: الرَوَايئيْن و الوَّجْهَيْنَ /٠١7‏ ب 
و الكافي 4/ 2789-1788 و الشرح الكبير 27١5-761١ /١١‏ ومجموعة الفتاوي لابن تيمية 
اال . 

(5) الأصل «حر فحكمه في الكفارة حكم الاحرار». انظر: المقنع :2711 و الهادي: 25154 و 
الشرح الكبير 2507/١١‏ و كشاف القناع "4١/5‏ . 


ا128 لحل 


ج كع 


وإِنْ أذِنَ لَهُ أنْ يُكمْرَ [بالعتي]”© مهل يَصِحُ عَلَى رِوَايئين” 

إحداهما: لا يُجزيء وَالئَّانة : ين الا بكر ان 41١/1‏ دا 
ذِنَ [له]" في العتق فَأعِتَقَ نَفْسهُ ة َل يْصِحٌ عَلَى وَجَهَينٍ 

م يِصِحٌ وإنْ عَتقٌ وَيَجزِي والآخرٌ: يي ي» ود كنا سات التذارة ونا 
يَجزي مِنّ العتق والوطعَام والكسوة. وآلصَّيامٍ في باب كَمْاراتِ الظهارٍ مِمّا يُغني عَن 
ذكرِمًا هَاهْنًا . 


5 قدا 


بابُ الثذور 

لا يصِحُ التذرُ امن َال عاقلٍ سَوَا كان مُسلِما أو كَافًا . ولا يَنعقِدُ إلا بالقّولِء فَإِنْ 
نواه مِنْ غَيْرٍ قَوْلِ لَمْ يَلزْمْ . 

وَالنْذورُ تَنَقَسِمُ سِنّةَ أقسَام م 

أحذها : نذرُ لجاج وَعْضَبٍ نَحْوُ أنْ يَقُولَ : إن كَلّمتُ فُلانَا قما لي صَدقَة إِنْ دَخلتُ 
الدارَ فُعلَىٌ علي الحج» إن لَمْ أضرِبْ مُلانا مُعليّ صَومٌ سَندِء فَهذًا صورتُه صورَةٌ اليَمينِ إن 
وفى يما قَالَ كلا شَيء عَلَيْه وَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ فَهُوَ مُحَيْرَ بِينَ أنْ يفعَلَ ندر أو يُكمْرَ 
كَمَارة يّمِينِء فإِنْ قَالَ: إِنْ كَلّمتٌ رَيدَا فَعبدِي حُرٌ فكَلّْمهُ عت العَبدٌ لوجودٍ الصَّمَّةِ لا 
للوفَاءِ بِالنذْرِ. والثّانِي : ئذر طَاعَةٍ وَبرٌ مِثْلُ أنْ يَقُولَ: لله عَلَيْ أنْ أَنصَدّقَ بمالي أو أنْ 
أحج حَمْئينٍ أو أن أصُومَ سن يئها هذا يلزه الوقاة با َذرَ إلا أله في جيم مال لم 
الثلتُ وَفِي صَدَقَةٍ ألفٍ درهّم من مَالِهِ يَلزْمُهُ الْجَمِيْعُ وَغَنَها") يتهزيه تلك آلف أيضًا: 


)١(‏ في الأصل «بالعتق صح» وحذفناها ليستقيم الكلام» وهو المذكور في كتب المذهب. 
انظر: الهادي: 514 . 

)١(‏ نقل أبو طالب لَيْسَ لَهُ أن يعتق و إن أذن لَهُ سيده: لأنْةّ ملك لمولاه. الرُوَايتَيْنِ و الوّجَهَيِنٍ 
6ب وانظر: مسائل ابن هانىئ 41//7» والمغني .,»22/١‏ والكافي ا وشرح 
الرْرْكَشِيَ */ 471 . 

(7) في الأصل «لها». 

(4) قال أبو بكر يتخرج عَلَى قولين أحدهما يجزيه لأن الإذن مُطْلّق فَهُرَ عام فيه وَفِي غيره و الثاني لا 
يجزيه لأن المأمور لا يدخل تحت الأمر. انظر: الرُوَايئَيْنِ و الوَجْهَيْنِ ١٠/أء‏ الكافي 4/ 741» 
وشرح الزْرْكَشِيَ */ 47١‏ . 

(0) اختلف في أقسام النذور فمنهم من زاد عَلَى ستة و مِنْهُمْ من قلل عن ذَلِكَ ومنهم ساوى ذَلِكُ. 
انظر: المقنع : 7 و المغني ,775/١١‏ و الشرح الكبير /١١‏ ***7, وكشاف القناع 5897/5 . 
(3) روي عن أحمد أَنّهُ يجوز ثلئه أن مَك نذر الصدقة به فأجزأء ثلثه كجميع المال. و الصّحِيح في 

المذهب لزوم الصدقة لجميعه نه منذور وَهَوٌ قربه فيلزمه الوفاء به. المغني ”١‏ - 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

شح كده 

وأمًا صَومُ مُ السَئَةِ قَلَا يَدحْل في نَذْرِهِ رَمِضَانٌ ويومًا الِعِيدَينِ » وَهَل يدخلٌ يام 
التنُشرِيق؟ فإِنْ أفطرمًا قَضَامَا"'". وَالئَانية: لا يَقضِيهًا كَمَا لا يقضي العِيدَينِ وَرمضَانٌ 
نَل أَبُو طَالبٍ فِيمَنْ نلَرَ صَومَ شَوَالٍ يَقضِي يوم الفطر رَيُكَْة'© فَعلَى هذا يَقضِي 
الِعِيدَينِ وَأيام النَشْرِيقٍ قَإِنْ َفطرٌ لمرّض أو أفطرتٍ المَرأهلِلحَيضٍ قَضَّيا دلِكَ وَإِنَ أفطرٌَ 
لِغيرٍ عْذْرِ ِ انقَطمَ التتابع وَوْجِبَ استَئنافٌ الصّوم سَنَةَ وَكفَارةٌ يَمِينِ . وَالكَالِتٌ : 0 طاعَة 
في مُقَابَلٍ تجددٍ نعم أو دَفع نِمَةٍ مثل أنْ يَقُولَ : إن شَقَى اللهُ مَريضي تَصدّقتٌ بجميع 
مَالي أو حَبجَجِتُ في عَابِي ) وإِنْ رُزِقتٌ ابئًا صمت * ا ا الْزِي 
/7 7 ظ/ قبله إلا نه مَعَلومٌ بوجودٍ الشَّرطٍ فَإِنْ وجد لَزْمَهُ وَّلِلكَ7” ' وإنْ لَمْ يوجَد مَا 
شَرطَهُ لَمْ يلزه شَيء. الرّاِعُ : نذرُ المبّاح مِثْلٌ أنْ يَقُولَ: لله عَلِيَ أنْ أسكنّ دَارِي 
اراكك. أزي قهنا ينوه وسحراكك تن تمل #القدر اد رك ركد كلازة بفين.: 

وَالحَامِسٌ : 0 5 لله عَلِيّ أن أ شرّبٌ الحَمرَ أو أقثّلَ النّفْسَ 
7 فعله وَيلزِمُهُ أن نْ يُكفْرَ كَمَارةَ يَمِينِء فإن ندر نحْرَ وَلَدِ مكَذَلِك في 
إحدى الرَوَايئَيْن 0 وَفِي الأخرى : يلزمُهُ نْحرُ كبش . الْسَّادِسٌ : : إذًا قَالَ لله عَلِيَ نذرٌ لزِمَهُ 
كَفَارَةٌ يمين ) وَإذَا تََرَ الصَّاة في المسجدٍ الحرّام لَرِمَهُ ذَلِكَ فإِنْ نَذْرَ الصَّلّاة في مَسجِدٍ 
الي يلك أو المسجدٍ الأقصّى لزمَه فِعلُ ذلِكَ فإنْ جَمَلَ بَدلَ ذَلِكَ الصّلاة في المسجد 
الحرّام أجزاة» ولا تي الصّلَاهُ في هَذِينٍ عَنْ نَذرِه الصّلَاةٌ في المسجدٍ الحرّام» فإنُ 
نَذَّرَ الصَّلَاةٌ في المسَاجدٍ الثلالة لم يلزن الوفَاءٌ وَكَانَ مخيرًا بَيْنَ عل ذُلِك وبِينَ تركه 
ويُكفْرُ كَفَارةَ يَمِينِء قَإِنْ نَذْرَ أن يأتيَ الحم أو يَزورَ البَيتَ مَاشِيًا لَرَمَهُ فِعلُ ذَّلِكَ وَلَا 
يدخْلُ الحَرمَ إلا مُحرِمًا بحجٌ أو عُمرَةٍ فإِنْ ترك المشي ورَكبّ فَعلَيه كَمَارةُ يَمِينِ وَعَنهُ 
يَلزمة”” ذَمّْ ويكونٌُ مَشْيّاء فإِنْ ترك المشي لِغَير عُذرِ قن َذَرَ أنْ يَأترَ تى البَيتَ رَاكبًا زِمَهُ 
ذَلِكَ ومَشَى فَعلَيهِ كَفَارةٌ وَعَنْهُ يلزمُهُ م2 فَإِنْ نَذّرَ أنْ يهَدِيَ هديًا لَزمَهُ أن مَدِيَ إلى 


- والشرح الكبير 2757-754١ /1١١‏ و انظر: الهادي: 744-7544 و المحرر 199/7» وكشاف 
القناع 01 

. "48/١١ و الشرح الكبير‎ »3٠١ انظر: المقنع: 7377؛ و المحرر ؟7/‎ )١( 

() انظر: الرَُوَايئَيْنَ و الوَّجْهَيْن ١١؟/‏ أ» والمغنى ”5#/١١‏ . 

() انظر: الرُوَايئيِْ و الوَجْهَيْنَ ١ .1/5١9‏ 

(5) نقل الخرقي عن الإِمَام أحمد فيمن حلف بتحر ولده ِوَايَتِينَ إحديهما كفارة يمين و الثانية بذبح 
كبش . انظر: الرُوَايئيْنِ و الوَجْهَيْنٍ ٠بء‏ والمحرر 25٠١/5‏ و الشرح الكبير 775/1١‏ . 

(0) انظر: المقنع :7774 و المغني 30 والشرح الكبير 759/١١‏ . 

() انظر: المحرر 7/١70ء‏ و الشرح الكبير "537/١١‏ . 


مه عد 
الحَرّم ليحر هئاكٌ وَيفَرقَ َِنْ عَينَ الهَدْيَ بمَا يَنقلٌ وَيَحولُ لَزِمَهُ انقَاذهُ يباع وَينفذُ تُمنه 
يفرق هُناكُ فإنْ نَذَّرَ أَنْ يَنْحَرَ هَديًا بغير مَكة مِثْل المديئةٍ وَبِعْدادَ والكوقةٍ أو يُضْحَي 
أضحِيّةٌ في مَوضِع عَيَُْ لزه نَحرُ ذَلِكَ وَيفرَقهُ لحمًا في المَوضِع الذي عَيْنَُه وَإِذَا نَذَرَ 
صَومًا أجزاهُ صَّوم يوم فنْ ندرَ صَلاةَ َم يُجِزئهُ أقلُ مِنْ رَكعَتِينِ وَعَنهُ تجزي رَكعَة2 فإن 
رحتنا لَمَهُ مَا يجي في الكفَاَةِ ومَنْتَذْرَ أن يَصوم الدّهرٌ عجر لكب أو مَرَضٍ أَفظرَ 
وَكفْرَ كَفَارةٌ يمين/ ٠١‏ 4و/ وَأَطْعَمٌ عَنْ كل يو م مسكيئا'" فَإِنْ نَذَرَ أن م 
طَافَ طُوائَينٍ نص عَلَِِ فإن قَالَ: 7 ذه مص ن حدٌ لأفعَلنٌ كَذَا اليومَ وَلْمْ يَفْعَلْ 


و 


كَفَارةٌ في إحدّى الرُوَايئَينٍ والأعرق لاشيء ء عَلَيْهِ . 


بابُ ولابة القَضَاءِ وصِفَةٍ مَنْ يجورٌ أنْ يَكُونَ [قاضيا]» 

اخْتَلفَتِ”*' الرُوَايَةٌ عَنْ إمامئا 5 في ولابةٍ القَضَاءِ فُروى عَنْهُ المروذي أنهُ قال: لا 
بل ِمُسلِمينَ مِنْ حَاكِمٍ أتذهبُ حقُوقٌ النّاسٍ ”'؟ وهّذا يَدْلُ عَلَى أن ولاية المَضَاءِ فُرض 
عَلَى الكفايةٍ وأنهُ يتين عَلَى الإنسَانٍ ذا لَمْ يوجَذْ خِيرهُ الدّخولٌ فيه وروى عنه إسْمَاعِيْلَ 
ابن سَعيدٍ وَقَدْ سُّعلَ هَل يَأثمُ الَْاضِي ذا لم يوججذ غير مِمَنْ يوق به قال: ل 
دَلِكَ وهذا يَدُلُ عَلَى أَنّْهَا لا تبُ وَلَا يِف أَصحَابنا أله يُكرهُ له لك عه زكا كان ماك 
ع غيرُهُ فإنْ دُعِيَ للقضَاءِ قَقَالَ شَيْحْنًا : الأفصَلٌ أنْ لا يَدخُلَ فيه وَهْوَ طَاهِرُ كلام أحمدٌ 
كه في رِوَايةِ عَيْدٍ اللو , 

وَقَالَ 0 حَامِدٍ : الأفضَل أنْ يَدخْلَ فيه”"'. وَلَا نَصِحٌ ولاية القضَاء إلا أنْ يُولْيَهُ الإمامُ 


)١(‏ نقل إِسْمَاعِيْل بن سعيد يجزيه ركعة واحدة. 
انظر: الرُوَايئَيْن و الوَجهَيْنَ: 5٠‏ ١١75/بء‏ و المغتي 356/1 و الشرح الكبير ان . 
)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 1/7١١‏ - بء والمغني /١١‏ 747؛ والشرح الكبير "517/١١‏ . 
(*) وردت في الأصل «علام» والصواب ما أثبتناه. انظر: المقنع: "١7‏ . 
(؟) زيادة منا ليستقيم مها الكلام . 
(5) في الأصل: «اختلف». 
(7) انظر: المغني /١١‏ “الا"اء والشرح الكبير 777/١١‏ . 
(0) انظر: المغنيى 2777/١١‏ و الكافي ١47١/5‏ والشرح الكبير 7777/١١‏ . 
(8) لَمْ نقف عَلَيْهِ في رِوَايّة عَبْد الله. وانظر: المغني 75/١١‏ والشرح الكبير ١١//ا9”‏ . 
(9) انظر: الكافي »47١/5‏ و الشرح الكبير 797/١١‏ . 


50050 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
أو مَنْ قُوضٌ إليه الما ذَلِكَ َه َه ذَلِكَ مان وَلَاهُ مَنْ لئِسَ بعَدلٍ هل تَصِحٌ ولايثة؟ 
يحَتَمِلُ وَجْهَيْنِ”' إن تائم اثتانٍ إلى رَجُلٍ يَصلّحٌ للقضاءِ ءِ نُحَكُمَاةُ في مَالٍ قَمَا قَضَى 
به في حَفّهمًا لَِمهُمَاءِ فأمًا تَحَكُمُهُ في الحدُودٍ والقصّاصٍ والتُكاح واللعانٍ نُظاهِرٌ كلام 
أحمّد كله أن بفز كن واكك وَقَالَ سَيْحْنًا: لا يَْدٌ كمه ني ولك" ٠‏ وَيلرَمُ 
الإمَامَ أنْ يختَارَ لقضًاءِ بَيْنَ المسلِمينَ أفضَلَ مَنْ يَقدٍ رُ عَلَيْهِ وأُورَعَهُم ويأمره بتقوى الله 
تَعَالى وَإِيكَار طَاعَتِهِ في سِرٌ أمره وجهره وَيُجري الحقّ والاجتهّادَ في إقامّةٍ الحقٌ وأنْ 
يَستَخلِف في كُل صَفْع!*' أصلح من يَيرُ َل لَهُمْ. 

وَّمِنْ شَرطٍ صِحة الولاية مَعْرِفةُ الموّلي للموّلى» وأنهُ عَلَى الصّفَةٍ التي تَصِلْحٌُ للقضَاءِ 
يعن / 414 ظ/ ما يوليه الحكم فيه مِنَ البلَانِ وَمعَائَهَِه بالُولية إن كَانَ حَاضِرًا أو 
مُكَائيهِ إن كَانَ غائبًا وَيُشْهِدٌ عَلَى توليته شَاهِدَينٍ وَقيل تثبت تَتيْتُ ولايتّهُ بالاستفاضة إِذَا كَانَ 
البلّد م ًا ُستفيضٌ فيه أخبرُ الأيم كَلحُوقةٍ وَاسط والمموصل وتَحوعاء والألقَاظ التي 


َنعَقِدُ بها الولاية صريحة وَكِنَايَة فَالصّرِيحَةٌ سَبِعَةُ ألفَاظِ : قَدْ وَلَينْك الحُكمٌ وَقَلدنُكَ 
واستعُكَ واستخأفئكَ ورقدث إليِكَ الك وَقْوْضْتُ إلَيِكَ وجعَلتُ إِليِكَ فإذا وجد أَحَدُ 


هذه الألفاظ من نّ المولي وَجَواسا م مِنَ المُوَلَى بالقبولٍ انعقَّدَتِ الوّلايةٌ وأمًا الكنايةٌ فهِيّ 
أَربَعةٌ ألمَاظِ : قَدْ إعمّدْتُ عَلَيِكَ وَعَوَّلتُ عَلَيِكَ ووَكُلتُ إِلَنِكَ وأمَيِدت ِلَيِْكَء قلا تَنَعقِد 


الولاية مِهذِهِ حَتَّى يْقَرِنَ بها قرينةً نَخْوٌ قُولِهِ : فَاحكُمْ فِيْمَا وَكُلتٌ إِلَنِكَ وَانظُرْ فِيْمَا أستدتُ 


إِلَيِكَ وَتَولَ عَلَى ما عَوأْتُ فيه عَلَِكَ وَيَجورُ أن يوَليُْ عُمومَ النْظَرِ في حَاصٌ العَمَلٍ 
مده ار في جع الأحكام في بَلَدِ ينه أو مَحِلَةِ مِنَ لبد ينقد كمه فِيمَنْ سَكَنَ في 
دلِكَ الموضع وَمَنْ يَطرأ إليه ه مِنْ غَيْرٍ سْكَانْهِ وَيجورٌ أن يُقَلْدَهُ خصوصٌ النْظرٍ في عُموم 
العَمَلِ قر فِيقُول : حك إلى اولك اي امات عاض لروحل انيه يجوز أن 
يَجعلَ حكمة في قَدرٍ مِنّ امال ويجودٌ أن يو ف بل قاض وَثَلائةَ فيَجِعَلَ إلى أَحَدِهِم 

عُقودٌ الأنِكحَةٍ وإلى الآحْرٍ النْظرَ في المُدَايئَاتِ وإلى الآخَر في العَقَار ٠‏ فَإِنْ قَلّدَ قاضِيَينٍ 


0 


تله زاجنا الالو علرى له ل رز 4 فل قيل: م فَإِنْ قَالَ: مَنْ نَظَرَ في 


. 719/1١١ انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

() انظر: المغني »544/١١‏ و الكافي 475/54., و الشرح الكبير 797/١١‏ . 

() انظر: المغني »145/١١‏ و الكافي 2.2/4 و الشرح الكبير "97/١١‏ . 

يك في الأصل : (صفح)» وما أثبتناه هر و الأصوب» وَهَوَ المذكور في كتب المذهب. 

(5) لأنهما كَدْ يختلفان فتقف الحكومة. الكافي 0477/54 وانظر: المغني 248١/١١‏ والشرح 
الكبير١ /١‏ 387 . 

(5) لأنْهٌ نيابة» فجاز جعلها إلى اثنين» كالوكالة. الكافي 7//4ا47» وانظر: لني 01/10 -2441 


توحتح سي ا يي ا 6 م 


الحم في البلَدِ القُلانِيَ مِنْ فَُانٍ وَقُلانِ مه ليمي لَمْ تَنعَقِدٍ الولاية ِمَْ نَظرَ ون قَال: 
كذ وَلَيتُ فُلانا وَفلانا يم نّظر قهُوَ حَليمَي انعَقَدَتِ الولايةٌ لِمَنْ نظ مِنهُمْ وَإِذَا صَحَتٍ 
الولايةٌ وَكَانَتْ عَامَةَ [استفاد]7"" بها النَظَرُ في عَشْرَةٍ أشياة: فصل" الخصُومَاتٍ بَيْنَ 
المتازِينَ سيق الح ِمْن تبت عَلَنهِ ود إلى مُسعَيِهِ والنْظرُ / 410 و/ في مَل 
اليَامَى مِنَّ الصّبِيَانٍ وَالمجانينٍ والْحَجِرُ عَلَى مَنْ يَرى الْحَجْرَ عَلَيِْ لِسَمَهِ أو فلس والنَظرٌ في 
الوقُوفٍ في عَملهِ في حِفظٍ أموالها وإجراء فروِهًا عَلَى مَا شَرطَهُ الوَاقفُ» وتنفِيدٌ الوصايا 
عَلَى شَرائطٍ الموصي وَنَزوِيجُ الأيامى وَإِقَآَمَةٌ الحدُودٍ والئٌظرٌ في مصالح عَمِلِهِ بِكفُ 
التعدّي عَنْ طرقَاتٍ المسلِمينَ وَأفنيتهمْ وَيتصَفحٌ حَالَ شهوده وَأَمائِ والاستبدالُ بم نبت 
جَرحُهُ عِندَهُ والإمَامَةُ في صَلاةٍ الجمعةٍ والِيدٍ في عَملِهِ فأما جبايةٌ الخَراج وأخدٌ الصَدكَةٍ 
فهل تَدخْلْ في ولايته إذَالَمْ يَحض بِنَاظِر فِيهَا يَحتَمِلُ وَجْمَيْنِ : 

أَحَدّهُما: لا تدخل:220. والأسخْر تدخا" “© وَيَجورُ لَهُ طُلَبُ الرّزقٍ لتَفسِهِ وَلحلمَائهِ 
وأمئائه مَعّ الحَاجَةٍ فأمًا مَعَ عَدَم الحاجَةٍ فهل يِجَورُ لَهُ أَخْدُ الززق؟ يحتملٌ وَجهَيْه0. 

فصل 

فأمًا صِفَةٌ مَنْ يَصلحٌ للقضاء يشترط فِيْهَا عَسْرَةُ أشياء 

أن يَكُونَ بَلِا عَاقِلا ذَكرًا خا مُسَلِمَا عذلا سَميعًا, بصِيرا سلما منْ أهل الاجتهاد 
وَكُلْ هذه الشَرائطٍ مَعلومّة إِلَّا العدّالةَ وسَنذكُرهًا في ات الشَهادَاتٍ إِنْ شَاءً اللّهُ وأمًا 
الاجتهادٌ فُنذكرٌ شرائطة فنقولٌ: يَفتَقِرٌ الاجتهادٌ إلى مَعْركَةٍ سَِةٍ أشياء : 

الكِتَابُ والسّئَةُ والإجماعٌ وَالقِياسٌ واختلافٌ العْلَمَاءِ ولسَانُ العَربِء فأمًا الكِتَابُ 
فيحتّاجُ إلى أنْ يَعرِفٌ مِنْهُ الحقِيقّةَ وَالمَجارٌ والأمرّ والنّهيَ والمجمّلَ والمبينَ والمحكمَ 
والمتشّابةة والخاصٌ والعَامٌّ والمطلقّ والمقيّدَ والمستثئتى والمستئتى مِنْهُ والنَاسِحَ 
والمنسوحّ . وأمًا السّنّة فيحتاجٌ أنْ يَعرِفَ مها جميِمَ مَا ذكرنًا من عِلمِ الكَابٍ بَعْدَ أن 
يعرف صَحيحَهًا مِنْ سَقيوِهَاء ولواترعااين احارقاء ومرسّلّها مِنْ متَصِلِهاء وَمسندها مِنْ 
منقطعها مِمًا لهُ تعلق بأحكام الشرع» ولا د يُشتَرطٌ عَلَيهِ الإحَاطَةٌ بيجمِيع ما في الكِتَّاب 


. 50١ وردت فى الأصل «استاد»» والصواب ما أثبتناه. انظر: الهادي:‎ )١( 

(؟) وردت في الأصل «فعل»» والصواب ما أثبتناه. انظر: المقنعم: 78 . 

(7) لأن العادة لّمْ تثبت بتولية القضاء لَهُمَا لأن الأصل ذَلِكَء قَلَا يثبت. الشرح الكبير 38٠6/١١‏ . 

(5) وَذَْلِكَ قياسًا عَلَى سائر الخصال المذكورة. الشرح الكبير "8٠/١1١‏ . 

(5) قَالَ الإمّام أحمد: ما يعجبني أن يأخذ عَلَى القضاء أجرّاء وإن كَانَ فبقدر شغله» مِثْل ولي اليتم. 
الكافي 5/ 577» وانظر: الشرح الكبير "81/١١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


جح دده 

والسُنةِ مِنْ هَذِهِ الأبواب. 7 ظ/ وأمًا الإجماعُ”'": فَيعرفٌ مِنْهُ مَا اتفّقَ عَلَيْهِ العُلَمَاُ 
مِنّ الصُحَابةٍ ومَنْ بَعدَهُمْ في كُلُ عَصر وما احتلّفوا فيه مِنَ المسَائل . وَأما القيامك7' : 
فيعرفٌ حُدودهٌ وشروطة وكيفِيّة استنباطه . وأمَا لسَانُ العَربٍ: فَهُوَ المَعْرِقَةٌ باللغةٍ العَربية 
المتذا وَلَهَ بِيْنَ أهلٍ الحجاز وَاليمَنٍ والشّام والعراقء ومَنْ في بوا دهم من نّ العرب جميع 
ذُلِكَ مذكورٌ في أصولٍ الفقه وفْروعِهِ مستوفق بأدلته» وما قَال الر فد فين عامل 
بحفظٍ الفِقهِ وأصولِه وَرَرْقَةَ اللّهُ فهِمَهُ فَهُرَ مِنْ نْ أهلٍ الاجِتهَادٍ وَيصلَحُ مَعّ وجود بقيةٍ 

الشَرائطٍ فيه أن يُفْتِيَ وَيقضيّ ومَل د يُشتَرطُ في حَنٌ الْقَاضِي أنْ يَكُونَ كَيَا أ لا؟ عَلَى 


6 
و . 


8 


كِتَابُ أدب القَاضِي 


فأمًا أدَبُ الْقَاضِي | ذا وَليّ الححكمْ فُيتبَخي لَهُ أنْ يَكُونَ قويًا في ولايته مِنْ غَيْرٍ عُنفٍ لَينَا 
مِنْ غيْرِ ضَعفِء ويسألُ عَن حَالٍ البَلَدِ الذي قُلدَ الحْكُمَ فيه وعَنْ حال مَنْ فيه مِنَ القَُهَا 
والعدولٍ والفضلاء إذَا لم يَكْنْ من أهلِهِ وَيَسيرُ وَينفِدُ عنْدَ مَسيرِه مَنْ يُعلِم هل البلَدِ يوم 
دُخولِه وَيأْمُرهُم باجتمَاعِهِم لتَلقيهُ فإذا قَربَ مِنَ البَلدِ لَبسنٍ أَجلَ ثيابه وََياً لِلدّخُولٍ فإذا 
شَارَفَ البلدَ يُستَحبْ لَهُ أن يَدعوّ بما رُوي عَنٍ الي يك أنه كان مِنْ دعائه: الهم رب 
السّمواتٍ السّبع وما أظلك وربٌ ب الأرَضِينَ ينَ السّبع وما أقأث وربٌ لياح وما ذَّرتْ 
أسألكَ خَيرَ هذه البَلدةٍ وحَرَ أَهلِهًا وَحيِرَ ما فِيهَان”؟2 فإذا [دَخلَ]” البلد كَالَ : 

م هُم اجعلْه لَنَا قرَارًا واجعل لَنَا فيه رزًا طَيّا | هم إني أعودٌ بك مِنَ الأَسَدِ والأسْوَّدٍ 


. 7784 /# انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١ 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه 868/8 . 

(9) أورده ابن حمدان مذهبّاء وَهْرٌ ظاهر كلام عامة الأصحاب. 
انظر: المغني 780/١1١‏ . 

(5) أخرجه النْسَائِيَ في عمل اليوم والليلة (577 55()0 5)؛ وابن خزيمه (5676)» والطحاوي في شرح 
المشكل (177) و (19148) (7306794), وابن حبان )77١5(‏ وط الرسالة (207704 والطبراني 

في الكبير (2»07744 وابن السني في عمل اليوم و الليلة (015)» والَحاكم في المستدرك 5547/١‏ 

الث والبَنِمَقِنَ 701/0 من طرق عن كعب الأحبار عن صهيب بوء بلفظ: «اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح 
وما ذرينء فإنا نسألك خير هله القّريّة وخير أهليها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر مَا فِيِهًا» 
هناك تقديم وتأخير في الألفاظ في بَعْض الروايات. 

(5) في الأصل «فادخل». 


أحمد بن محمد بن حنيل الشييائى 


يكيل حتت 


والحيّة والعقرّب ومِنْ شر سَاكني للد ومِنْ شَرٌ والدٍ وَمَا ولد و 6 

0 هُ حول في يوم الاثنينٍ فإنْ لّمْ يَقدِر فَالسَّبتٌ أو الكمِيِسٌ 
يقصِدُ مسد الجايع كِدخُلَهُ ويصَلّي فيه رَكعنينٍ وَيجلِسُ مُستقبلا للق إذا اجتمع 
النّاسٌ مر بعد ُقرَى عَلَيهمْ نَم يأمُرُ متاديّهُ فينادي في البلّدٍ: مَنْ كَانَ لَهُ حاجة جَهَ إلى 
القَاضِي فَلِحضَر في يوم كَذَا تم يَهَض إلى منزله , الْذِي أعدَّهُ للثزول» وعد نسم 
ديوانٌ الحكم مِنّ الذِي كَانَ قَبِلّهُ. كإذا كَانَ الِيَوم الْذِي وَعَدَ النّاسَ الجلوسٌ فيه أنقد 
بسَاطا أ و لبنأ" أو حَصِيرًا لِيفْرَشٌ لَه ثُمْ يَخرجُ عَلَى أعدّلِ أحواله لا جَائعَ ولا شَبعَانَ 
َلّا عَطْغَانَ وَلَا مَهمومًا بأمرٍ يَشغلَهُ عَنِ الاجتهَادٍ والمّهم وَيسلْمُ عَلَى مَنْ يَمرُ به في 

طَريقِهِ مِنَ المُسِلِمِينَ وإنْ كَانَّ صَبيا فإذا وصَلَ إلى مَجِلِسِه سَلْمَ عَلَى مَنْ فِيه» فإِنْ كَانَ 
مَسجدًا صَلَى رَكعتّين وجَلَسَء وإنْ كَانَ غَيرُهُ فَهُوَ مُخيدٌ. ويستَحبٌ أنْ يَسبَعِينَ بالل 
ويِتّوكَل عَلَى الله وَيدعوٌ الله سِرًا أنْ يَعصِمّهِ مِنَ الخطَأ وَالرََلِ وأنْ يُوفِقَهُ لما يُرضِيهِ مِنّ 
القَوْلٍ َالعَمَلٍ ويُسبَحَبُ أنْ يَجِعَلَ مَجِلِسَهُ وَسط البِلَدٍ د ويكونَ فُسححا كالجامع أو الدار 
الكبيرَةٍ والمَضَاءِ ءِ الواسع بِحيثٌ لا يَردَحِمُ الخصُومُ ويَصِلُ إليه كُلُ أحَدٍِء وَلَا يَتَخِذٌَ حاجبًا 
لبان فقتو حلي التكي ا شال :رشرش القضس رودا ,الأول لالرا.. 1 
حَضّروا في حَالٍ وَاجِدَةٍ وتَشَاحُوا" ' أقرع بيئهم فُمنْ خَرَجَ اسمّهُ قَدَمكُ ولا لمم م 
سبق في أكثرّ مِنْ حُكومة وَاجدٍَ. ان كاج أن يذ كي يكو مسلما مَل د 
عَالِمَا حَافِظًا يُجِلسُهُ بِحَيتُ يشَاهِدُ مَا يَكتبهُ» وَيجِعَلْ القمطر”* مَختومًا بيْنَ يديه وينبّغي 
أن يحضِرٌ مَجِلسَهُ القُقَهَا مِنْ أهلٍ كُلّ مَذْهَبٍ إِنْ أُمكَنَ» وإذا أشكل َل أمر شَاورَهُم 
فإذا أتضّحَ لَهُ حَكُمَ فِيه» وإنْ لَمْ يَنْضِحْ لَهُ أَخْرَهُ حَنّى يَضِحَ وَلَا يُقَلِد غيرَهُ ة في الحكم 
سوا كان مِغْلهُ .418 ظ/ أو أعلمَ من وَيسَوي بَينَ الحَصمَينٍ في لَحظه وَلَفظِهِ وَمَجلسِه 
والدّخُولٍ عَلَيْه فإنْ كَانَ أحَدُ الخصمَينٍ كَافِرًا قُدَمَ عَلَيِْ المُْلِمُ في الدخولٍ وَرُفِعَ عَلَيِ 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١7/17‏ و"/ 155٠ء‏ وأبو دَاوٌد »)75١“*(‏ والنَّسَائى في الكبرى )٠١7948(‏ وَفِي 
عمل اليوم والليلة لَهُ (57)» وابن خزيمه (/61؟) والحَاكِم في المستدرك 577-471 
و؟/ .٠٠١‏ والبَئهَقِيَ ه/ 767 . من طرق عن الزْبَيْر بن الوليد عن ابن عُمَر بو» لفظ : «يا أرض 
ربي وربك الله وأعوذ بالله من شرك» وشر ماخلق فيك» وشر ما دب عَلَيِكَ أعوذ باللّه من شر 
كُلّ أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكني اليلد ومن شر والد وما وَلِدة. 

(؟) لبدا: ضرب من البسط: انظر: المعجم الوسيط 8١7:‏ . 

(*) تشاحوا: تسابقوا إليهِ متنافسين. المعجم الوسيط: 594 . 

زفق تكررت في الأصل . 

(6) القمطر: ما تصان بِهِ الكُتُّب المعجم الوسيط: 55ل . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله . 
َه مده 
إن كَانَ]2"0 ذ في المجلوس”” 5 ولا يتا انهم وله ولقنة حك وله يكلئة كنف 
يذّعي “كو يؤله أن يَشمَعَ إلى حخصيه أن ينظرَة» وله أنْ يزن عَنْهُ 00 
الخْصِمَينٍ وَهُوَ عَضبَانُ وَلّا يتقضي في حَالٍ شِدَةٍ الجوع والعطش والهم والوجّع 
والنُعاس والبَردٍ المؤلم والحَرٌ المزعج ومُدافَعة الأخبئّين» فإن خَالف وحَكمَ فوافقَ 
كمه الح نهذ . وََالَ شَيْحْئا لا ينفُلٌُ شك », ٠‏ وََا يحل لَهُ أن يرنَشِيَ وَلَا يقب الهدية 
0 يلاطفُة ويَبادِيه فل الولاية بشَرطٍ أنْ لا يَكُونَ لَهُ حكومَةٌ ويكرهُ لَهُ أنْ 
لى البِيعَ والشراء لِنفسِهء ويُستَحبٌ أنْ يوكل في ذَلِكَ مَنْ لا يُعَرَفُ [أَنّهُ وَكِيلُهُ]* . 
0 خضورٌ'" الوّلائم فَإِنْ كَثْرَتْ عَلَيْهِ آتَركَها وَلّا] "أ يُجِيبُ بَعضَهم وَيمتعَ عَنْ 
بَعْضٍ وَيُسنحَبُ بستحك له [عياك 1 [المريض]”'' وَشْهودُ الجنارّة وتَشمِيتٌ العَاطِس. وَلَا 
يَجورٌ أل يسم فيه و لوالديه ولا لِوَلدِه وَلَا لِعَبدِهِ وأَمَته» قن اتفقّ 7 
حُصومةٌ حَكَمْ فنا بَْض خُلقَائهِء وَمَالَ: أبو بَكْرِ: يجودٌ لَهُ الحكمٌ له" و 
الركلاة والأمرا على بإ تقوى الأهتعَالى وال بالخضوم وقلة الطائعء ويجتهة أذ 
ل يَكُونُوا إلا شيوحًا أو ولا من أهلٍ الذي والْيائة وال وني أن لا يَحكُمَ إلا 
يمَحضَر مِنَّ الشّهودٍ. وَأُولُ مَا ينظر فِيهِ عِنْدَ جلوسِهٍ في ولايتِه : آم المخسية نهد تُقَنَّه 
إلى الحبس» ٠‏ يِكتْبُ اسم كُلَ وَاحدٍ مِمْنْ فيه في رقعة مُتَرِدَ» وَيكتبُ اسم مَنْ حبّسة 
وفيما حَبِسَهُ» ثُمْ [ينادي]7١'‏ في البلَدِ: أن الْقَاضِي يَنظرٌ في أَمرِ المحبسينٌ» فَمنْ كَانَ لَهُ 


. هكذا وردت في الأصل‎ )١( 

(0) لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ المُسْلِم والكافرء وَهُوّ ظاهر كلام الخرفي» وَهُوّ أحد الوَجهَيْنِ . 
انظر: شرح الزْرْكَشِيَ 455/5 . 

() فيه وَجهَانِ أحدهما: لا يجوز. لأن في تلقينه ما يثبت حقه بو أشبه الحجة ٠‏ و الثاني يجوز إلا أنه 
لا ضرر عَلَى الآخر في تصحيح دعواه الكافي 155/5 . 

(5) لأنه منهي عَنْهُ والنهي يَقْئَضِي فساد المنهي عَنْهُ وَقِيلَء إنما يمنع الغضب الحكم قَبْلَ أن يتضح 
حكم المسألة» لأنَهٌ يشغله عن استيضاج الحق. الكافي 2547/5 وانظر: المغني /١١‏ 25405 
والشرح الكبير 25٠7/١١‏ وشرح الزْرْكشِيَ 14 » وكشاف القناع كل" . 

(6) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: الهادي : 2757 و المقنع: 774 . 

(7) في الأصل: (يجوز لَه حضور الولائم». 

إفف3 زيادة من عندنا ليستقيم بها السياق» انظر: الهادي: 567 . 

(4) طمست في الأصلء انظر: المقنع: 778 . 

)0 في الأصل «المريضي» . 

. 5٠08/١١ انظر: المغني مغ والكافي الوكين و الشرح الكبير‎ )١( 

)١١(‏ في الأصل «يناد». 


54ه صح 1 


عَلَى مَحبوس حَق فَليِحضرْ في عد فإذا كَانَ /414 و/ في عد وَحضَّرَ الْقَاضِيء أَخْرَج 
الْقَاضِي رُقعةٌ فناتى هَذِهٍ رُقعَةُ قُلَانٍ بن قُلَانٍ كُمنْ حَصمُهُ؟ فإذا حَضَرٌ خصمه بَعَتَ 
قَأْحْرّجَهُ ل ِْلَ دين أو أَرَسِ جِتَايةِ أو 
إتلافٍ مَالٍ قِيِلَ لَهُ ُ: أخرج ممًا عَلَيَ فإنْ َال : أنا عير تطرناء فإنْ عُرفَ 1 َهُ أَضلُ مال 
لَمْ تثُقبل دَعواهُ إلا ببيَنةِ تَشهَدُ ةوقال فإنْ لَمْ ر َم بَيَةُ وعرف لَه عن مَالٍ كُلْفَ 
قصاء مثه فإ أا م الاك لذن مث إن كان حب الذين وال باقة وقضى الذي 
مِنْ تمنو وَإنْ لَمْ يُعرَفْ لَهُ عَينُ مَالٍ أعْيدَ إلى الحَبِسٍ» وإن بان أنُّحَبسَهُ بير حَق تَبَتَ 
يفل» أن يكُونَ حبس في تمةٍ أو افتياتٍ”" عَلَى الْقَاضِي ي ََلَى سَبِيلَهُ» فإنْ لَمْ يَحضَرْ لَه 
خَضْم قِيلَ لَهُ فِيِمَا حُبستَء فَإِنْ قَالَ: حبني القاضي ولا صم لي ولا حَْ عي 
أَحَدٍ تادى الْقَاضِي بَِلِكَ» الي ا 8 
يَنظرُ في أَمرِ ا والمجانين وَفِي الوصّايا والوؤقوفٍ وَتحري الأمرٍ فِيهَا عَلَى ما يَقتَضِيهِ 
الشّْرِعٌ ُمّْ يَنظُرُ في [حال](" الْقَاضِي تَبلَهُ. فإِنْ كَانَ مِئنْ لا يَصلْحُ للقضَاءٍ قَضَ 
أحكانة: وَإن كا فد وَافقتِ الصَحِيحَ وإن كان يَصلَحُ للقضاء لم يَنْقْض مِنْ أَحكَايه إلا 

مَا خَالّفَ نص كِتَابٍ الله تَعَالَى أو سُنَةَ نيه بك أو | جماعَ العْلَمَاءِ "“ . وإِنِ استعدّاهُ خَصمٌ 
عَلَى الْقَاضِي الَذِي قَبلهُ سَألَهُعما يدْعيه عله فَإِنْ قَالَ: لي عندَهٌ حَقٌّ مِنْ دين ومعَامَلةٍ 
وَعْصبٍ وَرشوةٍ ونحو ذَلِكُ أرسل إليه وعَرَّفَهُ إن اعترّفٌ بما ادّعاهُ أمرّهُ بإيقائه أو 
00 وَِنْ جَحَدَ وَقَالَ: إنما يُريدُ هذا َخصمْ تََذْلي والننَفِي مِئي لَمْ يُحضِرءُ حَتَّى 

َهُ أن لما ادْعَاهُ أصلًا في إحدّى الرُوَابئَينِ 6 . وَكَذَلِكَ الحكمٌ في كُل مُذْعى عَلَيِْ لا 
٠ 7‏ ظ/ يَحضِرُهُ الحَاكِمْ َب يَعلّمَ» أنهُ كَانَ يه وبينَ المدّحِي مُعامَلة يما ادْعَاهُ وَفي 
الرُوَايّة الأخرّى : يُحضِرٌ كل مدعئ عَلَْهِ ويَحكُمْ بَينهُ وبيْنَ خْصههٍ وَهِيَ احتيارٌ عَامَة 
شيوحِنا!”* » وإِنْ قَالَ: جَارَ عَلَىَ في الحكمء ٠‏ فإِنْ كَانَ مِمّا لا يَسوعٌ فيه الاجتَهَادُ تَقضَهء 
وإِنْ كَانَ مِمّا يَسُوعٌ لَمْ يَنقضْهُ سَوَاءٌ واف رأيّ الْقَاضِي أو حَالفَهُ إن قَالَ: حَكمَ عَلِيّ 
بشهادة فاسِقَينِ فَقَالَ: بَنْ حَكَمتُ بِسَهادَةٍ عَدلَينِ فَالقَولَ قولهُ بلا يَمِينِء فإنٍ اذْعَى إِنْسَانٌَ 


)١(‏ يقال افتأت عَلَيْهِ القَوْلَ: أي افتراه واختلقه. بالهمزة و التخفيف. المعجم الوسيط : 77٠١‏ لسان 
العرب 7/ 5/ا-هلا . 

() كلمة غَيْر واضحة في الأصلء» انظر: المقنعم: 2774 والهادي: 197 . 

() انظر: الكافي 407/4» وشرح الزّْرْكْشِيَ 141/4 . 

(4) انظر: المغني ١١/4١4»ء‏ الكافي 457/5 . 

(5) انظر: الرُوَائيِنِ و الوَجِهَيْنِ 1؟/ بء والمغني 4٠١/١١‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


3373لا «٠لذاه‏ 


أن الحَاكِمُ المعزولٌ حَكُمَ لَهُ عَلَى خَضْم عَيّنهُ بكَذاء فَأَنكَرَ الخَضْمُ ذَلِكَ وَلا بينة لَهُ سْعِلَ 
الْحَاكِمٌ فإنْ قَالَ: كُنتُ حكمتُ لَهُ في خَالٍ ولايّتي في ذَّلِكَ قُبلَ مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَهمَا في 
حبرو ذُكَرهُ الخْرقت0"©, رَيحتمل أنْ لا يُقبَلَ قله لأنّهُ في حَالٍ ولايته لا يَجورٌ لَه 
كم بعلي بعد كزلة ازلى: ذا مَاتَ المولي لَمْ تَبطل ولايةُ المولى في أَحَدٍ 
الوجهيه” '"» وتبطلٌ في الآخرّء فَإنْ عَزَّلهُ الإمَامُ مَعَ صَلاحهِ يلقضَاءِ ء هل ينعَزل؟ عَلَى 
َجْهَينِ"» فَإِنْ قلنا ينعَزِلُ قَْ أن يعلمَ بالعزل عَلَى وَجْهيْنِ أصلْهُما الؤكيل هَل يَنعزِلُ 
َْنَ العله © . 

لا تلت المذاث أنه ب اول 

أحد أو تمتة مع قاذ واجذ تل أحمدٌ في رقن حرب أله بسكم 4 . وَقَالَ 
شَبِحُنَا: لا يَحكُمُ حَتَى يَشْهَدَ به شَاهِدَانِ29. فأمًا مَا ما يَلَمُةٌ في غَيْرٍ مَجِلِسه برُؤيةٍ 
أو سَمَاعٍ أو َيْرِ ذَلِكَ فهن يجوزٌ أن يَحَكُمَ فيه يعلمه أمْ لا؟ عَلَى الروَائينٍ 0 

إحداهُما: لا يَحَكُمْ به سَوَاء كَانَ في حَدّ أو قِصَّاص أو غَيرِهِمَا م هن الحترق وو 
اختيارٌ عامّة شيوحتا. 

وَالئَّانِيةٌ : يَحكُمُ بهو قَالَ في رِوَايَةِ َِ أبي طَالِبٍ في الأمَةِ إذا زََتْ يُقيمُ مولاهًا الح إِذَا 


)١(‏ هَذَا منصوص عن أحمد» وبه جزم الْقَاضِي في جامعه» وأبو الخطاب في خلافه» وابن عقيل في 
تذكرته» وغيرهم. شرح الرَُرْكَشِيَ 0 وانظر: المغني /١١‏ /ال298-51 . 

(1) انفرد أبو الخطاب في حكاية الوَجْهَيْنِ في حِيْنَ حكى صاحب المغني 2479/١١‏ وجهًا واحدًا 
وَهُوَ أنه لَمْ ينعزل» لأن الخلفاء صن كنك وَلّوا حكامًا في زمنهم فلم ينعزلوا بموتهم ولأن في عزله 
يموت الإمّام ضررًا عَلَى المسلمين» ٠»‏ فإن البلدان تتعطل من الحكام وتقف أحكام الناس إلى أن 
يولي الإمّام لزني حاكمًا جديد وفيه ضرر عظيم. وانظر: ١‏ من المغني. 
وذكر صاحب الكافي حكاية الوَّجْهَيْنِ. انظر: الكافي 579-8578/54 . 

© انظر: المغني ١419/١١‏ والكافي 507 -594» والشرح الكبير 387/١١‏ . 

() ينعزل سَوَاء علم أم لَمْ يعلم» وَهْرَّ ظاهر كلام الخرقي» والثانية : لا ينعزل قَبْلَ علمه نص عَلَيْه 
أحمد في رِوَايّة جَعْمّر بن مُحَمّد. المغني 0/ 741-7147 . وانظر: الرُوَايتينِ والوّجْهَيْنِ /٠١‏ ب» 
والشرح الكبير 27١4/6‏ وشرح الزْرْكَشِيَ فلكرن ” 

(0) انظر: المغني »4٠7/١١‏ والمحرر 2707/7 وكشاف القناع 779/5 . 

(0) انظر: المغني ٠/1١١‏ **» والمحرر 25١7/7‏ و الشرح الكبير 474/١١‏ وشرح الزْرْكَيِيْ 
1 » وكشاف القناع 5" . 

0) انظر؛ المغني ٠١‏ والكافي 514/5» والمحرر »5١5/7‏ والشرح الكبير 2475/١١‏ 
وشرح الزَُرْكَشِيَ 155/4 . 


لَه الزْنَا حَمَلَتْ أو رَآها جَلَدَهَاا'2. فَإذا جَارٌ لِلسّيدٍ ذَلِكَ برؤيته 57١7‏ و/ في 
لخدو تالحم أو . وَقَالَ في رِوَايَة ة حرب إِذَا أقرٌ في مَجِليهِ حُدٌ أو حَقْ لزِمَهُ لِك ء 
وَأخدة ين '» وهذا حُكمٌ بعليو وَيجوزُ لَّهُ الحكمٌ بسَاجِدٍ وَيَمِينٍ المذّعِي» وَيَنُجَوَزٌ لَهُ 
القَضَاء”" بالكولٍء لا يَحكُمْ برد لمن نص عَلَيِْ في روَايةالأثرمٍ وَحَربٍ والميمُوني» 
وَيقوى عِندي جُوارُ الحكم بِرَدٌ اليَمِينِء وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وعُمْمَانَ وَعَليٌ * » وَكَدْ قَالَ 
أحمَدٌ في راي أبي طَالِبٍ ما هر يبَعيدِ أن يَحلِفَ وَيأخ"», فَقَالَ لَه : وخذ وَهَابهُ فَقَدْ 
صَوَبَهُ وَقياس وله يَتفضيه انها حَكُمَ امن والشَامِدٍ ابتدَاءً مِنْ غَيْرٍ رضى المنكرء 
وَكَذَلِكَ في القَسَامَةٍ فإذا رَضِيَ المنكر بِيَمينِهِ كَانَ أولى بسجوازٍ الخكم وَقَولُهُ أهابهُ لا 
تجرخه أنْ و مَذْهَبًا لَه فَقَدْ كَالَ ذ في المفقُودٍ: كُنْتٌ أقولُ إِذَا ؟ تَريئْصَتْ زوجَته أربعَ 
سِنِينَ ثُمْ اعمَدْتْ أربعة أشهُرٍ وَعشر ل وكّدِ ارتّبتُ اليومٌ وَهِبتٌ الجَوابّ فَقَدْ صَرّحَ بأنه 
هَابَ ذُلِكُء وأشبها جَْيِع أصحابنا مذهيًا. 
وَاخْمَارَهُ شحنا . وَإِذا جَلْسَ بَيْنَ يديه الخصمَانٍ فَلَّهُ أن يَقُولَ لَهُمَا مَنِ المدّعي منكما 
ولَهُ أن يَسكْتٌ حَبّى يَبتَدِياء فإنْ سَبِقَ أَحَدُهُما بالدّعوى قُدمَء وَإِنِ ادْعَيا مََا أْرع بهم 


اك “اام امه مو مير 


قَقدَمَ مَنْ حرج لَهُ القّعَةُء فإذا انقَضْتٌ حكوميهة سَمِعّ دَعوى الآخْر. وَلَا يسْمَعْ 
الدعوّى إلا صَحِيْحَةٌ مُحررَة ثُمْ يَقُولُ لخصم : مَا د رن نينا عاذ علات عَلَيِكَ فَإِنْ أق؟ دم 
يَحكُمْ حَنَّى يُطالِبَهُ المدّعِي بالحُكمء وإنْ نكر سَأَلَ المدّعِي ألكٌ بيه فإنْ قَالَ مَالي بين 
فَالقَول كر ]نال المذي لحل قَِنْ َكل المنكرٌ ء عَنِ المي على 
المنصوص يَحكُمُ عَلَيِهِ بالتكول» بَعْدَ بَعْدَ هُ إن لم تف وَنكلت قَضَيتُ قَضَيتُ عَلَنِْكَ 
بالتُكولٍ ثَلانَا وَهِيَ اختيارٌ عَامَةٍ شيو 2 2 على تا يقوى مني 05 لََ رد المي 
عَلَى المدّعِيء فَإِنْ رَدْهَا وحَلّفَ المدّعِي حَكمَ لَهُ يما اذْعَى "2 إن تكو نايعا 
صَرَفَهِمَاء فَإِنْ عَادَ أحدّهُمًا / 57١‏ ظ/ ْنَ مين بَعْدَ نكُولِه لَمْ يقبل مِثْهُ في ذَلِكَ 
المَجِلِسٍ حَنَّى يِتحَاكَمًا في مَجِلِس آحَْرَء وَإِنْ عَادَ المذّعِي بَعْدَ قُولِهِ لا بي بِيئَةَ لي فَقَالَ : لي 


. 1557/4 انظر: شرح الزْرْكَشِيَ‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الزْرْكشِيَ 5 . 

(*) انظر: المحرر 5١8/١‏ . 

() انظر: المقنع : 77٠‏ والهادي : 4 » والكافي »© والمحرر .»5١/8/”‏ والشرح الكبير 
8/1 . 

(0) انظر: الهادي: 2754 والمغني 2555/١١‏ والشرح الكبير 471/١١‏ . 

() انظر: المقنع: .*7"٠‏ والهادي: 155. والكافي 245١/54‏ والمحرر :75١8/7‏ والشرح الكبير 
8/1 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تح "ابره 


- 


كد لَمْ [تُسمَغْ]”" ذَكَرهُ الخِرّقن2"0. فَإِنْ قَالَ: مَا أَعلَمْ لي بَيئهَ كَقَالَ شَاهِدَانِ: نحَنُ 
يد بعتت نان هَذَانِ بَيئّتي سمِعَتْ بَينتّهُ قَإِنْ لَمْ يرد أنْ يَشْهّدا أ لع ا بإقاء” 
البتَهّء فَإِنْ قَالَ المدّعِي : لي بَيَةٌ وأريدٌ أنْ أحلْمَهُ مَهَنْ يحلِفٌ؟ يحتَملٌ وَجهيه”” ب“ فَإِنْ 
شَهِدَ للمدّعي شَاهِدانٍ وكانا فَاسِقَين قال للمدّعي: زِدْ في الشّهودٍء وإنْ كانا عَدلّين 
يَعرفُ الْقَاضِي عَدالتَهِمَا ظَاهِرًا وبَاطِنَاء مِثل أنْ يكوا قَذْ عدلا عِندَهُ كَبْلَ ذَلِكَ أو مما في 
حِوارِه حَكُمَ شَهادَحِمَاء إلا أنْ يربَابَ بهما فيفرقهمًا ثم يَسأَلُ أَحدُهمًا كَنِفَ مَحَمْلتَ 
الشَّهَادةَ ومتى مَحمّلتَها وَفِي أي مَوْضِع كَانَ التُحمُلُ وهل مَحَمّلتَهَا وَحدَكَ؟ أو أنتَ 
وَالشَّاجِدُ الآخرٌء فَإِنْ اختَلّفا تَوقفٌ عَنْ كول الشَّهادَةٍء وَإِنِ انّْقَا وَعظَهُمَا وحَوٌمَهِمَا فَإِنْ 
كا على تواذنيا: طحي آذ يشوك للمتكر: قد كَنْ شَهِدَ عَلَيِكَ قُلَانٌ وفلانٌ وَكَذْ قُبلثْ 
شَهِادْمَاء إلا أنْ ب يبت أمرٌ يَفْدَحُ فِيْهِمَاء فَإِنْ جَرحهمًا كُلْفَ إقامَة البيئةِ عَلَى المجرح» 
1 طلبّ إمهالة يقي البيئَةٌ أمهلٌ البو واليومَينٍ والّلاتٌ» وَلِلمدَعِي مُلارَّميُه إلى أنْ 
يبْتَ الجَرح. فَإِنَ أقامَ البيئة بالجرح وإلا حَكمَ عَلَيْهِ إذَا طَالَبّهُ المدّعِي بالخكم وَلَا يَقبَلَ 
ا ل ا 
لقعل عدا أو القصب ولا رق بن أن ترا غلى ذَلِكَ أو سقفي في الكاس لِك لذ 
وَعَنَهَ آنه يكين أن يشهذا عليه بأنه فاضق ازبائه لشن وولف م2 و/ وإنْ شَهِدَ عندة 
المجاهيل الحالٍ» قَإِنْ جهل إسلامهُم عِندّناء إلا في الحدودٍ عَلَى خْلّافٍ نَذكرةٌ في ياب 
الشّهادَاتٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ وإنْ جَهلَ عَدَالئَهِم قَفيه رِوَايئَانٍ : 
إحداهما : تُقبلُ شَهاتَة كل مُسْلِمٍ ما ما ظهواولة رببة اوه النياز أ 51 والكّانية : 
لا تُقبل إلا شَهادةٌ مَن تَثبتٌ عَداليُهُ باطِنَا وظَاهِرًا وَهِيَ اختِيارٌ الخِرّقيٌ و فعا 
هَذَا يَسأل الحَاكِمْ عَنِ اسم كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وكنيته ونَّسَبهِ وصنعته وَسوقِهِ ومُسجدِهٍ 


(1) زيادة ليستقيم بها المَعْنى» » انظر: المقنع: ٠‏ 

(0) نص عَلَيْهِ الإمَام أحمد. المحرر 2509/1 0 المقنع: 2*٠‏ الشرح الكبير 558/١١‏ . 

() انظر: المقنع: 2٠‏ الشرح الكبير 479/١١‏ . 

(5) انظر: المغني ١١/84؟1»‏ والكافي 4/5 . 

(6) انظر: الرُوَاييْنٍ والوّجْهَيْنٍ به والمغني 0١‏ :؛: والمحرر ”"// 2٠‏ وشرح الزْرْكشِيَ 
1/5 

0( هذا هر المذهب عند الأَككرننَ يهم الْقاضِي وأصحابه وأبو مُحَمّدء والخرقي فِيْمَا قَالَهُ أبو البركات 
لا تقبل. شرح الزْرْكَشِيَ 449/4» وانظر: الروَايتَيْنِ والوّجَهَيْنَ ؟١؟/‏ بء» والمغني 2419/١١‏ 
والمحرر ؟//1١؟‏ . 


زهان 


وموضِع نزوله ويكتبٌ ذَلِكَ في رقاع وَيدفعٌ الدقائعٌ إلى أصححاب مسَائلهِء وَلَا يُعَلِمُ 
بَعضَهم يبَعض يأْمُرهُم أن يسألوا ويستكه د ومعامليه وأفلٍ مسجِدِهٍ وسوقِه 
سِرًاء فإن رجهوا إليه بالثعديل وَلَا يُقبله في ذَلِكَ أقله من اثنينٍ أمرهم أن ُظهُوا تركيتة 
بأنْ يَشْهّدوا بأنّهُ عَدلُ رضًاء إن رجَعُوا بالجرح لَمْ تبن شَهادَهُم "2 وَإِنْ عَادَ بَعضّهُم 
اجرج وَبَعضْهُمٍ بِالتَعدِيل» » فَإِنْ عدَّلَّهُ اثتانِ وجَرحَه واحَِدٌ قدَّمَنا العدّالة» وإِنْ عَذَّلهُ اثنانٍ 
7 اثنَانٍ إقُدَمَ الجَرِح. وَلَا تُقبَلُ التّركِيَةٌ إلا مِنْ ثَةٍ أَمِينِ 00 ير متظاهر 


لمعصِيّةِ مِنْ أهل الخْبرَةٍ الباطئة وَإِذّا سَألَ المدّعِي أنْ يُحَِسَ المَفَهْوَةُ عَله حت تنيت 
ل هوب احل أ يه اذام انا وَل به حلى يم الخز فَإِنْ كَانَ 
ذلك في العال خيسسة وَإِنْ كَانَ في غَيْرِ المَالِ فَعلَى وَحِهَينٍ يَين”": فَإِنْ سَكتَ المدذعى عَلَيْه 
م يقِر وَلَمْ ير قَالَ لَهُ الْقَاضِي : ا . فَإِنْ قَالَ: لي حِسَابٌ 
ري أنْ انظرٌ فيهء لَمْ يرم المّدعِيَ إِنظَارُه”". فَإِنْ قَالَ: كَانَ لَهُ عِندِي وَقَضَييهُ أو بَرِئتُ 
ليه من قَقَالَ الخرَقي م القَوّلْ / 578 ظ/ قله مَعَ م يَمِينِهِ» وَعندِي : له د أ بالحذ قد 
يقيّلُ قله في القَضَاءِ إلا ببيئة» فَإِنْ قَالَ: لي بَينَة :كما القَضَاءِ الإبراء أمهل ثلاثة أيام 
مدصي ملاس حلى يم الي إن عجر عن امامتها حل المذجي أنه لم يقضٍ وَل 
يبر واستحىٌ نْ ما اأْعاهُ َإنْ ادّعَى عَلَى غَائبٍ أو مُستَترٍ في البَلَدِ أو مَيْتِ أو صَبِيٌ أو مَجِنُونٍ 
وله ب َمِعهَا القَاضِي وحَكم بها هل يُحلْفٌ المدّعِي أنه لم ير إليه ثه ولا منْ شيم 
مِنْهُ أم لا؟ عَلَى رواتيه”؟2: 
ان حَأفَهُ ابحاىمٌ وقدم الَئِبُ ولع الصَبيُ وأفاق المجنوثٌ فَهُوَ عَلَى حُبتِهِء فَإن ادْعَى 
عَلَى ظاهرٍ في البَلَدِ غَائبٍ عَنْ مَجلسٍ الحُكم فَهل يَسْمَعٌ عَلَيْهِ البينة؟ يَحتَمِلْ وَجْهَيْنٍ”: 


. 541/5 انظر: الكافي‎ )١( 

)١(‏ أحدهما يحبس كُمَا لَوْ جهل عدالة الشهودء و الثاني لا يحبس؛ لأن البينة لَمْ تنم. الكافي 
. 
انظر: الشرح الكبير 4077/١١‏ . 

() قَالَ صاحب الكافي : يهمل ثلاثة أيام؛ لأنها قريبة» وَلَا همل أكثر مها لأنهُ كير . الكافي 4/ 45١‏ . 
انظر: المحرر »75١9/7‏ الشرح الكبير 577/١١‏ . 

(5) إخناهما: لايستحلفه لأند أما م البينة فلم يستحلفه كَمَا لَوْ كَانَ خصمه حاضرًا. و الثانية يستحلفه 

يَجِبٌ الاحتياط ويحتمل أن يكو كد قضاه أو أبرأه أو غَيْر ذّلِكُ. 

ا المغني ١»؛‏ والكافي 577/4» والمحرر 3١١/7‏ . 

(6) نقل أبو طالب: يسمع ولكن لا يحكم عَلَيهِ حَنّى يحضر وَهْوَ الاصح . المحرر ؟/ 5١١‏ . 
انظر: المغني 0 وشرح الزُرْكْشِيَ 4/ 550-574 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
جح كلاه 


و68اعىم 


أَحَدُمُما: : يَسْمَع والثّاني : لا يسم . وَيَُفِذُ الخاكم من تخضرة فَإِنَ امع عَنِ 
الحصّور أَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدينِ أَنّهُ امتنع م يَتَقَدّمُ إلى صَاحِبٍ الشرطة لِيُحضِره» كن احا 
مِنَ المحضر تَقدّمْ إلى مَنزلِهِ وَقَالَ : إن الْقَاضِيَ يَستَدعِي قُلانَا إلى م مَجِلِسٍ الحُكم فَاخبروة 
لبعد فإذ تكرد مله اقعد على تاه من يسن عليه الذ خول والخروج حي فز تان 
استعدى عَلَى عَائبٍ عَنٍ البَلَدِ في مَوْضِع لا حَاكمَ فيه كنب إلى لِقَاتٍ مِنْ أهل ذَلِكَ 
الموضع ليستوسِطوا بِيتَهماء َِن لَمْ يَقبّلا الوسَاطَة قِيلَ للخصم حَمَقْ مَا تَذّعِيِهِ فإذا فَعَلَ 
ذَلِكَ أحضرهُ سَوَاءٌ قَربَتِ المسّافةٌ أو بَعدَتْ» ذا اأُعى عَلَى امرَأةٍ غيْرٍ برزة لَمْ يُحَضِرْهًا 
الحَاكمُ تدم إليهَا أن تُوكلَ فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا اليَمِينُ أَرسَلَ إليهًا مَنْ يُحلّفُهَاء ٠‏ َإِذَا لم 
يعرف الحَاكِمُ لسَانَ الحَصِمَينٍ أو أَحَدِهمَا رَجَعَ إلى مَنْ يَعرفٌ ولا يُقبل في التْرجةٍ 
والجرح والتّمديل والتعرِيفٍ والرْسَالةٍ / 430 و/ إلا َوْلُ عَدلَينِ وَهِيَ اختيارٌ أبي بكر" 
وَإِذَا احْتلّفٌ الحَصِمَانٍ فَقَالَ أحذهما: قَدْ حَكم لي بكذا فأنكرّ الآحَرُء فَقَالَ الححاكم : 
حَكُمِتُ لَهُ قبل قَولهُ وحدهُ فَِنْ عِْلَ الحَاكمْ واختلما قَقَالَ : كُنبُ حَكَنتٌ عَلَيْهِ حَالَ 
ولايتي قُبِلَ قَولهُ نص عليه" إن ادْعى أَنهُ حَكَمَ لَهُ فلم يَذكُرَ القَاضِي حَكمَهُ ُشهدَ 
عَدلانٍ أنه له حَكُمَ لَهُ قَبلَ شَّهادتَمَا وَنقَذَ القَضَاءُ . 

وَكَذَّلِكَ إِنْ شهد عِندَهُ عَدلانٍ بحقٌ قَنْسِيَ شَهِادَمَمَا فَشَهِدَ اثنانٍ أَنْهِمَا شَهِدًا عِنْدَهُ 
بذَلِكَ قَبْلَ شهادمماء وحَكُمَ فَإِنْ وَجْدَ في قمطره محل و حك لكيه تحط خليا 
مَكتُوبٌ ب حُكمُة لَمْ ينفذ ذُلِكَ في إحدّى الرُوَايئَيْنَ "" وَفِي الأخرى : ينْقُذُ ذّلِكَء وَكَذَلِكَ 
لاد ذا رأى خَطَهُ في كاب وَلَمْ يذكُِ الشْهَادة هل يجو لَهُ أن يَشْهدٌ بها أم لا؟ عَلَى 
ِوَاتَيْن!* "رشك الخائم لا يثيل الذي عن فته ني الباطن» أوعنة آنه يحل ني 
العقُودِ والفُسوخ ذُكَرَها شَئِسَا عن أبي مُوسّى”*2» وينقضش”" حُكمْ الحاكم إذًا حَكُمَ بما 


(1) اختاب في هذه المسألة م مَعَ أبي الخطابء قَالَ الزْرْكَشِيَ عَلَى رِوَايََيْنِ إحداهما لا تقبل الا من اثنين 
عدلين وَهُوٌّ اختيار عامة ات بناعٌ عَلَى أَنّهُ أجري مجرى الشهادة . 
والثانية : يقبل من عدل واحد بناء عَلَى إجرائه مجرى الخبر وَهُوَ اختيار أبي بكر. الزْرْكَضِيَ 
70/4 4. انظر: المغني »410-414/١١‏ والمحرر 308/5 .. 

(1) انظر: شرح الررْكَشِيَ 257١/4‏ والمغني ١١/475-//ا25‏ والشرح الكبير 4١7/١١‏ . 

() انظر: المغنى 5١١/١١‏ . 

(5) انظر: ما سبق. 

(5) انظر: المغني 4094/١١‏ . 

)١(‏ وردت في المخطوط «ولا ينقض» والصواب ما أثبتناه. 
انظر: المغني »401//١١‏ وشرح الزركشي 487/4 . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 


خَالفٌ نص كِتَاب أو سُنّةٍ أو إجماع, فَإِنْ حَكُمَ في قَضِيّةَ بِاجِتهَادِه لَمْ يُنقَض احَتِهَادُهُ 
بِاجِيَهَادِهٍ . ّ 


بابُ حكم كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي وغيره 

لا يبل كاب الْقَاضِي إلى الْقاضِي في الحدودٍ المتعلقة بالل على تالواط 
وققطع الطريقٍ والسَرِقَةٍ وشرب الخمر والرِدّةٍء وتُقبَلُ فِيِمَا كَانَ مَالَا أو المقصودٌ مِنْهُ المال 
كالفّرضٍ والعُصبٍ والببوع والإجارَاتٍ والصَّلح والرّهنٍ والجتاية ةِ الموجبَةٍ جبَة لِلمَالِ فأمًا ما 
َّيسَ /477 ظ/ يِمَالٍ وَلَا القَصدٌ مِنْهُ المال كالقّضصَاص والتكاح والطلاق والخلع 
والتوكيل والوصِيّةٍ والعتقٍ والنّسَبِ والكتّابةٍ هل يُعبَلُ فِيْهَا كتَابُ الْقَاضِيٍ إلى الْقَاضِي أم 
ل يُخرجُ عَلَى رِوَايتينة" : 

إحداهّما: يُقبَلُء والأخرى: لا يقبلٌ وأمًا حَدُ القَّذذفٍ فَإِنْ قلنا يَعْلِبُ فيه حَقٌ الله 
سَبحَانهُ فَهُوَ كالحُدودٍ وإِنْ قلا يَغْلِتُ حَقٌ الآدمِي فْهُرٌ كالقصّاص وهَكذا حكم الشّهادةٍ 
عَلَى الشَّهادَةٍ فِيْمَا ذكرئاء وَيجورٌ كِتَابُ الْقَاضِي إلى الْقَاضِي فِيْمَا حَكَمَ به لينفدهُ وَفِيمًا 
َبتَ عِنده لِيَحكُم به إلا أنه دا كان فِيِمَا حَكُمَ به جار في المسَاَة ة القَريبٍَ والبَعيدَة» وإنْ 
كَانَ َِمَا تت عِندَهلَمْ يبُرْ إلا إذَا كان بَهُمَا مَسَافةٌ يقصّرٌ في مثلها الصْلَاة . ويَجوزٌ أن 
م ل ا ل ا ا 
الكبَابُ إِلَّا أن يشهّدَ به شَاهِدَانٍ يُحضِرُهُما الْقَاضِي الكَاتبُ فيقرأهٌ عَلَيْهِمَا ثم يَقُو 
أُشهِدُكُمًا أن هَذَا كتَابي إلى قُلَانٍ وَيدقَعُهُ إليهمًا فإذا وَصَلا إلى الْقَاضِي المكثوب” 0 
0 نشد أن هذا كَابُ لان ليك كته من عَمَلِهِ وأشهَدَنا بسخو به فإذا وصّلا شهدا 

فِيهِ ولا كُرقٌ بَيْنَ أنْ يَصِلَّ إليه محتومًا أو غَيْرَ مُختوم؛ لأنّ الاعتمّادٌ عَلَى شَهَادَةٍ 
0 قَإِنْ كتبّ كِبَابًا وَأْدرَجَهُ وَحْتمَة ثُمّ قَال : لشَاِدَينٍ هَذًَا كِتابِي إلى قُلَانٍ اشهدًا 
عَلِيَ بما فيه لَمْ نَصِحٌّ هم الشّهَادَةُ والمحدَل مأحُودٌ مِن قَوْلٍ أحمَدَ(" ككلقه : نن 
كَتبَ وَصِيّتهُ وَحْتَمَهَا ثُمّ أشهّدٌ / 1؟ ؛ و/ عَلَى ما فيهَا قلا يشهّدونَ حَنَى يَعلَمُوا ما 
نقَلَهَا ابن مَنصُورٍ” > وَنقلَ عَنْهُ إسحَاقٌ , بن إِْرَاهِيمَ إِذّا وجَدُوا وَصِيْةٌ لجل مكتوية عند 
زاون غيل أن يكون أغرين © ] 0 


. "97 انظر: المقنع:‎ )١( 

() انظر: المحرر: 2717/7 والشرح الكبير 241/١١‏ وشرح الرُرْكَشِيَ 1594/4 . 
(©) انظر: الشرح الكبير ١١/١ا5»؛‏ وشرح الزْرْكَشِيَ 1094/4 . 

(:) في الأصل «اشهدوا». 


انظر: المقنع : وا 


الهداية على مذهب الإما م أبي عبد الله 

لنت كلاه 
إن يتَقْذُ مَا فِيهَا2"0» فَعلّى هَذًَا إِذّا عَرَفَ المكثُوبُ إليه خط الْقَاضِيٍ الكَاتِبٍ وحَتمّة جار 
َبُولهُ وَكَذَلِكَ ذا شَهِدَ عندَهُ شَاهِدَانَ أن هذا كتَابٌ فُلَانٍ تبه إَِِكَ مِن عِلمِهِ وحَتَمِهٍ ون 
م يَعلَمُوا مَا فيو كن تَْيرَتْ حَالُ الْقَاضِي الكَاتبٍ بعَزلٍ أو مَوتٍ لَمْ يَفْدّح في كِتَابه 
وجَازَ ِكل مَنْ وَصَلّ إليه أن يُتَقذَهُ ون تير حَالَهُ بفست ووَصَّل كِتَابهُ يِمَا حَكُمْ , بول 
يور فِسقُهُ في الحم وثقُدَهُ مَنْ وَصَلَ إليدء وإن كَانَ التّغِيْرُ فِيِمَا نبت عندة لَمْ يج 
الحكمٌُ به كسَهَادةٍ شَاهِدَي المع إِذا شَهَدَا ونْسَقَ شَاجِدَ الأصل قَبلَ الحكم يُِيمَُا هما وإن 
يرث حال المكثوب اليه موت أ غزل أو في وا يزه تاه جل َه قبولٌ الكتّاب 
وَالعَمَلِ بما فِيهء وإنْ أحضّرٌ المكتُوبٌ إليه 00 المحكوم عَلَيْهِ في الكِتّاب فَقَالَ: 
لست فُلَانٍ قلقو كول مع يَمينهء إلا أن مقي الم بي بكة باه لان بن كان ولا يت 
ُو إن قَامَث اليك أو فر بأتي لان بن ثلان إلا أنْ المحكوم عَلَيِِ غيري لَمْ يقبل من 
إلا ببينة» فَإِنْ أقام بينة أنَّ في البلد من يشاركه في جَمِيْع ما سمي به ووصف توقف عن 
الحكم حَبَى يثبت من المحكوم / 478 ظ/ عَلَيْهِ مِنهاء قن حَكُمَ عَلَى أحَدِجِمًا فَقَالَ لَهُ: 
اكْيْبْ إلى الحاكم الكَاتِبٍ أنك قد حَكمتَ عَلِيَ حَنى لا يِحَكُمَ عَلِيَ ثانيا لَمْ يَلرَمهُ ذَلِكَ 
ولكنّهُ يَكتّبُ لَهُ محضّرًا بالقضِيّة وَكَذَلِكَ كُلُ من تَبِتَ لَهُ ِئْدَ حاكم َم َسَألهُ أن يكثْبَ 
لَهُ مَحْضرًا بما جَرَى لزِمَهُ أن يكتّبَ لَهُ وَيدقَعَهُ إليه بَعْدَ أن يكثّبَ نُسحَةٌ فُتَكُونَ في ديوانه 
إن لم يكن عند الحاكمٍبَيَاض من بَيتِ الما كان عَلَى صَاحِبٍ اليَق أن يأتية ِيَهُ بما يكنب 
فيه وَكَذَلِكَ إن أنكرَ المذعى عَلَِْ وحَلْمَُ الحَاِمْ وسَألَهُ الحالفٌ أن يكب 1 لَهُ محضرًا يما 
و ل ل" َبى لا يالب به مرة أخرى 
َم الَاضِي أن يَكْحْبَ لَهُ ذَلِكَ قن سَألَ من لَهُ الحقّ الحَاكِمَ أن يُسَجُل لَهُ بهِ فَعَلُ 
َلِكَ وَجَعلَهُ نُحَتينٍ نُك يَدَعهَا إليه ونْسِحَةٌ يحبِسْهَا عندهُ وصفّةة" المحضرٍ أن 

بسِم اللَهِ الرّحمن الرّحِيم حَضّرَ الْقَاضِي فُلَانُ القْلَانيُ قَاضِيٍ عبد الله الإمَام عَلَى كذَا 
وكذاء وإن كَانَ من قبْلُ تَبَ حل اْقَاضِي فَُانُ بن فُلَانٍ قَاضِي عبد الله الإمام عَلَى 
ذا في متيس حُكمو وقضَائه بمّضع كُذَا مدع دَكَرَ أنه كَانْ بن لان الفلاني وأحضر 
مَعَهُ مدعًا عَلَيْهِ ذكر أَنّهُ لان بن كُلَانٍ”" فادعى عَلَيْهِ كَذَا وكذا كَأقرٌ : لَهُ وأنكرَ فَقَالَ الْقَاضِي 
للمدعي: 
)١(‏ انظر: شرح الرَّرْكَشِيَ 101/4 . 
() في الأصل «ووصفة». انظر: المقنع: 4 
(*) كلمة ساقطة في الأصلء انظر: المقنع: 778 . 


ااه كح 
لَك بَيئَةٌ فَقَالَ: َعَم و أحضَرَهًا وسألهُ سَمَاعَهَا فَمَعَل وسألَهُ أن يكد 9 
نك فأ ل فى هذى ذم كنا ا فالتا ذا ل وف ا 53 
شَهِدَ عندي بِذَّلِكَء فإن أنكرَ وَلَمْ تَقّم البيَهُ وحَلَفَهُ قَالَ: فلم تكن بن وسأَلَهُ احلاقة 
فل لِك في يوم تا قن نكل عن اليمين ذكر كلك كم كول إد كذ 
يرى ذَلِكَ وإن رد اليمِينَ فحلّفةُ حَكى مَا جرى كلهُ» وأمًا السّجِلٌ / 59 و/ 5 فَهُوَ لانفاذ 
من تَبَتَ عندَهُ و الخكمٌ بِهِ وضفتّهُ أن يكيب بَعْدَ البسمَلَةٍ هَذَا ما شَهَدَ عَلَيْهِ قاضي القضاة 
أو الَْاضِيقُلَان بن لان َاضَي عبد الله امام ويذكُرٌ ما تدم في مجلس حكهه وقَضَائِ 
بموضع كَذَا في يوم كَذَّا من حَضِرَهُ من السُهُودٍ أشْهدَهُمْ أنّه تَبَتَ عندة ِشَهَادَةٍ لان 
وفُلَانٍ وَقُدْ عرفهُمًا بما رأى مَعَهُ من قبولٍ شَهَادهِمَا بمَحضَرٍ من حَصمَينٍ ويذكُرهُمَا إن 
كانًا مَعرُوفْينِ وإلا قَالَ مدع ومدعًا عَلَيْهِ جار حُضورهُمًا وسَمَاعٌ الدّعُوى من أحدهما 
عَلَى الآخَرٍ مَعْرِقَة قُلَانِ بن فُلَانٍ ويذكُرُ المشهُودّ عَلَيْهِ وإقرّارّه طوعًا في صِحةٍ مِنْهُ 
وجراز أمر بتجميع ماسمى ووصف فى كانه تخت ويتشخ العتات الفنيث أو اليحضرز 
جميعُهُ حرفًا حرقاء فإذا 0 0 الْقَاضِي قُلَانٌ أنمّذَ ماذّكرٌ ثبوئه عند في 
صدر هَذًا السجل وأمضاه وحَكمَ به هُرّ الواجبٌ في مِثْلِهِ بَعْدَ أن سأَلَهُ لِك 
والإشهادٌ به به الخصّمْ المدّعِي [ 3 امه ونسبة هُ وَلَمْ يدفعة الخصَمٌ الحاضِرٌ مَعَهُ 
بحجةٍ وجَعَلَ كُلّ ذي حجةٍ في حجيَهِ عَلَى حجته”” 201001 
وحكمه وإمضائه من حَضرة من الشهودٍ في مجلس ححكيه في اليوم المؤرخ به اعلاه 
وأمرَ بكتبٍ هَذا السْجلٍ عَلَى نسحَتينٍ متسَاوِيتِينٍ لتخلدٌ نسخة منها ديوان الحكم ويدفع 
الأخرى إلى من يعور [اوففياة7؟ إلبه وكل وَاحِدَةَ مِنهُمَا حجةٌ ووثيقة فِِمَا أنفذةُ فِنِهمًا 
وهذا يذكرهُ ليخرج به من الخلاف وإلا فلو قَالَ: إِنّه ثبَتَ عندّهُ بشهادةٍ فُلَانِ وفلانٍ مَا في 
كِتَابٍ نسخْتِهِ وَلْمْ يذكر الخصمين ساغ ذَلِكَ لِجَواذٍِ القضاءٍ عَلَى الغائب وما يجتمعٌ عِنْدَ 
الْحَاكم من المحاضِرٍ والسجلاتٍ في كُلَ أسبوع أو شهر عَلَى قدرٍ قلتهًا وكثرتها فإنه يضم 
بعضّهًا إلى بَْض ويكتُبُ عَلْيْهَا محاضّرٌ وقتٍ كَذَا وسجلاتٍ وقت كَذَا من سََةٍ كلاه وإن 
ادعى رَجُل حقًا / 4٠‏ ظ/ ودْكَرَ أن لَهُ بو حجةً في ديوانٍ الحكم فَوَجَدَهَا الحَاكم كَمَا 


)١(‏ في الأصل «فرح»» انظر: المقنع: ه 

(؟) في الأصل «بكر؛. انظر: المقنم: ه 

زفرة عبارة صاحب المقنع : 1 ذي حجة على حجته؟. 
انظر: المقنعم: 75*؛ والمحزر 5١4/7‏ . 

(4:) في الأصل دفها. 


_- الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
بخ لاه 
ادعاه فَإِنْ ذكر حكمه بها والشهادة عنده مها حكم بِذَلِكَء وإن لم يَذكر فَشهّدَ بذَلِكَ 
شَاهَدانٍ كم به وإن لَمْ يوجّد ذَّلِكَ هل يحكمُ أم لا؟ عَلَى رِوَايَتين 0 
بَاتٌ القسمة 

قسمةٌ الأملاكِ جائزةٌ في الشّرعء وهي عَلَى ضربين : قسمة تراض» وقسمةٍ إجبار» 
ما قسمة التراضي فم ان فيه د عوض أو كانت فم لا يكن قسئة إلا بضرر كالُور 
الصعَارٍ والحمام والعضائدٍ المتلاصِقةٍ صَِةٍ التي لا يمكِنُ قسمَةُ كُلَ وَاحِدّة بانفرادها إذا رضوا 
بقسمتهًا أعيانًا بألقيمةٍ وما أشبة ذَلِكَ فهذه قسمةٌ جائزة تجري مجرى البيع لايور فِيْهَا إلا 
مَا يجوز في البيع . 

وأما قسمةٌ الإجبار: فهي فيمًا يمكنُ قسمتٌهُ من غَيْر ردٌ عوض وَلَا ضَرَّرٍ يلحَقُ 
بأحدهما كالأراضي الواسعةٍ والبساتِينٍ والقرايًا والدُورٍ الكبار والمكيلاتِ والموونات 
كلها إِذَا كَانَتْ جنسًا واحدًا حرا كانثا مكاي اننا كالديدى وخلٍ التمر أو لَمْ تمسة 
الّرُ كخل العتب [و الأدعاا ' والألبانٍ وما أشبَّء فإذا طَلَّبَ أحدهما القِسمّة قُسمَ 
سَوَاء وضي شريكة أو سقط والقمرة لمانع من الاجبارٍ هر أن تُون”" بالقسمة تنص 
القيمةُ عَلى ظاهر كلامِه في رِوَايّة الميموني'» وظاهرٌ كلام الخرقي هُوَ أن لاينفع 
أحدهما أو كُلّ واحدٍ مِنْهُمَا بما يحصل لَّهُء والقسمة: اقرار حق كُلّ واحد مِنْهُمَا من حق 
صاحبه في ظاهر المذهب. وحكي عن ابن بطة: يدل عَلَى أَنّهَا كالبيع وفائدة هَذَّا ظاهر 
المذهب». وحكي: إلا العقار وققًا ونصفه طلقًا وطلب صاحب الطلق القسمة جار 
قسمته عَلّى قولنا: هِيّ إفرازء وَلَمْ يَجْرْ إِذَا قلنا هِيَ بيع وَكَذَّلِكَ يجوز قسمة الثمار خرصًا 
وقسمة مايكال وزئًا وما [يوزن]”' كيلا ويجوز التفرق في قسمة المكيل والموزون 
/ ا و/ قَبْلَ القبض وَإِذَا حَلَفَ لا يبيع فقسم لايحنتُ كلَ ذَلِكَ إذَا قلنا هِيَ إفراز حق 
ولا يجوز كُلَ ذَلِكَ إذَا قلنا: هِيَ بيع ويحنث. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وأن 
ينصبوا قاسمًا يقسم بينهم. وأن يترافعوا إلى الحَاكم فينصبّ قاسمًا يقسمّ بينهم ومن 
شرطٍ من ينصبوئّه أو ينصبّهُ الْقَاضِي أن يَكُون عدلَا عارفًا بالقسمةٍ وأي ذَلِكَ كان فاذا 
عدلتٍ السّهامٌ واخرجت القرعَةٌ لزمت القسمةٌ ويحتملٌ فِثِمَا فيه رد أن لايلزم بخروج 


. 577/5 انظر: الكافى‎ )١( 

. في الأصل الأهان, انظر: المقنع: /ا8”‎ )١( 
. (؟) مكررة في الأصل‎ 

(5) انظر: الشرح الكبير 59١/١١‏ . 

(5) في الأصل «يون». 


الخللمبببصللت 


القرعةٍ حَتَّى يَرضيا بَعْدَ ذُلِكَ وَإِذَا كَانَ في القِسمَةٍ 7 تقويم لم يَجُزْ أقل من قاسمينٍ وإنا 
خلت من تقويم اجزأ قَاسِمٌ واحدٌ وَإِذًا سألوا الحا * قسمةً عقار في أيديهم لَمْ ينبت 
عندة('' أنه نه لَهُمْ قسمةٌ بينهمء وَْكَرَ في كِتَابٍ القسمة أنه فَسَمَهُ بمجَردٍ دعواهم » َإِذَا كَاَ 
بينهُم أراضي في بعضهًا نخيلٌ وَفِي بعضهًا أشجارٌ وبعضُهًا يسقّى سيحًا وبعضُها 
باللوامع تلب يشيع أن تنتم بينم اعيانا بالقيدة ‏ ا 
عَلَى حدةٍ قُسْمت كُلَ عين بانفرادهاء وَإِذَا كَانَّ بَيْنَهُمَا أرضٌ فِيْهَا [زرع]”'' فطلب فطلب 
أحذهُما قسمتها دُوْنَ الزرع قِسْمّت وإن طَلَبَ قسمَةٌ الزْرع منفردًا لَمْ يجبر الآخْرٌ وإن 
طُلَبَ قسمَتهَا مَعَ زرعها لَمّْ يجبر أيضًا فَِنْ تراضيا عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ الزرع قصيلا أو كَانٌ 
قُطئًا جازّء وإن كَانَ بذرًا أو ستاثّل فَهل يجورٌ قسمَتهُ؟ يحتمل وَجْهَيْنَ”"»: وَقَالَ شَيِحْنَا 
في «المجرد»: ينظرٌ قَإِنْ كان الزرعٌ بذرًا في الأرض لَمْ يجْرْ القسمَةٌ وإن كَانَ قصِيلا أو 
سَكائْلَ قَدْ اشعَدٌ حَيهَا جَارٌ تسكها" إن كان يتهما ذاذ نطلت انود 0 
لأحدهما والسفل للآخر فَإِنْ رضي شريكة قسمتء وإن أبى لَمْ يجبر فَإِنْ كَانَ بَيْنَ 
مُلكَيْهما عرضة حائط فطلب أحدهما أن تة تقسم فيجعل لكل واحد مهما نصف الطول في 
كمال العرض أجبر الآخر عَلَى القسمة ا 0 
العرض في كمال الطول لَمْ يجبر الآخر عَلَى ذَلِكَ / 57 ظ/ قَإِنْ كَانَ بَْنَهُمَا حائط فأراد 
احَدَهُمًا قسمتهُ لَمْ يجبر الآخر فَإِنْ كَانَ بَيِنّهُمَا منافمٌ فتراضيا عَلَى قسمتهًا بالمهايأةٍ جَارَ 
إن اشع اخدفنا لم يجر غلى ذلك إن كات يهنا عر أواقناة أربعين ينع يلها العا 
فالماءٌ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اث حرط لود ايخخراع"زلك. إن ااتققا على سقيٌّ أرضيهمًا من 
ذَلِكَ الماء بالمهايأةٍ جَارَّ وإن أراد قسمّةً ذَلِكَ جار حت رن الماء 
وَِيْهَا ثقبان عَلَى قدر حقٌ كُلّ واحد مِنْهُمَا يجري فِيْهِمَا الماء إلى أرضيهمَاء فإِذًا أرادَ 
أحدُهُما أن أذ قدر حقه من الماء فيسفي به أرضًا لَيِسَ لََا رم شرب من هَذًا ار 
فهل يجوز ذَلِكَ يحتملٌ وَجهَين ويجيء عَلَى أصلئا أن لايملكَ الْماء وينتفع كل 
واحدٍ عَلَى قدرٍ حاجيّهء َِذَا كان الما في مر عَيْرَ مملوكِ سقى أحَدُهُمٍ ملكة حَتَى يلع 
الكعبّ كُمّ نرسلة إلى النّانِيء وَكَذَلِكَ يفعل النَاني مَعّ النَالثِء فَإِنْ كَانَ أرض الأول 


. 444/١١ انظر: المغني‎ )١( 

(0) زيادة من عندنا ليستقيم الكلام . 
© انظر: الشرح الكبير 5494/١١‏ . 
(5) انظر: الشرح الكبير 4494/١١‏ . 
(6) انظر: المحرر 7١9-75١1577‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


َك :مه 


مستغلة وأرضن الثاني عالية لايبلُغُ الماءً إليها حَنَّى يَبْلْْ في المُستَغْلَةٍ إلى الوسطى سَقَى 
مايريدُ ثُمّ يسدٌ أرضه حَنَّى يصعَدٌ الماء إلى العَاليَِ. وإن أراد بعضَهُم أن يبي أرضًا 
يسقيهًا من هَذَا النهرء جَارٌ ذُلِكَ بشرطٍ أن لايستضرٌ أهل الأراضي الشارفةٌ عَلَى هَذَا 
النهر» فَإِنْ كَانَ بتِّهُمَا عبيدٌ أو ثيابٌ أو حيوانٌ فَطَلَبَ أحدُهما قسمَتَهًا أعيانًا بالقيمة» فَلَا 
أعرف فيه عن إمامنا رِوَايّةَ إلا ان شَيِحْتا قَالَ: يُجيك2'2 الآخر عَلَى يِسمتِهاء ويحتّمّل أن 
لايجبرٌ عَلَى قسيتهًَا”'' وإن نصبوا قاسمًا أو نصبهُ الحَاكِم اله يعدل السّهَام بالأجزاء إن 
كَانَتْ متساويةً أو بالقيمة إن كَانَتْ مختلفةٌ أو بالردٌ إن كَانَتْ تقتضى الرَدَّء فَإِنْ كَانَتْ 
الأجزاء متساوية والسهامٌ متفقةٌ كأرض بَيْنَّ ثلاثة ان ل الاير 
بينهم أمَا بأن يخرج الاسماء عَلَى السهام وَهْرَ أن يكنْبَ اسم كُلْ واحلٍ مِنْهُمْ في رقعةٍ 
ويدرج / *”": و/ كُلّ رقعةٍ في بندقة”"” من شمع أو طين وتكون البنادقٌ متساوية في 
القدرٍ والوزن ثُمّ تطرحُ في حجر رَجُل لَمْ يحضر ذَلِكَ» ويقال لَهُ : أخرج بندقة عَلَى هَذَا 
السهم فمن خَرَجَ اسمٌةُ كَانَ ذَلِكَ السهمُ لَه ل ثُمْ يقال : 

أخرج أُخْرَى عَلَى السهم الذي يبه فافع إلى من عع اسمهُ ويكونٌ السهمٌ الثّالِث 
الآخرٌ وإن اختارٌ إخراج السّهام عَلَى الأسماءِ كتبّ في الرقاع في كُلَّ رقعةٍ اسم سهم 
وحدة ثم يفم كما كا ذَلِكَ أخْرَجٌ بندقة عَلَى اسم قُلَانٍ فإذا أخرجَهًا كَانَ ذَّلِكَ السهم 
ل وكَذَلِكَ يفعلُ في الذي ويكونَ السهمْ الباقي للآخر قن كنت السهامٌ مختلفة يفل أن 
يكُون لواخد السدس ولآخر الملْكُ ولآخر النصفٌ جزأ الأرض سِنَةَ أجزاء وكتب ستة 
رك باحو صاحب ادس رقعةٌ وباسم صاحب الثلث رقعتين وباسم صاحبٍ النصف 
ثلاث رقاع وتخرجٌ الأسماء عَلَى السهام لا غيْرَ» فيقال: : أخرج عَلَى السهم الأول فْإِنْ 
خرَجَ اسم صاحب السُدُس دفعة إليه ثُمْ يقرعٌ بَيْنَ الآخرينَ فَإِنْ خرَجَ اسم صاحب القلث 
أعطي السهم الثَّانِي؛ والثالتُ ويكونُ الباقي لصاحب النصف وإن حرج اسم صاحجب 
النصفب أعُطي الثاني والثالث والرابع ويكونٌ الباقي لصاجب الثلثِ وإن خرجت الرقعةٌ 
الأولةُ باسم صاحب النصب أَعْطيّ الأول والثاني والثالتُ ويقرعٌ بين الآخرينَ فَِنْ وقعث 
عَلَى صاحب الثلثِ أطي الرابعُ والخامسٌ ويكونُ السدسٌ لصاحب السدس وإنْ وقعث 
عَلَى صاحب السدس أعْطيّ الرابعٌ والباقي لصاحب الثلثء. ومثل ذَلِكَ العَمّل إِذا 


. 775 وردت في الأصل «لا يجير» والصواب ما أثبتناه. انظر: المقنع:‎ )١( 
. 56١ قَالَ صاحب المحرر 317/7:. انض عَلَيْهِ الإمَام. انظر: الهادي:‎ )1( 


() البندقة : كرة في حجم البندقة - النبات المعروف - يرمى بها في القتال والصيد. المعجم الوسيط : 
ا١لا.‏ 


أخْرجَت الأول لصاحب الثلث فَإِنْ كَانَتْ السهامٌ مختلفة والأجزاءً مختلفة عدلها بالقيمة 
وفعل مِثْلَ ماذكرنا في الأجزاء المتساوية / 575 ظ/ وَإِذّا تقاسموا ؟ٌ ثم ادعى بعضهم عَلَى 


بعض غلطا في القسمةٍ فَإِنْ كَانَ فيِمَا تقاسموة بأنفسهم , وأشهدوا عَلَى ل لم 
اس ا لح الامو ا د ل 


.اما سا ميات 


بينهم قاسم نصبوهٌ وتراضوا به فَإِنْ كَانَ فِيِمَا فيه رَدْ واعتبرنا 0 ا 
ضرا رز كان في قزر ل تيوط 2ج ياي الا لامر م ا 
منْ جهةٍ أحدهما شيئًا معيئًا بطلث القسمةٌ وإن استحقٌ”''2 مشاعًا بطلتٍ القسمةٌ في 
المستحقٍ وهل تبطلُ في الباقي؟ تحتمل وَجْهَيْنِ"» وَإِذا اقتسما دارينٍ قسمةً تراض فأخل 
كل واحدٍ مما دا وبنى أحدهما كم خرجت الدار التي في يدو مستحقة ونقض بناءة» 
قَقَالُ شَيْْنا يرجعُ عَلَى شريكه بنصفب قيمةٍ البناء”" وَإِذَا خرَجّ في نصيب أحدهما عيبٌ 
فلهُ فسحُ القسمة فَإِنْ م قَسَمَ الوارثانٍ التركة ؛ ثم ظهرٌ دينٌ عَلَى الْمَيْتِ فَِنْ قلنا القسمة إفرازٌ 
أ "بطل الفسمة وازم كل واحدٍ مله يدر حقو من الي وإ قناِي يغ ابنى 
عَلَى بيع التركةٍ قَبْلَ قضاءِ الدين هَل يصحٌ أم لا؟ عَلَى وَجْهَيْن ““. وَإِذا اقتسما دارًا 
فحصل الطريق في نصيبٍ أحدهماء قَإِنْ كَانَ للنصيب الآخر منفذًا يتطرف مِنْهُ وإلَا 
بطلت القسمةٌء ويجورٌ للأب والوصي قسمة مالٍ الصغير مع شريكه 4. 


كتاب الذعاو ي و البينات 


المدّعي : فق الاق :[ذا نمكت ترلة والمدض غلله و 4 
والبينةٌ مشروعةٌ في جَدِْ المدعي”* عَلَْهِ: واليمين مشروعة في جَْيهِ [المدعى]”"' عَلَْ 
ولأضح الدعوى إِلَّا من جائز التصرفي» ولاتصح إلا محررة يعم نيا المدعى عليه إلا 

فى الوصية صية فإنها تصِحٌ في المجهول. فَإِنْ كَانَ المدعى عيئًا حاضرّة كالعبد والثغوب 
والدار عينهًا وإن كَانَتْ غائبةٌ ذكر صفاتها إن كَانَْتْ ممًا يضبط عينها بالصفةٍ والأولى أن 


)١(‏ يوجد في الأصل كلمة غير مقروءة. 

(0) انظر: المحرر 75١8/75‏ . 

. 73١١ الهادي:‎ )9( 

(4) وجعلها صاحب المحرر عَلَى رِوَايئين. المحرر 5١9/7‏ . 
(5) أظنه المدعي وَلَيِسَ المدعى عَلَيْهِ واللّه أعلم . 

(1) هكذا كتب في المخطوط «المدعا». 


ين الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
يذْكرٌ قيمتها وإن كَانَثْ تالفة» وَهِيَ من ذواتٍ الأمثالٍ كالمكيل والموزونٍ ذكرٌ جنسّهًا 
وصمْتَهًا وقدرها وَكَذَلِكَ يذكر إن كَانَ المدعي ديئًا . إن ذكر القيمة كَانَ آكد وإن لَمْ تكن 
من ذُواتٍ الأمثالٍ فلا بُدّ من ذكر قيوتهّاء ٠‏ قَإِنْ كَانَ ادعى نكاحّ امرأةٍ فلا بد من تعيينها إن 
حَضَرّت أو ذكر اسمهًا ونَسبهًا إن غَابت وذكر شرائط النكاح من أنه تزوجها بوليٌ مرشدٍ 
ا اي ا د ا العو ا 
إن ادعت مَعَهُ حَقَا من مهرٍ ونفقة سمعت دعواهًا وإن لَمْ تدع سوى النكاح فهل يَسْمّع 
وجهيه” 0 وإن ادعى بِيعًا أو هبد أو إجارة أو غَيْرهُ من العقودٍ فهل يفتقرٌ إلى و 
شروطٍ ذُلِكَ العقدٍ أم لا تحتملٌ وجهين” 0 وإن ادُعى قل موروثه دك القاتل وأنّه انفرة 
بقتله أو شاركة غيرة» كر هَل قتلهُ عمدًا أو خطأ أو شبة عمدٍ ويصف كُلَّ واحدٍ بِنْهُمَاء 
وإن ادعى الإرثٌ 2 السبّبٌ في الإرث وإن اذعي إتلاف شيءٍ ا قَإِنْ كَانَ 
[محلى]”*' بذهب قَوّمَهُ بفضةء وإن كَانَ بفضة قَوَّمَهُ بذهبء وإن كان [محلى]”2 بذهب 
وفغة قَوَمَهُ بما شَاءَ مِْهُمَا للحاجة فَإنْ ن لَمْ يحسن المدعي تحريرٌ الدعوى فهل للحاكم 
تحريرهًا يحتملٌ وَجْهَيْنِه فإذا تحرّرت الدعوى فهل للحاكم مطالبةٌ المدعى عَلَيْهِ بالجواب 
قَبْلَ قَوْل المدعي أسئِلَ سؤاله عَلَى ذَلِكَ يحتملٌ وجهين / 477 ظ/ َإِذَا سألهُ الحَاكِم 
إن أقر حَكُمَ عَلَيِْ ون أنكرّ مَا ادعَاه عَلَيِِ بآن يَقُول المدعي : أقرضتة ألما فيقول: ما 
أقرضني» أو يَقُول: بعتّهء فيقول: ماباعني فَهَذَا جواب» وإن قَالَ: ما يستحقٌ عَلَى مَا 
ادعاة ولاشيئًا مِنْهُ أو قَالَ : لاحقّ َه عَِيَ صَحّ الجوابُ أيضّاء وَإِذا قَالَ ذَلِكَ فللخصم أن 
يَقُو ل: لي بينة فَنْ لَمْ يعرف أنه مَوْضِع البينةٍ قَالَ له الحاكم : ألك بينهٌ؟ فَإنْ أقام بينة 
قضى لَهُ بها وإن لَمْ يكن لَهُ بينة عرق أن َهُ عَلَى المنكر اليمينَء قَإِنَ طالبٌ الحَاكِمْ 
باستيفائها حلفة. وإن لَمْ يطالبة لَمْ يحلفة» ٠‏ قن بدر المنكر وحلفٌ أو حَلَفةُ الحَاكِم من 
غْيْر مسألةٍ المدعي لَمْ يعتدٌ بتلكَ اليمين» وَإِذَا طُلّبَ اليمِينَ فَإِنْ حَلّفٌ المنكرٍ سقطت 
الذُعوى؛ وإن نكل قال لَهُ الحاكه”" : لَمْ تحلف حَلعدُكَ ناكلا وقضيتُ عَلَيِكَ بالحقء 
إن لَمْ يحلف قَضَى عَلَيِهِ في ظاهِرٍ المذهب” * ويتخرج أن لا يقتضي برد اليمين فَإِن 
سكت المنكرٌ فلم يجب بإقرار وَلَا إنكار أمره الحَاكمٌ بالجواب قن أبى الجوابت حبسة 


. 517 انظر: الهادي:‎ )١( 

(5) انظر: المغنى ١58/١7‏ . 

(5) انظر: الهادي: 757 . 

(5) فى المخطوط كتبت «محلا». 

(5) كذلك. 

() كذلك. 

(0) يوجد في الأصل كلمة غير مقروءة ولعلها «إِنْ». 
(4) انظر : كشاف القناع 7/5" . 


حَنََى يجيبَء فَإن كَالَ المدعى عَلَيْهِ : لي مخرجٌ مِما ادعاه لَّمْ يَكُنْ مقرًا ولامجييّاء فَإِنْ 
ادعى عَلَيِْ مبلًا من الدين قَقَالَ المدعى عَلَْهِ لفلانٍ عَلِيَ أكثر مِمَا لَكَ عَلِيَ لَمْ يكن إقرارًا 
بالمدعى وهل يُكُون إقرارًا بحق؟ يحتمل وَجْهَيْنِ : 

أحدهما: يكُونُ مقر بحت َهُمَا برجم في تفسيره ليو" وَالقني: لايكونٌُ مقرًا إِذًا 
زعمّ أنه أرادَ التهزي به”" فإذا ادعى عَلَيْهِ ألقَا قَقَالَ المدعى عَلَيْهِ : إن كنت تدعي هذه 
ع ا ا عم مح لح راد يديت لخاامر 
0 لحر ور رو م 
لاك إيمك اكول لي أرإنما ون للنالنت». إن متي امب | كلقا يقس تنه 
/ 47 و/ جواب الدعوى وسألنا المقر لَّهُ فْإِنْ اعترف بِذَّلِكَ صارت الخصومة مَعَهُ 
وإن أنكر وَقَالَ: ليست لي فهل تسلم إلى المدعي؟ يحتمل وَجهَينِ: 

أحدهما: تسلم إليه”"» وَالنَّانِي: لا تسلم إليه إِلَّا ببينةٍ وتجعل عِنْدَ أمين الحَاكمء وإن 
سن ما أو ددرا أو غانا قط ماه عَنْهُ الدعوى أيضًا ثُمّ إن كانَ للمدعي بينة بما ادعاه 
ل ا الوا الم ا 
تسليم العين 0 قَإِنْ أقام المدعى عَلَيْهِ بينةَ أنها للغائب أو للصبي؛ سقطت عَنْهُ 
أخذهُ من غَيْر إذنه أو دفع الححاكم ذُلِكَ إليه سَوَاء كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الحق باذلا لأدائه أو 
مانعًا وسواء كَانَ من جنس حقه أو من غيره نص عَلَيْهِ واختاره عامة شيو خنا(؟). ويبتخرجح 
أنّه يجوز لَهُ الأخذ إِذَا أنكره ومنعه» وإن كَانَ ما قدر عَلَيْهِ من غَيْر جنس حقه تحرى 
واجتهد في تقويمه وأخذ بمقدار حقه مأخوذ من قوله في المرتهن يجَلبُ ويركب بمقدار 
ما ينفق عَلَى الرهن والزوجة تأخذ من مال الزوج بمقدار قوتها وبائع المفلس يأخذ 
سلعتهء كُلّ ذَلِكَ بغير رضا المالكين. 


. 7717 الهادي:‎ )١( 

(؟) الهادي: 777 . 

. 5١9/7 المحرر‎ )*( 

(5) انظر: شرح الرُرْكَشِيَ 054/4 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تش 5ه 


باب تعارض الدعوتين والبينتين 

إذا تداعيا عيئًا ولا بينةَ لأحدهما فَإِنْ كَانْتْ في يد أحدهما فالقول قوله مَعّ يمينه 
ولاحق فِيْهَا للمدعي الآخرء وإن كَانَتْ في يدهما أو لَمْ تكن في يد واحد مِنْهُمَا حلفا 
وجعلت بَيْتَهُمَا نصفين وإن كَانَتْ في ثالث رجع إليه فَإِنْ أداها لنفسه / 578 ظ/ فالقول 
قوله مَعَ يمينه وإن أقربها لأحدهما بعينه فهي لَهُ مَعّ يمينه وإن أقربها لأحدهما لابعينه أقرع 
بَتِنهُمَا فمن خرجت لَهُ حلف انها لَهُ وحكم بها له فَإِنْ أقريها لغيرهما وصدقة المقرله 
انتقلت الخصومة» وهل يحلف لَهُمَاء تحتمل وجهين"''': وإن كذبه المقرلهُ حفظها 
الحَاكم حَتَّى يظهر صاحبهاء فإن أقر ها لمجهول قِيلَ لَهُ : إما أن تعرفه أو نخلعك ناكلاء 
قَإِنْ أقر بها لغائب مَعْرُوف انتقلت الخصومة إليه بَعْدَ أن يحلف المقر للمدعي فإن أقر بها 
لأحدهما وأقام الآخر بينة أنها له حُحكم بها لصاحب البينةٍ قَإِنْ أقر بها لَّهُمَا ولكل واحد 
ِنْهُمَا بينة فهي بَيَْهُمَا فَِنْ أقر بها لأحدهما ولكل واحد مِنْهُمَا بينة؛ فهي بينة عَلَى بينة 
الداخل والخارج» وَفِئِهَا ثلاث روايات”" : 

إحداها: تقدم بينة الخارج عَلَى بينة من العين في يده؛ فيحكم بها ها هنا لِمَنْ لم يُقرّ 
له 

والثانية: تقدم بينة الداخل فيحكم بها ها هنا للمُقِرٌ له. 

والثالثة : إن أقام صاحب اليد البينة انها لَهُ تتجت في ملكه أو نتجت في ماله أو هِيّ لَهُ 
قطيعة من الإمّام.حكم بها لصاحب اليدء وإلا حكم ما لِمَنْ ليست في يده فيكون حكم 
المقرله حكم صاحب اليد في ذَلِكَء فَإِنْ لَمْ يقر بها لأحدهما ولكل واحد مِنْهُمَا بينة إنها 
لَهُ تعارضت البينتان وسقطت أو كانا كمن لابيئة لَّهُمَا في إحدى الرَوَايئَيْنَ' "2 وَفِي 
الأخرى تستعمل البينتان”*2 وَفِي كيفية استعمالها رِوَايتَانِ(”: 1 

إحداهما: تقسم بينهماء والثانية: يقرع بَيِنَهُمَا فمن حرج لَهُ القرعة حلف أن العين 
لَهُّء لا حق للخصم فِيْهَا ودفعت العين إليه وَكَذَلِكَ الحكم إِذا كَانَتِ الدار في يدهما لَؤ 
لَمْ تكن في يد أحدهماء فشهدت بيّنةَ أحدهما بالملك لَهُ منذ سنة وشهدت بيئة الآخر 
بالملك لَهُ منذ شهر قامت البينة / 579 و/ الَتِي شهدت بالملك القديم» فَإِنْ وقتت 


” 1 انظر: شرح الزْرْكَشِيَ‎ )١( 

() الهادي: 777» والمغني 177/17ء انظر: شرح الزّْرْكَشِيَ ؛/ الاه - 5ه . 

© انظر: المحرر 01 وشرح الزْرْكَشِيَ 4/ ”57 . 

(5) انظر: شرح الزٌَرْكَشِيَ: 577/4 . 

(5) الهادي: ”2777 والمغني 2174/١7‏ والمحرر 2778/7 وشرح الزرْكَشِيَ 575/4 - هلاه . 


نت ححم 


إحدى البينتين وَلّمْ توقت الأخرى فهُمًا سَوَاء ذكره شي ويحتمل أن يحكم بها لِمَنْ 
لمْ توقت» فَإِنْ شهدت بينة أحدهما بالملك لَهُ والنتاج في ملكه. وبينة الآخر بالملك 
وحده احتمل أن يُكُونا سَوَّا واحتمل ملكه أن تقام بينة النتاج» فَإن ادعى كُلَ واحد مِنْهُمَا 
أنّه اشترى العين من زيدء وَهِيَ ملكة وأقام كُلَ واحد مِنْهُمَا البينةَ بما ادعاه فَإِنْ كَانَ 
تاريخهما واحد تعارضت البيتتان. وَقَذْ تقدم حكم تعارضهما وإن اختلف التأريخ فهي 
لِمَنْ شهد لَهُ سابق التأريخ وإن ادعى أحدهما أنه اشترى من زيد وأنّها ملكه وادعى 
الآخر أنّه اشترى من بَكر وأنها ملكه وأقاما البينة بذَلِكَ تعارضت البيتتان أيضًاء فَإِنْ كَانَّ 
في يد زيد دار فادّعاها اثنان كُلنَ واحد ادعى أنه باعه إياها بثمن ذكره وأقاما البينة بما 
ادعياة» فَإِنْ كَانَ تاريخ العقدين مختلفًا حكم يبا لصاحب العقد الأول وألزم رد الثمن 
الذي قبضه من الثاني وإن كَانَ تاريخهما واحد تعارضت البيتتان وَفِي ذَلِكَ رِوَايَئَانِ تقدم 
ذكرهماء وَإِذّا تعارضت البيتتان لَمْ تقدم إحداهما عَلََى الأخرى بكثرة العدد وَلَّا باشتهار 
العدالة ويتخرج أن يقدم المشهور عدالته كَمَا لَوْ اختلف اجتهاد اثنين في القبلة. كَالَ 

يتبع الأعمى أوثقهما في نفسه""' فإن كَانّت إحدى”" البينتين رجلين والأخرى رَجلَا 
وامرأتين فهُمًا سَوَاء قَإِنْ كَانَتْ الأخرى رَجْل ويمين المدعى احتمل ان يكونا سَوَاء 
واحتمل أن يقدم الرجلين وَإِذَا تداعيا حائطا بَيْنَ لكيه إن كَانَ معقودًا بَيْنَ بناء 
أحدهما أو متصلًا اتصالًا لايمكن إحداثها أو كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أز ج*' حكم لَه به / ظ/ 
قَإِنْ كَانَ لأحدهما عَلَيْه جذوع لم يرجح بالجذوع وجعل بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكُ لايرجع 
[بوجوه]””' الآجر والتجصيص”"' والتزويق”" ومعاقد القمط في الخص*©»: وإن تنازعا 
غيضة لأحدهما فِيْهًا بناء أو شجر فالقول قل صاحب البناء والشجر مَعّ يمينه» فَإِنْ كَانَ 


. ١99/١١ والشرح الكبير‎ 21/57/١7 الهادي: 2557 والمغني‎ )١( 

. ١77/١1 المغني‎ )( 

(©) في الأصل : «كان أحد؟. 

(5) أزج: الأَرّج : بناء مستطيل مقوس السقفء» المعجم الوسيط: 

(5) في الأصل «بوجودةء انظر: المقنعم: 78 . 

(؟) التجصيص: طلي البناء بالجبص» المعجم الوسيط: ١55‏ . 

0 التزويق: التحسين والتزيين» المعجم الوسيط: 85١1‏ . 

(8) معاقد القمط في الخص : معاقد: : جمع (مَعْقَد): : وَهُوَّ مَوْضِعِ العَقّد من الحبل. . والقمط: بالكسر: 


حبل من ليف أو خص تشد به الاخصاص وَهِيّ البيوت الْتِي تعمل من القصبء » تاج العروس 
ةو" ٠١٠/5ه.‏ 
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لمع كده 


سفل البيت لرجل وعلوه لآخر”'' وتنازعا في السقف حلفا وجعل بَيْنَهُمَاء وإن تداعيا 


2 ها مام 


مسناة”" بَيْنَ أرض أحدهما ونبر الآخر حلفا وجعلت بَيْنَهُمَاء وَإِذّا تنازع الزوجان في 
قماش البيت وادعاه كُلّ واحد مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ لأحدهما بينة قضينا لَهُ ببينته وإن لَّمْ يَكُنْ 
بينة قضينا بما يصلح للرجال من العمائم وقمصان الرّجَال وجيابهم وذراريعهم والسلاح 
للرجل وما يصلح للنساء من الوقايات والمقانع وقمصاءهن وحليهن للمرأة» وما يصلح 
لَهُمَا من الأواني ونحو ذَلِكَ بتنَهُمَا نصفين» وسواء كَانَ التنازع مَعَّ بقاء الزوجية» أو 
الفرق وَفِي حال الحياة وبعد الموت إِذَا اختلف الورثة وسواء كَانَتْ ايديهما عَلَيْهِ من 
طريق الحكم» أو طريق المشاهدة عَلَى ظاهر كلام أحمد”" نكَقْةُ ويتحالفا وَكَذَّلِكٌ إِذًا 
اختلف [العطار]”*' وللإسكاف في بيت لَهُمَا في قماش حكم بآلة العطر للعطار وآلة 
الإسكاف للاسكاف وَقَالَ شَيْحْنَا: إن كَانَتْ ايديهما عَلَيْهِ من طريق”* الحكم فكذلك”© 
يقضي وإن”" كَانْتْ من طريق المشاهدة فَهُوَ بَيِتَهُمَا نصفين بكل حالء وَإِذًا تنازعا دابّة 
وأحدهما راكبهاء والآخر آخذ بزمامها حكم بها للراكب وَكَذَلِكَ 55١/‏ و/ إن كَانَ 
لأحدهما عَلَيْهَا حملء وَكَذَلِكٌ إِذا تنازعا قميصًا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه حكم 
بهِ للابسء وَكَذَلِكَ إِذَا تنازع المؤجر والمستأجر في مصراع أو رفٍ مقلوع فَإِنْ كَانَ لَه 
شكل في الدار منصوبّاء حكم بهِ لصاحب الدار وإلاتحالفا وجعل بَيْتَهُمَاء وَكَذَلِكَ إذًا 
تنازع الخياط وصاحب الدكان في الأبرة والمقص حكم بهما للخياطء وَكَذَلِكَ ذا 
اختلف صاحب الدار والقراب في القَرْيّة» فالقول قَوْل القراب وكل من عَلَيْنَا قوله فلابد 
من تحليفه لإسقاط دعوى خصمه» وَإِذَا كَانَ في أيديهيما صبي غَيْر مميز فادعى كُلَّ واحدٍ 
ِنْهُمَا أنه مملوكه حلفا وجعل بَيَْهُمَاء وإن كَانَ مميرًا فَمَالَ: إني حر منعنا مِنْهُ حَنّى يقيما 


)١(‏ وردت في المخطوط «لا» والصواب ما أثبتناه. 

(1) المسناة: سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهرء به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة. 
انظر: المعجم الوسيط: /ا85؟ . : 

© انظر: المقنع: .7”5٠‏ المغني ؟7١/‏ 575» المحرر ؟/ »55١‏ الشرح الكبير ١7/١7‏ . 

(5) في الأصل العطاء. 

(45) عبارة من طريق» مكررة في الأصل . 

30( انظر: المقنع: 55٠‏ الهادي: 555» المغني ؟7١/‏ 5؟5» الشرح الكبير 114-1178/17؛ شرح 
الرّرْكَشِىَ 015/5 . 

) تكررت في الأصل . 


امه عححح 
بينةٌ بما ادعياه. واحتمل أن يَكُون كغير المميز» وَإِذّا ادعى رَجُْل ملك عَبْد وادعى آخر 
أنه باعة إياه أو [وقفه]2”0 أو ْتَقهُ وأقام كُلَ واحدٍ مِنْهمَا بين قذمت بينة البيع و الوقف 
والعتق» فَإِنْ ادعى العبد أنْ سيّدهُ أَغْتَقَهُ وادعى آخر أنه ا؟ شتراةُ من سيده وأقام كُلّ واحدٍ 
منهمًا بينة نظرنا إن اختلف تاريخهما قدمئا قَوْل السابقة وإن اتفق تاريخهمًا أو اطلقا 
التاريٌّ نظرنا كن عَانَ الميّدُ في يد المشتري فهل تقدم بِيُ العبد أو بئئتة المشتري قثبني 
عَلَى مسألة الداخل والخارجء فَإِنْ قدمنا بيه الخارج قدمنا هَاهُئا بيَنهَ العبد لأنّه خارج» 
وإن قدمنا بيّنة الذاخل قدّمنا بينة المشتّري» لأن العبد في يدهء وإن كَانَ العبد في يد 
المالك فاقرٌ لأحدهما لَمْ يرجح بإقراره» وإن جَحَدَهُما حلف لكل واحد عَلّى نفي دعواه 
وَكَانَ العبد لَهُ ذكره شيخنا”” . 

قال أبو بكر يُقرع بَْنَّهُمَا فإن وقعت القرعة / 47 ظ/ عَلَى ب بيّنة العبد كَانَ حرًا وبطل 
البيع”" وإن وقعت عَلَى بينة المشتري صَح البيع وبطل العتق فَإنْ تان عَبْد في يد رَجُل 
فادعى اثنان كُلّ واحد مِنْهُمَا أَنَهُ بَاعه مِنْهُ بألف فاصدقهما لزمه لكل واحدٍ مِنْهُمَا كمال 
الثمن» وإن أقرا بِهِ انّه مَا اشتراه مِنْهُ هَذَا مَعَ عدم البينة فَإِنْ أقام كُلّ واحدٍ مِنْهُمَا البيئة أنّه 
اشتراة منه فاتفق تاريخ البينتين في وقت واحدٍ تعارضتا وَقَدْ بينا الحكم في ذَلِكُء وإن 
اختلف تاريخهما حكمنا بصحة العقدين ولزمه الثمن لكل واحد مِنْهُمَا وإن كَانَثْ 
إحداهما مطلقة التأريخ» والأخرى مقيدة؟ احتمل وَجْهَيْنِ: 

أحدهما: أن يتعارضا؟؟ والقّانى : يحكم بصحة العقديد © 1 وَإِذًا ادعيا أمة في يد 
غيرهما فأقرت لأحدهمًا لَمْ يقدم بإقرارها وإن شهدت البينة انها ملك أحدهما حكم له 
يجا وإن شهدت انها بنت امة أحدهما لَمْ يحكم لَهُ يا إلا أن تشهد بأنها في ملكه فيحكم لَه 
با قَإِنْ تنازعا في غزلٍ أو دقيق فقامت البينة أن الغزل من قطن أحدهما والطير من 
بيضته والدقيق من حنطته حكم لَهُ به إن قال لعيده : متى قتلت فأنت حر فأقام العبد بيئة 
أنه قتل وأقام الورثة بيندٌ أنه مات احتمل أن َقَدَمَ بينة القتل فيعتق العبدء واحتمل أن 
يتعارضا ويرق العبد فَإِنْ قَالَ: إن مت فِي المحرم فعبدي جر وإن مت فِي صفر فجاريتي 
حرةٌ فأقام العبد بينة بموته في محرم وأقامت الجارية بين بموته في صفرٍ قدمت بينة 


)١(‏ في الأصل «أوقفه». 

(0) انظر: الهادي: 2554 المقنع: ١‏ 

. "١ : المقنع‎ ٠» 25584 الهادي:‎ )9( 

(5) انظر: المقنع: 284١‏ المغني 1817/15 . 

(6) انظر: المقنع : تاوق المغني ؟ا/ل/اما -8خ8ا . 
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شح ماده 
العبد» فَإِنْ قَالَ: إن مت من مرضي فعبدي حر وإن برئت مِنْهُ فجاريتي حرةٌ ثُمّ مات 
فأقام كُلّ واحدٍ مِنْهُمَا بِينةَ بما يوجب عتقه تعارضتا وسقطتا وبقيا عَلَى الرق» فَإِنُ قامت 
البينة بأنه عتق زيدًا في مرضه وَهْوّ ثلث ماله وشهدت / 557 و/ بينة بأنّه عتق سالمًا وَهُوَ 
ثلث ماله وَلَْمْ يْجزْ الورئة احتمل أن يعتق من كُلَ واحد مِنْهُمَا نصفه واحتمل أن يقرع 
بَيِنَهُمَا فمن خرجت قرعته عتق فَإِنْ كَانَتْ دار فى يد اثنين فادعى أحدهما أنْ الكل لَهُء 
وادعى الآخر أن النصف لَهُ ولابينة لأحدهما فهي بِيئَهُمَا نصفان؟ نَصٌ عَلَيِه200 ويحلف 
مدعي النصف لمدعي الكل عَلَى إسقاط دعواه في النصفء. فَإن ادعى الآخر بدل 
النصف الثلث فَهُوَ لَّهُ والثلئان للآخر» َإِنْ كَانَ ِكل واحد مِنْهُمَا بينة بما ادعاه انبنى عَلَى 
بينة الداخل والخارج فإن قدمنا بينة الخارج حكم بالجميع لِمَنْ أقام البينة بالكل لأَنَّ يده 
عَلَى النصف وَقَدْ شهدت لَهُ بهِ البينة ولامنازع لَّهُ فيه فثبت وبقي النصف والثلث فِي يد 
من يدعيه ولَهُ بينة به فقدمت بيئة الخارج وإن قدمنا بينة الداخل حكمنا بالنصف أو الثلث 
لِمَنْ قامت لَهُ به البينة» فَإِنْ كَانْتْ بيد تَلَانَة فادعى أحدهم نصفها والآخر ثلثها والآخر 
سدسها فهي بينهم عَلَى مَا اتة تفقوا عَلَْهِ وَكَذَِّكَ الحكم إن قامت لِكُلَّ واحدٍ مِنْهُمْ بما 
يدعيه» فَإِنْ قامت بينة بأن هذه الدار لزيد وقامت بينة أنَّ بكر اشتراها من زيد فهي لبكرء 
لأنَّ بينة شهدت بزيادة هِيَ الشري وَكَذَلِكَ إن مات رَجُل وخلف زوجة وابئًا ودارًا فأقام 
الابن بينة أن الدار ملك لأبيه فهي تركة واقامت الزوجة بينةً ان زوجها أصدقها الدار 
حكم بها للزوجهء لأن بينتها شهدت بزيادة خفيت عَلَى بيئة الابن فَإِنْ ادعى دارا في يد 
زيد فأنكره زيد وَكَالَ: هِيَ لي فأقام المدعي بينة أَنّهُ ان شتراها من عَمْرو وإن عمرًا وقفها 
عَلَيْهِ لْمْ يحكم بها للمدعي إِلَّا أن تشهد البينة أن عمرًا باعها لَهُ أو وقفها عَلَيْهِ وَّهِيَ مُلكهُ» 
قن ادعيا دارًا في يد رَجْل قَقَالَ / 554 ظ/ أحدهما: غصبني إياهاء وَقَالَ الآخر: 
ملكني إياها أو أقر لي بها بأمر حق سابق وأقام كُلَّ واحدٍ البينة بدعواه حكمنا انها 
للمغصوب مِنْهُ وَلمْ يغرم المقربها شيئًا للمقر لَهُ؛ٍ لأنّهُ لَمْ يحد بينه وبينها وإنما البينة 
أحالت بَيْنَ المقر لَهُ وبينها ويخالف هَذًَا لَوْ قَالَ هِذِهٍ الدار لزيد لابل هِيَ لعمرو فإنا 
نحكمٌ بها لزيدٍ ونغرمة قيمتها لعمرو ؛ لأنّهُ أحال بَيْنَّ عَمْرو وبينها بإقراره لزيد. وَإِذَا مات 
يودي وخلف ابنًا مسلمًا وابئًا مهوديًا فادعى المُسْلِم أن أباهُ فات مسلمًا وأقام البينة 
وادعى الآخر أن اباه مّات بهوديًا وأقام بينة فَإِن لَمْ يؤرخا قدمنا بينة المُسْلِم وإن أرحًا 
قَقَالَ"': بيئة المُسْلِم مات ناطقًا بكلمة التوحيد»ء فَقَالَ(" : بينة اليهودي مّات ناطفًا 


. ١/7 /١؟ والشرح الكبير‎ »1/1//١7 انظر: المغني‎ )١( 
في المخطوط «فقالت».‎ )( 
كذلك.‎ )9( 


أحمد بن محمد بن حنيل الشييائى 


64 عد 
كلع الكثر تعار ميك اليقاة ويكتا ورج إلى أصراون ككينا بالعات عرد في 
إحدى الرٌوَايْنِ!'"» وَفِي الأخرى لا يسقطان بَلْ يقرع بَيْتَهُمَا أو يقسم بينهما"" عَلَى 
ماتقدم من الوَجهَيْنِ وَكَذَلِكَ الحكم إذَا لَمْ يعرف أصل دينه وتعارضت البيتتان كن لم 
يك هُمَا بينة وعرف أصل دينه فالقول كول مدعي ذَلِكَ الأصل مَعْ يمينه» وإن لَمْ يعرف 
أصل دينه » فَقَالَ شَيِحْنًا : قياس المذهب أن يقرع بينهما”” ؟» فمن خرجت قرعته فالقول 
قوله مَعّ يمينه ويحتمل أن يؤخر الأمر حَنَّى يظهر لَنَا أصل دينه أو يصطلحا وعلى كُلَ 
حال يغسل ويصلى عَلَيْهِ ويدفن في مقابر المسلمين» فَإِنْ اتفق الاثنان عَلَى إسلام الأب 
وإسلام احدهما قَبْلَ موت الأب واختلفا في إسلام الآخر هَل كَانَ قُبْلَ موت الأب أو 
بعده؟ فهما شريكان فِي الميراث فِي إحدى / 445 و/ [الرٌوَايتين!*2*]4 لأن من أسلم 
قَبْلَ قسمة الميراث شاركه فيه والأخرى : القَول قَوْل المتفق عَلَى إسلامه ولايرث مَعَهُ 
الآخن بعد أن يكلف أنه لايعلم أن أخاه أسلم قَبْلَ موت أبيه'"» فَإِنْ اتفقا أن أحدهما 
أسلم فِي المحرم» والآخر أسلم في صفرء واختلفا فِي الأب فَقَالَ أحدهما: أسلم فِي 
المحرم ومات فيه» وَقَالَ الآخر: بَلْ بل اسلم فِي صفر ومات فيه» فالقول قَوْل من يدعي 
الموت فِي صفر؛ لأن الأصل بقاء الحياة ويكون التركة يَيتَهُمَاء قَإِنْ خلف أبوين كافرين 
وابنين مسلمين فَقَالَ الأبوان: مات ولدنا عَلَى الكفرء وَقَالَ الابنان: بَلْ مات مسلمًا. 

فَقَالَ شَيْحْنا: القؤْل قَوْل الأبوين؟ ويحتمل أن القَؤل قَوْل الابنين لظاهر دار 
وانقطاع حكم التبعية عن الأبوين بالبلوغ فَإِنْ خلف ابا كافرًا وأا وزوجة مسلمين» 
قَقَالَ الابن: مات كافرًا وَقَالَ الأخ والزوجة: مات مسلمًا وَلَّا بينة» فَإِنْ عرفنا أصل دينه 
فالقول قَوْل من يدعيه» وإن لَمْ يعرف أصلْ دينه» فَقَالَ شَيْحْنَا: يقرع بَيِنَهُمَا فمن اخرجته 
القرعة حكم بقوله”"". وَقَالَ أبو بكر: قياس المذهب أن تعطى الزوجة حقها من 


. 71١7/١7 انظر: المقنع: 7”57. والمغني 7١/5١7ء والمحرر ؟7777/7, والشرح الكبير‎ )١( 
. 3777/75 المحرر‎ »5١6/١7 انظر: المغني‎ )0( 
. 5١6 قَالَ الْقَاضِي : وهو القياس» انظر: المقنع : 5-0 الهادي:‎ )( 
زيادة منا ليستقيم بها المَعْنّى.‎ )5( 
. 770/7 المحرر‎ »5١18/١7 انظر: المقنع 2 المغني‎ )5( 
. 58/7 المحرر‎ 25١8/١7 انظر: المقنع: 255 المغني‎ )( 
. 7525 انظر: الهادي:‎ )0 
في المخطوط «لظاهر والدار».‎ )6( 
. 86/٠ انظر: المبدع‎ 
578/١7 انظر: المقنع: 23747 الهادي: 2,557 الشرح الكبير‎ )( 
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الميراث الربع ويقسم الباقي بَيْنَ الابن والأخ نصفين”'؛ لأنبما في الدعوى سَوَاء وتصح 
ثمنيه » قَإِنْ ماتت امرأة وابنها قَقَالَ زوجها: ماتت فورثناها ثُمّ مات الابن فورثته . وَكَالَ 
أخوها: بّلْ مات الابن أولا فورثته الأم نّم ماتت فورثناها ولابينة» كَقَالَ الخرقي: يحلف 

كُلّ واحد عَلَى إبطال دعوى صاحبه ويكون ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لزوجها 
وألخيها("؟, ويتخرج عَلَى ما قلنا في الخرقي أن يجعل للأخ سدس مال الابن وَهُوَ نصف 
ميراث الأم من ابنهاء ويجعل مال المرأة جميعة / 557 ظ/ لزوجها. وَإِذّا ادعى رَجل أن 
أباهٌ مات عَنْهُ وعن أخ لَهُ غائب» وله مال في يد قُلّان الحاضر أحضر قُلَان وإن أقر بما 
ادْعاهُ أو أنكرٌ فأقيمَ عليه بيْندَ بزَيِكَ سلّم إلى المدعي نصف المال» وأخذ الحَاكم 
النصف ل للغائب» ويَحثَّمِلٌ إِنْ كَانَ المالُ دَيئَا [فيترك]”" في ذِمّةٍ الغَرِيم 
حَتّى يقد الغَائْبٌ . ًا مَاتَ رَجُلُ فَادْعَى رَجُلَ أنه وَاِنّهُ دَشَهِدَ شَاهِدَانٍ أنه وَاِنهُ لآ 
َعْلَمُ لَهُ وَاًِا غَيْرَه سلمَ المَالُ إليه سَوَاءٌ كَانَا مِنْ أَهل الجبِرَةٍ البَاطِنةٍ أو لَمْ يَكُونًا وإِنْ 
قَالا : لا َعَم له وَارِنًاعيرهُ في هَذًا البَلَدِ احكَملَ أن يُسَلَمْ إليه أيضَاء واْتَمَلَ أن لا يُسَلْم 
حَبَّى يَسْتَكشِفٌ الْقَاضِى وَيَسأَلُ عَنْ حَالِهِ في البَلَد التي سَائَرَ إلِهَاء وَإِذا شَهِدَ اجِنَبِيانٍ 
عَلَى مَيْتِ أَنهُ أضى ب+ عن سَالِمٍ أو قبميه ُلْثِ ماله وَشَهِدَ وَاِئَانٍ أنه أَوْصى يعثتي عانم 
وَهُوّ تلت مَالِه قَالٌ سحا : قَاسٌ المَذْعَبٍ أن يَفْرَعَ بَيِهُمَا َمَنْ حَرَجَتْ فُْعَله 
عْيِقَ !4 وَقَالَ أبو بَكر: لا يمْرَعٌ وَيَعتقُِممنْ كل وَاحلٍ يِضفه “» فإنْ شَهِدَ الوَرَنَه أنه + رجع 
عَنْ عِتِق عِتِقٍ سَالِم وأعتَقٌ عَانِمًا قُِلَتْ شَهَادَمُمْ م وَحكم ب ِعِمْقٍ غَانِم لأنهُ لا حهْمَةَ في حَقِهمْ إن 
شَهدَ أجتيانٍأنَهُ أت سَاِمَا وَشَهِدَ وَارِئَاِ أَّهُ تق عَانمَاً فإ ُلِم عن لساب مِنْهُمَا 
عق وَرْقَ الآحر ون َم َل عَنَ ابت أفرع َُمَا َم حرجت له الْرعةعُيِقَ وق 
الآحُ كَمَا لَوْ شَهِد ب بعِئّق كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا اجْتَبِيانٍ» فإِنْ ككذيت الَْيْنهُ الوَرَنَةَ للأجْتَبية 
قَقَالتْ : َذيَث ما أغقق سَاِما وإنما أغتق عنما لم ين كم وَعينَ َنِم إن 
كان قِيِمَهُ الي شَهِدَتُ به الأجتبية الكُلْتُ و قِيمَهُ الْذِي شَهِدَتْ به الوَرَنَه نَهُ السددسٌ فَالوَرَتَةُ 
7 ته له تج إلى ألفيها تدا ودس َال شهاق على ما قَالَهُ في رِوَايَةٍ ابن 
مَنُصُورٍ: إِذّا شَهِدَ لِتَفْسِه ولأجتبي رُدْثْ شَهَادئهُ في الْجَمِيْع فَيعْتِقُ الْذِي شَهِدَتْ به 


. 778/١7 انظر: المقنع: 2757 الشرح الكبير‎ )١( 
. 35٠١/١1 انظر: المغني‎ )0( 
في الأصل: «في يترك؛.‎ )( 
. 5١١-95١١ /١1 الشرح الكبير‎ »191//١7 انظر: المغني‎ )5( 
. 5١١/١7 الشرح الكبير‎ »145/١7 انظر: المغني‎ )5( 


الأجتبيةٌ» ويَعْتَقُ / 541 و/ الآَحَرُ لأهُ نهُ أقل مِن تُلْثِ البَتِي بَعْدَ الكُلْثِ وَكذ أة قرٌ الوَرَنَهُ بعِمْقِهِ» 
وَقَالَ أبوبكر: وَيَجُورُ عَلَى مَذَهَبه أن يَقُولَ يُعْمَقُ مِمَنْمَمُْ الدلتُ نِصْفُهُ وَيَفْرَعٌبَيْنَ العبْدَينِ 
يت ن عَلَيْهِ القُرْعَة عتِقَّ!'" وَاخْتَاَرَهُ فإِنْ شَّهِدَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى صم أَنّهُ نهُ أقَرَ لَهُ بألف 
وَشَْهِدَ لَه لَهُ شَاهِدُ أَنّهُ أمّء كر لَهُ ألمي تَبَنَتْ كله الأ بعابدينِ يَف على الآ الأحرى مع 
الشَّاهِدٍ وَيسِتَحِقُهَاء فإنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بعِشْرِينَ والأخْرّى بكلائينَ احثَمَلَ أن د تَْبْتَ العِشْرِونَ 
سَاهِدَين كلتي قبلا وَاخْتَمَلَ أنْ لا تَنيْتْ ليك مع اشاهده]”"' كماو هد حدما 
عله القامة : تَمَنِ مَبيع وَشَهِدَ الآخْرٌ أنَ لَهُ عَلَيِهِ ألما مِنْ حِهَةٍ الُرضء فإنْ شَهِدَ أَحَدُهُما أنه 
صب مث نا أي وَعهد لآو طبن أح ل تل الي كك نا قة 
أحَدُهُما أنه كَذَمهُيَوم [الحميس]”" وَشَهِدَ الآحَرُ أنه فَذَقَهُيَومَ الجمْعَةٍ َم يا يَْيْتِ القَذفْء 
وَكَالَ أن بو بكر : يت القذث2) وإث شه شَاجِدان اهلف عَلبكن هرون وشَهدَ 
آحَرَانٍ أنَّ قِيَمنَهُ نَلانُونَ لِرَمَهُ ه أَلٌ القِيمَينٍ فنْ شَهِدَ شَاهِدانٍ عَلَى شَاهِدِينٍ أنّهُما قَعَلا مانا 
شَهِدَ الآخرَانٍ عَلَى الشَاهِدينٍ أنهُما هُمَا كلاه رَجَم إلى الوَي إن كذ الْجَويِعَ أو صَدُمهُمْ 

سَقَطْتْ الشَّهَادَتَانِ وَكَذَلِكٌ إِذَا كَذَّبَ الأولِيْنٍ وَصَدَّقّ الآخَرَينِ؛ وإِنْ صَدّق الأوْليْنٍ حَكَمَ 
بسَهَادهماء وَقَتَلَ المَشْهُودُ عَلَيِهِمَا. 


بابُ الييْن في الدّعَاوى 

بجي في المي أن يليت باسم اللهِتعَاى وَحدَهُ إن َأ البحاكم تلظ اين في 
اللفْظِ وَالرْمَانٍ والمَكانٍ فَلَهُ فِغل ذَلِكَ ؟ َيَقُولُ في اللْفْظٍِ : "قل والله الذي لا اله إلا م هُوٌ عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الر رحيم الطَالِب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور القادر عَلَى كُلّ شيم»» ويزيد في / /44ظ/ تحليفٍ اليَهُودي الذي أْرَلَ 
توراه عَلَى مُوسَى وَجَاورَ به البَحرَ وََنْجَاهُ مِنْ فِرِعَونَ ومَلأهِ وَيَزِيدَ في تحَلِيفٌ النَضْرَانِي الذي 
نْرَلُ الإنجيل عَلَى عِيْسَى وَجَعَلَهُ يُحبِي الْمَونّى يبر الأكُمَة وَالأبْرَص . وَِنْ كان مَجُوسيًا 
أو وَئَا حَلَفَهُ باللَهِ الّذِي حَلَقَهُ وَصَوُرَهُ وَرَرَكَهُ . وأمًا النَمْلِيظٌ في الزّمَانِ بِأنْ يَأ 0 
العَضْرِ أو بَْنَ الأَدَانٍِ وَالإقِامَةٍ وأما التّْلِيظ بِالمَكَانِ بمكة بَيَْ بيْنَ الرُنٍ وَالمَقَام وَبَالمَدِيئة 
ّ ِبر الرَسُولٍ كه وَبَيْتِ المَقْدِسٍ عِنْدَ الصّحْرَةٍ :في بابلاو في الاي ب لمر ا 
َانُوا أَمْلَ ذمَةِ حَلْهُوا : في المَواضِعَ م التي يُعَظمُوما وَقَدْ أوْلّى أحمَدُ إلى القَّوْلٍ بِالنمْلِيظٍ في 


. 778/7 انظر: المحرر‎ )١( 
(؟) وردت في الأصل «شاشده؟.‎ 
وردت في الأصل «الخميسة».‎ )0( 


(5) انظر: المحرر 75١/7‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
ِوَايَِ المَيِمُوني ”'' وَذْكَرَهُ الجْرَتِي ذَلِكَ في حَقٌ أهل الذَّمَةا" وَكَذْ عَلظَ اليَمِيْن في القِسَامَة 
وَاللْعَانِ بريادةٍ العَدَدٍ وَقَدَ بيّنا ذَلِكَ في مَوضِعِهٍ ولا تُعلْظْ اليمِينُ إلا فِيِمَا لهُ خَطرٌ مِثْلٌ: 
الجتَاياتِ وَالِحُدُودٍ وَالطلاقٍ وَالعِنَاقٍ وَنَحوِمًا وَفِي المَالٍ الذي تَجِبُ فيه الرَّكَامُ وقيل : : ما 


فطع به يد السَارِق وَإِنرَأَى الحَاِمْ اسمَاط التْليظٍ جار وََمْ يكن تَارِكا للسئُقٍ» و وَمَنْ حلفت 


عَلَى فِعْلٍ ؟ ته َف عََى الت نا َك أو نفا ومن حلف على فخ خب قن ان في 
حَلَفَ عَلَى البَتُ وَإنْ كَانَ نيا حَلَفَ عَلَى نَفِي علمهء وَمَنْ تَوجَة عَلَيْهِ مين نّْ لِجَمَاعَةَ فَقَالَ: 


2 يمين 


أخلِف يميا وَاحِدَةٌ لِجَمَاعَةِ» إن رَضُوا بدَلِكَ جَارَوَإن أبْوَا حَلَفَ لكل وَاحِدِ مِنْهُمْ يمينا 
وَمَنْ حَلفٌ عَلَى شَ' شَيْءِ ثم أقَامَ المُدّعِي البيئة بذَّلِكَ قَضَى بالبَيئَةِ وَسَقَطَ البَمِينُ ولا يَسْتَحْلِف 
في شْء ون ُو ال الى تلود يات ريشيف في كل حت لق إلا نا ل 
يور يَدله وَعوَ ينعد أشناء : الكَاح» وَالرَجْعَةُ وَالطلاقء وَالرَقُ» وَالاسْتِيلادَ وَالوَلامُ 
وَالنّسَبُء ٠‏ وَالقَذْفُء وَالْقِضَاصٌَ . وَقَالٌ شحنا : في القِصَّاص وَالقَذْفٍ وَالطْلاقٍ رِوَايَةٌ أخْرّى 
نه يُتَحلّفٌ هاا" والسْةٌ ابَاقِية واي وَاحدَةٌ لا يُسمَحلْفٌ فيا وَيتَحوْجُ لَنا أن /44+ و/ 
يسْتَحلِف في كُل حَتٍ لآدَمِي» فَإِنْ ؟ ] رَدَدنَا اليَِينَ عَلَى خضههء فَإذًا حَلْفَ قَضَيئًا عَلَيِ 
وَقَد ينا أن لا في رَدْ اليَمِينٍ روَايِينٍ 627 وَقَدْ قَالَ الخرقِي: إِذَا قَالَ: ارْتجِعتكِ قَقَالتْ: 
الْمَضَتْ عِذَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكَ اقول قُونْهَا مَعَ يمينها”*» وَإِذًا آلى مِنْهَا وَاخْتَلهَا في مُضِي 
الأرْبَعَة ة أَشْهُر َالقَولَ قَولَهُ م نامض وذ جب الف في الِضَاء المِدّة وقد 
مُدّة الإيلاء وَدلِكَ ما لايِصّحْ بَدَلَهُ لِك بَقِيْةُ الأشياء وَكَالَ أبوبَْرٍ في «التثبيه» يَسْعَخْلِفُ 
الْقَاضِي في كُلْ الدَعَاوِي إلا في الحَدُودٍ وَالتَكاح وَالطلاق9' . 


- هه 2 - 
كتات الشهَادات 


م الشَّهَادَةٍ وَأَدَاؤهَا كَرضٌ عَلَى الكمَايَة و إِذا قم بها مَنْ فِيه الكِمَايهُ سَقَط عَنِ 
قِيْنَّ» كَإنْ لْمْ يُوجَدْ مَنْ تَقَعُ به الكمَايهُ غَيرَهُ ر تَعيّنَ عَلَيْه رض الشّهَادَةٍ أنْ يَأحَد عَلَبْهِ 


١١5/١7 انظر: المغني‎ )١( 

)١(‏ ظاهر كلام الخرقي - ككلئه - أن اليمين لا تغلظ إلا في حق أَهْل الذمة وَلَا تغلظ في حق 
المسلمين ١‏ .ونجو هذا قال أو يكرد المغني /١7‏ 5١1١»ء‏ الشرح الكبير ١55/١7‏ . 

(*) يستحلف فيهاء لأنها دعوى صَحِيْحَة. يستحلف فِيْهَا كدعوى المال. الشرح الكبير 11//17» 
وانظر: المقنع: 87" . 

(؛) فِي الأصل: «روايتان». 

(0) انظر: المقنع: 207 والمغني ١7/١7‏ . 

(1) انظر: الشرح الكبير 7١//ا١‏ . 


أحمد بن محمد بن حثيل الشيبائى 


4ه جح 


جْرَةٌ بِحَالٍ فَأمَا مَنْ لَمْ يَتَعَيّنْ عَلَِهِ فَهَلْ يَجُورُ لهُ أَخْدُ الأجِرَ وَأضلُ ذلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ: 
0 أنْ لا يبور أَحْدُ الأرَة0'" وَأَضْل ذَلِكَ أَحذُ الأجرّة عَلَى القزب» وَيَجِبُ 
الإشْهَادُ عَلَى الكاح وَالرجْعَقٍ لا يجت ذلك وتستضت الإشهاذ على سائز العَقُودِ 
كالبيع وَالإجَارةٍ وَنَحِوهِمًا وَلّا يَجبُ وَمَنْ كَانَتْ عِندَهُ شَهَادةَ في حفا. لله كعَال ل 
يسْتَحَبٍ لَهُ أن يُقِيمَها وَيْبَاح لَه إقَامَتهَاء وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لآدمي وَهُوَ لا يَعْلَمُ ما 
َالمِسْتَحَبٌ له أنْ يُعَلْمَهُ إن سَألَهُ إقامتّها أَامَهَاء وَيَجُورُ له أن يُقِيمَهَا قَبْلَّ أَنْ يُعَلمَهُ فأمًا 
إِنْ كَانَ مَنْ لَهُ الشْهادةُ يَعْلَمُ مها لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مها قَبْلَ أن يَسْألَهُ فلا ب يَجُورٌ لِلشَّاهِدٍ أن يَسْهَدَ 
إلا بِمَا يَعلَمُهُ حَالَ الّحَمُلٍ وَالعِلْمُ يَخْصْلُ لَهُ في ذَّلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ : 

إِمّا بالمعَايةٍ أو بالسَمَاعَ» فأمًا المُعَائهُ َتَختَصٌ بالففعل مِثْل أنْ يراه َذْ قَتَلَ أو سَرَفَ أو 
عَفك أي وثذار لاط أن قرت الكند اليف المراة أرمشتة أو للك وصور و المَشْهُودِ 
عَلَيْهِ الافْعَالُء وأمًا السَّمَاعٌ فُعَلَى ضَربَينِ سَمَاعَ م مِنَ المَشهُودٍ عَلَيِْ نَخوُ أن يَقُولَ عِندَهُ أو 
يَسْمَعَهُ / 50٠‏ ظ/ يَعقَدُ العقودٌ أو يُخْبرُ عن أفعاله وأقوالهِ وَقَد قَالَ أحمدٌ كَْنِْ : لا 
يَشهدُ عَلَى وَصيةٍ مَختومةٍ حَتّى يَعلمَ مَا فيها'" لأنْ البينة إنّما ميث بن لأها تين م 
يَسْهِدٌ بهِ» وسماعٌ مِن جهة الأخبارٍ المستفيضة بَيْنَ الئاس اين ا 
لان جهة الإسْاضةٍ كلسب والموتٍ والملك والتكاح والزقب [وَمَصرفو]”؟ والعتقي 
والوّلاء والولاية والعَزلٍ الماع ونا اننا كلت 

ولا تُقبَنُ الاسْتفاضةٌ إلا من عَددٍ يَقَعُ العِلْمُ بِخْبَرهِمْ وَهْوَ ظاهِرٌ ا أحمد 
واليخرقي “» وَقَالَ شَيْحُنَا: في «المجرّد؛ يُسمعُ مِن عَدلِينِ قصاعِدًا”” فإنْ سَمِعْ إنسانًا 
يسنت بكسب أب أو ابن إن صدَل المقذ له جا أن يَشهد بذَِّكَ ون كذ َم يشهذ وان 
سكت جار أن يَشهد به واحقمل أن لا يَشهد حَتَى يَتكزرَ َلِكَ؛ وَإِذّا رَأى شَّينَا في يد 
إنسانٍ يتصرف فيه 4 تُصرّف المالكين في أملاكِهم من النّقض والبنّاء وَالإِجارَةٍ والإعارّة 
ونحو ذَلِكَ جار أن يَشهدَ لَهُ بالملكِ ويتحمل أن لا يَشهدَلَهُ إلا ليد والنُصرفٍ» ويجودُ 
للأعمى أنْ يَتحمّلَ الشَّهادَةَ ويَشهدّ بها فِئِمَا طريقه السَّمَاعٌ من الإقرار والعُقودٍ والطلاق 


. 5/١7 انظر: المقنع: 515”. الشرح الكبير‎ )١( 

(1) انظر: الكافى 045/4 . 

() في الأصل «مرفه»» انظر المقنع: 44" . 

(4) انظر: المقنع: 255 المغني 2.54/١7‏ المحرر ؟/ 2.545 والشرح الكبير ؟١/؟١‏ . 

(0) انظر: المقنع: 244 المغني /1١‏ 58» قَالَ صاحب المحرر: والأصح : أَنّهُ حَتّى وثق يمن أخبره 
وسكنت نفْسه إليه فليشهد وإلَا قَلَا. 
انظر: المحرر . 


له الهداية على مذهب الإمام أبي عيد الله 
والاستفاضة . ولا يَجورٌ أنْ يَسْهدَ فِيمًا طريقة هُ الأفعَال إلا أنْ يَكُونَ كذ تحَملَ ذَلِكَ وَهُوَ 

بصيرٌ م عي فإنه يَشهِدُ به إذَا عرف القَاعلَ باسمه وَنْسبِه فإن لَمْ يَعرِفهُ إلا بعينهِ» فَقَالَ 
شحنا : قبل شَهَادنهُ أيضًا ويَصِفُهُ للحاكم بما يمير 6 ويَحتمل أن لا تُقْبَنَ لأنْ هذا مما 
لا ينضبط له ابا إن سَهِدَ عند الحاكم عَلَى لفل كم هي ع قيلت شهاكلة رجه واعداء 
َكذلِكَ إن شَهِدَ على الإقرار ثم طرش وَلَاتقبل شهاة الأخرس وتحتمل أن تقل يما 
طَرِيقُهُ الرؤيةٌ لأنّ أحمدّ عَلَنَ في رَدّ شَهَادتِه بأنهُ أَصَمٌ م قلا تُقبلٌ فِيِمَا طريقّة 00 
ومن شَهِدَ بالتكاح فلا بد من كر شروطه ومَن شَهدَ بالرضاع شَهِدَ بالتكاح/01؟ و/ قلا 
دُ من أنْ يَذكرَ أَنْهُ شَرِبَ من نُديها أو من لَبَنِ حُلِبَ مِنْ تدبا ولا بد مِن ذكرٍ عَدَدٍ 
الرّضعاتٍ» ومن شَهِدَ بالقّلٍ قلا بد أن يه كول ضري الشف او خرخة فقتله أو قاين 
ذلِكَء فإِنْ قَالَ: جَرَحَهُ قَمَاتَ لَمْ يَحكم وإِنْ شَهِدٌَ بالرّنَا قلا بْدّ أنْ يَذَكُرَ يمن زَنَا وَكيفَ 
زَنَا في الصّحِيح مِنَ المَذْمَبِ”" ومن أصحابنا مّن قَالَ: لا يَحتَاجُ إلى ذكر المرَّنِي بباء 
ولا 2 المكان9©» . وإِنْ شَهِدَ بالسرقةٍ ذكرَ السارق والمَسرُوقٌ مِنْهُ والنْصَابَ والحررٌ 
وصِفَة الْسَرِقَةٍ وإنْ شَهِدٌ بالقذفٍ ذكرٌ القَاذِفٌ وَالْمَعَدُوَفٌ وصفة القَّذْفٍ» وَلَوْ كَانَا شهدا 
عَلَى رَجُل بألف قَقَالَ صَاحِبٌ الدّين : ريل أنْ تَشْهّدا لي مِن الدين بحُمسوئَةٍ ) إن 
الحَاكِمَ لَمْ يُو المشكم بأكثر ين دَلِكَ لم يَُزْ لهُما أن يَشهَدا يحَمسِيئٍ؛ وعِندِي أَنّهُ 
يجورٌ أنْ يَسْهَدَا بزَلِكَ”“. وَهَلْ ُو 00 أنْ يُعَرْضٌ لِلشُهِودٍ بالوّقفٍ عَن الشَّهادَةٍ 
في الحَُدُودٍ الخالِصَةٍ للّه؟ يَحتَمِلٌ وَجْهدٍ 00 


بابُ مَنْ يَجورٌ ل لا جور 
يُعتبرُ فِيمَنْ يَجورُ مِنْ غَْرٍ جِلَافٍ في المذْهبٍ سِتُ شَرائْط: البُلوِعٌ» والعَقلُ» 
والإسلام» وَالعَدالَةُء وانتِفاءُ التُهمةٍء والعلمُ بما يَشْهِدُ بهِ. 
ما الحريةٌ والذكُوريةٌ فلا يَشرْطُهما فأما البُلوعٌ : فَقَدْ يّينا بماذا يَحصَلُ» وأمًا اقل : 
َهُرَ العم بحقائتٍ المَعلوماتٍ كَعِلوِه بِاستحَالَةٍ اجتماع [كَوْنٍ]" الجشم في مَكاَينٍ 


. 197/4 انظر: المقنع: 744» وشرح الزّرْكْشِيَ‎ )١( 

() انظر: المغني »77/١7‏ والشرح الكبير .77/١7‏ وشرح الرَّرْكَشِيَ 584/4 . 
() انظر: الهادي: 559,» والشرح الكبير ١١5/١7‏ . 

(5) انظر: المقنع: 2756 والشرح الكبير ١9/١7‏ . 

(5) انظر: الهادي: 559 . 

(1) انظر: الهادي: 579ء والشرح الكبير »5/١7‏ والكافي 548/4 . 

0) وردت ي الأصل «وكون». 


66 تت 


والتّمبزٍ بَينَّ مَا يَنفعْهُ ويضرٌةُ. 

وأمًا الإسلام فْهِوَ التّلفظ بالسَّهادتَينِ والتز م أحكام الملةٍ وأنا العَدالَةُ مَهِيَ في اللّةٍّ: 
عِبارَةٌ عن الاستواء والاستقامة» لأن الْعَدلَ ضِدٌ الجورِء والجَورٌ المَيْلُء فَالعَدلٌ الاستِواءً 
في الأحوالٍ وَهِيَ في الشّرع: عِبارَةٌ عن [الصّلاح]””2 في الدّينِ وَاجتناب الوب 
وَاستِعمالٍ المُروءةٍ وَالصّلاح” هُوَ فعل /407ظ/ المَرائْضٍ في أوقاتها بِشْرِوطِهًا 
وتكميلها بِسَئَيها واجتِنابٍ الرَّيبٍ أنْ لا يَرتَكبَ كَبيرةٌ ولا يُدمِنُ عَلَى صَغِيرة» وَقِيل: لا 
يَظهرٌ مِنهُ إلّا الخَيرُ. 

وأمًا المُروءءٌ: فِعْلُ ما يُجِمِلّهُ ويّزينهُ واجِتِنابُ ما يُدنِسهُ وَيَشِيئُةُ. وأمًا انتفَاءُ التَهِمَةٍ: 
دن ال خب ل دز بها ل لس ناولا مدع عضن لا كو 
صما وَلَا عَدُوَا ولا بَينهُما إيلاد. وأمًا العِلْمُ : قلا يَجورُ لَهُ أن [يشهَدَ]”" إِلَّا بما يَعر 
ويُحيط به عِلمَاء َي جنع مُأ فين ل يجو الشكم بهذت ون اجتمقث 
هده والخرا بن العَبِدٍ قُبلث شَهِادَئُهُ في جَيْع الأشياءء إلا في الحدِودٍ والقصاص فإنّها 
عَلَى رِوَايئيْنِ”*". وَإِذَا مشي العراو يلت فيان مَعَ الرْجَالٍ في المالٍ وفيما يُقصَد 
به المالُ مَل تقل في التكاح والعتق؟ عَلَى رِوَايئينِ” ٠‏ قبل شهادهًا مُنفردةً فِيْمَا لا 
يَطْلِعُ عليه :التجال عن نّ الولادة والاستهلالٍ والؤضاع والعُيوب تحت الئّيابٍ والنُظر إلى 
المَرج » وهَل هِيَ بكرٌ أم نَيبٌ؟ وانقضاء العِدّةِ بالإقراء في شَّهِرِء ولا تُقبَنُ شَهادتها في 
غَيْرِ ذَلِكَ. ولا تُقبَلُ شَهادَةُ الصّبيانٍ في أصَحٌ الرّواياتِ” 9 وَعَنْه عَنْهُ أنّها تُقبلُ في الجراح 
َاصة إن شهدوا قبل الافتراق عن الال البي تارّحوا لقا . وَالئَالِئَة أنّها تثقبل عَلَى 


. 38417 في الأصل «الصلاع»» انظر: المقنع:‎ )١( 

0( وردت في الأصل «الصلاع؟. 

(6) في الأصل : (يشهّدَا» . 

(5) انظر: المغني »5/١7‏ والشرح الكبير 255/١7‏ وشرح الزَّرْكَشِيَ 4/ 501-6٠١‏ . 

(5) انظر : الروَاَيْنِ والوَجَهَيْنَ ١7/أء‏ والهادي: , والمغني 7١//اء‏ وشرح الزْرْكَشِيَ 4/ /اا4 . 

زفق نقل عدم الجواز عن الإمَام أحمد - وله - حرب» والميموني؛ وابن منصور. . وهذه الرواية 
الأشهر وعليها اختيار أصحابه. انظر: الرُوَانَينِ والوَجْهَيْنن: 5١١/بء‏ والمغني ؟١١/لااء‏ 
والكافي 207١/5‏ والمقنع :» والمحرر ؟/ 2787 وشرح الزّْرْكَشِيَ 185/4 . 
ونقل عَنْهُ ابن إِبْرَاهِيم : جواز شهادة الصبي إِذَا كَانَ ابن عَشْر سنين أو أثنتي عشرة سنة قال إن حامد 
فعلى هذَه الرُوَايَة تقبل شهادمهم في غَيْر الحدود والقصاص كالعبيد. انظر: الرُوَايتيْنِ وَالوَجْهَيْنٍ 
6 بء والمغني 0 والمقنع : 7 والمحرر ؟7/ 2.784 وشرح الزُرْكَشِيَ 4/1 . 

نقلها عن الإمَام أحمد - ككَُقْةِ- حَتْبل. انظر: الرُوَايتنِ والوَجْهَيْنَ /1١6‏ بء والمغني ١١//ااء‏ 
والكافي 4/١07»؛‏ والمحرر ؟7/ 2784 وشرح الزَُرْكَشِيَ 1417/4 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
د دده 
الإطلاق مَعَ جود بَيِ الشروط الي قدّمنا وكرها نهم وَلَا تُقْبَلُ شَهادَةُ معتوه ولا مُغْفْلٍ 
ولا مَن يُعرّف بكثرَةٍ العَلطِء فأمًا مَن يُصرَعٌ في الشّهِرٍ المرّةٌ وَالمرّتِينٍ فَتُقبل شَهادنُهُ في 
حَالٍ إفاقتهء وَكَذَلِكٌ مَن يَندرٌ غَلطهةٌ ولا تُقبلٌ شَهِادَةٌ المَحدُودٍ في القّذفٍ حَنَّى يَتوبّء 
وتَوبتُهُ إكذَابَهُ نَفسَه. ولا تُقبلٌ شَهِادَةٌ أهل الذمّةِ عَلَى المُسِلِمِينَ بحالٍ ِل في وَصيةٍ 
المُسافر ذا لم يجِذْ غيرَهُمْ ويُحَلْفُهُم الحَاكم بَعْدَ صلا العصر أَنّهُما مَا / 451 ظ/ انا 
ولا بدلا ولا غَيرَا ولا كتماء وأنّها لَوَصيّةُ الرّجُلِ فَنّها تُقبلٌ هاهُا استخسانّاء فأمًا شَهادَة 
بَعضِهِمْ عَلَى بَعض فَهَلْ تُقبل أمْ لا؟ عَلَى ران ن أصحهمًا أنّها لا تُقبل"'' وأمًا الفْسَاقَ 
قلا قي شَهادَئهم » وَلَا أحْبَارَهُمْ» وهل يقد الئكاحٌ بِحُضُورهِمْ أمْ لا؟ عَلَى 
رِوَايتيْنِ”"©. وأمًا أهلُ الأهواء مِمْنْ يُحكمْ بكفره أو فسقِه مِنْهُمْ قلا تُقبل شَهادَتَهُ سَوَاءٌ 
كَانَ ذَلِكَ منْ جهة الفِعلٍ أو من جهة الاعتقاد» ويتخرَجٌ عَلَى فول شَهادَةٍ أهلٍ الذمّةِ أن 
الفسقّ الْزِي يَتَدينُ به من جهة الاعتِقَادٍ لا رد به الشَّهادَةٌ ِل أن يَتَدِينَ بالشهادةٍ لِمِنْ 
يُوافِقُهُ عَلَى مَن يُحْالِمُهُ وَمَنْ لا تسق ف تُقبلُ شَهادتة "ل إن تَابَ الفاسِقُ وأسلَّمَ الكافرُء 
وبَلعَ الصّبِيُ من بَعْدٍ ما رُدْثْ شهادتهم ثُمْ أعادوا الشهادة المردودة قُبلت ممّن أسلم 
وَبَلعٌ , ولَمْ تقبل مِمْن نات وتقبل سَهَادئهُ في بقيّةِ الأشياء بمجرد التوبةٍ عَلّى ظاهرٍ كلام 
أحمد”*© هآ 4 مَقيِل: : يُْتََرُ مَعَ التوبةٍ صلاحٌ العَملٍ سنةً إذا كَانَ فسقهٌ بالفعل”©, وَلآً 
ُعَسََ شهَادَةٌ مَنْ لا مُروءةً كل كَالمصافِع والمتمسخر والمعني وَالرّقُاصٍ والذي يلعبٌ 
بالشطرنج والّردِ والحَمَام ويأكُلُ في الأسوّاقٍ ويمد رِليه في مجمع النّسٍ ويحدتُ يما 
يجري في بيته وبينَ زُوجِتهِ وأمتهِ مِنَّ المباضعةٍ ونحو ذَلِكَ. 
وأمَا الشينُ في الصئاعةٍ مثلُ الحائكِء والحجّجامء والنّخالِء والتّفاطِ""', والقمام 
والزْبَالِء والمشعوذء والدبّاغ» والحارس والقرّادِا'' والكئّاس فهل تُقبلُ شَهادِمِمْ أمْ لآ؟ 


)١(‏ نقل الميموني وأبو دَاوْد والمروذي وحرب: لاتقبل» ونقل حَتبل : تقبل. قَالَ أَبُو بَكْر الخلال 
وصاحبه: غلط حَتْبّل فِيْمَا نقل» والمذهب أنها لا تقبل . وَقَالَ ابن حامد: المسألة عَلَى رِوَابتَينِ . 
المغني 204/١7‏ والشرح الكبير 784/١7‏ . 

(5) انظر: المقنع: »5١4‏ والهادي: ١98‏ . 

() انظر: المقنع 78417 . 

(5) انظر: المقنع: 27141 والمغني ,»4١-8٠١/١7‏ والمحرر 761/5 . 

(5) انظر: المقنع: 7417ء والمغني ؟7١/١8»‏ والمحرر 751/7 . 

() النفاط: هو اللعاب بالنفط. انظر: كشاف القناع 8/56 . 

(0) القَرّاد: سائس القرود. المعجم الوسيط: 775 . 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 


0 ججح 


أَحَدِهمًا: تُقبَّلُ إذا حسنث طرائقهم في دبنهم "أ وَالوّجِهٍ الآحْر : لا تُقبل”'" فأمًا مَنْ 

شرب انيد متأولا ولَّمْ يسكز قلا تُردُ شَهَادَئه وكيد وَأمًا مَنْ توج بغْيرٍ ولي أو 1 
مَتروك النّسميّة» » أو وجب عَلَيْهِ الحجٌ وأمكتهُ فِعْلهُ فَلَمْ يح أو تروع به نون الرنا أو 
تَروجَ بأمٌّ مَنْ زَنَا باء أو شَرِبَ / 4054 ظ/ اليد مُعتَقِدًا تحريم ذَلِكَ فإِنّهُ ثُردُ شَهَادَئه 
وَيحتمل أنْ لا تُرَدٌ وَلا تُمَبَّنُ شهادةٌ الوَالدِ لوَّلِدِهِ وإنْ سَمُلَ وَلا شَهَادَةٌ الوَلّدِ لوَالدِيهِ وَإِنْ 
عَليّا في أضْحٌ الرُوَايَاتِ”" وعَنْهُ تُقْبَلُ شَهادَةُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا للآحَرٍ فيمًا لا يَجِرُ به نَفعًا 
إلى نَفْسهٍ فِي العَالبٍ نُحْوّ: أن يَهَدَ لَه بعقد باح أو أن كُلانا ذّه. ٠‏ وَتُقبَلُ سَهَادَةٌ 
بَعضهم عَلَى بَعْض فِي أَصحٌ الرُوَايتيْن 0 وَلَا تُقبِلُ في الأخرى'"2 وَلا تُقبَلُ شَهَادَةٌ 
احدّ الرُوجِينِ للآخْرٍ في إحدى و7" 2 '» وَتُمَبلُ في الأخرّى0, وَتُقبلٌ شَّهادةُ الأخ 
لأخيه وَالصَّديقٍ لِصَديقِهِ وَالمولى لِعَتيقهِ» وَلا تُقبلٌ شَّهادَةٌ الجَارٍ إلى نَفْسِهِ نَفِعَا كَسَهادَةٍ 
الوَارِثِ لمورثه بالجراحة قَبْلَ الاندِمالٍء وَشَهادَةٌ الوَصِي للمَيتٍ وَالوّكيل لِلمُوكل 
وَالعْرمَاءِ لِلمُفِسِ بالمالٍء وَالسَّيدٍ لِعَبَدِة والماذون لَه بالحُقوقٍ» وَالشَّرِيكِ لِشَريكهِ فإِنُ 
شَهِدَ لمورئه في المَرَضٍ ثم برا هل يُحكُمْ بتِلكَ الشّهادة؟ يَحتعلُ وَجْهَيْنَ”" 22 ولا تُقبل 
شَهادَة مَنْ يَدهُحُ عنْ تَفْسِهِ ضَرّرًا تَشَهادة العَاقَلَِ عَلَى شُهُودٍ القَْلٍبالفِسْقء وَشَهادةٍ السَيدٍ 


. 47/١7 انظر: المغني 7١/5"ء والكافي 4/ *57, والشرح الكبير‎ )١( 

() انظر: المغني /١7‏ 75؛ والكافي 5/ 57», والشرح الكبير 27/١7‏ والزركشي 597/5 . 

(*) نقل المروذي ومهنئًا وحنبل : لاتقبل شهادة الوالد لولده وان سفل وكدَّلِكَ الوالدة» ولا الولد لوالده 
وان علا كالجد ولا لوالدته وإن علت كالجدة. انظر: الرُوَايَيْنِ والوجهين: : ٠717/أ»‏ والمقنع: 
4”» والمغني 2.34/١7‏ والشرح الكبير "١/١5‏ . 

(5) نقل بكر بن مُحَمّد عن الإمَام أَحْمّد : يحق شهادة كُلّ واحد مِنْهُمَا لصاحبه فِيِمَا لا يجر نفعًا إليه في 
الغالب. انظر: الرُوَايتيْنِ وَالوَجَهَيْنَ: 17١؟/‏ أ. 
ورَوَّى أيضًا عن الإمام أحمد أنه و شهادة الابن لأبيه وَلَاتجوز شهادة الأب لابنه» لأن مال 
الابن لأبيه ومال الأب لا يضاف إلى ابنه . انظر: الرُوَايَيْنِ والوَجْهيْنِ 01؟/أء والمقنع: 2.7144 
وعن الإمَام رِوَايّة أخرى هِيّ: تقبل شهادة الولد لوالده ولآتقبل شهادة الوالد لولده. انظر المقنع : 
والمغني 2.16/١5‏ والشرح الكبير /١7‏ الاء والمغني /١7‏ 215-376 والشرح الكبير 


7/1 . 
)2 انظر: الرُوَايتيْن و الوَجهَيّن 11/ ب والمقنع : 4 والمغني 0 والشرح الكبير 
7/1 . 


(7) انظر: الروايتين والوجهين /7١17‏ بء والمغني ؟7١/55»‏ والشرح الكبير؟١/‏ 7 . 

(0) انظر: المقنع: 758؛ والمغني ».348/1١7‏ والشرح الكبير ؟7١/‏ "الاء والزَُرْكَشِيَ 199/4 . 
(4) انظر: المغني 2.38/١7‏ والشرح الكبير ؟١/‏ "الاء والرَرْكَشِيَ 541/5 . 

(9) انظر: الهادي: 2737١‏ والمحرر 7”/ 5948 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
2ه 4ه 
ا ا ا يا ل 0 
وَشَهادَةٍ الشّرِيكِ لِمَْ شَهِدَ عَلَى شريكه دق ولا تُقبلٌ شَّهِادَةُ العَدرٌ عَلَى عَدُوٌهٍِ كُسَهادَةٍ 
المقذوفي عَلَى قَاذْفِه والمقظوع عليه الطرِيق عَلَى القاطع عَلَيْهِ والزوج عَلَى رَوجَتِهُ 
بالزّناء وتُقبلٌ شَهِادَةٌ الإنسانٍ عَلَى فِغل نَفْسِهِ كَالمُره عع ان ما والقّاِم عَلَى 
القِسْمَةٍ بَعْدَ قَرَاغِهِ إذَا كَانَ بكَيرٍ عِوَضِ . وَالْحَاكِمٍ عَلَى حُكيهٍ بَعْدَ العَزْلٍ. 1 
شَهادَةٌ التبدوي فأمًا شَهادَئهُ عَلَى القَرّوي قَقَالَ أحمد: أَخْشَى أنْ لا يُجود 0 وقول 
أحقّى تتَمل أن لا تُقبل» وَتَحتَمِلُ أنْ تُقبِلَ وَهْوَ الأقوَى عِندٍ عِندِي شيا ركد 1 
وَغْيرِِ ومّن جع في / 00 ظ/ الشْهادة بن من تُقبل شَهائهُ به وبين ما لا تقل شهائة 
م وزيا شد لكك لمكاتة ين نزت شهاذة .ل أتى البكات اللجوم 
عْتِقَ ثم أعادَ السّيدٌ يلك الشَّهادةً َه ُهل ثقبل؟ يحتمل وَجْهَيْنٍ ". وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ أحْوَانٍ 
اران اح بجراحة لم تَسَيلِ فَرْدْتُْ شَهادَُما ثم اندَمَلثْ الجراحةٌ وأعاد الشّهَادَة 
هل تُقبّلُ أو تُوَدُ؟ تَحتَمِلُ و جْهَيْن الل : 
وَتجورٌ شَهادَةٌ متحتي 98 و5 3 يَسْمَعٌ رَجلَا جلا يقر لِرَجَل بمالٍ أو يَشْهّد شَاهِدَا بحق أو 
سم الام يَحكمْ أو يَشهَدُ َلَى حكيه وإنفاذو بشيء فِي إِخدى الرْوَاينِ» وَلا تجود 
شَهادنهُ بيجميع ذلِكَ في الأخْرَى'") مل ل العالويوما تقض يُقصَدٌ بِهِ المَال كالمَرْضٍ وَالبيع 
وَالإِجَارَةٍ وَالهبَةٍ والاقرار وَالوَقَفٍ وَالرْهنٍوَالجوالةٍ وَالصّلحٍ وَالُصبٍ وَالصِدَاقٍ وَحِنائ 
الخطأ وَنْحو ذَُلِكَ شَهادَة رَجُلِينِ وَرَجُل وامرَأَنّينِ؛ وَيمِين المُدّعِيء ولا تُقبل في ذُلِكَ 
شَهادَةٌ امرَأتَينِ ويّمِين المُدُعِيْ وَيَحتَمِلُ أنْ يُقبل» وَمَلْ يُحكم , ِالشّاهِدٍ وَالِيَمِينِ في 
العنَاقٍ؟ عَلَى رِوَايتين” . فأما اليِكاحٌ والوَجِعَةٌ حَعَة قلا فيز فد الشاهة والبمين + وهل تقب 


6 
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. 749 زيادة منا ليستقيم بها المعنى» انظر: المقنع:‎ )١( 

(0) انظر: المقنع : م*. والهادي: 2717٠١‏ والمغني 1/1 . وظاهر كلام الخرقي قبول الشهادة. 
انظر: الشرح الكبير 7١/١7‏ . 

(©) انظر: الهادي: 277١‏ والمغني ؟7١/‏ 487» والشرح الكبير 47/١7‏ . 

() انظر: الهادي: 51٠7١‏ 

(5) نقل ابن منصور: تجوز شهادة المختبيء إِذَا كَانَ عدلاء واختارها الخرقي. 
انظر: الرُوَابتيْنٍ وَالوَجَهَيْن .1/75١4‏ 

(0) انظر: الروايتين والوجهين 4/ب. 

(0) انظر: الكافي 051"9-578/5 . وجاء فِيه: أن الْقَاضِي كَالٌ: التكاح وحقوقه لايثبت إلا بشاهدين 
وما عداه يخرج فيه رِوَايَتَانِ. 


انظارة المحرر ؟/ + 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائر 5 
تيجو جوج جيخو سي كيت هت جاعزإ و اج حرج زوج الست 0ج رتوتو بز مدعت لنت رو بج :7 ةا اسان الس :ااا 11103019737 6 


شَهادَةُ رَجُلٍ وامرَتَينٍ أمْ لا؟ عَلَى رِوَايئيْنِ '". وَمَا عَدَا ذلك مما لَئِسَ يمال ولا المَقصُودُ 
ا وَالقصاص وَالطّلاقِ وَالنَسَبِ وَالولاء 
وَالوكالّةِ وَالوَصِيةٍ وما أشبه به ذلِكَء كلا ثقبل إلا هاده الرْجَلٍ وَعَددُهُمْ يما يُوحِبُ حَدُ 
الّنَا أربَعةٌ» وَفِي بَقِيّة ذُلِكَ رَجُلانِء فإِنْ شَهِدَ ل العَمدٍ رَجِلٌ وامرّأتانٍ لم يَنْيْتْ 
ات وَلَا وِيَهٌّ وإنْ شَهِدَ بِالسَرِقَةٍ رَجُلَّ وامرّأتانٍ تَبَتَ المَالَ وَلَمْ يَجبٍ القَطمٌء ٠»‏ فإِنْ 

شَهِدَ عَلَى صِحْة العَمدٍ رَجُلّ وامرّأنانٍ لَمْ يُقبل» لور 
َه بلهَاشِمَةٍ أو المظّلةٍ َل وامرأتانٍ قيَ؛ وَإِنٍ ادّعتٍ المَرأةٌ /557: و/ الخُلعَ وَأَنكَرَ 
الرُوحُ لَمْ يه يت الخُلع إلا بشَهادَةٍ وج نِء ون اأعى الرُوِجُ الحم وأنكرَتٍ المرأةُ تبَتَ 
بشاهدٍ وامرَأتَينِء َإذَا كَانَ في يَدِ رَجُلٍ جارية لَّهَا وَلدَ َادْعَى رَجُلَ أنّها م وده وَولَدُمَا 
نه فَسَهدَ لَهُ َلَى َلِكَ رَجُل وامرّأتانٍ قْضِيَ لَهُ بالجارية وأنها أ وَلَدِء وَهل نَبِبَتْ خوّيةٌ 
الوَلّدِ أ لا؟ عَلَى رِوَايتَينِ: 

إحداهما: يَثْبْتُ وَيَْبِتُ نَسَبْهُ مِْهُ بإقرارو”"» وَالئَانِيةِ: لا تَنيْتُ الحْرّيهُ وَيبِقَى عَلَى 
اانا من واي بد ١‏ َيل في كُلّ ما لا يَطْلِعٌ عَلَيِهِ الرّجَالٌ امرَأٌ 5 وَعَنْهُ لا 
يبل أقلُ مِن امرَأتَين ا لي 0 
وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدانٍ أنَّ َهُ عَلَى رَجُلٍ ألمًا ثم قَالَ أَحَدُهُما: قَضاهٌ مِئْها حَمسٌّيئة بَطْلتْ 
شهاذثة تم ا 

فإِنْ شَهِدَا أَنّهُ أقرَ رَضَهُ ألما هُ ثم قَالَ أَحَدُهمًا : قا ينها حَمسوئة صَحْتْ شَهادَجُماء فإِنْ 
شد عَاهِدَ بم قا في أنيناء وَشَهِدَ آخرٌ أَنهُ بَاعَها مِنْهُ اليَْمَء أو شَهِدَ أحَدُ هما بانة 
3 و لِمُلانِ يألفٍ في يوم الانتين» وَعَنهدَ انكر يال احذعما أ ل أل في يوم الاثاء 
قُبلث شَهادَئماء وَحْكِمَ بالبّيع والإقرَارِء وَكَذَِكَ الحُكمٌ في كُلْ شَهَادةٍ تَمَعْ عَلَى القَوْلٍ 
إلا في التكاح فإنه ذا شَهِدَ أَحَدُهُما أنه َرَوْجَها أمس وَشَهِدَ آحَرٌ أنه تَرَوْجَهَا اليُومَ لم 
لسر ري و ل 1 : أن 

أَحَدَهُما نهُ عَصَبَهُ هَذَا العبدٌُ أمس» وَشهِدَ آخرٌ أنّهُ عْصَبَهُ إِيّاهُ الِيُومَ لَمْ تكمُل 


. 777 انظر: الهادي: ١71ء والكافي 4/ 04-078, والمحرر ؟/‎ )١( 

(1) انظر: المغني 215/١7‏ والمحرر 777/7 والشرح الكبير ٠٠١/17‏ . 

(6) انظر: المغني 2.19/١7‏ والشرح الكبير ٠٠١/١١5‏ . 

(1) انظر: المقنع: 26٠‏ والهادي: 2717١‏ والمغني 2١7/١7‏ والمحرر 2778/7 والشرح الكبير 
؟ارلاة . 


(0) انظر: المقنع: 757 والشرح الكبير 758/١7‏ . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


شح ...5" 


شَهَادعِمًاء وَإِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بحت كَأقَام المَشْهودٌ عَلٍ َلَيِِ البيّنة أنّهُما فَاسِقانٍ لَمْ يَحكم 
الْقَاضِي شَهَادتهِما وَتُسمَعْ التي عَلَى الجر إِذَا تبتوا سَبَبَهُ فلا يُقبَلُ في ذَُلِكَ إلا شَاهِدانَ 
وَشَاهِدٌ الزُورٍ يُعَرْرُ ويُطافٌ به في بَلدِه فيُقالَ : نا وجدنا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ فَاجِتيبوة» ولا 


تقب الشَّهادَةٌ إِلّا بلَفظٍ الشَهادَةٍ / 401 و/ فإنْ كَالَ: أغلمُ أو أحىٌ لَمْ يحكمْ بِذَلِكَ . 
بات الشّهادَةٍ عَلَى الشَّهادَةٍ و وَالر > جع عَنِ الشَّهادَةٍ 


تُقبَلُ الشَّهادَةُ عَلَى الشّهادَةٍ في حُقوق الآَدَمِبِينَ المُتِعلّقةَ بالمَالٍ كَالدِيونِ”'' وَالعُصُوبِ 
وَالعُقَودٍ وَالخِياراتٍ رِوَايَةَ وَاحِدَة فأمّا القصاصٌ وَحَدٌ القَذفٍ فُعَلَى رِوَايتَيْن : 
إحداهما: تقب أيضًا"' وَالئّانيَة : 0 0 فِيِمَا يُوجِبُ حَدَا لله تَعَالَى 
كالرَّنَا وَاللُواطٍ وَتُ شرب الحمر القع ©) َيبَِ شهُودٍ الفرع إلا أنْ يَتَعذَّرَ شَهَادَةُ 
تار لاسر مر لخر وال عر يفك ضر لي ملل لطا ٠‏ وَقِيلَ: لا 
قبل شهائةم إلا بَعدَ مَوت شُهودٍ الأصل ولا يَجورٌ لِشَاهِدٍ المَرع أنَْ يَستَدعِيَهُ شَاهِدُ 
الأضل بأنَ يَقُولَ لَهُ: أشْهَدُ عَلَى شَهَاتِي أي أشَهَدُ أنْ فلانا بن فلَانٍ وَكَذ عَرَتهُ بعينه 
وأسمه ونُسَبِهِ أقرٌ عِندِي وأشهَدني عَلَى نَفْسِهِ طوعًا بكذا وكَذَا فأمًا إِنْ سَمِعهُ قو 0 
أَشْهّدَني فَُانٌ بكَذَا أو شَهدتُ عليه ذا أو أو عِنِي بِكَذَا َم يَجُرْ أن يَشْهَدَ فإ سَمِعَهُ 
سهد عِنْدَ الحاكم بحت أو يَسْهَدُ على إنسَانٍ بحي يُعَْيه إلى سَبَبٍ من بيع أو جار أو 
ُرض هل يَشْهَدُ يدَِكَ يَحتَملَ وَجهَينِ'” .. وَلَّا مَدحْلَ لِلنْساءِ مَعَ شْهُودٍ القع في إحدَى 
الرُوَايئيْنِ!"2» وَعَنْهُ يَدخُلونَ مَعَ شُهودٍ المَرع”" كَيَشْهدُ رَجُلُ عَلَى رَجُلٍ وامرّأتانٍ على 
مرأبنء إن شَهِدَ رَجُلاتِ عَلَى شَهادة رَجُلٍ وامرَأِينِ جارً. وَكَالَ يكنا + لا هرد لآن 
حمدّ كَخَفهُ قَالُ في رَِايَةِ حرب : لا يَجورٌ شَهادَةُ رَجُل عَلَى شَهاَةٍ امرَأٍ» وَهَذِهِ الرُوَايَة 
ل ا و تُقبلٌ قأولى 
أن ُقبل شَهادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهاتها قَإِنّ شَهَادَةَ الرّجُلِ أة قرّى كل حَالٍء ولأ في هِلِه 
الرٌوَايّة أنّهُ قَالَ: بل شَهادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجلِينِ وَهَذا مما لا وّجة لَهُ فإِنٌ رَجْلَا 


)١(‏ في الأصل «كالديوان». 

5:7/: والرْرْكَشِيَ‎ 2٠١7/١7 والشرح الكبير‎ »44 /١7 انظر: المغني‎ )١( 

© انظر: المغني 45/١7‏ والكافي 5/ »56٠‏ والشرح الكبير ٠ 7/١7‏ والزْرْكَشِيَ 507/4 . 
(:) في الأصل «ولاتقبل» . 

(5) انظر: المقنع: .”0١‏ والمغني ,.454/١7‏ والمحرر ؟/٠75,‏ والشرح الكبير ٠١8/١7‏ 

() انظر: الهادي: 777 والمحرر .75١7/7‏ والشرح الكبير ١١١/١7‏ . 

(0) انظ : المقنم: ١6”ء‏ والهادى: 7/ا”. والمحرر 757/75 . 


ليالس بح 


واجِدًا لَوْ كَانَ أصلًا قَشَهدَ في القَتلٍ العَمدٍ وَمَعهُ ألفٌ امرّأة لا تُقبلُ هَذِِ الشّهادَة» فإذا شَهِدَ 
با وَحَدَهُ وَهُوَّ فْرعٌ تُقَبلٌ // 408 ط/ وَيْحكُمُ با هَذّا بحالٍ وَلَوْ تَبَتَ أن أحمدّ قَالُ ذُلِكَ 
يحل أنهُ أراد لا تُقبل شَهَاَُالرْجُل حَبّى يَنضَمْ معة غير يَْرْجَ من هذه أنه لا يَكفِي 
يا واحدٍ عَلَى واحدٍ كَمَا يَقُولُ أكددُ المُقَهَاءِء وَتَبِت ا شَامِدَي الأصلٍ بِشَهادَةٍ 

ين يَشْهَد أن عَلَيْهِمَا سَوَاء شَّهِذَا عَلَى كُلّ واحدٍ مِنْهُمَا أو م 


سهد 
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لاحد ب لاو الط وارلا الى ملد الدب ع بَطة: لا يَبْتُ حَنَى يَشهَدَ بَعةٌ عَلَى كُل” 
شَاهِدٍ أضل شَاهِدًا امع ولا يَحَكُمْ الَاكِم بشَهادةٍ شُهودٍ المَرع ىت عِندَهُ]7) 
عَذَالتَهِمْ وَعَدالَّةَ شُهُودٍ د الأضل» فإِنْ شَهِدَ شهودٌ المَرِع قَلمْ يَحكُمْ حَسى حَضَرٌ شُهودُ 
الأضل أو صَحُوا من مَرَضِهِمْ وَكفَ جَوارٌ كمه عَلَى سَمَاعٍ شهود الأضل» فإنْ لَمْ يَحَكُمْ 
حَنّى فَسَقّ شهود الأضل أو صَاروا أعداءً + َم يَحَكُمْ بِشَهاَةٍ لمع فإن حكم الحاكم بشهادة 
م رَجِعُوا عن الشَّهادَةٍ ضيئواء وَلو رَجَعَ شْهودُ د الأضل لَمْ يَضْمَنورٍ ذَكْرَهُ ن 

ويَحتَملٌ أَنْ يَضْمَنوا باءً ء عَلَوِ المُزكُينَ وَشُهُودٍ الإحصَانِء وَمَتَى رَجَعَ م المَالَ بَعْدَ 
الححكي لرِمَهُْ الصّمانَء وَكَذَلِكَ شُهُودُ العتتي فإِنْ كَانُوا اثتين ينٍ َصَاعِدًا تَقَسّطَ العُرمُ عَلَى 
عَذْدِهِمٍْ وإنْ كان وَاجِدَا مع م الِيَمِينِ لَرِمَهُ مَهُ جميع المَالٍ» وَيتحْئجُ أنْ يَلرَمَهُ النُصفٌ ويَلرّمْ 
الي حَلَفَ إذَا قُلنا برد اليَمِينِ . 

فَإِنُ ار ٠‏ فإنْ كَانَ قَبْلَ الدّخولٍ ضَمِئَا نِصف المُسمّى» 


وإِنْ كَانَ بَعْدَ الدّخولٍ لَمْ يَضْمّنا 00 1 
ومَتَى شَهِدَ الشّهودٌ بالحَقٌ ثم 4 رَجَعو عَن الشَّهادَةٍ فإنْ كَانَ قَبْلَ الُكم لَمْ يَستَوفٍ 


الحَقّ اك بنذ اشكم فإ كا في د أ اص أ تستوب وإث كك في قر 
مال استوقى وإذا كم وامتوئى 3 بان أن الشامدين كنا تاززين تق شتحقة. ٠‏ فإن بَانَ 
أنْهُما فَاسِقَانٍ نمض أيضًا . وَعَنْهُ لا يَنقْض ويَعْرَمُ الشّاجِدَين” “ فَإنْ َقَضَ وَكَانَ المَحكُومٌ 
دن كَالمَتلٍ اع ضَمِئَهُ | 59:و/ الإمَام. وَهَلٍ الصّمَانُ في بّيتِ المَالٍ أو عَلَى 

قَِته؟ عَلَى رِوَايئيْنَ!"© . وَإِنْ كَانَ المُحكومٌ بهِ مَالَا أمَرَ بِرَدِّ إنْ كَانَّ باقيّاء وَيِضَمانِهِ إن 


. ١٠١8/١7 والشرح الكبير‎ 275٠/7 والهادي:577. والمحرر‎ 26١ انظر: المقنع:‎ )١( 
. عبارة غير مقروءة في المخطوط والمثبت من عندنا حتى يستقيم النص‎ )1( 

انظر: المقنع : ا وانظر: المحرر في الفقه ا 
فرق انظر: الهادي: 27177 والمغني ؟١/‏ 157ء والكافي 5/ 555 . 
(5) انظر: الشرح الكبير 7١١5-11١6 /1١7‏ . 
)0( انظر: الهادي ”7”77» والمغني ١/١7‏ 16٠ء‏ والكافي 557/54, والشرح الكبير ١١‏ 
(7) المغني 2159/١7‏ والشرح الكبير ١718/١7‏ . 
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7د ولاج 


كَانَ تَالِمًا. وإِنْ شَهِدُوا عِنْدَ الحَاكم بح » أو حد ثُمْ مَانُوا حَكَمَ الحَاكِمُ بشَهادَمِمْ إذَا 
2 ين عدالتهم . 


كِتَابٌ الإقرَارٍ 


بَابُ مَنْ يَضُحُ إِفْرَارُه وَمَنْ لا يَضْحُ وَمَا يضح 
مِنَ الاقْرَارٍ وَمَا لايِضح 

يَصْحْ الإقرَارٌ إلا مِن عَاقِلٍ مُخْتَارِ َأمَا المجتُونٌُ والطّفلُ وَالسّكرَانُ والمُكرَّهُ فلا 
يَصُحْ ا ا ا 
ناي ضع إأة» وذ عل السجنوة أو ل ف ال والشرء ضح قرة في قد او 
لَهُ فيه ولايصحٌ في غَيْر ذّلِكَ حَّى يَبْلَغْ , وإن أكرة عَلَى الإقرارٍ لزيد بمال فأقر بِهِ لبكر 
صَحّ إقراره » وكذا لَوْ أكره عَلَى الإقرارٍ بطلاقي زوجته رَينَب فأقرٌ بطلاقي زوجيه لبا صَحْ 
الإقرارٌ. فإن أكرة عَلَى وزنٍ .دنانيرٌ قبع عقارَهُ في ذَلِكَ صَحٌّ البيعْء والمكلفٌ عَلَى 
ضَربَيْنِ : مَحْجُورٍ عَلَيْهِه وَمُطْلَقٍ النَّصَرْفِء فالمُطلّقُ يَصُحُ إقرارُهُ عَلَى نُفْسِهِ وأمواله؛ 
والمحجور عَلَْهِ علَى أربعة أضرّبٍ : : محجور ر لِمَلْسِء أو سَفَه أو مَرضٍ مَوْتٍء أو ِف 
فإن كَانَ إقرارّهُم بالطّلاق أو بما يُوجِبُ حَذًا أو قِضَّاصًا صَحٌ من الْجمِيْ وأخذوا به في 
الحال إلا العبدّ فإله إذا أو بما يُوحِبٌ قِصَاصًا في النّْسٍ نص عَلَِْ أنه يتبعُ به بعد 
العتق”" 2 وعندي أنّه وخ بدا ين الخال وإن كَانَ إقرارُهُم بالمالٍ أو يما يُوجِبٌ ب مالا 
كجنايّة الخطأ وإتلافاتِ الأموَالٍ صَحّ من المفِيس إلا أنه لايُشارِك المقرٌلَهُ الغُرماء وصحٌ 
من السشفيه إلا أنه يع به بد فك الث عله وصحٌ من المريض في حنٌ من لابرلة في 
أصحٌ الرُوَابئيْن”” ' ولايصّحٌ فِيِمَا زاد عَلَى الث في الرَايَة الأخرَى والتفريع عَلَى 


)١(‏ في الأصل «عندة. 
زقفق وعن الإِمام أحمد - وكاشْه- أنه لايصح أقراره به. 
انظر: المكني ه/ 5/ء والكافي 625 والمقنع : 4 والشرح الكبير 9/8/اا!-٠١78‏ . 
(؟) رَوَى أَبُو ببكر: يصح اقراره. وَهُوَ اختيار الخرقي -كطْلفْةِ- وَهْرَ المشهور من الروايات. 
انظر الرْوَايتينٍ وَالوَجْهَيْنِ ب والمقنع : 4 والهادي: “الااء والمحرر ؟5/7/اا, 
وَالزْرْكَشِيَ لضت 7" 
(5) جاء عن أبي بكر رِوايّة فِيّهَا: لاينفذ اقرارهء انظر: الرَوَايتَيْنٍ والوجهين 45/ ب. وَفِي هَذَا الْمَعْنّى 


+0 حححد 


الاولق وَلْمْ يصحّ في حق الوارثِ إلا أن يخبرَ الورثة فإِنْ َثَرْ بدَيْنِ في المرّض وَعَلَ 
ديونٌ في الصَّحَْةٍ / 6٠ ٠‏ ظ/ صَعح صَحّ إقرارهُ به وَلَمْ يُحاصٌ عُرمَاُ الصحة. 

وَقَالَ أبو الحَسَنٍ التُميمي وشيحُتا : يُحاصّهمْ'' كَمَا يُحاضّهم لونْبتَ بالبينةٍ فإن قُضَى 
بَعض عَرَّمائه دُونَ بَعض فإنْ كَانَ في المالٍ وَفْى لِلجَمِيعٍ صَحْ» وإنْ لَمْ يَكُنْ وفى لَمْ 
يَصَح ء ركلا أحمدّ لا بأس أن يَقضِيّ بَعضَهُم دُوْنَ بعض مَحْمُولَ عَلَى من وَْى وَقَالَ 


- 


شَيِحْنَا: يَصُح وإنْ لَمْ يُحلف وَفّىء فإنْ أقرٌ بديونٍ لِوارثِ وأجتبي بَطلَ الإقرارٌ في حَقُ 
الوارثِ وَصَحّ في حََقُ الأجئبي في أَحَدٍ ا يطل فِنِهِمَا في الآحْرٍ رك 
وأصلَّهُما تَفرينُ الصَّفْقَةٍ فإنْ 3 المُريض لامرانه يمه المثل أو دين نم عَادَ ُتزوّجها 
ومَاتَ فِي مَرَضِهِ لم يَصُحّ إِقَرَارُهُ لَهَا. وعُقودُ ُ المَرِيضٍ 28 م وَارِئِهِ بِكَمنِ المثل جَائْرَةٌ 
ويَحتَّملٌ أنْ لا تجوز وإقرارٌ الممريض بوارِثِ يَصُحُ” 00 نه آله لا يضح وَإِذا أ 
رَجُل أنَ قُلانَ رجه أو أقر قرْتٍ امرَأةٌ أن قلانا زُوجُهَا قلَمْ يُصِدَّقٌ المُثْرُ أ له المقِرُ إلا بَعدٍ 
مَوتَهِ وَرِنّهُ وَصَّحّ مِنَّ مِنَ ارقت إن كان مَأذونا لَهُ في قَدرٍ ل 
بَعْدَ العتتيء وَقَدْ حَكى شَيِخْنَا رِوَايَ أخرّى أنه ب قُ بركبته”". إن أقرٌ سَرقَةٍ مَال 
الي د لول ا ل 
و ل ا 
قار عَلَِْ فإنْ جَنَى عَبْدٌ عَلَى عَبْدٍ جناي ُوجبٌ قِصاصًا لَمْ يُقبل إقرَ ارُهُ عَلَيْهء فإنْ جَنَى 
عَبْدَ عَلَى عَبْدٍ جنايةَ تُوجبٌ قِصاصًا أو قَذَّفهُ نَبَتَ القِصاصٌ والتّعزير لِلعَبِدِء وَلَهُ المُطالَبة 
كلك والتتو عه لمن لحيو و المُطالبَةٌ بذَِكَ وَلَا العفو عَنْهُ وَإِذَا بَاعَ السّيدُ عَبِدَهُ مِن 

سه يمن في الذّمةٍ صَحْ الَيُ ومْيقَ في الحَالٍِ وإن كَانَ بمالٍ في يَدِهِ على رِرَايكِنٍ 
7 مقَعَلَى هَذًا لَوْ أقر أَنْهُ بَاعَ عَبِدَهُ مِن نَفْسِهِ بألفب وأنكرٌ العبدٌ عُتِقَ العَبدُ وإِنْ لَمْ 


- انظر: الرَوَايتَيْنٍ والوجهين ؟8/ ب» والمقنع : 65 والهادي *7377. والمحرر الا 
والرّرْكشِيَ 0/١‏ . وهناك رواية ثالثة : لايقبل مطلقًا كالاقرار لوارث. انظر: : شرح الرّرْكشِيَ 
فلضة ” 

. انظر: المقنع: 25885 والهادي: ”الا‎ )١( 

(1) انظر: الهادي: 27177 والمحرر ؟/ 5/ا» والشرح الكبير 0//ا/79 . 

(©) انظر: المحرر ؟/ 277/5 والشرح الكبير 5/ لالا7 . 

(5) انظر: المقنع : 2605 والهادي : تففة والكافي / 6/١‏ والمحرر / والشرح الكبير 


م . 
)0( انظر: المقنع : 60) والهادي : تففة والكافي 21/5 والمحرر لة والشرح الكبير ْ 
6 . ش 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


"5:5: 


تَلِرَّمهُ الألف» ومن أقرٌ بنَسبٍ صَغير أو مجنون مَجَهُوْلٍ النُسبٍ تَبَتَ نَسَبهُ مِنْهُ وإنْ كَانَ 
مَينَا وَرثةء فإِنْ جَاءث م الصَّغْيرِ وَالمجنون واذّعت الزّوجِية بَعْدَ مَوتِ المُقِرّ لم تبت 
الوجية» فإ أقو بسب كبير لم :: يثبث حَنَى يُصدقَهُ فإنْ كَانَ الكبيرٌ مَنَا فل يتبث نُسبْه 
يَحتَملُ وَجْهَيْنِ'' '. فإنْ أقك م من علي ولا بأ أو أخ يقبل إقراذة. وإِنْ أقرتِ امرأةٌ لَهَا 
وج بولدٍ مهل يُقبلُ إقرادة أمْ لا؟ عَلَى رِوَاَئَيْن 1 . ومن أقرٌ بأب أو مَوْلَى أَغتَفَهُ وصَدّقة 
المقّرٌ َه تبت إقرارة» ومن أفر بأخ أو عم فإن كا في حياةٍ الأب أو الجدٌ َم يبت ننه نسنة 
منه بإقراروء وإِنْ كَانَ بَعْدَ موتهماء فإِنْ كَانَ هُوٌ الوارثُ وجَده صَحٌ إقرارُةُ» وتَبَتَ السب 
ولا يذ من يراش ده شَيناء ويأحدُ نيصف تركة أبيه» وإن كان امقر بض الوَرئةلَمْ 
يشت يثبتٍِ النسبٌ عَلّى الأب والجدّء وأعطاه الفَاضِلُ في يَدِهِ عن ميرائه لَوْ صَحٌ نَسبْهُ يانه 0 
خَلْفَ الميتُ ابنين كود أحَدُهُمَا باخ وَكذَبَُ الآخرٌ قلنا لِمُقِرٍ ادفغ إليه ثلْتَ ما في يَدِكَء 
وَكَذَلِكَ لَو حَلْفَ ابئي ابن فأقرٌ «أحدكما يت خرائل الجذ قلا له ادقع اوضع نباافي بدك 
وَهْوَ يِصفٌ التَّركةٍء فإن خَلَف المسه حسة بَِينَ فأقرٌ اثنانٍ مِنهُمًا بابن سَادسٍ وكذْبُمًا 
البَاقونٌ إن كَانَ المقِرانِ عَدلِينِ وشَهِدَا بالُسب تَبْتَ التمتة وا سيق لمق به مَعَهُْ 
سُدسٌُ التركةٍ وإنْ كانًا فاسٍقين أو عَدلِينِ إلا أنّهِمَا لَمْ يَشْهّدا بالنسب لَمْ يَبْتْ نسبه مِنَ 
الأب ولزِمَهمًا سدس ما في ابديهمًا وهل يثبت نسبة من المقر حَتَى لو لَمْ يق غيْرُ امقر 
ومَاتٌ وَرَنْةُ الممّر به ويحتمل وَجهَيْن7" : 

أحدهما يثبت» وَمَن أ لوا في عرض / 487 ظا/ قمات ومو عيدوت صخ 
إقرارُة بَانهُ أن يُقِرَ لأخيه يِمَالٍ ثم يُولّد لَهُ ابن ويَموتٌ قبت المالُ للأخ وَلَوْ أقرٌ للخ 
ولهُ ابن ّم مَاتَ الاب ومَاتَ بَعدَهُ بطل إقراره للأخ وَعَنْهُ أنَّ الإعتبارٌ بحالٍ الإقرار» فإِنٌ 
أقرّ لوارث لَمْ يَصُّمّء وإنْ مَاتَ وَهُْوَ غَيْرْ وارث. وإِنْ أقرٌ غير وارثِ صَحّ وإِن صَارَ 
واينًا عند المَوتٍ فإ ملك إنسانٌ ابن عه ثم مض فافز أنه كان أعتُ في صِحيه وَهَُ 
أقربٌ عَصَّبَته صح العتق وَلَمْ يرئه» وَإِذًا أقرٌ الورثةٌ بزوجية امرأةٍ لمُورئْهم نَبتَ لها 
الميراتثٌُ وإِنْ أقرٌ بَعضُهُم لَرِمَهُ من إرثها بقدَّرٍ حِصّيِهِ إلا أنْ يَثبِتَ النكاح يشهادهم 
ا بين على الْمَيّتِ صَحْ وََمّهُم قضاة نَ المركة ون 

أقرٌّ أَحدُهُم لَرْمهُ بقسطهء وَإِذّا كَانَ لَهُ أمة فأقرٌ رَ يبولد منها د نُمٌ مَاتَء وَلَمْ يْبِينْ هَل أَنَثْ به 
برطو في علك أو بزوجة أر بنبهة في مات قرو احتدل أن تيز أن ولد وقسق يمره 
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واحتّملَ أن لا تَصِيرَ أمّ ولدِء تإذا ترقج متعهولة اتنب فأولدها 3م أقرَثْ بالرقٌ لرجلٍ 
لَمْ يح إق قرَارُها عَلَى نّفسِها في إحدى الرُدَاتَيْنٍ وَعَنْهُ أَنهُ يَصحٌ إقرارمًا عَلى نَْسِهًا 
بالرقٌ ولا تُصِدَّقُ في قَسادٍ التكاح ورَقٌ الأولاد”" لَكِنّهُ إِنْ أولدَمًا بَعْدَ إقرارمَا أولادًا 
كَانُوا رَقِيقَاء فإنْ أقرٌ بحَملٍ يمال صَح عَلَى قَوْلٍ إبن:حاتي”" وَكَالَ أبو الحسن الثنيس: 
لا يح لا أن يُعزية إلى أ أو وصية©». فإِنْ القّتهُ مَيئَا بَطلَ الإقرارٌء وإِنْ ألقث حيًا 
جَعَلَ لِلحَيّء فإنْ ألقث [ذكرًا وأنقى كَانَ]” بَيْتَهُمَا نِصفانٍ عَلَى قَوْل ابن حامدِء وعلى 
َوْل التميمي إِنْ أعزاه إلى إرثٍ كَانَ لِلذّكرٍ مِثْلَ حَظٍ الأنيين» وإِنْ أعزاةٌ إلى وَصية كَانَ 
هما نِصفينٍ ومن أق أن امرأته أحْتهُ ين الرضاعَة قبْلَ َوه في سخ النكاح وَلَمْ يُقبل 
إقرارُهُ في إسقاطٍ المَهِرِء وإنْ أقرّتٍ المرأةٌ أن / 177 و/ الزُوجَّ أخومًا مِنَ الرّضَاع لَمْ 
يقبن قَولَهَا في فسخ التكاح ومُلَ قَولُهَا في إسقاطٍ المّهرِء وإنْ أقرٌ رَ لإنسانٍ بمالٍ في يَدِهٍ 
كيه المقر لَه بَطَلَ إقراٌ وما كم المال؟ يَحتَمل وَجَيْنِ: أحدهما ل 
والثَاني: يَأحَذّهُ الإمَامُ إلى بيت المالي”" وَإِذَّا أقرٌ لِعَبدِهِ بمالِ صَح وَكَانَ لِسيدِهِ. وإنْ أقرٌ 
ار فإنْ أقرَ عَربِي بالعُجميةء أو عَجميّ بالعربية م قَالَ: لَمْ أعرف 
مَا قُلْتٌ فَالقَولُ قَولَّهُ مَعَ يَمِينِهء فإِنٍ ادعى عَلَيْهِ ألما فَقَالَ: أنا أقة أو لا أنكرُ أو 
يُجوذ أن يكن يا أو تى أذ كوت أو مَل أو أطي أو احسبٌ أو أقذو َم ين تقر 
بجميع ذلك إن قَالَ: أنا مُقِرٌ احتمل وَجَْيْنِ : 
أحدجما: يَكُونُ مُقِرَا بالدّعوى. والثّاني: لا يكونٌُ مُقرًا"©. فإِنْ قَالَ: أنا مُقِرٌ 
بدعواك أو قَالَ : نَعمْ أو قال : أجل أو صَدَقتَ كَانَّ مُقِرَاء فإنْ قال :ذا أداحرة 
أرافخ كوك لح يكن دقرا . فإِنْ قَالَ: خُدمَا وانّزنها واقبضهًا واحرزهًا فهل يَكُونٌ مُقِرَ 
يَحتَملُ وَجهَيْنِ”'". وَكَذَّلِكَ الحُكمٌ إِذَا قَالَ وَهِيَ صِحَاحٌ . فإنْ قَالَ اوم 
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أو فِِمَا أعلمٌ أو لَهُ عَلِيَ ألفٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ كَانَ إقرَارَاء فإنْ قَالَ: أقضي ألما ديني عَلَيِكَ 
قَقَالَ: : نعم فإِنْ قَالَ: َهُ عَليّ ألفٌ إن كَدمَ فلَان لَمْ يكن مُقِرًا. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: لَك 
عَلِيٌ م نه إن شَهِدَ با فُلَان وفلانَ» وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: إِنْ شَهِدَ عَليّ فُلَانٌ وفلانٌ بكذا 


صَذعيها ل يكن مقداء فإِنْ قَالَ: إنْ شَهِدَ عَليّ فُلَانَ يدير كهُوَ صادق قهل يكُودُ 


إقرارًا؟ يَحتَملٌ وَجهَيه0". 
يَات الحكم 


ل 


ما ذا وَصَلَ بإقرار ما سقط ٠‏ حَيعُهُ أو 

إِذَا وَصَلَّ بإقراره ما يَنقضَهُ بأنْ يَقُول : له عَليٌ أنتٌ لا تلزمني أو قَِضَها أو استوقاهًا أو 
هَل ف إلا أل ف تله اأن ولا تف إلى مَا وصَلَهُ بإقراره فإنْ كَانَّ قَالَ : له 
عَليّ ألفٌ وقضّيئْهُ إياهًا أو استوقاهًَا أو كان لَهُ عَلِيَ مئة قبض مِنْها خمسين / 454 ظ/ 
أذ يما أقر به وََمْ يقبن ما العا إلا يبينة؛ فإن لَمْ يكن يَكنْ لَهُ َهُ يّيئة كلَهُ عَلَى خصوه اليّمِينُ فى 
رِوَايّة ذكرمًا ابنُ أبي مُوسَّى فِي «الإرشّاد»”"' . 0 الَولَ ‏ قَوْلُ المقر مَع يمه 
واحمَارَُ شنح(" فإنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَ ألفٌ مؤْجْلةٌ لَزْمهُ مَا أقر به مُؤْجَلَاء وَيَحتملٌ أنْ تلزمَة 
الألثُ فِي الحَالٍ إذَا عُدِمَتِ البيئهٌ وَعَلَى 0 أنّها خالةٌ غَيْدْ مُوَجِلّقَ فإنُ آم 
عَدَدٍ واستنتى أكترَهُ نْخوٌ أنْ يَقُول: لَهُ عَلَيّ مِئهُ رهم إلا ستينَ لَمْ يَضْحّ استثنا الأكثرٍ 
وَلمهُ اليل إن استتى النُصفّ صَحٌ عَلَى كَل الخَرقِي©"» وَلَمْ يَصِعٌ عَلَى كَل أبي 
بكر”” فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَىّ مه دِرهَم إلا أربَعينَ إلا عِسْرِينَ لَزِمَهُ عَلَى قَوْلِ الخرقي 
تَمانُونَ؛ لأنّ الاستثنا مِنّ الإثيات افي» وَمِنَ النّفِي إثباثٌ فَقَدْ نَفَى مِنّ المئةٍ ا 
أنْبَتَ مِنّ الأربعينَ عِسْرِينَ ويَصّحُ استثناء العشرينَ مِنّ الأربعينَ عَلَى قَوْلِ الخرقِيّ فَيِضْمْ 
إلى الستينَ قُتَصِيرٌ تَمانونٌ» ولا يَصحٌ استثناؤها عَلَى قَوْلٍ أبي بكر فَينَفِي اسيثناء لاريم 
مِنَ المئة فيَلِزْمُهُ ستونّ عِندَهُء فإنْ قَالَ لَهُ : عَلَىّ عَشرةٌ إلا خمسة إِلّا ئّلاثة إِلّا وِرهَمِينٍ إلا 
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دِرهّم فَيَجِيء ؛ عَلَى قَوْل الخرّقي أنْ يَلزْمَهُ ستةٌء ويحتمل قَوْلَ أبي بكر أنْ يَلزِمَهُ عشّرةٌ 
ويحتمل أنْ يَلزْمهُ تَمانيةٌ والله أَْلَم. ولا يِصْحُ الاستثناه من خَيْرٍ الجنسٍ نص عَلَيِْ إمامنا 
في رِوَايَةِ ابن مُنصور إِذَ قال لَهُ: عَلَيْ يثةُ دينار إلا قِرشًا إلا ًا مهَُ مُحال من الكلام 
يُوحَلُ بالمئةء فإنٍ استثنى عَيئًا مِنْ وَرِقٍ أو وَرِقًا مِنْ عينٍ لْمْ يَصح أيضًا وَهُوَ اختيارٌ أبي 
بكر. وقَالَ الخرقي : يَصْح فَعَلَى قَولِهِ إِذَا قَالَ: عل أل يرقم إلا شر قير 
َْرَ قبمة الدّنائير الصف قما دُْنَ من الُراهم قبل من وإ سر بأككر ء مِنّ النُصفٍ لَمْ 
يُقبل» ومتى يَثبتٌ هَذَا مَذهَبًا لأحمد”'' فاسيئناءً لدوب مِنَ الدّراهم جَائرٌ عَلَى هَذَا 
التّقِير إِذْ لا مرق بَيَهُمَا. ٌ 
فإِنْ قَالَ: لَهُ عَلِنَ هَوُلَاءِ العَبيدُ إلا نز إلا رايد قور ارة تل الفشرووإن 
هَلكوا إلا واجدًا فُذّكر أَنُّ المُستتتى قهلن يُقبلُ منه؟ يحتمل وَجْهَيْنٍ 00 
فإِنْ قَالَ: لَه هِذِهٍ الدارٌ إلا هَذًَا البيتٍ أو هذه الدارٌ وعد الجن ل له فإِنْ 
قَالَ: لَه صف هذه الدار لَِمَهُ الإقرارٌ فإنْ قَالَ: لَهُ نصفٌ داري هذه فَهُوَ هِبةٌ يُعتَبَرُ فئِهًا 
شُروط الهِبقٍء فإِنْ قَالَ: َهُ هذ الدارٌ عارية فَلَهُ الرُجِوعٌ متى شاء فإِنْ قَالَ : دعل الف 
عي المدّعِي بل لي الألفّ دَينْ في ذمتكٌ هل تَلزْمُة الألف 
تحرج عَلَى وَجَْينٍ' ٠"‏ فإِنْ قَالَ َهُ عَلِيَ ألفٌ دِرهم وَهُوَ في بلدٍ أوزاتهُم ناقِصَةٌ كطبرية 
الشام في دِرهَمَهُم أربعة دَوانِيقَ هن يلزمة مِن داهم البَلدٍ أو يَلرْمَهُ الألفث وأرشة؟ 
تحتول جقننة. فإِنْ قَالَ لهُ عَلِيَ ألف ناقِصَةٌ لَرِمَهُ من كرام البَلدِ وها واحِدَاءٍ فإِنُ 
َهُ ألف زيوفٌ فإنْ فَسّرها بما لا فِضّة فِنهَا لَمْ يُقبل» ٠‏ ون فسَرَهَا بِمَعْشْوشَةٍ كُبِلَ» 
128 لَهُ عندي ألف وفسّرها بِدَينِ أو وَدِيعةٍ كُبلَ مِنْهُء وإنْ قَالَ آ لَهُ عي ألف أو في 
متي ألف وقسرّها يوَدِبِعةٍ لَمْ يُقبن» وإِنْ قَالَ : لَهُ عِندِي هَذَا العبدُ رَهنّ َقَالَ المَالِكُ بَلْ 
وديعةٌ فالقَولَ قَولُ المَالِكِ مَعَ يه يَمِينه» وإنّْ قَال: َهُ في يراثِ أَِي ألفْ درهم فَهُوَ دين 
عَلَى التْرِكقِء ون قَالَ : هُ في ميراث من أبي ألف كم كلَ: أردث هب وبّدا لي ين تقيض 
قُبلَ مِنهُ وَكَذَّلِكَ لَوْ قَالَ: َهُ في هذا المالِ ألف لَرِمَهُ تَسلِيمُهاء وإِنْ قَالَ: لَهُ مِن مَالِي أو 
في مالي ألفٌ وفسّرها بالهبةٍ قُبلَ» وَإِنْ قَالَ: َه علي ألفُ درهم مِنْ تمن حَمرٍ أو كفت 


- 


بما لَكَ عَلَى مُلانٍ عَلَى أنّي بِالخِيارٍ لزمهُ الألفُ وَمَا عَلَى قُلانَ وَلَمْ يُقبَل دَعِوَاهُ كَإِنْ قَالَ 
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عُصبتُ هذا العَبدَ مِنْ زد لا بل مِنْ عَمرو لَِمَهُ تَسلِيمُهُ إلى زَيدٍ يغرمٌ لعمروٍ قِيمنّه فإنْ 
كَال: تصبتهُ من أحدٍ هَذِينِ الرَجُلِينِ طُولِبَ بالنّعِينِ فإنْ عَينَ أحَدَهُما لَزِمَهِ أن يَحلفٌ 
لِلآخَر فإِنْ قَالَ: هذه الدارٌ مَلَكتُها لِرَيدِ د وَعَصَبتّها مِنْ عَمْرِو فَعَليهِ تَسليمُها إلى عمرو 
وَيَعْرمٌ قيمَتَها / 4757 ظ/ إزيد» فإِنْ قَالَ: : لَهُ عن تَمرٌّ في جراب أو سَيفٌ في قراب أو 
ُوبٌ في منديل فَهُو إقرارٌ بالمظروف دُوْنَ الف ذَكَرهُ ابنُ حَامد" . وسيل أن يكن 
إقِرارًا مهما فإِنْ قَالَ : عدي جد علد عفانة »اداه به عََْهَا سَرِجٌ احتَمَلَ أن لا تلزمَه 
والسَرجُ واحتّمل أن يلزمهُ ذُلِكَء وَإِذّا قَالَ في مَرَضِهِ : : هذِهِ ألفٌ لَقَطَة مُتَصدّقوا بها ولا 
مَالُ لَهُ غيرُها ثُمْ مَاتَ لَزِمَ الوَرَئةَ أَنْ يتَصدّقوا بكُلئِها سَوَاء مُدثر أو كذبوة: 

وَكَالَ شَيِحُنا: يَلرَمُهُم أنْ يَتَصدّقوا ببجَميعها فَإنْ مَاتَ بوه وَحَلْفَ ألا فعاها رَجُلُ 

فأقرٌ بها لَهُ ثُمْ جَاءَ آخرٌ فادّعَاهَا فأقرٌ لَهُ مها فهِيَ للأولٍ وَيَلرَمُهُ ئها إلثاني فإنْ ادْعَياهَا معًا 
اي اجا قي لذ وذ الها الث يتنا لشو قاذ كل لَهُ عَلِيّ ألفٌ دِرهَمٍ 
إِذّا جَاءَ رَأسٌ الشَّهر كَانَ إقرارًا بالألِفٍء وإِنْ قَالَ إِذا جَاءَ رَأْسُ الشَّهِر فلَهُ عَلِيَ ألفٌ 
احتمل وَجْهَيْنِ : 
أحدهما: يَكُونٌ إقرارّاء باثي لا 8 إقانا َع الأصخ”". 


ذا قال لَه عَلَيَ شيء قيل لَهُ كس وإ أبى حيس حَتّى قد فإ مات أَخدٌ وار بجثل 
ِكَ فإن تَسْرهُ بشيء مِنَ المَالِ وإن قل قيلَ فإن تسْرَهُ شر لَودَة أو بجوزة أو يميت أو 
جِنْزِيرٍ أو حمر لَمْ يُقبن وإنْ فسرّهُ يكلب أو حَدٍ كُذفٍ فهل يُقبل يَحتمل وَجَهَينٍ مين" . وَإِنْ 
را بعت مين فإِنْ قَالَ : غَصَبتٌ مِنْهُ شَينَا ثم فَسّرَمُِنفسِهِ شين" أو وَلدة َم يُقبل فإن 
َهُعَلي مال عَظيم أو حخطيرٌ أو كثيرٌ أو جَليلٌ ثيل تَسيرُ لكر وَالَليلٍ فإن أقر 
درجم كثرة لبن فسزة بلا ترج قصاجقا. فإِنْ قَالَ: لَهُ عَليّ ما بين الدرهَم 
وَالعَشْرَةٍ لَِمَهُ تسعَةّ في أحدٍ الوجهين”» وَعَشْرةٌ في الآخر" 


. 585-641١ /5 انظر: الكافى‎ )١( 

() انظر: الهادي: 5ا؟, والكافي 5/ ه/اه-015 . 

(*) انظر: المقنع: 754؛ والمغني 7١54/0‏ والشرح الكبير 778/6 . 

4 وردت في الأصل «قال نفسه» والصواب ما أثبتناه. انظر: المقنع: 5 

(5) انظر: الشرح الكبير 49/0" . 

(1) وإن قَالَ عَلىٌ مابين درهم وعشرة لزمه كَّمَانِيّة ؛ لأن ذَلِكَ مابينهما وإن قَالَ درهم إلى عَشْرَة قفيه 
ثلاثة أوجه أحدها: يلزمه تسعة» والثاني ثَمَانِيَة والثالث: عَشْرَة. 
انظر: الشرح الكبير 749/0 . 


التسحة. :سدح تسد اعد ل ا 11111 


فإنْ أقرّ بألفٍ في وَقتٍ ويألفٍ في وَقتٍ آخرَ لَزِمَهُ ألفٌ وَاحِدَة فإِنْ قَال: لَه لَهُ عَليّ مِئةٌ 
من تَمِنٍ فَرسٍ ثُمْ قال : َهُ عَليّ مِئةٌ من كَمنٍ عَبْدِ لَِمَهُ مثتانِ» فإنْ قَالَ: لَهُ عَلِيّ دِرَهَمْ 
فَوْقَ دِرهم أو دِرهَم تحت دِرهَم أو دِرهم م قَبِلَهُ دِرهم أو بَعذه دِرهم أو مَعَهُ دهم أو دِرَهَم 
َل دِرمَمانٍ أو يرهم وَدِرهَمٌ لَرَمَهُ / 477 و/ في يع ذَلِكَ ِرهَمانٍ . فإنْ قَالَ: لَك عَليّ 
دِرهمٌ بل يِرهمٌ قَقَالَ أبو بكر فِيْهَا قَولانٍ: 

أحذهُما: : يَلزَمُُ ورهَمانٍء والآخْرٌ: نُيلزمة ورهع'"©» فإِنْ قَالَ: لَّهُ عَليٌ دِرهَمانٍ بل 
دِرهمٌ لَزْمَهُ دِرمَمانٍ فإِنْ قَالَ: لَهُ عَليّ هَذَا الدِرَهَمُ بن هَذانٍ الدَّرهَمانٍ لَزِمَهُ الدّراهِمَ 
الفّلاّة الَّتِي أشَارَ إليهاء وإنْ قَالَ: لَهُ قَفيرُ جنطةٍ لا بَلْ قَفيرًا شَعِير لَرِمَاهُ مَعَا فإِنْ قَالَ: لَه 
عَليّ رهم بَل دِيئارٌ لَمَهُ وِرهَمٌ ودينارٌ» فإِنْ قَالَ رهم دياز لرعة حدما ودَعَمَ إلن 
تَعبِينِه » فإِنْ قَالَ: َه رهم في ديار لَزِمَهُ دِرهَمْ إن قال : له علي دِرهَمٌ في عَشْرَةِه فَإِنُ 
أَرَادَ الحجساتٌ لَزْمَهُ عَشْرَةٌ إلا لَرِمَهُ دِرهَمٌ فإنْ قَالَ: لَهُ علي كُذَا رَحَ جَعّ إلى تَفسِيرو إليهء 
فإِنْ كَالَ لَدَيّ يِرهَمْ أو لَدَيّ كَذَا وِرمَم لَزِمَهُ وِرمَمء فإنْ كَالَ: كَذَا دي دِرهَمًا فَقَالَ: ابن 
حَامدٍ يَلرَّمُهُ دِرهَمُ”"'». وكَالَ أبو الْحَسِنٍ النّمِيمِيُ : يَلزمهُ دِرهَّمانٍ”"» فإِنْ قَالَ كَذَا يرهم 
بالخفض َزِمَهُ بض دَرَهَم وَيَجَعُ في التَفسِيْرٍ لي فَإِنْ قَالَ: لهُ عَلَي ألفٌ ودرهم أو 
الود كات َال ابن حأمدٍ وشيحُتا يكُونُ الَجمِيمُ من جنس المثرٌ قيلرَمهُ ألف رهم . 
وَدِرمَمٌّ وألف دينار ودِيئارٌ؟؟“و كذا إذا قَالَ: ألفٌ وثوبٌ أو ألتٌ وفْرّس . 

وَقَالَ أبو الحَسَن التميميُ : يَلرَّمهُ الدِرهَمْ والذيئارٌ وَالنُوبٌ وَالفْرَسُ ويَرجَعُ في تَفَسَيرَ 
الألَفٍ إلَيهِ وَهُوَ الأقووى عنديي”" . ا لَهُ عَِيّ ألفٌ وحْمسُونَ وِرهمًا احثّمَلَ عَلَى 
قُولٍ التمِيمي أن يَلرَّمَهُ حْمسُوَنَ دِرهَمًا وَيَرجَعُ في تَفسِير الألفٍ لَه واحتَمَلَ أَنْ يَكُونٌ 
الجميعٌ دَرَاهِمًا لأنه ذكرٌ الدراهمَ للإيجاب ولمْ يذكرهُ للتفسير وَذكرٌ الدراهم بعد 
الخمسينَ للتفسيرٍ ولهَذَا لا يجبٌ لأنهُ زيادة على ألفٍ وخمسينَ ووجبّ بقولهٍ درهمٌ 
زيادةً على الألفٍ فإِنْ قال: لهُ على درهمٌ لكنْ درهمٌ فهر بمنزلةٍ بل درهمٌ» فإنْ قالَ: له 
علي درهمٌ ودرهمٌ إِلَّا درهمًا لزمهُ درهمانٍء فإنْ قالَ: لهُ على درهمانٍ وثلاثة إلا 


. "0٠١/8 والشرح الكبير‎ 275١ انظر: المقنع:‎ )١( 

(9) انظر: المقنع: 09" . 

() انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المقنع :570-189 والشرح الكبير 8/ 540-544 . 
(5) انظر: المقنع:2755-169 والشرح الكبير 47/6" . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


للحتت 51 


درهمين احتملّ أنْ يَلرَّمَهُ خمسةً لأنَّ استثناة الدرهمين مِنّ الثلاثة المعطوفة / 574 ظ/ 
لا يصحٌّ لأنها أكثرُ مِنْ نصفهِ ويحتيلٌ أنْ يلرَّمَهُ ثلاث لأَنّهُ جمعَ بينَ الدرهمين والثلائة بواو 
العطفي, ثم استثنى فصارٌ كأنّهُ قال: خمسةٌ إلا درهمين» فيلرَّمَهُ ثلاثةٌ» وعلّى هَذا فقس 
أبَدَاء فإنْ قالّ: لَهُ في هَذا العبدٍ شريك أو هُوَ شريكي فيه أو هُوَ شِركة بيننا رَجِعّ في 
تفسير نصيب الشريكِ إليه. 

فإِنُ اذّعَى رَجِلانٍ دَارَا في يد رَجلٍ أنها شِركَة بينهمًا بالسَويّةِ فأ قرّ لأحدهمًا بنصفِهًا 
وَجَحَدَ الآخرٌ فالنُصف بِينَ المُدْعبَيْنِ بِالسّوَيّةء فإِنْ بَاعَ شَينَا وأخلّ القَمَنَ ثم أقرٌ أنَّ المبيعَ 
لغير لم ينفسخ البيعٌ ولزمهُ دفعٌ القيمةٍ إلى ذلك الغير فإِنُ قال: غصبتٌ هذه العينُ مِنْ 
أحدهمًا ولا أعرقُهُ إِنْ صَدَّقَاهُ انتُِعت منه وكانا فيهًا خصمَّينٍ وإنْ كذباهُ فالقول قولهُ مع 
يمينه وإِنْ أقرّ بها لأحدهمًا ذُفَعثْ إليه ولم يَغرمْ لآخَرَ شيئًا وَمِنْ وَكَلَ غَيرَهُ أن يقر بألفٍ 
لزيد لَِمَئْهُه وإِنْ لم يقرّ الوكيل» وإِنْ أقر أنّهُ وَهبّ وَقبضٌ أو رَهنَ أو قَبِض النّمنَ ثم عَادَ 
المُقرّ فقال: ما قبضتٌ الهبة والرهنّ وأريدٌ أنْ أفسح أو قال: أقررثٌ بقبض الثمنٍ منّ 
المشتري وَمَا كنتٌ قَبضْتٌ وأنا مُطالبٌ به سألنا المتّهبَ والمرتهنّ والمشتريّ إِنْ صَدَقُوهُ 
لا كلام وإنْ كذَبِوهٌ وجحدُوا فسألَ أحلائهُمٍ فهل يحلفونَ مَعَ ثبوتٍ إقراره عند الحاكم 
إِمَا يسمَاع الحكم مِنْهُ أو بينةٌ شَّهِدتْ عِنْدَهُ أغ لا؟ عَلَى روايتين”': 

إحداهمًا: لَا يحلفونَ» والثانية: أخهم يحلفونَ. فإِنْ قال: لهُ عليٌ أكثرٌ منْ مالٍ فلانٍ 
رجع م إلى تفسيره إليه» فإنْ قالّ: أردثٌ منْ جنسهٍ وقدره ومالٍ فلانٍ ألف دينار أو درهم 
قلا فسْرٍ الأكثرٌ فإذا فسّرٌ بأكثرٍ منهُ بدانتي قبلا وإنّ قال : ارو بد أله أعزة عه بقاء ومفعة 

منّ الحرام فالقول قولَهُ يمينه وسواءً في ذَلِكَ عَلمَ المقرٌ بمالٍ فلانٍ أو جهلهُ أو قامث 
ش' عليه يد أن قال: أعلم أنَّ مال فلانٍ كذًا وَكذًا. فإِنْ أقرَ بِحْرَاسَانَ أنه غصبهُ ببغداد مالا 
مما ينقّلُ ويحوّل فقال المقرٌ لهُ: اعطني حَقي هَاهئًا فإنْ كان مما لنقله مؤنةٌ كالطعام 
والإبريسم وَالقطن قلا لَهُ إمًا أن تُوَكُلَ مَنْ يَقيضهٌ ببغداد أو تأحُدٌ مثلهُ هَاهنًا إنْ كانت 
القيمةٌ واحدة وإِنْ كانت قيمتهُ بحُراسانٌ أكثرٌ قلنًا خَلْ قيمتّهُ هاها ما يسَاوِي ببغداد» وإِنْ 
كان مما لا مُونَةَ في حمله كالثّمَانٍ لزمَهُ أنْ يسلْمَ إليه مثلهُ وكذلكَ الحكمُ في القرض . 
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. انظر: الهادي: لالا؟‎ )١( 


أحمد ين محمد بن حنبل الشيبائى 


كتَابٌ الفْرَائض / 5"4و/ 


بابُ ما يُبتدئ به في التَّركةٍ وذكر أقسام الورثة 

إذا مَاتَ الإنسَانُ بدى] بكفيهِ وَحَنْوطِهِ ومؤنةٍ َفِه بالمعروف مِنْ رأس ماله وَقدُمَ ذلك 
على الديونٍ والوَضَايَا والموّاريثِ» ثم تنقضي ديونة من بقية المالٍ» م تنفذُ وصَاياةٌ منّ 
الثلثِ بعد ذلك إلا أنْ يُجِيرٌ الورثة كد مِنْ جميع الباقي» ثم يقس ما بتي بعد ذلك : 
على وَرَئيه وهم ثُلامَةُ له أقسَام : : 

دوو فُروض » وَعصبة) وذو ا ليس بذيُ فرض ولا عَصَبةِ. فأمًا ذوْوْ ؤْ الُروض 

5 لجان وَالبِنْتُ» وَبنتُ الْأبْن» والأيوان + والشد: وَالتة وَالأختٌ مِنْ كز” 

جهةء جهة: وال من الم 

وأما العَصَبَهُ فَعَسْرَةٌ أيضًا: الابنُ» وابْنُ الابن ون نَزْلَءِ والأت» وَالجِدٌ أبو الأب وإِن 
عَلاء والأح مِن ولد الأب وابُهُ» والعمٌ مِنْ وَلدِ الج وابنة» والمولى والمولاة” المُعْبَقَانِ 
وهَؤلاء الذينَ افق العُلَماُ على تُورينهمْ وهم خمسة عشر ذَّكرًا('' ؛ وَعَشْرٌ إِنَاثْ”'" فالذكورٌ: 
الابنُ» وابنُ الابن» والأبُء والجدء والأخح منّ الأبوين وابنة» والأخ منّ الأب وابنة» 
والأٌ من الأمٌ» والعم من الأبوين وابنة» والعمٌ منّ الأب وابنة» والزوج» وَموَى النعمة. 

والإناتُ: البنتُ. وبنتُ الابن» والأمٌء والجدةٌ مِنَ الأمْ» والجدّةٌ مِنَ الأب. 
والأختُ منّ الأبوين» والأختٌ منّ الأبٍء والأخت من الأمْ» والزوجةٌ» ومولاةٌ التعمَة 
وهي المعتقةٌ. وأمًا ذوؤ الرحم فعشرةٌ أخّْازِا" ولد البئّاتِ وولدٌُ الأخوات» وبناتُ 
الأخوةء وبناتُ الأعمامء والعمُ منّ لآم ف أخْ الأب لأمّوء والعمّاتُ الأخواتٌ 
والخالاتٌ» والجدٌ أبو الم وَكلٌ جدَّةٍ أدلث بأب بِينَ نّ مين أو بأب أعلا من الجِد0» 
وَولد الأخوةٍ منّ الأمْ. 


. ذكر صاحب المحرر أن المتفق على توريثهم من الذكور عشرة‎ )١( 
. انظر: المحرر١/ 25954 وانظر: المقنع : ىق والشرح الكبير اا‎ 

(؟) وكذلك ذكره صاحب المحرر أن المتفق عليهن من النساء سبع . 
انظر: المحرر /١‏ 259395 والمقنع : مل والشرح الكبير 1/ 4 

2 زاد ابن قدامة في عدد الذين يرثون من ذوي الأرحام فذكرهم بأحد عشر حيزا. ا/857» 
وانظر: المقنع : م164 . 

(5) انظر: «الإنصاف» 77/7" . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


تم ">١١‏ 
الفُرُوض ا في كتاب الله وتسمية مستحقيهًا 
الفُروض المحدودةٌ ١‏ فى القرآن ستةٌ : 
النصفف» والربع وَالثْمنٌ» والثلثان» والثلتٌ» والسدس. 
فَمُستحقٌ النُصفٍ خمسةٌ: البنتُ إذا انفردث وبنتٌ الابن إذا لم يكن للميتِ بنتٌّ» 
والأختٌ من الأبوين إذالم يكن أ لأبوين» والأختٌ منّ الأب إذا لم يكن أختٌ 
لأبوين» والزوحُ إذا لم يكن للميتةٍ ولد ولا ولد ابن. 
وَمُستَحِقٌ الربع اثنانٍ : الزوجُ مَعَ الولدٍ أو وَلَدِ الابن» والزوجةٌ والزوجاتُ مع عَدَّمهمًا 
/ 00 
مُستحِقٌ الثمن : الزُوجةٌ والزوجاتٌ مَعْ الوَلّدٍ وَوَلدٍ الابن. 
وَمُستحِقٌ الثْلشِينٍ أربعةٌ : كل اثنين فصَاعِدًا مِنَ البناتٍ وبناتٍ الابن» والأخواتٌ مِنّ 
0 والأخواث مِنّ الأب . 
مُستحِقٌ الثلثِ اثنانٍ : الأمٌ إذَا ل يكن للميتٍ وَلدٌ وَلا ولد ابن وَلا اثنانٍ من الأخوة 
ل إلا في مَسألتينٍ وهما: 
روج وأبوانٍ» وزوجة ف ربوا فإنّ للأم ثللفٌ الباقي يَعدَ فرض الزوج والزوجة 
2 والاثنان فصَاعدًا من ولد الأم رم وانثاهم فيه 4 سواءٌ . 
مُستحِقُ السدس سبعةً : : الأبوان» والجدٌ إذا كانَ للميتٍ ولد أو ولد ابن والأم أيضًا 
مع كله انين فصَاعدًا مِنّ الأخوة والأخوات والجِدَةٍ والجدَّات» والواشة 1 ولد الأم 
وبناتٌ الابن مَعّ بنتِ الصّلبٍ والأخواتٌ مِنَ الأب مع الأختٍ من الأبوين. فأمًا 
العَصَبَاتُ :فلا فرضٌ لهم بل يستحقونّ جميعَ المالٍ إذا انفردُا وباقيه بعد الفروض» فإن 
استغرقتٍ الفروض المال سقطؤاء وهذا البابُ يشتمل على الحجب عَنْ بعض 
الفروض » فأمًا الحجبٌ عن - جميع الفروض فيسمى حََبَ الإسقاط ونذكرٌهُ بعد هَذَا إِنْ 
شاء اللّهُ تعالى. 


يات حَجب الإسقاط 
يَسقطٌ الأجدادٌ بالأب» والجداثٌ بالأم وَولِد الابن بالابن» ويسقط الأخوة 
والأخواتٌ مِنَ الأبوين بثلاثة : بالابن» وابْنِ الابنٍ وإِنْ نزل» وبالأب. ويسقط الأخوةٌ 


. ١8/7” و«شرح الزركشي»‎ .7١ /7 انظر: «المغني»‎ )١( 


أحمد بن محمد بن حنبل الشييائى 


والأخواتٌ منّ الأب ببؤلاء الثلاثق» وبالأخ مِنَ الأبوين . ويسقط ولد الأمٌّ بالولدٍ وولدٍ 
الابن» ذَكَوَا كَانَ أو أنئي وبالأب والجدٌ. وإذا استكمّل البئَات الثلنينِ سَقَطنَ بنَاتُ الابنٍ 
إلاأن يكُونَ بازائِهنٌ أو أَنزلَ منهنْ ذَكَرٌ من بني الابن . فَيعصِبهُنٌ فَيكُونٌ البَاقّي بَينهُ و وبينهنٌ 
للذّكَر مِئلُ حَظّ الأنتيين . وإذا استكمّلَ الأخوّاتٌ مِنّ الأبوَين القْلئِينٍ سَقْط الأحوَاتُ مِنَّ 


الأباء ا له فيكون البَاتِي بيئهُ وَبَينَهُنٌ » لِلذّكرٍ مِثلٌ 
حَظ الأنثتيين 


بات ذكر أرب العصبات 

اعلّم أنْ أقرَ ب العصباتٍ يُسقِطُ من بعد ِنهُم»قِذا يحنآجُ إلى معرفة الأقرب منهُمء 
رُم إلى الميتٍ بنوة» ثم بنوهم وإن تَرْلُواء 0 ثم أبوه ولَّهُ ثلاثهُ أحوال: 

حَالَةَ ينفردُ بالفرض وهي مَعَّ الابن وابن لبي وحالةٌ ينفردُ بالعصيب /١407و/‏ 
وهي مع عَدَمٍ الول وولدٍ الابن» وحالةٌ يجتمعٌ لهُ الفَرضُ والتّعصِيبُ وهي مع البناتٍ 
وبنات الابن» ثم الجدذء وأخوالة كأحوالٍ الأب إلا مع الأحْوَةٍ والأخوات» انهم 
يرئُونَ مَعَهُ على ما نذكُرُه في بابه إن شاء الله تعالى» ثم بو أبيه وهم أخوتة» ثم بنؤهم 
وإن نزلواء ثم بِنُو جدّه وهم أعمَامٌ أبيدء ثم بنُوهُم وإن نزَّلُواء ثم بَنُو جد جدّه وهم 
أعمَامُ جد» ثم بَنُوهُم وإن تَرَُواء ثم على هذا التّرتِيبٍ أَبَدَا كُلّما انقَرَضٌ بنو أب فلم بق 
منهُم أحدٌ ورت الأبٌ الذي هو أعلى مِنهُ؛ بو ومتى استّوّى ماري الدزت 
فأولامُم من كان [لأبوين]""". والبنُونَ وبِنُومُم والأخوةٌ إذا كانُوا من أب يعصِبُونَ 
أخواتهم » فيكونٌ المَالُ أو ما بي امن بعد الفرض بينهُم وبين أخواتهم للذكر مِثلُ حظٌ 
الأنثيين» وبقِيةٌ العَصَبات ينفردٌ ذُكُورَهُم بالميراث كالأجداد وبني الأخوة والأعمّام 
وبنيهم » والأخوات إذا كاثوا من ولد أب الميتٍ مع البناتِ ويناتٌ الابن عصَبَةٌ يأَحَذُونَ 
ما بقيّ» ومَتَى كان بعض بني الأعمّام زوجًا أو أخا لآم انفَرَدَ بفرضوء ثم شَارَكَ العصَبَة 
في تعصيبهم ) لك الأبوينٍ إذا كانُوا عصبةً واستكّرفَتِ الفروض المالٌّء ولا 
يشاركونَ ولد الأمّ في فرضهم وأربَعَةٌ ذكور يرثن نِسَاءَ ولا يركنهم ‏ م النساءُ بفرض ولا 
تعصيب » ابنُ الأخ يرث عمتة ولا ترنُ» والعمُ يرثُ بنت أخيه ولا ترثة؛ وابنُ العم يَرتُ 
بنتَ عمه ولا ترئةٌ والمولى يَرثُ عتيقة ولا 2 وامرأتَانٍ يرئانٍ ذكرينٍ ولا يرثهما 
الذكرّانِء ترثٌ عتِيقَهًا ولا يرتُّهَاء ومتى لم يَبِقّ مِن عصَبَةِ الدب أحدّ ورت المولى 
المعتقُ وعصّبَاتِهِ بعده على نحو ترتيب عَصَبَاتِ الميْتِ. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ورد هكذا في «المقنع؟: 4ء و«الهادي»: ٠‏ أما في الأصل «ولأم؟. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


هسح :١ه‏ 


بَابٌ أصولٍ مسَائل الصَلب 

أصُولٌ مُسائل الصّلبٍ سَبعَةء أربَعَةٌ لا تعُولٌ وثلاثة تءْ و فإذا كَانَ في / 15 ظ/ 
المسألةٍ نصفٌ ونصفٌ أو نصفٌ وَمَا بقي فأصلْهَا من اثنينٍ»ء وإذا كان فيها تُلْثٌ وثُلَنَانٍ أو 
تُلْتٌّ وما بقيّء أو ُلكَانِ وما بقيّ فأصلّهَا من ثلاثة . وإذا كان فيها ربع ونصف وما بقيّ . 
أو ربعٌ وما بي فأصلَهَا من أربعة. وا كاد فا ل ينيقي اد .ل زنط وما ل 
فأصلّهًا من ثُمُنهِ فهذه الأربعةٌ التي لا تعغول» إذا كَانَ في المسألةٍ سدفن وما بقيّء أو 
سُدُْسَ ونصفٌ وما بقيّ أو نصفٌ وثُلْتٌ أو نصفٌ وثُلْكَانِ فأصلَّهَا من سِتَوٍء فإذا اجِتَمَعَتْ 
فِيهَا المُرُوضٌ غَالِبٌ إلى سَبِعَةٍ وثمانية وتسعةٍ وعشرةٍ ولا تعُول إلى أكثر من لِك وإذا 
كان في الفريضةٍ ربعٌ وكَانَ مَعَهُ غير النصف فأصلْهَا من التى عَشَرَ وتُولٌ إلى أكثرٍ من 
ذُلِكَ ثَلَانّةَ عَضَرَ وخَمْسَة عَشَرَ وسَبْعَة» ولا تعُولٌ إلى أكثر من ذَلِكَء وإذا كان في 
المَرِيضَةٍ ثُمْنّ وكَانَ معه غيرُ النّصفٍ فأصلّْهَا مِن أربَعَةٍ وعشْرِيْنَء وتعُول إلى سَبعَةٍ 
وعِشرِين ؛ فهذهٍ الثلث التي تعُولٌ فإذا أخذْتَ .المسألة من أصلِهًا وكَانّت 0 كُلّ فرِيقٍ 


َنِم عَلَرِ | قِسمة صححة كَقَدْ صكحٍ المسألةٌ من أصلها فإنا الكسو شي مِنَ السهام 
امسا ا ُ 000 الذي يليه إن شَاءَ 1 تَعَالّى. 


إذا انكسَرَ سهَامُ قري ين الو على عَدَدهِم لم ثم تَنقَسِم قسمّة صَحِيِحَةٌ فاضرب 
عَدَدَهُم في أصلٍ المسألة وعَولها إن كَانَتْ عَايلةَء كما 55 صحّت منه المَشألة» .فإذا 
أرَدتَ القسمَةٌ فمن لَهُ شي: من أصل المسألِ فاضربهُ في العدَدٍ الذي ضَربتهُ في المسألقٍء 
فما بَلْعّ فهو لَه فاقسمهُ على المنكسر عليهمْ يخرُحُ لوحدهم ما كَانَ لجميعهم» » فإن كان 
ا ل ا ل 0 ثم افعل فيه ما فَعَلتَه 
في أصلهء واعلم أنَّ المواققة بين العَدَّدٍ والسّهام لا تقعٌ إلا بأَحَدَ تسعَةٍ أجزاءء سنَّةٌ قبل 
العشرّةٍ وهي الأنصَافٌء والأثلاتُ» والأرياف ا والأسبَاعٌء والأئمَانُ» 
وثَلَانَةَ بعد العَشْرَةٍ وهي أجزاءً ثلَانّةَ عَشَرَ وسنّةَ عَشَرَ وسَبِعَةَ عَشَرَء ومَتَى كَانَ العَدَدُ 
السْهَام حيعهًا زُوجينٍ لم تَقَع المؤاققة جين د الت اوبات اران لجرا 
عشر وهذهٍ الموافقة فقةٌ تختصض بالفرُوض» إلا الصف والرّبع» فإنة ب يشترك فيهما دُونَ 
الفْرْوُْضٍ وَالعَصَبَاتِ فمتى وَجَدْتَ / /اأو/ لكا من بهاء الم تستعيل الأكثر منهاء 
وإذا لم يَكْنِ العدّدُ والسَهَامُ ذدجين لم 4 يتما إلا بِالثُلّثِ أو الخُمُسِ أو السبّع أو أجزاء 
تلاقة عقر وَسَيِقَة عش وهنه الموافقة فق تختصٌ العصَبَآتِ قاعرف ذلِك. 


بَابُ الكسر عَلَى جنسَينٍ 

وإذا انكسَّرٌ سِهَامُ فَرِيقٍ من الوَرَّةِ عليهم فانظرء فإن كَانَ بين سِهَام كُلَ فريقٍ وعددِه 
موائََةٌ بجزءِ من الأجزاء النْسعةٍ المقدّم ذكرُها ردت ذَلِكَ العَدَدَ إلى وَفقِ تِهِء وإن لم تتّفق 
تركتهُ بحالهء ثم نظرت في العَدَدِينٍ الْحاصِلينٍ مَعَكَ» فإن كَانَا مُتَمَائلين ضربت أَحَدَّهُما 
في المسألةٍ وأجرَاً عن الآخرء وإن كان مُتََاسِبين''' أحَدَهُمًا جُرْءًا واحدًا من الآخَرٍ 
كالتصف قَمَا دون ويعبئٌ ذلك بأحدٍ ثلاثة أشياء» آم بأن لقي الأقل من الأكثر فيفنيه» أو 
تقس تَقسِمَ الأكثرٌ عَلَى الأقلّ فينقيمَ قِسمَةٌ صحِيحَة» أو تُضَاعِفٌ الأقلٌ» بأن تيد عليه مِثلهُ 
ينا اكتاري الاجر > َم حِيتئِذٍ أنه جُءٌ نه ومتتّسِبٌ إليه فتضرب أككرَهُمَا في المسألٍ 
فيَجزِي عن الأقلٌ» وإن كانًا مَُبَايَينٍ ضَربتَ أحَدَهُمًا في الآخْرِء فما ارمع من ذُلِكَ 
ضَرَبتَُ في المسألَةَء وإن كان مُتَوَافِقَينِ بجُْءِ من الأجرَّاء أي جُرْءِ كانّ» فإِن الموافقة بِينَ 
الأعدادٍ لا تختصٌ بجزء مخصوص ضربتٌ وفقٌ أحدهمًا في جميع الآخرء فمًا بلع ضربتَهُ 
في المسألةء فمًا بلع فمنه : تصخ ثم كل منْ لَهُ شي مِنْ أصل المسألةٍ مضروبٌ فيمًا 
ضري في السالة فم بلغ فهو له وَكيفيةٌ الموافقة قَةٍ أنْ تلقيّ أقلّ العددين منْ أكثرهمّاء 
فإنْ بقيث منهُ بقيةٌ هيّ أكثرٌ منّ العددٍ الأقلٌ» ومنّ البقية أيضًا حتى يبِقّى منّ الأكثر بقيةٌ 
هي أقلٌ منّ العددٍ الأقلّ فتفني البقية منّ الأقلٌ أبدّاء فإنْ أفتتهُ فالعددانٍ متفقانٍ بجزء تلك 
البقية» وإِنْ لم تفيِهِ التي تليهًا منة أخرى ألقيتَهًا منّ البقيةٍ الأولى لا تزال تفني كل بقيةٍ 
بالبقية التي تليهًا حتى تنتهيّ إلى عددين يفني أُقلَهُمَا الأكثرُ قبلهُ» فيكونّ الاتفاقٌ بجزء 
ذلك العددٍ المغني» إنْ كان اثنين فبالأنصافٍء وإنْ كان ثلاثة فبالأثلاثِ وخمسة 
بالأخماس» وأحد عَشَرٌَ بأجرّاءِ أحدّ عَشَرَ وَسبْعَةَ عَهَرَ وتِسْعَةَ عَشَّرٌ يَكونٌ الاتقَاقُ بذلكَ 
الجزءٍ وكائنًا ما كان فإِنْ فَضْلَ في ذلك وَاحَدٌ فالعددَانٍ متبايئان» وَمنَّى كَانَ في الورثة 
ذكورٌ وإناثُ / 5/ا#ظ/ فَاجِعَلْ كل ذكر كأنثيين » واضمم عددهمُ إلى عددٍ الإناثِ 
واعمل على ما ذكرنًا . 

بَابُ الكسرٍ على ثلاث أجئاس 

وَمتى الكسرٌ سهَامْ ؟ أحيا بن الور عليهم فاعمل في سهامٍ كل فري مع عدو 
على ما بِيئا ته م انظر في الأعدادٍ المجتمعةٍ معكَ» فإنْ كانث متمائلةً اجتز تزئتٌ بأحدمًا عن 
باقِيهًا وضريئة في المشألة وَإِنْ كائث متتاسبة اجتزئث بالأكثر منهًا وضربتَهُ في المسَألةٍء 


5.6 


. أي متداخلين كما جاء في حاشية الأصل‎ )١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
2ت 5١1١‏ - 
وإن كائث متباينة ضَرَّبْتَ الأعداد بعضّهًا في بَعض» ُمَا بَلَع ضَرَبََهُ في المسَألَةٍ. وإن 
تَوَافَقَتْ وفْقتَ تَ أحَدَ الأعدّاد وَوَافقتَ بَينَهُ وبين العدّدين الآخرين عددًا بعد عدد» ورددتٌ 
كل واحدٍ منها إلى وققهِ فق وعَمَلتَ في الراجعَينِ بالموامَةِ لِعَمَلِكَ في الأصلّينٍ» ؛ ثم ضَربتٌ 
ذُلِكَ في الموقوفٍ» ما بَلَْ َرَبتُ في المسألةٍ. ومَسَائلٌ ذل تس نُسَمّى الموقُوفَاتِ» وإن 
تَمَائلِ من الأعَدادٍ انَانٍ وبايئهُمَا النَّالِتُ ضَرَبتَ أَحَدَهُمَا في المُبّاين لهُمَا. وكَذْلِكَ إن 
تَشَارَكَ مِنهُمًا اثنآن وبايئهُمًا الثَّالتُ ضَرَبِتَ أَحَدَهُمَا في المُباينِ لهُمَاء وَفقّ أحَد 
المشْتركَينٍ في جميع الآخْرِء ما بَلَعْ ربتهُ في المُبَاينِ لهُمَاء ولا يكُونُ الكسرٌ على ثلَانة 
أجئّاس إلا من الأصُولٍ العَائلَةِ فَافَهمهُء كَأَمًا الكسرٌ عَلَى أربَعَةٍ أجئاس منقَقَهِ ولا تحرُجٌ 
على أَصُولنافي مسا الضلب له لين ذلك إلا أن يون د الأعدَاٍ جذاتٍ وحن 


لا نُورِتُ أكثرٌ من ثلاث جدَاتٍ قلا ين على قولا أربَعَةٌ أعدَادٍ مُشَتركَة إلا في 
المُناسَحَاتٍ وَذْوِي [الأرحام]"'' فإِنَهُ ٍ الكسرٌ عَلَى أربعة عا 2 وخخمسّة وأكئْرَ 
فاعرف ذَلِكَ . 


بَاب في اختهارٍ "" مَسَائِلٍ اله 
إذا كان مَعَكُ من يَرَثُ بفرض وتعصيب كالأب والجدٌ / مع لكات وبنات الابن» 
وكالزوج والأخ من الأمء إذا كاناً ابني عَم فاجمع مَا يرُ بالفرض والتعصِيبٍ وواقق بَيهُ 
وبين أنصباء بقِيةِ الورئة» فإذا اتفقًا بجزء فاردٌدٍ المسأَلَةِ إلى ذَلِكَ الجزءء ثم اقِسِمْء فإن 
وقَعَ كسرٌ فُصَححهُ بَعدّ الاخْتِصَارٍ. 


بَابُ / 476و/ استخرّاج نَصِيبٍ ما لكل 


وارث مِنَ الوَرَةٌ َو المكسر عَلَيهِم سِهامُهُم مم قبل التصجبح 
إذا أرَدتَ مَعرفَةَ ذُلِكَ فانظر الكسرّء فإن كَانَ عَلَى جنس واحِدٍء ولم يُوَافِقَ عنيق 
سِهَامهُم فُلآحَادِهِم مِالجَمَاعَتهِمْ وَفَقّ أصلٍ المسأَلّدَء وإِنْ وَاقَقَتْ سهامهم 0 
فلحادِهِم وفق سهام جماعَتِهِمْ » إن كان الكَسِرٌ عَلى جنسيّنِ فانظر فيمًا يَحصّلُ مَعَكَ مِنْ 
عَدَدِهِمْ» فإنْ كَانَا متماثلين» فإِن يكل وَا حدٍ مِنّ الفَريقَينَ سِهَامُ جَاعتهِمْ أو وَفْق سِهَابِهِمْ 
إِنْ اتفمًا فإن كان مُتتاسبينٍ كَانَ يكل وَاحدٍ مِنَ القَريقِ الأكثر مَا لِجَمَاعَتِهِمْ مِنْ أصل 
المَسألةٍ أو وفقِهِ إِنْ كانت سِهامِهمْ مُوَافقَةَ لعدَدِهِمْ, وَلكُلْ وَاحَدٍ مِنَ المْرِيقٍ الأَكَل أكلكه 


)١(‏ في الأصل: «الارام». 
(1) في فهرس الأصل : «اختصار». 


اداح 
عَدَدِ تَرجُ منةُ يَسبةٌ عَدَدِهِمْ مِنَ العَددِ الآخر مَضروبًا ذلك في سِهَامِهمْء أو في وثُقِهَا إن 
كانث مُْفْقةّ وإنْ كانت متبّايتتين كَانَ لكلّ وَاحدٍ مِنّ الفُريِينِ وَمَا يخرجُ مِنْ مَضروب 
سِهَام القْرِيقٍِء أو وَفْق سِهَامِهِ إِنْ كانث سِهَامُ المَرِيقٍ تُوافِقُ عَددهُ في عَددٍ القَرِيقٍ الآخرء 
وإن كَانَا متَفقِينٍ كَانَ ِكل وَاحدٍ مِنْهُمْ ما اس ره 
وَفي وَقْقٍ عَددٍ المْرِيقٍ الآحْرِء وَإِنْ كانت الأعدَادُ أكثرٌ مِنْ جنسين فالعَمَلُ فيهًا عَلى نحو 
مَا ذكرنًا في الجنسين وَاللَه أعلم . 
بَابُ ميراثٍ الجَد معَ الأخوة وَالأخوَاتِ 

إِذا اجْتَمَعَ الجَدُ مَعَ الأخوة والأحوّاتِ نه يُجعلُ كأ ويقسمٌ المالٌ بَنهُ وَبينَهمْ مَالم 
تنقصة المُقَاسَمَةُ م؟ مِْنْ ثُلثِ جميع المَالٍ» َِنْ نَقَصَنْهُ مِنَ ألثلثِ قُرضتٌ لَهُ الثلتٌ كالأمٌ 
رَجعل البَاقي للأخوةٍ والأخوات» على هَذًا لا يقَاسُ الجدُ أكثذ م مِنّ أخوين» أو مَنْ يقومٌ 
مَقَامَهِمَا ثم يفرض لَهُ الثلتُء قَإِنْ كَانَ مَعهمْ مَنْ لَه فَرض أعطَاهُمْ فرضة * ثم جَعلَ للجدٌ 
الأحظ مِنْ ثلاثة أشياء: المِقَّاسَمَةَ أو ثُلثِ الباقي بعد الفروض» أو سدس جميع المَالٍ 
فإذا كَانَت المُْروضُ نيصف المَالِء فَالمُقَاسَمَةُ سَمَةُ أحظ لَهُ مَعَ الأخوين فمَا دُونَ» وَإِنْ كانت 
النُصفَ كانت المُقاسمة مَعهمًا وَالفْرْض سواءًء وَإِنْ كَانَت أكثرٌ مِنَ الصف فالفرض 
/ "0 ظ/ مَعهًا خْبرٌ لَه وَإِذا بَلَّت الفُروضٌ حَمسةً أسداس المَالِ فلا مِيرَاتَ للأحوَةٍ 
وَالأخْوّاتٍ مَعَهُ بَلْ يُفرضٌ لَهُ السُدسسُ البَاتِّي» إلا في مَسَألةٍ الأكدّريْة”' خاصةً وَهيّ زوج 
وأمّ وأختٌ وَجَدٌ رض للاخت النْضْف بَعدَ أن قرَضٌ الرّوجُ الصف وَللامْ ادس 
وذلك حخمسة أسْدّاس المالٍِ» لَكنْ يُفْرَض للجد السّدسٌ فيها وَيجِمع مم سَهُمَهُ وَبَيِنَهُمْ 1 
الأخث فَيْفْسَمْ بَنهمًا للذكرٍ مثل حظ الأنثيينٍ على ثَلاةِ فُضْرَبُ في المسألةِ وَعَوْلهَا وَهِيَ 
يسْعَةٌ فتكنْ سبعةً وَعشرينَ للزوج تسعةٌ وللأمٌ ستة وللجدٌ ثمانيةٌ وللأختٍ أربعة. 

بَابُ المُعادةٍ في مَُسَائْلٍ الجد ظ 
اعلّم أن ولد الأب يقُومُونَ مَعَ الجدٌ مَقَامَ ولدٍ الأبوينٍ عندٍ عَدَم ولد الأبوين» فإن 


)١(‏ ذكر المرداوي في كتابه الإنصاف 7٠77/7‏ سميت (أكدرية» لتكديرها أصول زيد كلك ٠»‏ في 
الجدى في الأشهر عنه. 
وقيل: أن عبن الملك بن مروانة: سأل عنها رجلا اسمه «الأكدر» فنسبت إليه» وقيهل سميت 2 
أكدرية باسم السائل عنها 
دقل إن الم كان اممها اأكدرةة . وقيل لأن زيد كك كدّر على الأخت ميراثها. وقيل لتكدر 
أقوال الصحابة 48 فيهاء وكثرة اختلافهم. انظر: المغني 77/17 . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
خض >1١‏ 
اجتمثوا شيم الما ينهم ونين العبذمقما ضار لولد الاب لوث على ولد الأبرينء إلا أن 
يِكون الأبوانٍ فيردُونَ عليها تم يصب المالٍء ٠‏ فإن لم يَبقَ مَعَهُمِ شَيءْ سَقَطَوَاء وإن بِقِىّ 
بعد النُصفٍ بقيّه بقيّهٌ كانت لهم كُلَّ هذا مَا تمض الوقامة تند من للج العال جع عدم 
ذوي الفُرُوضٍ أو من ثُلْثِ الباقي مَعَ ذوِي الفُرُوضٍ إذا كَانثْ فُرُوضْهُمْ النّصف فما دون 
أو من السّدّس إذا جاوزت الفُرُوض نِصف المالٍ» فإذا فَرَض له أحدٌّ هذه الفُرُوضٌ كان 
الباقي لوُلدِ الأب والأمّ وسَقَط ولد الأب مِن غير مُعَادٌةِ. 
بَاتُ الجدَّات 

لا يرثُ عند إِمَامِئَا يَكْلَنُْ من الجدَّاتٍ إلا ثلا م الأمّ وأمٌ الأب وأمٌ الجدٌ أبي 
الأبء ومن كَانَ من أُمَهَاممِنّ وإن علينَ قُيِقسَمَ السدس بِينهُنٌ أثلانًا إذا اسَتَوتْ دَرَجِتهُنّ : 
وإن كان بعضَهُنْ أرب من بعض قََاهِرٌ كلام الخرقي أنه يجعل السدْسَ لمن قرب من 

من أي جهة كَانَت” "» ومنصوص أحمد أن السُدُسَ للثْرتي إن كان من جِهَةٍ الأم0”» 
فإن كانت من جهة الأب جعلة بها وبين البعدي من ججهة الام ““. وترثٌ أمّ الأب وأم 
الجدٌ مع حَيَاٍ ابنيهمًا في إحدّى الروايتين وهي اختيارٌ الخرقي” “أ وفي الأخرّى لا ترثُ 
مع 00 فإن كَانَ ابئَاهُمَا عمًا لْمْ يَحجبهًا على كلا الروايتين» وترتٌُ الجدّةٌ 
بقرابتين0؟ : فإذا زوْجَتِ المرأه بت بنتها باب بنْتٍ لَهَا أخْرَى» فولد بينهُمَا مولِدٌء كَانَتْ 
هذه 0 م أمْ مه وأ | الاأو/ م أبيه » فإذا مَاتَ المولودٌ وخَللفت هذه الجذَةً وم أبي 


)١(‏ ذكر ابن قدامة أنه لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين أم الأم» وأم الأبء إلا أنهم اختلفوا 
على ما زاد على جدتين فذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات. 
انظر: المغني 7/ 255 وانظر: الشرح الكبير 279-78/17 وشرح الزركشي 77/7 . 

. 78-17 /" انظر: المغني 7/ 607» وشرح الزركشي‎ )١( 

© انظر: مسائل ابن هاني 6/7 » والروايتين والوجهين (5١٠/ب)»‏ والمغني/1/ 57 . وشرح 
الزركشي”7/ 74 . 

(5) ذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: 
0 : أنها تحجبها ويكون الميراث للقربى وهذا قول علي عليه السلام» والثانية عن أحمد هو 

. انظر: المغني احه-لام والإنصاف 17/ 27٠١-7094‏ والمحرر /١‏ 7"8465, الروايتين 

0 ٠/بء‏ وشَرْح الزركشي ”55/7 . 

(0) نقلها أبو طالب. انظر: الروايتين والوجهين (5١7/أ).‏ الإنصاف 271١/7‏ وانظر: 
المقنع :28 والمغني ه-وم وشرح الزركشي 756/7 . 

(7) انظر: الروايتين والوجهين (5١١/أ)»‏ والمغني 17/ 09-08 والإنصاف 7١١/7‏ . 

0 إذا اجتمعت معها أخرى فقياس مذهب أبي عبد الله أن السدس بينهما أثلانّاء لذات القرابتين 
ثلثاه. وللأخرى ثلثه. انظر: المغني 7//اه» وانظر: الإنصاف 7١١/7‏ . 


أبيهِ كَانَ السَدْسٌ بينهُمَا لم أبي الأب ثُلَنهُ وكُلَْاهُ للأخرىٍ بِقَرَابتمَاء والح م درت 
قربي من المُداتٍ واسقّط الجدَةٌ بابتها. إذا خَلّفَ الميّتُ 1 أ أ َم أب قَقِيِلَ السدّس 
6 لام 1 الخد ٠‏ وقيلَ بل نِصفَهُ لأمْ آم الم "“» والبّاتِي للأب» كان الآث عاد بأمه 
ثم أسَقَطَهًا. 
بَابُ الْرَّدْ 

المَشْهُورٌ عَن إِمَامِا أنْهُ يردُ سَهْمَ العَصَباتٍ إذا عُدمُوا على ذُوِي الفروض بِقَدَرٍ 
فَرُوضِهم إلا الو وَالرُوجَةُ”"» وَتَقَلَ عنه ابن منصور أنهُ [لا يُوصِي]”*' من لا وارِتَ لَهُ 
بجميع مَالِها* [زِيدَ رَدْ ما بِقِيَ إلى بيتٍ المالٍ لهُ عصبة]”"2. وهذا من قَوَلِهِ يدل على أن 
الفَاضِلَ عن ذُوِي الفُرُوض لا يُردُ ويجعلٌ فى بيتٍ المالٍ لأنّهُ قَالَ: بَيتٌ المالٍ لهُ عصبةٌ 
وله قد يزة ضلية بت أحيازٍ الأم والجدّاتٌ والبكات ويكاتٍ الابن والأحْوَاتُ من 
الأبوينٍ والأحْوّاتٌ من الأب وَوَلِدُ الأمّ ذكورُهُمْ وإناتهم وفُرُوض الذَينَ يرد عَلَيِهِمْ لا 
كُونُ اَدَا إلا من سِئِ؛ وأصُولُ مَسَائِِهِمْ يَحرُجُ مِنْ أَربَعَةٍ أُصُولٍ إذا لم يَكُنْ في المسألةٍ 
زوحٌ أن زوخة فإن كان في لالج سدس وسدس تَأَصِلْهًا من اثنين» وإذا كان فيها 
210ص نولت فاصلها تق ثلائق» وإذا كان فيها نصفٌ وسُدُسٌ فأصلّهَا من أربع» وإذا كان 
يها صف ولك أو سُتس وللكانِء أو صف وَسُنْسَان: كَأْضْلَّهَا من حَمسَة فإذا عرفت 
أصل مَسألِهِم فَاجعّل لكل قري منهُم سِهَامهُ نهَاء ٠‏ فإن انكسّر عَلَيكَ فَاعمّل التصحِيحَ 
عَلَى مَا تَقَدَمَ في بابه. 


فصل 
َأمَا إذا كَانَ في المسألَةٍ زج أو رَّوجَةٌ فَإِنّكَ تُعطِيه سَهِمَهُ من أقل مَأ ل لم 
يسم البَاتّي بين المردُودٍ عَلَيهُم على بلغ سِهَامِهِمْء فَإِنْ انقّسَمَء كه الممالة عن 
أصلهًاء وإن لم يَنقّسِمْ ضَرَبِتَ سِهَامْ ره دي 
فُرضُ الزوج أو الرُوجَةٍء قَمَا بَلْعّ انتَقَلّت إليه ؛ المسألهُ فَمَا بلع فاجعَلهُ أصلًا لمَسألَيِكٌ ثم 


. ”96/١ انظر: المبدع 00 والمغني // -50, والمحرر‎ )١( 

() انظر: المبدع 02 والمغني ل والمحرر 4" . 

(©) انظر: المغني 47/17» والمحرر :79494/١‏ وشرح الزركشي 194/7ء والإنصاف 7117/17 . 
(:) في الأصل (لا يرضي». 

(65) انظر: المغني ا وشرح الزركشي ”/ ,»5١‏ والإنصاف 717/7 . 

(1) ما بين المعكوفتين هكذا وَرَدَ في الأصل . وانْظر المغني 1/ 49-57 . 


ا الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
اغْمّل في القِسمَةٍ والُصحيح عَلّى ما قد فججمِيعُ مَسَائِل أهل الرّد مَمّ الزوجَينِ خمس : 

الأول : إذا كَانَّ الزْوِج يرت النْصصف لم يَكُنْ مَعَهُ رَدُ إلا أَنْ يَكونَ مَعَهُ من يَرِثُ 
سدس والسدسٌ فتَكُونَ الفريضَةٌ من أربَعَةٍ. 

وَالَّانيَه 4: إذا كَانَ الزّوج / 4074 ظ/ يَرِتُ الربِعَ كان الباقِي بَعدَ فَرضِهٍ مَقَسُومًا عَلَى 
نِصفٍ وسُدُسِ وذَّلِكَ أربَعَة فتَكُونُ المسأَلَهُ من سِنَّهَ عَشَرَ. 

وَالثَالئَةُ : إِذّا كَانَ ميرَاتُ الزوجة الرُبعَ كانَ ما بعد فرضهًا مقسومًا على اثنين سدس 
وَسدسٌ قُتكونٌ مِنْ ثمَانية وَقَدْ يُكونُ مقسومًا على أربعةٍ مِنْ ستةً عَشَرَ. 

والرابعةٌ: إذّا كان ميرائهًا الثمنُ كَانَ البّاقي مَقسومًا على أربعةٍ فتكونٌ اثنين وثلاثينَ . 

وَالْحَامسَةٌ : قَذْ يكونُ مقسومًا على خمسةٍ فتكونُ صحيحة مِنْ أربعينَ فهذه جملة 
المسَائِلٍ انضة تمان وَستَةٌ عَشَرٌ وائنَانِء وثلاثونء وأربعونَ وَفي الباب طريقةٌ نَانيةٌ 
وهرَ أنْ تصححٌ مسألةً الردٌ لو لم يكن معهم أحدٌ الزوجين» فإِنْ صحث مِنْ عددٍ زِدْتَ 
على ذلك العددٍ لأجلٍ الزوج أو الزوجة الكسرّ الذي قَبلَ فرضهء فإنْ كان نصمًا زدتٌ 
على العددٍ مثلّهُ» وَإِنْ كَانَ ربعًا زدتَ على العددٍ مثلّ ثلثه» وَإِنْ كَانَ ثمئا زدتٌ على العددٍ 
مثل سبعه» لاد نماضت ب كبر عارك القندالة ونا زذت ادها ف امجترع الكدر 
فمَا بَلَمّ فمنه نصح الشتالة ؛ 


بَابُ ميراث ذوي الأرخام'' 
مَذْهبُ إِمَامِئَا َكْلْذْةُ توريثٌ ذوي الأرحام”"'. ف ذكرهم بالتّنزيلٍ إلا ما يتخزج 
عَلَى رِوايَةِ ابن منصور وَقِدْ تقدمث فِي بَاب لد 0 وَمعنى التنزيلٍ أن يجعلَ كلّ شخص 
بمئزلةِ مَنْ بِهِ مِنَ الوَرَنْةٍ فيجعل ولد البئاتٍِ وَوَلدَ الأخوّاتِ بمئزلة أَمَهَاتِنّ» وَيجعلٌ بئات 
الأحوةٍ ويكات الأعمّام وَولدٌ الأخوّةٍ منّ الأم بمنْزِلَة آبايهم وَيجعل الأَحَوَالَ وَالخالاتٍ وأبًا 
الأمّ بمئْزلَةٍ الأمّ وَيجعل الأعمَامَ مِنَ الم وَالعمَاتِ بِمنْزلَةٍ أخيهم وَهوَّ الأبُ”*' أو العم مِنّ 


)١١‏ ذوو الأرحام في أصل الوضع اللغوي والشرعي: كل من انتسب إلى الميت بقرابة» سواء ذلك 
القرابة من قبل الأبء. أو من قبل الأم. 
انظر: «شرح الزركشي» ”70/7 . 

() انظر: «مسائل أبي داود: 27١148‏ و«المغني» 7/ 47» وهشرح الزركشي» 70/7 . 

(9) تقدم. 

(4) نقلها المروزي» وإسحاق بن إبراهيم» وإسحاق بن منصور هي بمنزلة الأب, الروايتين والوجهين 
(١٠/سب)ء‏ واختارها القاضي في التعليق » وجزم به م في الوجيز»ء وقدمه في الفروع 9 
الإنصاف7/ 77 ومسائل ابن هانيء 330/1" والمغني 1 مل-كم . 


الأبوين”" على اختلاف الروايتين”"©: وَيجعلَ الأجداد وَ: الجداتٍ بِمئْزلَةٍ أولادِهم ثم 
عر د ذلك الوّارثِ لَهِمْ إن أدلى جماعةٌ بوارث وَاحَدٍ واستوث منازلَهمُ منه كان 
نصيبهُ بينم السّويّةء فإِنْ كانوا دُكورًا وَإنانًا جَعَلَ للذكر مِثل حظ الأنثيين في إحدى 
الروايتين”" وَفي الأخرّى يسوي بينَ الذكرٍ وَالأنتى وَعليه عَامَُ يوا . 

وَقَالَ الخرقيٌ: بالسّويةٍ إلا في الحَالِ وَالحَالَةِ حَاصَةَء فإنّهُ جَعَلَ للحَالٍ العلقِينٍ 
وَالْخَالَةٍ التُلت”*2. فإنْ اختلف متازِلهم مِنَ الوَارِثِ جَعَلَ الوارتَ / 574و/ كأنّهُ وَرِثَ 
المت ثم مات وَحَلّفَ الذينَ يدلونَ بِهِ فَيُقسمُ مالّهُ على ذلكَ» مالة أن يحل المنث 
تلات خالاتٍ مُتفرقات وَثلاتٌ عماتٍ متفرقات» إنّهُ يجعلٌ للحَالَةِ القُلكَ بي بينهنٌ على 
خمسةء كأنَّ الأمّ ورئتٍ الثُلتَء ثم مَاتَتْء وَحَلَمَتْ ثلاث أخواتٍ ابا ويجعل 
للعمّاتٍ الثُلقَينِ بينهنٌ على خمسةٍ كأنّ الأب مَاتَ وَخَلّفَ ثلاتٌ أخواتٍ متفرقاتٍ» فإنْ 
خف خَالَا وَحَالَةَ وأبًا أمُ فالمالُ لأبي الأمّ كأنّ الميتَ مَاتَ وَحَلّف أمّهُ ثم مَاتِ"'" الأمْ 
وَحَلَمَتْ أَبَاهَا وَأْحَامَا وَأْحْتهّاء فإنْ اجتَمعَ ذو الأرحامء كا بعضهع أقرب من بعضء 


مه اس 


فإن أولاهم مَنْ كَرْبَ الوَارِتَ» وَإِنْ بعد عن الميتِ إذا كَانَا مِنْ جهّةٍ وَاحِدَةٍ. 

مِكَالَهُ : بنث أبن ابن ابن عم وبنتُ بنت عم المالُ لبنتٍ ابن ابن ابن العم وإِنْ كَانتْ 
أبعدَ مِنْ بنتِ عم لأنْ الأولة أقربُ إلى الوارثء وإِنْ كَانَا مِنْ جهتين» فإنًا تُنزك كل 
وَاحدٍ منهمًا حَنَى يَلحَقَّ بالوارث”" الذي يمس بِهِ ويقِسِمَ المالَ بَيْنَ الوَارِنَيْنِء فمَا أَصَابَ 


)١(‏ نقلها الأثرم» وإبراهيم بن الحارث» وحنبل هي بمنزلة العم» وهي اختيار أبي بكرء انظر: 
الروايتين والوجهين *١٠/بء‏ وانظر: المغنى 85-4806/7: والمحرر ٠407/١‏ وشرح 
الزركشي */279-78 والإنصاف 7377/7 . 

(0 انظر: الروايتين والوجهين “*١٠/ب.‏ 

(") نقلها يعقوب بن بختان انظر: الروايتين والوجهين /٠١‏ بء والْظر: المغني 7/ 40» وشرح 
الزركشي ”7/ 575-51 . 

(5) نقلها الأثرم» وإبراهيم بن الحارث» وحنبل» انظر: الروايتين والوجهين /٠١‏ بء وانظر: 
المغني /ا/ر عق وشرح الزركشي #/ 25-5 . 

(6) ذكر المرداوي كلام الخرقي إلا أنه قال أنه رواية عن الإمام أحمد» واختاره ابن عقيل استحسانًا 
واختاره أيضًا الشيرازي» انظر: الإنصاف 8/ 5 76-757" . إلا أن القاضي قال :لم أجد هذا بعيئه 

عن الإمام أحمد» انظر: الروايتين والوجهين ”١٠/بء‏ وانظر: المغني 6/1 وشرح 
الزركشي 7/ 575-54١‏ . 
(7) في الأصل «مات ماتت». 
(0) فِي الأصل «بالواث». 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
حح ١‏ 1 
كل وَاحدٍ جعلة لمن يمت به وَلا يعقة الشق :إلى الواوك: وَالجهاتُ المختلف خمسٌ : 
الأبَوَوٌه- وَالْمُومَةٌ .والثيرة والأطة: وَالعْمُومَةُ'"» وَجْمَعُّ التنزيل يتفرع على هَذْهٍ 
الجهّاتء ولا فَرقٌ عند إِمَامًِا وَمَنْ وَافْقَهُ مِنَّ المنزلين”"©؛ بِينَ أنْ يكونٌ البعيدٌ إِذَا نَرَلَ 
حتى يلحق بالوارث لا يسقِطً القريب أوكَانَ لا يُسقطة يثل : د 
لم فإ بنتَ بنتِ البنتٍ اذا نَرَلتْ درجتين صَارَتْ [بِنَانِ]”" وأسقَّطتٍ الأحرّى لأنها 
بعد تنزيال درجة تصيرٌ أحَا لام والبث تُسقط ولد الأْ» وكذلك بنتُ بنتٍ عم وبنتُ بِنْتِ 

اا لك لمان فوا إن كَانَ من ذوي الأرحَامٍ من يمْتُ بقرابتين ورت 
0 ويجعلٌ بمنزلة شخصَّينٍ يمت كل واجِدٍ مِنهُمَا بأحد القرابتين واعلم أن أخرة 
الميّتِ وأخواتة لزه بيهم كنتب مكل من انقب إليهم كيه إلى الميْت كيسبع 
إليهم. ٠‏ قَأَمًا أَحونُه وأحوائة مِن قِبّل أمّه فَمَن انتَسَبٌ إليهم بقرَابةِ الأم فَهُو أجنبيٌ من 
الميِّتِء وكَذلِك أخوثة وأخواتة من أمّهِ من انتَسَبَ إليهم بقرابةٍ الأب فهو أجنيئ 
/// من الميّْتٍء وكذلِكَ حُكمُ من انتَسَبَ إلى [أعمامه]”*' وعماته وأخواله 
وخالاتِه لأن العمُومَةَ أخوةٌ والخوالة أخوةٌ الأمّ فَحَالَ الأبَوينِ في ذلك كحَالٍ الميِّتِ في 
أخوتّه وأخواته» وإذاانَقَ الؤوجُ أو الؤْوجَةُ مع ذوي الأرحام أعطيّ فرضَه غير محجُجوب 
ولا معاول وكيم الباتّي بين ذوي الأرحَام عَلَى قدرٍ موارِيثهْ إذا انمَرَدُوا كُمَا فعَلنا في 
الرْدُ ولا يدحْلُ العو في مَسَائلٍ ذوي الأرحام إلا في أصلٍ وهو السَنَّهُ فإنّهُ يعُولٌ إلى 
سبعةٍ ولا يعُولُ إلى أكثر من ذلك. ومثاله : حَالةٌ وبنث أخ لأمّ وثلاثٌ بَتَاتٍ ثلاث 
أخوات مُه مُركَاتٍ للَالَةٍ السُدُسُ وليتتي الأ والأختٍ من الأمَّ اللْكُ ولبنت الأختٍ من 
الأبوين لضت ولك الات من الات التدمس أصلها من يل نثو ل إلى سَبْعَةِ . 

بَابُ في الملاعِنِينَ وَوَلدٌ المُلَاعَنَةِ 

لا يختلفٌ المذهبٌ أن الفرثَةٌ إذا وقَعَثْ بين المُتَلاعِنِينِ في حَالٍ الصَّحَْةٍّء ثم مَاتَ 

أحَدُهُمَا لم يَرِئْهُ الآخرٌء فإن قذقَهًا وَلاعَنَهًَا في المرض ورثته» فإن قَذَفَهَا في الصحّةٍ 


)١(‏ ذكر ابن قدامة في المغني 7/ »4٠‏ أربع جهات فأسقط العمومة» إلا أن المرداوي قال أن الصحيح 
من المذهب أن الجهات ثلاث هم: الأبوة» والأمومة. والبنوة» وجزم به في «العمدة والوجيزء 
وقال الشيخ تقي الدين كدف النزاع لفظي لا فرق بين جعل «الأخوة» و «العمومة» جهة. انظر: 
الإونصاف 7/ 273755-5376 وانظر: الشرح الكبير ١7/1‏ . 

(؟) انظر: المغني 24١/17‏ والإنصاف 56/7" . 

(7) يوجد فِي الأصل كلمة غَيْرَ مقروءة واللّه 3 «بتتان؟ . 

4 ني الأصل «جماعة» وما أثبتناه الصحيح . 


نف 


ولاعَئَهًا في مَرَضٍ موت فهل ترثُ أم لا؟ عَلَى روايتين'" أصحُهُمًا لا تنه فإن أكذّبَ 
قن زعي عل العم وإذا قات لا ترلة وان الى ابي لمازو ولذا رشق انشطع ندا عن 
ولم يَتَوَارَنَاء وإن أكدّبَ نَفْسَهُ واستلحَقَهُ فَمَالَ أبو بكر: قِياسٌ المذهب أَنّهُ يلحَقُه”") 
ويَتَوارَء . وإن َم عَلَى نفيه انقطعَ تعصِي من جهة الأب عَوَلَدِ اناه كانت عَصبئْه أمهُ 
ومضتاكا ين يعدغا في جني الروايتين”"؛ وفي الأخرّى عصبئُهُ عصبَةُ أمّهِ في حَالٍ 
0 الأم وبعدّ وقاتها”* ؟» فإذا خَلّفَ ولَدُ الملاعنة أمّا وحالا فالمَال لأمّهِ فالفرض 
والتعصِيبٌ عَلَى الرّواية الأ لو" وَعَلَى الأخرى لأمّهِ الثُلْثُ والبَاتِي لخاله""2» فإن مَاتَ 
ابن ابن ملاعِنةٍ وترك أْمّهُ وم أبيد وهي الملاعنة فَعلَى الرواية الأول لأمّه الثُلْثُ والباقي 
لآم يوق لأنّها عصبةٌ أيه ويعايايها قَيُقَالُ جِذَّهُ وَرَعْثْ مَعَ أ وَرَنْثْ ضِعْمّي ما ترثُ 


3 وَعَلَى الرٌواية الثّانية المال مه بالفرض والرّدُ عَلَى الروايتين 3015 ولا كون 
الملاعِئَة عَصَبَةَ لولدٍ بنتِهَا لأن نَسَبهُ ثابتٌ من أيه وحَالَّهُ من ذوي الأرحام» وحُكمُ ولَدٍ 
الزَنَا حكمٌ ولد الملَاعَئَةِ في جميع مَا ذَكَرنًا. 
بَابُ ميراث المحوس /١.4و/‏ 
النَابتٌ عِندَ إِمَامِئَا كه تَوْرِيْتُ المجوس قَرَابتين/" “» إلا ما نَقَلَ عَنهُ حَتْبَلُ أنه 
وَرنهُم بأئبتِ القرابة بتين")؛ وأنكرهُ صَاجِبًّا أبو عام وقال حَنبَلُ لم يُحْكَ عن إِمَامِئا 
أحمد يم َنهُ لمَطَا وَمَعتّى أَنبَتَ القرابتين أن يكونّ أَحَدُ القرابتين يورّتُ بها مَعَهُمَا يُسْقِط 


. 077/5 المغني 5/ ١لااء وكشاف القناع‎ ,7514١/5 انظر: الهادي: 2.7865 والمبدع‎ )١( 

(0) انظر: شرح الزركشي ”585/7 . 

(*) نقلها أبو الحارث ومهنا انظر: الروايتين والوجهين /١١7(‏ ب).؛ وانظر: المغني 7/ 2177-19 
وشرح الزركشي ”49-58/7» والإنصاف 3٠9/7‏ . 

(5) انظر: الرواتين والوجهين (١٠/ب)»‏ وشّرْح الزركشي ”19-48/7 . 

(5) انظر: المغني// ١١74‏ وشرح الزركشي ”49/7 . 

(5) انظر: المغني 7/ 5؟١١ء‏ وشرح الزركشي ”59/7 . 

(0) انظر: المغني »١78/17‏ والمحرر "98/١‏ . 

(6) انظر: المغني 2178/1 والمحرر 5948/١‏ . 

() نقلها ابن القاسمء والفضل بن عبد الصمدء وابن منصور في الروايتين والوجهين *٠/‏ ١/ب».‏ 
وانظر: الإنصاف 67/1" . 

. "807 /8 انظر: الروايتين والوجهين (١١٠/ب)» والإنصاف‎ )١( 

. "07/90 ب).» والإنصاف‎ /٠١7( انظر: الروايتين والوجهين‎ )١١( 


57000 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
الأدوى عن الجيزاك 210 نولا يحل قذقية انهل يردت ناح [ذوات المحارم] "' وَلَا وَلَا 
يعصَوْرُ الميرَاثُ بقرابتينٍ في حَق غير أمِّ إلا في مِلةٍ واجدةٍء فآعرف ذَلِكَ وَجْمْلةٌ المسَائِلٍ 
التي يُورتُ فِيهًا المجوسٌ بقرابتينٍ عَشْر: 

الأولةٌ : موسي تروج به َأُوَدَها نا ثم مَاتَء وحَلْفَ عَمًا قلابنته العلا والباقي 
لعمه فإن مَانَتِ الكُبرَى بَعدَهُ فالمالٌ للصّعْرَى نصفُهُ بَكُومها بتنا والبَاقي بكونها أَخنًا مِن 
26 

وَالثَانَِةُ: أن تَمُوتَ الصّعْرَى قَبِلَ الكُبرَى» فَتَأحُلَ الكبرى الثُلتٌ بِكونها أماء والنّصفٌ 
بكوتها أختّاء والباقي للعمّ الأب. 

وَالثَالكَةُ : إذا تزوّج بنتهُ فأولدهًا بنتين» فَمَاتَتْ”" إحدى هاتين البتتين بعد فقذ حَلْمَتْ 
ما هي أختٌ لأبء فلهًا السّدسُ بكوما أما وَالسّدسُ بكوتها أخنًا لأب» ولأختهًا لأبويها 
النٌُصفٌ» ٠‏ وَالباقي لعم الأبُء وقد حجبت الأمٌّ نفسها بنفسهًا. 

وَالرَابعَةُ : توج أمهُ فأولدها بمًا ثم مَاتَ» وخلّف أحَا فلامّهِ السدسٌ ولابنهِ النُصفُ 
ولأخيه الباقي» ولا ثَرتُ الأمٌ بالزوجيةء إلا البنتٌ بكوتها أختًا لم فَإِنْ مَاتثْ أم 
سجر لاد جلت رح د جاه لها الثلقَانِ يقرابتهًا وَالبَّاقي للعَصَبَةِ . 

وَالخامسة : تزوجَ بت فأولدها بها ثم توج بالبنت الثانبة فأولدها بتّاء ثم مَاتَ عما 
وَمِنْ حَلّفَ فلبئاتهِ العلَنَانِء وَالبّاقي للعمٌّ» وَنَصحٌ مِنْ تسعدٍءفإن مَاتث بَعْدَهُ بنهُ 
الؤُسطىء فقذ خلّفت الكبرّى وهيّ أمهًا وأختهًا لأبيهًا وَالصُغْرَى وَهِيَ بنتهًا 0 
لأبيهّاء فلأمهًا السّدسٌ ولبنتهًا النُصفْ» وَالبَاقي لهمًا بالتعصيب فيكونُ للم 
وللبنت العُلََانٍ . 

وَالسَّادسةٌ : فإِنْ مَاتْ بعدمًا الصَّعْرَى فقذ خَلّفتْ جدتا أمَّ أمَهَا وهيّ أحَتّهًا لأبيهًا قَلهَا 
التلَمَانِ وَالبَاقي للعَصبَةِ . 

وَالسَابِعةُ: لو مَاتَ بعد المجوسيٌ بنتهُ الكُبِرَى. كَانَ للوسطى وَهيّ يتنهًا النُصفٌُ 
وَالبَاقي بينها ويَيْنَ الصّغْرَى نصفينٍ بكونهمًا أختينٍ / 7 ظ/ وتفسح هن أربعة للرسطن 
ثلاثة أسهم وللصّغرى سهمٌ ويعابا با قَيقَالُ بنثُ بنتٍ وَوَنَتْ . 

['' التَامِتةٌ: لو مَانَتْ بعد المجوسيٌ بنتهُ الصغرّى كَانَ للوسطى يكونما أُمهَا 


. "87/7 ب)» والإنصاف‎ /٠١( انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

. 580 في الأصل «ذوي الأرحام؟ والصحيح ما أثبتناه» انظر: المقنع: 197ء والهادي:‎ )١( 
اقرف في الأصل (فمات»2.‎ ١ 

هق زيادة من عندنا ليستقيم الكلام . 


السّدسٌ وَلهًا وَللكبرَى بكونهمًا أختين القُلقَانِ وَالبَاقي للعم فيصيرٌ للؤُسطى نِصفٌ المالٍ 
0 وَقَذْ حجبت الأمّ نفسهًا وسقطت الكبرّى بوتا جدةً والجدةٌ لا 
مَعَ الأمّ ويعايا بها فيقال: جدةٌ قل حجبث أمهًا وَوَرئْتْ معهًا. 

1 قاس موسي بي تؤوج نت بنتٍ وهيّ بنتة فأولدها ابا ثُمّ تزوج هَذَا الابنُ 
1 مُه فأولّدمًا وَلَدّ ثُمّ مَاتَ المجوسيُ وابنّه وَبِننهُ الكُبرّى» ثُمْ مَاتَ المولودٌ وَهُوَ ولد 
الابن بعد ذَلِكَ فقذ حلت جدتة أمْ أيه وهن أخته من آم لها ان بالقراتين لباقي 

وَالعَاسْرَ ة: وهيّ المسألةٌ التي يرثٌ الذكورٌ بقرابتين» وَهيّ أنْ يتزوجٌ المجوسي ب بأمرأ 
أبيه فتولد لهُ ابا ولأبيه منهًا ولد ُيكون هذا الابنُ أحَا للولدٍ لأمه وَهْرَ عم أيضًا لأبيه وله 
عمٌ آخْرُ لأبيهء فإذا مات الولدٌ وَرَتٌ هَذَا الابنُ السدس بكونه أخ لأمْ والبّاقي بين وبَيْنَ 
العم الآخْرٍ نصفَانٍ وتصحٌ من اثتى عَشَّرَ لهذا الابن سبعةٌ وللآخر خمسة. 


بَابُ مَوارِيثِ أهل الملل 

لا يَرثُ المسلِمٌ كافرًا وَلا الكافرُ مُسلمَاء فأما المرتدٌ قلا يَرتُ المسلمٌ بحالٍ وأمًا 
الذي يصنعٌ بمالٍ المرتدٌ إذا هلك على ثلاث رواياتٍ: 

أحدمًا: يكونُ في بيت المالي'" . 

وَالئَانِية : يَكونٌُ لورثته منّ المسلمينَ . 

وَالَالِئَة : يَكونُ لأقاربه مِنْ أهل دينه الذي اختارة ' “. ولا يرتُ ذمَيّ حربيًا وَلاا حربيٌ 
ذِميا»» وهل يرث أهلٌ الذّمّةِ بعضهم بَعضًا؟ فعنهُ أَِمْ يُتوارثونَ وإنْ اخَتَلَقَتْ 
أديام” “© وعتهُ أنَّ الكفرٌ ثلاثُ ملل اليَهود مل والنُّصرانيةٌ مل والمجوس 


ُ 


-. 


)١(‏ زيادة من عندنا ليستقيم الكلام. 

)١(‏ هذه الرواية نقلها حنبل» والعياس بن أحمد الثمامي. والعباس بن محمد النسائي » وموسى بن 
سعيد الطرسوسيء وابن مَنْصُور انظر: الروايتين والوجهين(7١١/أ)»‏ وانظر: المغني 7/ -١1/4‏ 
ها والمحرر »517/١‏ والشرح الكبير// 157177١؛‏ وشرح الزركشي */54-04» والإنصاف 
لاه" . 

(*) نقل بكر بن محمدء ما يدل على أن ميراثه لورثته من أهل دينه. 
انظر: الروايتين والوجهين 5١٠/أكء‏ وانظر: المغني 7/ 5/ا١-21176‏ والمحرر »417/١‏ 
والشرح الكبير ا وشرح الزركشي روه والإنصاف ااا" . 

فق قال المرداوي : ويحتمل أن يتوارثاء وهو المذهب» نص عليه في رواية يعقوب» وذكره القاضي في 
التعليق» وذكره أبو الخطاب في الانتصار: أنه الأقوى في المذهب. انظر: الإنصاف 381/17 . 

(0) نقله حرب» واختاره أبو بكر الخلال. الروايتين والوجهين ”١٠/أء»‏ وانظر: المقنع: »١9١‏ - 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
1" 
والصايئونَ”' مل قلا يرث أهلٌ ملةٍ أهلّ ملَةِ أخدى”” ٠“‏ فأمًا إذا كان المي قريب مُسلم 
ْمَاتَ المسلم» ثُمْ ألم الذمي قبل قسمة تَرِكته كهَلَ يرث هُ أمْ لا؟ على رِوَايتينِ : 
أحَدهمًا : يَرِئْهُ وَهيّ اختيّار رُ الجِرَقَي”". 
وَالأَخْرَى : دك 
تركته فلا يَرثهُ رواية وَاحري0) 
بَابُ مِيرَاث الخُتَائَى / 447و/ 


0 


اعلّمْ أن الحنتّى: هُوٌ الذي لَهُ ذُكَرٌ [كذّكرِ]" الوَجُلِء وَكْرْج كَفَزْج المرأة وَلا يَخْلوا 
أنْ يَشْكُلَ عَلَينَا أمرّهىء وَهْرَ أنَ يبُولَ مِنْ الذّكَرِ مَيْعلَمَ أنه رَجُلُء أو يَبُولَ من الفرج فَيعْلَمَ 
أنّهُ ألقى» أو يَبُولُ مِنهمّاء ٠‏ لكنهُ سبق البول مِنْ أَحَدِهمًا فيقدمَ حُكُمُهُ ٠‏ أو يخرجَ منهمًا مَعًا 
وخال راسد فيكون الجكم الأكترء أو يَحِيض أو يحَبَّل» ٠‏ فيكونٌ امرأةٌ أو يمُنيَ من 
ذكروء أو تنبْتَ لَهُ لحية فهو رجُلٌ» فإن عَدِمَ جميعَ ما ذَكَرنَا فهُو مُشكِلٌ ولهُ حَالتآنٍ: 

حَالَةٌ ا اتكشافٌ حالهء وَهُوَ أن يَكُونَ صغيرًا فيرْجَى أن ينكُشِف أمرْهُ عِندَ بلوغِهء 
فَهَذَا يُعطِيَ اليقِينَ هو وَمَن مَعَهُ مِنَّ الوَرَئةِ» ويُوقفٌ البَاتِي إلى حِين الانكشَافٍ والإياس» 
فإن كَانَ ممن يرتُ في حَالٍ دُونَ حالٍ لم يدقع إِلَيه من المرِكةٍ شَينَاء وَطْرِيقُ العَمَلِ في 
الحاتن عل 51 على 01 الى 3 لغرب إحدّى المسألئّين في الأخرّى إن 
5 نَتْ أو تُغطيّ كُلَ وَاحِدٍ أقَلٌ النْصمْينِء فإن انْمََا ضَرَّبِتَ وَفقّ إِحْدِهِمًا في الآخرء وإِنْ 
اكع أجرَّى أحدمُما عن الآخرء وإن تَنَاسَبَتَا اجتَرَئْتَ بأكثرهمًا أجرّئن أحدمُّمًا عن 


5 3 [إن]0» كان عَيْدَا فَأعتقّ .بعد .موت مُورئه و وَقبل قسمة 


والمغني 17/ 1717» والمحرر١/‏ 517» والشرح الكبير/ا/ 177, وشرح الزركشي 577/7-/اه. 
والإنصاف /ا/٠*”‏ . 

)١(‏ فِي المخطوط «الصابئين». 

(1) نقله ابن منصورء وهو احتيار أبي بكر. انظر: الروايتين والوجهين لمأ ٠‏ وانظر: 
المقنع :كول والمغني اال والشرح الكبير اا وشرح الزركشي ؟/ركه- لاه 
والإنصاف "6٠١/7‏ . 

(*) نقلها الأثرم» وابن منصورء وبكر بن محمدء انظر: الروايتين والوجهين 5١٠/بء‏ وانظر: 
المحرر 25١7/١‏ وشرح الزركشي ”/ لاه-084, والإنصاف 754/17 . 

(5) نقلها أبو طالب: انظر: الروايتين والوجهين 5١٠/بء‏ وانظر: المحرر١/‏ 2517 والشرح 
الكبير/ا/ 2171١‏ وشرح الزركشي 208/7 والإنصاف 748/7 . 

(0) ما بين المعكوفتين زيادة منا لتستقيم بها العبارة. 

(5) نص عليها في رواية بكر بن محمد . انظر: الروايتين والوجهين 5٠/ب.‏ 

(0) في الأصل كدر. 


4< تبتجتكت 

الآخر ثم دَفَعْتَ في جميع ذَلِكَ اليقِينَ وَوَكَمْتَ البآقِي . والحَالَةُ الأخرّى يُيْأْسُ2'7 فيها من 
انكشافٍ حاله» وهو أن يَمُوتَ على إشكالِه أو لا تَظهَرَ عَلْيهِ أمَارَة فِيحَكَمْ عَلَيهِ بيصفٍ 
مِيرَاثِ ذَكْرٍ» ونصفٍ ميرّاث أنتّى» إن كَانَ من ولدٍ الميّتِء أو من ولد أبيه أو ابنهِ الذِينَ 
يُورَنُون مع الذكورية وألأنتَويّةَء قأمّا إن كَانَ مِن ولد أحِي المَيِّتِء ل وُلدِ جِدَه الذين 
يَرتُ ذكورُهمْ دُونَ إناثهم, فإنُ يُعطى نِصفٌ ميراثٍ خاصّة» فإن كَانَ في موضع يرثٌ إن 
كان أنى ولا يرت إن كَانَ ذكرًا فلهُ نصفٌ مِيراثِ أنتى ٠‏ 

مثالَهُ : زوج وأختٌ لأبوينٍ وولدٌ أب خُنتّى» لإزوج النْضْفٌء وللأختٍ للأبْوَينٍ 
النُصفْء وَوَلد الأب إن جَعَلتاهُ ذكرًا سَقَطَء وإن جَعَلئَاهُ أنقى كَلَهُ السُدُسُ عابلا فَنْعِطِيه 
ضف سُدْسٍ عَائَِا قتصيرُ المَسالةُ من سئّةٍ ونصفٍ كتضربُ في مخرج النْصفٍ فتصير 
0 عَشَرَء للزوج سه وكَذَّلِكَ للأختء وللحُتتّى سَهمّ وعقد البَاي في النتّي الذي 
ي مع الذكورية والأنوثية أن تصحح المسألة على أن الخنثى ذكدٌ ؟ علن الداض كك 
ترب اح السأته في لأخرى إن لت لدي وهال "نا ست شر 
ى الاين نها لغ /410ا ظ/ فمِئْهُ نَصِحٌ المسألةُ» نع كلمن .له شيع من مسال 
الذكورية مَضرُوتٌ في مَسألَة ا 0 وفقِها ومَنْ له شيم مِنْ مسألة الأثوئية 
مَضروبٌ في مَسأَلَةٍ الذُكوريّة أو في وفقِهاء فمًا اجتَمَعٌ له َه حَفةُ» فإنُ كانت المألتانٍ 
مُتمائَِينِ صُرِيَتْ أخْدَاهُما في الحَالَينِء كما بلع فينه نَصِحُ المسأله ثم تجِمَعُ لكل واحِدٍ 
ما نَصِيبُهُ في الحَالين قُتدقَعْهُ إليهء فإنْ كائّث إخدّى المسألتين تناسِبٌ الأخرّى اجتزئت 
بأغلى العَدَدِين وَضَربتَهُ في الحَالِينء هَمَا بَلَعَ فوئهُ نَصِحُ المشألةٌ : م كل مَنْ لهُ شَيمٌ مِنْ 
أذنى العَدّدِينِ مَضْروبٌ في مَخْرَجَ نسبة أقل الفَريضَتينٍ إلى أكثرهماء فما بَلَعْ أَصفْتَه ضفْتهُ إلى ٠‏ 
م ب د الي د ع ا 
والأكثرٌ يَنِْلونَ حَالِينِ فيجِعَلونَ تارةٌ دُكورًا وتارة إناقاء ثم 0 يُجِعَلُ لكل وا واحِدٍ مِنهُم نِضفٌ 
مَالِهِ في الحالين. 

بابُ ميرَاث القرقّى 


إذا مات جماعةٌ بِكَرَّقٍ أو تَحتَ هدم وهم مِمْنْ يَرِتُ بَعضّهمْ بَعضًا. عُلِمَ السَّابقُ مِنهمْ ' 
عُمِلَ على ذلكء وَوَرِتٌ الثاني مِنَ الأول ولَمْ يُورَثِ الأول مِنّ الدّاني» وإِنّ عُلِم خروجٌ . 


.»سيؤي١‎ : في الأصل‎ )١( 
في الأصل «نفقتا».‎ )١( 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
1م - 


رُوحَيهما مَعَا لَمْ يَرتْ أَحَدهُما صاحِبّه وإِنْ كان مِيراثُ كل واد لِوَّرثَنِهِ الأَخْياء دون 
الميّتِ مَعهُ إن َم يلم أيُما مات أولا وائعى وَرَْهُ كل ميت منْهُمْ أن صاحبهم كان 
حيًا بعد صاحِبهٍ وأْقَامُوا اليه أو مات أحدُمُما قَبِلَ الآخر ثمٌ أشكل السَّابقُء فإنهُ يُوَرَتُ 
بَعضَهُمْ مِنْ بَعض2"7 مِنْ تلا ١:‏ مزلي عرد يا ررة ميت عن يت ومُعنى ذلك أنْ 
يبدأ بأحدٍ الأموات» كَيْقِسَمَ ماله بِينَ وَرَنْةٍ الأحياء» ومَنْ مات في تلك الحَالٍء ٠‏ ثم يُنظرَ 
ما وَرِتَ كل ميّتِ مِنْ هذا الميّتِ الذي قَسَمْتَ ماله فَيُقَسَمُْهُ بِينَ وَرَئْةِ الأحياء دون 
الأموات أو لا تحجبّ بِِمْ في هذا الحَالٍ» لأنكَ لا تُورِئّهُمْء ثم لميْتٍ آخرَ وتجعَلَ الباقينَ 
كأنهمْ أحياءً وتَِعلَ في مالِهِ كما فُعلتَ في مال الآخر . مثال ذلك أحْوانٍ غَرِقاء فلم يُعلَمْ 
مَنْ مات مِنهُما أوَلَاء وخَلفَ الأكبرُ مِنهُما بثَاء وخَلفَ الأصغْرٌ بصَينِ» ولَّهُما أمّ وعم 
وَتَركَة الأكبّرٍ دارٌء وتَرِكَةُ الأصعّر دكَانٌء فنقُولٌ كأن الأكبَرَ مات أولا فمسْألتُهُ مِنْ سنَةٍ 
قَلأَمْهِ السُدّسٌ وَلبنْتَيهِ النُصفٌء والباقي ومُو سَهْمانٍ لأخيه الأصعَرٍ بين ورك وهُمْ : ا 
وبتائه وعَمُهُ على سنَةٍ فلا نصح وتُوافِقْ / 68٠‏ و/ مسألهُ بالإنصافٍ قَتَرجعْ إلى ثلاثةٍ 
َتَضَرِبهَا في سنَةٍ تكن ثمانية عَشَرَ لأمّهِ السدُسُ ثلاثةٌ ولابتته النِصف تسعد ولأجيه سِئَةُ 
أسهم لأَمّهِ سُدُسُها ولبنته أربعةٌ أشهم ولعَمَهِ سَهِمٌ ثم تبعل كأن الأصغر مات أولاء 
فسأثه من سن لأ سهمْ ولابقيه م ولأحبه الأبر ما بَفي؛ وهو سَّهِمٌ بينَ ورَتتِه 
على سه لا نْصِحُ كتضربُ ستةٌ في سنة تكن ست وثلائينَ وينها نَصِح لآم من أسهُم 
ل ا سكي ور مر و 
ولِعمْهِ سَهِمانٍ فَجمَلُ للأم مِنْ مَالِ الأب أرعة أسهُم ثلانة نه ورِنّتها"*' مِنْ صُلْبٍ ماله 

وسَهمٌ ورِلّته عن الأصعّرٍ تُسْعا الدّارٍ ولبنته نِصِفٌ الدّارٍ ولبتتّي أخيه تُسعًا الدّارٍ اع 
وله تفنف تسعياة وللأم يضًا مِنْ مال الأصغر سبع أسهُم وهيّ تُسْعُ الدكنٍ َع 
ُلَيِه ولابتته أيضًاء ولعمّه يِصف تنعه) ويتخرّج أنْ لا يُورَثُ بعضَهُمْ مِنْ بَعضٍ ويكون 
مال كل واحدٍ مِنْهُمْ لورئيه الأحياء على ما ذَّكَرَهُ الخِرّقيَ”” إذا مانّتٍ امرأة فاختّلفٌ 


الزُوِجُ وأخو المزأةٍ فقَالُ الزُوجُ: ماتّث قبل ابنها فَوَرئِتَامَا ثم مات ابْنِي فورِثْمُُء وقال 


)١(‏ نص عليه الإمام أحمدء فإنه قال أذهب إلى قول عمر وشريح وإبراهيم والشعبي يرث بعضهم من 
بعض . المغني 187/17 . انظر: مسائل ابن هانيء ؟/ 070» ومسائل أبي داود: 27١4‏ وشرح 
الزركشى ”09/7 . 

(1) يعني قديم. انظر لسان العرب "/ ٠٠١‏ . 

() في الأصل «عشرين؟. 

(5) في الأصل «ورثها». 

(6) انظر: المغني .191١/17‏ والشرخ الكبير /ا/ ١68‏ . 


7 ححد 
أخُوهًا: مات ابْنّها فورثيٌهُ» ثم ماتّثْ فورثتاها ولا بَيْندَّ فإِنّهُ يَحلِفٌ كل واحدٍ لإبطالٍ 
دَغوى صاحبه ويكونٌ مِيراتُ الابنٍ لأبيه ]1 فيزاث المرأةٍ لأنيها ورّوجها نْصفينِ » 
وهذهٍ مثلُ مُسألةٍ العَرْقَى سَواءٌ . 


فصل 

فإِنُ اتفْقّ مْقَ معَكَ في مسألة مُناسَحْةٍ غُرقى فَتُصحُحُ مسألةً الميتٍ الأول واجعّلها أل 
مسألتِكَ ثم تُصِحْحٌ مسألة كل عَريق على ما بيّتاء واجعَل مسألة كُل غريقٍ كأعدَادٍ 
تكو دث علخ اه من أل سال المت الال داق ين مهام لا مني وذ 
أصل المسألة وبي ا او 0 
م د واضرِبْ المسائِلَ بَعضَّها في بَعض إِنْ لم يتمق 
اما م لاه يم ا و اك 
تصِح المسائْلُ / 187 ظ/ كُلها. 

ماله : رجلّ مات ولف بِنْنَا وأحْويْنٍ فلم يَقسِمٍ المال حتى عَرقَ الأحَوانٍ ولم يُعلَمْ 
مما مات أولا وخَلّفٌ أَحَدُهُما امرأةً ويثتًا وعمّاء وحَلْفٌ الآخرٌ ابنَينِ وبسّينِ» مسألةٌ 
0 بَعَةٍ مات أححدُ الأخوين وخَلْف ابن وبتّينء ومسألةٌ مِنْ سّةِ وقذ مات عَنْ 
سَهُم فلا تَنقَسِمُ على مسألته» ولف الآخرٌ امرأة وبثًا ومسالهُ مِنْ كُمانية لوجع سَهمْ 
ولابْتتهِ أربَعةٌ وينقى ثلانَةُ أسْهُمء للأخ العّريقٍ بِينَ ابنيه وانْتئّيه على سن فلا تَنْقَسِمُ وتُوافِقُ 
بالأثلاث فاضْرِبُ ثُلْتَ السئّةِ في ثُمازية تكن سنّةٌ عَشْرٌء فمسألةُ الأخ الذي لهُ امرأةٌ نصح 
مِنْ سنّةَ عَسْرَ وهي تَوافِقُ مسألة الآخر بالانصَافٍ فاضرب نِصفٌ إخدى المسألتَينِ في 
الأخرى تكن تَمازية وأربَعِينَ ثمّ في مَسالةٍ الميِّتِ الأول وهي أربعةٌ تَكُنْ ممه واثنين 
وتسعينٌ » فلِلْببْتِ النُضفف» سي وتسعونّ ولِولّدٍ الأخ نْصفٌُ ما بَقيَ وهُو كَمانِيةٌ وأرتعونٌ» 
وللاخ الذي لهُ امرَأٌ ماني وأربعوت أيضا لامرّأته نَمُْها سه ولابئته أبََةٌ وعشرون”"©» 
وليه الغَّريقٍ تَمانِيةَ عَشْرّ يَكونٌ ذلك بِينَ ابْئَيه وابئتّيه» فَيَجِتَّمعْ لابتي وابتتي الأخ سمّة 


بابُ ميراث المفقُودٍ 
مَنْ سار عَنْ أهله وحَفي خبرُ فلم يَُلّمْ حال فلا يخُلو م سَفْرُهُ أنْ يَكونّ غالِيّه السّلامةَ 
أو الهّلاك فإِنْ كان غالِيُه السَلامةٌ مثل : أن يَحْرْحَ في تَجارَةٍ أو ليتَرَهَدَ وبسيح في 
() زيادة منا يقتضيها السياق. 
زفق في الأصل اعشرين؟. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


صصح ١.‏ 
الأرض ثم حَفِيَ خف حَبرٌة» فإنة يط نمام ِسِينَ سه مِنْ جوم ولد في أَشْهَرٍ الرُوايتين”''» 
والأخرى قَال: يُمَظَرُ به أبَدَاء فلم يُقَدْرٍ المدّة وجِعَلَ ذلك إلى اجتِهادٍ الحاكم رواها عَنهُ 
جَعفرٌ بْنْ محمد النسائي””2» وإن كان غَاِبُ سَفرِهِ الهلاك مِثلَ: أنْ يركب في البَحرٍ 
فتَعْرَقَ السفِيئة» يلم قوم ويلك قوم أو يَكونّ مُجاهِدًا فيُّقتلَ قوم ويُسِلِمَ قومٌ آخرونٌ 
وما أشبّة ذلك: فإِنّ الأثرم تقل عنهُ إذا أمَرْتَ امرأتَهُ أن تتزوج كَسَمِتْ مالَهُ [بينَ]9© 
وَرََيهِ “© وقدٍ احَتُلِفٌ عَنْهُ في مِقدارٍ تلك المدّقٍء قل حَنبلٌ والكوسّجٌ تتَرَبَصٌ زَوجَُهُ 
أربع سِنينَ أكَثَرَ مُدَةٍ الحَملٍ وأربعة أشْهرٍ وعَسْرًا. عِذَّةُ الوقاقا», ثم تجلة1" للأزواج 
وقلع أبو الحارث كُنتٌ أقولٌ إذا تَريْصَتْ أربع سِنينَ واعتَدّثُ أربعة أشهر وعَشْرًا 
ُرَوجُ وقذ ارتَبْتُ فيها اليَومَ وهَبْتُ الجَوابَ لما قدٍ اختَلفٌ النَّاسٌ وكأئي أ 
السَّلامة”""2» وظَاهِرٌ / 5417 و/ هذا أنّها تَبِقَى إلى أن تَتيدّنَ موت وقد ذكرئًا أَنّهُ إلى 
لجتِهادٍ الحاكم» ٠‏ أو إلى أنْ تّمضيّ تسعونّ سَنةَ على اختِلانفٍ الرُوايتينِء فَعَلى هذا إذا 
مَاتَ للمَفقُودِ منْ يَِثّهُ في مُدَةٍ َيِه دفِمَ إلى كل وارثِ أقَلُ ما يُصِييُ ووِْفَ نُصيبُ 
المفْقُودٍ حتى يُعلَمْ حَالُهُ» فإنْ عُلِمَ أنه كانَ حَيًا يُومَ مَاتَ مُوَرْنهُ جُعِلَ للمَفقُودٍ نَصِبهُ مِمًا 
أوقف. فإن بقي شَيءٌ رد على مَنْ يَستَحِقُهُ مِنْ وَرَنَةٍ الميّتِء وإنْ بَانَ أنّهُ كان مَنَا يَومْ 
مَاتَ مُورُتُهُ أو كَانتِ المدّةٌ قذ مضت رد الموقوفٌ رن المْتٍ الأول ُو ور 
المفقود. وطَريْقُ عَمَلِ ذلك أنْ تُصَحُحَ المسألَةٌ على أنَّ المفقُود حَيْ» ثم نُصحححَها تسضها عل 
نهُ ميت ث4 ئمٌ تَنظرَ ما صَحَحَتْ مِنهُ المسألتَانٍ» نه لا يَلُو مِنْ أرب ا : 40 أنْ 

تكون المشالكان مُتَائِلتينِ فُتَجزيّ إِحْدَاهُما عَن الأخرى ويّجْعَلَ لِكُلٌ وارثِ أقَلْ ما ِتيفَنُ 
أنه يرنه وتُوقِفٌ الباتي . أو تكوّن المسألتانٍ مُتَناسِبتَين كُتَجزي بأكترهما سِهامًا عَنِ 
الأخرّى. وتجَعَلَ لكل وارِثِ اليّقِينَ» وتوقِف لباقي . 


() انظر: المغنى 1//ا١7».‏ والمحرر »45٠057/١‏ والإنصاف 8/ ه7” . 

(1) انظر: المغني 701//7» والمحرر »407/١‏ والإنصاف (9/ 80" . 

() زيادة منا ليستقيم بها المعنى كما جاء في الروايتين والوجهين 55١/أ.‏ 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين 55١/1أ.‏ 

(5) وكذلك ابن منصور. انظر: الروايتين والوجهين /١67‏ ب. وهي اختيار أبي بكر. المغني 
01 وانظر: مسائل أبي داود: 25٠١‏ والإنصاف 75/17 . 

(1) في الأصل : «تجعل» والصواب ما أثبتناه. انظر: المغني 7١5/17‏ . 

() انظر: الروايتين والوجهين 57١/أ.ء‏ والمبدع »١178/4‏ والإنصاف 3١77/17‏ . 

() وردت في الأصل «ما» وأثبتناها «إما» ليستقيم الكلام . 


5١‏ تمكح 


أو تَكونٌ المسْألتانٍ مُتَبَايدٍ نين فُنَضْرِبَ إِخْدَاهُما"'؟ في الأخرَّى» ما ازتقع فين نصح 
المسألتان» ع نضرت يهام عل وارثٍ مِنْ نْ إخدى المسْألئَين في الأخْرَى. وسِهَامَهُ مِنّ 
النَانِية في الأولّى» ثم نُعْطِيه أل الأمْرينٍ وتُوقِفٌ لباقي . 

أو تكونَ إخدى المشألتين مُوافِقَةً للأخرَى قَتَضْرِبَ وَفْقَّ نَّ إحدَامُما في جَميع الأخْرّى . 
كما بَلْعَّ فَمنْهُ نو ثم ترب سِهَامَ كل وارثِ في إخدى المسْألتينٍء في وَفْقٍ 
الأخرّى» ثّ ثم تَدْفحْ ليه أل الأمرينٍ وتُوقف البَاقيَء فإنْ كان في الوَرَئةٍ الأخياء مَنْ يَرتُْ 
مِنْ إخدذى المشآتن دُونَ الأخْرّىء قلا تُعْطِهِ شَيْنَاء وإِنْ كان المفْمُودُ لا يَرِتْ تُ لكنّهُ 
يَحجِبٌ بَعض الور َه فالخجب بوء واغْمّل في المسائل على ما تَقدّمَ وإنْ كان في 
المسَألَةِ م مَْقُودَانٍ احْتَجِتَ إلى عَمل أزبع مُسائل» ون كانوا نَلائةَ احتَجَتٌ إلى عَمل ؟ نَمانٍ 
مَسائِلَ وعلى هذا الثّتِيبٍ يتضَاعَفٌ عَددُ المسائِلٍ كما ذُكرَ في باب الحُمَائَى ويُجورٌ لور 
الميّْتِ أنْ يَصطَلِحونَ على الفَاضِلٍ عَنْ نَصيبٍ المفقودٍ مِنَ المؤقوفي ليس لَهُمْ أن 
يَصطلِحونَ على ما وقِفٌ للمَفْقَودِء وَحُكُمُ الأسيْر إذا لم يُعْلَمْ بحا لِهِ حُكُمُ المفقودٍ. 

بات ميِراث القَاتِلٍ 

ْ لقال بير حَنْ لا يَرثُ مِنَ المفُول سواء كان كد عَمدَا أو حَطَاً أو شب الحَطَا 
كالقّل/ 58 ظ/ بِالتّسَبْب مِثْلُ أنْ يَحفِرَ بِرًا أو يَنصِبَ سِكَيْئا أو يُخرِجَ ظُلَةٌ إلى الطريق 
يْهلِكَ به مُورَئَُ ولا كَرْقَ بينَ أن يكون القَاتل مُكَلمًا أو عير مكَلٍ كالصّبِي والمجْنُون» 
فأما امل د ف بحَقٌّ مِثل : أنْ بي يغبت عَليه قِصَاصٌ باغترافه أو بيك يمر رَهُ الحَاكمُ بِقَْلهِ فُيَمْتلَهُ أو 
تكون إمَاما عبت عَفْدَهُ يه كعلهُ بذللك فإنهُ ير هُ في أصَحٌ الروايَين”" . ونَقَلَ صالِحٌ 
وعبدٌ دُ اللَهِ عَنْ أحمَدٌ لا ير تُ العَادِلٌ الباغِيَ» ولا الباغي العَادِلَ9"©»: وطَاهِدُ هَذا أن كُلٌ 
قَاتِلٍ يُحِرّمُ الإزتٌ د كان كله بحق ) ولا فرق بِينَ الديّة وبقيّة أموالوء فأمًا دُيونُ 
المقتولٍ ووصَايَاة هَل تُوحَدٌ مِنْ دِيْته؟ على رِوايَتَينِ: 

إِخْدَامُما الدِيّهُ تََدْتُ على مُلكِ الممْيُولٍ فَيقْضِيا مِنْهَا دُيوتَهُ ند وصَاياه *“. 

والثائية: أنّها تَحدْثُ على مُلكِ الورَنَةٍ فلا يَقُضي مها دَيُونهُ ولا تقذ وضَاياهٌ. وقال 
شَيِحُنا: تُقُضى مِئها ديونهٌ على الرُوابتِينِ ولا تُتَقْذ وصّاياة”” . 


)١(‏ فى الأصل «أحدهما». 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين 4١١/بء‏ والمغني 0177/7 وشرح الزركشي "/ 07 . 
(") انظر: الروايتين والوجهين //١١4‏ بء والمغني 2177/7 والإنصاف 729/7 . 
(5) انظر: الإنصاف 55/7 . 

(6) انظر: المصدر السابق. 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


بَات مثراث الحَمْلٍ 

إذا مات الإنْسانٌ وبَرَكَ حَمْلا يرنه ه وطالب بيه | رَثَ بالقسمة» نْظرْتَ فإِنْ كان 
المْل يُسقِط الورئة أو بَعضَهمْ في حَالٍ فلا يعون شَيئَا حتى يتبيّنَ حَالَهُ؛ وإنْ كان في 
الور نهِ مَنْ لا يَححْبهُ الحَملُ عَنْ شَيءٍ كاليجَدّةٍ وكالرُو َه إذا كن لمت ولد أو ولد 
دَفْعَ إليه ميرائّه , إذْ لا فَائدَةَ في إيقَافِِء وإنّ كان فِيهِمْ مَنْ يُنقِض الحمل مِيْرائَه إذا وُلِدّ 
ل يتن أنّهمْ يَستَحِفُونهُ بَعدَ أنْ يُوقِفَ الحَمْلُ مِيْراتَ ذَكَرِينٍ إِنْ كان 

َه لقع أككر من اراق نين وإنْ كان ميْراتُ الإنَاثِ أكثرٌ مِنْ الذُكور وُقِفَ لَهُ مِيْراتُ 
0 فإذا وْضِعَ الحَمْلُ دَفغنا إليهِ ما يَستَحفَهُ مِنَ المِراثِ» فإِنْ بَتِيَ شيم مِنَ الموقوفٍ 
رَدَدْنَهُ على مَنْ يَسبَّحفَهُ مِنَ الورثة. 


بات الاسْتَهْلالٍ 
إذا اهَل المولوة صَاريا و2 وفي تعنى ذلك أن يعي أو كي أو يرع 
فأمًا الحرّكة والاختلاجخ”" فلا يدل على الحياة. فأمًا إنْ ظَهرَ بَعضْهُ فَاسْتَهَلَ / 444 و/ 
ثم الْمُصل باقِيْهِ وقد مات كعلى رِوايتَين : ِخْدَاهما: يَرِثُء والأخرى: لا يرت" . فإِنْ 
ولَدتِ المرة وين في بن فاشتهل أحذما ولم لم عن المنتول منهما تطزناء فإ 
كانا ذكرّين أو أَنينٍ أو كانا مِمْنْ لا فُرقَ في ميرائه بينّ الذكَرٍ والأثئى كَولدٍ الأمْ لم يشت 
إلى مُعرفةٍ المسْتَهِلٌ مِئْهُما وكرت لأحَدِهِما فَرضَهُء وإِنْ كانًا ذَّكَرَا وأنتى وَحُكُمُ 


منراهما مُحْمَلفٌ فرع بيهم بسَهم ذكَرِ وسَهْمٍ أثتى كَمَنْ حرج سَهْمُهُ حكمنا بأنهُ المُستهلُ 
فأغطيناة مِيْرائَه . 


بَابُ التَروبْج والطلاقٍ في الصَّحَةٍ والمَرَضٍ 
د يجو للضجيح أن يتَدْج بع نِسوَّةٍ في عَمْدٍ واحِدٍء وفي عُقُودٍ مُتفْرّقَةٍ . وكذلك 
المريضش سَواءٌ كَانَّ مَرضْه مُحَوّهًا أل 6 شرق وكَذلك د يجوز للمرأةٍ المريضة أنْ 
تَترَوْج » وإذا مَاتَ أَحَدهُما وَرَنَهُ الآحن فأمًا إِنْ تَروْجٌ ع بأكثرٌ مِنْ أربّع نسوة في عَقْدِ 
فالتُكاحٌ بَاطِل» وإ كَانَ في عُقُودٍ بَطلَ ما زَادَ على الأزبّعء فإنْ لم يَعْلَمْ مَنْ صَاحِبَة 
العَقْدٍ الزَّائِدٍ أَخرجَت بالقرعَةٍ عَةٍ فأمًا طلاقٌ الصّحيح فَإِنْ كان بائئا قَطْمّ المئْراتٌ» إن كان 


هذ 


. 77/9 انظر: مسائل ابن هاني "/ ٠ل/اء والشرح الكبير‎ )١( 
. 514 الاختلاج: تحرك واضطراب . انظر المعجم الوسيط:‎ )9( 
77-0177 والإنصاف‎ »5٠57/١ انظر: المحرر‎ 9 


----0 


رَجْعيًا لم يَقطع التُوارْتَ ما دَامتٍ المزآةٌ في العِدْوٍء وكذلك مَنْ مَرَضْهُ غَيْرُ مُخوْفٍ فأمًا 
الطلاقُ في المرّض الْمُحْوفٍ إذا تَعَمَبَهُ مجع له جيه نه المرزْأةٌ في 
العِدََّ فإنٍ انْمَضْتٍِ العِدةٌ لم مات فهن 7 أمْ لا؟ فيه ِوايعَان""© عَنْ أ ا فإِنُ 


تَرَوّجَتُ لم تَرِنُ إن سالته الطلاق أو لف عليها أن لا تنْمَن غَينا وها بد من فغله له 
َفَعَلتهُ في حَالٍ مَرضِه فهل تَرنه؟ عَلى روايتين ": أَصَحُهُما أنْ لا تَرِهُ فإن حَلَفَ أنْ لا 
تَفْعلَ شَينَا لا بد لّها مِنْ فِعْلِهِ كالصّلاةٍ والصّيام فَمَعلَيْهُ نَعلَنهُ وهُو مَريْضٌ وَركَنُْ رواية واجدّة©) 


فإِنْ كَانَ جلفة على ذَّلكَ في الصَّحْةٍ فَمَعلَنْهُ في المرّض فَهل تَرِته؟ عَلى رِوايتين””. وإذا 
شَْفِيَ مِنْ مَرْضَيِهِ التي حَلّفَ فِيهًا ثمّ مَرَض ومَاتَ : َرِنْهُ . 


بات ميراث المعتق تعضه والمُكَاتِبٍ / ٠‏ ظ/ 
المُيَقُبَعضه يَرِتُ ويُورِتُ عَلى مِفْدَارٍ ما فيه مِنّ الحُرية» وإِنّما يَنَصَوَّرُ ذلك إذا أَْتَقّ 
الشّريِكُ في العَبْدٍ حَقّهُ وهُو مُعْسِرٌ فِيَصِيرُ حُرًا وباقيه رَقِيق لَّ للشّرِيكِ» فإنْ تَراضَيا عَلى أن 


مع سه 


يَخْدِمَهُ يَومّا ويكتّسِبَ لَِفْسِهِ يَومّا جار وإنٍ اكقّسب كُلَّ يَومٍ كان صف كسيه لِسيدِه 


امام 


ونصفُهُ له وإذا مَاتَ ولهُ مال مِنْ ذُلكَ فَهِوّ لِوَرَثَِهِ المتَاسِبِينَ فإذا عُدِموا فَهِرٌ لِمُعتِقٍ 
نَصفِوء وإِنْ مات لهُ مَنْ يَرنْهُ ورِتٌ مِنهُ ويُحجَبُ على قَدَرِ ما فيه مِنّ الحَريّةِ وطريق ذلك 
أنْ تنظرَ ما لهُ مِنّ الحُرَيْةِ فتَْطيَهُ منهُ بقدر ما فيه مِنَ الحُرَيةِ وتَظرَ مقدار ما يُحجِبُ 
الوارث معه بحرّية ِْ تَامَةٍ فُتحجبهُ ببَعضٍ حرَيةٍ عَنْ مُلكِ ذلك مِنَ المقدارٍ. 

يال: بنتُ وام يصفْهما 3 7" وعَمٌّ حُّء للبنتٍ النٌصفُ بِحَرَيْةِ كَامِلةِ فَلها نِصفٌ 
ذلك وهُو الرُبْعُ بِنِضفٍ ري وللأم الت مع رق البنت ولها السُدُس مع خُريتهّاء 


)١(‏ في الأصل «روايتين». 

(؟) انظر: المغني 714/17ء والمحرر »5١/١‏ والشرح الكبير ١8/1‏ . 

(؟) نقل مهنا أنها ترثه» ونقل حنبل في رجل خيّر امرأته في مرضه فاختارت نفسها ثم مات لم ترثه. 
انظر: الروايتين والوجهين 8١٠/أ-بء‏ انظر: المغني 277/7 والشرح الكبير /ا/ 189» 
والإنصاف 8654/0" . 

(5) انظر : مسائل أبي داود: 167» والروايتين والوجهين /١١8‏ بء والمغني 7/ 7575 والشرح الكبير 
/ا/ 186 . 

(5) إحداهما لا ترئه علمت بيمينه أم لم تعلم أن اليمين كان في الصحة وقد نبى على ذلك في رواية 
مهنأ في القذف إذا كان في حال الصحة واللعان في المرض لا يرثه . والثانية ترئه نص عليه أيضًا 
في رواية مهنا. انظر: الروايتين والوجهين /١١4‏ أ وانظر مسائل أبي داود: 2187 والمغني 
/ ؟. والمحرر 2517/١‏ والشرح الكبير 1/ »148١‏ والإنصاف 7698/7 . 

0( زيادة منا ليستقيم الكلام . 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


ددح .+ 


فالحريةٌ انام حَ'جَبها عن السُدس . َنصفٌ حرية تحجبهًا عن نِصففٍ السّْدسٍ . وأقلُ مَالَهُ 
ُيٌُوَسْدسٌ وَيِصفُ سدس ثنا عَشَرَ َمنهَا يَصحُ للبنت ثلال ولام ثلاثة» وَالبَاقِي وَهرَ 
ستةٌ للعم ونرجعٌ للاختصارٍ إلى أربعةٍ: للبنتٍ سهمٌ» وللامٌ سهمء وَللعمٌ سَهِمَانِء فإن 
ترك الميثُ ابنينٍ نصفٌ كل واحدٍ منهمًا حر فهل تجمعُ الحريةٌ فيهمًا؟ يحتملٌ وجهينٍ 
أحذهما : أنه نه يُجمعُ كما َال فبمَنْ عت نِصفْي رَكْبتِينٍ في كارت تجمع حريثهما يِصيرُ 
كَأنّه أَعتَقٌ رَقَبَةًَ كَامِلَةَ ذَُكَرهُ الخرّقى ينومال أبو بكر: لا يجزي نِصَمي رَفبتينِ في 
الفا على وله لا ممع لحي يرث عل اح تقد م في من الخرية "© فإنٍ انق 
عَصَّبتانِ”" يُحجبٌ جبُ أحدُهُما الآحَرُ كَابنِ وابنٍ ابن وأخ وابنٍ ن أخ نصمُهما خُرٌ مهل تُكمْلٌ 
فيهما الحُوّية؟ ب؟ الصّحيحُ أن لا تكمّلء بل يُعطى الابنُ نِصف المالِء وابنُ الابن رُبئَه9, 
والبَاقي للعّصبةٍ لأنْ لَيِسَ تكمل الحُريةٌ للابنٍ بأولى من تكميلها لابنٍ الابن» وتكميل 
الُرية فيهما مُستَحيلٌ لأنَّ نِصفّها رق فَكانّ الأولّى اعتبارٌ حال / 41١‏ و/ كُلّ واحدٍ 
مِنهُما بِانْفراده. فأمًا المُكاتّبُ فلا يَرتُ بحالٍ ما دَامَ في كِتَابته وهل يُورَتُ إذا عَاتٌ 
ولت اباد لان قال الكتاية؟ بَِ؟ قال في رواية ابن منصورٍ وَغيرِه: :لا يورث وما خخاقة 
لسيلة” *». وقالَ في رواية حَرب يُوْدّى مَالُ الكتابة مِن المَالٍ ويُحكمٌ بعتقهِ ويكونُ الباقي 
لِوَرنَيِهِ وَهِيَ اختِيارٌ أبي بكر وَعَبدٍ العَزيز”" . 


بات الميراث بالولاء 
الميراف بالولاء عند عدم يمن يرت كرض أو تعصيب مِنّ المُناسِيينَ مُقدُمٌ عَلَى 
الميراث بالردٍ وَعَلى ذُوِي الأرحام» وكُل م من أنعَمَ على رَقيقٍ بالعتق مُتطوعا أو دَبّْرَهُ أو 
وَصَى بعتقه أو عَلَنّ ِتََهُ بصفة قله الام عليه عليه وَعَلَن أولانو من روكت معشته أو د 
أمَته» وعلى مُعتِقِيهِ وَمُعتِقِي أولادِه وأولادِهم ومُعتقِهم أبدا ما تَناسَلواء ثم ينتَقِل ولاعُ 
السّيدِ إلى عَصِبَيِهِ من بَعدِوء فأمًا مَن أعتَقَهُ سَائِبةَ أو أعتَقّهُ في كَمَّارتِهِ أو نذره أو رّكاتِه أو 


عَتَقٌ عليه بالشّرِي من ذُوي أرحامه فيتَخْرجٌ فيه رِوايّتانٍ : إحداهُما : أنَّ الولاية إيصاء ”© 


. انظر: المغني ال والشرح الكبير 27717-17751717 والإنصاف 7/ 7لا7‎ )١( 

0 انظر: الإنصاف 737/7/7ء والمغني 7/ 2178 والشرح الكبير 1//ا7 . 

(7) فى الأصل «عصبتين». 

(5) انظر: المغني 215٠/9‏ والشرح الكبير 2771/17 والإنصاف 7/7/7 . 

(5) انظر: شرح الزركشي 2088/5 والإنصاف 7/ 470 

(1) انظر: شرح الزركشي 584-088/5, والإنصاف 407/7 . 

20 انظر: الإنصاف 7/ /اء والمغني /١/‏ 2747-75 والمحرر »5١5/١‏ والشرح الكبير 2559/17 
وشرح الرركشي ”55/7 . 


أحمد بن محمد بن حنيل الشييانى 


وم 


والثانيةٌ: يُصرفٌ وَلاءهُم في رقاب يُشتَرونَ َيُعتَقونَ”'2. وإنْ كَانَبّ عَبدًا فى إلى السيدٍ 
فولاءة لِلسيدِء وإِنْ أدّْى إلى وَرَئتِهِ على روايَتينٍ: 

إحداهُّما: يكونٌُ الولاءُ لِمَنْ أدّى إليه"""» فإنْ أذّى البَعض إلى السيدٍ والبَعض إلى 
الوَّرنَةٍ نةِ قالولاء بَيتَهُما عَلَى ذَلِكَ”"' وإذا مَاتَ عَن أمْ وَلدِهِ تق عليه من رأسٍ المالٍ 
ووّلاؤُّها ل ل وَلمَصَبيٌَ من بَعدهه وإذا عَتقَ الإنسانٌ عَبِدَا يُبِايئهُ في دِينِهِ قَلهُ وَلاؤُهُ وَهل يَرثُ 
به عَلَى روايّتين 

إحداهما: يَرَثُ بو"». والثّانِيةٌ : لا يَرثُ/* أ كالنْسبٍِ هو نَابتٌ ولا يَرثُ 4 مع 
اختلاي الدِينٍ وَبِيانُ ذلك إذا أَعبّقّ الكافر َبدَا مُسلِمًا ثم مَاتَ المَعتِقُ وتَرَكَ مالا وابنٌ 
مولا كافرٌ وعم مَولاهُ مُسلمٌ فَعَلى الرواية الأولَةٍ المَالُ لابن مولاة""» وَعَلى اللَانِيةِ : 
امال لِعَمْ مو 0 وإذا مَاتَ السَيدٌ قبلَ المُعتِقٍ وحَلّفَ وَرثةٌ فُولاءُ العَبدِ باقي لِلسيدٍ لا 
يَرنهُ الورَثةٌ / 547 ظ/ وإنّما يُورئُونَ به كالنّسبٍء وإذا مَاتَ المُعتِنُ بَعدَ السيدٍ كَمَالَهُ 
لأقرب عَصَبَاتِ السيدٍ على ما بيّنا مِن أقرب العَصباتٍ في مسائلَ الصّلبٍء وإذا مَاتَ 
50 ابن سَيدِهٍ وابنّ ابن سَيدِهِ فالمَالَ لابن السَيدِء وهذا مَعنى قولهم الوَّلاءٌ للكبير 
وَنَقَ: حَتبل أن الولاة مَوَدوتٌ كما يُوَرْتٌ المَالُ إلا أنه عر هُ العصباتُ دُونَ غَيرهِم ”7 
ذا ات امول عن ل قمات أح الاي عن بن ثم ات الب لمق انَل 
ابن المُولَى وابن ابنِه نِصِمَّينِ”"2: والأول أصحٌ. ولا يَرتُ النساء مِن الولاءِ إلا مَا أَعتَقُنَ 
أو أَعَتَقَ مَن أَعتَفْنَ . وَنَقَلَ الخرّقي عَنهُ في ابنه المَولى خخاصّةً أنّها تَرتُ مَعَ أجيها” 6 


)١(‏ انظر: المغني 7/ 546 7417-7 والمحرر »4151/١‏ والشرح الكبير ٠754/17‏ وشرح الزركشي 
"*/ 55”ء والإنصاف 7 /ا/ا-4/ا” . 

7/5 /7 والإنصاف‎ ١71417 /1 والشرح الكبير‎ »5١7/١ انظر: المحرر‎ )١( 

(9) انظر: المحرر »5١7/١‏ والشرح الكبير 7/ 27517 والإنصاف 7/0/7 . 

() انظر: الإنصاف 7/ 2785-7417 والمغني 7/ 2751-754٠‏ والشرح الكبير 1/ 657 275051-17 
وشرح الزركشي ”/ 58 . 

(0) قال في الخلاصة: لا يرث به على الأصح. وصححه في التصحيح . انظر: الإنصاف 87/ 257815٠‏ 
والمغني 7/ ٠551-75؟.‏ والشرح الكبير/ 76554-17067ء وشرح الزركشي ”08/7 . 

(0) انظر: الإنصاف 87/ 785 . 

0) انظر: الإنصاف 85/17” . 

ك4 انظر : المغنتي / 55 "”ء والروايتين والوجهين ٠.‏ ٠/بء‏ والشرح الكبير هه والإنصاف 
51 . 

(9) انظر: الروايتين والوجهين 5١٠/بء‏ والإنصاف 841//17” . 

ءأ/٠١8 وانظر: المغني 7/ 275784 والروايتين والوجهين‎ . 7١-1٠١ /” انظر: شرح الزركشي‎ )9١( 
. "86-1584 /7 والشرح الكبير 1/ 556» والإنصاف‎ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
0" 

ولا يَرِثُ من الولاء د فرض إلا الأب اليد فإنّهُ يُورَئهما مَعَّ مم الابن وابنٍ الابنٍ 
الو ل ولا اع الولام ولا يُوهبُ ولا ينصدَقُ به ولا يُورتُ بالمُوالاة وَالمُعائد 
وكونهما مِن أهلٍ الدّيون0؟ في في أَصَحٌ الروايتينِ» وَعَنْهُ نُقِل أنْهُ ورت ِذْلِكَ عِندَ عَدَم 
السب والولاء. ١‏ 


جَرٌ الو لاء 

الولاءً على ضَربّينِ: وَلاءٌ 5 وَهُو إذا بَاشَرَ الرَّجُلُ بالعتق 
ًا ان عَلي ولام وعَلى أولاده ومُعيقيه لا يول عَنَهُ أبدَاء ولا يَتَقِلُ إلى مَولى أبيه» 
قلو مَاتَ المُعتِقُ وخلّف عَصبةٌ مولا وإِنْ بَعْدُوا وَمَوالي أبيه ماله ِعصبةٍ مَولاهُ وإِنٍ 
انقَرَضْتٌ ضث عَصبةٌ مولاهُ لم يب مِنهُم أحدّ ماله لِبيتِ المَالٍ ولا يشل وَلاوْهُ إلى مَولى 
أبيه » ولو تَروّجَ عَبِدٌ بأمةٍ فُحَملتْ مِنهُ ثم أعد عتقّ الأمة سيدُمًا في حَالٍ كونها حَامِلاء إن 
حملّها يَصيدُ خْرًا وَولاؤ02© ليذ أَمد لا يول عن لألد هو الماع رٌ لَهُ بالعتق» وَكذْلِكٌ 
إن أعتقهاوَهُوَ لا يَعلمُ قأنث به يدون سنة أشهرٍ كان لَهُ ولام َلِكَ الول ل يت نه ولا 
يَرُولٌ» فأمًا إِنْ أعتقّها عتَقّها ولّم يَعلمْ بالحمل» ٠‏ وأنث بالولدٍ لأكثرّ من سِتةٍ أشهُرٍ مِن وَقتٍ 
لظا اليتق كان الولذ خرا أيضا وكات رلازة مولي أمو يا لزلاء أمور فإذا أعنّقٌ العبدٌ 
سيدهُ انجرٌ وَلاءٌ هَذَا الود مِن موالي أمّهِ إلى مَوالي أبيوء فإِنْ لم يَعتَتِ الأب وأعتّقَ 
جِدَهُمْ / 19 و/ سَيدَهُ لم ينجرٌ الولاء إلى مَوالي الجَدّ في أصحٌ الروايتين 0 . وَنَقَلَ 
الحسنٌ بن تُوابٍ عَنهُ أنه ينجرُ مِنْ مَوالي الأمّ إلى مَوالي الجدّ إذا مَاتَ الأبُ أو كان 
بحَالِهِ رَيقًا0*»» فإِنٍ ان نَقَرَض مَوالي الأب وموالي الجدّ فإنهُ لا يَعودٌ الولاء إلى مَوالي الام 
بحالٍ بَعد انتقالِهِ عَنِهُمْ . ويكونٌ الولاء لجَماعَةٍ المسلمينَ. وإذا تَروِجَ العبدُ بمُعَقَةٍ لقوم 
فُولَدث له ابا فهو حُدْ وولاوُهٌ لموالي أَمّهِ فإنٍ اشتّرى الابْنُ أباهُ عَتَنَ عليه ولهُ عليه وعَلى 
أؤلادهِ مِنْ حرةٍ مُعتِقِهِ وعَلى مُعِتِقِيْهِ الولاء» فأمًا ولاءٌ هَذا الابن المُشتّري للأب فهو بَاقٍ 


. 3857/7 والشرح الكبير /1/ 554» والإنصاف‎ »518/١ انظر: المحرر‎ )١( 

(؟) في الأصل «الديوان». 

زفرف في الأصل «(وأولاده». 

(4) نص عليها في رواية أبي طالب فقال: الأب يجر الولاء فأما الجد فليس هو كالأب وفي رواية 
أخرى يجر. انظر: الروايتين والوجهين 5١٠/بء‏ وانظر: المحرر ١/4-54148١4غ»‏ وشرح 
الزركشي ”594/7» والإنصاف 388/17 . 

(5) انظر: الروايتيمن والوجهين ١٠١5‏ / ب. والمحرر١/ »4١4‏ وشرح الزركشي 594/7» والإنصاف 
اا 


أحمد ن محمد بن حنبل الشيبان, 
4 معد مح يي 317 


لمَوالي أمهِ وَلا يَجُدهُ إلى نس لأنّ الإنسان لا يَصِحٌ أنْ يكو مولى تَفسهِ كما لا يَصِحُ أن 
يَرِنّها ويَعقِلَ عَنها. 
بَاب في دُورٍ الولاء 

إذا حَرَجَ مِنْ مَالِ مَيْتِ قِسْطّ إلى ميْتٍ آحَرَ بكم الولاءِ ثم رَجِعَ مِنْ ذلكَ القسط جره 
الى لحب الأول كم الولا: أبقنا كات هذا الخرء الرايع خا كار هما لما الشكم يو 
قَالَ شَيحُنا أبو يَعْلى في المُجَرّدٍ يكونٌ لبّيتِ المَالٍ لأنّهُ لا مُستَحِقٌ لهُ بعلمهِ فجعِلَ في 
بَيتِ الماله2"0. وقَالَ شَيحُنا أبو عبدٍ الله الوَنيُ في كتابه المفزة لماعب أحند فيا تولد 
اعد أنْ يكونَ هذا 0 اد باينا على :راي م الميْتِ ولا يَقعُ الدّورُ في مَسآَلةٍ 
حتى تَجتَمِعَ فيها نَّلانَةٌ شر 

الأول: أنْ يكونَ 0 اثْتّين فصَاعِدًا . 

والنّاني: أنْ يَموتٌ في المسَالَةٍ اثنانٍ فصَاعِدًا . 

والثّالث: أنْ يكونّ البَاتِي مِنْهُمْ يُجَوّرُ إزتٌ الميّتِ قَبِلَهُ . 

ومِثالٌ ذّلكَ7" : : اثَانٍ عَلِيهِما ولاءٌ لمَوالي مهما اشَترَ عريا أباهُما " قَعَتَقَ عَليهِما بَينَهُما 
نْصِفّينِ فالوّلاءُ يَيتَهُماء للكبرى نْصفٌ ولاء الأب» ونصفٌ ولاء الصغرّى بِجَرٌ جر الأب 
إلئْها ذُلكَء وللصّغرّى كذلك ويَبقَى نصفٌ ولاء كن واحِدَةٍ لمَوالي أمها: إن مانت 
الكبرى ثٌ م مات الأبُ بَعدّها فالأحتٌ الباقِيةٌ تَستَحِقٌ تِسعَةً أثمَانٍ المَالِء نِصفَّهُ بميراثِ 
النّسَبِء ورُيعَهُ بكونها آجَاءَ مولاه نْصِفْهُ والربم الباقي لمَوالي المي وهُمْ أختها وموالي 
مها فيكُونُ الرْيْعٌ بِيَهُما للأختٍ الباقية]”* نِصِفَهُ وهرّ من الما وَالنّمنُ البباقي لموالي 
الم قصارٌ للباقية سَبِعَة سَبِعَةٌ أنْمانٍ المالٍ ولموالي ها / 444 ظ/ ثُمنّهُء فإِنْ مَاتتِ الأخْرّى 
وكات ماها لوالا وهم أخثها الصغرى وتوالي أنه ل ماله الذي أحدته بالولاء من 
الصُغْرّى وهو النْصفٌ مَقِسُومًا بالسّويّةِ بِينَ الأخرَى وموالي الأمٌّ لمَوالي الأمّ نْصِفُهُ وهو 
الرِيعٌ ع وللصغْرى نْصفَهُ وهوّ الرّبْمُ فهَذا الرُبعُ قَدْ حَرَجَ مِنْ مَالِ الصّغْرى إلى مَوالي أختها 
الكبرى» ثم عَادَ إِلِئِها لأنّها مَولاةٌ لنِصفي أختهاء وهّذا هوّ الجُرْءٌ الذَائَدُء فَمَنْ جَعلَهُ 
بت 31 جَعلَ المسألة مِنْ أربَعَةِ سَهِمَانِ لمَوالي أمْهَا وسَّهمْ لمَوالي أمّ الكبرى» 


. 777/17 انظر المغني‎ )١( 

(؟) طمست فى الأصل. 

(؟) في الأصل «اياهما»ء وانظر: المقنع: ١97‏ . 
(5) العبارة وردت هكذا في المخطوط . 


0 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
وسَّهمٌ لبَيتِ المالِء ومَنْ جَعلَهُ لِمَوالي الأمّ جَعلَ ثَلانَة أرباع المَانِ لمَوالي أمّ الصُغْرَى 
ورُبْعَهُ لمَوالي أمّ الكبرى . 


باب إذا أقَرَ الورّئة بوارث يُشَارِكهُمْ في المِيْراثِ 
أما الإقرارٌ بالمناسِبينَ وما يبت مِنْ ذَّلكَ وما لا ينبت ققد ذُكرناهُ في كِتَابٍ الإقرارء 
ونذكُرُها هُنا إذا أقرٌّ الورَنَةُ بوارث يُسارِكُهُمْ في الميْراثِ كُمْ يُغطى؟ وكيفٍ طَريِقٌ الْعَمَلٍ 
في ذَّلكَ؟ إذا أة قرّ الورَتَةٌ في الظاهِر بوارث للمَيّْتٍ ب يدت نَسَيْهُ نه سُواء كاثوا جماعة أو 
واجِدّاء وسَواءً كَانَ المُقدُ به إذا كت نَسَهُ يَسقْط المقَ أو لاقف فأمًا إذا احَتَلقُوا فقرٌ 
بَعضَهُمْ بوارثٍ وأذكرة الآخَرُ لم يَثيْثْ نُسَبْهُ في المشْهُورٍ مِنّ الملعين 27 ِل أنْ يَشْهَدَ 


ِنْهمْعَدْلانِ أنه وُِدَ عَلى فراشوء وأنّ المت أثْرْ ب وإذا قلنا لا يبت نُسَبهُ ونه يَستَحق 
ما فَضَلَّ في يد المُقِر به عَنْ ميراته. فَطَريْقُ العَمَلٍ أن نُصحححَ بح المَرِيضَهٌ عَلى الإنكارٍ ثم 
تُصحُحها عَلى الإقْرارٍ ثم تَضرِبَ أخدى الفَرِيضَتِينِ في الأخرى إِنْ تَبايَنا وفي وَفقِهِمًا إِنْ 
تواققا فمَا بَلعَ فمِئهُ تصِحٌ المسائِل وكُلُ مَنْ لهُ شيم مِنْ فَريضَةٍ الإقْرارٍ مَضْرُوبٌ في 
قَريضَةٍ الإنْكَارٍ وفي وَفْقِهَا ومَنْ لهُ شَيءٌ مِنْ فَرِيضَةٍ الإنكَار مَضْرُوبٌ في فَريضّةٍ الإقرار 
وفي وَفقِهَا قييْنُ لك ما في : يد المَقِرٌ م عن اافضر تس 1 1 

مِثالهُ : إذا حَلْف ابئين فافتسَما ماله فائ /30: و/ أَحَدُهُما بأخْت مِنْ أبيه» وأنكرَ 
الآخْرٌ تقول فَريضَةٌ الإقرَارِ مِنْ حَمسةٍ وقَريضّةٌ الإنكارٍ من اثتينٍ تَصرِبُ إخدى المشألتين 
في الأخرى يكُنْ عَشْرَةٌ للمُقِرٌ مِنْ فْريضَةٍ الإْرارٍ سَهِمَانٍ في فريضّةٍ الإنكار وجي اثثتانٍ 
تَكَنْ أربَّعةٌء وللمُتْكرٍ مِنْ فَريضَةٍ إنكَارٍ سَهُمّ في قَريّضة الإقْرارٍ تَكُنْ حَمسَةٌ فُقذ بَانَ أن 
الفَاضِلَ في يَدِ المُقِرَ سَهْمْ َيَددعُهُ إلى الأختٍ فإنْ لم يَكْنْ في يَدِ المقِرْ فَضْل عَنْ حَمَهِ ب 
كان المَضلُ في يَدِ غيرِهِ م ِنَ الور لم يَستَحق المُِرُ به عَليهِ شَيءْ إذ ليس في يَدِِ زيادة 
عَلى ميراثه» ومتى أُقَرّ الوارث بِوَارِْينٍ أو أكثرَ بكلام واحِدٍ مُنْصِلٍ ولا مُشارَكةٍ لهُ في 
الميراث فلا يَخلو أنْ يُصَدَقٌ قَّ بَعضهُمْ بَعضًا أو يُتَجَاحَدواء فإِنٍ اتقَقو َقَقوا نبت نَسَبُ الجَميْع 
وإِنْ اخْتلفوا فأمّدٌ كُلُ واحِدٍ مِنهُمْ بذلكَ في حَقْ نَفسِهِ وجحَدَهُ في حَقْ الذي أُقَرٌّ بهِ مَعه 
تالت الجبيع ول يلقت إل رع لا لني ليت فن 06 ولخد ورا 
الوَارِثِ النَابتٍ النَّسَبٍ قَبِلهُمْ ويَحتَّملُ أنْ لا ب يبْتَ نَسَبُ واحِدٍ مِنْهُمْ لأنهُ يَجعَلُ الإقرار 
يع الو ا كا م نقد الال قنك في اينات لطن ف كفي القادية 
1 يعْبتِ النَّسَبُ وكانَ على المُقِرٌ أن يَدقَمَ ما َضَلَ في يَدِهِ إلى المُقَرٌ بو» وإنْ صَدَّقَهُ شَرِيكُهُ 


. 757/7 انظر: الإنصاف‎ )١( 


وم حححد 
فِيهمْ دَفعَا الفاضِلَ في أيدِيهما إلى المُّرَ به وإنْ صَدَّقَهُ شَرِيكُهُ في بَعضِهمْ دُونَ الآحَرِ نَبتَ 
نَسَبُ مَنِ اتا على الإقرارٍ بِهِ ووفى حَقَّهُ ودَقْعَ المقِرٌ إلى المُرْ به المُخْتَلَفٍِ فيه ما 
0 
: إذا ترك الرخل ابكين رُينَا وعرًا فافنسمًا ماله ينهما فين ثم اثز زية بأخوين 

أنه بيغز وير» صقا دزو وني بكر خاصةء ففذ يت لت لاتَمَاقٍ الوَرَئَةٍ 
عَليهِ فَيأخْذُ مُلْتَ المَالٍ وَيأَحْذُ ء ُمزو َه ويأحُدُ ويد وْعهُء وبشرٌ يِصف سُدُسهِ وتصِح 

مِن انْني عَشَرَء وإنْ كان بَكْرٌ يُصَدُقُ ببشرء بر يُصَدّقْ / 493 ظ/ ببكر فإنَ بكرا أذ 
بيذي وعمرو ربْعَ ما في أيييهما فلحل بِشْرٌ تُلّكَ مَا بَقِيَ في يَدِ زد ويّصِحٌ مِنْ 
ثمائية لِعَمرِو لاه لزيد سَهمَانٍ وليكر سَهِمَانِ وليشر سه(" فإِنْ تَركَ الرَّجُلُ ابا يُقالَ 
له بكرٌ قأقَرَ رَ بأَخْ يقال لهُ خالد فإنه بد يعت نَسَبهُ ويُعطيه نِصفٌ ما في يده فَِنْ اقرّ زيدٌ بعدهُ 
بأخ آخْر يقال له مرو فإ يِه ما في يده وهو سُدْسُ الما لأنه يقول: : نحن 
لاه فلي ثُلْتُ المالٍ ويفضلُ في يدِي سُدُسٌ فيُسِلَمُهُ إليه: فإن أَقرٌ بأخ يقال لهُ بِشْرٌ أعطاهُ 
رُبْعَ مَا في يده ونِصفٌ سدس المالٍء اذ انر كر امه شق نا لي ريه ودر تهيوك 
شر المَالٍ وعَلَى هذا كلما أ بأخ أعَطَاُ ما َضَلَ في يده عَن يراه هَل إذ كان المت 
لم يككذب بَعضُهُمْ بَعضَاء فإن تَصَأَدَُوا أَحَذَّ كُلُ واحدٍ ممْن صَدَّقَ به مَا فَضَلَ في يده. 
فإن حَلَفَ رجل أخا لأب وأخا لأمَ فَادْعَى مَجِهُولَ اللّسب أنه أح الميّتِ لأبيه وأمّوِء فإن 
حا اد لاح با ور ارخذ ميا اا عن ل لا إن مدن 
الأ من الم وَكذِّبهُ الأخ من الأب لم يسبَحِقٌ شيئًا من المِيرَاثِ» وإن صَدَّقَهُ الأخ من 
الأب وكذّبة الأخ من الام دقح إليه الأ مع الات فت ما قن يوه وإذا قال مجهولٌ 
النَسب في يَدِي مال لمجهولٍ النّسب مَاتَ أبي فَوَرِئْتُ هَذَا الما وأنت أَحَي وابنَ أبي 
قال المقرُ به أنا ابن هذا الميّتِ ولست يأخي لم يقبن إنكارهُ وم المال بَيهّما بالسوية 
فإن قَالَ لهُ: مَاتَ أبوك وحَلفَ هذا المالَ وأنا أخوكٌَ» فقالَ: لست بأخي قالمال كُلهُ 
للمُقَرَ بو» فإن قَالَ لرجلٍ : مَانَتْ روجتي قلانةُ وأنتَ أَخحُومًا ثَرتُ نِصفٌ المالٍ» فقال 
الرجلٌ المُقرُ به: أنا أحُومَا ولْستَ بزوجها فالقّول قَول الأخ في أحَدٍ الوَّجِهّين”'" لأنَّ 
النكاح مما يمكنٌ إقامة البّينةٍ عَلَّيهِ والوّجهُ الآخَرٌُ يَتَسِمَانٍ المالّ. / 597 و/ 


. 45١-479 /١ انظر: الإنصاف 7/ 2574 وانظر: المقنع: 197ء والهادي: 589» والمحرر‎ )١( 
. 455/١ والمحرر‎ ,14٠ انظر: الإنصاف 757/7, والمقنع: 197ء والهادي:‎ )١( 
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3 .5ه 


بَابُ قِسمَةٍ التركاتِ 

ل 0 
ع الل ل د عام لل 1 بو ا د 00 
خَرجٌ بالقّسم فهو نَصِيبَهُ وإن شيِتَ أن تعيب نََسِمَ التَركَةَ عَلَى ما صَححَتْ مِنهُ المسَألةٌ من 
لجو : لاحن الس ضر تاجوم ورت ذا يجيه فور ليا فإن كان 
بين المسألةٍ والتركة مُوافقةٌ أَحَدَتَ وَْقَيهًا رمات يهنا عاى نا رلا من الول لني 
أصليهمّاء فإن كانَتٍ المسالةُ من عَددٍ أصم ككلائة عَشَرَ أو سَبعةَ عَشَرَ وتسعة عَشَرَ وما 
أشبه ذلك من الأعداد المُفردةٍ غ غير المُرَكْبَةٍ والتركةٍ أقلٌ من ذَلِكَ أو أكَكْرَ فاضرب سِهام 
كُلّ وارث في الَرِكةٍء كَمَا بَلعَ فَاقسِمهُ قيمهُ على المسألة» فإن , بقِيَ ما لا يُبلعُ دِيئارَا فابسطة 
تراريط» بأن ضر في ِشرينَ ثم اقسمة على الفَريضَةٍ فإن بِيَ ابيع قبراطا فابشطة 
حَياتِ ١7‏ » بأن تضربَهُ في أَربَعةٍ ثم تقسمّهُ عَلى الفَريضَةٍ كَمَا ؛ بقىّ فانسبة من أجزاء 
5 0 فإن كَانَ قوق الدينار قيرَاطً أو حُبوبٌ أو أنصافٌ حبُوبٍ قَسّْمتَ الصّحَاحَ أوًا 
ثم يَسْطتَ الكسرٌ من جنس أَمَلهَا ثم ضربتٌ سِهَامَ كُلْ وارثٍ في بَسطٍ الكُسُورٍ وقَسَمتَ 
ذَلِكَ عَلَى المسألة على مَا بَيئّاه فإن كانت التركّةٌ من المورُوئَاتٍ بالأمئانِ9" والأرطالي0*» 
أو المكيلاتٍ كالحُبُوبٍ فإن العَملَ فِيهًا كالعملٍ في الدَراجِم والدَتَائِيرَ إلا أَنَكَ تعن 
موَضِعَ الدّيئارٍ قَفِيرَا أو مَنَاء ومَوضِعَ م القِيرَاطٍ أوقية ومَكُوكًا ومَوضِعَ الحبّة رُبِعَ أوقية 
وكيلجَة وَتَعمَلٌ عَلَى مَا ذْكَرنًا من البَسطٍ والقسمةٍ. وإن كَانتٍ التَركَةٌ عَقَارَا أو حَيوانًا أو 
شَينَا مما لا يُقسم كالحَمَامٍ والوْحًا والعبدٍ فصحح المسألةً وانييب سِهَامَ كُلّ وارثِ منها 
يتات أو زع أو خسن رثا انب ذلك من اللكسور» "قم المع نكل للك م التركة نات 
كانتٍ المسألةٌ من عددٍ أصمٌ لا ينتسبٌء فاجعل التركةً كالدرهم؛ وأضرب سِهامٌَ كل 
واحدٍ في حباتٍ الدذرهم : وهي ثمانية وأربَعَونَ» واقسم ذلك على المسَألةٍ فما حَرِجّ من 
ذلِك كان لهُ من العقار مثلّ نسبةٍ ذلك من الدّرهم . /48:ظ / 


. 84/١ وهو يساوي (5١0501٠و٠و١) من كسور الغرام. معجم متن اللغة‎ )١( 

. 40/١ الأرزّة: وهي مفرد الأرزّ. انظر لسان العرب‎ )١( 

() الأمنان: مفرده المن: ويساوي ( 577و8١5و١)‏ من الغرام وكسور الغرام. انظر: معجم متن 
اللغة 46/١‏ . 

42 الأرطال: مفرده رطل: ويساوي (41'و9١٠و0)‏ من الغرام وكسور الغرام . انظر: معجم منتن 
اللغة 84/١‏ . 


54١‏ عحدح 
بات المجهولات 

إذا كان في التركةٍ شيء تجهلٌ قيميُهُ فأَحدَّهُ بعص 0 بنصيبه فإنك تُسقط سِهَامٌ 

الوارثِ الذي أخَدََ المجهولٌ من المسألةٍ ثم تنظرٌ مَا ا 6 


المشر على أن ير صرت سواه لل ارارق ليمجل ركد لك له مل جار 
ذَلِكَ الجُزوء فما حَرَجّ فهو نصييهُ وهو قيمة المجهول» ل 
الفريضّة فإن حرج مث الأول فقد صَحْ العمل وإلا عُدتُ فيه » قت لير 
والمقابلة قلت المجهولٌ شيغ استحقّهُ الوارثُ بقدر سهائة تن السالة عه بقة 
الور يبقية سِهَامِهِم كَذَا وَكَذَا شَينَا يجعلٌ لكل شي ءِ مِثلَ سِهَام من أَخَلّ المجهول ثم 
تجمعٌ الأشياء التي حَصَّلّت لبقية الورثة فتُقومُهًَا علوم التركةٍ فَمَا حرج قيمة كل شيءٍ 
عللِمِت أنه قيمة المتجهول: 

فإن أَخَلَ أحد الورثة المجهول» وردُ عَلَهِمٍ دَتَانِيرَ قَضُمْ م الدنانيرٌ التي رَدّهَا إلى مَعلوم 
التركة» ثم اضرت يوام الوارث في عيع ذللكء مَا بَلَعَ فاقسمةُ على الج كُمَا حَرَجَ 
فهو نَصيبٌ الوارثث فأضف إليه ما رَدّه عَلَى الوَرَئْة من الدّنانير فما صَارٌ فهو قيمة 
المجهولٍ. 


فإذا أخذٌ الوارثٌ المجهولء وَأخَدّ مَعَهُ دنانيرٌ فال ما أَحْدَ من الِعَينِ ثم اضرب سِهَامَه 
في الباقي وَاقسِم ذلك على الجرء قَمَا حرج بالقّسم فهرٌ نصيبة» قَالقٍ منه الدنانيرٌ التي 
أَحدَّمَاء وانظر ما بقيّ فهو قيمةٌ المجهولٍ. 


فصل 
فإن كَانَ في التركة مَجِهُولاتٌ قِيمَتْهًا سواءًء َأحَدَ أحَدٌ الوَرَئِ أحَد الممجهولين» فالقه 
من التركة» وَألق ال خَْرَ مَعَهُ وألت مِنَ المسألةٍ سِهَامَ الوارثِ الذي أخَذّ المجهول» ومثلٌ 
سِهَامِهِء فما بقِي فهو الجزءٌ م المقسوم عَلَيِ فاضرب /114 و/ سِهَام الوارث في مَعَلومٍ 
التركةٍ واعمّل على ما ذَكرنًا . وإن كَانَّ هَُاكَ أخذ أو رد فاعمّل فيه وفي المجهولٍ الآحْرٍ 
كَمَا تَقَدّمَ فإن كَانَ بين المجهولّينِ تفاضل ة في القسمّةٍ فأضف يقدارٌ التَفاضْل إلى معلُوم ؛ 
التركة حتى يَتَسَاوَى قيمةٌ المجهولَينٍ » واعمّل على مَا قَدَمَنا من العمل» فَإِذًا عَلمتَ قيمةٌ 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
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كُلّ مجهولٍ أضفتَ المَضْلَ إلى الأرقع قَمَا صَارَ فهو قيمنٌهُ. 

فإن أَحَلٌ بَعض الوَرَئةٍ بدينه وميرائهِ جرّءًا من التركَةٍ كَالئْلثِ والرُْبع ونحوهما فصحح 
المسالةء وأسقِط مِنهًا سِهَامَ ذلك الوّارثِ كَمَا بقيَ فاضربة في مخرج الجرُءِ الذي أخذ 
فأسقط مِنهُ الجزء المأخودٌ الوارثُ» فمَا ارتمّعَ مِنهُ فهو التركةٌ : ثم ارجع إلى مخرج الجزء 
الذي أَحَذَّهُ فأسقط مِنْهُ الجزء المأحودًء هَمَا بقي فاضربة فيمًا صَحَتْ منه المسألةٌ. فما 


بلَغّ فهو الميراتٌ» وما بقِي من التركة فهو الدينُ. 


فصل 

فإن قِيِلَ لَك زخل تك امن الرنة عذا وكذا فامسعي حضوم كذا وكذا دينازا كم كانتا 
الترِكةٌ» فإِنكَ تَضربٌٍ مَا أَحْدَّهُ منّ المسألة ود تَقِسِمُ ذلك على سِهَامِهء فَمَا خَرَجَّ فهرٌ التركةٌ. 
وإن شت صَرَبت ما أَحلَه من المَسْالةٍ في سهَامٍ الوََئِ قم َك عَلى سهاو ما حرج 
فهو التَرِكَُ» ون شئتَ ضَربتَ ما أخذه في سهام الورئةٍ ثم قسمَتَ ذلك عَلى سهَامِهِ فَمَاخَرجَ 
فهر بَاتِي التركةٍ فأَضِف إليهًا ما أَحِدٌَ تَكْنْ مله الَرِكَدِء وإنِ شِعْتَ شِئْتَ فاقسِم الدنائيرٌ التي أَحَذّهَا 
على سِهَايِهِء ما حرج ضَربتَُ في المسألة» كَمَا كَانَ فهو التركةٌ. 

مثالهُ: امرَأةٌ تركث زوْجَا وَأَبِوينٍ وَابتتين كَأَخْلٌ الرّوجُ بمِيرَائهِ اثئّي ء عَشَرَ دِيئارًا كُمْ 
كَانَتٍِ التركة؟ إِنْ شِنْتَ ضَربْتَ الاثثي عَشَرَ ني سهَام المَسْألةِ وَهيَ خمسة عَشَرَ تَكُنْ مئة 
وَثْمَانِينَ فتقِّمها عَلَى سِهَامِهِ تحرج سِتِينَ في التركة» وَِنْ شِئتَ ضَرَبِتَ / 56١‏ ظ/ اثنّي 
عَشَّرَ في سِهَام بَاقِي الوَرنةٍ وَهِيّ اثنا عَشَرَ تَكنْ مئةٌ وأربعة وأربعيّن فتُقّسِمها عَلَى سِهَابه 
يخرج القِسمْ تَمَانِيةَ وَأَرْبَعُونَ فإذًا أَصَفْتَ إليه ما ما أجِلٌ فهر التركة» وَإِنْ شِئْتَ قَسَمتَ ما 
أخذّ عَلَى سِهَامِهِ تحرج اربعة كنائية كتعيري .فق العسالة تكن مف كن عله المسالة: 

بَأت المناسَححات 

مَعنّى المناسَحْة: أنْ يَمُوتَ الإِنْسَانٌ قلا تُقِسَمُ تَركته حتى يموت بَعض وَرَنيهِ قلا 
يخل ألا يون وق لاني تفل على خب قا عقا تلو الول مق أن يكوتوا 
عَضْبَةَ لهمّاء فَإِنْكَ تُقِسِمُ التركة على مَنْ بَقيَ ولا تَلئَيِت إلى الميّتِء أو يكون في 
ا يَرتُ من ا دُونَ الثاني فَتُعطِيهِ حَقَهُ وَاجْعَلٍ لباقي بَيْنَ وَرَنَةِ الأول 
وَالثاني عَلى مَا ذْكَرْنَاء أو يكُونَ وَرَُ الثاني لا يَرِنُوَه على حسب ما وَرِتَ الأول فإنكَ 
تُصححٌ مسألة الأول وَتَنْظرُ سِهَامَ الثاني مِنهَاء فإن انقَسَمَتْ على وَرَلَنِهِ قسمة صَحِيحَةَ 
َقَذْ صَحَتِ المسآلتَانِ مِمَا صَحْتْ منهُ الأولى» فَمَنْ لَهُ شَيّ مِنَ الأولى باق بِحَالِه 


كا 
تُضِيفٌ إليه مَا وَرِتَهُ مِنَ الثاني » فإِن كانث سِهَام الثاني لا تَنقسمٌ على مسألته وَلا 
597 صَحح المسألة الثانية ثُمّ اضربها في المسألةٍ الأولى» فمًا بَلَعْ صحث منه 
المسألثان» ثم 205 من لمن المسأل الأولى مَضروبٌ في المسألة الثانة ومن لَه شي 
الثانية مضروبٌ فِيمَا مَاتَ عنه الميِّتُ الثاني» فَإِنْ كانث سهَامٌ الثاني تُوافِقُ أل 
فاضرِبْ وَفقٌ مسألته في المسألةٍ الأولى» كُمَا بَلَعْ صَكَتْ منهُ المسألئَانٍ كُمْ م مَنْ لَّهُ شَيءٌ 
مِنَ الأولى مَضْروبٌ في وَفْقٍ النَانِيةِ وَمَنْ لَهُ شَيءَ مِنَ النّانِية مَضْرُوبٌ في وَفْقٍ ما مَاتَ عن 
الميّتُ الكّاني 
فصل 

فإِنْ مَاتَ ثَالتٌ وَرَابِعٌ وَحَامِسٌَ /١0ه‏ و/ فإنك تصححٌ المسألتينٍ الأوليينٍ على ما 
ذُكَرنا * ثم تَنظرُ مَا صَارَ للئَالِثِء فإن انقَسَمْ ء وَرَئْتِهِ قسمّةَ صَحِيحَةً فقد صَحََتِ الُلْثُ 
جنا سحكاي الأرارارادلم تممه فاضرب المسألة أو وفقَهَا إن واققّت سِهَامَهُ فيما 
صَحّت مِنهُ الأولَيانِء هَمَا بَلْعّ فمِنه قمنه نَصِح الت وَمَكَا قعل : في الرّابِع والخَامِسٍ وأكتر 
من ذلِكَء فكلٌ مَسألةٍ انقّسَمت ت سَهَامُ المَيْتِ فيها على وَرَنتِهِ قِسمَةٌ صحيحَحةء فَإِنّكَ لا 
تَعَدُ بها وتضرِبُ ما قَبلهًا فِيمَا بَعدَعَاء ومن لَهُ شيخ مضرُوبٌ فيما خَرَجَ من قِسمَّةٍ سِهَام 
ميْيِهِمْ على مسألتِهء ثم في مَسَائْلٍ من مَاتَ بَعْدَهُ وإذا أردّتَ القِسمَة فكل من لَّهُ شي 
من الأولى مضرُوبٌ في الثَانية أوفي وفقِهَاء ثم في الَالِئَةِ أو في وفقِهَاء ثم في الرَّابعَةِ أو 
في وفقِهًا وعلى هذا أَبَدَاء وكلُ من لَهُ شيخ من الثاني مضرُوبٌ فِيمَا مَاتَ عنهُ الميثُ 
النّاني أو في وققِهِ ثم فِيمَا بعد من المَسَائِلٍ وكذْلِك في الرّابع والخامس وما زَادَ. 

فصل 

وَمَتى كَانَ وَرَنَةٌ الأول لا يرئُونَ من الثّاني» وَوَرَئَةُ الثاني لا يَرئُونَ من الثَالِثْء َك 
كل ميّتِ ينفردُونَ بميراثه و لا يُشَاركهُم غيرُهُم فيدء فإنك لا تملع إلى ما ذكرنا من 
العَمَْلِء ال اه ثم تنظرٌ مَا لكل ميّتِ منها من السّهَام فَنُقُسمهُ فَتَفَسمَهُ 
على مسألتهء فإن لم يُنقَسِمْ صَحيحَةً جَعَلتَ المَسَائْلَ كُلْهَا كأعدَادٍ قد انكسَرّت 
0 عقرب بنشها في يمف إن تبت : أو وفقَّ بَعضِهًا في بعض . إن 

َُقّتء فما اجتمعَ ضَرَبَُ في المسألةٍ الأولى؛ قُمَا بَلْعَّ فمنه فمنه دَّ م المسائلٌ كُلْهَاء ٠‏ فَإِذًا 

أَرَدّتَ القِسمَةٌ فكلُ من لَهُ شي من المسألةٍ الأرن مضؤوت في القدد المضرُوب في 
المسألةٍ الأولى» وكُلْ من لهُ شيخ من التَانِيِ مضرُوبٌ فِيمَا [مَاتَ عنة]”" الميّتُ الثاني 


)١(‏ كلمة طمست في الأصل. 
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ثم في / 507 ظ/ مَسَائْل المُتوفينَ بعدّهُ مَسأَلةَ بعد مَسَأَلَةَ أو في وفق ما يوافِقُ منها 
حنَّى يَسَهِي إلى آجْرهِم» وكذلك تَمعَلَ بورثة كل مَيْتِ تضربٌ مَالَهُ فيما مَاتَ عنة لِك 


المت ثم في مسَّائل من مَاتَ معة سِوّى المسألة الأولى. وفي المَسمة وجة حر وهو 


أن تَنظر كُلّ من لَهُ شي: من المَسألةٍ الأولى فُتَضربَهُ فيما ضَرَبتهُ فيها فم بََمَ فهو لَه كَإن 
كَانَّ حَيًا أخَذَهُ وإن كان ميا َسَمتَهُ عَلَى مالي هَمَا حَرَجَ ضَرَبتَُ في سِهَامٍ كل واجِدٍ من 


ورثته . 


بَابٌ في اختِصّار مَسَائل المَئَاسَحَاتَ 

وَيَقَُ الاخوِصَارٌ في ذُلِكَ من وَحهَينِ: 

أَحَدِهِمًا: قَبلَ القِسمّةِ وهو على ما بد يبت لَك في أولٍ بَابٍ المُناسَحَاتٍ من أن يَكُونَ 
و الميّتِ النّاني هُم وَرَبْهٌ المِّتِ الأول» وَوَرَئْةٌ الميتِ الثالث مم 2 الئّاني والأولٍ 
وَل كل ميت وَل من به لا يُشَاحهُم في ذَلِكَ غيرْهُم فإِنّكَ لا تحتاجُ إلى قِسمَةٍ م 
وتنظرٌ إلى آْرٍ من بقيّ قُتقسِمُْ المال بينهُم عَلَى ما يُوجِبْهُ الحال» ولا تَعتَدُ بما كَانَ قبل 
ذَلِكَ فهذا نوع اختِصَارٍ. 

الوه الثاني : قَعُ بعد القِسمَةٍ وهو أن تُصحْححٌ المَسَائِلَ ثم تَنظرَ في سِهَام الوَرََةٍ إن 
الَمَقّت بِجُرْء من الأجرَّاءِ مِثْلّ أن يكو لجميقا بصت صميع أو كلك لور أو حمل 
أو مَا كَانَ من الأجرّاءِ فَإِنّكَ ترد رْدُ المَسَائِلَ إلى وفقِهَا وترد سِهَامٌ كل وارث إلى ذلك 
الجُرّْءِ فيكُونُ ذلك أخْصرَ لك وكيفيةٌ الموافقة بين سِهَام الوَرَنّةِ أنه لا عاد صو 
الأجرَّاء فى الموائَقّة من تان أشياِا'' يكونٌ عَدَدَا زوج أو فردٌ أو أصَمْ ا 
الرّوج الاثنان وافان المُرد ثَلَاتَةَ وَخَقمسَة وسبعةٌ فَمَنَى أردّتَ المواققّة نرت في مهام 
الوَرئةٍ هل لها نٍصف صَحيحٌ أم لا؟ فإن لَمْ تجد نِصمًا صَحيححا عَلِمتَ أنه لا يكُونُ لها ربع 
صحيحٌ ) وَلَاسُدْسٌ صحيحٌ» َلَا تمن وَلَا عُْشْدٌ وَلّا أجزاءً اثني عَشّرٌ 0 
عَدَدِ روح بحالٍ» ل ل ل 
وَلَا جُءَا من أجرّاء ثمانية ء عَشَرٌ وَلَا من أجرَّاءٍ سَبعَةِ وعشرينَّ وَلَا ما يأتلف من تضعيفي 
الْلانةِ نُمْ تنظ هل لَهَا حُمْسٌ صحيمٌ؟ فإن لم تجد ما يكون من تَضاعِيفٍ الخمسَةٍء 
كَخْمسَّةً عَشَرٌ وعشرينَ» وما أشبّة لِك * ثم تنظرُ هل لها سبع صَحيسٌ؟ فإن لم تجدهُ لم تجد 
ما بات دن تعب انيخا فإن صمت افر لك جراد ارو قرو شت حَينئِذٍ إلى 
طَلَبٍ الموّاققةٍ قَقَةٍ بالأجرَّاءِ الصّمّ كأجزاء أَحَدَ عَضَرَء فإن لم تجد لم تَطلْبٍ ما يَكُونُ من 


. بياض في الأصل‎ )١( 


تَضَاعِيفِهاء ثم تنظر أجرَّاءَ نَلَانّة عَشَرَ فإن لم تجد قُسَبعةَ عَشْرّء فإن لم تجد فأحَدَ 
ا ينَ» فإن لم تجد فَأبَعينَ» ثم أحَدَ وَسَبعينَ» ثم ثلاثةٌ وسَبعينَ» ثم ثَلانَةَ وثمانينَ ثم 
عه تسعةٌ وثمانينَ» ثم سبعةً وتسعينَ وعلى هذا ابدأ كُلَمَا لم تجد عَدَدَا لم تُطلْب ما يَكونُ من 


نضا 


تضاعيفْها» وبمعرفة هذا تهونٌ عَلَيِكَ المُناسخةٌ والمواكقَة . 
بات قسمة به المناسخات عَلَى حَبّات الدّرهم 

وعِلمُ ذَلِكَ أن تُقَسمَ ما صَحَتْ مِنه المَسَائْلٌ عَلَى''' الدْرهم فمَآخَرَجَ بالقّسم 
/ 04 ظ/ فهو أَجَرْاءٌ الحَبّةَء فإذا أَضعَفتّهُ أربَعَ مرّاتٍ فهو أجرَّاءٌ القيراطِ» فإذا أُضعَفتٌ 
َمَا بَلَعَ من ذَلِكُ مَرِّينِ فهو أجزاء الدانقي”") َإذًا عَرَفْتَ ذَلِكَ نَظَرتَ في سِهَام كُلّ وارثِ 
قُعَزْلتَ مِنهُ اجرَّاء الدوانق» ثم أجرّاء القِيرَاطِ» ثم أجرَّاء الحبّةِء وإن كَانَ في أجزاءِ الحبةٍ 
كسرٌ يست الحّاتِ من جنل ذَلكَ الكسر ويَسلت القَضلَة المكوبة من ذَلِكَ أيضًا ثم 
نَسَبَتَها من ذَلِكَ أيضًا عَلَى ما بَْكاهُ لكء قَافهّم ذَلِكَ مُوقَقَا إن شَاءَ الله تَعَالَى . 

نَمّ الكتابُ بِحَمدٍ الله وعَونهِ ومئهِ وقَضلِهء وصَلَوَاتهِعَلَى سَيَِا مُحَمْدٍ الي السو 9 
الأمّي » وعلى آله الطاهِرينَ وسَلْمّ تَسلِيمًا إلى يوم الدّين» وَرَضيٍَ اللّه عن الصحَابةٍ 
والتابعينَ» وتابعي التابعيّن وَتَابعيهم بإِحسَانٍ آمين» ولا حَولَ ولا قُرَةَ إلا بالله العَلي 
العظيم » ويا الله ونِعمَ الوّكيل» تمث في العّشر الأوسّطٍ من ذِي الحجةء من حخاتمةٍ 
سَئةٍ سبع وَعشّر وَسَبِع مث أحسَنُ الله حاتِمََهَا نَع به المُسلميّن آمين . عَلَى يد العَبدٍ: 
امير الرّاجِي فضل الل وعفوه المذَّيْبِ الجَانِي مُحَمْدٍ بن عُمرٍ الحرّانيٌ غفر الله لَه 
ان ولكآفة المُسِلِمِينَ. 


د د د 


)١(‏ كلمة مطموسة فِي الأصل. 
() الدائق: يساوي ( دوو ٠و0١)‏ من كسور الغرام. انظر: معجم متن اللغة 6/1 . 
(*) بياض في الأصل . 
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الفهرس 


المقدمة 559 
الكلوذانى وكتابه الهداية 
كِتَابُ الطهارَة 
- بَابٌ المِيّا - 
بَابُ الآنية : 
بَابُ الاسْتِطَابَةٍ وَالْحَدَثِ 
بَابُ السّوَاكِ وغَيْرهِ 
بَابُ صِفَةٍ الوْصْوْء 27 
بَابُ اشح عَلَى الْحْمَيْنِ وَغَيِِْمَا 
يَابُ ما يُنقض الوضوءَ 
بَابُ ما يُوحِبٌ العْسْلَ 
بَابُ صِفَةٍ الغْسْلٍ 
بَاتُ الْأَغْسَالٍ الْمُسْتَحَيةٍ 
بَابُ التَيَمُم ‏ ..... 
بَابُ إِزَالَةٍ النْجَاسَاتٍ 
بَابُ الْحَيْضٍ 
بَابُ النْقَاس 
كِتَابُ الصّلَاةٍ 
بَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةٍ 
بَابُ الْأَدّانِ 
بَابُ سِثْرِ العورَةٍ 
بَابُ مَوَاضِع الصّلَرَاتِ وَاجيئَابٍ النّجَاسَاتِ 
بَابُ امال لقِبْل 
1 الصّلَاةٍ 0 ووَاجبَاتا 
0 ومَيقَاتها 
بَابُ صَلَاةٍ التَطوْع 


بَابُ مَا يُنْطِلُ الصَّلاةَ وَمَا يُعْقَى عَنْهُ فِِهَا 
بَابُ سحوْدٍ التَلَاوَةٍ والشّكرِ 

بَابَ سجود السَهْوٍ : 0 
باب الأْثاتٍ التي ني عن الصَلاةٍ فيا 
بَابُ صَلَاةٍ الجَمَاعَةٍ 

بَابُ صِفَةٍ الأَيمَةٍ 

بَابُ مَوْقٍِ الإمَام والمَأمُوْم 


بَابُ صَلَاةٍ المَرِيْضٍ 

بَابُ صَلَاةٍ الْمُسَافِر 

بَابُ الجَمْع بَيْنَّ الصَلَايْنِ 

بُ ضَلَاةٍ الحَوْفٍ ا 
مَا يَحْرُمٌُ لِبَاسَهُ وَمَا يُبَاحُء وغَيْرٍ ذلك . 
صَلَاةٍ الجْمُعَةٍ 

يَاتَ عََأَةٍ الجَمُعَةٍ 

يَابَ صَلَاةٍ العِيْدَيْنٍ 

ياب صَلَاةٍ الكْسُوفٍ 

بَابُ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ 

بَابُ مَا يُفْعَن عِنْدَ المَوْتِ 

بَابُ عَسْلٍ الْمَيْتِ 

بَابُ الكَفْن 5 

بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيّتِ 

بَاثُْ حَمْل الْجَتَازَةٍ وَالدّفْنٍ 

بَابَ البكَاءِ عَلَى الْمَيّتِ والتّْزِية 

كْتَابٌ الرّكَاةٍ 

بَابُ صَدَقَةٍ الإبلٍ 

باب صَدَقَةِ العْتم وغير ذُلِكَ 
ناث غك الجاع 


ءِ 
باب 
باب 


بَابُ الأَعذَارٍ الْتِي يَجَوْرُ 0 ترك الجُمُعَةَ وَالجَماعَة 
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- 58 
بابُ زَكَاةٍ الزْرُوْعَ والثّمَارٍ 
بَابُ زَكَاةٍ النّاض 
بَابُ زَكَاةٍ اللي 
يَابُ زَكَاةٍ التَجَارَةٍ 
يَابٌ زْكَاةٍ المَعْدِنٍ 
بَابُ كم الرٌكَازِ 
بَابُ رَكَاةِ الِطر .. .. 

بَابُ ما يَْرّمُ في الفِطَرَة 
يَابُ أخكام الصَّدَقَةٍ وإِخْرَاجهًا 

بَابُ ذِكْرٍ الْأَضْنَافٍ 1 

ومَنْ ور دَفعٍ م الرَّكَاةٍ ِلَيْهِ ومَنْ لَا يَجَو يَجْوَرٌ 
بَابُ صَدَقَةٍ التتطوع 
كناب الصّيّام : 

بَاتٌ زية الصّيَام ا 

بَابُ ما يُفْسِدُ ألصَوٍ وما يُوْجِبُ العقَار 

نات عا يكز وما يُتتقت يُسْتَحَبٌ وحُكُمُ القَضاءِ 

يَابَ صَوْمِ التّذوْر والملوع 
كات الاعْتِكَافٍ 
كتَابُ الْحَجّ 
بَابُ الْمَوَاقِيْتِ 
بَابُ 0-7 والتَلْبِيَة -- 
بَابُ ما يَجْتَبَهُ المُحْرِمُ وما بح له 
بُُ ا يُفْسِدُ الإخْرَامَ وكم كَمَارَاته 
بَابُ صَيْدٍ الحَرّم وشَّجَرِهِ وما يَخْتَصٌ به مِنّ الدْمَاءِ 
ب صِمَة 0 
بَابُ ركان لحي ولع 5 وَسْتَنِهمَا 
بَابٌ القَوَاتِ والإخصَارٍ 
- ش 


أحمد بن محمد بن حنثيل الشييا 


بَابٌ العَقَيِقَةٍ 
00 الإمَامَ وما يجُورُ لَهُ وله 


58 


ا ا 717 


7 اين 


مَا يَلْرَم الجَيْش مِنْ طاعة 00 مماأمها قة ا عه عفا اع م امع فو مم فر مم .م مم فى .. ١١؟‏ 
بَاتُ ب الأقا 8 0 
بَابُ قِسْمَةٍ تخد ال وكا اه و و الس الع الس ا ار ار 1 رام 


بَابٌ 0 الأَرَضِيْنَ المَغْنُومَة 
بَابُ قِسْمَةِ القير 

بَابٌ عَقدِ . الهدْنَة 

باب عمد اذَه وَأحلٍ الجزية 
بَابُ المَأَحُوذٍ مِنْ أَكام الذَّمَة 
كتَابٌ البيوع 


0 م يوذ ا َيِعْهُ عه وما ا يَجُوذ. 


يَاتُ الِْيَارٍ فر فى العُقُود 55 

يَابُ الشُرُوطٍ القحةة وَالفَاسِدَةٍ ذ ي تع 
بَابُ الربًا والصّرْفٍ 

يَابُ بيع الأصُوَلٍ وَالثّمَارٍ 000 
بَاتُ العّصْرِيَة والّدْلِيسِ وَالْحِلْفٍ في الصّمَ 
بَابٌ الرّدُ بِالعَنِبِ 2000 0 
يَابَ يع التّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ بع وَالواضقة رمال 
بَابُ الخلا الْمُتبَايعَينِ 

بَابُ الشلم 5 .... 
نات القؤضن: اه ل ب 
كتَابُ الوّهْنِ ْ 
بَابُ الشرُوطٍ في الرَّهْنِ 
بَابٌ جِنَايَةٍ الرّهْنِ والجتايَة عَلَيْهِ 
كتَابُ الحَوَالَة ‏ . 


| 


00000 0 

.. 6؟5 

ا ان بر 
لا وف 15 


"2*5 . 


مع وير أ وأ أ الوه عا با 118 
ا وا لل ل عا ةفزو بار وك 1901 3 
مع ةط دوا اموه و هق بشم عا نا قاد ا قي ال ا 6و ا 151817 
لا قم لوق قل السو ما ا ل لت وي 15817 


0 اران 


مكدر 6ه 
كِتَابٌ الضّمَانٍ 
يَابَ الكَمَالَة 1 
كِتَابُ الصّلْح في الأَمْوَالٍ 


ا د 


كات التمْلِيْسِ 
كِتَابٌ الحجر 
بَابُ الْمَأَدُونِ له 


كات الوَكَالََ 2 ة. 
يَاب اختلافٍ الوَكِيْلٍ مَعَ 0 وغَيْرِهِ 
كِتَاتَ الشركة 

بَابٌ المضَارَيَة 


بَابَ المُسَاقَاق والمَرَارَعَةٍ 
يَابٌ المَرَارَعَةَ 


كتَابُ الإجَارَةٍ 


ياب ًا بصخ من الإجَاَة وما لا يصع 


كِتَابُ الجِعَالَةِ ورَدٌ الآبت 

كتَابٌ السّبْق والنُضًا 

يَابُ المُنَاضَلَةٍ 

كتَابٌ الوَدِيْعَةِ 

يَابٌ في داعي المزوع والشفقع 

كباب العارية 

بَابُ ما 0 به المَالُ مِنْ غَيْرٍ خَضْبٍ 


تاب الو 
كتَابُ العَطَايًا والهبَاتِ 
كِتَابٌ الوَصَايًا 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


بَابُ المُوْصِي والمُوْصَى لَهُ والمُوْصَى إِلَيْه 


يَابٌ الموْصً صَى به 55 

بَابٌ الْوَصِيَّةَ النْصِبَاء والأجِرَّاءِ وَطريْقٍ العمل في في ذُلِكَ 
كِتَابُ الث 
يَابُ التدِِر 
ياب الْكِبَابَةَ 
يَابُ أخكام هات الأؤلاد لاد 
كِتَابُ التكاح 
بَابٌ في مُقَدمَاتِ التكاح 
بَابُ شَرَائِطٍ الاح وأزْكانه 


1 ٠. 
1 ٠. 
و‎ 2 


ما َم الاح 
بَابُ الشَّرْطٍ في التكاج ‏ 1 
يَابٌ الود بِالْعَيِبِ في التكاح وار اشع 
باب يكاج الكُفَار 
كنات الصَّدَاقٍ 0 
ياب الْحْكُمٍ في مَهْرٍ الْمَُوْضَةٍ 
ِذًا لقث كَبْلَ الدُحُوْلٍ أو بَعْدَهُ 
في الْمُسَمّى الصّحِيْح 
َاتُ ال له الك د 
عِشْرَةٍ النّسَاءِ 0 والُشوز 
بَاتُْ القَُ 
بَابُ الْشُوزٍ 
كِتَابُ الْحَلْم 
كِتَاتَ الطلاقي 


. جه 


َابُ مَنْ يَصِح طَلاُهُ ومن لا يَصِحْ طُلافه 


باب 


ذ6> 


يم اج 
حم حم 
ال 


و ا اي 5568 
0 لام 
اا 

ا أرقا 

د ا ا ا 
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هسه 9"همه> 


م ا ا 0001 0 


ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطلاقِ 
بَاتُ الاسْتَِْاءِ في الطلاقي ام 2 
يَاتَ تَعْلِيْقٍ الطّلاقي بالشُرُوْطٍ وكَذَّلِكَ في 0 
فصل ثَانٍ في تَعْلِيْقٍ الطلاق والعِتَاق بِوَقْتِ لنتتقل - 


ا 


باب سَنَةَ الطلاق وبِذعَتِهِ 


سال 


صل َالِثَّ في تَعلِيتٍ الطلاقٍ يرّمَانٍ ماضٍ 
َل رَابِعٌ في تَْلِقٍ الطلاقٍ بالموتِ 
صل حَامِسٌ في تَْلِْقِ الطلاق بِالحَيْضٍ 
َصْلّ سَادِسٌ في تَعْلِيقِ الطلات بالحمل والولَادةٍ 
ا تا 2 
قَصْلُ تَامِنّ في الألْمَاظٍ المُسْتَعْمَلَةٍ للّرْطٍ في الطُلّاقٍ 
والعِناقٍ واليَمِْنِ ومَسَائِلَ ِما ينه تمرْعٌ عَلَى ذَلِكَ 

َصْلِّ تَاسِعٌ في تَعْلِيقٍ الطلاق بالطلاقٍ وما يُحْتَلَفُْ بو غير ذلِكَ 
قَصْل عَاشِرٌ في التَعْلِيقٍ بالكلام والإدْنٍ 50000 
بَابُ ن جَزَاياتٍ تشائل ينها جا في الطلاق على رحد تأويل التعالنب ونه 
يَابٌ جامع الآيمانٍ 
قصل تان في اللبس وَالركوب 
قصل ثَالِتَ في الأكل وَالشُّربٍ والشَمْ 
فصل رابعٌ في ابيع والهبّةِ وَقَضَاءٍ الحقُوقٍ 
قصل حَامِسٌ في الكَلامٍ المعأتي بِمُدَةٍ مَجهولَةٍ 0 
قَصْلُ سَادِسٌ في الصَربٍ وَغْيرٍِ 
بَابُ المَكْ في الطلاقٍ 
ياب الطلاقٍ في المرّض 
كتابٌُ الرّجعةٍ والإباحة لِلرّ سٍَ الأَوّلٍ 
كاب الإيلاء 55 5 
بَابُ مَنْ بصخ إيلاؤه وألفَاظٍ لاد 
بَابٌ ما يصيّْرُ به مُوَلِيًا وألفَاظٍ الإيلاء والفيئة 


ياب صريح الطلاق وكتايته 


5376 

5 0 
ا لان ا 1 510 
ا مي 27017 

2 217 
5 
ا ا 257 
21 25 
ف نك ل ان ام ويم مع لق ماس تخا مه الا ودح م ا و 2 20:8 
ولج أو ول نمق ول فا لاوا و ال ل و ا :26737 


رليف 


مب عع ا ب لاع لع عع عباطم ويا 2 2:91 
لموفقة ممما درةة 454 
اوس وان العا ع ام ل حال مت ور ا امل با ا ع 564:7 
. 5094 

م م و د ل 2 5117 

ماواى لع وو اف اع الما أله اد ا مف ال كل 2 21065 


بات كَفَارةٍ لظهار وما في مَعناهًا مِنْ الكقارات 
قَضل في الصّيام 5 

فَصْلٌ في التكفِيرٍ بالطعَام 

كَِاتَ القَذْفٍ واللعانٍ 


بَابٌ فِيِمَنْ يَصُحْ لِعِانُهُ أؤ لا يَضُحْ وصِفَةُ اللعَانِ 
بَابُ ما يُلْحَقُ مِنْ النسَبٍ وما لا يُلْحَقُ 

كتابٌ العِدّدٍ ١‏ 

بَابُ ما تنْقّضي به العِدَةُ 

بابُ أحكام العِدَّدٍ 

يَابٌ الاستبراء 

كِتابٌ الرّضاع 

كتاب النفقّات 

بابٌ نفقّة الزَّوجَاتِ 0 

باب الحا التي تسح عليه فيها الف 

والتي لا تَستِحقٌ 5 

اب الك فيطع ال عن اليج واخلايا في مه 
باب تمه مق الأقارب 

باب من أحق ؛ بكَفَالةٍ لطر 


2 مده 


كنات الجتَايَاتِ 


بَابُ الجِنَايَاتِ لمحب للقضّاص 
وَذِكرٌ مَا تَقَعُ به الآلهُ 530 
ياك الجاياتِ الموجبة بْةِ للقود في الف والجواج . 


يات العَمْو وَالقِضاصِ 3 55 
6 الجناياتِ الموجبة للدية ة في التفس 


يَابٌ الجناياتٍ عَلى الأعضاء وَمنَافِعِهًَا 
بَابٌُ ارش الشَجَاجٍ وَكْسرٍ الِظام 
ياب مقادير الديات 


6 


الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 


آ7 0 
بَابُ العَاقلَةٍ وَمَا تمِلُه 

يَابُ القَسَامَةِ 0 
بَابُ القتلٍ الموّجب للكمَارَة 
بات حد الزن ٠‏ . 

بَابُ مَا يَثبْتّ به الزّنا واللواط 
بَابٌ التّعَزِيرِ ا ١‏ 

يَابُ الحد في السَرِقَةٍ 

باب حد قطاع الطريق 

باب حد المسكر ... 

كتابٌ قتالٍ أهل البغي 

كتاب المرتدٌ والزنديقٍ والساحر 
كتابُ الصَّيدٍ وَالذبائح و الأَطهمَةٍ 


بَابُ الذبائح 
كِتابُ الأَطعِمَةٍ 
كتابُ الأيمانٍ 
يَابُ كَمَارةٍ الِيَمِينٍ 


باب التُذور 
كتَاتٌ الأقضِيّة 1 م 
بات ولاية القَضَاءِ وصفَة مَنْ يَجور أن كو [قاضيًا] 


كِتَابُ أدب لْقاضِي 

باب طَريقٍ الحكم وصِقَته 1 
باب كم كِتَابٍ الْقَاضِي إلى الْقَاضِي وَغْيرِه 
بَابٌ القِسمَةٍ 

كِتَاب الدعَاوي والبينات 

باب تعارض الدعوتين والبينتين 

بابُ اليَمِيْن في الدّعَاوى 

كِتَابُ الشّهَادَاتِ 


س ومع # مله 


باناعن بكو قن ل تكو دوه 
بَابُ الشَّهادَةٍ عَلَى الشَّهادَةٍ وَالرَجوع عَنٍ التّهادة . 
كِتَابُ الإقرَار : 

ان لك اانا ونلا يضح رما لت 
مِنَّ الاقْرَار وَمَا لا يَصِحْ 
بَابُ الحكم ا 
ما دا وَصّلَ بإقرار ما يَسقْط جَيعهُ أو بَعضّة 
بَابُ الإقرارٍ بالمُجمّل 
كِتَابُ الفَرَائض .. . 
بابُ ما يُبتدئ به في التَركَةٍ فر أتسام الورثة 
بَابُ الفُرُوضٍ ا 

الفُرُوض المحدُودةٌ في كِتَاب الله ين 
بَابٌ حب الإسقَاطٍ 
بابُ ذكرٍ أقرّبٍ العصّبَاتٍ 


و البقم ار ا ل و لا 3970127 
0 ' 


نات أصضول مشائل العلنه. .نوكبي تحط شد ويه ون ويه 0 ا عد اع الا 3 


يَاتُ الكسرٍ على ثلاث أجِئَاسٍ 
بَابّ في اخْتيَارٍ مَسَائِلٍ الُصجبح 
يات / هلا فو/ ا : ستخرّاج نصِيبٍ ما لكل 

وارِث مِنّ الوَرَئَةٍ المكسر عَلَيهِم سِهامُهُم قب الصجيع . 
بَابُ مِيراثِ الجَدٌ مع م الأخوةٍ وَالأَحْوَاتِ 

بَابُ المَعادّة ة في مُسَائِل الجد 
بَابُ الجدَّاتِ 
بَابٌ الرّدْ 
بَابٌ ميراثٍ ذوي الأرحام 
بَابّ في الملاعِنِينَ وَوَلدُ المُلَاَتَةٍ 
بَابٌ مِيراثٍ المجوس 
بَابُ مَواريثِ أهل الملل 


امع اول الامج قو نيم ام الع قم م4 دل وم بوك2 :20116 
لح ما مط ا م 1011 
11 

اعم اكور وود ل 1117 
مامه مف وه فقا فم فى قفا فم مم رم وف مر ور رو وى وى عر م ع6 1196 
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حت 5 


بَابُ مِيرَاثِ الحُنَانَى 
بابٌ ميرَاثِ العَرفّى 
بابُ ميْراثِ المفقُودٍ 
بَابُ مِيْراثِ القَاتِلٍ 


نات مترائكة السمل - . نيو وساي دهع وده جو 0 


بابُ الاسْتَهْلالٍ 3 
بَابُ الترويج والطلاقٍ في الصّححةٍ والمَْضٍ 
بابُ ميراثِ المُعبّقٍ بَعضهُ والمُكَاتِب 0 
اب الحوافا الا مسي د 1 
تب الرلاء 
0 الوّلاء 100000 
بابُ إذا أقَوَ الورثةُ بوارث يُشِارِكُهُمْ في المئراث / 
بَابٌ قِسمَةٍ التَرِكاتِ 
بابُ المجهولاتٍِ 


يَاتٌ في اختِصار مَسَائِلٍ اكات 
يات قِ قسمة قسمّة المّناسَحَاتِ عَلَى حَياتِ الدُرمَم 
الفكرسن 
تم الصف والإخراج 


بشركة غراس للطباعة والكمبيوتر 
هاتف : 281١9٠77‏ - فاكس : 211116 


